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سبب الخلاف ومنشأ الشزاع 


من خلال مصنفات الفقه 


وا وس ركوو لكرياة 


هم 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 





بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل بواسطة المكتبة 
الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها وهي 
مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
يوسف بن حمود الحوشان 


لتنا »11101-11191011 


ممقطدهطاة ل /عم .غ//:دمغط تليجرام 





.١‏ "فصل 
قال: "ولو قال لامرأته: أنت طالق إذا قدم فلان فقدم به ميتاء [أو مكرها] ... إلى آخره" )١(‏ . 
- غرض الفصل بيان الإكراه والاختيار والعمد والنسيان» ولكنه مفروض في صفة تجتمع فيها 
غوامض» وينفصل باتضاحها قطب من الأقطاب. ونحن نقول في مفتتح الفصل: 
8-- إذا قال القائل: والله لا أدخل الدار» فحمل وأدخل الدار قهراء لم يحنث؛ فإن هذا ليبس 
بدخول» ولو أمر حتى حمل وأدخل الدار حنث؛ فإن هذا يسمى دخولاء وركوبه الأكتاف كركوبه 
دابه» وأمر الحاملين بالدخول به كإمالته العنان إلى صوب الدار» ولو حمل وكان قادرا على الامتناع 
وأدخل الدار» فلم يأمر ولم يزجر فهذا فيه تردد» سيأق مشروحا في كتاب الأبمان» إن شاء الله تعالى. 
ولو حلف بالله لا يدخلء, فأكره حتى دخل بنفسه؛ ففي حصول الحنث قولان: أحدهما - أنه يحنث؛ 
لأنه دخل الدار. 
والثاني - لا يحنث؛ لأن فعل المكره كالمسلوب» واختياره فيه موجودا كالمفقود. 
ولو نسي بمينه» فدخل الدار» ففي حصول الحنث قولان» وللأصحاب مسلكان في ترتيب النسيان 
على الاستكراه» والاستكراه على النسيان» وسيأتي ذكرهما في الأبمان. 
والقدر الذى قنس ‏ حاجهها إلى ذكره الآن أن سبب الخلاف في النسيان أن الناسي غير هاتك لحرمة 
اليمين» وليس بماجم على المخالفة» هذا هو المرعي. 
فأما المكره» فسبب الخلاف فيه قضاء الشرع بتضعيف اختياره» ويتحقق فيه أيضا عدم الانتساب 
إلى اعتماد المتك. 


5و الشصره رقنا والزيادةا بين امعقفين من الصف" (1) 

. "وقد يجوز أن يقال: يشهد الشاهد على اللفظء [ويبقى] )١(‏ التنازع في النية» وهذا بمثابة قولنا: 
للقصود من الشهود إثبات النكاح عند فرض الجحود ثم لا يشترط الشهادة على رضا المرأة» وهو 
عماد النكاح؛ فإن الرجل لو جحدء لم يبق النكاح مع جحوده؛ فإذا جحدت |المرأة] (؟) » فالشهادة 
على عقد النكاح لا تغني شيئا. 


١9/1١ 5 نماية المطلب في دراية المذهبء الجويني؛ أبو المعاللي‎ )١1( 





والوجه ما قدمناه من تنزيل الأمر في الصريح والكناية على الإشهاد. 

- ومن أسرار هذا الفصل أن العراقيين صاروا إلى أن ألفاظ الرجعة محصورة شرعا في (الرجعة) 
(والارتجاع) (والمراجعة) (والرد) . وفي (الإمساك) (والتكاح) الخلاف المقدم. 

وقول الشيخ أبي علي دال على أن ألفاظ الرجعة لا تنحصر تعبداء بخلاف النكاح» حتى [لو] (*) 
قال الزوج: رفعت الحرمة بينناء أو ما جرى هذا المجرى» كان صريحاء وسبب الاختلاف في الإمساك 
ما فيه من التردد في النكاح مشابكته البيع بالإضافة إلى الإجارة. 

والعراقيون قالوا: في الإمساك تردد المفسرين في قوله تعالى: «وفأمسكوهن# 
[البقرة: ١70؟]‏ على ما قدمناه في صدر الكتاب» وسبب الخلاف في لفظ النكاح إقامة الأقوى مقام 
الأدن. 

وهذا المسلك قد يجري في مجال الحصر والتقيد. والمسألة محتملة؛ فإن الرجعة نازلة منزلة جلب في 
البضع بلفظ, فكان قريب الشبه بالنكاح في هذا المعنى» وإذا اختلف الأصحاب في انحصار صرائح 
الطلاق؛ وأتما مبنية على التعبد» وهي على التحقيق إزالة» فهذا في لفظ الرجعة أمكن وأوجه. 
441- ومما ذكره الشيخ أبو علي أن الرجل إذا قال للرجعية: راجعتك للمحبة أو 


)١(‏ في الأصل: وينفي. 
)١(‏ في الأصل: كلمة غير مقروءة. 
(0)ازيادة لا قي الكلم يدوقناي." (1) 

. "هذا بصلاح ملك المولى؛ فإن الزوج إذا لم ينفق» احتاج السيد إلى الإنفاق استبقاء للملك؛ ومع هذا 
لم ينبت الأصحاب له حق الفسخ, وف هذا مباحثة وتشعيب للكلام سنذكره في كتاب النفقات» إن 
شاء الله عز وجل. 

4 4- ثم ذكر المزني فصولا قدمنا ذكرهاء فنرمز إليها للجريان على ترتيب (السواد) : منها: أن 
الإيلاء إذا كان معقودا على مدة» فحقها أن تكون زائدة على الأربعة الأشهرء خلافا لأبي حنيفة 
)١(‏ , وسبب الخلاف تباين المذهبين في وضع الإيلاء» فإن [وضعه] )١(‏ عند الشافعي على أن 


(1) نماية المطلب في دراية المذهبء الجويي؛ أبو المعاللي 5 "141/١‏ 





المولي بمهل حتى يرجع عن المضارة في المدة المعلومة» والمدة بجملتها له؛ فإتْما مهله وأجله (*) » وليس 
الإيلاء طلاقاء وإِنما هو إظهار مضارة؛ فإذا انقضت المدة» تحقق إصرار على المضارة فتتوجه (5) عليه 
الطلبة» ولا بد من فرض الطلبة وراء المدة» ولا بد للطلبة من مدة» فهذا عقد مذهب الشافعي رضي 
الله عنه. 

وأبو حنيفة جعل الإيلاء طلاقا معلقا بانقضاء مدة» فاكتفى بأربعة أشهر. 

ثم الأمر الخارج عن كل معقول قضاؤه بأن الطلاق الواقع بائن (5) » ولعله صار إلى هذا من جهة 
تخليصها؛ فلا تخليص إلا بالبينونة» والرجعية مستحلة عنده. 

4 - وهمما ذكره المزني: "أنه إذا حلف بطلاق |امرأته] (5) أنه لا يطأ الأخرى» فهو مول" في 
الجديد, ثم القول في تفاصيل المسألة وما يتعلق بما من التفريع على قولي عود الحنث مستقصىء لا 
حاجة إلى إعادته على قرب العهد به. 


.19/ ر. مختصر اختلاف العلماء: 477/7 مسألة‎ )١( 


)3( 2 الأصل: موضوعه؛ وي ت ؟7: موضعه.؛ والمثبت تصرف من المحقق على ضوء العبارة 


هذه الجملة. 

(*)ا ت ”: مهلة واحدة. 

(5:)ء ت 5: متوجه عليه للطلبة. 

(5) ر. مختصر اختلاف العلماء: 5417/7 مسألة 489. المبسوط: 56/1 مختصر الطحاوي: 
(9)دى السسين» امراقي والتطتويياامن نض اللزق اق الحهرو 6 2 17) 

. "صادف يد الجاني مع الكفء فهل يقطع يده من المرفق؟ اختلف أصحابنا فيه؛ فمنهم من قال: له 
ذلك» وهو الأظهر؛ فإن نفس هذا الجاني مستحق» وقطع يده من المرفق طريق في قتله» وليس في 
القطع من المرفق مزيد مثلة» وإن كان عليها كف, فلا جنة بالكفء فإنما هالكة بالقتل المستحق. 
ومن أصحابنا من قال: لا نقطع يد الجاني وعليها الكف من المرفق. وليس لهذا الوجه اتحاه عندي إلا 
من جهة أنا نقدر العفو عن النفس من المستحق» ولو فرض ذلكء لكان القطع من المرفق مع الكف 


زيادة غير مستحقه. 


4 47/١ 4 تحاية المطلب في دراية المذهبء الجويني» أبو المعالي‎ )١( 





وحمل بعض أصحابنا هذين الوجهين على وجهين سيأتي ذكهما في أصل قريب ما نحن فيه» وهو أن 
من أجاف غيره وقتله» فالجائفة لو اندملت» فلا قصاص فيهاء وإذا حصل القتل بحاء فهل يجوز 
الاقتصاص بالإجافة عن النفس؟ فعلى وجهينء ووجه [الشبه] )١(‏ أن الجائفة لو لم يحصل القتل يما 
لا قصاص فيهاء ولا يقطع مرفق وعلى الساعد كف بساعد قطع من المرفق ولا كف عليه فإذا حصل 
القتل بحماء وصارت الروح مستحقة» فالأمر على الخلاف» وهذا التشبيه ليس [بمرضي] (١؟)‏ عندي؛ 
ذإن أسبب الخلاف في الجائفة أنما غير منضبطة, فلا تأمن أن دف إل شد جد ما هو اللا 
أثار الخلاف ثمء وهذا المعنى مفقود ف قطع المرفق» فالطريق في التوجيه ما نبهنا عليه ف |توقع] (؟) 
العفى, 

فصل 

قال: "وإذا تشاح الولاة ... إلى آخره" (5) . 

- إذا ثبت القصاص بين جماعة ورفعوا أمرهم إلى السلطان» فرآهم السلطان أهلا لاستيفاء 


القصاص» فإن فوضوا الأمر إلى واحد منهم حتى تعاطى 


(1)ق الأصل: "السبب". 

)١(‏ في الأصل: "مرضي". 

(9) في الأصل: "ترفع". 

)أن الصو ونون" 00 

. "لمن يستحلفه: قل بالله» فخالفه وقال: تالله» قال الأصحاب: لا يحسب ما جاء به واليمين معروضة 
عليه بعد» وليس هذا من جهة أن التاء في هذا الاسم لا تقوم مقام الباء» ولكن السبب فيه أنه خالف 
القاضي» وحق المستحلف أن يحلف على موافقة الاستحلاف. 
ولو قال القاضي: قل بالله» فقال: بالرحمن, لم يكن حالفا حلفا محسوباء لما ذكرناه. ولو قال: قل 
بالله» فقال: والله» فهذا لم أجد له ذكراء وفيه تردد؛ من جهة أن الواو والباء لا يكادان يتفاوتان في 
مجاري الكلام. وهما متساويتان في الظهور. 
ولا يمتنع ألا يجعل حالفا؛ من جهة المخالفة» كما لو استعمل التاء» والعلم عند الله تعالى. 


١175/1١ نماية المطلب في دراية المذهبء الجويني؛ أبو المعاللي‎ )١( 





ولو قال: قل بالله العلي الذي لا إله إلا هوء فقال المستحلف: بالله واقتصر» فهل يكون ناكلا عن 
اليمين؟ فيه خلاف سيأق في موضعه., إن شاء الله تعالى) وسبب الخلاف أنه وافق في الحلف بالله» 
وامتنع عما بعده مما يعد تغليطا في اللفظ. 

وإن قلنا: تالله بالتاء ليست بمثابة قول القائل بالله بالباء» فالمراد أن هذا يلتحق بالقسم الثالث» وهو 
إذا قال: أقسمتء أو أقسم بالله» وهذا ضعيف لا وجه له؛ وما تكلفه بعض الأصحاب من ندور 
هذه الصلة في الاستعمال» فهو غاية الإمكان. 

-0١‏ ولو قال: الله لأفعلن» فهذا يذكر على وجوه: منها أن يقول: الله بالرفع» فيقع الاسم 
المعظم مبدوءا به» وليس معه صلة قسم, والجواب أنه لا يكون حالفا إلا أن ينوي الحلف» ولو أطلق 
لذ تكون هينا. 

ولو قال: الله بخفض المحاء» فلو نوى اليمين» كان يميناء ولو أطلق» فوجهان, وظاهر النص يشير إلى 
فرض المسألة في الرفع» ولذلك قال: لا يكون بمينا إلا أن ينويهاء ثم قال: لأنه كلام مبتدأء وهذا إنما 


يتجه في الرفع» فإذا خفضء أشعر بالصلة الخافضة وإِن لم يأت بماء وقد تفعل العرب ذلكء ولسنا 


نطول يتكر الشواهد قرياك 3 10 


. "الباب» والثاني عليه باب» ولكن ليس المنفذ الأول» والحنث يحصل باجتماعهما. 
ولو قال: والله لا أدخل باب هذه الدار» ولم يشر إلى المنفذ» ولا إلى الباب» ثم فتح بابا جديدا غير 
الباب الموجود حالة اليمين» فهل يحنث بدخول الباب الجديد؟ فعلى وجهينء والمسألة مفروضة فيه 
إذا ل يشر وسبب الخلاف التردد في أن اليمين هل تنزل على المنفذ والباب الموجودين حالة اليمين. 
ولو قال: لا أدخل باب هذه الدار» فرقى» وأتى من جهة السطح؛ ونزل من باب السطح؛ فهل 
يحنث؟ فعلى وجهين. 
وكل ما ذكرناه واليمين مطلقة. 
فأما إذا نوى المنفذ» وعين الدار» أو جهة من الجهات التي ترددنا فيهاء فيمينه منزلة على نيته. 
8- ولو قال: لا أدخل مسكن فلان» فدخل مسكنه المستعار أو المستأجر» حنثء كما 
تقدم, ولو دخل مسكنه الذي يأوي إليه» وكان مغصوباء ففي تحنيثه وجهان: أحدها - يحنث؛ لأنه 


دخل موضع سكونه. 


”9/./١18. نحاية المطلب في دراية المذهبء, الجويني» أبو المعالبي‎ )١( 





والثاني - لا يحنث؛ فإن المسكن إذا أضيف» وجب أن تكون سكناه مستحقة للمضاف إليه» ومسوغة 
لهء فإضافة الرقبة في قوله: " دار فلان " تقتضي استحقاق الرقبة» وإضافة المسكن يقتضي استحقاق 
السك 
ولو كانت له دار لا يسكنهاء وقد قال الحالف ": لا أدخل مسكن فلان» ففي المسألة أوجه: أحدها 
- أنه يحنث؛ لأن الدار رقبتها وسكناها مستحقتان للمضاف إليه. 
والثاق - لأ يحدث» والمسكن من السكى ولا سكى للمضاف إليه في الدار: 
ومن أصحابنا من قال: إن سكنها في أقل زمان يتحقق اسم السيكق فيهه حنث الداخل» وإن لم 
يسكنها أصلا لم يحنث.." )1١(‏ 

. "هذا إذا قال مطلقا: لا ألبس ثوباء ولو قال: لا ألبس قميصاء فأخذ قميصاء وفتقهء وخاط من 
مفتوقه رداء» فهل يحنث؟ فعلى وجهين: أصحهما - أنه لا يحنث؛ فإنه ليس قميصا. 
ولو كانت صيغة اليمين كما ذكرناء فأخذ قميصا وارتدى به» فهذا فيه خلاف أيضا؛ لأنه لما ذكر 
القميص أشعر ذلك بلبسه على هيئة القمصانء والقميص لا يلبس كذلك. 
ولو قال: لا ألبس هذا القميصء ثم فتقه» وخاط قطعه. واتخذه إزارا أو رداءء ففي المسألة وجهان 
مرتبان على ما لو قال: لا ألبس قميصا ولم يشرء وهذه الصورة أولى بالحنث؛ من جهة أنه أشار إلى 
القميص» فقال: هذا القميصء وليس كما لو أطلق اسم القميصء ولم يخصص تعليق اليمين بمعين. 
ولو قال: لا ألبس هذا الثوب وكان قميصاء ففتق وخاطء كما وصفناء ثم لبس» فوجهان» وهذه 
الصورة أولى بالحنث من التي قبلها؛ لأنه قال: لا ألبس هذا الثوب» وليس في لفظه تعرض لذكر 
القميص؛ حت يفهم منه لبس عفصوص يليق بالقميص ولكن |سبب الخلاف أنه أشار إلى الثوب 
وكان قميضا: 
ولو قال: لا ألبس هذا القميص قميصاء ثم غيره» وأخرجه عن كونه قميصاء فلا شك أنه لا يحنث» 
ومجهاه بين 
ولو قال: لا ألبس هذا القميص قميصاء فلم يغيره وارتدى بهء ففيه احتمال من جهة بقاء اسم 
القميص. 
3١‏ فإذا ثبتت هذه [الصور] )١(‏ وتميز البعض منها عن البعض» فهي مع الإشارة مدارة على 


"5 5/١ نماية المطلب في دراية المذهبء الجويي؛ أبو المعاللي‎ )١( 





أصل» وهو أن الإشارة مع التسمية إذا اجتمعتاء ثم زالت التسمية بالتغيير» فكيف الحكم؟ فيه تردد 
مشهور للأصحاب نطلقه في المسائل» ثم نذكر ما يلتحق بما من الصور التي ذكرناها. 
فإذا قال: لا أكلم هذا وأشار إلى عبد» فعتق» فكلمه» حنث. 


)1( في النسختين: الصورة. ومثلهما جاءت (ق) . والأمر قريب.."‎ )١( 

. "ولو ذكر اللبن ثم تعاطى المخيض الذي انتزع السمن منه. ففي المسألة وجهان» وسبب الخلاف أن 
العرب في بلادها تسمي المخيض لبناء وتسمي اللبن -قبل أن بمخض- الحليب» والصريف. 
ولو حلف لا يأكل الزبد» لم يحنث بالسمن» ولو حلف لا يأكل السمن, فالمذهب أنه لا يحنث 
بالزبد» وفيه وجه غير معتد به» ولو حلف لا يأكل السمنء لم يحنث بالأدهان. ولو عقد اليمين على 
الدهن» فهل يحنث بالسمن؟ تردد فيه جواب القاضيء والمختار عندنا أنه لا يحنث. 
وإن قال بالفارسية: " روغن " تناول السمن والأدهان. 
6- وإن حلف على الجوز [قال القاضي] )١(‏ يحنث بجوزناء ويحنث بالجوز المنديء وإذا 
حلف على التمر لم يحنث بالتمر الهندي- هكذا قال» وهو حسن؛ فإن اسم التمر لا يطلق فيه ما 
لم يضف إلى الحند» وطذا اتحاه في الجوز الهندي أيضاء ولكنه في التمر الهندي أظهر. 
والعرب لا تسمي التمر الهندي تمراء وإنما تسميه [الحمر] )١(‏ » فإن عورضنا بتسمية الجوز الحندي 
الرانج» فالعرب لا تعرف ذلكء وأنا أراه اسما معربا؛ وليس في الأبنية الأصلية ما يتركب من الراء والنون 
والجيم. 
وتما ذكره القاضي أنه إذا حلف لا يأكل لحم البقر» حنث بأكل بقر الوحش. 
ولو قال: لا أركب حماراء فركب حمار الوحش» ذكر القاضي فيه تردداء وليس يبعد إجراء هذا التردد 
في بقر الوحش. 
ثم قال: " ولو كتب إليه كتابا أو أرسل إليه رسولا ... إلى آخره " (*) . 
75 - إذا حلف لا يكلم فلاناء فرمز رمزا مفهماء وأشار إشارة مفيدة» فقد ذكر الأصحاب في 
تحنيئه قولين: أحدهما -وهو المنصوص عليه في القديم- أنه 


(1) نماية المطلب في دراية المذهبء الجويي» أبو المعالبي "55/١‏ 





. زيادة من (ق)‎ )١( 
في الأصل: " الجمر ". والتصويب من المعجم الوسيط.‎ )١( 
000" ر. المختصر: لس‎ )"( 

: 'وسبب الخلاف أن الإعطاء من وجه يقتضي تمليكاء فينبغي أن يكون الألف المعطى ١(‏ بحيث 
يتصور من المعطي تمليكه» ولا يقتضي تمليكا من وجه آخر؛ فإن المعطى )١‏ في الطلاق وف الكتابة 
الفاسدة مسترد )١(‏ » ويجب الرجوع إلى غيره () عند قرار الغرم. فإذا كان كذلكء فلا أثر لكون 
الألف الخضر نما يتأتى التمليك فيه 
والضابط في الفصل أن الخلع إذا كان واردا على التزام شيء في الذمة, اكتفي بالقبول الآتي جوابا عن 
الإيحاب, والطلاق يقع بالقبول نفسه. ولا أثر لكون الدراهم مغصوبة أو مستحقة» وإذا كان الخلع 
موردا على الإعطاء» مثل أن يقول: " إن أعطيتني ". فهل يشترط كون الدراهم مملوكة؟ فيه الاختلاف» 
ونظير ذلك من الكتابة» الكتابة الفاسدة؛ فإن عمادها التعليق» ووجهه أن يقول المولى للمكاتب: إن 
أعطيت كذاء فأنت حرء فتقع الكتابة على فسادها مناظرة للخلع الوارد على الإعطاء؛ وإن صحت 
الكتابة» فمن ضرورتما ورودها على الذمة» فهي في الظاهر تناظر الخلع الوارد على الذمة» ولكنها 
تفارقه؛ من جهة أن الفراق يتعلق في الخلع بالقبول» ثم طلب العوض يقع وراء البينونة» والعتق لا يقع 
في الكتابة بالقبول» بل يقع بحصول الغرض في العوض على مقتضى المعاوضة» لا على اعتبار تحقيق 
التعليق. وهذا تفصيل هذه المسألة. 
17- ثم موجب ما ذكرناه [في] (5) الكتابة الصحيحة أن العوض المقبوض إذا خرج فيها 
مستحقاء فلا وجه للحكم بحصول العتق» وإن نحن أجرينا الحكم به ظاهراء فالباطن مخالف للظاهر 
وإذا ظهر الباطن» تبينا أن لا عتق ظاهراء وزال ما كنا نظنه» وليس هذا كالرضا بالعيب؛ فإنه ممكن» 


واستقرار العوض به متصور. 


. )5 ما بين القوسين سقط من (ت‎ )١( 
(؟) وذلك لأن فساد العوض في الخلع؛ وفساد الكتابة» يقرب عليه رد المقبوض عوضاء والرجوع إلى‎ 
مهر المثل في الخلع» وإلى قيمة العبد في الكتابة.‎ 


79/6/1١ نحاية المطلب في دراية المذهبء الجويني؛ أبو المعالي‎ )١( 





(") غيره: أي مهر المثل» وقيمة العبد» كما أشرنا في التعليق السابق. 
لالهو تن ايا) 

36 "فإن قيل: قد ذكرتم وجهين فيمن أشكل عليه الأمر في ثوبين كما ذكرتوه وكان معه ما يتأتى 
غسل أحد الثوبين بهء فهل يلزمه ذلك؛ أم له أن يعتمد الاجتهاد؟ وسبب الخلاف أن الوصول إلى 
اليقين» ممكن» وما ذكره المزني وصول إلى اليقين» فهلا خرجتم مذهبه وجها؟ 
قلنا: لا سواء؛ فإن من غسل أحد ثوبيه وصلى فيه» فقد أقدم على الصلاة على يقين من الصحةء 
ومن صلى مرتين في ثوبين» كما يراه المزني» فكل صلاة مشكلة في نفسها لا مستند لها من يقين ولا 
اجتهاد. 
والذي يحقق ذلك أنه لو كان يكفي اليقين من غير رعاية حالة الإقدام» للزم على مساق ذلك أن من 
التبست عليه جهات القبلة في السفر» فصلى كما اتفق من غير اجتهاد ولا تقليد مجتهد, ثم تبين أنه 
كان مستقبل جهة القبلة وفاقاء فلا يلزمه القضاء. وليس كذلكء فدل على فساد ما اعتمد المزقي» 
وهو حسن لطيف»ء فافهم. 
5“- ولو أصاب ثوب الإنسان نجاسة» وأشكل مورد النجاسة» فالوجه غسل جميع الثوب» فإن 
صب عليه الماء صبا معمما مستغرقاء أو غمسه في ماء جارء أو كثير» فلا شك أنه يحكم بطهارة 
الثذوب» على ما سيأي بعد هذا تفصيل القول في النجاسة الحكمية والعينية. 

3١٠١‏ ولو غسل من الثوب نصفه مثلاء ثم قلبه» وغسل نصفه الثابي» ولا يصب الماء على جميعه 
أولا ولا آخراء فقد قال صاحب التلخيص: لا يجزئه ذلك؛ فإن ورود النجاسة مستيقن» والغسل على 
هذه الصفة لا يفيد إزالة النجاسة بيقين؛ فإنه لا يمتنع تقدير النجاسة على منتصف الثوب مثلاء ولو 
فرض الأمر هكذاء لكان الغسل المفروض فاسدا؛ فإنه أتى في النصف الأول على نصف النجاسة 
تقديراء فإذا غسل النصفء تعكس أثر النجاسة من ذلك النصف على النصف الآخرء ويغمض إذ 
ذاك مدرك الأمرء والأصل بقاء النجاسة» فهذا مذهب صاحب التلخيص. 

وقال صاحب الإفصاح )١(‏ : لو غسل الثوب الذي يشكل نصفين في دفعتين» جاز؛ 


599/1١9 نماية المطلب في دراية المذهبء الجويي» أبو المعاللي‎ )١( 





(1) صاحب الإفصاح: أبو علي الطبري» الحسين بن القاسم؛ وقد سبقت ترجته.." )١(‏ 

200١‏ "هذا منتهى نظري. 
- والنظر بعد ذلك في الفاضل» فإن فضل صاع من الجنس الجزىء», أخرجه. وإِن فضل أقل 
من صاعء فقد ظهر الخلاف في ذلك: فذهب بعض أصحابنا إلى أنه لا يحب إخراجه؛ كما لا يجب 
إعتاق نصف الرقبة في الكفارة» ولا إطعام خمسة من المساكين» ولا كسوتكم. 
ومن أصحابنا من قال: يحب إخراج الفاضل وإن قل قدره. وهذا هو الأوجه. 
وتمذيب المراتب في هذه القاعدة أن نقول: كل أصل ذي بدلء» فالقدرة على بعض الأصل لا حكم 
لحاء وسبيل القادر )١(‏ على البعض كسبيل العاجز عن الكل والمستئنى من هذا الضبط وجود المقدار 
من الماء الذي لا يكفي لتمام الطهارة» فيه (؟) قولان. وسبب الخلاف ورود الماء مطلقا في الشرع 
من غير توقيف |وتقدير ثم] (7) التيمم مشروط في لفظ الشارع بانعدام جنس الماء» وهذا لا يتحقق 
في الكفارات المرتبة. 
وأما الفطرة» فلا بدل عنهاء فالوجه إيجاب الميسور منها. وهذا كالساتر للعورة» فإن لم يجد ما يستر 
تمام العورة» لم يجز له ترك المقدور عليه. وكذلك إذا اتتقصت الطهارة بانتقاص بعض انحلء» فالوجه 
القطع بالإتيان بالمقدور عليه» وقد ذكر بعض الأصحاب فيه اختلافا بعيداء وهو قريب من التردد 
فيما نحن فيه» ومن انتهى في الكفارة المرتبة إلى إطعام ستين مسكينا 4) » فلو وجد طعام ثلاثين, 
تعين عليه إخراجه عندي قطعاء وكذلك لو وجد طعام مسكين [واحد] (ه) فإن طعام [كل] (5) 
مسكين في حكم كفارة. نعم» لو وجد بعض مدء فقد يتطرق إليه احتمال. 


)١(‏ في (ط) : القدرة. 
(؟) كذا. ولعلها: ففيه. 

(؟) في الأصل: وتقديم التيمم. 
(4) لأنه لا بدل عن الإطعام. 


)١(‏ نحاية المطلب في دراية المذهبء الجويني» أبو المعالبي ؟/./79 





(5) زيادة من (ط) . 
كف فج 

0.5 "8078- ولو كان القلع والترك جميعا مضرين» فلا شك في ثبوت الخيار» لتحقق الضرار من 
كل وجهء ولكن إن فسخ المشتري» فذاك» وإن أجاز وكلف البائع النقل؛ لزمه النقل» وهل يلزمه أرش 
النقص؟ فعلى الأوجه الثلاثة التي ذكرناها. 
فرع: 
8- إذا اشترى أرضا بيضاءء وغرسهاء ثم اطلع على أحجار مدفونة فيها» منعت عروق الأشجار 
من الانتشار» فهذا ضرر لحق الأشجار التي ابتدأ المشتري غرسهاء فهل يثبت له الخيار؟ فعلى وجهين: 
أحدهما - يثبت؛ فإن الضرار الذي بدا من آثار ما قدمه البائع من إيداع الأحجار» فرجع الضرر إلى 
معنى قديم. 
ومن أصحابنا من قال: لا خيار؛ فإنه لولا ابتداء الغرس» لما ظهر ما ظهر من الضرر» وليس من شرط 
المبيع أن يصلح لكل جهة من الانتفاع» والبائع لم يلتزم بموجب العقد إلا السلامة الناجزة في المبيع؛ 
فأما تكليفه تحصيل كل غرض ممكن في جنس المبيع» فبعيد. 
وقد نجزت مسائل الفصلء وهي مشتملة على أمور بينة» وي خللها إشكال في مواضع؛ 
ومهما كان الفصل على هذا النعت» فتمام الغرض ف البيان يحصل بإرسال المسائل مقررة» والتنبيه 
بعد نجازها على مواقع الإشكال, حتى تكون ماثلة في النظر» يصادفها الناظر مميزا مفصلا. 
فأقول: مهما فرض ضرر لا يندفع» فلا شك في ثبوت الخيار» بشرط ألا يكون المشتري مطلعا على 
م ا فال ا ا 
فإن كان مطلعاء فلا خيار» وليس على البائع جبران نقص في هذا القسم. وإن كان جاهلاء فالخيار 
ثابت» ولا يخفى حكم الفسخ. فإن أجازء وأراد أن يلزم البائع أرش النقصء فهذا ينقسم قسمين: 
أحدهما - أن يتمكن البائع من دفع الضرر بترك الحجر. والآخر - ألا يتمكن» وذلك بأن يفرض 
لحوق الضررء ترك الحجر أو نقل» فإن لم يكن للضرر مدفع؛ ففي وجوب أرش النقص الأوجه. 


407/9 تماية المطلب في دراية المذهبء الجويي؛ أبو المعالي‎ )١1( 





وسبب الخلاف تقابل الظنون؛ من جهة أن المشتري يجد خلاصا بالفسخ, فإذا لم يفسخ؛ احتمل أن 
يكوق كلاف كاظلاهه على تقيقة الخال جالة العقته والعتفل أو 10 

ع "بالتضوير يبين أن ما ينغو ويسقط يضاهي البيضة التي تنفصل من الدجاجة» فهي طاهرة 
العين» وإن كان نموها في الحيوان. وقد يقول من يحكم بنجاسة الفأرة: البيضة لا تتصل بالدجاجة ة 
اتصال التحام؛ إنما يخلقها الباري مودعة في البطن» والفأرة تكون ملتحمة؛ ثم تسقط. 
فكأن ما يقطع من الحيوان أو يسقط على ندور يحكم بنجاسته. وما يخلق مودعاء وينفصل إذا تكامل 
خلقه لا نحكم بنجاسته كالبيض. وما يخلق ملتحماء وهو إلى السقوط» فليس عضوا أصلياء فيتردد 
وجه الرأي فيه. 
فإن حكمنا بطهارة الفأرة» فبيعها صحيح, كما يصح بيع البيضة. 
واختلاف الأصحاب في نجاسة ظاهر البيضة أخذا من ملاقاتما الرطوبة النجسة في داخل المنفذ لا 
يؤثر في منع البيع؛ فإن المانع من البيع نجاسة الأعيان» لا النجاسات الجاورة لها. 
فإن حكمنا بطهارة الفأرة» فالأمر في البيع كما مضى. وإن حكمنا بنجاستهاء فالمسك في حشوها 
طاهر وفاقاء وكان أحب الطيب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة: " طيبت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لحرمه )١(‏ حين أحرم» فرأيت وبيص (؟) المسك في مفارقه بعد ثلاث ". 
فإذا باع الفأرة والمسك الذي فيهاء فينتظم إلى ما ذكرناه من خبط الأصحاب في الجهالة» أن الصفقة 
جمعت نجسا لا يجوز بيعه وطاهراء فيتولح في المسألة تفاريع تفريق الصفقة. 

3- فأما إذا فتقت الفأرة ورد المسك إليهاء فلا كلام في بيع المسك فيها دوتما ومعهاء كالإعلام 


ف بيع السمن في البستوقة. وقد مضى ذلك مستقصى. 


)١(‏ حديث " طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ". متفق عليه (وقد تقدم) . لحرمه: بضم الحاء 
وكسرها وسكون الراء أي لإحرامه. شرح النووي لصحيح مسلم: //19. 


(؟) وييص: أي بريق ولمعان. وراجع اللؤلؤ: ح ة”ال/اء .4ل 41/. ومسلم: ح 88 11.." (5) 


١ 4١/5 نماية المطلب في دراية المذهبء الجوينيء أبو المعالي‎ )١1( 
471/5 نحاية المطلب ف دراية المذهبء الجويني» أبو المعاللي‎ )١( 





"وإذا أجزناء فآخرهما ينقض )١(‏ أوهما. 
ومن أصحابنا من قال: صورة المسألة أن يكري المرتحن المرهون من الراهن» ويقبضه على اعتقاد الإجارة 
فلا شك أن الإجارة فاسدة؛ فإنما ليست صادرة عن استحقاق» ولكن الغرض أن المرهون وإن رجع 
إلى يد الراهن» فلا يقضى بانفساخ الرهنء وإن كان العود إلى يده برضا مستحق اليد» وهو المرتمن. 
ومن أصحابنا من صور إجارة تصح من المرتحن لينتظم كلام الشافعي» فقال: لو أكرى رجل عبدا من 
رجلء ثم إنه رهنه منه» فالعقدان ثابتان» والمرتمن يتصرف في المنافع؛ فإنه مستحقها بالإجارة السابقة. 
فإذا أجر ذلك العبد من الراهن ففي صحة الإجارة وجهان» سيأقٍ ذكرهها في كتاب الإجارة. وسبب 
الخلاف كون المستأجر مالكا للرقبة» فهذه صورة الإجارة الصحيحة على وجه. وغرض الفصل أن 
الرهن لا يبطل برجوع العين إلى يد الراهن. 
فصل 
قال: " ولو رهنه وديعة له في يده ... إلى آخره " (؟) . 
9- إذا أودع رجل عينا عند رجلء ثم إن مالك العين رهنها من المودع» فالذي نص عليه هاهنا 
أنه لا بد في القبض من إذن» ونفس عقد الرهن مع ثبوت اليد للمرتمن» لا يكون متضمنا إذن في 
القبض. 
ونص على أنه لو وهب شيئا وهو في يد المتهب» صار مقبوضا من غير إذن جديد. 
ونصه هذا يخالف نصه ف الرهن؛ فاختلف أصحابنا على طريقين: فمنهم من جعل في المسألة قولين 
بالنقل والتخريج أحدههما - لا يشترط الإذن في القبضء لا في الرهن» ولا في الهبة؛ فنفس العقد إذا 
صادف اليد من المرتمن والمتهب» كان 


)١(‏ في (ص) ء (ت )١‏ : يفسخ. 
كن الصير ا 0 

ا" "447- وما ألزمناه على ما رأيناه عمدة المذهب تحريم المناكحة؛ فإن أحد الابنين إذا 
اعترف بأن هذه بنت أبيناء وأنكر الثاني» فيحرم على المقر مناكحة تلك المرأة. قال القاضي: إن 
كانت مجهولة النسب» ثبتت الحرمة» وإن كانت مشهورة النسب لغير هذا المتوق الذي ينسبها المقر 


5.0/5 تحاية المطلب في دراية المذهبء الجويني؛ أبو المعاللي‎ )١( 





إليه [ففي] )١(‏ ثبوت الحرمة وجهان. وذكر الخلاف في هذا عظيم, لا خلاص فيه مع تسليم الحرمة» 
في مجهولة النسب. 

وإذا اعترف الزوج بأنه خالع امرأته على مال» فأنكرت المرأة» وانتفى المال بيمينهاء ثبتت البينونة بإقرار 
الزوج» وإن كانت فرعا لثبوت المال. 

وإذا خلف المتوق مملوكا في ظاهر الحال والظن» فاعترف أحد الابئين بكونه ابنا للمتوق» ففي نفوذ 
العتق فيه بحكم إقرار المقر وجهانء وسبب الخلاف سلطان العتق. 

وإذا ادعت المرأة أتما زوجة فلان» فقال الرجل: ما نكحتها قطء ففي حرمة النكاح عليها وجهانء 
حتى يجوز لما في وجه أن تنكح بسبب إنكار الزوج أصل النكاح. 

وإذا قالت المرأة: أصابني زوجي قبل أن طلقني, وأنكر الزوج الإصابة» ففي وجوب العدة عليها وجهان. 
فهذه مسائل مذهبية أردنا نقل قول الأصحاب فيها. فإن أردنا دفعها على التسليم عن مسألة النسب 
والميراث» فلا ينقدح إلا وجهان: أحدهما- أن مقصود الإقرار النسب في مسألة الخلاف, ولميراث 
متفرع وهو مسكوت عنه. والأحكام التي أثبتناها في المسائل مقصودة في أنفسهاء كالمال على الضامن؛ 
وحرمة النكاح. والدليل عليه أن المقر له بالنسب لو أنكرء لم يستحق الميراث. ولو أنكرت التي أقر 
بنسبها أحد الورئة» فالتحريم قائم» [و] (؟) هذا مسلك ضعيف لا استقلال فيه. والثاني - أن 
النسب» وإن قدر ثبوته» فلا يحب القضاء باقتضائه الميراث؛ فإنا نجد أنسابا لا يتعلق بما استحقاق 
الميراث» [كنسب الرقيق إذا لم تكن مقتضية موالاة] (؟) » ونسب المخالف 


)١(‏ في الأصل: "في" بدون فاء الجواب. 
(؟) مزيدة رعاية للسياق. 
(©) في الأصل: تقدم وتاخير هكذا: 'إذا لم تكن مقتضية موالاة: كنسب الرقيق".." )١(‏ 

15 "الأمر كذلك فيما نحن فيه؛ فإنمما إذا قالا: بعنا منك» فكل واحد من البائعين متميز )١(‏ 
عن الثاني» والقبول وإن اتحد من حيث الصيغة» متعدد من حيث المعنى, والمعنى أولى بالاتباع. 
ومن أصحابنا من خالف المزني» وقال: ليس للشفيع أن يأخذ بعضاء ويترك بعضاء لأن فيه تبعيض 
الشقص على المشتري. وقد ملكه دفعة واحدة. 


١١1/17 نحاية المطلب في دراية المذهبء الجويني, أبو المعاللي‎ )١1( 





ولو اشترى واحد شقصين من دارين من رجل واحدء وكان (؟) شفيعهما واحداء فالصفقة متحدة 
إذا نظرنا إلى البائع والمشتري» وقد تمهد أن الصفقة لا تتعدد بتعدد المعقود عليه؛ إذا لم يكن في العقد 
عليهما اختلاف. فلو أراد الشفيع أخذ الشقصين من الدارين» فله ذلك. وإن أراد أخذ أحد 
الشقصين» وترك الآخرء ففي المسألة وجهان مشهوران» وسبب الخلاف أنه ليس في أخذ أحدهما 
وترك الثاني تبعيض شقص من دار واحدة. وهذا بعينه هو الاختلاف المذكور في تفريق الصفقة بما 
يطرأ عليها آخراء مثل أن يشتري الرجل عبدين؛ فيجد بمما أو بأحدهما عيباء فأراد رد واحد بالعيب» 
وإمساك الثاني بقسط من الثمن» ففي ذلك قولان. ولا مأخذ لما إلا تفريق الصفقة؛ إذ لا ضرار من 
جهة التبعيض. 

ولو اشترى عبداء فوجده معيباء فأراد رد بعضه؛ لم يكن له ذلكء لما فيه من ضرار التبعيض» وهذا 
يناظر ما لو اشترى شقصا في صفقة واحدة» فأراد الشفيع أخذ بعضه» وترك الباقي. 

17- ولو اشترى شخصان من شخصين شقصين من دارين» شفيعهما واحد» فهذه الصورة يلتف 
() فيها وجوه من التفريق» فانظر كيف بحري فيهاء وقد أصبت (5) » فالشفيع بالخيار بين أن يأخذ 
الشقصين» وبين أن يأخذ النصف من كل واحد منهما من واحد (5) » وبين أن يأخذ نصف أحد 


الشقصين من أحدهماء ومن 


)١(‏ في الأصل: غير متميز. 
(١)ات‏ 5: كانت شفعتهما واحدا. 
(9) في (ت ١)ء‏ (ي) » (ه ؟) : يلتفت. 
(5) المراد أن كل صور التفريق تصح فيها. 
(8) امسن واس عو لعي 10 
"البائع» حتى ينتفع بماء في [بقية] )١(‏ المدة؟ فعلى وجهين: أحدهما - أنه يردها عليه 
والأصح أنه لا يردهاء والمنافع تحدث على ملك المشتري بعد انفساخ الإجارة. 
هدههه- وهذا الخلاف يناظر ما قدمناه فيه إذا باع المكري الدار من غير المكتري» وقلنا بصحة 


العقدء» فلو فسخت الإجارة بسبب من الأسباب» وقد بقيت بقية من المدة» فالدار تسلم إلى البائع 
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المكري لينتفع بحا في بقية المدة» أم تبقى في يد المشتري؟ فعلى وجهين: وحقيقتهما (١؟)‏ أنا في وجه 

نعتقد أن المنافع -بعد انفساخ الإجارة- تحدث على ملك المشتري» وفي وجه نعتقد أن منافع الإجارة 

مستثناة من استحقاق المشتري» فإذا انفسخت الإجارة» ارتدت المنافع في بقية المدة إلى البائع» وهي 

خارجة عن استحقاق المشتري. 

5- ثم ما قدمناه من الوجهين في أن المكتري إذا اشترى الدار التي اكتراهاء وحكمنا بانفساخ 

الإجارة هل يسترد شيئا من الأجرة؟ إذا أردنا جمعه إلى الخلاف في أن المنافع هل ترتد إلى البائع؟ قلنا: 

سواء حكمنا بأنه يسترد قسطا من الأجرة» أو قلنا: لا يسترد» فالخنلاف جار في ارتداد المنفعة إلى 

البائع» ولا تعلق لأحد الخلافين بالثاني. 

فليفهم الناظر ذلك؛ فإن سبب الخلاف ق قدا للتائع رك اليافم آآنا متحيل عرق نات الإارة 
تثناة عن استحقاق المشتري في وجهء وأما سقوط الرجوع بقسطه من المسمى على وجه (7) » 

فسببه انتساب المشتري إلى جلب الملك» وهو السبب الفاسخ. 

فليفهم الناظر ما ذكرناه» وليميز الأصل عن الأصل» حتى يتضح له أن الخلاف في أحدهما لا يتفرع 

على الخلاف في الثاني. 


. )١ في الأصل: غير مقروءة» فقد رمت هكذا: (ينة) . والمفغبت من (د‎ )١( 
. أحدهما أن في وجه‎ : )١ في (د‎ )0( 
)١( على وجهه.."‎ : )١ (د‎ )0( 

"حكم بانفساخ العقد الوارد على المنافع» وإلا كان يقول: تأني المرأة بثوب آخر ليخيطه. 
فالرجوع إلى مهر المثل تصريح بارتفاع )١(‏ استحقاق المنافع. 
5- ومن أصحابنا من قال: إذا تلف العبد المعين للركوب في الإجارة الواردة على الذمة» لم 
تنفسخ الإجارة» ويأتٍ المستأجر بعبد آخر. وهذا متجه في القياس؛ فإن العبد إذا كان لا يتعين في 
الإجارة الواردة على العين» وجب ألا يتعين في الإجارة الواردة على الذمة. 
قال الشيخ (؟) : وهذا القائل يقول في مسألة الصداق: المرأة تأت بثوب آخر ليخيطه الزوج, ولا 
رجوع إلى مهر المثل. وقد قدمنا نوعا من الكلام» وبالغنا في تفصيله؛ وفرضناه في الإجارة الواردة على 
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العين» وأجرينا فيه الخنلاف. وذلك أنا قلنا: لو استأجر رجلا ليخيط له ثوباء ولم يرض خياطة غير من 
عينه» وعين الثوب» فلو تلف ذلك الثوب» فهل تنفسخ الإجارة؟ فيه خلاف قدمته. ومستنده أنه لو 
لم يأت بثوب» وسلم الأجير نفسه. فهل تتقرر الأجرة بتسليم الأجير نفسه. وهو حر؟ فيه خلاف 
قلمته. 

فليفصل الفاصل بين النوع الذي أجريت الخلاف )١(‏ فيه قبل» وبين ما ذكرناه الآن؛ فإن سبب 
الخلاف فيما ذكرناه الآن تعلق الإجارة بالذمة» مع ارتباطها بتعيين عين فيهاء كتعيين العبد للركوب» 
وتعيين الثوب للخياطة. 

فرع: 

57 هه- ذكر صاحب التقريب وجهين في أن الأب هل يجوز له إجارة ابنه الطفل؟ أحدها - أنه 
يحوز له ذلك» على شرط النظرء وهو الذي قطع به الأصحاب. 

والثاني - لا يصح؛ لأن في إجارته امتهانه» وإذلاله. وهذا لا يعادل ما يحصل 


)١(‏ (د )١‏ : بانتفاء. 
(؟) الشيخ: المراد به الشيخ أبو علي السنجيء وقد أشرنا إلى ذلك في أجزاء سابقة. 
5) (د )١‏ : القول. ." )1١(‏ 

بمتنع منه أن يقف على نفسه قصداء وسبب الخلاق ما أشرنا إليه من أنه لم يقصد نفسهء 
وَإنما تناوله عموم اسمء وسنذكر نظير هذا في الوصاياء إن شاء الله. 
- وما يتصل بحذا الفصلء وبما تقدم في التولية أن الواقف لو شرط أن يتولى بنفسه الوقف» ثم 
أثبت لنفسه أجرة من الريع» فهذا ينبني على أن وقفه على نفسه هل يصح؟ فإن حكمنا بصحته؛ لم 
يمتنع هذا الذي ذكرناه» فإن لم نصحح وقفه على نفسه؛ ففي الأجرة التي يشترطها لنفسه من ريع 
الوقف وجهان مبنيان على أصل سيأني في قسم الصدقات» وهو أنا إذا حرمنا الصدقات المفروضات 
على بني هاشم وبني المطلب» فلو اتتصب واحد منهم عاملاء فهل يحل له أن يأخد من سهم العاملين؟ 
فيه [خلاف] )١(‏ سنذكره إن شاء الله عز وجل. وهذا إذا كان المأخود قدر أجر المثل» فإن زاد» لم 


يبخرج جواز أخذه إلا على قولنا بتصحيح وقف الإنسان على نفسه. 
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هذا منتهى قولنا في مصارف الصدقات» وسنلحق بهذا الفصل وبما قدمناه فروعا في آخر الكتاب 
نتدارك بما ما لم تحتو الفصول عليه» إن شاء الله عز وجل. 

فصل 

معقود ف جناية العبد الموقوف, والجناية عليه 

-١‏ فنبدأ بالجناية عليه» فنقول: هي تنقسم إلى الإتلاف, والجناية على الأطراف, مع البقاء. 
فأما الإتلاف, فلا يخلو إما أن يصدر من أجنبيء وإما أن يصدر من الواقف, أو من الموقوف عليه. 
- فإن أتلف الأجنبي العبد الموقوف. ضمن القيمة؛ لا محالة» والكلام في مصرفها على أقوال 
الملك. 

فإن حكمنا بأن الملك في الرقبة مزال إلى الله تعالى» فالقيمة على المذهب المبتوت الذي عليه التعويل 


تصرف إلى عبد آخر يشترى ويحبسء» فإن وجدنا عبدا 


)1١( في الأصل: اختلافهم.."‎ )١( 

0 "المضارب الآخر حصته الذي اشترط على المضارب الأول لا يضمن واحد منهما شيئا فليس 
له ذلك؛ لأن المضارب الأول صار غاصبا بما صنع؛ ومن غصب من رجل مالا ودفعه مضاربة فعمل 
به المضارب وربح فلا سبيل لرب المال على الربح» ولكن يضمن أيهما شاءء وفرق بين المضاربة والرهن 
فإن المرهون إذا استحق وضمن المرتمن قيمته فرجع به على الراهن لم يصح الرهن حتى يرجع عليه 
بالدين أيضا وهنا إذا رجع الثاني على الأول صحت المضاربة بين الأول والثاي؛ لأن استرداد القيمة 
كاسترداد العين؛ فينتقض قبض المرتمن باسترداد المستحق القيمة منه» وبدون قبضه لا يكون مرهوناء 
وهنا أيضا استرداد المثل كاسترداد العين» ولكنه لا ينعدم به ابتداء اليد للمضارب على المال» واستدامته 
ليست بشرط لحكم المضاربة حتى إنه إذا رد المضارب المال على رب المال» واستعان به في التصرف 
كان الربح بينهما على الشرط. 
ولو رد المرتمن المرهون على الراهن بعارية أو غيرها خرج من ضمان الرهن» ولو كان المضارب الثاني لم 
يعمل بالمال حتى ضاع في يده فلا ضمان على واحد من المضاربين. وكذلك لو غصب رجل المال من 
الآخر فالضمان على الغاصب ولا ضمان على واحد من المضاربين» وقال زفر - رحمه الله -: لرب 
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المال أن يضمن أيهما شاء؛ لأن المضارب الأول أمين؛ وقد خالف بالدفع إلى غيره على وجه المضاربة؛ 
فكان كل واحد منهما ضامنا كالمودع إذا أعار الوديعة من غيره» ولكنا نقول المضارب غير ممنوع من 
دفع المال إلى غيره. 
(ألا ترى) أن له أن يودع المال» وأن يبضعه فلا يكون مجرد الدفع موجبا للضمان على واحد منهماء 
ولكن في ظاهر الرواية حين عمل به الثاني صار المال مضمونا على كل واحد منهماء وروى الحسن 
عن أبي حنيفة أن بمجرد العمل لا يصير مضمونا على واحد منهما حتى يحصل الربح؛ لأنه إنما يصير 
مضمونا إذا صار مخالفاء وذلك باشتراك الغير في ربح ماله» ولحذا لا يضمن إذا أبضعء أو أودع؛ لأنه 
لبس في ذلك اشتراك الغير في الربح؛ والشركة في الربح لا تتحقق قبل حصول الربح؛ لسبب الخلاف: 
وإِما تتحقق إذا حصل الربح. 
وجه ظاهر الرواية: أن الربح إنما حصل بالعمل فيقام سبب حصول الربح مقام حقيقة حصول الربح 
ف صيرورة المال به مضمونا عليهماء بخلاف مجرد الدفع فهو ليس سببا لحصول الربح ليقام مقام 
حصوله. 
ولو استهلك المضارب الآخر المال أو وهبه كان الضمان على الآخر خاصة دون الأول؛ لأنه في 
مباشرة هذا الفعل مخالف لما أمره به الأول فيقصر حكمه عليه بخلاف ما إذا عمل بالمال؛ لأنه في 
مباشرة العمل فل آمر المضنارب الأول" (1) 

."١‏ "وعلى هذه الأصول يتفرع الجواب فيمن لبس أحد خفيه بعد أن غسل إحدى رجليه وقبل 
أن يغسل الأخرى ؛ فقال مالك: لا يمسح على الخفين ؛ لأنه لابس للخف قبل تمام الطهارة» وهو 
قول الشافعي وأحمد وإسحاق. 
وقال أبو حنيفة والثوري والمزي والطبري وداود: يجوز له المسح, وبه قال جماعة من أصحاب مالكء 
منهم مطرف وغيره» وكلهم أجمعوا أنه لو نزع الخف الأول بعد غسل الرجل الثانية» ثم لبسها جاز له 
المسح» وهل من شرط المسح على الخف أن لا يكون على خف آخر عن مالك فيه قولان. 
وسبب الخلاف: هل كما تنتقل طهارة القدم إلى الخف إذا ستره الخف», كذلك تنتقل طهارة الخف 
الأسفل الواجبة إلى الخف الأعلى؟ فمن شبه النقلة الثانية بالأولى أجاز المسح على الخف الأعلى؛ 
ومن لم يشبهها بما وظهر له الفرق لم يجز ذلك. 
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المسألة السابعة فأما نواقض هذه الطهارة» فإنحم أجمعوا على أنما نواقض الوضوء بعينهاء واختلفوا هل 
نزع الخنف ناقض لهذه الطهارة أم لا؟ فقال قوم: إن نزعه وغسل قدميه فطهارته باقية» وإِن لم يغسلهما 
وصلى أعاد الصلاة بعد غسل قدميه» وممن قال بذلك مالك وأصحابه والشافعي وأبو حنيفة» إلا أن 
مالكا رأى أنه إن أخر ذلك استأنف الوضوء على رأيه في وجوب الموالاة على الشرط الذي تقدم. 
وقال قوم: طهارته باقية حتى يحدث حدثا ينقض الوضوءء وليس عليه غسل» وممن قال بهذا القول 
داود» وابن أبي ليلى : 

وقال الحسن بن حي: إذا نزع خفيه فقد بطلت طهارته» وبكل واحد من هذه الأقوال الثلاثة قالت 
طائفة من فقهاء التابعين» وهذه المسألة هي تلييكونة: عنها: 

وسبب اختلافهم: هل المسح على الخفين هو أصل بذاته في الطهارة أو بدل من غسل القدمين عند 
غيبوبتهما في الخفين؟ فإن قلنا هو أصل بذاته فالطهارة باقية وإن نزع الخفين كمن قطعت رجلاه بعد 
غسلهماء وإن قلنا إنه بدل» فيحتمل أن يقال إذا نزع الخف بطلت الطهارة وإن كنا نشترط الفورء 
ويحتمل أن يقال إن غسلهما أجزأت الطهارة إذا لم يشترط الفور. 

وأما اشتراط الفور من حين نزع الخف فضعيفء وإنما هو شيء يتخيل. فهذا ما رأينا أن نثبته في هذا 
التاق 


[الباب الثالث في المياه] 
الباب الثالث 
في المياه - والأصل في وجوب الطهارة بالمياه قوله تعالى: لؤوينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به 
[الأنفال: ]١١‏ وقوله: #ؤفلم تحدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا» [النساء: *4] وأجمع العلماء على أن 
جميع أنواع المياه طاهرة ف نفسها مطهرة لغيرهاء إلا ماء البحرء فإن فيه خلافا في الصدر الأول 
شاذا.." )١(‏ 

0 "سلكنا في كل مسألة هذا المسلكء لكن ,أينا أن هذا يقتضي طولاء وربما عاق الزمان عنه 


وأن الأحوط هو أن نوم الغرض الأول الذي قصدناهء فإن يسر الله تعالى فيه وكان لنا انفساح من 
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العمر فسيتم هذا الغرض. 


المسألة الثانية الماء الذي خالطه زعفران أو غيره من الأشياء الطاهرة التى تنفك منه غالبا مق غيرت 
أحد أوصافه» فإنه طاهر عند جميع العلماء غير مطهر عند مالك والشافعي» ومطهر عند أبي حنيفة 
وسبب اختلافهم هو خفاء تناول اسم الماء المطلق للماء الذي خالطه أمثال هذه الأشياءء (أعني: 
هل يتناوله أو لا يتناوله؟) فمن رأى أنه لا يتناوله اسم الماء المطلق» وإنما يضاف إلى الشيء الذي 
خالطه فيقال: ماء كذا لا ماء مطلق - لم يجز الوضوء به» إذ كان الوضوء إنما يكون بالماء المطلق؛ 
ومن رأى أنه يتناوله اسم الماء المطلق أجاز به الوضوءء ولظهور عدم تناول اسم الماء للماء المطبوخ مع 
شيء طاهر اتفقوا على أنه لا يجوز الوضوء به وكذلك في مياه النبات المستخرجة منه إلا ما في كتاب 
ابن شعبان من إجازة طهر ال جمعة بماء الورد. 

والحق أن الاختلاط يختلف بالكثرة والقلة» فقد يبلغ من الكثرة إلى حد لا يتناوله اسم الماء المطلق مثل 
الريح قوم من منعوا الماء المضافء وقد قال - عليه الصلاة والسلام - لأم عطية عند أمره إياها بغسل 
ابنته: «اغسلنها بماء وسدر واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور» فهذا ماء مختلط ولكن لم 
يبلغ من الاختلاط بحيث يسلب عنه اسم الماء المطلق» وقد روي عن مالك اعتبار الكثرة في المخالطة 
والقلة والفرق بينهماء فأجازه مع القلة وإن ظهرت الأوصافء. ول يجزه مع الكثرة. 


المسألة الثالثة الماء المستعمل في الطهارة اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال: فقوم لم يجيزوا الطهارة به على 
كل حال» وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة» وقوم كرهوه ولم يجيزوا التيمم مع وجودهء وهو مذهب 
مالك وأصحابه؛ وقوم ل يروا بينه وبين الماء المطلق فرقاء وبه قال أبو ثور وداود وأصحابه» وشذ أبو 


يوسف فقال إنه نجس. 


ال ال هذ أيضا ما يظن من أنه لا يتناوله اسم لماء المطلق حتى إن بعضهم." )١(‏ 
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"وكذلك روي عنه منع الأكل والشرب للجنب حت يتوضاًء وروي عنه إباحة ذلك. 


المسألة الثالثة ذهب مالك والشافعي إلى اشتراط الوضوء في الطواف» وذهب أبو حنيفة إلى إسقاطه. 
وسبب اختلافهم: تردد الطواف بين أن يلحق حكمه بحكم الصلاة أو لا يلحق» وذلك أنه ثبت «أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منع الحائض الطواف كما منعها الصلاة» فأشبه الصلاة من هذه 
الجهة» وقد جاء في بعض الآثار تسمية الطواف صلاة» وحجة أبي حنيفة أنه ليس كل شيء منعه 


الحيضء فالطهارة شرط في فعله إذا ارتفع الميض كالصوم عند الجمهور. 


المسألة الرابعة ذهب الجمهور إلى أنه يجوز لغير المتوضئئ أن يقرأ القرآن ويذكر الله» وقال قوم: لا يجوز 
ذلك له إلا أن يتوضاً. 

بشن مسارضان تيان حدما حديث أي جهم قال: دبل رسول لله - صلى 
الله عليه وسلم - من نحو بئر جمل؛ قلق رجل فسلم عليه» فلم يرد عليه حتى أقبل على الجدار» 
فمسح بوجهه ويديه» 9 إنه رد - عليه الصلاة والسلام 4 5 

والحديث الآخر: حديث على: «أن رسول الله ان الله عليه وسلم - كان لا يحجبه عن قراءة 


القرآن شيء إلا الجنابة» فصار الجمهور إلى أن الحديث الثاني ناسخ للأول» وصار من أوجب الوضوء 
لذكن الله إل ترعيع الشدييت الأول 171 

"المسألة الثانية: ذهب مالك وأصحابه في الحائض التي ينقطع حيضها - وذلك بأن تحيض 
وتغتسل في كل يوم ترى فيه الطهر أول ما تراه وتصلي» فإتما لا تدري لعل ذلك طهرء فإذا اجتمع 
لما من أيام الدم خمسة عشر يوما فهي مستحاضة» وبهذا القول قال الشافعي» وروي عن مالك أيضا 
أنما تلفق أيام الدم وتعتبر بذلك أيام عادتماء فإن ساوتما استظهرت بثلاثة أيام فإن انقطع الدمء وإلا 


وجعل الأيام التي لا ترى فيها الدم غير معتبرة في العدد لا معنى له. فإنه لا تخلو تلك الأيام أن تكون 
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طهر فليس يجب أن تلفق أيام الدم إذ كان قد تخللها طهر والذي يجيء على أصوله أتما أيام حيض 
لا أيام طهرء إذ أقل الطهر عنده محدود» وهو أكثر من اليوم واليومين فتدبر هذه فإنه بين إن شاء الله 
ان 

والحق أن دم الحيض ودم النفاس يجري ثم ينقطع يوما أو يومين» ثم يعود حتى تنقضي أيام الحميضء أو 
النفاس كما بحري ساعة أو ساعتين من النهار ثم تنقطع. 

المسألة الثالثة: 

اختلفوا في أقل النفاس وأكثره» فذهب مالك إلى أنه لا حد لأقله؛ وبه قال الشافعي وذهب أبو حنيفة 
وقوم إلى أنه محدود» فقال أبو حنيفة: هو خمسة وعشرون يوما وقال أبو يوسف صاحبه: أحد عشر 
يوماء وقال الحسن البصري: عشرون يوما وأما أكثره فقال مالك مرة: هو ستون يوماء ثم رجع عن 
ذلك؛ فقال: يسأل عن ذلك النساءء وأصحابه ثابتون على القول الأول» وبه قال الشافعي. وأكثر 
أهل العلم من الصحابة على أن أكثره أربعون يوماء وبه قال أبو حنيفة. 

وقد قيل تعتبر المرأة في ذلك أيام أشباهها من النساءء فإذا جاوزتما فهي مستحاضة» وفرق قوم بين 


ولادة الذكر وولادة الأننى» فقالوا: للذكر ثلاثون يوماء وللأنثى أربعون يوما. 


وسبب الخلاف عسر الوقوف على ذلك بالتجربة لاختلاف أحوال النساء في ذلكء ولأنه ليس هناك 
سنة يعمل عليها كالحال في اختلافهم في أيام الجيض والطهر. 


المسألة الرابعة: اختلف الفقهاء قديما وحديثا هل الدم الذي ترى الحامل هو حيض أم استحاضة؟ 
فذهب مالك والشافعي في أصح قوليه وغيرهما إلى أن الحامل تحيض وذهب أبو." )١(‏ 

.2 "وسبب اختلافهم هو: هل ظاهر مفهوم آية الوضوء يقتضي أن لا يجوز التيمم والوضوء إلا 
عند دخول الوقت لقوله تعالى: #ؤيا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة» [المائدة: 5] الآية. 
فأوجب الوضوء والتيمم عند وجوب القيام إلى الصلاة» وذلك إذا دخل الوقت» فوجب لهذا أن يكون 
حكم الوضوء والتيمم في هذا حكم الصلاة (أعني أنه كما أن الصلاة من شرط صحتها الوقت» كذلك 
من شروط صحة الوضوء والتيمم الوقت» إلا أن الشرع خصص الوضوء من ذلكء فبقي التيمم على 
أصله أم ليس يقتضي هذا ظاهر مفهوم الآية» وأن تقدير قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم 
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إلى الصلاة» [المائدة: 5] أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة» وأيضا فإنه لو لم يكن هنالك محذوف لما 
كان يفهم من ذلك إلا إيجاب الوضوء والتيمم عند وجوب الصلاة فقطء لا أنه لا يجزئ إن وقع قبل 
الوقت إلا أن يقاسا على الصلاة» فلذلك الأولى أن يقال في هذا إن سبب الخلاف فيه هو قياس 
التيمم على الصلاة» لكن هذا يضعفء فإن قياسه على الوضوء أشبه, فتأمل هذه المسألة» فإنما 
ضعيفة (أعني: من يشترط في صحته دخول الوقت ويجعله من العبادات المؤقتة) فإن التوقيت في العبادة 
لا يكون إلا بدليل جمعي» وإنما يسوغ القول بهذا إذا كان على رجاء من وجود الماء قبل دخول الوقت» 
فيكون هذا ليس من باب أن هذه العبادة مؤقتة» لكن من باب أنه ليس ينطلق اسم الغير واجد للماء 
إلا عند دخول وقت الصلاة ؛ لأنه ما لم يدخل وقتها أمكن أن يطرأ هو على الماء. 

ولذلك اختلف المذهب متى يتيمم؟ هل في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره؟ لكن هاهنا مواضع 
يعلم قطعا أن الإنسان ليس بطارئ على الماء فيها قبل دخول الوقتء ولا الماء بطارئ عليه. 

وأيضا فإن قدرنا طروء الماء فليس يجب عليه إلا نقض التيمم فقط لا منع صحته» وتقدير الطروء هذا 
ممكن في الوقت وبعده» فلم جعل حكمه قبل دخول الوقت خلاف حكمه في الوقت؟ أعني أنه قبل 
الوقت بمنع انعقاد التيمم» وبعد دخول الوقت لا يمنعه؟ 

وهذا كله لا ينبغي أن يصار إليه إلا بدليل سمعي» ويلزم على هذا أن لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت 


ع 


فتأمله. 
[الباب الرابع في صفة هذه الطهارة] 
وأما صفة هذه الطهارة فيتعلق بما ثلاث مسائل هى قواعد هذا الباب: 
المسألة الأولى: اختلف الفقهاء في حد الأيدي التي أمر الله بمسحها في التيمم في قوله: #ؤفامسحوا 
بوجوهكم وأيديكم منه [المائدة: 5] على أربعة أقوال: 
القول الأول: أن الحد الواجب في ذلك هو الحد الواجب بعينه في الوضوءء وهو إلى المرافق» وهو 
مشهور المذهب» وبه قال فقهاء الأمصار.." 00 

5”». "واختلف الفقهاء هل يغسل الذكر كله من المذي أم لا؟ لقوله - عليه الصلاة والسلام - في 
حديث علي المشهورء وقد سكل عن المذي فقال: «يغسل ذكره ويتوضأ» » وسبب الخلاف فيه هل 
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هو الواجب هو الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟ فمن رأى أنه بأواخرها (أعنى: بأكثر ما ينطلق 
عليه الاسم) قال: بغسل الذكر كله» ومن رأى الأخذ بأقل ما ينطلق عليه قال: إنما يغسل موضع 
الأذى فقط قياسا على البول» والمذي. 


[الباب الرابع في الشيء الذي تزال به النجاسات| 

الباب الرابع: في الشيء الذي تزال به وأما الشيء الذي به تزال» فإن المسلمين اتفقوا على أن الماء 
الطاهر المطهر يزيلها من هذه الثلاثة ا محال» واتفقوا أيضا على أن الحجارة تزيلها من المخرجين» 
واختلفوا فيما سوى ذلك من المائعات والجامدات التي تزيلها. 

فذهب قوم: إلى أن ما كان طاهرا يزيل عين النجاسة مائعا كان أو جامدا في أي موضع كانت» وبه 
قال أبو حنيفة وأصحابه وقال قوم: لا تزال النجاسة بما سوى الماء إلا في الاستجمار فقط المتفق 
عليه» وبه قال مالك والشافعي؛ واختلفوا أيضا في إزالتها في الاستجمار بالعظم والروث» فمنع ذلك 
قوم» وأجاز بغير ذلك ما ينقي» واستننى مالك من ذلك ما هو مطعوم ذو حرمة كالخبز» وقد قيل 
ذلك فيما في استعماله سرف كالذهب والياقوت. 

وقوم قصروا الإنقاء على الأحجار فقط» وهو مذهب أهل الظاهرء وقوم أجازوا الاستنجاء بالعظم 
دون الروث وإن كان مكروها عندهم» وشذ الطبري» فأجاز الاستجمار بكل طاهر ونجس. 

وسبب اختلافهم في إزالة النجاسة بما عدا الماء فيما عدا المخرجين هو: هل المقصود بإزالة النجاسة 
بالماء هو إتلاف عينها فقط فيستوي في ذلك مع الماء كل ما يتلف عينها؟ أم للماء في ذلك مزيد 
خصوص ليس بغير الماء» فمن لم يظهر عنده للماء مزيد خصوص قال بإزالتها بسائر المائعات 
والجامدات الطاهرة» وأيد بحذا المفهوم بالاتفاق على إزالتها من المخرجين بغير الماء» وبما ورد من 
حديث أم سلمة أتما قالت «إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذرء فال لما رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -: " يطهره ما بعده» . 

وكذلك بالآثار التي خرجها أبو داود في هذا مثل قوله - عليه الصلاة والسلام -: «إذا وطئ أحدكم 


الآأذئ بتعلية فآف التزات له 'طهون» إل غير ذلك دروي فق ,هذا للحن 107) 
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"القسم الأول من الفصل الأول من الباب الأول من الجملة الثانية والأصل في هذا الباب قوله 

تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا [النساء: ]١٠١7‏ 

اتفق المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقاتا خمسا هي شرط في صحة الصلاة» وأن منها أوقات 

فضيلة وأوقات توسعة, واختلفوا في حدود أوقات التوسعة والفضيلة» وفيه خمس مسائل: 

المسألة الأولى: اتفقوا على أن أول وقت الظهر الذي لا تحوز قبله هو الزوال» إلا خلافا شاذا روي 

عن ابن عباس» وإلا ما روي من الخلاف في صلاة الجمعة على ما سيأتي 

واختلفوا منها في موضعين في آخر وقتها الموسع وفي وقتها المرغب فيه. 

فأما آخر وقتها الموسع» فقال مالك والشافعي وأبو ثور وداود هو أن يكون ظل كل شيء مثله 

وقال أبو حنيفة: آخر الوقت أن يكون ظل كل شيء مثليه في إحدى الروايتين عنه» وهو عنده أول 

وقلك العصر. 

وقد روي عنه أن آخر وقت الظهر هو المثل» وأول وقت العصر المثلان» وأن ما بين المثل والمثلين ليس 

يصلح لصلاة الظهرء وبه قال صاحباه أبو يوسف ومحمد. 

وسبب الخلاف في ذلك اختلاف الأحاديث» وذلك أنه ورد في إمامة جبريل «أنه صلى بالنبي - 

صلى الله عليه وسلم - الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمسء وف اليوم الثاني حين كان ظل كل 

شيء مثله» ثم قال: " الوقت ما بين هذين» وروي عنه قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنما بقاؤكم 

فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمسء أوتٍ أهل التوراة التوراة فعملوا 

حتى انتصف النهار» ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطاء ثم أوتٍ أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة 

العصرء ثم عجزواء فأعطوا قيراطا قيراطاء ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين 

قبراطين» فقال أهل الكتاب أي ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطا قيراطاء ونحن كنا 

أكثر عملا؟ قال الله تعالى: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لاء قال: فهو فضلي أوتيه من 

أشاء» 

فذهب مالك والشافعي إلى حديث إمامة جبريل» وذهب أبو حنيفة إلى مفهوم ظاهر هذا." )١(‏ 
7 "في لسائهم فجران كذلك الشفق شفقان: أحمر» وأبيض» ومغيب الشفق الأبيض يلزم أن 

يكون بعده من أول الليل إما بعد الفجر المستدق من آخر الليل: (أعني الفجر الكاذب) وإما بعد 
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الفجر الأبيض المستطير» وتكون الحمرة نظير الحمرة» فالطوالع إذن أربعة: الفجر الكاذب» والفجر 
الصادق, والأحمر والشمسء وكذلك يجب أن تكون الغوارب» ولذلك ما ذكر عن الخليل من أنه رصد 
الشفق الأبيضء فوجده يبقى إلى الليل - كذب بالقياس والتجربة» وذلك أنه لا خلاف بينهم أنه قد 
ثبت في حديث بريدة» وحديث إمامة جبريل أنه صلى العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق» وقد 
رجح الجمهور مذهبهم بما ثبت " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «كان يصلي العشاء عند 
مغيب القمر في الليلة الثالثة» ورجح أبو حنيفة مذهبه بما ورد في تأخير العشاء واستحباب تأخيره 
وقوله: «لولا أن أشق على أمتي لأخرت هذه الصلاة إلى نصف الليل» وأما آخر وقتها فاختلفوا فيه 
على ثلاثة أقوال: قول: إنه ثلث الليل. وقول: إنه نصف الليل. وقول: إنه إلى طلوع الفجرء وبالأول 
(أعني ثلث الليل) قال الشافعي وأبو حنيفة» وهو المشهور من مذهب مالك» وروي عن مالك القول 
الثاني: أعني نصف الليل» وأما الثالث فقول داود. 
وسبب الخلاف في ذلك تعارض الآثار» ففي حديث إمامة جبريل أنه صلاها بالنبي - عليه الصلاة 
والسلام - في اليوم الثاني ثلث الليل. 
وف حديث أنس أنه قال: «أخر النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة العشاء إلى نصف الليل» 
خرجه البخاري. 
وروي أيضا من حديث أبي سعيد الخدري» وأبي هريرة عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: 
ولولة أن أشق. على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل» وفي حديث أ قتادة «ليس التفريط في 
النوم إِنما التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى» . 
فمن ذهب مذهب الترجيح لحديث إمامة جبريل قال: ثلث الليل» ومن ذهب مذهب الترجيح الحديث 
أنس قال: شطر الليل.." )١(‏ 

'واختلفوا في وقنين: في وقت الزوال» وف الصلاة بعد العصر ؛ فذهب مالك وأصحابه إلى 
أن الأوقات المنهي عنها هي أربعة: الطلوع؛ والغروب» وبعد الصبح» وبعد العصرء وأجاز الصلاة عند 
الزوال. 
وذهب الشافعي إلى أن هذه الأوقات خمسة كلها منهي عنها إلا وقت الزوال يوم الجمعة فإنه أجاز 
فيه الصلاة» واستثنى قوم من ذلك الصلاة بعد العصر. 
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وسبب الخلاقا ني ذلك أحد شينين: إما معارضة أثر لأثر» وإما معارضة الأثر للعمل عند من راعى 
العمل: أعني عمل أهل المدينة وهو مالك بن أنس» فحيث ورد النهي وم يكن هناك معارض لا من 
قول ولا من عمل اتفقوا عليه» وحيث ورد المعارض اختلفوا. 
أما اختلافهم في وقت الزوال فلمعارضة العمل فيه للأثر» وذلك أنه ثبت من حديث عقبة بن عامر 
الجهني أنه قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيها وأن 
نقبر فيها موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل» وحين 
تضيف الشمس للغروب» خرجه مسلمء وحديث أبي عبد الله الصنابحي في معناه» ولكنه منقطع, 
خرجه مالك في موطئه. 
فمن الناس من ذهب إلى منع الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة كلهاء ومن الناس من استثنى من ذلك 
وقت الزوال» إما بإطلاق وهو مالكء وإما في يوم الجمعة فقط وهو الشافعي» أما مالك فلأن العمل 
عنده بالمدينة لما وجده على الوقتين فقط ولم يجده على الوقت الثالث: أعني الزوال أباح الصلاة فيه 
واعتقد أن ذلك النهي منسوخ بالعمل. 
وأما من لم ير للعمل تأثيراء فبقي على أصله في المنع» وقد تكلمنا في العمل وقوته في كتابنا في الكلام 
الفقهي» وهو الذي يدعى بأصول الفقه. 
وأما الشافعي فلما صح عنده ما روى ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أتمم كانوا في زمن 
عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمرء ومعلوم أن خروج عمر كان بعد الزوال على ما 
صح ذلك من حديث الطنفسة التي كانت تطرح إلى جدار المسجد." )1١(‏ 

"الطلوع والغروب. 
وقال الثوري في الصلوات التي لا تجوز في هذه الأوقات هي ما عدا الفرض ولم يفرق سنة من نفل؛ 
فيتحصل في ذلك ثلاثة أقوال: قول هي الصلوات بإطلاق. وقول: إتما ما عدا المفروض سواء أكانت 
سنة أو نفلا. وقول: إنما النفل دون السنن. وعلى الرواية التي منع مالك فيها صلاة الجنائز عند 
الغروب قول رابع» وهو أتما النفل فقط بعد الصبح والعصرء والنفل والسنن معا عند الطلوع والغروب. 
وسبب الخلاف في ذلك: اختلافهم في الجمع بين العمومات المتعارضة في ذلك أعني الواردة في السنة, 
وأي بخص بأي؟ وذلك أن عموم قوله - عليه الصلاة والسلام -: «إذا نسي أحدكم الصلاة فليصلها 
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إذا ذكرها» يقتضي استغراق جميع الأوقات» وقوله في أحاديث النهي في هذه الأوقات: «تمى رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة فيها» يقتضي أيضا عموم أجناس الصلوات المفروضات 
والسنن والنوافل» فمتى حملنا الحديثين على العموم في ذلك وقع بينهما تعارض هو من جنس التعارض 
الذي يقع بين العام» والخاصء إما في الزمان» وإما في اسم الصلاة. 
فمن ذهب إلى الاستثناء في الزمان: أعني استثناء الخاص من العام منع الصلوات بإطلاق في تلك 
الساعات» ومن ذهب إلى استثناء الصلاة المفروضة المنصوص عليها بالقضاء من عموم اسم الصلاة 
المنهي عنها منع ما عدا الفرض في تلك الأوقات. 
وقد رجح مالك مذهبه من استثناء الصلوات المفروضة من عموم لفظ الصلاة بما ورد من قوله - عليه 
الصلاة والسلام - «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» ولذلك 
استفنى الكوفيون عصر اليوم من الصلوات المفروضة» لكن قد كان يجب عليهم أن يستثنوا من ذلك 
صلاة الصبح أيضا للنص الوارد فيهاء ولا يردوا ذلك برأيهم من أن المدرك لركعة قبل الطلوع يخرج 
للوقت امحظورء والمدرك لركعة قبل الغروب يخرج للوقت المباح. 
وأما الكوفيون فلهم أن يقولوا: إن هذا الحديث ليس يدل على استثناء الصلوات المفروضة من عموم 
اسم الصلاة التي تعلق النهي بما في تلك الأيام ؛ لأن عصر اليوم ليس في معنى سائر الصلوات 
المفروضة؛ وكذلك كان طم أن يقولوا في الصبح لو سلموا أنه يقضى في الوقت المنهي عنه؛ فإذا الخللاف 
بينهم آيل إلى أن المستثنى الذي ورد به اللفظ هل هو من باب الخاص." )١(‏ 

و 'فسبب الخلاف: هو تردده بين أن يكون قولا من أقاويل الصلاة المختصة بما أو يكون 
المقصود به هو الاجتماع. 


[القسم الثالث من الفصل الأول وقت الأذان] 

القسم الثالث من الفصل الأول: في وقته وأما وقت الأذان: فاتفق الجميع على أنه لا يؤذن للصلاة 
قبل وقتهاء ما عدا الصبح فإتحم اختلفوا فيهاء فذهب مالك والشافعي إلى أنه يجوز أن يؤذن لها قبل 
الفجرء ومنع ذلك أبو حنيفة» وقال قوم: لا بد للصبح إذا أذن لا قبل الفجر من أذان بعد الفجر ؛ 
لأن الواجب عندهم هو الأذان بعد الفجرء وقال أبو محمد بن حزم: لا بد لما من أذان بعد الوقت» 
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وإن أذن قبل الوقت جاز إذا كان بينهما زمان يسير قدر ما يهبط الأول ويصعد الثاني. 
والسبب في اختلافهم أنه ورد في ذلك حديثان متعارضان: أحدهما: الحديث المشهور الثابت» وهو 
قوله - عليه الصلاة والسلام -: «إن بلالا ينادي بليل» فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم» » 
وكان ابن أم مكتوم رجلا أعصسٌ لا يادي عع يقال له: أصبحت أصبحت. 
والثاني: ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: «أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر, فأمره النبي - 
ضلى الله عليه وسلم - أن يرجع فينادي: ألا إن العبد قد نام» وحديث الحجازيين أثيت: وحديث 
الكوفيين أيضا خرجه أبو داود» وصححه كثير من أهل العلم» فذهب الناس في هذين الحديثين إما 
مذهب الجمع» وإما مذهب الترجيح. 
فأما من ذهب مذهب الترجيح فالحجازيون» فإنحم قالوا: حديث بلال أثبت والمصير إليه أوجب. 
وأما من ذهب مذهب الجمع فالكوفيون» وذلك أتمم قالوا: يحتمل أن يكون نداء بلال في وقت يشك 
فيه في طلوع الفجر ؛ لأنه كان في بصره ضعفء ويكون نداء ابن أم مكتوم في وقت يتيقن فيه طلوع 
الفجرء ويدل على ذلك ما روي عن عائشة أتما قالت: ' لم يكن بين أذانيهما إلا بقدر ما يهبط هذا 
ويصعد هذا " وأما من قال إنه يجمع بينهما: أعني أن يؤذن قبل الفجر وبعده) فعلى ظاهر ما روي 
من ذلك في صلاة الصبح خاصة, أعني أنه كان يؤذن لها في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
عنمو نانان راقل وانو أن و07 

"[القسم الرابع من الفصل الأول في شروط الأذان] 
القسم الرابع من الفصل الأول: في الشروط وف هذا القسم مسائل ثمانية: إحداها هل من شروط من 
أذن أن يكون هو الذي يقيم أم لا؟ والثانية هل من شروط الأذان ألا يتكلم في أثنائه أم لا؟ والثالثة: 
هل من شرطه أن يكون على طهارة أم لا؟ . 
والرابعة: هل من شرطه أن يكون متوجها إلى القبلة أم لا؟ والخامسة: هل من شرطه أن يكون قائما 
أم لا؟ والسادسة: هل يكره أذان الراكب أم ليس يكره؟ والسابعة: هل من شرطه البلوغ أم لا؟ 
والثامنة: هل من شرطه أن لا يأخذ على الأذان أجرا أم يجوز له أن يأخذه؟ . 
فأما اختلافهم في الرجلين يؤذن أحدهما ويقيم الآخر»ء فأكثر فقهاء الأمصار على إجازة ذلك» وذهب 
بعضهم إلى أن ذلك لا يجوز. 
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والسبب في ذلك أنه ورد في هذا حديثان متعارضان: أحدهها حديث الصدائي قال يواتيت: رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - فلما كان أوان الصبح أمرن فأذنت» ثم قام إلى الصلاة» فجاء بلال 
ليقيم» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن أخا صداء أذن» ومن أذن فهو يقيم» . 
والحديث الثاتي: ما روي «أن عبد الله بن زيد حين أري الأذان أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- بلالا فأذن» ثم أمر عبد الله فأقام» . 

فمن ذهب مذهب النسخ قال: حديث عبد الله بن زيد متقدم وحديث الصدائي متأخر. 


ومن ذهب مذهب الترجيح قال: حديث عبد الله بن زيد أثبت لأن حديث الصدائي انفرد به عبد 


الرحمن بن زياد الإفريقي» وليس بحجة عندهم. 

وأما اختلافهم في الأجرة على الأذان فلمكان اختلافهم في تصحيح الخبر الوارد في ذلك: أعني حديث 
عثمان بن أبي العاص أنه قال: «إن من آخر ما عهد إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن 
أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا» . 


ومن منعه قاس الأذان في ذلك على الصلاة. 
وأما سائر الشروط لأخر فسبب الخلاف فيها هو قياسها على الصلاة» فمن قاسها على." 00 


عم "هل فرضه الإصابة أو الاجتهاد: أعني إصابة الجهة أو العين عند من أوجب العين؟ فذهب 
قوم إلى أن الفرض هو العين» وذهب آخرون إلى أنه الجهة. 
والسبب في اختلافهم: هل في قوله تعالى: #فول وجهك شطر المسجد الحرام [البقرة: 55 ]١‏ 
محذوف حتى يكون تقديره: ومن حيث خرجت فول وجهك جهة شطر المسجد الحرام أم ليس هاهنا 
محذوف أصلاء وأن الكلام على حقيقته؟ فمن قدر هنالك محذوفا قال: الفرض الجهة» ومن لم يقدر 
هنالك محذوفا قال: الفرض العين» والواجب حمل الكلام على الحقيقة حتى يدل الدليل على حمله 
على النمجاز» وقد يقال: إن الدليل على تقدير هذا المحذوف قوله - عليه الصلاة والسلام -: «ما بين 
المشرق والمغرب قبلة إذا توجه نحو البيت» . 
قالوا: واتفاق المسلمين على الصف الطويل خارج الكعبة يدل على أن الفرض ليس هو العين» أعني: 
إذا ل تكن الكعبة مبصرة) . 
والذي أقوله: إنه لو كان واجبا قصد العين لكان حرجاء وقد قال تعالى: لووما جعل عليكم في الدين 
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من حرج [الحج: 78] فإن إصابة العين شيء لا يدرك إلا بتقريب وتسامح بطريق الحندسة واستعمال 
الأرصاد في ذلك» فكيف بغير ذلك من طرق الاجتهاد؛ ونحن لم نكلف الاجتهاد فيه بطريق الهندسة 
المبني على الأرصاد المستنبط منها طول البلاد وعرضها. 


؛ وأما المسألة الثانية: فهي هل فرض امجتهد في القبلة الإصابة» أو الاجتهاد فقط حتى يكون إذا قلنا: 
إن فرضه الإصابة» متى تبين له أنه أخطأ أعاد الصلاة» ومتى قلنا إن فرضه الاجتهاد لم يحب أن يعيد 
إذا تبين له الخطأء وقد كان صلى قبل اجتهاده. 
أما الشافعي فزعم أن فرضه الإصابة» وأنه إذا تبين له أنه أخطأ أعاد أبداء وقال قوم: لا يعيد» وقد 
مضت صلاته مالم يتعمد» أو صلى بغير اجتهاد» وبه قال مالك وأبو حنيفة» إلا أن مالكا استحب 
له الإعادة في الوقت. 
وسبب الخلاف في ذلك معارضة الأثر للقياس مع الاختلاف أيضا في تصحيح الأثر الوارد في ذلك. 
أما القياس فهو تشبيه الجهة بالوقت: (أعني بوقت الصلاة) وذلك أتمم أجمعوا على أن الفرض فيه هو 
الإصابة» وأنه إن انكشف للمكلف أنه صلى قبل الوقت أعاد أبدا إلا خلافا شاذا في ذلك عن ابن 
عباس وعن الشعبي» وما روي عن مالك من أن المسافر إذا جهل فصلى العشاء قبل غيبوبة الشفق» 
ثم انكشف له أنه صلاها قبل غيبوبة الشفق أنه قد مضت صلاته» ووجه الشبه بينهما أن هذا ميقات 
ولتق وهلا مقاض معي 01/7 

"الصلاة أم لا؟ وكذلك اختلفوا في حد العورة من الرجل والمرأة 
وظاهر مذهب مالك أتما من سنن الصلاة» وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أتما من فروض الصلاة 
وسبب الخلاف في ذلك تعارض الآثار» واختلافهم في مفهوم قوله تعالى: ديا ببي آدم خذوا زينتكم 
عند كل مسجد» [الأعراف: ]*١‏ هل الأمر بذلك على الوجوبء أو على الندب؟ فمن حمله على 
الوجوب قال: المراد به ستر العورة» واحتج لذلك بأن سبب نزول هذه الآية كان أن المرأة كانت تطوف 
بالبيت عريانة وتقول: 
اليوم يبدو بعضه أو كله ... وما بدا منه فلا أحله 


فنزلت هذه الآية: «وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف 
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بالبيت عريان» 

ومن حمله على الندب قال: المراد بذلك الزينة الظاهرة من الرداء» وغير ذلك من الملابس التي هي 
زينة» واحتج لذلك بما جاء في الحديث من أنه «كان رجال يصلون مع النبي - عليه الصلاة والسلام 
- عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان» ويقال للنساء لا ترفعن رءووسكن حتى يستوي الرجال 
جلوسا» قالوا: ولذلك من لم يجد ما به يستر عورته لم يختلف ف أنه يصلي» واختلف في من عدم 
الطهارة هل يصلي أم لا؟ . 


وأما المسألة الثانية: وهي حد العورة من الرجل فذهب مالك والشافعي إلى أن حد العورة منه ما بين 
السرة إلى الركبة» وكذلك قال أبو حنيفة» وقال قوم: العورة هما السوأتان فقط من الرجل. 

وسبب الخلاف في ذلك أثران متعارضان كلاهما ثابت: أحدههما حديث جرهد أن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - قال: «الفخذ عورة» . والثاي: حديث أنس «<أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حسر 
عن فخذه؛ وهو جالس مع أصحابه» . 

قال البخاري: وحديث الى أسند وحديث جرهد أحوط» وقد قال بعضهم: العورة الدبر» والفرج) 
والفخذ. ." )١(‏ 

"'وأما المسألة الثالثة: وهي حد العورة من المرأة» فأكثر العلماء على أن بدتما كله عورة ما خلا 
الوجه والكفين» وذهب أبو حنيفة إلى أن قدمها ليست بعورة» وذهب أبو بكر بن عبد الرحمن؛ وأحمد 
إلى أن المرأة كلها عورة. 

وسبب الخلاقا ني ذلك احتمال قوله تعالى: «إولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها4 [النور: ]6١‏ 
هل هذا المستثنى المقصود منه أعضاء محدودة» أم نما المقصود به ما لا يملك ظهوره؟ فمن ذهب إلى 
أن المقصود من ذلك ما لا يملك ظهوره عند الحركة قال: بدتما كله عورة حتى وجههاء واحتج لذلك 
بعموم قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين: [الأحزاب: 59] الآية. 
ومن رأى أن المقصود من ذلك ما جرت به العادة بأنه لا يستر وهو الوجه والكفان ذهب إلى أنتمما 


ليسا بعورة واحتج لذلك بأن المرأة ليست تستر وجهها في الحج. 
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[الفصل الثاني من الباب الرابع فيما يجزئ في اللباس في الصلاة| 
أما اللباس فالأصل فيه قوله تعالى: #خذوا زينتكم عند كل مسجد» [الأعراف: ]"١‏ » والنهي 
الوارد عن هيئات بعض الملابس في الصلاة» وذلك أتمم اتفقوا فيما أحسب على أن الحيئات من 
اللباس التي تمي عن الصلاة فيها مثل اشتمال الصماء (وهو أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على 
عاتقه منه شيء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء) . 
وسائر ما ورد من ذلك - أن ذلك كله سد ذريعة ألا تنكشف عورته» ولا أعلم أن أحدا قال لا تجوز 
صلاة على إحدى هذه الهيئات إن لم تنكشف عورته» وقد كان على أصول أهل الظاهر يجب ذلك. 
واتفقوا على أنه يجزئ الرجل من اللباس في الصلاة الثوب الواحد لقول النبي - صلى الله عليه وسلم 
- وقد سئل أيصلي الرجل في الثوب الواحد؟ فقال «أولكلكم ثوبان؟» . 
واختلفوا في الرجل يصلي مكشوف الظهر والبطن؛ فالجمهور على جواز صلاته لكون الظهر والبطن 
من الرجل ليسا بعورة» وشذ قوم فقالوا: لا تجوز صلاته «لنهيه - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي." 
0 

٠٠5‏ "الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» » وتمسك بوجوب قوله تعالى: لوخذوا 
زيندكم عنك كل مسجدفة | الأعراف؟ 89] . 
واتفق الجمهور على أن اللباس المجزئ للمرأة في الصلاة هو درع وخمار» لما روي عن أم سلمة «أتما 
سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ماذا تصلي فيه المرأة؟ فقال: في الخمار» والدرع السابغ 
إذا غيبت ظهور قدميها» » ولما روي أيضا عن عائشة عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: 
«لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» » وهو مروي عن عائشة» وميمونة» وأم سلمة أتمم كانوا يفتون 
بذلك وكل هؤلاء يقولون إتما إن صلت مكشوفة أعادت في الوقت وبعده. إلا مالكا فإنه قال: إتما 
تعيد في الوقت فقط. والجمهور على أن الخادم لما أن تصلي مكشوفة الرأس والقدمين» وكان الحسن 
البصري يوجب عليها الخمار واستحبه عطاء. 
وسبب الخلاف: الخطاب الموجه إلى الجنس الواحد هل يتناول الأحرار والعبيد معا أم الأحرار فقط 
دون العبيد؟ واختلفوا في صلاة الرجل في الثوب الحرير فقال قوم: تحوز صلاته فيه. 
وقال قوم: لا تحوزء وقوم استحبوا له الإعادة في الوقت. 
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وسبب اختلافهم في ذلك: هل الشيء المنهي عنه مطلقا اجتنابه شرط في صحة الصلاة أم لا؟ فمن 
ذهب إلى أنه شرط: قال: إن الصلاة لا تحوز به» ومن ذهب إلى أنه يكون بلباسه مأثوماء والصلاة 
جائزة قال: ليس شرطا في صحة الصلاة كالطهارة التي هي شرط. 

وهذه المسألة هى نوع من الصلاة 2 الدار المغصوبة والخللاف فيها مشهور. 


[الباب الخامس اشتراط الطهارة للصلاة] 
الباب الخامس وأما الطهارة من النجس فمن قال: إنما سنة مؤكدة فيبعد أن يقول إنما فرض في الصلاة 
أي من شروط صحتها. 
ومن قال: إنما فرض بإطلاق» فيجوز أن يقول إنها فرض في الصلاة» ويجوز ألا يقول ذلك ؛ وحكى 
عبد الوهاب عن المذهب ف ذلك قولين: أحدهما: أن إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة في حال 
القدرة».والذكر» والقول الآخر: إنها ليسي شرظا. 
والذي حكاه من أنما شرط لا يتخرج على مشهور المذهب من أن غسل النجاسة سنة مؤكدة» وإنما 
يتخرج على القول بأنما فرض مع الذكر والقدرة» وقد مضت هذه المسألة في كتاب الطهارة» وعرف 
هناك أسباب الخلاف فيهاء وإِنما الذي يتعلق به هاهنا الكلام من ذلك هل ما هو فرض مطلق مما 
يقع في الصلاة يجب أن يكون فرضا في الصلاة أم ل؟ .." )1١(‏ 

١.00‏ "من قراءة أم القرآن وإذا فرغ من القراءة قبل الركوع, وجمن قال بهذا القول الشافعي» وأبو ثور, 
والأوزاعي» وأنكر ذلك مالكء وأصحابه» وأبو حنيفة» وأصحابه. 
وسبب اختلافهم: اختلافهم في تصحيح حديث أي هريرة أنه قال: «كانت له - عليه الصلاة 
والسلام - سكتات في الصلاة: حين يقرأ فاتحة الكتاب» وإذا فرغ من القراءة قبل الركوع» . " 


المسألة الرابعة اختلفوا في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في افتتاح القراءة في الصلاة» فمنع ذلك مالك 
2 الصلاة المكتوبة جهرا كانت أو سرا» لا قُُ استفتاح أم القرآن» ولا 2 غيرها من السور» وأجاز 
ذلك في النافلة. 


وقال أبو حنيفة» والثوري» وأحمد: يقرؤها مع أم القرآن في كل ركعة سراء وقال الشافعي: يقرؤها ولا 
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بد في الجهر جهراء وفي السر سراء وهي عنده آية من فاتحة الكتاب» وبه قال أحمد» وأبو ثور» وأبو 
واختلف قول الشافعي هل هي آية من كل سورة؟ أم إنما هي آية من سورة النمل فقط» ومن فاتحة 
الكتاب؟ فروي عنه القولان جميعا. 

وسبب الخلاقا ني هذا آيل إلى شيعين: أحدهما: اخعلاف الآثار في هذا الباب. والثاني: اختلافهم: 
هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من فاتحة الكتاب أم لا؟ فأما الآثار التي احتج بما من أسقط ذلك» 
فمنها حديث ابن مغفل قال «سمعني أبي وأنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيمء فقال: يا بني إياك» والحدث؛ 
فإني صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكرء وعمرء فلم أسمع رجلا منهم يقرؤها» 
قال أبو عمر بن عبد البر: ابن مغفل رجل مجهول. 

ومنها ما رواه مالك من حديث أنس أنه قال: " قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم 
- فكلهم كان لا يقرأ بسم الله إذا افتتحوا الصلاة " قال أبو عمر: وفي بعض الروايات أنه قال: «قمت 
خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم» قال أبو عمر: إلا أن 
أهل الحديث قالوا في حديث أنس هذا: إن النقل فيه مضطرب اضطرابا لا تقوم به حجة؛ وذلك أن 
مرة روي عنه مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ومرة ل4." )١(‏ 

1 "الذي ينطلق عليه الاسم» فمن كان الواجب عنده الأخذ ببعض ما ينطلق عليه الاسم لم 
يشترط الاعتدال في الركوع» ومن كان الواجب عنده الأخذ بالكل اشترط الاعتدال» وقد صح عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم 2ت أنه قال في الحديث المتقدم للرجل الذي علمه فروض الصلاة: «اركع 
حتى تطمئن راكعاء وارفع حتى تطمئن رافعا» فالواجب اعتقاد كونه فرضاء وعلى هذا الحديث عول 
كل من رأى أن الأصل لا تحمل أفعاله - عليه الصلاة والسلام - في سائر أفعال الصلاة ثما لم ينص 
عليها ف هذا الحديث على الوجوب حتى يدل الدليل على ذلك» ومن قبل هذا لم يروا رفع اليدين 
فرضا ولا ما عدا تكبيرة الإحرام والقراءة من الأقاويل التي في الصلاة» فتأمل هذاء فإنه أصل مناقض 


للأصل الأول وهو سبب الخلاف في أكثر هذه الس .. 


المسألة الثالثة اختلف الفقهاء في هيئة الجلوس» فقال مالك وأصحابه يفضي بأليتيه إلى الأرض»؛ 
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وينصب رجله اليمنى ويثني اليسرى» وجلوس المرأة عنده كجلوس الرجل. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: ينصب رجله اليمنى ويقعد على اليسرى. وفرق الشافعي بين الجلسة 
الوسطى والأخيرة» فقال في الوسطى بمثل قول أبي حنيفة» وفي الأخيرة بمثل قول مالك. 

وسبب اختلافهم في ذلك تعارض الآثار» وذلك أن في ذلك ثلاثة آثار: أحدها: وهو ثابت باتفاق 
حديث أبي حميد الساعدي الوارد في وصف صلاته - عليه الصلاة والسلام - وفيه «وإذا جلس في 
الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى» وإذا جلس ف الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى 
ونصب اليمنى وقعد على مقعدته» . والثاي: حديث وائل بن حجرء وفيه «أنه كان إذا قعد في 
الصلاة نصب اليمنى وقعد على اليسرى» . والثالث: ما رواه مالك عن عبد الله بن عمر أنه قال: " 
إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنىء وتثني اليسرى» وهو مدخل في المسند لقوله فيه: إنما سنة 
الصلاة» وقٍ روايته عن القاسم بن محمد أنه أراهم الجلوس في التشهد» فنصب رجله اليمنى» وثى 
البسرى» وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه, ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن 
عمرء وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك» فذهب مالك مذهب الترجيح لهذا الحديث» وذهب أبو 


00 


ا 'وسبب الخلاف : أن ف ذلك حديثين مختلفين: أحدهما: حديث مالك بن الحويرث الثابت 
«أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي " فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى 


يستوي قاعدا» » وفي حديث أن حميد في صفة صلاته - عليه الصلاة والسلام - «أنه لما رفع زأسنة 


من السجدة الثانية من الركعة الأولى قام ولم يتورك» فأخذ بالحديث الأول الشافعي» وأخذ بالثاني 
مالك» وكذلك اختلفوا إذا سجدء هل يضع يديه قبل ركبتيه» أو ركبتيه قبل يديه؟ ومذهب مالك 
وضع الركبتين قبل اليدين. 

وسبب اختلافهم: أن في حديث ابن حجر قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا 
سجد وضع ركبتيه قبل يديه» وإذا نحض رفع يديه قبل ركبتيه» » وعن أبي هريرة أن النبي - عليه الصلاة 
والسلام - قال: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير» وليضع يديه قبل ركبتيه» وكان عبد الله 
بن عمر يضع يديه قبل ركبتيه» وقال بعض أهل الحديث: حديث وائل بن حجر أثبت من حديث 


ابي هريرة . 
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المسألة السابعة اتفق العلماء على أن السجود يكون على سبعة أعضاء: الوجه» واليدين» والركبتين» 
وأطراف القدمين» لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء» » واختلفوا 
فيمن سجد على وجهه ونقصه السجود على عضو من تلك الأعضاء هل تبطل صلاته أم لا؟ فقال 
قوم: لا تبطل صلاته ؛ لأن اسم السجود إِنما يتناول الوجه فقط»ء وقال قوم: تبطل إن لم يسجد على 
السبعة الأعضاء للحديث الثابت» ولم يختلفوا أن من سجد على جبهته وأنفه فقد سجد على وجهه. 
واختلفوا فيمن سجد على أحدهماء فقال مالك: إن سجد على جبهته دون أنفه جاز» وإن سجد 
على أنفه دون جبهته لم يجز. 
وقال أبو تضيفة بل ور ذلك وقال السافمن + له زد إلة أن جد علبهها يداب 17 
"أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا في السنة سواء 
فأقدمهم هجرة, فإن كانوا في الحجرة سواءء فأقدمهم إسلاماء ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه ولا 
يقعد ف بيته على تكرمته إلا بإذنه» وهو حديث متفق على صحته لكن اختلف العلماء ف مفهومه 
فمنهم من حمله على ظاهره وهو أبو حنيفة. 
ومنهم من فهم من الأقرأ هاهنا الأفقه ؛ لأنه زعم أن الحاجة إلى الفقه في الإمامة أمس من الحاجة إلى 
القراءة» وأيضا فإن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه ضرورة» وذلك بخلاف ما عليه الناس اليوم. 


المسألة الثانية اختلف الناس في إمامة الصبي الذي لم يبلغ الحلم إذا كان قارثاء فأجاز ذلك قوم لعموم 
هذا الأثر ولحديث عمرو بن سلمة أنه كان يؤم قومه وهو صبي. 

ومنع ذلك قوم مطلقاء وأجاز قوم في النفل» ولم يجيزوه في الفريضة» وهو مروي عن مالك. 

وسبب الخلاف ني ذلك هل يؤم أحد في صلاة غير واجبة عليه من وجبت عليه؟ وذلك لاختلاف 
نية الإمام والمأموم؟ . 


المسألة الثالثة اختلفوا في إمامة الفاسق» فردها قوم بإطلاق» وأجازها قوم بإطلاق» وفرق قوم بين أن 
يكون فسقه مقطوعا به أو غير مقطوع به» فقالوا: إن كان فسقه مقطوعا به أعاد الصلاة المصلي 
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وراءه أبداء وإن كان مظنونا استحبت له الإعادة في الوقت» وهذا الذي اختاره الأبمري تأولا على 
المذهبء؛ ومنهم من فرق بين أن يكون فسقه بتأويل أو يكون بغير تأويل مثل الذي يشرب النبيذ, 
ويتأول أقوال أهل العراق» فأجازوا الصلاة وراء المتأول» ولم يجيزوها وراء غير المتأول. 
وسبب اختلافهم في هذا أنه شيء مسكوت عنه في الشرع» والقياس فيه متعارض. 
فمن رأى أن الفسق لما كان لا يبطل صحة الصلاة؛ ولم يكن يحتاج المأموم من إمامه إلا صحة صلاته 
فقط على قول من يرى أن الإمام يحمل عن المأموم أجاز إمامة الفاسق» ومن قاس الإمامة على 
الشهادة واتمم الفاسق أن يكون يصلي صلاة فاسدة كما يتهم في الشهادة أن يكذب ل يجز إمامته» 
ولذلك فرق قوم بين أن يكون فسقه بتأويل أو بغير تأويل» وإلى قريب من هذا يرجع من فرق بين أن 
يكون فسقه مقطوعا به أو غير مقطوع به ؛ لأنه إذا كان مقطوعا به فكأنه غير مقدور في تأويله»." 
00 

"وسبب اختلافهم: أن في ذلك حديثين متعارضي الظاهر: أحدهما: حديث أبي هريرة المتفق 
عليه في الصحيح أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أمن الإمام فأمنوا» والحديث 
الثاني: ما أخرجه مالك عن أبي هريرة أيضا أنه قال - عليه الصلاة والسلام -: «إذا قال الإمام غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين» فأما الحديث الأول فهو نص في تأمين الإمام. 
وأما الحديث الثاتي» فيستدل منه على أن الإمام لا يؤمن» وذلك أنه لو كان يؤمن لما أمر المأموم 
بالتأمين عند الفراغ من أم الكتاب قبل أن يؤمن الإمام» ؛ لأن الإمام كما قال - عليه الصلاة والسلام 
- «إنما جعل الإمام ليؤتم به» إلا أن بخص هذا من أقوال الإمام: (أعني أن يكون للمأموم أن يؤمن 
معه أو قبله) فلا يكون فيه دليل على حكم الإمام في التأمين» ويكون إنما تضمن حكم المأموم فقطء 
ولكن الذي يظهر أن مالكا ذهب مذهب الترجيح للحديث الذي رواه» يكون السامع هو المؤمن لا 
الداعي» وذهب الجمهور لترجيح الحديث الأول لكونه نصاء ولأنه ليس فيه شيء من حكم الإمام؛ 


وإنما الخلاف ببنه وبين الحديث الآخر ف موضع تأمين المأموم فقط لا في هل يؤمن الإمام أو لا يؤمن 
فتأمل هذا. ويمكن أيضا أن يتأول الحديث الأول بأن يقال: إن معنى قوله: «فإذا أمن فأمنوا» أي 
فإذا بلغ موضع التأمين» وقد قيل: إن التأمين هو الدعاء وهذا عدول عن الظاهر لشيء غير مفهوم 
من الحديث إلا بقياس» أعني: أن يفهم من قوله: «فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فأمنوا» 
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فإنه لا يؤمن الإمام. 


؛ وأما متى يكبر الإمام فإن قوما قالوا: لا يكبر إلا بعد تمام الإقامة واستواء الصفوف» وهو مذهب 
مالك والشافعي وجماعة. وقوم قالوا: إن موضع التكبير هو قبل أن يتم الإقامة» واستحسنوا تكبيره 
عند قول المؤذن قد قامت الصلاة» وهو مذهب أبي حنيفة» والثوري» وزفر 
وسبب الخلاف في ذلك تعارض ظاهر حديث أنس وبلال. 
أما حديث أنس فقال: «أقبل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يكبر في الصلاة 
فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري» وظاهر هذا أن الكلام منه كان بعد الفراغ 
من الإقامة» مثل ما روي عن عمر أنه كان إذا تمت الإقامة» واستوت الصفوف حينئذ يكبر. 
وأما حديث بلال فإنه روي «أنه كان يقيم للنبي - صلى الله عليه وسلم - فكان يقول له: يا رسول 
لله لا." (1) 

1 "تسبقني بآمين» أخرجه الطحاوي. قالوا: فهذا يدل على أن رسول الله - صلى الله عليه 


وسلم - كان يكبر والإقامة لم تتم. 


وأما اختلافهم في الفتح على الإمام إذا أرتج عليه» فإن مالكاء والشافعي» وأكثر العلماء أجازوا الفتح 
عليه» ومنع ذلك الكوفيون. 

وسبب الخلاف في ذلك اختلاف الآثار» وذلك " أنه روي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- تردد في آية» فلما انصرف قال: أين أبي َم يكن 32 القوم؟» أ يريد الفتح عليه. وروي عنه - 
عليه الصلاة والسلام - أنه قال: «لا يفتح على الإمام» والخلاف في ذلك في الصدر الأولء والمنع 


مشهور عن عليء والجواز عن ابن عمر مشهور. 
؛ وأما موضع الإمام فإن قوما أجازوا أن يكون أرفع من موضع المأمومين» وقوم منعوا ذلك» وقوم 


استحبوا من ذلك اليسير» وهو مذهب مالك. 
وسبب الخلاف قْ ذلك حديثان متعارضان: أحدهما: الحديث الثابت " أنه - عليه الصلاة والسلام 
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- أم الناس على المنبر ليعلمهم الصلاة» وأنه كان إذا أراد أن يسجد نزل من على المنبر " والثاني: ما 
رواه أبو داود أن حذيفة أم الناس على دكان» فأخذ ابن مسعود بقميصه» فجذبه؛ فلما فرغ من 
صلاته قال: ألم تعلم أتمم كانوا ينهون عن ذلكء أو ينهى عن ذلك؟ 
؛ وقد اختلفوا هل يجب على الإمام أن ينوي الإمامة أم لا؟ فذهب قوم إلى أنه ليس ذلك بواجب 
عليه لحديث ابن عباس أنه قام إلى جنب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد دخوله في الصلاة؛ 
ورأى قوم أن هذا محتمل» وأنه لا بد من ذلك إذا كان يحمل بعض أفعال الصلاة عن المأمومين» وهذا 
عاذ لقت امورو دنم قم لزنا ا كالمو 

6 "المسألة الثانية: ؛ أجمع العلماء على أن الصف الأول مرغب فيه» وكذلك تراص الصفوف 
وتسويتها لثبوت الأمر بذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واختلفوا إذا صلى إنسان خلف 
الصف وحده. فالجمهور على أن صلاته تحزي. 
وقال أحمدء وأبو ثور» وجماعة: صلاته فاسدة. 
وسبب اختلافهم: اختلافهم في تصحيح حديث وابصة ومخالفة العمل له» وحديث وابصة هو أنه قال 
- عليه الصلاة والسلام - «لا صلاة لقائم خلف الصف» وكان الشافعي يرى أن هذا يعارضه قيام 
العجوز وحدها خلف الصف في حديث أنس. 
وكان أحمد يقول: ليس في ذلك حجة ؛ لأن سنة النساء هي القيام خلف الرجال. وكان أحمد كما 
قلنا يصحح حديث وابصة. 
وقال غيره: هو من مضطرب الإسناد لا تقوم به حجة» واحتج الجمهور بحديث أبي بكرة أنه ركع دون 
الصف فلم يأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالإعادة» وقال له «زادك الله حرصا ولا تعد» 
ولو حمل هذا على الندب ١‏ يكن تعارض: (أعني: بين حديث وابصة وحديث 2 بكرة) , 


المسألة الثالثة: ؛ اختلف الصدر الأول في الرجل يريد الصلاة فيسمع الإقامة هل يسرع المشي إلى 
المسجد أم لا مخافة أن يفوته جزء من الصلاة؟ فروي عن عمروء وابن مسعود أنحم كانوا يسرعون 
المشي إذا سجمعوا الإقامة» وروي عن زيد بن ثابت وأبي ذر وغيرهم من الصحابة أنمم كانوا لا يرون 
السعي» بل أن تؤتى الصلاة بوقار وسكينة. 
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ويهذا القول قال فقهاء الأمصار لحديث أبي هريرة الثابت: «إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون» 
وأتوها وعليكم السكينة» . 
ويشبه أن يكون سبب الخلاف في ذلك: أنه لم يبلغهم هذا الحديث أو رأوا أن الكتاب يعارضه لقوله 
تعاللى: لإوفاستبقوا الخيرات 4 [البقرة: 5/6 ]١‏ وقوله: #إوالسابقون السابقون [الواقعة: ]٠١‏ وأولفك 
المقربون 45 [الواقعة: ]١١‏ وقوله: ##وسارعوا إلى مغفرة من ربكم [آل عمران: 8 )١( ".. ]١‏ 
"أمهم قاعدا فسدت صلاتحم وصلاته ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «لا يؤمن 
أحد بعدي قاعدا» قال أبو عمر وهذا حديث لا يصح عند أهل العلم بالحديث لأنه يرويه جابر 
الجعفي مرسلاء وليس بحجة فيما أسند فكيف فيما أرسل؟ وقد روى ابن القاسم عن مالك أنه كان 
يحتج بما رواه ربيعة بن أبي عبد الرحمن " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «خرج وهو مريض» 
فكان أبو بكر هو الإمام» وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بصلاة أبي بكر وقال: 
ما مات نبي حتى يؤمه رجل من أمته» وهذا ليس فيه حجة إلا أن يتوهم أنه ائتم بأبي بكر لأنه لا 
تحوز صلاة الإمام القاعد» وهذا ظن لا يجب أن يترك له النص مع ضعف الحديث. 


[الفصل الخامس في صفة اتباع المأموم للإمام] 

الفصل الخامس: في صفة الاتباع. وفيه مسألتان: إحداهما: في وقت تكبيرة الإحرام للمأموم؛ والثانية: 
في حكم من رفع رأسه قبل الإمام. 

أما اختلافهم في وقت تكبيرة المأموم» فإن مالكا استحسن أن يكبر بعد فراغ الإمام من تكبيرة الإحرام» 
قال: وإن كبر معه أجزأه» وقد قيل: إنه لا يجزئه» وأما إن كبر قبله فلا يجزئه. وقال أبو حنيفة وغيره: 
يكبر مع تكبيرة الإمام» فإن فرغ قبله لم يجزه» وأما الشافعي فعنه في ذلك روايتان: إحداهما مثل قول 
مالك وهو الأشهر. 

والثانية: أن المأموم إن كبر قبل الإمام أجرأه. 

وسبب الخلاف: أن في ذلك حديثين متعارضين: أحدهما: قوله - عليه الصلاة والسلام : - «فإذا 
كبر فكبروا» والثاني: ما روي " أنه - عليه الصلاة والسلام - «كبر في صلاة من الصلوات؛ ثم أشار 
إليهم أن امكثواء فذهبء, ثم رجع وعلى رأسه أثر الماء» فظاهر هذا أن تكبيره وقع بعد تكبيرهم ؛ 


١١9/١ بداية المجتهد وتماية المقتصد, ابن رشد الحفيد‎ )١( 





لأنه لم يكن له تكبير أولا لمكان عدم الطهارة» وهو أيضا مبني على أصله في أن صلاة المأموم غير 
مرتبطة بصلاة الإمام, والحديث ليس فيه ذكر هل استأنفوا التكبير أو لم يستأنفوه» فليس ينبغي أن 
يحمل على أحدهما إلا بتوقيف» والأصل هو الاتباع» وذلك لا يكون إلا بعد أن يتقدم الإمام إما 
بالتكبير» وإما بافتتاحه. 

وأما من رفع رأسه قبل الإمام فإن الجمهور يرون أنه أساء ولكن صلاته جائزة» وأنه يجب عليه أن 
يرجع؛ فيتبع الإمام. وذهب قوم إلى أن صلاته تبطل للوعيد الذي جاء في ذلك»." )١(‏ 

6 "وأما اختلافهم في الزمان الذي يجوز للمسافر إذا أقام فيه في بلد أن يقصر فاختلاف كثير 
حكى فيه أبو عمر نحوا من أحد عشر قولاء إلا أن الأشهر منها هو ما عليه فقهاء الأمصارء وهم في 
ذلك ثلاثة أقوال: أحدها: مذهب مالكء والشافعي أنه إذا أزمع المسافر على إقامة أربعة أيام أتم. 
والثاني: مذهب أبي حنيفة» وسفيان الثوري أنه إذا أزمع على إقامة خمسة عشر يوما أتم. 
والثالث: مذهب أحمد, وداود أنه إذا أزمع على أكثر من أربعة أيام أتم. 
1م أنه أمر مسكرت عنه في الشرع والقيلس على التحديد ضعيض عند الجميع؛ ولذلك 
رام هؤلاء كلهم أن يستدلوا لمذهبهم من الأحوال التي نقلت عنه - عليه الصلاة والسلام - «أنه أقام 
فيها مقصرا» » أو «أنه جعل لما حكم المسافر» . 
فالفريق الأول: احتجوا بما روي " أنه - عليه الصلاة والسلام - «أقام بمكة ثلاثا يقصر في عمرته» 
؛ وهذا ليس فيه حجة على أنه النهاية للتقصيرء وإِنما فيه حجة على أنه يقصر في الثلاثة فما دوتها. 
والفريق الثاني: احتجوا لمذهبهم بما روي «أنه أقام بمكة عام الفتح مقصرا» » وذلك نحوا من خمسة 
عشر يوما ف بعض الروايات» وقد روي سبعة عشر يوماء وثمانية عشر يوما وتسعة عشر يوماء رواه 
البخاري عن ابن عباس» وبكل قال فريق. 
والفريق الثالث: احتجوا بمقامه في حجه بمكة مقصرا أربعة أيام» وقد احتجت المالكية لمذهبها «أن 
وول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل للمهاجر ثلاثة أيام بمكة مقام بعد قضاء نسكه» فدل هذا 
عندهم على أن إقامة ثلاثة أيام ليست تسلب عن المقيم فيها اسم السفرء وهي النكتة التي ذهب 
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الجميع إليهاء وراموا استنباطها من فعله - عليه الصلاة والسلام - (أعني: من يرتفع عنه بقصد الإقامة 
اسم السفر) ولذلك اتفقوا." )١2‏ 

5 'والصفة السادسة: الواردة في حديث أبي بكرة وحديث جابر عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - «أنه صلى بكل طائفة من الطائفتين ركعتين ركعتين» » وبه كان يفتي الحسن, وفيه دليل على 
اختلاف نية الإمام والمأموم لكونه متماء وهم مقصرون» خرجه مسلم عن جابر. 
والصفة السابعة: الواردة في حديث ابن عمر عن النبي - عليه الصلاة والسلام - «أنه كان إذا سئل 
عن صلاة الخنوف قال: يتقدم الإمام» وطائفة من الناس» فيصلي بهم ركعة. وتكون طائفة منهم بينه 
وبين العدو لم يصلواء فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا معه ولا يسلمونء 
ويتقدم الذين لم يصلواء فيصلون معه ركعة» ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين تتقدم كل واحدة من 
الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة بعد أن ينصرف الإمام فتكون كل واحدة من الطائفتين قد 
صلت ركعتين» فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم, أو ركبانا مستقبلي 
القبلة أو غير مستقبليها» » وممن قال بحذه الصفة أشهب عن مالك وجماعة. 
وقال أبو عمر: الحجة لمن قال بحديث ابن عمر هذا أنه ورد بنقل الأئمة أهل المدينة وهم الحجة في 
النقل على من خالفهم, وهي أيضا مع هذا أشبه بالأصول لأن الطائفة الأولى والثانية لم يقضوا الركعة 
إلا بعد خروج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة وهو المعروف من سنة القضاء المجتمع 
عليها في سائر الصلوات» وأكثر العلماء على ما جاء في هذا الحديث من أنه إذا اشتد الخنوف جاز 
أن يصلوا مستقبلي القبلة وغير مستقبليهاء وليماء من غير ركوع ولا سجود. 
وخالف في ذلك أبو حنيفة قال: لا يصلي الخائف إلا إلى القبلة» ولا يصلي أحد في حال المسايفة. 
وسبب الخلاف في ذلك مخالفة هذا الفعل للأصولء وقد رأى قوم أن هذه الصفات كلها جائزة» وأن 
للمكلف أن يصلي أيتها أحبء وقد قيل: إن هذا الاختلاف إنماكان بحسب اختلاف المواطن. 


[الباب السادس من الجملة الثالثة في صلاة المريض] 
الباب السادس من الجملة الثالثة 
في صلاة المريض - أجمع العلماء على أن المريض مخاطب بأداء الصلاة» وأنه يسقط عنه فرض القيام 
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إذا لم يستطعه ويصلي جالساء وكذلك يسقط عنه فرض الركوع والسجود إذا لم يستطعهما أو أحدهما 
ويومئ مكانهماء واختلفوا فيمن له أن يصلي جالساء وفي هيئة الجلوس وف هيئة الذي لا يقدر على 
الجلوس ولا على القيام» فأما من له أن يصلي جالسا فإن قوما قالوا: هذا" )١(‏ 

7 4. "والثانية: متى يكون مدركا معه لحكم سجود السهو (أعني سهو الإمام) والثالثة: متى يلزم 
المسافر الداخل وراء إمام يتم الإتمام إذا أدرك من صلاة الإمام بعضها؟ 
فأما المسألة الأولى: فإن قوما قالوا: إذا أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة» ويقضي ركعة ثانية: 
وهو مذهب مالكء والشافعي» فإن أدرك أقل صلى ظهرا أربعا. 
وقوم قالوا: بل يقضي ركعتين أدرك منها ما أدرك» وهو مذهب أن حنيفة. 
وسبب الخلاف في هذا: هو ما يظن من التعارض بين عموم قوله - عليه الصلاة والسلام -: «ما 
أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» » وبين مفهوم قوله - عليه الصلاة والسلام -: «من أدرك ركعة من 
الصلاة فقد أدرك الصلاة» فإنه من صار إلى عموم قوله - عليه الصلاة والسلام - «وما فاتكم 
فأتموا» أوجب أن يقضي ركعتين» وإِن أدرك منها أقل من ركعتين» ومن كان المحذوف عنده في قوله - 
عليه الصلاة والسلام -: «فقد أدرك الصلاة» أي فقد أدرك حكم الصلاة» وقال: دليل الخطاب 
يقتضي أن من أدرك أقل من ركعة فلم يدرك حكم الصلاة وا محذوف في هذا القول محتمل» فإنه يمكن 
أن يراد به فضل الصلاة» ويمكن أن يراد به وقت الصلاة» ويمكن أن يراد به حكم الصلاة» ولعله ليس 
هذا المجاز في أحدهما أظهر منه في الثاني» فإن كان الأمر كذلك كان من باب المجمل الذي لا يقتضي 
حكماء وكان الآخر بالعموم أولى» وإن سلمنا أنه أظهر في أحد هذه المحذوفات» وهو مثلا الحكم 
على قول من يرى ذلك لم يكن هذا الظاهر معارضا للعموم» إلا من باب دليل الخطاب» والعموم 
أقوى من دليل الخطاب عند الجميع» ولا سيما الدليل المبني على المحتمل والظاهر. وأما من يرى أن 
قوله - عليه الصلاة والسلام -: «فقد أدرك الصلاة» أنه يتضمن جميع هذه المحذوفات فضعيف» 


وغير معلوم من لغة العرب» إلا أن يتقرر أن هناك اصطلاحا عرفيا أو شرعيا. 


وأما مسألة اتباع المأموم للإمام في السجود: (أعني في سجود السهو) فإن قوما اعتبروا في ذلك الركعة: 


(أعني: أن يدرك من الصلاة معه ركعة) وقوم لم يعتبروا ذلك» فمن لم يعتبر ذلك» فمصيرا إلى عموم 
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قوله - عليه الصلاة والسلام -: «إنها جعل الإمام ليؤتم به» » ومن اعتبر ذلك فمصيرا إلى مفهوم 
قوله - عليه الصلاة والسلام -: «فقد أدرك الصلاة» . 


ولذلك لعافو قي" (1) 
. "المسألة الثالثة: فقال قوم: إن المسافر إذا أدرك من صلاة الإمام الحاضر أقل من ركعة لم يتم؛ 
وإذا أدرك ركعة لزمه الإتمام» فهذا حكم القضاء الذي يكون لبعض الصلاة من قبل سبق الإمام له. 


[قضاء بعض الصلاة بسبب النسيان] 

؛ وأما حكم القضاء لبعض الصلاة الذي يكون للإمام والمنفرد من قبل النسيان: فإتحم اتفقوا على أن 
ما كان منها ركنا فهو يقضى - أعني فريضة -» وأنه ليس يجزي منه إلا الإتيان به وفيه مسائل 
اختلفوا فيهاء بعضهم أوجب فيها القضاءء وبعضهم أوجب فيها الإعادة. 

مثل من نسي أربع سجدات من أربع ركعات» سجدة من كل ركعة» فإن قوما قالوا: يصلح الرابعة بأن 
يسجد لحاء ويبطل ما قبلها من الركعات ثم يأ بماء وهو قول مالك. وقوم قالوا: تبطل الصلاة بأسرها 
ويلزمه الإعادة» وهي إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل. وقوم قالوا: يأتي بأربع سجدات متوالية 
وتكمل بحا صلاته» وبه قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي. وقوم قالوا: يصلح الرابعة ويعتد بسجدتين» 
وهو مذهب الشافعي. 

وسبب الخلاف في هذا: مراعاة الترتيب» فمن راعاه في السجدات والركعات أبطل الصلاة» ومن راعاه 
في السجدات أبطل الركعات ما عدا الأخيرة» قياسا على قضاء ما فات المأموم من صلاة الإمام. ومن 
لم يراع الترتيب أجاز سجودها معا في ركعة واحدة» ولا سيما إذا اعتقد أن الترتيب ليس هو واجبا في 
الفعل المكرر في كل ركعة - أعني السجود -», وذلك أن كل ركعة تشتمل على قيام وانحناء وسجود, 
والسجود مكرر» فزعم أصحاب أني حنيفة أن السجود لما كان مكررا لم يجب أن يراعي فيه التكرير 
في الترتيب. 

ومن هذا الجنس اختلاف أصحاب مالك فيمن نسي قراءة أم القرآن من الركعة الأولى فقيل: لا يعتد 
بالركعة ويقضيهاء وقيل: يعيد الصلاة» وقيل: يسجد للسهو وصلاته تامة. وفروع هذا الباب كثيرة» 
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وكلها غير منطوق به» وليس قصدنا هاهنا إلا ما يجري مجرى الأصول. 


[الباب الثالث من الجملة الرابعة في سجود السهو] 
[السجود الذي يكون للنسيان] 
[الفصل الأول في معرفة حكم السجود] 
الباب الثالث من الجملة الرابعة: في سجود السهو والسجود المنقول في الشريعة في أحد موضعين: 
إما عند الزيادة أو النقصان اللذين يقعان في أفعال الصلاة وأقوالحا من قبل النسيان لا من قبل العمد. 
وإما عند الشك في أفعال الصلاة. 
فأما السجود الذي يكون من قبل النسيان لا من قبل الشكء فالكلام فيه ينحصر في ستة فصول:." 
00 

"وذهب أكثر العلماء إلى أن المرء إذا أوتر ثم نام فقام يتنفل أنه لا يوتر ثانية» لقوله - عليه 
الصلاة والسلام -: «لا وتران في ليلة» . خرج ذلك أبو داود» وذهب بعضهم إلى أنه يشفع الوتر 
الأول بأن يضيف إليه ركعة ثانية» ويوتر أخرى بعد التنفل شفعاء وهي المسألة التي يعرفوتها بنقض 
الوتر» وفيه ضعف من وجهين: 
أحدهها: أن الوتر ليس ينقلب إلى النفل بتشفيعه. 
والثاني: أن التنفل بواحدة غير معروف من الشرع. 
وتحويز هذا ولا تحويزه هو أسبب الخلاف في ذلك: فمن راعى من الوتر المعنى المعقول وهو ضد الشفع 
قال: ينقلب شفعا إذا أضيف إليه ركعة ثانية. ومن راعى منه المعنى الشرعي قال: ليس ينقلب شفعا 
لأن الشفع نفل والوتر سنة مؤكدة أو واجبة. 


[الباب الثاني في ركعتي الفجر] 

الباب الداق 

ف ركعتي الفجر واتفقوا على أن ركعتي الفجر سنة لمعاهدته - عليه الصلاة والسلام - على فعلها 
أكثر منه على سائر النوافل» ولترغيبه فيهاء ولأنه قضاها بعد طلوع الشمس حين نام عن الصلاة. 
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واختلفوا من ذلك ف مسائل: 
إحداها: في المستحب من القراءة فيهما فعند مالك المستحب أن يقرأ فيهما بأم القرآن فقطء وقال 
الشافعي: لا بأس أن يقرأ فيهما بأم القرآن مع سورة قصيرة» وقال أبو حنيفة: لا توقيف فيهما في 
القراءة يستحبء وأنه يجوز أن يقرأ فيهما المرء حزبه من الليل. 
والسبب في اختلافهم: اختللاف قراءته - عليه الصلاة والسلام - في هذه الصلاة) واختلافهم ف 
تعيين القراءة في الصلاة» وذلك أنه روي عنه - عليه الصلاة والسلام - «أنه كان يخفف ركعتي الفجر 
غلق عنااروته عداافة قالئضة '" سق أن أقول قا برأم الوزالن لم و0071 

"[الباب الرابع في ركعتي دخول المسجد] 
الباب الرابع 
في ركعتي دخول المسجد والجمهور على أن ركعتي دخول المسجد مندوب إليها من غير إيجاب» وذهب 
أهل الظاهر إلى وجوها. 
وسبب الخلاف ف ذلك: هل الأمر في قوله - عليه الصلاة والسلام -: «إذا جاء أحدكم المسجد 
فليركع ركعتين» محمول على الندب أو على الوجوبء فإن الحديث متفق على صحته. 
فمن تمسك في ذلك بما اتفق عليه الجمهور من أن الأصل هو حمل الأوامر المطلقة على الوجوب حتى 
يدل الدليل على الندب, ول ينقدح عنده دليل ينقل الحكم من الوجوب إلى الندب قال: الركعتان 
واجبتان. 
ومن انقدح عنده دليل على حمل الأوامر هاهنا على الندب» أو كان الأصل عنده في الأوامر أن تحمل 
على الندب حتى يدل الدليل على الوجوب (فإن هذا قد قال به قوم) قال: الركعتان غير واجبتين. 
لكن الجمهور إنما ذهبوا إلى حمل الأمر هاهنا على الندب لمكان التعارض الذي بينه وبين الأحاديث 
التي تقتضي بظاهرها أو بنصها أن لا صلاة مفروضة إلا الصلوات الخمس التي ذكرناها في صدر هذا 
الكتاب» مثل حديث الأعرابي وغيره» وذلك أنه إن حمل الأمر هاهنا على الوجوب لزم أن تكون 
المفروضات أكثر من خمسء ولمن أوجبها أن الوجوب هاهنا إِنما هو متعلق بدخول المسجد لا مطلقاء 
كالأمر بالصلوات المفروضة. وللفقهاء أن تقييد وجوبجا بالمكان شبيه بتقييد وجوكا بالزمان. ولأهل 


الظاهر أن المكان المخصوص ليس من شرط صحة الصلاة» والزمان من شرط صحة الصلاة المفروضة. 
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واختلف العلماء من هذا الباب فيمن جاء المسجد وقد ركع ركعتي الفجر في بيته» هل يركع عند 
دخوله المسجد أم لا؟ فقال الشافعي: يركع» وهي رواية أشهب عن مالك. وقال أبو حنيفة: لا يركع 
وهي رواية ابن القاسم عن مالك. 

وسبب اختلافهم: عموم معارضة قوله - عليه الصلاة والسلام -: «إذا جاء أحدكم المسجد فليركع 
ركعتين» . وقوله - عليه الصلاة والسلام -: «لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الصبح» فها هنا عمومان 


وخصوصان: أحدهما: في الزمان» والآخر: في الصلاق وذلك أن ديف" (1) 


0 "الاستسقاءء فالجمهور على أن ذلك من سنة الخروج إلى الاستسقاء إلا أبا حنيفة فإنه قال: 
ليبس من سنئه الصلاة. 
وسبب الخلاف: أنه ورد في بعض الآثار «أنه استسقى وصلى» » وفي بعضها ١‏ يذكر فيها صلاة. 
ومن أشهر ما ورد في أنه صلى» وبه أخد الجمهور حديث عباد بن تميم عن عمه: «أن رسول الله - 
حذو منكبيه» وحول رداءه» واستقبل القبلة واستسقى» خرجه البخاري ومسلم. 
وأما الأحاديث التى ذكر فيها الاستسقاء وليس فيها ذكر للصلاة» فمنها: حديث أنس بن مالك 
خرجه مسلم أنه قال: «جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله هلكت 
المواشي» وانقطعت السبلء فادع الله فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمطرنا من الجمعة 
إلى الجمعة» . ومنها حديث عبد الله بن زيد المازني» وفيه أنه قال: «خرج رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فاستسقى» وحول رداءه حين استقبل القبلة» وم يذكر فيه صلاة» وزعم القائلون بظاهر هذا 
الأثر أن ذلك مروي عن عمر بن الخطاب - أعبي: «أنه خرج إلى المصلى فاستسقى ولم يصل» -. 
والحجة للجمهور أنه لم يذكر شيئاء فليس هو بحجة على من ذكره» والذي يدل عليه اختتلاف الآثار 
في ذلك ليس عندي فيه شيء أكثر من أن الصلاة ليست من شرط صحة الاستسقاءء إذ قد ثبت 
أنه - عليه الصلاة والسلام - قد استسقى على لمنبر» لا أتما ليست من سننه كما ذهب إليه أبو 
حنيفة. وأجمع القائلون بأن الصلاة من سننه على أن الخطبة أيضا من سننه لورود ذلك في الأثر. قال 
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ابن المنذر: ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «صلى صلاة الاستسقاء وخطب» . 
واختلفوا هل هي قبل الصلاة أو بعدها؟ لاختلاف الآثار في ذلك» فرأى قوم أنما بعد" )١(‏ 

6١‏ "الصلاة قياسا على العيدين» وبه قال الشافعي ومالك. وقال الليث بن سعد: الخطبة قبل 
الصلاة. قال ابن المنذر: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنه استسقى فخطب قبل 
الصلاة» وروي عن عمر بن الخطاب مثل ذلك وبه نأخذ. قال القاضي: وقد خرج ذلك أبو داود 
من طرق» ومن ذكر الخطبة فإنما ذكرها في علمي قبل الصلاة. 
واتفقوا على أن القراءة فيها جهراء واختلفوا هل يكبر فيها كما يكبر في العيدين؟ فذهب مالك إلى 
أنه يكبر فيها كما يكبر في سائر الصلوات» وذهب الشافعي إلى أنه يكبر فيها كما يكبر ف العيدين. 
وسبب الخلاف: اختلافهم في قياسها على صلاة العيدين. وقد احتج الشافعي لمذهبه في ذلك بما 
روي عن ابن عباس: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى فيها ركعتين كما يصلي في 
العيدين» . 
واتفقوا على أن من سننها أن يستقبل الإمام القبلة واقفا ويدعوء ويحول رداءه رافعا يديه على ما جاء 
في الآثار» واختلفوا في كيفية ذلك» ومتى يفعل ذلك؟ 
فأما كيف يفعل ذلك: فالجمهور على أنه يجعل ما على يمينه على شماله» وما على شماله على يينه. 
وقال الشافعي: بل يجعل أعلاه أسفله؛ وما على ينه منه على يساره؛ وما على يساره على يمينه. 
وسبب الاختلاف: اختلاف الآثار في ذلك» وذلك أنه جاء في حديث عبد الله بن زيد: «أنه - 
صلى الله عليه وسلم - خرج إلى المصلى يستسقي» فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين» . وفي 
بعض رواياته قلت: «أجعل الشمال على اليمين» واليمين على الشمال؟ أم أجعل أعلاه أسفله؟ قال: 
بل اجعل الشمال على اليمين واليمين على الشمال» . وجاء أيضا في حديث عبد الله هذا أنه قال: 
«استسقى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليه خميصة له سوداءء فأراد أن يأخذ بأسفلها 
فيجعله أفاكقاء قله تقلت عليه قلبينا عل عائقس :3 (1) 

6ه "وروي عن ابن عباس أنه يقول: (الله أكبر) ثلاث مرات» ثم يقول الرابعة: (ولله الحمد) . 
وقالت جماعة: ليس فيه شيء مؤقت. 
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والسبب في هذا الاختلاف: عدم التحديد في ذلك ف الشرع» مع فهمهم من الشرع في ذلك التوقيت 
- أعني: فهم الأكثر. وهذا هو السبب في اختلافهم في توقيت زمان التكبير - أعني: فهم التوقيت 
مع عدم النص في ذلك. 

وأجمعوا على أنه يستحب أن يفطر في عيد الفطر قبل الغدو إلى المصلى» وأن لا يفطر يوم الأضحى 
إلا بعد الانصراف من الصلاة» وأنه يستحب أن يرجع على غير الطريق التي مشى عليها لثبوت ذلك 
من فعله - عليه الصلاة والسلام -. 


[الباب التاسع في سجود القرآن] 
والكلام في هذا الباب ينحصر في خمسة فصول: في حكم السجود؛ وفي عدد السجدات التي هي 
عزائم - أعني: التي يسجد لما -» وفي الأوقات التي يسجد لماء وعلى من يجب السجود, وفي صفة 
السجود. 
فأما حكم سجود التلاوة: فإن أبا حنيفة وأصحابه قالوا: هو واجبء وقال مالك والشافعي: هو 
مسنون وليس بواجب. 
وسبب الخلاف: اختلافهم في مفهوم الأوامر بالسجودء والأخبار التي معناها معنى الأوامر بالسجود, 
مثل قوله تعالى: #ؤإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكياه [مريم: /5] هل هي محمولة 
على الوجوب, أو على الندب: فأبو حنيفة حملها على ظاهرها من الوجوبء ومالك والشافعي اتبعا 
في مفهومهما الصحابة إذ كانوا هم أقعد بفهمهم الأوامر الشرعية» وذلك أنه لما ثبت: أن عمر بن 
الخطاب قرأ السجدة يوم الجمعة» فنزل وسجدء وسجد الناس معه فلما كان يوم الجمعة الثانية وقرأها 
تميأ الناس للسجود فقال: على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاءء قالوا: وهذه بمحضر 
الصحابة» فلم ينقل عن أحد منهم خلاف» وهم أفهم بمغزى الشرع» وهذا إنما يحتج به من يرى قول 
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5 6. "ولعلهم كانوا يرون أن ما فعل بقتلى أحد كان لموضع الضرورة - أعني: المشقة في غسلهم - 
» وقال بقولحم من فقهاء الأمصار: عبيد الله بن الحسن العنبري. وسئل أبو عمر فيما حكى ابن المنذر 
عن غسل الشهيد فقال: قد غسل عمر وكفن وحنط وصلي عليه وكان شهيدا - يرحمه الله -. 
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واختلف الذين اتفقوا على أن الشهيد في حرب المشركين لا يغسل في الشهداء من قتل اللصوص أو 
غير أهل الشرك. فقال الأوزاعي وأحمد وجماعة: حكمهم حكم من قتله أهل الشرك. وقال مالك 
وسبب اختلافهم هو: هل الموجب لرفع حكم الغسل هي الشهادة مطلقاء أو الشهادة على أيدي 
الكفار: فمن رأى أن سبب ذلك هي الشهادة مطلقا قال: لا يغسل كل من نص عليه النبي - صلى 
الله عليه وسلم - أنه شهيد ممن قتل. 

ومن رأى أن سبب ذلك هي الشهادة من الكفار قصر ذلك عليهم. 

وأما غسل المسلم الكافر فكان مالك يقول: لا يغسل المسلم والده الكافر ولا يقبره» إلا أن يخاف 
ضياعه فيواريه. وقال الشافعي: لا بأس بغسل المسلم قرابته من المشركين ودفنهم» وبه قال أبو ثور وأبو 
حنيفة وأصحابه. قال أبو بكر بن المنذر: ليس في غسل الميت المشرك سنة تتبع» وقد روي: «أن النبي 
- عليه الصلاة والسلام - أمر بغسل عمه لما مات» . 

وسبب الخلاف: هل الغسل من باب العبادة» أو من باب النظافة؟ فإن كانت عبادة لم يحز غسل 


الكافر» وإن كانت نظافة جاز غسله. 


[الفصل الثالث فيمن يجوز أن يغسل الميت] 
الفصل الثالث 
فيمن يجوز أن يغسل لميت وأما من يجوز أن يغسل الميت» فإتحم اتفقوا على أن الرجال يغسلون 
الرجال» والنساء يغسلن النساء. واختلفوا في المرأة تموت مع الرجال» أو الرجل يموت مع النساء مالم 
يكونا زوجين على ثلاثة أقوال: 
فقال قوم: يغسل كل واحد منهما صاحبه من فوق الثياب. 
وقال قوم: ييمم كل واحد منهما صاحبه؛ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وجمهور العلماء. 
وال 103 
"[الفصل الرابع في صفة الغسل] 
الفصل الرابع 
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في صفة الغسل وف هذا الفصل مسائل: 

إحداها: هل ينزع عن الميت قميصه إذا غسل؟ أم يغسل في قميصه؟ اختلفوا في ذلك: فقال مالك: 
إذا غسل الميت تنزع ثيابه وتستر عورته» وبه قال أبو حنيفة» وقال الشافعي: يغسل في قميصه. 
وسبب اختلافهم: تردد غسله - عليه الصلاة والسلام - في قميصه بين أن يكون خاصا به وبين 
أن يكون سنة» فمن رأى أنه خاص به وأنه لا يحرم من النظر إلى الميت إلا ما يحرم منه وهو حي قال: 
يغسل عريانا إلا عورته فقط التي يحرم النظر إليها في حال الحياة. ومن رأى أن ذلك سنة يستند إلى 
باب الإجماع أو إلى الأمر الإلمي (لأنه روي في الحديث «أنتمم معوا صوتا يقول لهم: لا تنزعوا القميص» 
وقد ألقي عليهم النوم» قال: الأفضل أن يغسل الميت في قميصه. 


المسألة الثانية ؛ قال أبو حنيفة: لا يوضأ الميت. وقال الشافعي: يوضأ. وقال مالك: إن وضئ فحسن. 
وسبب الخلاف في ذلك: معارضة القياس للأثر. وذلك أن القياس يقتضي ألا وضوء على الميت؛ 
لأن الوضوء طهارة مفروضة لموضع العبادة» وإذا أسقطت العبادة عن الميت سقط شرطها الذي هو 
الوضوء» ولولا أن الغسل ورد في الآثار لما وجب الغسل. 

وظاهر حديث أم عطية الثابت أن الوضوء شرط في غسل الميت لأن فيه أن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - قال في غسل ابنته «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها» وهذه الزيادة ثابتة خرجها 
البخاري ومسلم؛ ولذلك يجب أن تعارض بالروايات التي فيها الغسل مطلقاء لأن المقيد يقضي على 
المطلق, إذ فيه زيادة على ما يراه كثير من الناس» ويشبه أيضا أن يكون من أسباب الخلاف في ذلك 
معارضة المطلق للمقيد» وذلك أنه وردت آثار كثيرة فيها الأمر بالغسل مطلقا من غير ذكر وضوء 
فيهاء فهؤلاء رجحوا الإطلاق على التقييد لمعارضة القياس له في هذا الموضع. والشافعي جرى على 
الأصل من حمل المطلق على المقيد. ." )١(‏ 

ا" "المسألة الثالثة ؛ اختلفوا في التوقيت في الغسل: فمنهم من أوجبه» ومنهم من استحسنه 
واستحبه. والذين أوجبوا التوقيت منهم من أوجب الوتر» أي وتر كانء وبه قال ابن سيرين. ومنهم 
من أوجب الثلاثة فقط. وهو أبو حنيفة. ومنهم من حد أقل الوتر في ذلك فقال: لا ينقص عن 
الثلاثة» ولم يحد الأكثر» وهو الشافعي. ومنهم من حد الأكثر في ذلك فقال: لا يتجاوز به السبعة؛ 
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وهو أحمد بن حنبل. وممن قال باستحباب الوتر ولم يحد فيه حدا مالك بن أنس وأصحابه. 
|1 يت من شرط التوقيت ومن م يشترطه بل استحبه: معارضة القياس للأثرء ولك أن 
ظاهر حديث أم عطية يقتضي التوقيت» لأن فيه: «اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن 
رأيقن " وفي بعض رواياته: " أو سبعا» . 

وأما قياس الميت على الحى في الطهارة فيقتضى أن لا توقيت فيها كما ليس في طهارة الى توقيت. 
فمن رجح الأثر على النظر قال بالتوقيت. ومن رأى الجمع بين الأثر والنظر حمل التوقيت على 
الاستحباب. 

وأما الذين اختلفوا في التوقيت» فسبب اختلافهم ألفاظ الروايات في ذلك عن أم عطية. 

فأما الشافعي: فإنه رأى أن لا ينقص عن ثلاثة» لأنه أقل وتر نطق به في حديث أم عطية» ورأى أن 
ما فوق ذلك مباح لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «أو أكثر من ذلك إن رأيتن» . 

وأما أحمد: فأخذ بأكثر وتر نطق به في بعض روايات الحديث» وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - 
: 1 أو سبعا 0 

وأما أبو حنيفة فصار في قصره الوتر على الثلاث لما روي أن محمد بن سيرين كان يأخذ الغسل عن 
أم عطية: " ثلاثاء يغسل بالسدر مرتين» والثالثة بالماء والكافور ". وأيضا فإن الوتر الشرعي عنده إنما 
وكان مالك يستحب أن يغسل في الأولى بالماء القراح» وفي الثانية بالسدرء وف الثالثة بالماء والكافور. 
واختلفوا إذا خرج من بطنه حدث هل يعاد غسله أم لا؟ فقيل: لا يعاد» وبه قال مالك» وقيل يعاد. 
والذين رأوا أنه يعاد اختلفوا في العدد الذي تحب به الإعادة إن تكرر خروج الحدثء فقيل يعاد الغعسل 
عليه واحدة» وبه قال الشافعي. وقيل: يعاد ثلاثا. وقيل: يعاد سبعا. وأجمعوا على أنه لا يزاد على 
السبع شيء. 

واختلفوا قُ تقليم أظفار الميت والأخذ من شعره» فقال قوم: تقلم أظفاره ويؤخل منه. وقال قوم: لا 


تقلم أظفاره ولا يؤخذ من شعره وليس فيه أثر. 


وأما سبب الخلاف في ذلك فالخلاف الواقع في ذلك في الصدر الأول»." )١(‏ 
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"ويشبه أن يكون اسبب الخلاف في ذلك قياس الميت على الحي» فمن قاسه أوجب تقليم 
الأظفار وحلق العانة لأكما من سنة الحى باتفاق. 
وكذلك اختلفوا في عصر بطنه قبل أن يغسل. فمنهم من رأى ذلكء» ومنهم من لم يره. فمن رآه رأى 
من الحي. ومن لم ير ذلك رأى أنه من باب تكليف مالم يشرعء؛ وأن الحي في ذلك بخلاف الميت. 


[الباب الثالث في الأكفان] 

والأصل في هذا الباب: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية 
ليس فيها قميص ولا عمامة» . وخرج أبو داود «عن ليلى بنت قائف الثقفية قالت: " كنت فيمن 
غسل أم كلثوم بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فكان أول ما أعطاني رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - الحقو ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد في الثوب الآخرء قالت: ورسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - جالس عند الباب معه أكفاتها يناوا ثوبا ثوبا» . 

فمن العلماء من أخذ بظاهر هذين الأثرين فقال: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب» والمرأة في خمسة 
أثواب» وبه قال الشافعي وأحمد وجماعة. 

وقال أبو حنيفة: أقل ما تكفن فيه المرأة ثلاثة أثواب» والسنة خمسة أثواب» وأقل ما يكفن فيه الرجل 
ثوبان» والسنة فيه ثلاثة أثواب. 

ورأى مالك أنه لا حد في ذلكء, وأنه يجزئ ثوب واحد فيهما إلا أنه يستحب الوتر. 

وسبب اختلافهم في التوقيت في مفهوم هذين الأثرين» فمن فهم منهما الإباحة لم يقل بتوقيت إلا أنه 
استحب الوتر لاتفاقهما في الوتر» ولم يفرق في ذلك بين المرأة والرجل» وكأنه فهم منهما الإباحة إلا 
في التوقيت» فإنه فهم منه شرعا لمناسبته للشرع» ومن فهم من العدد أنه شرع الإباحة قال بالتوقيت» 
إما على جهة الوجوب» وإما على جهة الاستحبابء وكله واسع - إن شاء الله -» وليس فيه شرع 


محدود» ولعله تكلف شرع فيما ليس فيه شرع؛ وقد «كفن مصعب بن عمير يوم أحد بنمرة» فكانوا 


[الارقظ و ها اسم م 001 
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/ه. 


"قيامه على أحد هذه الأوضاع أنه شرع وأنه يدل على التحديد؛ وهؤلاء انقسموا قسمين: 
فمنهم من أخذ بحديث سمرة بن جندب للاتفاق على صحته فقال: المرأة والرجل سواءء لأن الأصل 
أن حكمهما واحد إلا أن يثبت في ذلك فارق شرعي؛ ومنهم من صحح حديث ابن غالب وقال: 


فيه زيادة على حديث سمرة بن جندب» فيجب المصير إليهاء وليس بينهما تعارض أصلا. 

وأما مذهب ابن القاسم وأبي حنيفة فلا أعلم له من جهة السمع في ذلك مسندا إلا ما روي عن ابن 
نعود دن للك 

المسألة الخامسة واختلفوا في ترتيب جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعوا عند الصلاة: فقال الأكثر: 
يجعل الرجال ما يلي الإمام» والنساء ما يلي القبلة. وقال قوم بخلاف هذا (أي النساء مما يلي الإمام؛ 
والرجال ما يلي القبلة) وفيه قول ثالث: أنه يصلى على كل على حدة» الرجال مفردون» والنساء 
مفردات. 

وسبب الخلاف: ما يغلب على الظن باعتبار أحوال الشرع من أنه يحب أن يكون في ذلك شرع 
محدود مع أنه لم يرد في ذلك شرع يجب الوقوف عنده؛ ولذلك رأى كثير من الناس أنه ليس في أمثال 
هذه المواضع شرع أصلاء وأنه لو كان فيها شرع لبين للناس. 

وإنما ذهب الأكثر لما قلناه من تقديم الرجال على النساء لما رواه مالك في الموطأ من أن عثمان بن 
عفان وعبد الله بن عمر وأبا هريرة كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء معاء فيجعلون 
الرجال مما يلي الإمام» ويجعلون النساء ما يلي القبلة. وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن نافع عن 
ابن عمر أنه صلى كذلك على جنازة فيها ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة» والإمام 
يومئذ سعيد بن العاص» فسألهم عن ذلكء أو أمر من سألهم فقالوا: هي السنة» وهذا يدخل في المسند 
عندهم؛ ويشبه أن يكون من قال بتقديم الرجال شبههم أمام الإمام بحالهم خلف الإمام في الصلاة» 
ولقوله - عليه الصلاة والسلام - «أخروهن من حيث أخرهن الله» . 

وأما من قال بتقديم النساء على الرجال فيشبه أن يكون اعتقد أن الأول هو المتقدم, ولم يجعل التقديم 
بالقرب من الإمام. 


وأما من فرق فاحتياطا من أن لا يجوز ممنوعاء لأنه لم ترد سنة بجواز الجمع» فيحتمل أن يكون على 





أصل الإباحة» ويحتمل أن يكون ممنوعا بالشرع» وإذا وجد الاحتمال وجب التوقف إذا وجد إليه 
سبيلا. ." )١(‏ 

08. "وسبب الخلاف في ذلك: حديث عائشة وحديث أبي هريرة: 
أما حديث عائشة: فما رواه مالك من أنما أمرت أن يمر عليها بسعد بن أبي وقاص في المسجد حين 
مات لتدعو له. فأنكر الناس عليها ذلك» فقالت عائشة: ما أسرع ما نسي الناس؛ «ما صلى رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - على سهل بن بيضاء إلا في المسجد» . 
وأما حديث أبي هريرة: فهو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من صلى على جنازة في 
المسجد فلا شيء له» . وحديث عائشة ثابت» وحديث أبي هريرة غير ثابت أو غير متفق على ثبوته» 
لكن إنكار الصحابة على عائشة يدل على اشتهار العمل بخلاف ذلك عندهم» ويشهد لذلك بروزه 
- صلى الله عليه وسلم - للمصلى على النجاشي» وقد زعم بعضهم أن سبب المنع في ذلك هو أن 
ميت بني آدم ميتة» وفيه ضعفء لأن حكم الميتة شرعي» ولا يثبت لابن آدم حكم الميتة إلا بدليل. 
وكره بعضهم الصلاة على الجنائز في المقابر للنهي الوارد عن الصلاة فيهاء وأجازها الأكثر لعموم قوله 
- عليه الصلاة والسلام -: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» . 


[الفصل الخامس في شروط الصلاة على الجنازة] 

واتفق الأكثر على أن من شرطها الطهارة» كما اتفق جميعهم على أن من شرطها القبلة. 

واختلفوا في جواز التيمم لما إذا خيف فوامهاء فقال قوم: يتيمم ويصلى لما إذا خاف الفوات» وبه قال 
أبو حنيفة وسفيان والأوزاعي وجماعة. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يصلي عليها بتيمم. 

وسبب اختلافهم: قياس ذلك على الصلاة المفروضة فمن شبهها بما أجاز التيمم - أعني: من شبه 
ذهاب الوقت بفوات الصلاة على الجنازة - ومن لم يشبهها بما لم يجز التيمم لأنما عنده من فروض 
الكفاية» أو من سنن الكفاية على اختلافهم في ذلك» وشذ قوم فقالوا: يجوز أن يصلي على الجنازة 
بغير طهارة» وهو قول الشعبي» وهؤلاء ظنوا أن اسم الصلاة لا يتناول صلاة الجنازة» وإعما يتناوها اسم 


الدعاء إذ كان ليس 'فبها ركرع وله تعوض 1١‏ (1) 
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.ا 


"والسبب في اختلافهم: اختلافهم هل الركاة عبادة أو حق مرتب في المال للمساكين؟ فمن 
رأى أتما حق لحم قال: لا زكاة في مال من عليه الدين ؛ لأن حق صاحب الدين متقدم بالزمان على 
حق المساكين» وهو في الحقيقة مال صاحب الدين لا الذي المال بيده. 

ومن قال هي عبادة قال: تحب على من بيده مال لأن ذلك هو شرط التكليف» وعلامته المقتضية 
الوجوب على المكلف» سواء كان عليه دين أو لم يكن» وأيضا فإنه قد تعارض هنالك حقان: حق 
للهء وحق للآدمي» وحق الله أحق أن يقضىء والأشبه بغرض الشرع إسقاط الركاة عن المديان لقوله 
- عليه الصلاة والسلام - فيها: «صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» والمدين ليس بغني. 
وأما من فرق بين الحبوب وغير الحبوب وبين الناض وغير الناض فلا أعلم له شبهة بينة» وقد كان أبو 
عبيد يقول: إنه إن كان لا يعلم أن عليه دينا لم يؤخذ منهء وهذا ليس خلافا لمن يقول بإسقاط الدين 
الزكاة» وإنما هو خلاف لمن يقول: يصدق في الدين كما يصدق في المال. 

وأما المال الذي هو في الذمة - أعني: في ذمة الغير -» وليس هو بيد المالك وهو الدين: فإنحم اختلفوا 
فيه أيضاء فقوم قالوا: لا زكاة فيه وإن قبض حتى يستكمل شرط الركاة عند القابض له - وهو الحول 
- وهو أحد قولي الشافعي» وبه قال الليثء» أو هو قياس قوله. وقوم قالوا: إذا قبضه رّكاة لما مضى 
من السنين. وقال مالك: يرّكيه لحول واحد وإن أقام عند المديان سنين» إذا كان أصله عن عوض. 
وأما إذا كان عن غير عوض مثل الميراث فإنه يستقبل به الحول» وف المذهب تفصيل في ذلك. 

ومن هذا الباب اختلافهم في ركاة الثمار المحبوسة الأصولء وفي ركاة الأرض المستأجرة: على من تحب 
زكاة ما يخرج منهاء هل على صاحب الأرض أو صاحب الزرع؟ ومن ذلك اختلافهم في أرض الخراج 
إذا انتقلت من أهل الخراج إلى المسلمين» وهم أهل العشر» وفي الأرض العشر وهي أرض المسلمين 
إذا انتقلت إلى الخراج - أعني: أهل الذمة -» وذلك أنه يشبه أن يكون سبب الخلاف في هذا كله 


أنما أملاك ناقصة. 


؛ أما المسألة الأولى: وهى ركاة الثمار ا محبسة الأصول: فإن مالكا والشافعى كانا يوجبان فيها الركاة؛ 
وكان مكحول وطاوس يقولان: لا ركاة فيهاء وفرق قوم بين أن تكون محبسة على المساكين وبين أن 





تكون على قوم بأعيانهم» فأوجبوا فيها الصدقة إذا كانت على قوم بأعيانهم؛ ولم يوجبوا فيها الصدقة 
إذا كانت على المساكين. ." )١(‏ 

6 "فإن قوما أوجبوا الرّكاة في هذه الأصناف الثلاثة سائمة كانت أو غير سائمة» وبه قال الليث 
ومالك. وقال سائر فقهاء الأمصار: لا ركاة في غير السائمة من هذه الأنواع. 
وسبب اختلافهم: معارضة المطلق للمقيد» ومعارضة القياس لعموم اللفظ. أما المطلق: فقوله - عليه 
الصلاة والسلام -: «في أربعين شاة شاة» . أما المقيد: فقوله - عليه الصلاة والسلام -: «في سائمة 
الغنم الرّكاة» . 
فمن غلب المطلق على المقيد قال: الرّكاة في السائمة وغير السائمة ؛ ومن غلب المقيد قال: الرّكاة في 
السائمة منها فقط» ويشبه أن يقال: إن من سبب الخلاف في ذلك أيضا معارضة دليل الخطاب 
للعموم» وذلك أن دليل الخطاب في قوله - عليه الصلاة والسلام -: «في سائمة الغنم الركاة» يقتضي 
أن لا ركاة في غير السائمة» وعموم قوله - عليه الصلاة والسلام -: «في كل أربعين شاة شاة» 
يقتضي أن السائمة في هذا بمنزلة غير السائمة» لكن العموم أقوى من دليل الخطاب» كما أن تغليب 
المقيد على المطلق أشهر من تغليب المطلق على المقيد. 
وذهب أبو محمد بن حزم إلى أن المطلق يقضي على المقيد» وأن في الغنم سائمة وغير سائمة الركاة؛ 
وكذلك في الإبل لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة» . 
وأن البقر لما لم يثبت فيها أثر وجب أن يتمسسك فيها بالإجماع» وهو أن الرّكاة في السائمة منها فقطء 
فتكون التفرقة بين البقر وغيرها قولا ثالثا. 
وأما القياس المعارض لعموم قوله - عليه الصلاة والسلام - فيها: «فٍ أربعين شاة شاة» فهو أن 
السائمة هي التي المقصود منها النماء والربح» وهو الموجود فيها أكثر من ذلكء والرّكاة إنما هي فضللات 
الأموال» والفضلات إنما توجد أكثر من ذلك ف الأموال السائمة» ولذلك اشترط فيه الحول. 
فمن خصص بهذا القياس ذلك العموم لم يوجب الركاة في غير السائمة» ومن لم بخصص ذلك ورأى 
أن العموم أقوى أوجب ذلك في الصنفين جميعا. 


كيك هو ها اغطلتوا دمن تبراك القى ا قب شه الات 107 
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'وأجمعوا على أنه ليس فيما يخرج من الحيوان ركاة إلا العسل» فإنهم اختلفوا فيه» فالجمهور 

على أنه لا ركاة فيه» وقال قوم: فيه الركاة. 
وسبب اختلافهم: اختلافهم في تصحيح الأثر الوارد في ذلك» وهو قوله - عليه الصلاة والسلام -: 
«في كل عشرة أزق زق» خرجه الترمذي وغيره. 
وأما ما اختلفوا فيه من النبات بعد اتفاقهم على الأصناف الأربعة التي ذكرناها: فهو جنس النبات 
الذي تحب فيه الرّكاة» فمنهم من ل ير الرّكاة إلا في تلك الأربع فقطء وبه قال ابن أبي ليلى وسفيان 
الثوري وابن المبارك. ومنهم من قال: الركاة في جميع المدخر المقتات من النبات» وهو قول مالك 
والشافعي. ومنهم من قال: الركاة في كل ما تخرجه الأرض ما عدا الحشيش والحطب والقصبء وهو 
أبو حنيفة. 
وسبب الخلاف: إما بين من قصر الرّكاة على الأصناف المجمع عليهاء وبين من عداها إلى المدخر 
المقتات» فهو اختلافهم في تعلق الرّكاة بمذه الأصناف الأربعة هل هو لعينها أو لعلة فيها - وهي 
الاقتيات -: فمن قال لعينها قصر الوجوب عليهاء ومن قال لعلة الاقتيات عدى الوجوب لجميع 
المقتات. 
وسبب الخلاف بين من قصر الوجوب على المقتات وبين من عداه إلى جميع ما تخرجه الأرض إلا ما 
وقع عليه الإجماع من الحشيش والحطب والقصب هو معارضة القياس لعموم اللفظ. 
أما اللفظ الذي يقتضي العموم فهو قوله - عليه الصلاة والسلام -: «فيما سقت السماء العشرء 
وفيما سقي بالنضح نصف العشر» . وقوله تعالى: #ؤوهو الذي أنشأ جنات معروشات*» |الأنعام: 
]|١ ١‏ الآية. إلى قوله: مؤوآتوا حقه يوم حصاده» [الأنعام: ]١5١‏ . 
وأما القياس: فهو أن الركاة إنما المقصود منها سد الخلة» وذلك لا يكون غالبا إلا فيما هو قوت» فمن 
خصص العموم بمذا القياس أسقط الرّكاة ما عدا المقتات» ومن غلب العموم أوجبها فيما عدا ذلك» 
إلا ما أخرجه الإجماع» والذين اتفقوا على المقتات اختلفوا في أشياء من قبل اختلافهم فيهاء هل هي 
مقتاتة أم ليست بمقتاتة؟ وهل يقاس على ما اتفق عليه أو ليس يقاس؟." )١(‏ 

.2020 "وكذلك لم يختلف قولمما إن الواجب فيما يخرج منه هو ربع العشر. وأما أبو حنيفة فلم ير 
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وسبب الخلاف في ذلك: هل اسم الركاز يتناول المعدن أم لا يتناوله؟ لأنه قال - عليه الصلاة والسلام 
-: «وفي الركاز الخمس» . 

وروى أشهب عن مالك أن المعدن الذي يوجد بغير عمل أنه ركاز وفيه الخمس. فسبب اختلافهم في 
هذا هو اختلافهم في دلالة اللفظ» وهو أحد أسباب الاختلافات العامة التي ذكرناها. 


[الفصل الثاني في نصاب الإبل والواجب فيه] 

وأجمع المسلمون على أن في كل خمس من الإبل شاة إلى أربع وعشرين» فإذا كانت خمسا وعشرين 
ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين؛ فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكرء فإذا كانت ستا وثلاثين 
ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين» فإذا كانت ستا وأربعين ففيها حقة إلى ستين» فإذاكانت واحدا 
وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين» فإذا كانت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين» فإذا 
كانت واحدا وتسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومائة» لثبوت هذا كله في كتاب الصدقة الذي أمر به 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعمل به بعده أبو بكر وعمر. 

واختلفوا منها في مواضع: منها: فيما زاد على العشرين والمائة. ومنها: إذا عدم السن." )١(‏ 

١‏ "أما المسألة الأولى: فإنحم أجمعوا على أن الصنف الواحد من الحبوب والثمر يجمع جيده إلى 
رديئه» وتؤخذ الركاة عن جميعه بحسب قدر كل واحد منهما - أعني: من الجيد والردئ -, فإن كان 
الثمر أصنافا أخذ من وسطه. 
واختلفوا في ضم القطاني بعضها إلى بعضء وفي ضم الحنطة والشعير والسلت فقال مالك: القطنية 
كلها صنف واحدء الحنطة والشعير والسلت أيضا. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وجماعة: القطاني 
كلها أصناف كثيرة بحسب أسمائهاء ولا يضم منها شيء إلى غيره في حساب النصاب. 
وكذلك الشعير والسلت والحنطة عندهم أصناف ثلاثة لا يضم واحد منها إلى الآخر لتكميل النصاب. 
وسبب الخلاف: هل المراعاة في الصنف الواحد هو اتفاق المنافع أو اتفاق الأسماء؟ فمن قال: اتفاق 
الأسماء» قال: كلما اختلفت أسماؤها فهي أصناف كثيرة» ومن قال: اتفاق المنافع» قال: كلما اتفقت 
منافعها فهي صنف واحد وإن اختلفت أسماؤها. 


فكل واحد منهما يروم قاعدته باستقراء الشرع - أعني: أن أحدهما يحتج لمذهبه بالأشياء التي اعتبر 
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فيها الشرع الأسماءء والآخر بالأشياء التي اعتبر الشرع فيها المنافع -» ويشبه أن يكون شهادة الشرع 
للأسماء في الركاة أكثر من شهادته للمنافع» وإن كان كلا الاعتبارين موجودا في الشرع. والله أعلم. 


وأما المسألة الثانية - وهي تقدير النصاب بالخرص واعتباره به دون الكيل -: فإن جمهور العلماء على 
إجازة الخرص في النخيل والأعناب حين يبدو صلاحها لضرورة أن يخلى بينها وبين أهلها يأكلوتما 
رطبا. 
وقال داود: لا خرص إلا ف النخيل فقط. وقال أبو حنيفة وصاحباه: الخرص باطلء؛ وعلى رب المال 
أن يؤدي عشر ما تحصل يده زاد الخرص أو نقص منه. 
والسبب في اختلافهم في جواز الخرص: معارضة الأصول للأثر الوارد في ذلك: أما الأثر الوارد في 
ذلك - وهو الذي تمسك به الجمهور - فهو ما روي: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان 
يرسل عبد الله بن رواحة وغيره إلى خيبر فيخرص عليهم النخل» .." )١(‏ 

6" "المسألة السابعة 
وهي اعتبار حول نسل الغنم 
فإن مالكا قال: حول النسل هو حول الأمهات نصابا أو 1 تكب كما قال في ربح الناض. وقال 
الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور: لا يكون حول النسل حول الأمهات إلا أن تكون الأمهات نصابا. 
وسبب اختلافهم: هو بعينه سبب اختلافهم في ربح المال. 


وأما المسألة الثامنة - وهي جواز إخراج الرّكاة قبل الحول -: فإن مالكا منع ذلك» وجوزه أبو حنيفة 
والشافعي. 

وسبب الخلاف: هل هي عبادة أو حق واجب للمساكين؟ فمن قال عبادة وشبهها بالصلاة لم يجر 
إخراجها قبل الوقت» ومن شبهها بالحقوق الواجبة المؤجلة أجاز إخراجها قبل الأجل على جهة 
التطوع» وقد احتج الشافعي لرأيه بحديث علي: «أن النبي - عليه الصلاة والسلام - استسلف صدقة 
العباس قبل محلها» . 
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| الجملة الخامسة فيمن تحب له الصدقة] 
[الفصل الأول في عدد الأصئاف الذين تحب لم الرّكاة] 
الحملة الخامسة 
فيمن بحب له الصدقة 
والكلام في هذا الباب في ثلاثئة فصول: 
الأول: في عدد الأصناف الذين تحب لطهم. 
الثالث: كم يجب لهم؟ . 
الفصل الأول 
في عدد الأصناف الذين تحب لمم الركاة 
فأما عددهم: فهم الثمانية الذين نص الله عليهم في قوله تعالى: هإإنما الصدقات للفقراء والمساكين» 
[التوبة: ]1٠‏ الآية. 
واختلفوا من العدد في مسألتين: 
إحداهما: هل يجوز أن تصرف جميع الصدقة إلى صنف واحد من هؤلاء الأصناف؟ أم هم شركاء في 
الصدقة لا يجوز أن يخص منهم صنف دون صنف؟ فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه يجوز للإمام أن 
يصرفها في صنف واحد أو أكثر من صنف واحد إذا رأى ذلك بحسب الحاجة. وقال الشافعي: لا 
يجوز ذلك» بل يقسم على الأصناف الثمانية كما سمى - الله تغالى -.." )١(‏ 

035 "واختلفوا من العبيد في مسائل: 
إحداها - كما قلنا -: وجوب ركاته على السيد إذا كان له مال» وذلك مبني على أنه يملك أو لا 
والثانية: في العبد الكافر هل يؤدي عنه ركاته أم لا؟ فقال مالك والشافعي وأحمد: ليس على السيد 
في العبد الكافر ركاة. وقال الكوفيون: عليه الركاة فيه. 
والسبب في اختلافهم: اختلافهم في الزيادة الواردة في ذلك في حديث ابن عمر» وهو قوله: «من 
المسلمين» » فإنه قد خولف فيها نافع بكون ابن عمر أيضا الذي هو راوي الحديث من مذهبه إخراج 
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الركاة عن العبيد الكفار. 

وللخلاف أيضا سبب آخر: وهو كون الرّكاة الواجبة على السيد في العبد هل هي لمكان أن العبد 
مكلف أو أنه مال؟ فمن قال: لمكان أنه مكلف اشترط الإسلام» ومن قال: لمكان أنه مال لم يشترطه. 
قالوا: ويدل على ذلك إجماع العلماء على أن العبد إذا أعتق ولم يخرج عنه مولاه ركاة الفطر أنه لا 
يلزمه إخراجها عن نفسه بخلاف الكفارات. 

والثالثة: في المكاتب: فإن مالكا وأبا ثور قالا: يؤدي عنه سيده ركاة الفطرء وقال الشافعي وأبو حنيفة 
وأحمد: لا ركاة عليه فيه. 

والسبب في اختلافهم: تردد المكاتب بين الحر والعبد. 

والرابعة: في عبيد التجارة: ذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أن على السيد فيهم ركاة الفطرء وقال 
أبو حنيفة وغيره: ليس في عبيد التجارة صدقة. 

وسبب الخلاف: معارضة القياس للعموم» وذلك أن عموم اسم العبد يقتضي وجوب الّكاة في عبيد 
التجارة وغيرهم» وعند أبي حنيفة: أن هذا العموم بخصص بالقياس» وذلك هو اجتماع ركاتين في مال 
واحد. 


وكذلك اختلفوا في عبيد العبيد» وفروع هذا الباب كثيرة. 


[الفصل الثالث مماذا تجب ركاة الفطر] 
الفصل الثالث 
ماذا تحب؟ 
وأما مماذا تجحب؟ فإن قوما ذهبوا إلى أتما تجب إما من البر أو التمر أو الشعير أو الزبيب أو الأقط. 
وأن ذلك على التخيير للذي تحب عليه؛ وقوم ذهبوا إلى أن الواجب عليه هو غالب قوت البلد» أو 
قوت المكلف إذا لم يقدر على قوت البلد» وهو الذي حكاه عبد الوهاب عن المذهب.." )1١(‏ 
2٠30‏ "[كتاب الحج] [الجنس الأول معرفة وجوب الحج وشروطه] 
[كتاب الحج] والنظر في هذا الكتاب في ثلاثة أجناس: 
الجنس الأول يشتمل على الأشياء التي تحري من هذه العبادة مجرى المقدمات التي تحب معرفتها لعمل 
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عله العاف 
الجنس الثاني: في الأشياء التي بحري منها مجرى الأركان» وهي الأمور المعمولة أنفسها والأشياء المتروكة. 
الحنس الثالك: فق الأشياء التي حرص ديا ري الأمور اللاحقة» وهي أحكام الأفعال. 
وذلك أن كل عبادة فإنما توجد مشتملة على هذه الثلاثة الأجناس. 
وهذا الجنس يشتمل على شيئين: 
على معرفة الوجوب وشروطه. 
وعلى من يجب ومتى يجب؟ . 
فأما وجوبه: فلا خلاف فيه لقوله - سبحانه - #ؤولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» 
[آل غمرانة 9ة] : 
وأما شروط الوجوب: فإن الشروط قسمان: شروط صحة؛ وشروط وجوب. 
فأما شروط الصحة: فلا خلاف بينهم أن من شرطه الإسلام» إذ لا يصح حج من ليس بمسلم. 
واختلفوا في صحة وقوعه من الصبي: فذهب مالك والشافعي إلى جواز ذلك» ومنع منه أبو حنيفة. 
وسبب الخلاف: معارضة الأثر في ذلك للأصول» وذلك أن من أجاز ذلك أخذ فيه بحديث ابن 
عباس المشهور» وخرجه البخاري ومسلم. وفيه: «أن امرأة رفعت إليه - عليه الصلاة والسلام - صبيا 
فقالت: ألهذا حج يا رسول الله؟ قال: نعم ولك أجر» . ومن منع ذلك تمسك بأن الأصل هو أن 
العبادة لا تصح من غير عاقل. 
وكذلك اختلف أصحاب مالك في صحة وقوعها من الطفل الرضيع»؛ وينبغي أن لا يختلف في صحة 
وقوعه مممن يصح وقوع الصلاة منه»." )١(‏ 

ل "وهو كما قال - عليه الصلاة والسلام -: «من السبع إلى العشر» . وأما شروط الوجوب: 
فيشترط فيها الإسلام» على القول بأن الكفار مخاطبون بشرائع الإسلام» ولا خلاف في اشتراط 
الاستطاعة في ذلك لقوله - تعالى -: «ؤمن استطاع إليه سبيلا» [آل عمران: 317] وإن كان في 
تفصيل ذلك اختلاف» وهي بالجملة تتصور على نوعين: مباشرة ونيابة. 
فأما المباشرة فلا خلاف عندهم أن من شروطها الاستطاعة بالبدن والمال مع الأمن. واختلفوا في 
تفصيل الاستطاعة بالبدن والمال: فقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد - وهو قول ابن عباس وعمر بن 
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الخطاب -: إن من شرط ذلك الزاد والراحلة. وقال مالك: من استطاع المشي فليس وجود الراحلة 
من شرط الوجوب في حقه بل يحب عليه الحج؛ وكذلك ليس الزاد عنده من شرط الاستطاعة إذا كان 
ممن بمكنه الاكتساب في طريقه ولو بالسؤال. 

والسبب في هذا الخلاف معارضة الأثر الوارد في تفسير الاستطاعة لعموم لفظهاء وذلك أنه ورد أثر 
عنه - عليه الصلاة والسلام -: «أنه سكل ما الاستطاعة؟ فقال: الزاد والراحلة» . فحمل أبو حنيفة 
والشافعي ذلك على كل مكلفء وحمله مالك على من لا يستطيع المشي ولا له قوة على الاكتساب 
في طريقه» وإِنما اعتقد الشافعي هذا الرأي لأن من مذهبه إذا ورد الكتاب مجملاء فوردت السنة بتفسير 
ذلك المجمل أن ليس ينبغي العدول عن ذلك التفسير. 

وأما وجوبه باستطاعة النيابة مع العجز عن المباشرة: فعند مالك وأبي حنيفة أن لا تلزمه النيابة إذا 
استطيعت مع العجز عن المباشرة» وعند الشافعي أتما تلزم» فيلزم على مذهبه الذي عنده مال يقدر 
أن يحج به عنه غيره إذا لم يقدر هو ببدنه أن يحج عنه غيره بماله» وإن وجد من يحج عنه بماله وبدنه 
من أخ أو قريب سقط ذلك عنه» وهي التي يعرفونما بالمعضوب - وهو الذي لا يثبت على الراحلة. 
وكذلك عنده الذي بأتيه الموت ولم يحج يلزم ورثته عنده أن يخرجوا من ماله مما يحج به عنه. وسبب 


الخلاف في هذا معارضة القياس للأثر» وذلك أن القياس يقتضي أن العبادات لا ينوب فيها أحد عن 
أحدء فإنه لا يصلى أحد عن أحد باتفاق» ولا يكى أحد عن أحد. 


وا 


3 "حرم منها يطاوعها على الخروج معها إلى السفر للحج؟ فقال مالك والشافعي: ليس من 
شرط الوجوب ذلكء وتخرج المرأة إلى الحج إذا وجدت رفقة مأمونة. وقال أبو حنيفة وأحمد وجماعة: 
وسبب الخلاف : معارضة الأمر بالحج والسفر إليه للنهي عن سفر المرأة ثلاثا إلا مع ذي خرم. وذلك 
أنه ثبت عنه - عليه الصلاة والسلام - من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وابن عباس وابن 
عمر أنه قال - عليه الصلاة والسلام -: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع 
ذي محرم» . فمن غلب عموم الأمر قال: تسافر للحج وإن لم يكن معها ذو محرم» ومن خصص 
العموم بمذا الحديث أو رأى أنه من باب تفسير الاستطاعة قال: لا تسافر للحج إلا مع ذي رم. 


)١(‏ بداية المجتهد ونماية المقتصدء ابن رشد الحفيد ؟5/5/ 





فقد قلنا في وجوب هذا النسك الذي هو الحج» وبأي شيء يجب» وعلى من يجب» ومتى يجب؟ . 
وقد بقي من هذا الباب القول في حكم النسك الذي هو العمرة» فإن قوما قالوا: إنه واجبء وبه قال 
الشافعي وأحمد وأبو ثور وأبو عبيد والثوري والأوزاعي» وهو قول ابن عباس من الصحابة وابن عمر 
وجماعة من التابعين. وقال مالك وجماعة: هي سنة. وقال أو حنيفة: هي تطوع, وبه قال أبو ثور 
وداود» فمن أوجبها احتج بقوله - تعالى -: «وأتموا الحج والعمرة لله© [البقرة: ]١35‏ وبآثار مروية, 
منها: ما روي عن ابن عمر عن أبيه قال: «دخل أعرابي حسن الوجه أبيض الثياب على رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - فقال: ما الإسلام يا رسول الله؟ فقال: أن تشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤت الركاة»؛ وتصوم شهر رمضانء وتحج وتعتمر» وتغتسل من الجنابة» . 
وذكر عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة أنه كان يحدث أنه: «لما نزلت: #ؤولله على الناس حج 
البيت من استطاع إليه سبيلا» [آل عمران: 917] قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: باثنتين 
حجة وعمرة فمن قضاهما فقد قضى الفريضة» . 

وروي عن زيد بن ثابت عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: «الحج والعمرة فريضتان لا يضرك 


بأيهما بدأت» . 


وروي عن ابن عباس: " العمرة واجبة ". وبعضهم يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم عار 
6 "وأما حجة الفريق الثاى - وهم الذين يروك أنما لتيسك واجبة - فالأحاديث المشهورة الثابتة 


الواردة في تعديد فرائض الإسلام من غير أن يذكر معها العمرة» مثل حديث ابن عمر: «بني الإسلام 
على خمس» ذكر الحج مفردا. ومثل حديث السائل عن الإسلام؛ فإن في بعض طرقه: «وأن يحج 
البيت» . وربما قالوا: إن الأمر بالإتمام ليس يقتضي الوجوبء, لأن هذا يخص السنن والفرائض - 
أعني: إذا شرع فيها أن تتم ولا تقطع -. 

واحتج هؤلاء أيضا - أعني: من قال إتما سنة - بآثار» منها حديث الحجاج بن أرطاة عن محمد بن 
المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: «سأل رجل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن العمرة أواجبة 
هي؟ قال: لاء ولأن تعتمر خير لك» . قال أبو عمر بن عبد البر: وليس هو حجة فيما انفرد به 
وربما احتج من قال: إتما تطوع بما روي عن أ صالح الحنفي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -: «الحج واجب والعمرة تطوع» . وهو حديث منقطع. 
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فسبب الخلاف في هذا تعارض الآثار في هذا الباب» وتردد الأمر بالتمام بين أن يقتضى الوجوب أم 


لا يقتضيه. 


[القول في الجنس الثاني أركان الحج والعمرة] 
[القول في شروط الإحرام] 
[القول في ميقات المكان] 
القول الأول في الجنس الثاني وهو تعريف أفعال هذه العبادة في نوع منهاء والتروك المشترطة فيهاء 
وهذه العبادة كما قلنا صنفان: حج وعمرة. والحج ثلاثة أصناف: إفراد وتمتع وقران. وهي كلها تشتمل 
على أفعال محدودة في أمكنة محدودة وأوقات محدودة. ومنها فرض» ومنها غير فرض» وعلى تروك 
تشترط ف تلك الأفعال» ولكل من هذه أحكام محدودة إما عند الإحلال بماء وإما عند الطوارئ 
المانعة منهاء فهذا الجنس ينقسم أولا إلى القول في الأفعال» وإلى القول في التروك. وأما الجنس الثالث 
فهو الذي يتضمن القول في الأحكام فلنبدأ بالأفعال» وهذه منها ما تشترك فيه هذه الأربعة الأنواع 
من النسك - أعني: أصناف الحج الثلاث» والعمرة -» ومنها ما يختص بواحد واحد منهاء فلنبدأ من 
القول فيها بالمشترك ثم نصير إلى ما يخص واحدا منهاء فنقول: 
إن الحج والعمرة أول أفعالهما الفعل الذي يسمى الإحرام.." )١(‏ 

"واختلفوا فيمن ترك الإحرام من ميقاته وأحرم من ميقات آخر غير ميقاته» مثل أن يترك أهل 
المدينة الإحرام من ذي الحليفة ويحرموا من الجحفة, فقال قوم: عليه دم» ومن قال به مالك وبعض 
أصحابه. وقال أبو حنيفة: ليس عليه شيء. 
وسبب القلاقا: هل هو من النسك الذي يجب في تركه الدم أم لا؟ 
ولا خلاف أنه يلزم الإحرام من مر بحذه المواقيت ممن أراد الحج أو العمرة. وأما من لم يردهما ومر يما 
فقال قوم: كل من مر بمما يلزمه الإحرام إلا من يكثر ترداده مثل الحطابين وشبههم؛ وبه قال مالك. 
وقال قوم: لا يلزم الإحرام بما إلا لمريد الحج أو العمرة» وهذا كله لمن ليس من أهل مكة. وأما أهل 
مكة فإنهم يحرمون بالحج منهاء أو بالعمرة يخرجون إلى الحل ولا بد. 
وأما متى يحرم بالمحج أهل مكة فقيل: إذا رأوا الحلال» وقيل: إذا خرج الناس إلى منى. 
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فهذا هو ميقات المكان المشترط لأنواع هذه العبادة. 


[القول في ميقات الزمان] 

وأما ميقات الزمان: فهو محدود أيضا في أنواع الحج الثلاث» وهو شوال وذو القعدة وتسع من ذي 
الحجة باتفاق. وقال مالك: ثلاثة الأشهر كلها محل للحج. وقال الشافعي: الشهران وتسعة من ذي 
الحجة. وقال أبو حنيفة: عشر فقط. 

ودليل قول مالك عموم قوله - سبحانه وتعالى -: «والحج أشهر معلومات4 [البقرة: ]١917‏ فوجب 

أن يطلق على جميع أيام ذي الحجة؛ أصله انطلاقه على جميع أيام شوال وذي القعدة. 

ودليل الفريق الثاني: انقضاء الإحرام قبل تمام الشهر الثالث بانقضاء أفعاله الواجبة. 

وفائدة الخنلاف تأخر طواف الإفاضة إلى آخر الشهر. 

وإن أحرم بالحج قبل أشهر الحج كرهه مالك» ولكن صح إحرامه عنده. وقال غيره: لا يصح إحرامه. 
وقال الشافعي: ينعقد إحرامه إحرام عمرة. 

فمن شبهه بوقت الصلاة قال: لا يقع قبل الوقت» ومن اعتمد عموم قوله - تعالى -: «ؤوأتموا الحج 
والعمرة لله© [البقرة: ]١57‏ قال: متى أحرم انعقد إحرامه لأنه مأمور بالإتمام» وربمما شبهوا الحج في 
هذا المعنى بالعمرة» وشبهوا ميقات الزمان بميقات العمرة. فأما مذهب الشافعي فهو مبني على أن من 
التزم عبادة في وقت نظيرتها انقلبت إلى النظير» مثل أن يصوم نذرا في أيام رمضان, وهذا الأصل فيه 
اختلاف في المذهب. 

وآما العمرة فإن العلهاء اتتقوا غلن جوازقا ى كل أوقات الس كفا كانت 0177 

0205 "واعتل الفريق الأول بما روي عن عائشة أنما قالت - وقد بلغها إنكار ابن عمر تطيب احرم 
قبل إحرامه -: «يرحم الله أبا عبد البحمن طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فطاف على 
نسائه ثم أصبح محرما» . قالوا: وإذا طاف على نسائه اغتسلء فإنها يبقى عليه أثر ريح الطيب لا 
جرمه نفسه. قالوا: ولما كان الإجماع قد انعقد على أن كل ما لا يجوز للمحرم ابتداؤه وهو محرم» مثل 
لبس الثياب وقتل الصيد» لا يجوز له استصحابه وهو محرم» فوجب أن يكون الطيب كذلك. 


لاق تعرض ااثر ني هذا لمكم 
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وأما المتروك الثالث: فهو مجامعة النساءء وذلك أنه أجمع المسلمون على أن وطء النساء على الحاج 
حرام من حين يحرم لقوله - تعالى -: «إفلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج» [البقرة: 1517] . 


وأما الممنوع الرابع: فهو إلقاء التفث وإزالة الشعر وقتل القمل» ولكن اتفقوا على أنه يجوز له غسل 
رأسه من الجنابة» واختلفوا ف كراهية غسله من غير الجنابة» فقال الجمهور: لا بأس بغسل رأسه. وقال 
مالك: بكراهية ذلك. 
وعمدته: " أن عبد الله بن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام ". 
وعمدة الجمهور ما رواه مالك عن عبد الله بن جبير: «أن ابن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء» 
فقال عبد الله: يغسل امحرم رأسه؛ وقال المسور بن مخرمة: لا يغسل امحرم رأسه. قال: فأرسلبي عبد الله 
بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري قال: فوجدته يغتسل بين القرنين وهو مستتر بنوب» فسلمت عليه 
فقال: من هذا؟ فقلت: عبد الله بن جبير أرسلني البلكة هبد اله ديق عياسن أسالك كبعن كان رفول 
الله - صلى الله عليه وسلم - يغسل رأسه وهو محرم» فوضع أبو أيوب يده على الثوب فتطأطأ حتى 
بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه: فصب على رأسه, ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بمما وأدبر» ثم 
قال: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل» . وكان عمر يغسل رأسه وهو حرم 
ويقول: " ما يزيده الماء إلا شعثا " رواه مالك في الموطأ. 
وحمل مالك حديث أبي أيوب على غسل الجنابة» والحجة له إجماعهم على أن المحرم منوع من قتل 
القمل ونتف الشعر وإلقاء التفث - وهو الوسخ -» والغاسل رأسه هو إما أن." )١(‏ 

"المحرم لا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة؛ لما ثبت «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة» . 
إلا أنهم اختلفوا متى يقطعهاء فقال قوم: إذا رماها بأسرها؛ لما روي عن ابن عباس «أن الفضل بن 
عباس كان رديف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وأنه لبى حتى رمى جمرة العقبة» وقطع التلبية 
في آخر حصاة» . وقال قوم: بل يقطعها ف أول جمرة يلقيهاء روي ذلك عن ابن مسعود. وروي في 
وقت قطع التلبية أقاويل غير هذه, إلا أن هذين القولين هما المشهوران. 
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واختلفوا في وقت قطع التلبية بالعمرة فقال مالك: يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم» وبه قال أبو 
حنيفة. وقال الشافعي: إذا افتتح الطواف. وسلف مالك ف ذلك ابن عمر وعروة» وعمدة الشافعي 
أن التلبية معناها إجابة إلى الطواف بالبيت» فلا تنقطع حتى يشرع في العمل. 

وسبب الخلاف معارضة القياس لفعل بعض الصحابة» وجمهور العلماء - كما قلنا - متفقون على 
إدخال المحرم الحج على العمرة» ويختلفون في إدخال العمرة على الحج. وقال أبو ثور: لا يدخل حج 
على عمرة» ولا عمرة على حج. كما لا تدخل صلاة على صلاة. 

فهذه هي أفعال امحرم بما هو محرم» وهو أول أفعال الحج. وأما الفعل الذي بعد هذا فهو الطواف عند 
دخول مكة, فلنقل في الطواف. 


[القول في الطواف بالبيت] 
» والكلام في الطواف, في صفته؛ وشروطه, وحكمه في الوجوب أو الندب, وق أعداده. 
القول في الصفة والجمهور مجمعون على أن صفة كل طواف واجبا كان أو غير واجب أن يبتدئ من 
الحجر الأسود؛ فإن استطاع أن يقبله قبله» أو يلمسه بيده ويقبلها إن أمكنه. ثم يجعل البيت على 
يساره» وبمضي على بمينه» فيطوف سبعة أشواط. يرمل في ثلاثة الأشواط الأول» ثم يمشي في الأربعة» 
وذلك في طواف القدوم على مكة» وذلك للحاج والمعتمر دون المتمتع. 
وأنه لا رمل على النساءء ويستلم الركن اليماني» وهو الذي على قطر الركن الأسود؛ لثبوت هذه الصفة 
مو قحل حصان الل عليه وبل 10717 

5/. 'وسبب الخلاف: هل الرمل كان لعلة؟ أو لغير علة؟ وهل هو مختص بالمسافر؟ أم لا؟ وذلك 
أنه كان - عليه الصلاة والسلام - حين رمل واردا على مكة. 
واتفقوا على أن من سنة الطواف استلام الركنين الأسود واليمائي للرجال دون النساء. واختلفوا هل 
تستلم الأركان كلها؟ أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه نما يستلم الركنان فقط؛ لحديث ابن عمر «أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يستلم إلا الركنين فقط» . 
واحتج من رأى استلام جميعها بما روي عن جابر قال: «كنا نرى إذا طفنا أن نستلم الأركان كلها. 
وكان بعض السلف لا يحب أن يستلم الركنين إلا في الوتر من الأشواط» . 
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وكذلك أجمعوا على أن تقبيل الحجر الأسود خاصة من سنن الطواف إن قدرء وإِن لم يقدر على 
الدخول إليه قبل يده. وذلك؛ لحديث عمر بن الخطاب الذي رواه مالك أنه قال وهو يطوف بالبيت 
حين بلغ الحجر الأسود: " إنما أنت حجرء ولولا أي رأيت رسول الله قبلك ما قبلتك» ثم قبله ". 
وأجمعوا على أن من سنة الطواف ركعتين بعد انقضاء الطواف» وجمهورهم على أنه أت بما الطائف 
عند انقضاء كل أسبوع إن طاف أكثر من أسبوع واحد. وأجاز بعض السلف ألا يفرق بين الأسابيع؛ 
وألا يفصل بينهما بركوع. ثم يركع لكل أسبوع ركعتين. وهو مروي عن عائشة أنما كانت لا تفرق بين 
ثلاثة الأسابيع؛ ثم تركع ست ركعات. 

وحجة الجمهور «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طاف بالبيت سبعاء وصلى خلف المقام 
ركعتين» وقال: خذوا عني مناسككم» . وحجة من أجاز الجمع أنه قال: المقصود إنما هو ركعتان لكل 
أسبوع» والطواف ليس له وقت معلوم» ولا الركعتان المسنونتان من بعده» فجاز الجمع بين أكثر من 
ركعتين لأكثر من أسبوعين. وإنما استحب من يرى أن يفرق بين ثلاثة أسابيع؛ لأن رسول الله - صلى 


الله عليه وسلم - انصرف إلى الركعتين بعد وتر من طوافه. ومن طاف أسابيع غير وتر» ثم عاد إليها 


- لم ينصرف عن وتر من طوافه.." (1) 


0 "وأما الإعادة فإن مالكا يرى ألا إعادة عليه. وقال قوم: عليه الإعادة. وذهب أبو حنيفة إلى 
أنه إن كان أحرم بالحج عليه حجة وعمرة» وإِن كان قارنا فعليه حج وعمرتان» ون كان معتمرا قضى 
عمرته. وليس عليه عند أبي حنيفة ومحمد بن الحسن تقصير. واختار أبو يوسف تقصيره. 
وعمدة مالك في أن لا إعادة عليه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حل هو وأصحابه 
بالحديبية» فنحروا الحمدي» وحلقوا رءووسهم» وحلوا من كل شيء قبل أن يطوف بالبيت» وقبل أن يصل 
إليه المدي» . ثم لم يعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أحدا من الصحابة» ولا ثمن كان 
معه أن يقضي شيئاء ولا أن يعود لشيء. 
وعمدة من أوجب عليه الإعادة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اعتمر في العام المقبل من 
عام الحديبية قضاء لتلك العمرة» . ولذلك قيل لها: عمرة القضاء. وإجماعهم أيضا على أن المحصر 
بمرض أو ما أشبهه عليه القضاء. 


1 -. عل قضى رسول لله - صلى لله عليه وسلم - أو لم يقض؟ وهل ينبت القضاء 
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بالقياس؟ أم لا؟ وذلك أن جمهور العلماء على أن القضاء يجب بأمر ثان غير أمر الأداء. 
وأما من أوجب عليه الحدي فبناء على أن الآية وردت ف المحصر بالعدوء أو على أتما عامة؛ لأن 
الحمدي فيها نص. وقد احتج هؤلاء بنحر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه الحمدي عام الحديبية 
حين أحصروا. وأجاب الفريق الآخر أن ذلك الهدي لم يكن هدي تحلل» وإنما كان هديا سيق ابتداء. 
وحجة هؤلاء أن الأصل هو أن لا هدي عليه إلا أن يقوم الدليل. 
وأما اختلافهم في مكان الحمدي عند من أوجبه فالأصل فيه اختلافهم في موضع نحر رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - هديه عام الحديبية» فقال ابن إسحاق: نحره في الحرم» وقال غيره: إنما نحره في الحل» 
واحتج بقوله تعالى: لإهم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والحدي معكوفا أن يبلغ محله» 
[الفتح: 5؟] . وإنما ذهب أبو حنيفة إلى أن من أحصر عن الحج أن عليه حجا وعمرة ؛ لأن المحصر 
قد فسخ الحج في عمرة» ولم يتم واحدا منهما. فهذا هو حكم المحصر بعدو عند الفقهاء. 
وأما المحصر بمرض فإن مذهب الشافعي وأهل الحجاز أنه لا يحله إلا الطواف بالبيت والسعي ما بين 
الصفا والمروة» وأنه بالجملة يتحلل بعمرة؛ لأنه إذا فاته الحج بطول مرضه انقلب عمرة» وهو مذهب 
ابن عمر وعائشة وابن عباس. وخالف في ذلك أهل العراق» فقالوا: يحل مكانه وحكمه حكم المحصر 
بعدو. أعني: أن يرسل هديه؛ ويقدر يوم نحره» ويحل في اليوم." 0 

0 "في الحديث الثابت بما روي عن عائشة أنه - عليه الصلاة والسلام - قال: «خمس يقتلن 
في الحرم» فذكر فيهن الغراب الأبقع» . وشذ النخعي فمنع المحرم قتل الصيد إلا الفأرة. 
وأما اختلافهم فيما هو من صيد البحر ما ليس هو منه فإنحم اتفقوا على أن السمك من صيد البحرء 
واختلفوا فيما عدا السمكء وذلك بناء منهم على ما كان منه يحتاج إلى ذكاة فليس من صيد البحرء 
وأكثر من ذلك ماكان محرما. ولا خلاف بين من يحل جميع ما في البحر في أن صيده حلالء وإِنما 
اختلف هؤلاء فيما كان من الحيوان يعيش في البر وثي الماء بأي الحكمين يلحق؟ وقياس قول أكثر 
العلماء أنه يلحق بالذي عيشه فيه غالباء وهو حيث يولد. 
والجمهور على أن طير الماء محكوم له بحكم حيوان البر. وروي عن عطاء أنه قال في طير الماء: حيث 
يكون أغلب عيشه يحكم له بحكمه. 
واختلفوا في نبات الحرم هل فيه جزاء؟ أم لا؟ فقال مالك: لا جزاء فيه» وإنما فيه الإثم فقط؛ للنهي 
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الوارد في ذلك. وقال الشافعي: فيه الجزاء» في الدوحة بقرة» وفيما دوتما شاة. وقال أبو حنيفة: كل ما 
كان من غرس الإنسان فلا شيء فيه» وكل ما كان نابتا بطبعه ففيه قيمة. 

وسبب الخلاف: هل يقاس النبات في هذا على الحيوان؛ لاجتماعهما في النهي عن ذلك ف قوله - 
عليه الصلاة والسلام -: «لا ينفر صيدهاء ولا يعضد شجرها» . 


فهذا هو القول في مشهور مسائل هذا الجنس» فلنقل في حكم الحالق رأسه قبل محل الحلق. 


[القول في فدية الأذى وحكم الحالق رأسه قبل محل الحلق] 
وأما فدية الأذى فمجمع أيضا عليها؛ لورود الكتاب بذلك والسنة؛ أما الكتاب فقوله تعالى: ##فمن 


كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففلية من صيام أو صدقة أو نسك#» |[ البقرة: ]١‏ 2 وأما 
السنة فحديث كعب بن عجرة الثابت «أنه كان مع رسول الله _- صلى الله عليه وسلم 5-2 محرما» فآذاه 
القمل قُ رأسهع فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم ت أن يحلق رأسيف وقال: صم ثلاثة أيامء أو 
أطعم ستة مساكين مدين لكل إنسانء» أو انسك بشاة. أي ذلك فعلت أجرأ عنك» . 
والكلام في هذه الآية على من بحب الفدية» وعلى من لا تحب. وإذا وجبت فما هى الفدية الواجبة؟ 
وف أي شىء تحب الفدية؟ ومن تحب» ومى تحب» وأين نحب؟ 
فأما على من تحب الفدية فإن العلماء أجمعوا على أتما واجبة على كل من أماط الأذى من ضرورة 
لورود النص بذلكء واختلفوا فيمن أماطه بغير ضرورة - فقال مالك: عليه الفدية المنصوص عليها.." 
)0( 

'واختلفوا فيمن أخذ بعض أظفاره فقال الشافعي وأبو ثور: إن أخذ واحدا أطعم مسكينا 
واحداء وإن أخذ ظفرين أطعم مسكينين» وإن أخذ ثلاثا فعليه دم في مقام واحد. وقال أبو حنيفة في 
أحد أقواله: للا شيء عليه حتقى يقصها كلها. وقال أبو محمد بن حزم: يقص حرم أظفاره وشاربه. 
وهو شذوذء وعنده أن لا فدية إلا من حلق الرأس فقط للعذر الذي ورد فيه النص. 
وأجمعوا على منع حلق الرأس» واختلفوا في حلق الشعر من سائر الجسدء فالجمهور على أن فيه الفدية. 
واختلفوا فيمن نتف من رأسه الشعرة والشعرتين أو من لحمه. فقال مالك: ليس على من نتف الشعر 
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البسير شيء؛ إلا أن يكون أماط به أذى فعليه الفدية. وقال الحسن: في الشعرة مد»ء وف الشعرتين 
مدان وف الثلاثة دم. وبه قال الشافعي وأبو ثور. وقال عبد الملك صاحب مالك: فيما قل من الشعر 
إطعام» وفيما كثر فدية. 
فمن فهم من منع المحرم حلق الشعر أنه عبادة سوى بين القليل والكثير» ومن فهم من ذلك منع 
النظافة والزين والاستراحة التي في حلقه فرق بين القليل والكثير ؛ لأن القليل ليس في إزالته زوال أذى. 
أما موضع الفدية فاختلفوا فيه فقال مالك: يفعل من ذلك ما شاء أين شاءء بمكة وبغيرهاء وإن شاء 
ببلده. وسواء عنده في ذلك ذبح النسك والإطعام والصيام» وهو قول مجاهد. والذي عند مالك ها 
هنا هو نسك وليس بمدي ؛ فإن الحدي لا يكون إلا بمكة أو بمنى. 
وقال أبو حنيفة والشافعي: الدم والإطعام لا يجزيان إلا بمكة» والصوم حيث شاء. وقال ابن عباس ما 
كان من دمه فبمكة» وماكان من إطعام وصيام فحيث شاء. وعن أي حنيفة مثله. ولم يختلف قول 
الشافعي أن دم الإطعام لا يجزئ إلا لمساكين الحرم. 
وسبب الخلاف امتصمال كان نهر قاف على للدي قبن قاننة غاق "الذي عدي فيه شرو 
المدي من الذبح في المكان المخصوص بهء وفي مساكين الحرم. وإن كان مالك يرى أن الهدي يجوز 
إطعامه لغير مساكين الحرم. والذي يجمع النسك والحدي هو أن المقصود بمما منفعة المساكين المجاورين 
لبيت الله. والمخالف يقول: إن الشرع لما فرق بين اسممهما؛ فسمى أحدهما نسكاء وسمى الآخر هديا 
- وجب أن يكون حكمهما مختلفا. 
وأما الوقت فالجمهور على أن هذه الكفارة لا تكون إلا بعد إماطة الأذىء ولا يبعد أن يدخله الخلاف 
قياسا على كفارة الأبمان. فهذا هو القول في كفارة إماطة الأذى. 
واختلفوا في حلق الرأس هل هو من مناسك الحج؟ أو هو ثما يتحلل به منه؟ ولا خلاف بين الجمهور 
في أنه من أعمال الحج, وأن الحلق أفضل من التقصير؛ لما ثبت من حديث ابن عمر أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - قال: «اللهم؛ ارحم المحلقين! قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم؛ ارحم 
0 

ا" "قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهمء ارحم المحلقين! قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ 
قال: والمقصرين» . وأجمع العلماء على أن النساء لا يحلقن» وأن سنتهن التقصير. 
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واختلفوا هل هو نسك يجب على الحاج والمعتمر أو لا؟ فقال مالك: الحلاق نسك للحاج وللمعتمر» 
وهو أفضل من التقصير» ويجحب على كل من فاته الحج» وأحصر بعدو أو مرض أو بعذر» وهو قول 
جعل الحلاق أو التقصير نسكا أوجب ف تركه الدم؛ ومن لم يجعله من النسك لم يوجب فيه شيئا. 


[القول في كفارة المتمتع] 
وأما كفارة المتمتع التي نص الله عليها في قوله سبحانه: ##فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من 
المدي © [البقرة: ]١3>‏ الآية» فإنه لا خلاف في وجوباء وإِنما الخلاف في المتمتع من هو؟ وقد تقدم 


ما في ذلك من الخلاف. 

والقول في هذه الكفارة أيضا يرجع إلى تلك الأجناس بعينها على من بحب؟ وما الواجب فيها؟ ومتى 
تحب؟ ولمن تحب؟ وف أي مكان تحب؟ 

فأما على من تحب فعلى المتمتع باتفاق» وقد تقدم الخلاف في المتمتع من هو. 

وأما اختلافهم في الواجب فإن الجمهور من العلماء على أن ما استيسر من المدي هو شاة» واحتج 
مالك في أن اسم الهدي قد ينطلق على الشاة بقوله تعالى في جزاء الصيد: #ؤهديا بالغ الكعبة» 
[المائدة: 15] » ومعلوم بالإجماع أنه قد يجب في جزاء الصيد شاة» وذهب ابن عمر إلى أن اسم 
الحدي لا ينطلق إلا على الإبل والبقر» وأن معنى قوله تعالى: #فما استيسر من الحدي#» [البقرة: 
7 ] أي: بقرة أدون من بقرة» وبدنة أدون من بدنة. 

وأجمعوا أن هذه الكفارة على الترتيب» وأن من لم يجد المدي فعليه الصيام» واختلفوا في حد الزمان 
الذي ينتقل بانقضائه فرضه من الحدي إلى الصيام» فقال مالك: إذا شرع في الصوم فقد انتقل واجبه 
إلى الصوم» وإن وجد الحدي في أثناء الصوم. 

وقال أبو حنيفة: إن وجد الحدي ف صوم الثلاثة الأيام لزمه» وإن وجده ف صوم السبعة لم يلزمه, 
وهذه المسألة نظير مسألة من طلع عليه الماء في الصلاة وهو متيمم. وسبب الخلاق هو هل ما هو 


شرط في ابتداء العبادة هو شرط في استمرارها؟ 





اما فرق أبو حنيفة بين الثلاثة والسبعة؛ لأن ثلاثة الأيام هي عنده بدل من الحدي» والسبعة ليست 
ذال والجهوا علي آنه ظ :ضام ةقاالة الآيام فالس الأول عن ذي الخبسية أنه فد أن" 3 

7 'بما في محلها؛ لقوله سبحانه: #إخصيام ثلاثة أيام في الحج # [البقرة: ]١55‏ » ولا خلاف أن 
العشر الأول من أيام الحج. 
واختلفوا فيمن صامها في أيام العمرة قبل أن يهل بالحج» أو صامها في أيام منى؛ فأجاز مالك صيامها 
في أيام منى» ومنعه أبو حنيفة» وقال: إذا فاتته الأيام الأولى وجب الحدي في ذمته. ومنعه مالك قبل 
الشروع في عمل الحجء وأجازه أبو حنيفة. 
وسبب الخلاف هل ينطلق اسم الحج على هذه الكيام اليلق :قنها آم 4 وإة انطلى فهل من شرظط 
الكفارة ألا تحرئ إلا بعد وقوع موجبها؟ فمن قال: لا تحزي كفارة إلا بعد وقوع موجبها - قال: لا 
يحزي الصوم إلا بعد الشروع في الحج, ومن قاسها على كفارة الأيمان قال: يجزي. 
واتفقوا أنه إذا صام سبعة الأيام في أهله أجرأه, واختلفوا إذا صامها في الطريق؛ فقال مالك: يجري 


الصوم» وقال الشافعي: لا يجحزي. 
وسبب الخلاف الاحتمال الذي في قوله سبحانه: إذا رجعتم» [البقرة: ]١37‏ فإن اسم الراجع 


ينطلق على من فرغ من الرجوع؛ وعلى من هو في الرجوع نفسه. فهذه هي الكفارة التي تثبت بالسمع؛ 
وهي من المتفق عليها. 

ولا خلاف أن من فاته الحج بعد أن شرع فيه إما بفوت ركن من أركانه» وإما من قبل غلطه في الزمان» 
أو من قبل جهله أو نسيانه» أو إتيانه في الحج فعلا مفسدا له - فإن عليه القضاء إذا كان حجا 
واجبا. وهل عليه هدي مع القضاء؟ اختلفوا فيه» وإن كان تطوعا فهل عليه قضاء أم لا؟ الخلاف في 
ذلك كله, لكن الجمهور على أن عليه الهدي؛ لكون النقصان الداخل عليه مشعرا بوجوب الحدي» 
وشذ قوم فقالوا: لا هدي أصلاء ولا قضاءء إلا أن يكون في حج واجب. ومما يخص الحج الفاسد 
عند الجمهور دون سائر العبادات أنه يبمضي فيه المفسد له ولا يقطعه» وعليه دم. وشذ قوم فقالوا: 
هو كسائر العبادات. 

وعمدة الجمهور ظاهر قوله تعالى: «إوأتموا الحج والعمرة لله [البقرة: ]١515‏ . فالجمهور عممواء 
والمخالفون خصصوا قياسا على غيرها من العبادات إذا وردت عليها المفسدات. 
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واتفقوا على أن المفسد للحج إما من الأفعال المأمور بما فترك الأركان التي هي شرط ف صحته - 
في الوقت الذي إذا وقع فيه الجماع كان مفسدا للحج. 


[القول في كفارة الجماع في الحج] 
فأما إجماعهم على إفساد الجماع للحج فقوله سبحانه: #فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق 
ولا جدال في الحج [البقرة: ]١51‏ » واتفقوا على أن من وطئ قبل الوقوف بعرفة فقد أفسد حجهء 
وكذلك من وطئ من المعتمرين قبل أن يطوف ويسعى 
واختلفوا في فساد الحج بالوطء بعد الوقوف بعرفة» وقبل رمي جمرة العقبة» وبعد رمي الجمرة» وقبل 
طواف الإفاضة الذي هو الواجب؛ فقال مالك: من وطئ قبل رمي جمرة العقبة." )1١(‏ 

بِ-" "فقد فسد حجه. وعليه الحدي والقضاءء وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة والثوري: عليه 
المدي بدنة» وحجه تام. 
وقد روي مثل هذا عن مالك. وقال مالك: من وطئ بعد رمي جمرة العقبة» وقبل طواف الإفاضة - 
فحجه تام. وبقول مالك في أن الوطء قبل طواف الإفاضة لا يفسد الحج قال الجمهور» ويلزمه عندهم 
اللهدي. 
وكالت اتةة ف من وطن قل لاقت اللاناظة شيك عه وشو وا ابن عمر. وسبب الخلاف أن 
للحج تحللا يشبه السلام في الصلاة» وهو التحلل الأكبر وهو الإفاضة» وتحللا أصغر. وهل يشترط 
في إباحة الجماع تحللان أو أحدهما؟ ولا خلاف بينهم أن التحلل الأصغر الذي هو رمي الجمرة يوم 
النحر أنه يحل به الحاج من كل شيء حرم عليه بالحج إلا النساء والطيب والصيدء فإنحم اختلفوا فيه. 
والمشهور عن مالك أنه يحل له كل شيء إلا النساء والطيب» وقيل عنه: إلا النساء والطيب والصيد 
؛ لأن الظاهر من قوله: «وإذا حللتم فاصطادوا [المائدة: ؟] أنه التحلل الأكبر. 
واتفقوا على أن المعتمر يحل من عمرته إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وإن لم يكن حلق 
ولا قصر؛ لثبوت الآثار في ذلك إلا خلافا شاذا. وروي عن ابن عباس أنه يحل بالطواف. وقال أبو 


حنيفة: لا بحل إلا بعد الحخلاق» وإن جامع قبله فسدت عمرته. 
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واختلفوا في صفة الجماع الذي يفسد الحج وفي مقدماته؛ فالجمهور على أن التقاء الختانين يفسد 
الحج؛ ويحتمل من يشترط في وجوب الطهر الإنزال مع التقاء الختانين أن يشترطه في الحج. 
واختلفوا في إنزال الماء فيما دون الفرجء فقال أبو حنيفة: لا يفسد الحج إلا الإنزال ف الفرج. وقال 
الشافعي: ما يوجب الحد يفسد الحج. وقال مالك: الإنزال نفسه يفسد الحج؛ وكذلك مقدماته من 
المباشرة والقبلة. واستحب الشافعي فيمن جامع دون الفرج أن يهدي. 
واختلفوا فيمن وطئ مراراء فقال مالك: ليس عليه إلا هدي واحد. وقال أبو حنيفة: إن كرر الوطء 
في مجلس واحد كان عليه هدي واحد وإن كرره في مجالس كان عليه لكل وطء هدي. وقال محمد 
بن الحسن: يجزيه هدي واحد» وإن كرر الوطء ما لم يهد لوطئه الأول. وعن الشافعي ثلاثة الأقوال, 
إلا أن الأشهر عنه مثل قول مالك. 
واختلفوا فيمن وطئ ناسياء فسوى مالك في ذلك بين العمد والنسيان. وقال الشافعي في الجديد: لا 
كفارة عليه. 
واختلفوا هل على المرأة هدي؟ فقال مالك: إن طاوعته فعليها هدي, وإن أكرهها فعليه هديان. وقال 
الشافعي: ليس عليه إلا هدي واحدء كقوله في الجامع في." )١(‏ 

.8١‏ "المشهور. وقيل: إنما ينفع الاستثناء بالنية بغير لفظ في حرف (إلا) فقط (أي: بما يدل عليه 
لفظ إلا) » وليس ينفع ذلك فيما سواه من الحروف» وهذه التفرقة ضعيفة. 
والسبب في الاختلاف هو: هل تلزم العقود اللازمة بالنية فقط دون اللفظء أو باللفظ والنية معاء مثل 
الطلاق والعتق واليمين وغير ذلك. 


وأما المسألة الثانية: وهي هل تنفع النية الحادثة في الاستثناء بعد انقضاء اليمين؟ فقيل أيضا في 
المذهب: إتما تنفع إذا حدثت متصلة باليمين. وقيل: بل إذا حدثت قبل أن يتم النطق باليمين. وقيل: 
بل الاستثناء على ضربين: استثناء من عدد» واستثناء من عموم بتخصيص ؛ أو من مطلق بتقييد. 
فالاستثناء من العدد لا ينفع فيه إلا حدوث النية قبل النطق باليمين» والاستثناء من العموم ينفع فيه 
حدوث النية بعد اليمين إذا وصل الاستثناء نطقا باليمين. 

وسبب اختلافهم هل الاستثناء مانع للعقد أو حال له؟ فإن قلنا: إنه مانع فلا بد من اشتراط حدوث 
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النية في أول اليمين. وإِن قلنا إنه حال لم يلزم ذلك» وقد أنكر عبد الوهاب أن يشترط حدوث النية 

في أول اليمين للاتفاق» وزعم على أن الاستثناء حال لليمين كالكفارة سواء. 

الفصل الثاني من القسم الأول: في تعريف الأيهان التي يؤثر فيها الاستثناء وغيرها. 

وقد اختلفوا في الأيمان التي يؤثر فيها استثناء مشيئة الله من التي لا يؤثر فيها. فقال مالك وأصحابه: 

لا تؤثر المشيئة إلا في الأيمان التي تكفرء وهي اليمين بالله عندهم؛ أو النذر المطلق على ما سيأقٍ» 

وأما الطلاق والعتاق فلا يخلو أن يعلق الاستثناء في ذلك بمجرد الطلاق أو العتق فقط. مثل أن يقول: 

هي طالق إن شاء الله» أو عتيق إن شاء الله» وهذه ليست عندهم بمينا. وإما أن يعلق الطلاق بشرط 

من الشروطء مثل أن يقول: إن كان كذا فهي طالق إن شاء الله» أو إن كان كذا فهو عتيق إن شاء 

الله . 

فأما القسم الأول: فلا خلاف في المذهب أن المشيئة غير مؤثرة فيه. 

وأما القسم الثاني (وهو اليمين بالطلاق) : ففي المذهب فيه قولان: أصحهما أنه إذا صرف الاستثناء 

إلى الشرط الذي علق به الطلاق صح. وإن صرفه إلى نفس الطلاق لم يصح. وقال أبو حنيفة» 

والشافعي: الاستثناء يؤثر في ذلك كله؛ سواء قرنه بالقول الذي مخرجه مخرج الشرطء أو بالقول الذي 

مخرجه مخرج الخبر. 

وسبب الخلاف: ما قلناه من أن الاستثناء هل هو حال أو مانع؟ 

فإذا قلنا: مانع ؛ وقرن بلفظ مجرد الطلاق ؛ فلا تأثير له فيه» إذ قد وقع الطلاق (أعني: إذا قال الرجل 

لزوجته: هي طالق إن شاء الله؛ لأن المانع إنما يقوم لما لم يقع» وهو المستقبل» وإن قلنا: إنه." )١(‏ 
ا" "[الفصل الثالث متى ترفع الكفارة الحنث وكم ترفع] 

؟ وأما متى ترفع الكفارة الحنث وتمحوه فإنحم اختلفوا في ذلك» فقال الشافعي: إذا كفر بعد الحنث 

أو قبله فقد ارتفع الإثم. وقال أبو حنيفة: لا يرتفع الحنث إلا بالتكفير الذي يكون بعد الحنث لا 

قبله. وروي عن مالك ف ذلك القولان جميعا. 

وسبب اختلافهم شيئان: 

أحدهما: اختلاف الرواية في قوله - عليه الصلاة والسلام -: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا 


منها فليأت الذي هو خير» وليكفر عن يمينه» . فإن قوما رووه هكذاء وقوم رووه: «فليكفر عن يمينه 
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وليأت الذي هو خير» . وظاهر هذه الرواية أن الكفارة تحوز قبل الحنث» وظاهر الثانية أتما بعد 
الحنث. 
والسبب الثاني: اختلافهم في هل يجزي تقديم الحق الواجب قبل وقت وجوبه؟ لأنه من الظاهر أن 
الكفارة إنما تحب بعد الحنثء كالركاة بعد الحول. 
ولقائل أن يقول: إن الكفارة إنما تحب بإرادة الحنث والعزم عليه كالحال في كفارة الظهارء فلا يدخله 
الخلااف من هذه الجهة. 
وكان سبب الخلاف من طريق المعنى هو: هل الكفارة رافعة للحنث إذا وقع؛ أو مانعة له؟ فمن قال: 
مانعة» أجاز تقديمها على الحنثء» ومن قال: رافعة» لم يجزها إلا بعد وقوعه. 
وأما تعدد الكفارات بتعدد الأبمان: فإتحم اتفقوا فيما علمت أن من حلف على أمور شتى بيمين 
واحدة أن كفارته كفارة يمين واحدة» وكذلك فيما أحسب لا خلاف بينهم أنه إذا حلف بأيمان شتى 
على شيء واحد أن الكفارات الواجبة في ذلك بعدد الأيمان» كالحالف إذا حلف بأيمان شتى على 
واختلفوا إذا حلف على شيء واحد بعينه مرارا كثيرة فقال قوم: في ذلك كفارة يمين واحدة» وقال قوم: 
في كل بمين كفارة» إلا أن يريد التأكيدء وهو قول مالك. وقال قوم: فيها كفارة واحدة؛ إلا أن يريد 
التغليظ. 
وسبب اختلافهم هل الموجب للتعدد هو تعدد الأبمان بالجنس أو بالعدد؟ فمن قال: اختلافها بالعدد 
قال: لكل بمين كفارة إذا كرر. ومن قال اختلافها بالجنس قال: في هذه المسألة يمين واحدة. 
واختلفوا إذا حلف في يمين واحدة بأكثر من صفتين من صفات الله تعالى» هل تعدد الكفارات بتعدد 
الصفات التى تضمنت اليمين أم في ذلك كفارة واحدة؟ فقال مالك: الكفارة في هذه اليمين متعددة 
بتعدد الصفات. 
فمن حلف بالسميع العليم الحكيم كان عليه ثلاث كفارات عنده. وقال قوم: إن أراد." )1١(‏ 

ل" "اسساع منقطعاء لكن. لق فى ذلك أن كيفما كان الأمر فى الاستساء فواجب أن تكون 
الذكاة تعمل فيهاء وذلك أنه إن علقنا التحريم بمذه الأصناف في الآية بعد الموت وجب أن تدخل 


في التذكية من جهة ما هى حية الأصناف الخمسة وغيرهاء لأتما ما دامت حية مساوية لغيرها في 
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ذلك من الحيوان أعني أنما تقبل الحلية من قبل التذكية التي ا موت منها هو سبب الحلية. 

وإن قلنا: إن الاستثناء متصل فلا خفاء بوجوب ذلك. 

ويحتمل أن يقال: 

إن عموم التحريم بمكن أن يفهم منه تناول أعيان هذه الخمسة بعد الموت وقبله كالحال في الخنزير 
الذي لا تعمل فيه الذكاة» فيكون الاستثناء على هذا رافعا لتحريم أعياتما بالتنصيص على عمل الذكاة 
فيهاء وإذاكان ذلك كذلك ْم يلزم ما اعترض به ذلك المعترض من الاستدلال على كون الاستثناء 
وأما من فرق بين المنفوذة المقاتل والمشكوك فيها فيحتمل أن يقال: إن مذهبه أن الاستثناء منقطع, 
وأنه إنما جاز تأثير الذكاة في المرجوة بالإجماع» وقاس المشكوكة على المرجوة. 

ويحتمل أن يقال: إن الاستثناء متصلء ولكن استثناء هذا الصنف من الموقوذة بالقياس» وذلك أن 
الذكاة إنما يحب أن تعمل في حين يقطع أتما سبب الموت. 

فأما إذا شك هل كان موجب الموت الذكاة أو الوقذ أو النطح أو سائرها فلا يجب أن تعمل في ذلك 
وهذه هي حال المنفوذة المقاتل» وله أن يقول إن المنفوذة المقاتل في حكم الميتة» والذكاة من شرطها 


أن ترفع الحياة الثابتة لا الحياة الذاهبة. 


المسألة الثانية: وأما هل تعمل الذكاة في الحيوانات المحرمات الأكل حتى تطهر بذلك جلودهم؟ فإنهم 
أيضا اختلفوا في ذلك ؛ فقال مالك: الذكاة تعمل في السباع وغيرها ما عدا الخنزير» وبه قال أبو 
حنيفة» إلا أنه اختلف المذهب في كون السباع فيه محرمة أو مكروهة على ما سيأقٍ في كتاب الأطعمة 
والأشربة. 

وقال الشافعي: الذكاة تعمل في كل حيوان محرم الأكل» فيجوز بيع جميع أجزائه والانتفاع بما ما عدا 
اللحم. 

وسبب الخلاف: هل جميع أجزاء الحيوان تابعة للحم في الحلية والحرمة» أم ليست بتابعة للحم؟ فمن 
قال إتما تابعة للحم قال: إذا لم تعمل الذكاة في اللحم لم تعمل فيما سواه. ومن رأى أنما ليست بتابعة 
قال: وإن لم تعمل في اللحم فإنما تعمل في سائر أجزاء الحيوان» لأن الأصل أتما تعمل في جميع الأجزاء, 





فإذا ارتفع بالدليل امحرم للحم عملها في اللحم بقي عملها في سائر الأجزاء إلا أن يدل الدليل على 
ارتفاعه. . " 00 

/. "المسألة الثالثة: واختلفوا في تأثير الذكاة في البهيمة التي أشرفت على الموت من شدة المرض 
بعد اتفاقهم على عمل الذكاة في التي تشرف على الموت؛ فالجمهور على أن الذكاة تعمل فيهاء وهو 
المشهور عن مالكء» وروي عنه أن الذكاة لا تعمل فيها. 
وسبب الخلاف معارضة القياس للأثر. فأما الأثر: فهو ما روي: «أن أمة لكعب بن مالك كانت 
ترعى غنما بسلع فأصيبت شاة منهاء فأدركتها فذكتها بحجرء فسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- فقال: كلوها» أخرجه البخاري؛ ومسلم. 
وأما القياس: فلأن المعلوم من الذكاة أتما إنما تفعل في الي وهذه في حكم الميت وكل من أجاز ذبحها 
فإنهم اتفقوا على أنه لا تعمل الذكاة فيها إلا إذا كان فيها دليل على الحياة. 
واختلفوا فيما هو الدليل المعتبر في ذلك» فبعضهم اعتبر الحركة وبعضهم لم يعتبرهاء والأول مذهب أبي 
هريرة» والثاي مذهب زيد بن ثابت ؛ وبعضهم اعتبر فيها ثلاث حركات: طرف العين وتحريك الذنب 
والركض بالرجل؛ وهو مذهب سعيد بن المسيب» وزيد بن أسلم» وهو الذي اختاره محمد بن المواز 


وبعضهم شرط مع هذه التنفس» وهو مذهب ابن حبيب. 


المسألة الرابعة: واختلفوا هل تعمل ذكاة الأم في جنينها أم ليس تعمل فيه ؛ وإِنما هو ميتة أعني: إذا 
خرج منها بعد ذبح الأم فذهب جمهور العلماء إلى أن ذكاة الأم ذكاة لجنينهاء وبه قال مالك» 
والشافعي. وقال أبو حنيفة: إن خرج حيا ذبح وأكل» وإن خرج ميتا فهو ميتة. 

والذين قالوا: إن ذكاة الأم ذكاة له» بعضهم اشترط في ذلك تمام خلقته ونبات شعره» وبه قال مالك. 
وبعضهم ١‏ يشترط ذلكء وبه قال الشافعي. 

وسبب اختلافهم اختلافهم في صحة الأثر المروي في ذلك من حديث أبي سعيد الخدري مع مخالفته 
للأصول» وحديث ا سعيد هو: قال: «سألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البقرة أو 
الناقة أو الشاة ينحرها أحدنا فنجد في بطنها جنينا أنأكله أو نلقيه؟ فقال: كلوه إن شئتم فإن ذكاته 


ذكاة أمه» . وخرج مثله الترمذيء وأبو داود عن جابر. واختلفوا في تصحيح هذا الأثر فلم يصححه 
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بعضهم وصححه بعضهم» وأحد من صححه الترمذي. 
وأما مخالفة الأصل في هذا الباب للأثر» فهو أن الجنين إذا كان حيا ثم مات بموت أمه فإِئما يموت 
خنقاء فهو من المنخنقة التي ورد النص بتحرمهاء وإلى تحرعه ذهب أبو محمد بن حزم ولم يرض سند 
الحديث. 
وأما اختلاف القائلين بحليته في اشتراطهم نبات الشعر فيه أو لا اشتراطه فالسبب فيه." )١(‏ 

"لا يحرئ أقل من ذلك: وقيل عنه: بل الأربعة. وقيل بل الودجان فقط. 
ولم يختلف المذهب في أن الشرط في قطع الودجين هو استيفاؤهما. واختلف في قطع الحلقوم على 
القول بوجوبه» فقيل: كله وقيل: أكثره. وأما أبو حنيفة» فقال: الواجب في التذكية هو قطع ثلاثة 
غير معينة من الأربعة: إما الحلقوم والودجان, وإما المريء والحلقوم وأحد الودجين» أو المريء والودجان. 
وقال الشافعي: الواجب قطع المريء والحلقوم فقط. وقال محمد بن الحسن: الواجب قطع أكثر كل 
واحد من الأربعة. 
وسبب اختلافهم أنه لم يأت في ذلك شرط منقولء وإنما جاء في ذلك أثران: أحدهما: يقتضي إنمار 
الدم فقط» والآخر يقتضي قطع الأوداج مع إتمار الدم. 
ففي حديث رافع بن خديج أنه قال - عليه الصلاة والسلام -: «ما أتمر الدم وذكر اسم الله عليه 
فكل» . وهو حديث متفق على صحته. 
وروي عن أبي أمامة عن النبي 8 الله عليه وسلم أنه قال: «ما فرى الأوداج فكلواء ما ١‏ يكن 
رض ناب أو نخر ظفر» . 
فظاهر الحديث الأول يقتضي قطع بعض الأوداج» فقطء لأن إنحار الدم يكون بذلكء» وفي الثاني قطع 
جميع الأوداج فالحديثان والله أعلم متفقان على قطع الودجين: إما أحدهماء أو البعض من كليهماء 
أو من واحد منهماء ولذلك وجه الجمع بين الحديثين أن يفهم من لام التعريف في قوله - عليه الصلاة 
والسلام -: «ما فرى الأوداج» البعض لا الكل» إذ كانت لام التعريف في كلام العرب قد تدل على 
البعض. 
وأما من اشترط قطع الحلقوم والمريء فليس له حجة من السماع وأكثر من ذلك من اشترط المريء 
والحلقوم دون الودجين, ولهذا ذهب قوم إلى أن الواجب هو قطع ما وقع الإجماع على جوازه» لأن 
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الذكاة لما كانت شرطا في التحليل ؛ ولم يكن في ذلك نص فيما يحزي وجب أن يكون الواجب في 
ذلك ما وقع الإجماع على جوازه؛ إلا أن يقوم الدليل على جواز الاستثناء من ذلك» وهو ضعيف» 
لأن ما وقع الإجماع على إجزائه ليس يلزم أن يكون شرطا في الصحة. 


وأما المسألة الثالثة: في موضع القطع) : وهي إن لم يقطع الجوزة في نصفها وخرجت إلى جهة البدن 
فاختلف فيه في المذهبء فقال مالك وابن القاسم: لا تؤّكل ؛ وقال أشهب وابن عبد الحكم وابن 
وهب: تؤكل. 
وسبب الخلاف: هل قطع الحلقوم شرط في الذكاة أو ليس بشرط؟ فمن قال إنه شرط قال: لا بد أن 
تقطع الجوزة» لأنه إذا قطع فوق الجوزة فقد خرج الحلقوم سليما ؛ ومن قال إنه ليس بشرط قال: إن 
قطع فوق الجوزة جان.." (1) 

5/. "'وأما المسألة الرابعة: وهي إن قطع أعضاء الذكاة من ناحية العنق» فإن المذهب لا يختلف أنه 
لا يجوز» وهو مذهب سعيد بن المسيب» وابن شهاب وغيرهم. وأجاز ذلك الشافعي وأبو حنيفة 
وإسحاق» وأبو ثور» وروي ذلك عن ابن عمر وعلي وعمران بن الحصين. 
وسبب اختلافهم هل تعمل الذكاة في المنفوذة المقاتل أم لا تعمل» وذلك أن القاطع لأعضاء الذكاة 
من القفا لا يصل إليها بالقطع إلا بعد قطع النخاع؛ وهو مقتل من المقاتل» فترد الذكاة على حيوان 


قل أضيب مقتله وقد تقدم سبب الخلاف 2 هذه المسألة. 


وأما المسألة الخامسة: وهي أن يتمادى الذابح بالذبح حتى يقطع النخاع) : فإن مالكاكره ذلك إذا 
تمادى في القطع ولم ينو قطع النخاع من أول الأمرء لأنه إن نوى ذلك فكأنه نوى التذكية على غير 
الصفة الجائزة. وقال مطرفء وابن الماجشون: لا تؤؤكل إن قطعها متعمدا دون جهلء وتؤكل إن قطعها 
ساهيا أو جاهلا. 


وأما المسألة السادسة: وهى هل من شرط الذكاة أن تكون في فور واحد؟ فإن المذهب لا يختلف أن 
ذلك من شرط الذكاة, وأنه إذا رفع يده قبل تمام الذبح ثم أعادها ؛ وقد تباعد ذلك أن تلك الذكاة 
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لا تحموز. واختلفوا إذا أعاد يده بفور ذلك وبالقرب» فقال ابن حبيب: إن أعاد يده بالفور أكلت. 
وقال سحنون: لا تؤكل ؛ وقيل إن رفعها لمكان الاختبار هل تمت الذكاة أم لا فأعادها على الفور إن 
تبين له أنما لم تتم أكلتء وهو أحد ما تؤول على سحنون» وقد تؤول قوله على الكراهة. 

قال أبو الحسن اللخمي: ولو قيل عكس هذا لكان أجود أعني أنه إذا رفع يده وهو يظن أنه قد أتم 
الذكاة فتبين له غير ذلك فأعادها أتما تؤكل؛ لأن الأول وقع عن شكء وهذا عن اعتقاد ظنه يقيناء 
وهذا مبني على أن من شرط الذكاة قطع كل أعضاء الذكاة» فإذا رفع يده قبل أن تستتم كانت منفوذة 
المقاتل غير مذكاة» فلا تؤثر فيها العودة» لأنما بمنزلة ذكاة طرأت على المنفوذة المقاتل. 


[الباب الثالث فيما تكون به الذكاة] 
التذكية به جائزة. 
واختلفوا في ثلاثة: في السن» والظفر» والعظم» فمن الناس من أجاز التذكية بالعظم» ومنعها بالسن 
والظفر» والذين منعوها بالسن والظفر منهم من فرق بين أن يكونا منزوعين أو لا يكونا منزوعين: 
فأجاز التذكية بمما إذا كانا منزوعين» ولم يجزها إذا كانا متصلين ؛ ومنهم من قال: إن الذكاة بالسن 
والعظم مكروهة غير منوعة. 
ولا خلاف في المذهب أن الذكاة بالعظم جائزة إذا أنمر الدم» واختلف في السن والظفر فيه على 
الأقاويل الثلاثة أعني: بالمنع مطلقاء والفرق فيهما بين الانفصال والاتصالء وبالكراهية لا بالمنع.." 
00 

//. "وسبب الخلاف: هل يتناول العرب المتنصرين اسم الذين أوتوا الكتاب» كما يتناول ذلك 
الأمم المختصة بالكتاب» وهم بنو إسرائيل والروم. 
وأما المرتد: فإن الجمهور على أن ذبيحته لا تؤؤكل. وقال إسحاق: ذبيحته جائزة. وقال الثوري: 
مكروهة. 
وسبب الخلاف : هل المرتد لا يتناوله اسم أهل الكتاب إذ كان ليس له حرمة أهل الكتاب أو يتناوله؟ 
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وأما المسألة الثالئة: وهي إذا لم يعلم أن أهل الكتاب موا الله على الذبيحة فقال الجمهور: تؤكل» وهو 

مروي عن علي» ولست أذكر فيه في هذا الوقت خلافاء ويتطرق إليه الاحتمال بأن يقال: إن الأصل 

هو أن لا يكل من تذكيتهم إلا ما كان على شروط الإسلام, فإذا قيل على هذا: إن التسمية من 

شرط التذكية وجب أن لا تؤكل ذبائحهم بالشك في ذلك. 

وأما إذا علم أنهم ذبحوا ذلك لأعيادهم وكنائسهم فإن من العلماء من كرهه؛ وهو قول مالك. ومنهم 

من أباحه» وهو قول أشهب. ومنهم من حرمه» وهو الشافعي. 

وسبب اختلافهم تعارض عمومي الكتاب في هذا الباب» وذلك أن قوله تعالى: 9#وطعام الذين أوتوا 

الكتاب حل لكوم [المائدة: 5] يحتمل أن يكون مخصصا لقوله تعالى: «9وما 3 لغير الله به 

[المائدة: *] . ويحتمل أن يكون قوله تعالى: «وما أهل لغير الله به [المائدة: *] مخصصا لقوله 

تعالى: ##وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم [المائدة: 5] إذ كان كل واحد منهما يصح أن يستثنى 
من الآخر. 

فمن جعل قوله تعالى: #وما أهل لغير الله به [المائدة: *] مخصصا لقوله تعالى: ##وطعام الذين 

أوتوا الكتاب حل لكم# [المائدة: 5] قال: لا يجوز ما أهل به 0 والأغياف تومن امكنين لامر 

قال: يجوز. 

وأما إذا كانت الذبيحة ما حرمت عليهم» فقيل: يحوز» وقيل: لا يجوز» وقيل: بالفرق بين أن تكون 

محرمة عليهم بالتوراة» أو من قبل أنفسهم أعني بإباحة ما ذبحوا ما حرموا على أنفسهم ومنع ما حرم 

الله عليهم» وقيل: يكره ولا بمنع» والأقاويل الأربعة موجودة في المذهب: المنع عن ابن القاسم, والإباحة 

عن ابن وهب وابن عبد الحكم, والتفرقة عن أشهب. 

وأصل الاختلاف: معارضة عموم الآية لاشتراط نية الذكاة أعني اعتقاد تحليل الذبيحة بالتذكية) . 

فمن قال: ذلك شرط في التذكية قال: لا تحوز هذه الذبائح, لأنهم لا يعتقدون تحليلها بالتذكية. ومن 

قال: ليس بشرط فيها ؛ وتمسك بعموم الآية المحللة قال: تجوز هذه الذبائح. 

وهذا بعينه هو سبب اختلافهم في أكل الشحوم من ذبائحهم, ولم يخالف في ذلك أحد غير مالك 

وأصحابه» فمنهم من قال: إن الشحوم محرمة وهو قول أشهب. ومنهم من قال: مكروهة» والقولان 





عن مالك. ومنهم من قال: مباحة. 
0 "أسباب الخلاف سوى معارضة العموم لاشتراط اعتقاد تحليل الذبيحة بالذكاة» وهو هل 
تتبعض التذكية أو لا تتبعض؟ . 
فمن قال: تتبعض قال: للا تؤّكل الشحوم, ومن قال لا تتبعض قال: يؤكل الشحم. 
ويدل على تحليل شحوم ذبائحهم حديث عبد الله بن مغفل «إذ أصاب جراب الشحم يوم خيبر» » 


؛ ومن فرق بين ما حرم عليهم من ذلك ف أصل شرعهم وبين ما حرموا على أنفسهم قال: ما حرم 
عليهم هو أمر حق» فلا تعمل فيه الذكاة» وما حرموا على أنفسهم هو أمر باطل» فتعمل فيه التذكية. 
قال القاضي: والحق أن ما حرم عليهم أو حرموا على أنفسهم هو في وقت شريعة الإسلام أمر باطل؛ 
إِذ كانت ناسخة لجميع الشرائع» فيجب أن لا يراعى اعتقادهم في ذلك. 

ولا يشترط أيضا أن يكون اعتقادهم في تحليل الذبائح اعتقاد المسلمين» ولا اعتقاد شريعتهم, لأنه لو 
اشترط ذلك لما جاز أكل ذبائحهم بوجه من الوجوه, لكون اعتقاد شريعتهم في ذلك منسوخاء واعتقاد 
شريعتنا لا يصح منهمء وإنما هذا حكم خصهم الله تعالى به» فذبائحهم والله أعلم جائزة لنا على 
الإطلاق» وإلا ارتفع حكم آية التحليل جملة. فتأمل هذا فإنه بين» والله أعلم. 

وأما المجوس: فإن الجمهور على أنه لا تجوز ذبائحهم لأنحم مشركون» وتمسك قوم في إجازتها بعموم 
قوله - عليه الصلاة والسلام -: «سنوا بحم سنة أهل الكتاب» . 

وأما الصابئون: فالاختلاف فيهم من قبل اختلافهم في: هل هم من أهل الكتاب أم ليسوا من أهل 
الكتاب؟ 

وأما المرأة والصبي: فإن الجمهور على أن ذبائحهم جائزة غير مكروهة» وهو مذهب مالكء وكره ذلك 
أبو المصعب. 

والسبب في اختلافهم: نقصان المرأة والصبي» وإنما لم يختلف الجمهور في المرأة لحديث معاذ بن سعيد: 
«أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى بسلع فأصيبت شاة:» فأدركتها فذبحتها بحجرء فسئل رسول 
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الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: لا بأس بها فكلوها» . وهو حديث صحيح. 

وأما المجنون والسكران: فإن مالكا لم يجز ذبيحتهماء وأجاز ذلك الشافعي. 

وسبب الخلاف: اشتراط النية في الذكاة» فمن اشترط النية منع ذلكء إذ لا يصح من امجنون ولا من 
السكران وبخاصة الملتخ. 


وأما جواز تذكية السارق والغاصب: فإن الجمهور على جواز ذلك. ومنهم من منع ذلك ورأى أتما 
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4/. "إن هذه الشروط الثلاثة شرط في الكلاب وغيرها. وقال ابن حبيب من أصحابه: ليس 
يشترط الانزجار فيما ليس يقبل ذلك من الجوارح مثل البزاة والصقور» وهو مذهب مالكء أعني أنه 
ليس من شرط الجارح لا كلب ولا غيره أن لا يأكل. واشترطه بعضهم في الكلبء ولم يشترطه فيما 
عداه من جوارح الطيور» ومنهم من اشترطه كما قلنا في الكل. والجمهور على جواز أكل صيد البازي 
والصقر وإن أكل؛ لأن تضريته إنما تكون بالأكل. 
فالخلاف في هذا الباب راجع إلى موضعين: 
أحدهما: هل من شرط التعليم أن ينزجر إذا زجر؟ 
والثاني: هل من شرطه ألا يأكل؟ 
وسبب الخلاف في اشتراط الأكل أو عدمه شيئان: 
أحدهما: اختلاف حديث عدي بن حاتم المتقدم» وفيه «فإن أكل فلا تأكل؛ فإنى أخاف أن يكون 
انا أمساك على نفسه» . 
والحديث المعارض لهذا حديث أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا 
أرشلت كليك المعلم» وذكرت اسم الله - فكل. قلت: وإن أكل منه يا رسول الله؟ قال: وإن أكل» 


فمن جمع بين الحديثين بأن حمل حديث عدي بن حاتم على الندب» وهذا على الجواز - قال: ليس 
من شرطه ألا يأكل. ومن رجح حديث عدي بن حاتم؛ إذ هو حديث متفق عليه» وحديث أب ثعلبة 
مختلف فيه» ولذلك لم يخرجه الشيخان البخاري ومسلم» وقال: من شرط الإمساك أن لا يأكل بدليل 
الحديث المذكور - قال: إن أكل الصيد لم يؤكل» وبه قال الشافعي» وأبو حنيفة» وأحمد» وإسحاق» 
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والثوري» وهو قول ابن عباس. 

ورخص 2 أكل ما أكل الكلب كما قلنا مالك» وسعيد بن مالك» وابن عمر وسليماك. وقالت 
المالكية المتأخرة: إنه ليس الأكل بدليل على أنه ل هسك لسيده ولا الإمساك لسيده بشرط في الذكاة؛ 
لأن نية الكلب غير معلومة» وقد يمسك لسيده؛ ثم يبدو له فيمسك لنفسه. 

وهذا الذي قالوه خلاف النص في الحديث» وخلاف ظاهر الكتاب» وهو قوله تعالى: ##فكلوا مما 
أمسكن عليكم» [المائدة: 5] . 

وللإمساك على سيك الكلب طريق تعرف به» وهو العادة» ولذلك قال - عليه الصلاة والسلام -ّ 
«فإن أكل فلا تأكلء فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه» . 

وأما اختلافهم في الازدجار فليس له سبب إلا اختلافهم في قياس سائر الجوارح في ذلك على الكلب؛ 
لأن الكلب الذي لا يزدجر لا يسمى معلما باتفاق» فأما سائر الجوارح إذا لم تنزجر هل تسمى 


معلمة؟ أم لا ففيه التردد» وهو ا 00 
'وأما خطبة النكاح المروية عن النبي - صلى الله عليه وسلم -» فقال الجمهور: إتما ليست 
واجبة» وقال داود: هي واجبة. وسبب الخلاف هل يحمل فعله في ذلك - عليه الصلاة والسلام - 


على الوجوب؟ أو على الندب؟ . 

فأما الخطبة على الخطبة فإن النهى في ذلك ثابت عن النبي - عليه الصلاة والسلام -. واختلفوا هل 
يدل ذلك على فساد المنهي عنه؟ أو لا يدل؟ وإن كان يدل ففي أي حالة يدل؟ فقال داود: يفسخ. 
وقال الشافعي» وأبو حنيفة: لا يفسخ. وعن مالك القولان جميعاء وثالث وهو أن يفسخ قبل الدخول 
ولا يفسخ بعده. وقال ابن القاسم: إنما معنى النهي إذا خطب رجل صالح على خطبة رجل صالح؛ 
وأما إن كان الأول غير صالح والثاتي صالح - جاز. 

وأما الوقت عند الأكثر فهو إذا ركن بعضهم إلى بعض لا في أول الخطبة» بدليل حديث «فاطمة بنت 
قيس " حيث جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -» فذكرت له أن أبا جهم بن حذيفة؛ ومعاوية 
بن أبي سفيان خطباهاء فقال: أما أبو جهم فرجل لا يرفع عصاه عن النساءء وأما معاوية فصعلوك 
لا مال له» ولكن انكحي أسامة» . 

وأما النظر إلى المرأة عند الخطبة» فأجاز ذلك مالك إلى الوجه والكفين فقط. وأجاز ذلك غيره إلى 


0/9 بداية المجتهد ونحاية المقتصدء ابن رشد الحفيد‎ )١( 





جميع البدن عدا السوأتين. ومنع ذلك قوم على الإطلاق. وأجاز أبو حنيفة النظر إلى القدمين مع 
الوجه والكفين. 

والسبب ف اختلافهم أنه ورد الأمر بالنظر إليهن مطلقاء وورد بالمنع مطلقاء وورد مقيداء أعني بالوجه 
والكفين» على ما قاله كثير من العلماء في قوله تعالى: «ؤولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها» [النور: 
]"١‏ أنه الوجه والكفان» وقياسا على جواز كشفهما في الحج عند الأكثر» ومن منع تمسك بالأصل 
وف ترم النظر إل السافب." 17 

.6١‏ "ذلك التراخي اليسير» ومنعه قوم» وأجازه قوم. وذلك مثل أن ينكح الولي امرأة بغير إذتماء 
فيبلغها النكاح فتجيزه. ومن منعه مطلقا الشافعي» وممن أجازه مطلقا أبو حنيفة وأصحابه. والتفرقة 
بين الأمر الطويل والقصير لمالك. 
وسبب الخلاف هل من شرط الانعقاد وجود القبول من المتعاقدين في وقت واحد معا؟ أم ليس ذلك 
من شرطه؟ ومثل هذا الخلاف عرض في البيع. 


[الركن الثاني في شروط عقد النكاح] 

[الفصل الأول في الأولياء] 

[الموضع الأول في اشتراط الولاية في صحة النكاح] 

الركن الثانى في شروط العقد وفيه ثلاثة فصول: الفصل الأول: في الأولياء. 

الثاني: في الشهود. 

الثالث: في الصداق. 

الفصل الأول: في الأولياء والنظر في الأولياء في مواضع أربعة: 

الأول: في اشتراط الولاية في صحة النكاح. 

الموضع الثاني: في صفة الولي. 

الثالث: في أصناف الأولياء» وترتيبهم في الولاية» وما يتعلق بذلك. 

الرابع: في عضل الأولياء من يلونهم» وحكم الاختلاف الواقع بين الولي والمولى عليه. 
الموضع الأول: اختلف العلماء هل الولاية شرط من شروط صحة النكاح؟ أم ليست بشرط؟ فذهب 
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مالك إلى أنه لا يكون النكاح إلا بولي» وأنما شرط في الصحة في رواية أشهب عنه؛ وبه قال الشافعي. 
وقال أبو حنيفة» وزفر» والشعبي» والزهري: إذا عقدت المرأة نكاحها بغير ولي» وكان كفؤا - جاز. 
وفرق داود بين البكر والثيب» فقال باشتراط الولي في البكر وعدم اشتراطه في الثيب. ويتخرج على 
رواية ابن القاسم عن مالك في الولاية قول رابع أن اشتراطها سنة لا فرض» وذلك أنه روي عنه أنه 
كان يرى الميراث بين الزوجين بغير ولي» وأنه يجوز للمرأة غير الشريفة أن تستخلف رجلا من الناس 
على إنكاحهاء وكان يستحب أن تقدم الثيب وليها ليعقد عليهاء فكأنه عنده من شروط التمام لا 
من شروط الصحة؛ بخلاف عبارة البغداديين من أصحاب مالكء أعني أنهم يقولون: إتما من شروط 
الصحة لا من شروط التمام. 
وسبب اختلافهم أنه لم تأت آية ولا سنة هي ظاهرة في اشتراط الولاية في النكاح؛ فضلا عن أن يكون 
في ذلك نصء» بل الآيات والسنن التي جرت العادة بالاحتجاج بما عند من يشترطها هي كلها محتملة؛ 
وكذلك الآيات والسنن التي يحتج بما من يشترط إسقاطها هي أيضا محتملة في ذلك؛ والأحاديث 
00 

07 "أن الزهري لم يشترط الولاية» ولا الولاية من مذهب عائشة. 
وقد احتجوا أيضا بحديث ابن عباس قال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» », ولكنه مختلف في 
رفعه. 
وكذلك اختلفوا أيضا في صحة الحديث الوارد " في نكاح النبي - عليه الصلاة والسلام - أم سلمة 
وأمره لابنها أن ينكحها إياه ". 
وأما احتجاج الفريقين من جهة المعاتي فمحتملء وذلك أنه يمكن أن يقال: إن الرشد إذا وجد في 
المرأة اكتفي به في عقد النكاح» كما يكتفى به في التصرف في المال» ويشبه أن يقال: إن المرأة مائلة 
بالطبع إلى الرجال أكثر من ميلها إلى تبذير الأموال» فاحتاط الشرع بأن جعلها محجورة في هذا المعنى 
على التأبيد» مع أن ما يلحقها من العار في إلقاء نفسها في غير موضع كفاءة يتطرق إلى أوليائهاء 
لكن يكفي في ذلك أن يكون للأولياء الفسخ أو الحسبة. 
والمسألة محتملة كما ترى» ولكن الذي يغلب على الظن أنه لو قصد الشارع اشتراط الولاية لبين جدنس 
الأولياء وأصنافهم ومراتبهم» فإن تأخر البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فإذا كان لا يجوز عليه - عليه 
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الصلاة والسلام - تأخير البيان عن وقت الحاجة» وكان عموم البلوى في هذه المسألة يقتضي أن ينقل 
اشتراط الولاية عنه - صلى الله عليه وسلم - تواترا أو قريبا من التواتر» ثم ل ينقل - فقد يحب أن 
يعتقد أحد أمرين: إما أنه ليست الولاية شرطا في صحة النكاح, وإِنما للأولياء الحسبة في ذلك. وإما 
إن كان شرطا فليس من صحتها تمييز صفات الولي وأصنافهم ومراتبهم» ولذلك يضعف قول من يبطل 
عقد الولي الأبعد مع وجود الأقرب. 


[الموضع الثاني في صفة الولي] 

الموضع الثاني: وأما النظر في الصفات الموجبة للولاية والسالبة لماء فإتحم اتفقوا على أن من شرط الولاية 
الإسلام» والبلوغ» والذكورة. وأن سوالبها أضداد هذه, أعني: الكفر والصغر والأنوثة. 

واختلفوا في ثلاثة: في العبد والفاسق والسفيه؛ فأما العبد فالأكثر على منع ولايته» وجوزها أبو حنيفة. 
وأما الرشد فالمشهور في المذهبء أعني عند أكثر أصحاب مالك أن ذلك ليس من شرطهاء وقد روي 
عن مالك مثل قول الشافعي» وبقول الشافعي قال أشهب, وأبو مصعب. 

وسبب الخلاف تشبيه هذه الولاية بولاية المال؛ فمن رأى أنه قد يوجب الرشد في هذه الولاية مع 


عدمه في المال - قال: ليس من شرطه أن يكون رشيدا في المال. ومن رأى أن ذلك ممتنع الوجود قال: 
لا بد من الرشد في المال» وهما قسمان كما ترى, أعني أن الرشد في المال غير الرشد في اختيار الكفاءة 
لما. 
اننا العدالة قرفا سفوا قينا عد حي غا نر سيف 3101 

"'وإذا قلنا: إنه تجوز ولاية الأبعد مع حضور الأقرب؛ فإن جعلت امرأة أمرها إلى وليين» فزوجها 
كل واحد منهما - فإنه لا يخلو أن يكون تقدم أحدهما في العقد على الآخرء أو يكونا عقدا معا. 
ثم لا يخلو ذلك من أن يعلم المتقدم» أو لا يعلم. 
فأما إذا علم المتقدم منهما فأجمعوا على أتما للأول إذا لم يدخل بما واحد منهما. واختلفوا إذا دخل 
الثايي ؛ فال قوم: هي للأول» وقال قوم: هي للثاني. وهو قول مالك» وابن القاسم. وبالأول قال 
الشافعي» وابن عبد الحكم. وأما إن أنكحاها معا فلا خلاف في فسخ النكاح فيما أعرف. 
وسبب الخلاف في اعتبار الدخول أو لا اعتباره معارضة العموم للقياس» وذلك أنه قد روي أنه - 
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عليه الصلاة والسلام - قال: «أبما امرأة أنكحها وليان فهي للأول منهما» . فعموم هذا الحديث 
يقتضي أتما للأول دخل بما الثاني أو لم يدخل. ومن اعتبر الدخول فتشبيها بفوات السلعة في البيع 
المكروه» وهو ضعيف. 

وأما إن لم يعلم الأول فإن الجمهور على الفسخ. وقال مالك: يفسخ مالم يدخل أحدهما. وقال 
شريح: تخير» فأيهما اختارت كان هو الزوج» وهو شاذ. وقد روي عن عمر بن عبد العزيز. 


[الموضع الرابع في عضل الأولياء] 

: واتفقوا على أنه ليس للولي أن يعضل وليته إذا دعت إلى كفء» وبصداق مثلهاء وأتما ترفع أمرها 
إلى السلطان فيزوجهاء ما عدا الأب فإنه اختلف فيه المذهب. 

واختلفوا بعد هذا الاتفاق فيما هي الكفاءة المعتبرة في ذلك» وهل صداق المثل منها؟ أم لا؟ 

وكذلك اتفقوا على أن للمرأة أن تمنع نفسها من إنكاح من له من الأولياء جبرها إذا لم تكن فيها 
الكفاءة موجودة كالأب في ابنته البكر. أما غير البالغ باتفاق» والبالغ والثيب الصغيرة باختلاف على 
ما تقدم. وكذلك الوصي في محجوره على القول بالجبر. 

فأما الكفاءة فإتحم اتفقوا على أن الدين معتبر في ذلكء إلا ما روي عن محمد بن الحسن من إسقاط 
اعتبار الدين. ولم يختلف المذهب أن البكر إذا زوجها الأب من شارب الخمر» وبالجملة من فاسق - 
أن لها أن تمنع نفسها من النكاح. وينظر الحاكم في ذلك فيفرق بينهما. وكذلك إن زوجها ممن ماله 
حرام» أو ممن هو كثير الحلف بالطلاق. 

واختلفوا في النسب هل هو من الكفاءة؟ أم لا؟ وف الحرية» وفي اليسار» وفي الصحة من العيوب. 
فالمشهور عن مالك أنه يجوز نكاح الموالي من العرب» وأنه احتج لذلك بقوله تعالى: «9إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم» [الحجرات: ]١١‏ » وقال سفيان الثوري» وأحمد: لا تزوج العربية من مولى. وقال 
أبو حنيفة» وأصحابه: لا تزوج قرشية إلا من قرشي» ولا عربية إلا من عربي. 

والسبب في اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله - عليه الصلاة والسلام -: «تنكح المرأة لدينهاء 


وجمالهاء ومالحاء وحسبها؛ فاظفر بذات الدين وق و 0 
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201665 "العقد أو من قبل الصداقء وبالجملة من قبل عدم موجبات الصحة؛ وليس لما في ذلك 
اختيار أصلا. 
وأما الفسوخ الطارئة على العقد الصحيح مثل الردة والرضاعء فإن لم يكن لأحدهما فيه اختيار» أو 
كان لها دونه لم يوجب التشطير. وإن كان له فيه اختيار مثل الردة أوجب التشطير. والذي يقتضيه 
مذهب أهل الظاهر أن كل طلاق قبل البناء فواجب أن يكون فيه التنصيف» سواء أكان من سببها 
أو سببه» وأن ماكان فسخاء ولم يكن طلاقا - فلا تنصيف فيه. 
وسبب الخلاف هل هذه السنة معقولة المعنى؟ أم ليست بمعقولة؟ فمن قال: إتما معقولة المعنى» وأنه 
إنما وجب لما نصف الصداق عوض ما كان لا لمكان الجبر على رد سلعتهاء وأخذ الثمن كالحال في 
المشترى» فلما فارق النكاح في هذا المعنى البيع جعل لها هذا عوضا من ذلك الحق - قال: إذا كان 
الطلاق من سببها لم يكن لها شيء؛ لأنما أسقطت ما كان لما من جبره على دفع الثمن وقبض 
السلعة. 
ومن قال: إنحا سنة غير معقولة» واتبع ظاهر اللفظ - قال: يلزم التشطير في كل طلاق كان من سببه 
أم شبيها. 
فأما حكم ما يعرض للصداق من التغيرات قبل الطلاق فإن ذلك لا يخلو أن يكون من قبلها أو من 
الله؛ فما كان من قبل الله فلا يخلو من أربعة أوجه: إما أن يكون تلفا للكلء؛ وإما أن يكون نقصاء 
وإما أن يكون زيادة» وأما أن يكون زيادة ونقصا معا. 
وما كان من قبلها فلا يخلو أن يكون تصرفها فيه بتفويت مثل البيع والعتق والبة» أو يكون تصرفها 
فيه في منافعها الخاصة بحا أو فيما تتجهز به إلى زوجها. فعند مالك أنحما في التلف وفي الزيادة وفي 
النقصان شريكان. وعند الشافعي أنه يرجع في النقصان والتلف عليها بالنصف»ء ولا يرجع بنصف 
الزيادة. 
وسبب اختلافهم هل تملك المرأة الصداق قبل الدخول أو الموت ملكا مستقرا؟ أو لا تملكه؟ فمن 
قال: إنما لا تملكه ملكا مستقرا - قال: هما فيه شريكان ما لم تتعد فتدخله في منافعها. ومن قال: 
تملكه ملكا مستقراء والتشطير حق واجب تعين عليها عند الطلاق وبعد استقرار الملك - أوجب 
الرجوع عليها بجميع ما ذهب عندها. ولم يختلفوا أتما إذا صرفته في منافعها ضامنة للنصف. 
واختلفوا إذا اشترت به ما يصلحها للجهاز مما جرت به العادة هل يرجع عليها بنصف ما اشترته؟ أم 
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بنصف الصداق الذي هو الثمن؟ فقال مالك: يرجع عليها بنصف ما اشترته. وقال أبو حنيفة 
والشافعي: يرجع عليها بنصف الثمن الذي هو الصداق. 
واختلفوا من هذا الباب ف فرع مشهور متعلق بالسماع» وهو هل للأب أن يعفو عن نصف الصداق 
ق :ابن اليكرة» أعني: إذا طلقت قبل الدخولء وللسيد في أمته؟ فقال مالك: ذلك له. وقال أبو 
وسبب اختلافهم هو الاحتمال الذي في قوله تعالى: 8إإلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة 
النكاح» [البقرة: 17 ؟] . وذلك في لفظة " يعفو " فإتما تقال في كلام العرب مرة بمعنى يسقطء." 
00 

1 "ومرة بمعنى يهب. وف قوله: #إؤالذي بيده عقدة النكاح» [البقرة: ]١7107‏ على من يعود هذا 
الضمير؟ هل على الولي؟ أو على الزوج؟ فمن قال: على الزوج - جعل " يعفو " بمعنى يهب. ومن 
قال: على الولي - جعل " يعفو " بمعنى يسقط. وشذ قوم فقالوا: لكل ولي أن يعفو عن نصف 
الصداق الواجب للمرأة. 
ويشبه أن يكون هذان الاحتمالان اللذان في الآية على السواءء لكن من جعله الزوج فلم يوجب 
حكما زائدا في الآية» أي: شرعا زائدا؛ لأن جواز ذلك معلوم من ضرورة الشرع. ومن جعله الولي؛ 
إما الأب» وإما غيره - فقد زاد شرعاء فلذلك يجب عليه أن يأ بدليل يبين به أن الآية أظهر في 
الولي منها في الزوج» وذلك شيء يعسر. 
والجمهور على أن المرأة الصغيرة وا محجورة ليس لما أن تمب من صداقها النصف الواجب لما. وشذ 
قوم فقالوا: يجوز أن تحب, مصيرا؛ لعموم قوله تعالى: «إإلا أن يعفون» [البقرة: 1؟] . 
واختلفوا من هذا الباب في المرأة إذا وهبت صداقها لزوجهاء ثم طلقت قبل الدخول - فقال مالك: 
ليس يرجع عليها بشيء. وقال الشافعي: يرجع عليها بنصف الصداق. 
وسبب الخلاف هل النصف الواجب للزوج بالطلاق هو في عين الصداق؟ أو في ذمة المرأة؟ فمن 
قال: في عين الصداق - قال: لا يرجع عليها بشيء؛ لأنه قبض الصداق كله. ومن قال: هو في ذمة 
المرأة - قال: يرجع» وإِن وهبته له» كما لو وهبت له غير ذلك من ماا. 
وفرق أبو حنيفة في هذه المسألة بين القبض ولا قبض» فقال: إن قبضت فله النصفء وإن لم تقبض 
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حتى وهبت فليس له شيءء كأنه رأى أن الحق في العين ما لم تقبضء فإذا قبضت صار في الذمة. 


[الموضع الرابع في التفويض في المهر] 
الموضع الرابع: ف التفويض 
وأجمعوا على أن نكاح التفويض جائزء وهو أن يعقد النكاح دون صداق؛ لقوله تعالى: «ولا جناح 
عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا هن فريضة» [البقرة: 75؟] . 
واختلفوا من ذلك في موضعين: 
أحدهما: إذا طلبت الزوجة فرض الصداقء واختلفا في القدر. 
الموضع الثاتي: إذا مات الزوج» ولم يفرضء هل لما صداق؟ أم لا؟ 
فأما المسألة الأولل» وهي إذا قامت المرأة تطلب أن يفرض لما مهراء فقالت طائفة: يفرض لما مهر 
مثلهاء وليس للزوج في ذلك خيار. فإن طلق بعد الحكم فمن هؤلاء من قال: لما نصف الصداق. 
ومنهم من قال: ليس لما شيء؛ لأن أصل الفرض لم يكن في عقدة النكاح» وهو قول أبي حنيفة 
وأصحابه. وقال مالك وأصحابه: الزوج بين خيارات ثلاث: إما أن يطلق ولا يفرض» وإما أن يفرض 
ما تطلبه المرأة به» وإما أن يفرض صداق المثل ويلزمها. 
وسبب." )١1(‏ 

"يحرم الزن ما يحرم النكاح» وأما مالك ففي الموطأ عنه مثل قول الشافعي أنه لا يحرم» وروى 
عنه ابن القاسم مثل قول أبي حنيفة أنه يحرم. وقال سحنون: أصحاب مالك يخالفون ابن القاسم 
فيهاء ويذهبون إلى ما في الموطأ. وقد روي عن الليث أن الوطء بشبهة لا يحرم» وهو شاذ. 
وسبب الخلاف الاشتراك في اسم النكاح, أعني: في دلالته على المعنى الشرعي واللغوي. فمن راعى 
الدلالة اللغوية في قوله تعالى: «إولا تنكحوا ما نكح آباوّكم [النساء: 7؟]- قال: يحرم الزى. ومن 
راعى الدلالة الشرعية قال: لا يحرم الزن. ومن علل هذا الحكم بالحرمة التي بين الأم والبنت» وبين 
الأب والابن - قال: يحرم الزن أيضا. ومن شبهه بالنسب قال: لا يحرم؛ لإجماع الأكثر على أن 
النسب لا يلحق بالزى. 
واتفقوا فيما حكى ابن المنذر على أن الوطء بملك اليمين يحرم منه ما يحرم الوطء بالنكاح. واختلفوا 
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في تأثير المباشرة في ملك اليمين» كما اختلفوا في النكاح. 


[الفصل الثالث في مانع الرضاع] 

واتفقوا على أن الرضاع بالجملة يحرم منه ما يحرم من النسبء أعني أن المرضعة تنزل منزلة الأم» فتحرم 
على المرضع هي وكل من يحرم على الابن من قبل أم النسب. 

واختلفوا من ذلك في مسائل كثيرة» القواعد منها تسع: 

إحداها: في مقدار المحرم من اللبن. 

والثالثة: في حل المرضع في ذلك الوقت عند من يشترط للرضاع امحرم وقتا خاصا. 

والرابعة: هل يعتبر فيه وصوله برضاع والتقام الندي؟ أو لا يعتبر؟ 

والخامسة: هل يعتبر فيه المخالطة؟ أم لا يعتبر؟ 

والسادسة: هل يعتبر فيه الوصول من الحلق؟ أو لا يعتبر؟ 

والسابعة: هل ينزل صاحب اللبن - أعني: الزوج - من المرضع منزلة أب» وهو الذي يسمونه لبن 
الفحل؟ أم ليس ينزل منه بمنزلة أب؟ 

والثامنة: الشهادة على الرضاع. 

والتاسعة: صفة المرضعة. 


المسألة الأولى: أما مقدار امحرم من اللبن فإن قوما قالوا فيه بعدم التحديد» وهو مذهب مالك 


وأصحابه. وروي عن علي» وابن مسعود وهو قول ابن عمرء وابن عباس» وهؤلاء يحرم." )١7‏ 

"بالغ واليائسة من المحيض كان لها زوج أم لم يكن» حاملا كانت أو غير حامل. وشذ بعضهم 
فأوجب حرمة للبن الرجل» وهذا غير موجود فضلا عن أن يكون له حكم شرعي» وإن وجد فليس 
لبنا إلا باشتراك الاسم. 
والعناقرا سم با لبان اقلق للق وسبب الخلاف هل يتناوها العموم؟ أو لا يتناوها؟ ولا لبن 
للميتة إن وجد لما إلا باشتراك الاسمء ويكاد أن تكون مسألة غير واقعة فلا يكون لحا وجود إلا في 
القول. 
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[الفصل الرابع في مانع الزن] 

واختلفوا في زواج الزانية» فأجاز الجمهور» ومنعها قوم. وسبب اختلافهم اختلافهم ف مفهوم قوله 
تعالمى: #إوالزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين [النور: «]- هل خرج مخرج 
الذم؟ أو مخرج التحريم؟ وهل الإشارة في قوله: «إوحرم ذلك على المؤمنين» [النور: *]- إلى الزيى؟ 
أو إلى النكاح؟ 

وإنما صار الجمهور لحمل الآية على الذم لا على التحريم؛ لما جاء في الحديث «أن رجلا قال للنبي - 
صلى الله عليه وسلم - في زوجته أتما لا ترد يد لامسء فقال له النبي - عليه الصلاة والسلام -: 
طلقهاء فقال له: إن أحبها. فقال له: فأمسكها» . وقال قوم أيضا: إن الزى يفسخ النكاح بناء على 
هذا الأصل. وبه قال الحسن. 

وأما زواج الملاعنة من زوجها الملاعن فسنذكرها في كتاب اللعان. 


[الفصل الخنامس في مانع العدد] 

- واتفق المسلمون على جواز نكاح أربعة من النساء معاء وذلك للأحرار من الرجال. واختلفوا في 
موضعين: في العبيد» وفيما فوق الأربع. 

أما العبيد فقال مالك في المشهور عنه: يجوز أن ينكح أربعاء وبه قال أهل الظاهر. وقال أبو حنيفة 
والشافعي: لا يجوز له الجمع إلا بين اثنتين فقط. 

وسبب اختلافهم هل العبودية لما تأثير في إسقاط هذا العدد كما ها تأثير في إسقاط نصف الحد 
الواجب على الحر في الزق» وكذلك في الطلاق عند من رأى ذلك؟ وذاك أن المسلمين اتفقوا على 
تنصيف حده في الزق» أعني أن حده نصف حد الحرء واختلفوا في غير ذلك. 

وأما ما فوق الأربع فإن الجمهور على أنه لا تحوز الخامسة؛ لقوله تعالى: «فانكحوا ما طاب لكم من 
النساء مثنى وثلاث ورباع» . ولما روي عنه - عليه الصلاة والسلام - «أنه قال لغيلان لما أسلم وتحته 


عشر نسوة: " أمسك أربعاء وفارق سائرهن» . وقالت فرقة: يجوز تسع»." 00 
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"'وولدك بالمعروف» . فأما النفقة: فاتفقوا على وجوكاء واختلفوا في أربعة مواضع: في وقت 
وجوبماء ومقدارهاء ولمن تحب؟ وعلى من نحب؟ فأما وقت وجوبما: فإن مالكا قال: لا تحب النفقة 
على الزوج حتى يدخل بها أو يدعى إلى الدخول بماء وهي ممن توطأء وهو بالغ. وقال أبو حنيفة 
والشافعي: يلزم غير البالغ النفقة إذا كانت هي بالغاء وأما إذا كان هو بالغا والزوجة صغيرة: فللشافعي 


قولان: أحدهما: مثل قول مالكء والقول الثاني: أن لما النفقة بإطلاق. 

وسبب اختلافهم: هل النفقة لمكان الاستمتاع» أو لمكان أتما محبوسة على الزوج كالغائب والمريض. 
وأما مقدار النفقة: فذهب مالك إلى أتما غير مقدرة بالشرع» وأن ذلك راجع إلى ما يقتضيه حال 
الزوج وحال الزوجة» وأن ذلك يختلف بحسب اختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال» وبه قال أبو حنيفة. 
وذهب الشافعي إلى أتما مقدرة» فعلى الموسر: مدان وعلى الأوسط: مد ونصفء وعلى المعسر: 
مك. 

وسبب اختلافهم: تردد حمل النفقة في هذا الباب على الإطعام في الكفارة» أو على الكسوة» وذلك 
أنهم اتفقوا أن الكسوة غير محدودة» وأن الإطعام محدود. واختلفوا من هذا الباب في: هل يجب على 
الزوج نفقة خادم الزوجة؟ وإن وجبت فكم يجب؟ والجمهور على أن على الزوج النفقة لخادم الزوجة 
إذا كانت ممن لا تخدم نفسها. وقيل: بل على الزوجة خدمة البيت. واختلف الذين أوجبوا النفقة على 
خادم الزوجة: على كم بحب نفقته؟ فقالت طائفة: ينفق على خادم واحدة» وقيل: على خادمين إذا 
كانت المرأة تمن لا يخدمها إلا خادمان» وبه قال مالك» وأبو ثور. ولست أعرف دليلا شرعيا لإيجاب 
النفقة على الخادم إلا تشبيه الإخدام بالإسكان, فإتحم اتفقوا على أن الإسكان على الزوج للنص 
الوارد في وجوبه للمطلقة الرجعية. وأما لمن تحب النفقة: فإتحم اتفقوا على أنما تحب للحرة الغير ناشز. 
واختلفوا في الناشز والأمة» فأما الناشز: فالجمهور على أتما لا تحب لما نفقة» وشذ قوم فقالوا: تحب 
لما النفقة. 

وسبب الخلاف: معارضة العموم للمفهوم» وذلك أن عموم قوله - عليه الصلاة والسلام -: «ولهن 
عليكم رزقهن وكسوتن بالمعروف» يقتضي أن الناشزء وغير الناشز في ذلك سواءء والمفهوم من أن 
النفقة هي في مقابلة الاستمتاع يوجب أن لا نفقة للناشز. وأما الأمة: فاختلف فيها أصحاب مالك 
اختلافا كثيراء فقيل: لما النفقة كالحرة» وهو المشهور. وقيل: لا نفقة لما. وقيل أيضا: إن كانت تأتيه 





فله النفقة» وإن كان يأتيها فلا نفقة لما. وقيل: لما النفقة في الوقت التي تأتيه. وقيل إن كان الزوج حرا 


ليه النفقة إن كان عبد هلز تنكل عل" 17) 


م "وسبب اختلافهم: معارضة العموم للقياس: وذلك أن العموم يقتضي لما وجوب النفقة» 
والقياس يقتضي أن لا نفقة لها إلا على سيدها الذي يستخدمهاء أو تكون النفقة بينهما لأن كل 
واحد منهما ينتفع بما ضربا من الانتفاع» ولذلك قال قوم: عليه النفقة في اليوم الذي تأتيه. وقال ابن 
حبيب: يحكم على مولى الأمة المزوجة أن تأت زوجها في كل أربعة أيام. وأما على من تحب: فاتفقوا 
أيضا أتما تحب على الزوج الحر الحاضر. واختلفوا في العبد والغائب: 
فأما العبد فقال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن على العبد نفقة زوجته. وقال 
أبو المصعب من أصحاب مالك: لا نفقة عليه. 
وسبب الخلاف: معارضة العموم لكون العبد محجورا عليه في ماله. وأما الغائب فالجمهور على وجوب 
النفقة عليه. وقال أبو حنيفة: لا تجب إلا بإيجاب السلطان. وإنما اختلفوا فيمن القول قوله إذا اختلفوا 
في الاتفاق» وسيأق ذلك في كتاب الأحكام إن شاء الله. 


وكذلك اتفقوا على أن من حقوق الزوجات العدل بينهن في القسم لما ثبت من قسمه - صلى الله 
عليه وسلم - بين أزواجه» ولقوله - عليه الصلاة والسلام -: «إذا كان للرجل امرأتان فمال إلى 
إحداهماء جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل» . ولما ثبت: «أنه - عليه الصلاة والسلام - كان إذا 
أراد السفر أقرع بينهن» . واختلفوا في مقام الزوج عند البكر والثيب» هل يحتسب به أو لا يحتسب 
إذا كانت له زوجة أخرى؟ فقال مالكء والشافعي وأصحاهما: يقيم عند البكر سبعاء وعند الثيب 
ثلاثاء ولا يحتسب إذا كان له امرأة أخرى بأيام التي تزوج. وقال أبو حنيفة: الإقامة عندهن سواء بكرا 
كانت أو ثيبا» ويحتسب بالإقامة عندها إن كانت له زوجة أخرى. 

وسبب اختلافهم: معارضة حديث أنس لحديث أم سلمة» وحديث أنس هو: «أن النبي - صلى الله 


عليه وسلم - كان إذا تزوج البكر أقام عندها سبعاء وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا» » وحديث 
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«أم سلمة هو: " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوجها فأصبحت عنده؛ فقال: ليس بك على 
أهلاك هواةة إذ عقت سعت" 7 

2.١‏ "عندك وسبعت عندهن» وإن شكت ثلئت عندك ودرت» فقالت: ثلث» . وحديث أم سلمة 
هو " ثلث " متفق عليه خرجه مالكء والبخاري» ومسلم» وحديث أنس حديث بصري خرجه أبو 
داود» فصار أهل المدينة إلى ما خرجه أهل البصرة» وصار أهل الكوفة إلى ما خرجه أهل المدينة. 
واختلف أصحاب مالك في: هل مقامه عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا واجب أو مستحب؟ فقال 


ابن القاسم: هو واجب. وقال ابن عبد الحكم: يستحب . 
وسبب الخلاف: غرل قلت فيه الضلاة والساقم سد الغدي أر. فى المعوب» 


وأما حقوق الزوج على الزوجة: بالرضاع وخدمة البيت على اختلاف بينهم في ذلك؛ وذلك أن قوما 
أوجبوا عليها الرضاع على الإطلاق» وقوم لم يوجبوا ذلك عليها بإطلاق. وقوم أوجبوا ذلك على 
الدنيئة» ولم يوجبوا ذلك على الشريفة» إلا أن يكون الطفل لا يقبل إلا ثديهاء وهو مشهور قول 
مالك. 

وسبب اختلافهم: هل آية الرضاع متضمنة حكم الرضاع - أعني: إيجابه -» أو متضمنة أمره فقط؟ 
فمن قال: أمره قال: لا يحب عليها الرضاع إذ لا دليل هنا على الوجوب. ومن قال تتضمن الأمر 
بالرضاع وإيجابه ؛ وأتما من الأخبار التي مفهومها مفهوم الأمر قال: يجب عليها الإرضاع. وأما من 
فرق بين الدنيئة والشريفة فاعتبر في ذلك العرف والعادة. وأما المطلقة فلا رضاع عليها إلا أن لا يقبل 
ثدي غيرهاء فعليها الإرضاع؛ وعلى الزوج أجر الرضاع. هذا إجماع لقوله سبحانه وتعالى: #إفإن 
أرضعن لكم فآتوهن أجورهن» [الطلاق: 1] . 


والجمهور على أن الحضانة للأم إذا طلقها الزوج» وكان الولد صغيراء لقوله - عليه الصلاة والسلام - 
: «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» . ولأن الأمة والمسبية إذا لم يفرق 
بينها وبين ولدها ؛ فأخص بذلك الحرة. 

واختلفوا إذا بلغ الولد حد التمييز: فقال قوم: يخير» ومنهم الشافعي» واحتجوا بأثر ورد ف ذلك. وبقي 
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قوم على الأصل لأنه لم يصح عندهم هذا الحديث؛ والجمهور على أن تزويجها لغير الأب يقطع 
الحضانة. لما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أنت أحق به مالم تنكحي» . ومن 
لى يصح عنده هذا الحديث طرد الأصل. 

وأما تقل الحضانة من الأم إلى غير الأب فليس :ف ذلك ىع يعمد عليشي " 17) 

0.٠١‏ "الفعل» وكذلك اتفق الجمهور على أن الرق مؤثر في إسقاط أعداد الطلاق» وأن الذي يوجب 
البينونة ف الرق اثنتان. واختلفوا هل هذا معتبر برق الزوج» أو برق الزوجة» أم برق من رق منهما. 
ففي هذا الباب إذن ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: جمهور فقهاء الأمصار على أن الطلاق بلفظ الثلاث حكمه حكم الطلقة الثالثة. وقال 
أهل الظاهر وجماعة: حكمه حكم الواحدة» ولا تأثير للفظ في ذلك. وحجة هؤلاء: ظاهر قوله تعالى: 
##الطلاق مرتان» [البقرة: 9؟1] إلى قوله في الثالثة: #ؤفإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح 
زوجا غيره [البقرة: 170] والمطلق بلفظ الثلاث مطلق واحدة لا مطلق ثلاث. واحتجوا أيضا بما 
خرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: «كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فأمضاه عليهم عمر» . واحتجوا 
أيضا بما رواه ابن إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: «طلق ركانة زوجه ثلاثا في مجلس واحدء 
فحزن عليها حزنا شديداء فسأله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " كيف طلقتها؟ " قال: 
طلقتها ثلاثا في مجلس واحدء قال: إنما تلك طلقة واحدة فاربجعها» . وقد احتج من انتصر لقول 
الجمهور بأن حديث ابن عباس الواقع في الصحيحين إنما رواه عنه من أصحابه طاوس» وأن جلة 
أصحابه رووا عنه لزوم الثلاث» منهم سعيد بن جبير» ومجاهد» وعطاءء وعمرو بن دينار وجماعة 
غيرهم» وأن حديث ابن إسحاق وهم. وإِنما روى الثقات أنه طلق ركانة زوجه البتة لا ثلاثا. 
وسبب الخلاف: هل الحكم الذي جعله الشرع من البينونة للطلقة الثالثة يقع بإلزام الممكلف نفسه هذا 
الحكم في طلقة واحدة» أم ليس يقع ولا يلزم من ذلك إلا ما ألزم الشرع؟ فمن شبه الطلاق بالأفعال 
التي يشترط في صحة وقوعها كون الشروط الشرعية فيها كالنكاح والبيوع قال: لا يلزم. ومن شبهه 
بالنذور والأيمان التي ما التزم العبد منها لزمه على أي صفة كان ؛ ألزم الطلاق كيفما ألزمه المطلق 


79/«* بداية المجتهد وتماية المقتصدء ابن رشد الحفيد‎ )١( 





وكأن الجمهور غلبوا حكم التغليظ في الطلاق سدا للذريعة» ولكن تبطل بذلك الرخصة الشرعية والرفق 
المقصود في ذلك - أعني: في قوله تعالى: «إلعل الله يحدث بعد ذلك أمرا»ك [الطلاق: ]١‏ . 


المسألة الثانية: وأما اختلافهم في اعتبار نقص عدد الطلاق البائن بالرق: فمنهم من قال:." )١(‏ 

٠.١‏ المعتبر فيه الرجال» فإذا كان الزوج عبدا كان طلاقه البائن الطلقة الثانية» سواء كانت الزوجة 
حرة أو أمة» وبحذا قال مالكء والشافعي» ومن الصحابة عثمان بن عفان» وزيد بن ثابت» وابن 
عباس» وإن كان اختلف عنده في ذلك؛ لكن الأشهر عنه هو هذا القول» ومنهم من قال: إن الاعتبار 
في ذلك هو بالنساءء فإذا كانت الزوجة أمة كان طلاقها البائن الطلقة الثانية» سواء كان الزوج عبدا 
أو حراء وتمن قال بحذا القول من الصحابة: علي» وابن مسعود» ومن فقهاء الأمصار أبو حنيفة وغيره. 
وق المسألة قول أشذ من هذين وهو: أن الطلاق يعتبر برق من رق منهماء قال ذلك عثمان البتي 
وعيرة وروي عن ابن عسر. 

وسبب هذا الاختلاف: هل المؤثر في هذا هو رق المرأة» أو رق الرجلء» فمن قال: التأثير في هذا هو 
لمن بيده الطلاق قال: يعتبر الرجال. ومن قال: التأثير في هذا للذي يقع عليه الطلاق» قال: هو حكم 
من أحكام المطلقة» فشبهوها بالعدة. وقد أجمعوا على أن العدة بالنساء - أي: نقصاتما تابع لرق 
النساء -. واحتج الفريق الأول بما روي عن ابن عباس مرفوعا إلى النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه 
قال: «الطلاق بالرجال؛ والعدة بالنساء» . إلا أنه حديث لم يثبت في الصحاح. وأما من اعتبر من 
رق منهما: فإنه جعل سبب ذلك هو الرق مطلقاء ولم يجحعل سبب ذلك ل الذكورية ولا الأنوثية مع 
الرق. 


المسألة الثالثة: وأماكون الرق مؤثرا في نقصان عدد الطلاق: فإنه حكى قوم أنه إجماع. وأبو محمد بن 
حزمء وجماعة من أهل الظاهر مخالفون فيه» ويرون أن الحر والعبد في هذا سواء. وسبب الخلاف: 
معارضة الظاهر في هذا للقياس» وذلك أن الجمهور صاروا إلى هذا لمكان قياس طلاق العبد والأمة 
على حدودهما. وقد أجمعوا على كون الرق مؤثرا في نقصان الحد. أما أهل الظاهر: فلما كان الأصل 
عندهم أن حكم العبد في التكاليف حكم الحر إلا ما أخرجه الدليل؛ والدليل عندهم هو نص أو 
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ظاهر من الكتاب أو السنة» ولم يكن هناك دليل مسموع صحيح وجب أن يبقى العبد على أصله. 
ويشبه أن يكون قياس الطلاق على الحد غير سديد, لأن المقصود بنقصان الحد رخصة للعبد لمكان 
نقصه؛ وأن الفاحشة ليست تقبح منه قبحها من الحر. وأما نقصان الطلاق فهو من باب التغليظء 
لأن وقوع التحريم على الإنسان بتطليقتين أغلظ من وقوعه بثلاث لما عسى أن يقع في ذلك من 
الندم» والشرع إنما سلك في ذلك سبيل الوسط» وذلك أنه لو كانت الرجعة دائمة بين الزوجة لعنتت 
المرأة وشقيت» ولو كانت البينونة واقعة في الطلقة الواحدة لعنت الزوج من قبل الندم؛ وكان ذلك 
عسرا عليه» فجمع الله بمذه الشريعة بين المصلحتين» ولذلك ما نرى - والله أعلم - أن من ألزم 
الطلاق الغلاث في واحدة؛ فقد رفع الحكمة الموجودة في هذه السنة المشروعة. ." )1١(‏ 

0.٠‏ "الاب الثاني في معرفة الطلاق السني من البدعي] 

- أجمع العلماء على أن المطلق للسنة في المدخول بما هو الذي يطلق امرأته في طهر لم يمسها فيه 
طلقة واحدة» وأن المطلق في الحيض الذي مسها فيه غير مطلق للسنة» وإنما أجمعوا على هذا لما ثبت 
من حديث ابن عمر: «أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
» فقال - عليه الصلاة والسلام -: مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك 
وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء» . واختلفوا من هذا الباب 
في ثلاثة مواضع: 

الموضع الأول: هل من شرطه أن لا يتبعها طلاقا في العدة؟ . 

والثاني: هل المطلق ثلاثا - أعبي: بلفظ الثلاث - مطلق للسنة أم لا؟ . 

والثالث: في حكم من طلق في وقت الحيض. 

أما الموضع الأول: فإنه اختلف فيه مالك» وأبو حنيفة ومن تبعهماء فقال مالك: من شرطها أن لا 
يتبعها في العدة طلاقا آخر. وقال أبو حنيفة: إن طلقها عند كل طهر واحدة كان مطلقا للسنة. 
وسبب هذا الاختلاف: هل من شرط هذا الطلاق أن يكون في حال الزوجية بعد رجعة» أم ليس من 
شرطه؟ فمن قال هو من شرطه قال: لا يتبعها فيه طلاقا. ومن قال: ليس من شرطه أتبعها الطلاق. 
ولا خلاف بينهم في وقوع الطلاق المتبع. 
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وأما الموضع الثاني: فإن مالكا ذهب إلى أن المطلق ثلاثا بلفظ واحد مطلق لغير سنة. وذهب الشافعي 
إلى أنه مطلق للسنة. وسبب الخلاف: معارضة إقراره - عليه الصلاة والسلام - للمطلق بين يديه 
ثلاثا في لفظة واحدة لمفهوم الكتاب في حكم الطلقة الثالثة. 

والحديث الذي احتج به الشافعي هو: " ما ثبت من «أن العجلاني طلق زوجته ثلاثا بحضرة رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - بعد الفراغ من الملاعنة» . قال: فلو كان بدعة لما أقره رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -. وأما مالك: فلما رأى أن المطلق بلفظ الثلاث رافع للرخصة التي جعلها الله 
في العدد قال فيه: إنه ليس للسنة» واعتذر أصحابه عن الحديث بأن المتلاعنين عنده قد وقعت الفرقة 
با م 101 

2.١‏ "لالباب الثالث في الخلع] 

[الفصل الأول في جواز وقوع الخلع] 

الباب الثالث: في الخلع. - واسم الخلع والفدية والصلح والمبارأة كلها تؤول إلى معنى واحد وهو: بذل 
المرأة العوض على طلاقهاء إلا أن اسم الخلع يختص ببذها له جميع ما أعطاهاء والصلح ببعضه.؛ والفدية 
بأكثره» والمبارأة بإسقاطها عنه حقا لها عليه على ما زعم الفقهاء. 

والكلام ينحصر في أصول هذا النوع من الفراق في أربعة فصول: في جواز وقوعه أولاء ثم ثانيا: في 
شروط وقوعه - أعني: جواز وقوعه -, ثم ثالثا: في نوعه - أعني: هل من طلاق أو فسخ؟ -, ثم 
رابعا: فيما يلحقه من الأحكام. 

الفصل الأول: في جواز وقوعه 

- فأما جواز وقوعه: فعليه أكثر العلماء. والأصل في ذلك الكتاب والسنة» أما الكتاب: فقوله تعالى: 


#إفلا جناح عليهما فيما افتدت به» [البقرة: 9؟؟] » وأما السنة: فحديث ابن عباس: «أن امرأة 
ثابت بن قيس أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس لا أعيب 
عليه ِي خلق ولا دين» ولكن أكره الكفر بعد الدخول في الإسلام؛ فقال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم» قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اقبل الحديقة 
وطلقها طلقة واحدة» خرجه بمذا اللفظ البخاري» وأبو داود» والنسائي» وهو حديث متفق على 
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واستدل على ذلك بأنه زعم أن قوله تعالى: افلا جناح عليهما فيما افتدت به» [البقرة: 75؟] 
منسوخ بقوله تعالى: «إوإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه 
شيئا» [النساء: ]٠١‏ الآية. والجمهور على أن معنى ذلك بغير رضاهاء وأما برضاها فجائز. فسبب 
الخلاف: حمل هذا اللفظ على عمومه أو على خصوصه. 


[الفصل الثاني ف شروط وقوع الخلع] 
الفصل الثاني: في شروط وقوعه فأما شروط جوازه فمنها: ما يرجع إلى القدر الذي يجوز فيه» ومنها: 
ما يرجع إلى صفة الشيء الذي يجوز به. ومنها: ما يرجع إلى الحال التي يجوز فيهاء ومنها: ما يرجع 
إلى صفة من يجوز له الخلع من النساء أو من أوليائهن ممن لا تملك أمرهاء ففي هذا الفصل أربع 
مسائل: 
المسألة الأولى: أما مقدار ما يجوز لما أن تختلع به» فإن مالكاء والشافعي» وجماعة قالوا: جائز أن تختلع 
المرأة بأكثر ما يصير لها من الزوج في صداقها إذا كان النشوز من قبلهاء وعثله»." )١(‏ 

0.٠‏ "وبأقل منه. وقال قائلون: ليس له أن يأخذ أكثر مما أعطاها على ظاهر حديث ثابت. فمن 
شبهه بسائر الأعواض في المعاملات رأى أن القدر فيه راجع إلى الرضا. ومن أخذ بظاهر الحديث لم 


يحر أكثر من ذلك» وكأنه رآه من باب أخذ المال بغير حق. 


المسألة الثانية: وأما صفة العوضء فإن الشافعي وأبا حنيفة يشترطان فيه أن يكون معلوم الصفة» 
ومعلوم الوجوب. ومالك يجيز فيه اجهول الوجود والقدر والمعدوم» مثل الآبق والشارد والثمرة التي لم 
يد صلاحهاء والعبد غير الموصوف. وحكي عن أبي حنيفة جواز الغرر ومنع المعدوم. وسبب الخالاف: 
تردد العوض ها هنا بين العوض في البيوع أو الأشياء الموهوبة والموصى بما. 

فمن شبهها بالبيوع اشترط ما يشترط ف البيوع وفي أعواض البيوع. ومن شبهه بالحبات لم يشترط 
ذلك. واختلفوا إذا وقع الخلع بما لم يحل كالخمر والخنزير: هل يجب لما عوض أم لاء بعد اتفاقهم على 
أن الطلاق يقع؟ فقال مالك: لا تستحق عوضاء وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: يجب لما مهر 


المفل. 
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المسألة الثالثة: وأما ما يرجع إلى الحال التي يجوز فيها الخلع من التي لا يجوز: فإن الجمهور على أن 
الخلع جائز مع التراضي إذا لم يكن سبب رضاها بما تعطيه إضراره بما. 

والأصل في ذلك قوله تعالى: #ؤولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة © 
[النساء: ]١59‏ وقوله تعالى: «إفإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به 
[البقرة: 9؟5؟] . 

وشذ أبو قلابة» والحسن البصري فقالا: لا يحل للرجل الخلع عليها حتى يشاهدها تزني» وحملوا الفاحشة 
في الآية على الزنا. وقال داود: لا يجوز إلا بشرط الخوف أن لا يقيما حدود الله على ظاهر الآية ؛ 
وشذ النعمان» فقال: يجوز الخلع مع الإضرارء والفقه أن الفداء إنما جعل للمرأة في مقابلة ما بيد 
الرجل من الطلاق» فإنه لا جعل الطلاق بيد الرجل إذا فرك المرأة» جعل الخلع بيد المرأة إذا فركت 
الرجل. فيتحصل في الخلع خمسة أقوال: قول: إنه لا يجوز أصلا. 

وقول إنه يجوز على كل حال - أي: مع الضرر -. وقول: إنه لا يجوز إلا مع مشاهدة الزنا. وقول: 
مع خوف أن لا يقيما حدود الله. وقول: إنه يجوز في كل حال إلا مع الضررء وهو المشهور. 


المسألة الرابعة: وأما من يجوز له الخلع ممن لا يجوز: فإنه لا خلاف عند الجمهور أن الرشيدة تخالع عن 
نفسهاء وأن الأمة لا تخالع عن نفسها إلا برضا سيدهاء وكذلك السفيهة مع وليها عند من يرى 
الحجر. وقال مالك: يخالع الأب على ابنته الصغيرة كما ينكحها وكذلك على ابنه الصغير لأنه عنده 
يطلق عليه, والخلاف ف الابن الصغير: قال الشافعي؛ وأبو حنيفة: لا." )١(‏ 

.٠‏ "يجوز لأنه لا يطلق عليه عندهم, والله أعلم. وخلع المريضة يجوز عند مالك إذا كان بقدر 
ميراثه منها ؛ وروى ابن نافع عن مالك أنه يجوز خلعها بالثلث كله. وقال الشافعي: لو اختلعت بقدر 
مهر مثلها جازء وكان من رأس المال» وإن زاد على ذلك كانت الزيادة من الثلث. 
وأما المهملة التي لا وصي لما ولا أب: فقال ابن القاسم: يجوز خلعها إذا كان خلع مثلها. والجمهور 
على أنه يجوز خلع المالكة لنفسها ؛ وشذ الحسنء وابن سيرين فقالا: لا يجوز الخلع إلا بإذن السلطان. 
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[الفصل الثالث في نوع الخلع فسخ أم طلاق] 

الفصل الثالث: في نوعه 

- وأما نوع الخلع: فجمهور العلماء على أنه طلاق» وبه قال مالكء وأبو حنيفة سوى بين الطلاق 
والفسخ. وقال الشافعي: هو فسخ, وبه قال أحمد» وداود ومن الصحابة ابن عباس. وقد روي عن 
الشافعي أنه كناية» فإن أراد به الطلاق كان طلاقا وإلاكان فسخاء وقد قيل عنه في قوله الجديد: إنه 
طلاق. 

وفائدة الفرق: هل يعتد به في التطليقات أم لا؟ وجمهور من رأى أنه طلاق يجعله بائناء لأنه لو كان 
للزوج في العدة منه الرجعة عليها لم يكن لافتدائها معنى. وقال أبو ثور: إن لم يكن بلفظ الطلاق لم 
يكن له عليها رجعة» وإن كان بلفظ الطلاق كان له عليها الرجعة. واحتج من جعله طلاقا بأن 
الفسوخ إنما هي التي تقتضي الفرقة الغالبة للزوج في الفراق ما ليس يرجع إلى اختياره» وهذا راجع إلى 
الاختيار فليس بفسخ. واحتج من لم يره طلاقا بأن الله - تبارك وتعالى - ذكر في كتابه الطلاق فقال: 
«#الطلاق مرتان» [البقرة: 9؟؟] ثم ذكر الافتداء» ثم قال: «إفإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى 
تنكح زوجا غيره [البقرة: ١7؟]‏ . فلو كان الافتداء طلاقا لكان الطلاق الذي لا تحل له فيه إلا 
بعد زوج هو الطلاق الرابع. وعند هؤلاء أن الفسوخ تقع بالتراضي» قياسا على فسوخ البيع - أعني: 
الإقالة -. وعند المخالف أن الآية إنما تضمنت حكم الاقتداء على أنه شيء يلحق جميع أنواع الطلاق 
لا أنه شيء غير الطلاق. فسبب الخلاف: هل اقتران العوض بمذه الفرقة يخرجها من نوع فرقة الطلاق 
إلى نوع الفسخ أم ليس يخرجها؟ . 


[الفصل الرابع فيما يلحق الخلع من الأحكام] 

الفصل الرابع: فيما يلحقه من الأحكام. - وأما لواحقه: ففروع كثيرة» لكن نذكر منها ما شهر: 
فمنها: هل يرتدف على المختلعة طلاق أم لا؟ فقال مالك: لا يرتدف إلا إن كان الكلام متصلا. 
وقال الشافعي: لا يرتدف وإن كان الكلام متصلا. وقال أبو حنيفة: يرتدفء ولم يفرق بين الفور 
والتراخي . وسبب الخلاف: أن العدة عند الفريق الأول من أحكام الطلاق» وعند أبي حنيفة من 





أحكام النكاح؛ ولذلك لا يجوز عنده أن ينكح مع المبتوتة أختها. فمن رآها من أحكام النكاح 
ارقداف الطلاق عنده» ونه" (17) 

.١‏ "وإنما صار جمهور الفقهاء إلى أن التخيير والتمليك واحد في الحكمء لأن من عرف دلالة 
اللغة أن من ملك إنسانا أمرا من الأمور إن شاء أن يفعله أو لا يفعله فإنه قد خيره. 

وأما مالك: فيرى أن قوله لما اختاريني أو اختاري نفسك أنه ظاهر بعرف الشرع في معن البينونة 
بتخيير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نساءه؛ لأن المفهوم منه إنما كان البينونة» واِتما رأى مالك 
أنه لا يقبل قول الزوج في التمليك أنه لم يرد به طلاقا إذا زعم ذلكء» لأنه لفظ ظاهر في معنى جعل 
الطلاق بيدها. وأما الشافعي: فلما لم يكن اللفظ عنده نصا اعتبر فيه النية. 

قسبب الخلاف: هل يغلب ظاهر اللفظ أو دعوى النية وكذلك فعل في التخبير. وإثما اتفقوا على أن 
له مناكرتما في العدد: أعني: في لفظ التمليكء لأنه لا يدل عليه دلالة محتملة فضلا عن ظاهره, وإنما 
رأى مالك والشافعي أنه إذا طلقت نفسها بتمليكه إياها طلقة واحدة أتما تكون رجعية» لأن الطلاق 
نما يبحمل على العرف الشرعي وهو طلاق السنة. وإنما رأى أبو حنيفة أتما بائنة» لأنه إذا كان له عليها 
رجعة لم يكن لما طلبت من التمليك فائدة ولما قصد هو من ذلك. 

وأما من رأى أن لها أن تطلق نفسها في التمليك ثلاثا وأنه ليس للزوج مناكرتما في ذلك: فلأن معنى 
التمليك عنده إنما هو تصيير جميع ما كان بيد الرجل من الطلاق بيد المرأة» فهي مخيرة فيما توقعه من 
أعداد الطلاق. 

وأما من جعل التمليك طلقة واحدة فقط أو التخيير: فإنما ذهب إلى أنه أقل ما ينطلق عليه الاسم 
واحتياطا للرجال, لأن العلة في جعل الطلاق بأيدي الرجال دون النساء هو لنقصان عقلهن وغلبة 
الشهوة عليهن مع سوء المعاشرة. وجمهور العلماء على أن المرأة إذا اختارت زوجها أنه ليس بطلاق 
لقول عائشة المتقدم. 

وروي عن الحسن البصري أتما إذا اختارت زوجها فواحدة» وإذا اختارت نفسها فثلاث» فيتحصل في 
هذه المسألة الخلاف في ثلاثة مواضع: 

أحدها: أنه لا يقع بواحد منهما طلاق. 

والثاني: أنه تقع بينهما فرقة. 
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والثالث: الفرق بين التخيير والتمليك فيما تملك به المرأة - أعني: أن تملك بالتخيير البينوئة» وبالتمليك 
ما دون البينونة -. وإذا قلنا بالبينونة» فقيل: تملك واحدة» وقيل تملك الثلاث. وإذا قلنا إنما تملك 
واحدة فقيل: رجعية» وقيل: بائنة. وأما حكم الألفاظ التي تحجيب بما المرأة في التخيير والتمليك فهي 
ترجع إلى حكم الألفاظ التي يقع بما الطلاق في كونها صريحة أو كناية أو محتملة» وسيأت تفصيل ذلك 
عند التكلم في ألفاظ الطلاق.." )١7‏ 

2.١‏ "والقول السابع: أن تحريم المرأة كتحريم الماء» وليس فيه كفارة ولا طلاق لقوله تعالى: يلا 
تحرموا طيبات ما أحل الله لكم» [المائدة: 80] وهو قول مسروق والأجدعء وأبي سلمة بن عبد 
الرحمن والشعبي وغيرهم. ومن قال فيها إنما غير مغلظة: بعضهم أوجب فيها الواجب ف الظهار 
وبعضهم أوجب فيها عتق رقبة» وسبب الاختلاف: هل هو بمين أو كناية؟ أو ليس بيمين ولا كناية؟ 
فهذه أصول ما يقع من الاختلاف في ألفاظ الطلاق. 


[الفصل الثاني في ألفاظ الطلاق المقيدة] 

والطلاق المقيد لا يخلو من قسمين: إما تقييد اشتراط» أو تقييد استثناء. والتقييد المشترط لا يخلو أن 
يعلق بمشيئة من له اختيار» أو بوقوع فعل من الأفعال المستقبلة» أو بخروج شيء مجهول العلم إلى 
الوجود على ما يدعيه المعلق للطلاق به مما لا يتوصل إلى علمه إلا بعد خروجه إلى الحسء أو إلى 
الوجودء أو بما لا سبيل إلى الوقوف عليه ثما هو ممكن أن يكون أو لا يكونء فأما تعليق الطلاق 
بالمشيئة: فإنه لا يخلو أن يعلقه بمشيئة الله» أو بمشيئة مخلوق» فإذا علقه بمشيئة الله وسواء علقه على 
جهة الشرطة حقل أن يقول: " أنت طالق إن شاء الله " أو غلى جهة الاسساف مهل أن. يقول: " 
أنت طالق إلا أن يشاء الله ": فإن مالكا قال: لا يؤثر الاستثناء في الطلاق شيئا وهو واقع ولا بد. 


وقال أبو حنيفة والشافعي: إذا استثنى المطلق مشيئة الله لم يقع الطلاق. 

وسبب الخلاف : هل يتعلق الاستثناء بالأفعال الحاضرة الواقعة كتعلقه بالأفعال المستقبلة أو لا يتعلق؟ 
وذلك أن الطلاق هو فعل حاضرء فمن قال لا يتعلق به قال: لا يؤثر الاستثناء ولا اشتراط المشيئة 
في الطلاق. ومن قال يتعلق به قال: يؤثر فيه. وأما إن علق الطلاق بمشيئة من تصح مشيئته» ويتوصل 
إلى علمها: فلا خلاف في مذهب مالك أن الطلاق يقف على اختيار الذي علق الطلاق بمشيئته. 
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وأما تعليق الطلاق بمشيئة من لا مشيئة له: ففيه خلاف في المذهبء قيل: يلزمه الطلاق» وقيل: لا 
يلزمه» والصبي والمجنون داخلان في هذا المعنى» فمن شبهه بطلاق الحزل ؛ وكان الطلاق بالهزل عنده 
يقع قال: يقع هذا الطلاق. ومن اعتبر وجود الشرط قال: لا يقع لأن الشرط قد عدم ها هنا. 

وأما تعليق الطلاق بالأفعال المستقبلة: فإن الأفعال التي يعلق بما توجد على ثلاثة أضرب: أحدها: 
ما يمكن أن يقع أو لا يقع على السواء» كدخول الدار وقدوم زيد» فهذا يقف وقوع الطلاق فيه على 
مترن للك ا ف 0 

2.١‏ "وأما الطلاق المقيد بالاستششناء: فإنما يتصور في العدد فقطء فإذا طلق أعدادا من الطلاق» فلا 
يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن م ذلك العدد بعينه» مثل أن يقول: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثاء 
واثنتين إلا اثنتين. وإما أن يستثني ما هو أقل» فإما أن يستثني ما هو أقل ما هو أكثر» وإما أن يستثني 
ما هو أكثر ثما هو أقل» فإذا استثنى الأقل من الأكثر لاس ا 
المستثنى» مثل أن يقول: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة» وأما إن استثنى الأكثر من الأقل فيتوجه فيه 
قولان: 

أحدهما: أن الاستثناء لا يصح., وهو مبني على منع أن يستثنى الأكثر من الأقل. 

والآخر: أن الاستثناء يصحء وهو قول مالك. وأما إذا استثنى ذلك العدد بعينه مثل أن يقول: أ 

طالق ثلاثا إلا ثلاثاء فإن مالكا قال: يقع الطلاق» لأنه اتحمه على أنه رجوع منه. وأما إذا 1 يقل 
بالتهمة وكان قصده بذلك استحالة وقوع الطلاق فلا طلاق عليه» كما لو قال: أنت طالق لا طالق 
معاء فإن وقوع الشيء مع ضده مستحيل. 


وشذ أبو محمد بن حزم» فقال: لا يقع الطلاق بصفة لم تقع بعد ولا بفعل لم يقع, لأن الطلاق لا 
يقع في وقت وقوعه إلا بإيقاع من يطلق في ذلك الوقت ولا دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع على 
وقوع طلاق في وقت لم يوقعه فيه المطلق, وإِنما ألزم نفسه إيقاعه فيه, فإن قلنا باللزوم لزم أن يوقف 
عند ذلك الوقت حتى يوقع» هذا قياس قوله عندي وحجته؛ وإِن كنت لست أذكر في هذا الوقت 


احتجاجه في ذلك. 


[الباب الثاني في المطلق الجائز الطلاق] 
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- واتفقوا على أنه الزوج العاقل البالغ الحر غير المكره» واختلفوا في طلاق المكره والسكران وطلاق 
المريض وطلاق المقارب للبلوغ. واتفقوا على أنه يقع طلاق المريض إن صح. واختلفوا هل ترئه إن 
مات أم لا؟ فأما طلاق المكره: فإنه غير واقع عند مالك» والشافعي» وأحمد» وداود وجماعة» وبه قال 
عبد الله بن عمرء وابن الزبير» وعمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وابن عباس. وفرق أصحاب 
الشافعي بين أن ينوي الطلاق أو لا ينوي شيئاء فإن نوى الطلاق فعنهم قولان: أصحهما لزومه» وإن 
١‏ ينو فقولان: أصحهما أنه ل ايلزع. وقال أبو حنيفة وأصحابه: هو واقع. وكذلك عتقه دون بيعه) 
ففرقوا بين البيع والطلاق والعتق. 

وسبب الخلاف: هل المطلق من قبل الإكراه مختار أم ليس بمختار؟ لأنه ليس يكره على اللفظ إذ كان 
اللفظ إنما يقع باختياره. والمكره على الحقيقة هو الذي لم يكن له اختيار ف إيقاع الشيء أصلاء وكل 
واحد من الفريقين يحتج بقوله - عليه الصلاة والسلام -: «رفع عن أمتي." 00 

0.0٠‏ "الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» . ولكن الأظهر أن المكره على الطلاق وإن كان موقعا 
للفظ باختياره أنه ينطلق عليه في الشرع اسم المكره لقوله تعالى: #ؤإلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان» 
[النحل: ]٠١“‏ » وإنما فرق أبو حنيفة بين البيع والطلاق» لأن الطلاق مغلظ فيه» ولذلك استوى 
جده وهزله. 
وأما طلاق الصبي: فإن المشهور عن مالك أنه لا يلزمه حتى يبلغ ؛ وقال في " مختصر ما ليس في 
المختصر ": أنه يلزمه إذا ناهز الاحتلام» وبه قال أحمد بن حنبل إذا هو أطاق صيام رمضان. وقال 
عطاء: إذا بلغ اثنتي عشرة سنة جاز طلاقه. وروي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -. 
وأما طلاق السكران: فالجمهور من الفقهاء على وقوعه. وقال قوم: لا يقع» منهم المزني وبعض 
أصحاب أبي حنيفة. والسبب في اختلافهم: هل حكمه حكم المجنون» أم بينهما فرق؟ . 
فمن قال هو والمجنون سواءء إذ كان كلاهما فاقدا للعقل ؛ ومن شرط التكليف العقل قال: لا يقع. 
ومن قال: الفرق بينهما أن السكران أدخل الفساد على عقله بإرادته ؛ والمجنون بخلاف ذلكء ألزم 
السكران الطلاق» وذلك من باب التغليظ عليه. واختلف الفقهاء فيما يلزم السكران بالجملة من 
الأحكام وما لا يلزمه» فقال مالك: يلزمه الطلاق والعتق والقود من الجراح والقتل» ولم يلزمه النكاح 
ولا البيع. وألزمه أبو حنيفة كل شيء. وقال الليث: كل ما جاء من منطق السكران فموضوع عنه 


١٠١1/ بداية المجتهد وتماية المقتصد, ابن رشد الحفيد‎ )١( 





ولا يلزمه طلاق ولا عتق ولا نكاح ولا بيع ولا حد في قذف, وكل ما جنته جوارحه فلازم له» فيحد 
في الشرب والقتل والزق والسرقة. وثبت عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أنه كان لا يرى 
طلاق السكران» وزعم بعض أهل العلم أنه لا مخالف لعثمان في ذلك من الصحابة. 

وقول من قال: إن كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه ليس نصا في إلزام السكران الطلاق لأن السكران 
معتوه ماء وبه قال داود» وأبو ثور» وإسحاق وجماعة من التابعين - أعني: أن طلاقه ليس يلزم -. 
وعن الشافعي القولان في ذلك واختار أكثر أصحابه قوله الموافق للجمهور, واختار المزني من أصحابه: 


أن طلاقه غير واقع. 


وأما المريض الذي يطلق طلاقا بائنا ويموت من مرضه. فإن مالكا وجماعة يقول: ترثه زوجته. والشافعي 
وجماعة لا يورثهاء والذين قالوا بتوريئها انقسموا ثلاث فرق: ففرقة قالت: لما الميراث ما دامت في 
العدة» وممن قال بذلك أبو حنيفة وأصحابه والثوري. وقال قوم: لما الميراث مالم تتزوج» وممن قال بمذا 
أحمد, وابن أبي ليلى» وقال قوم: بل ترث كانت في العدة أو لم تكن» تزوجت أم لم تتزوج» وهو مذهب 
مالكء؛ والليث. وسبب الخلاف: اختلافهم في وجوب العمل بسد الذرائع» وذلك أنه لما كان المريض 
يتهم في أن يكون إنما طلق في مرضه." )١(‏ 


.١‏ "زوجته ليقطع حظها من الميراث. فمن قال بسد الذرائع أوجب ميراثها ؛ ومن لم يقل بسد 
الذرائع ولحظ وجوب الطلاق لم يوجب لما ميراثاء وذلك أن هذه الطائفة تقول: إن كان الطلاق قد 
وقع فيجب أن يقع بجميع أحكامه. لأتمم قالوا: إنه لا يرثها إن ماتت وإن كان لم يقع فالزوجية باقية 
بجميع أحكامهاء ولا بد لخصومهم من أحد الجوابين» لأنه يعسر أن يقال إن في الشرع نوعا من 
الطلاق توجد له بعض أحكام الطلاق وبعض أحكام الزوجية» وأعسر من ذلك القول بالفرق بين أن 
يصح أو لا يصح, لأن هذا يكون طلاقا موقوف الحكم إلى أن يصح أو لا يصح., وهذا كله ما يعسر 
القول به في الشرع» ولكن إنما أنس القائلون به أنه فتوى عثمان وعمرء حتى زعمت المالكية أنه إجماع 
الصحابة» ولا معنى لقولحم فإن الخلاف فيه عن ابن الزبير مشهور. 

وأما من رأى أتما ترث في العدة» فلأن العدة عنده من بعض أحكام الزوجية» وكأنه شبهها بالمطلقة 
الرجعية» وروي هذا القول عن عمرء وعن عائشة. 

وأما من اشترط في توريثها ما لم تتزوج فإنه لحظ في ذلك إجماع المسلمين على أن المرأة الواحدة لا 
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ترث زوجين» ولكن التهمة هي العلة عند الذين أوجبوا الميراث. واختلفوا إذا طلبت هي الطلاق» أو 
ملكها أمرها الزوج فطلقت نفسهاء فقال أبو حنيفة: لا ترث أصلا. وفرق الأوزاعي بين التمليك 
والطلاق فقال: ليس لا الميراث في التمليكء» وها في الطلاق. وسوى مالك في ذلك كله. حتى لقد 


قال: إن ماتت لا يرئهاء وترثه هى إن مات» وهذا مخالف للأصول جدا. 


[الباب الثالث فيمن يتعلق به الطلاق من النساء ومن لا يتعلق] 

- وأما من يقع طلاقه من النساءء فإنحم اتفقوا على أن الطلاق يقع على النساء اللات في عصمة 
الطلاق المعلق -. وأما تعليق الطلاق على الأجنبيات بشرط للتزويج مثل أن يقول: إن نكحت فلانة 
فهي طالق: فإن للعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب: قول: إن الطلاق لا يتعلق بأجنبية أصلاء عم المطلق 
أو خص» وهو قول الشافعي» وأحمد وداود» وجماعة. وقول: إنه يتعلق بشرط الترويج عم المطلق 
<ميع التسباء أو خصص» وهو قول أي حنيفة وجماعة» وقول: إنه عم <ميع السناة يلزمه» وإن 
خصص نزمهء وهو قول مالك وأصحابه - أعني: مثل أن يقول: كل امرأة أتزوجها من بني فلان أو 
من بلد كذا فهي طالق» وكذلك 2 وقت كذاء فإن هؤلاء يطلقن عند مالك إذا زوجن -, 


00 عل من خرظ وتو الاق وعرد الك متها وا نسلى الطلاق أن لش 
من شرطه؟ . 
فمن قال: هو من شرطه قال: لا يتعلق الطالاق بالاجبية, ومن قال ليبس من شرطه إلا وجود الملك 


فقط قال: يقع بالأجنبية. وأما." )١(‏ 

5 "الفرق بين التعميم والتتخصيص: فاستحسان مبني على المصلحة» وذلك أنه إذا عمم فأوجبنا 
عليه التعميم لم يجد سبيلا إلى النكاح الحلال» فكان ذلك عنتا به وحرجاء وكأنه من باب نذر المعصية. 
وأما إذا خصص فليس الأمر كذلك إذا ألزمناه الطلاق» واحتج الشافعي بحديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا طلاق إلا من بعد نكاح» . 
وفي رواية أخرض: «لا طلاق فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك» . وثبت ذلك عن علي» ومعاذى 


وجابر بن عبد اللّه» وابن عباس وعائشة. وروي مثل قول ابي حنيفة عن عمر» وابن مسعود» وضعف 


١١7/ بداية المجتهد وتماية المقتصد, ابن رشد الحفيد‎ )١( 





قوم الرواية بذلك عن عمر - رضي الله عنهم -. 


[الجملة الثالثة في الرجعة بعد الطلاق] 

[الباب الأول في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي] 

الجملة الثالثة في الرجعة بعد الطلاق. ولما كان الطلاق على ضربين: بائن» ورجعي ؛ وكانت أحكام 
الرجعة بعد الطلاق البائن غير أحكام الرجعة بعد الطلاق الرجعي وجب أن يكون في هذا الجنس 
بابان: 

الباب الأول: في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي. 

الباب الثاتي: في أحكام الارتجاع في الطلاق البائن. 

الباب الأول: في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي - وأجمع المسلمون على أن الزوج يملك رجعة 
الزوجة في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة من غير اعتبار رضاها لقوله تعالى: «إوبعولتهن أحق 
بردهن في ذلك [البقرة: 74؟] » وأن من شرط هذا الطلاق تقدم المسيس له واتفقوا على أتما 
تكون بالقول والإشهاد. 

واختلفوا هل الإشهاد شرط في صحتها أم ليس بشرط؟ وكذلك اختلفوا هل تصح الرجعة بالوطء؟ 
فأما الإشهاد: فذهب مالك إلى أنه مستحب. وذهب الشافعي إلى أنه واجب. 

وسبب الخلاف: معارضة القياس للظاهر: وذلك أن ظاهر قوله تعالى: #ووأشهدوا ذوي عدل منكم # 
[الطلاق: ؟]." )١(‏ 

- "وحكى الأثرم عن أحمد أنه قال: الأكابر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ 2.١١ 
يقولون: الأقراء هي الحيض. وحكى أيضا عن الشعبي أنه قول أحد عشر أو اثني عشر من أصحاب‎ 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وأما أحمد بن حنبل: فاختلفت الرواية عنه: فروي عنه أنه كان‎ 
يقول: إنما الأطهار» على قول زيد بن ثابت؛ وابن عمر وعائشة؛ ثم توقفت الآن من أجل قول ابن‎ 
مسعود وعلي: هو أتما الحيض. والفرق بين المذهبين هو أن من رأى أتما الأطهار رأى أنما من دخلت‎ 
الرجعية عنده في الحيضة الثالثة لم يكن للزوج عليها رجعة وحلت للأزواج. ومن رأى أتما الحيض لم‎ 
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11/: اشتاك اسم القرهء فإنه يقال ني كلام العرب على حد سواء: على الدم وعلى 
الأطهار. وقد رام كلا الفريقين أن يدل على أن اسم القرء في الآية ظاهر في المعنى الذي يراه: فالذين 
قالوا: إتما الأطهار قالوا: إن هذا الجمع خاص بالقرء الذي هو الطهرء وذلك أن القرء الذي هو 
الحيض يجمع على أقراء, لا على قروءء وحكوا ذلك عن ابن الأنباري» وأيضا فإنحم قالوا: إن الحيضة 
مؤنثة» والطهر مذكرء فلو كان القرء الذي يراد به الحيض لما ثبت في جمعه الماء, لأن الماء لا تثبت 
في جمع المؤنث فيما دون العشرة. وقالوا أيضا: إن الاشتقاق يدل على ذلكء لأن القرء مشتق من 
قرأت الماء في الحوض - أي: جمعته -» فزمان اجتماع الدم هو زمان الطهرء فهذا هو أقوى ما تمسك 
به الفريق الأول من ظاهر الآية. 
وأما ما تمسك به الفريق الثاني من ظاهر الآية: فإنحم قالوا: إن قوله تعالى: «ؤثلاثة قروء» [البقرة: 
ظاهر في تمام كل قرء منهاء لأنه ليس ينطلق اسم القرء على بعضه إلا تحوزاء وإذا وصفت 
الأقراء بأنما هي الأطهار أمكن أن تكون العدة عندهم بقرءين وبعض قرءء لأنما عندهم تعتد بالطهر 
الذي تطلق فيه وإن مضى أكثره» وإذاكان ذلك كذلك فلا ينطلق عليها اسم الثلاثة إلا تجوزاء واسم 
الثلاثة ظاهر في كمال كل قرء منهاء وذلك لا يتفق إلا بأن تكون الأقراء هي الحيض لأن الإجماع 
منعقد على أنما إن طلقت في حيضة أنها لا تعتد بحاء ولكل واحد من الفريقين احتجاجات متساوية 
من جهة لفظ القرءء والذي رضيه الحذاق أن الآية مجملة في ذلك. 
وأن الدليل ينبغي أن يطلب من جهة أخرىء فمن أقوى ما تمسك به من رأى أن الأقراء هي الأطهار 
حديث ابن عمر المتقدم؛ وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مره فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم 
تحيض ثم تطهرء ثم يطلقها إن شاء قبل أن يمسهاء فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لا النساء» . 
قالوا:." 00 

6. "ططلاقها الأول وهو أحد قولي الشافعي. وقال داود: ليس عليها أن تتم عدتما ولا عدة 
مستأنفة. 
وبالجملة فعند مالك أن كل رجعة تحدم العدة وإن لم يكن مسيسء ما خلا رجعة المولي. وقال الشافعي: 
إذا طلقها بعد الرجعة وقبل الوطء ثبتت على عدتما الأولل» وقول الشافعي أظهر. 
وكذلك عند مالك رجعة المعسر بالنفقة تقف صحتها عنده على الإنفاق: فإن أنفق صحت الرجعة 
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وهدمت العدة إن كان طلاقاء وإن لم ينفق بقيت على عدتما الأولى. وإذا تزوجت ثانيا في العدة: فعن 
مالك في ذلك روايتان: إحداهما: تداخل العدتين. والأخرى نفيه. فوجه الأولى: اعتبار براءة الرحم 
لأن ذلك حاصل مع التداخل. 

ووجه الثانية: كون العدة عبادة» فوجب أن تتعدد بتعدد الوطء الذي له حرمة, إذا أعتقت الأمة في 
عدة الطلاق مضت على عدة الأمة عند مالكء ولم تنتقل إلى عدة الحرة. وقال أبو حنيفة: تنتقل في 
الوجهين معا. 

وسبب الخلاف: هل العدة من أحكام الزوجية أم من أحكام انفصالها؟ فمن قال من أحكام الزوجية 
قال: لا تنتقل عدتما. ومن قال من أحكام انفصال الزوجية قال: تنتقل» كما لو أعتقت وهي زوجة 
ثم طلقت. وأما من فرق بين البائن والرجعي فبين» وذلك أن الرجعي فيه شبه من أحكام العصمة؛ 
وذلك وقع فيه الميراث باتفاق إذا مات وهي في عدة من طلاق رجعيء وأنما تنتقل إلى عدة الموت. 
فهذا هو القسم الأول من قسمي النظر في العدة. 


[القسم الثاني في معرفة أحكام العدة] 
القسم الثاني: وأما النظر في أحكام العدة: فإنحم اتفقوا على أن للمعتدة الرجعية النفقة والسكنى؛ 
وكذلك الحامل» لقوله تعالى في الرجعيات: «إأسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم» [الطلاق: 
5] الآية» ولقوله تعالى: «ووإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن» [الطلاق: 5] . 
واختلفوا في سكن المبتوتة ونفقتها إذا لم تكن حاملا على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن لها السكنى والنفقة» وهو قول الكوفيين. 
والقول الثاني أنه لا سكن لها ولا نفقة» وهو قول أحمد, وداود» وأبي ثور» وإسحاق وجماعة. 
الثالث: أن لها السكبى, ولا نفقة لحاء وهو قول مالك والشافعي وجماعة. 
وسبب اختلافهم: اختلاف الرواية في حديث فاطمة بنت قيسء ومعارضة ظاهر الكتاب له: فاستدل 
من 1 يوجب الا نققة ولا سكق ها.روي في ديت فاطمة بدت قيس أتما قالت:." )١(‏ 

-.١١‏ 'أماالذين أوجبوا لما عدة الوفاة فاحتجوا بحديث روي عن عمرو بن العاص قال: «لا تلبسوا 


علينا سنة نبيناء عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا» » وضعف أحمد هذا الحديث 
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ولم يأخذ به. وأما من أوجب عليها نصف عدة الحرة تشبيها بالزوجة الأمة: فسبب الخلاف أتما 
مسكوت عنهاء وهى مترددة الشبه بين الأمة والحرة. وأما من شبهها بالزوجة الأمة فضعيف» وأضعف 
منه من شبهها بعدة الحرة المطلقة» وهو مذهب أبى حنيفة. 


[الباب الثاني في المتعة] 
- والجمهور على أن المتعة ليست واجبة ف كل مطلقة. وقال قوم من أهل الظاهر: هي واجبة في كل 
مطلقة. وقال قوم: هي مندوب إليها وليست واجبة وبه قال مالك» والذين قالوا بوجوبما في بعض 
المطلقات اختلفوا في ذلك: فقال أبو حنيفة: هي واجبة على كل من طلق قبل الدخول, ولم يفرض 
لها صداقا مسمى ؛ وقال الشافعي: هي واجبة لكل مطلقة إذا كان الفراق من قبله إلا التي سمي للا 
وطلقت قبل الدخول» وعلى هذا جمهور العلماء. 
واحتج أبو حنيفة بقوله تعالى: هيا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونما فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا» [الأحزاب: 45] . 
فاشترط المتعة مع عدم المسيس» وقال تعالى: ##وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لحن 
فريضة فنصف ما فرضتم» [البقرة: 7017] . فعلم أنه لا متعة لما مع التسمية والطلاق قبل المسيس» 
لأنه إذا لى يجب لما الصداق فأحرى أن لا تحب لها المتعة» وهذا لعمري مخيل» لأنه حيث لم يجب لما 
صداق أقيمت المتعة مقامه» وحيث ردت من يدها نصف الصداق لم يجب لها شيء. 
وأما الشافعي: فيحمل الأوامر الواردة بالمتعة في قوله تعالى: لإومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر 
قدره متاعا بالمعروف» [البقرة: 17] على العموم في كل مطلقة» إلا التي سمي لها وطلقت قبل 
الدخول. وأما أهل الظاهر: فحملوا الأمر على العموم. والجمهور على أن المختلعة لا متعة لما لكوتها 
معطية من يدهاء كالحال في التي طلقت قبل الدخول وبعد فرض الصداق. وأهل الظاهر يقولون: هو 
شرع فتأخذ وتعطي.." )00( 

 .55‏ [كتاب الإيلاء] 
والأصل في هذا الباب قوله تعالى: #إللذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر» [البقرة: 57] 
» والإيلاء: هو أن يحلف الرجل أن لا يطأ زوجته؛ إما مدة هي أكثر من أربعة أشهرء أو أربعة أشهرء 
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أو بإطلاق على الاختلاف المذكور في ذلك فيما بعد. 

واختلف فقهاء الأمصار في الإيلاء في مواضع: فمنها: هل تطلق المرأة بانقضاء الأربعة الأشهر المضروبة 
بالنص للمولي» أم إنما تطلق بأن يوقف بعد الأربعة الأشهر فإما فاء وإما طلق؟ ومنها: هل الإيلاء 
يكون بكل يمين؛ أم بالأيمان المباحة في الشرع فقط؟ . ومنها: إذا أمسك عن الوطء بغير يمين هل 
يكون موليا أم لا؟ ومنها: هل المولي هو الذي قيد يمينه بمده من أربعة أشهر فقط أو أكثر من ذلك؟ 
أو المولي هو الذي لم يقيد يمينه بمده أصلا؟ ومنها: هل طلاق الإيلاء بائن أو رجعي؟ ومنها: إن أبى 
الطلاق والفيء هل يطلق القاضي عليه أم لا؟ ومنها: هل يتكرر الإيلاء إذا طلقها ثم راجعها من غير 
إيلاء حادث في الزواج الثاني؟ . 

ومنها: هل من شرط رجعة المولي أن يطأ في العدة أم لا؟ ومنها: هل إيلاء العبد حكمه أن يكون 
مثل إيلاء الحر أم لا؟ . ومنها: هل إذا طلقها بعد انقضاء مدة الإيلاء تلزمها عدة أم لا؟ فهذه هي 
مسائل الخلاف المشهورة في الإيلاء بين فقهاء الأمصار التي تتنزل من هذا الباب منزلة الأصول» ونحن 
نذكر خلافهم في مسألة مسألة منهاء وعيون أدلتهم؛ وأسباب خلافهم على ما قصدنا. 

المسألة الأولى: أما اختلافهم هل تطلق بانقضاء أربعة الأشهر نفسهاء أم لا تطلق وإِنما الحكم أن 
يوقف فإما فاء وإما طلق؟ فإن مالكاء والشافعي» وأحمد, وأبا ثور» وداود» والليث ذهبوا إلى أنه يوقف 
بعد انقضاء أربعة الأشهرء فإما فاء وإما طلق» وهو قول علي» وابن عمرء وإن كان قد روي عنهما 
غير ذلك» لكن الصحيح هو هذاء وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري - وبالجملة الكوفيون - إلى 
أن الطلاق يقع بانقضاء أربعة الأشهر إلا أن يفيء فيهاء وهو قول ابن مسعود وجماعة من التابعين. 
وسبب الخلاف: هل قوله تعاللى: «إفإن فاءوا فإن الله غفور رحيم» |البقرة: ١؟]‏ أي: فإن فاءوا 
قبل انقضاء أربعة الأشهر أو بعدها؟ فمن فهم منه قبل انقضائها قال: يقع الطلاق» ومعنى العزم عنده 
في قوله تعالى: #إوإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم» [البقرة: 07 8]." )1١(‏ 

إلى "م 
وذهب الحسن. وابن أبي ليلى إلى أنه إذا حلف وقتا ما وإن كان أقل من أربعة أشهر كان مولياء 
يضرب له الأجل إلى انقضاء أربعة الأشهر من وقت اليمين. وروي عن ابن عباس أن المولي هو من 
حلف أن لا يصيب امرأته على التأبيد. 


بو حنيفة فإن مدة الإيلاء عنده هي أربعة الأشهر فقطء إذ كان الفيء عنده إنما هو فيها ؛ 
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والسبب في اختلافهم في المدة: إطلاق الآية. فاختلافهم في وقت الفيء» وفي صفة اليمين ومدته هو 
كون الآية عامة في هذه المعاني أو مجملة» وكذلك اختلافهم في صفة المولي والمول منها ونوع الطلاق 
على ما سيأتي بعد. وأما ما سوى ذلك فسبب اختلافهم فيه: هو سبب السكوت عنها. وهذه هي 
أركان الإيلاء - أعني: معرفة نوع اليمين» ووقت الفيء والمدة وصفة المولى منهاء ونوع الطلاق الواقع 


فيه -. 


المسألة الخامسة: فأما الطلاق الذي يقع بالإيلاء: فعند مالك والشافعي أنه رجعي, لأن الأصل أن 
كل طلاق وقع بالشرع أنه حمل على أنه رجعيء إلى أن يدل الدليل على أنه بائن. وقال أبو حنيفة 
وأبو ثور: هو بائن» وذلك أنه إن كان رجعيا لم يزل الضرر عنها بذلكء» لأنه يجبرها على الرجعة 
فسبب الاختلاف: معارضة المصلحة المقصودة بالإيلاء للأصل المعروف في الطلاق: فمن غلب 
الأصل قال: رجعي» ومن غلب المصلحة قال: بائن. 


المسألة السادسة: وأما هل يطلق القاضى إذا أبى الفىء أو الطلاق أو يحبس حتى يطلق: فإن مالكا 
قال: يطلق القاضي عليه. وقال أهل الظاهر: يحبس حت يطلقها ينفسه وسبب الخلاف: 0006 


الأصل المعروف في الطلاق للمصلحة؛ فمن راعى الأصل المعروف في الطلاق قال: لا يقع الطلاق 
إلا من الزوج. ومن راعى الضرر الداخل من ذلك على النساء قال: يطلق السلطان وهو نظر إلى 
المصلحة العامة» وهذا هو الذي يعرف بالقياس المرسلء والمنقول عن مالك العمل به» وكثير من 
الفقهاء بأ ذلك. 


المسألة السابعة: وأما هل يتكرر الإيلاء إذا طلقها ثم راجعها؟ فإن مالكا يقول: إذا راجعها فلم يطأها 
تكرر الإيلاء عليه» وهذا عنده في الطلاق الرجعي والبائن. وقال أبو حنيفة: الطلاق البائن يسقط 
الإيلاء» وهو أحد قولي الشافعي» وهذا القول هو الذي اختاره المزني وجماعة العلماء على أن الإيلاء 
لا يتكرر بعد الطلاق إلا بإعادة اليمين. 

والسبب في اختلافهم معارضة المصلحة لظاهر شرط الإيلاء» وذلك أنه لا إيلاء في الشرع إلا حيث 





يكون يمين في ذلك النكاح بنفسه لا في نكاح آخرء ولكن إذا راعينا هذا وجد الضرر المقصود إزالته 
بحكم الإيلاء» ولذلك رأى مالك أنه يحكم بحكم الإيلاء بغير يمين إذا وجد معنى الإيلاء.." 00 
4. "لمسألة الثامنة: وأما هل تلزم الزوجة المولى منها عدة أو ليس تلزمها؟ فإن الجمهور على أن 
العدة تلزمها. وقال جابر بن زيد: لا تلزمها عدة إذا كانت قد حاضت في مدة أربعة الأشهر ثلاث 
حيضء وقال بقوله طائفة» وهو مروي عن ابن عباس. وحجته أن العدة إنما وضعت لبراءة الرحم» 
وهذه قد حصلت لطا البراءة. وحجة الجمهور أتما مطلقة فوجب أن تعتد كسائر المطلقات. 
وسبب الخلاف أن اده عم عاذ وعم لط ؟ تين لظلا بداني المرلسة ل عليها ده ومن 
لحظ جانب العبادة أوجب عليها العدة. 


المسألة التاسعة: وأما إيلاء العبد» فإن مالكا قال: إيلاء العبد شهران» على النصف من إيلاء الجر 
قياسا على حدوده وطلاقه. وقال الشافعي وأهل الظاهر: إيلاؤه مثل إيلاء الحر أربعة أشهر تمسكا 
بالعموم؛ والظاهر أن تعلق الأيمان بالحر والعبد سواءء والإيلاء يمين» وقياسا أيضا على مدة العنين ؛ 
وقال أبو حنيفة: النقص الداخل على الإيلاء معتبر بالنساء لا بالرجال كالعدة» فإن كانت المرأة حرة 
كان الإيلاء إيلاء الحر وإن كان الزوج عبداء وإن كانت أمة فعلى النصف. 

وقياس الإيلاء على الحد غير جيد» وذلك أن العبد إنما كان حده أقل من حد الحر» لأن الفاحشة 
منه أقل قبحاء ومن الحر أعظم قبحاء ومدة الإيلاء إنما ضربت جمعا بين التوسعة على الزوج وبين إزالة 
الضرر عن الزوجة» فإذا فرضنا مدة أقصر من هذه كان أضيق على الزوج وأنفى للضرر عن الزوجة» 
والحر أحق بالتوسعة ونفي الضرر عنه» فلذلك كان يجب على هذا القياس أن لا ينقص من الإيلاء 
إلا إذاكان الزوج عبدا والزوجة حرة فقطء وهذا لم يقل به أحد» فالواجب التسوية. 

والذين قالوا بتأثير الرق في مدة الإيلاء اختلفوا في زوال الرق بعد الإيلاء» هل ينتقل إلى إيلاء الأحرار 
أم لا؟ فقال مالك: لا ينتقل عن إيلاء العبيد إلى إيلاء الأحرار. وقال أبو حنيفة: ينتقل» فعنده أن 
الأمة إذا عتقت وقد آلى زوجها منها انتقلت إلى إيلاء الأحرار. وقال ابن القاسم: الصغيرة التي لا 
يجامع مثلها لا إيلاء عليهاء فإن وقع وتمادى حسبت أربعة الأشهر من يوم بلغت» وإنما قال ذلك 
لأنه لا ضرر عليها في ترك الجماع؛ وقال أيضا: لا إيلاء على خصي ولا على من لا يقدر على 
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الجماع. 


المسألة العاشرة: وأما هل من شرط رجعة المولي أن يطأ في العدة أم لا؟ فإن الجمهور ذهبوا إلى أن 
ذلك ليس من شرطها. وأما مالك فإنه قال: إذا لم يطأ فيها من غير عذر مرض أو ما أشبه ذلك فلا 
رجعة عنده له عليها وتبقى على عدتماء ولا سبيل له إليها إذا انقضت العدة» وحجة الجمهور: أنه لا 
يكلو أن يكون لإترلا بعوة تحص إياها 3 العدة ]و له تسود ناك شاو 120 

689. الم يعتبر واستؤنف الإيلاء من وقت الرجعة - أعني: تحسب مدة الإيلاء من وقت الرجعة - 
وإن لم يعد الإيلاء لم يعتبر أصلا إلا على مذهب من يرى أن الإيلاء يكون بغير يمين. وكيفما كان 
فلا بد من اعتبار أربعة الأشهر من وقت الرجعة, وأما مالك فإنه قال: كل رجعة من طلاق كان لرفع 
ضرر» فإن صحة الرجعة معتبرة فيه بزوال ذلك الضرر» وأصله المعسر بالنفقة إذا طلق عليه ثم ارتجع, 
فإن رجعته تعتبر صحتها بيساره. 
فسبب الخلاف: قياس الشبه» وذلك أن من شبه الرجعة بابتداء النكاح أوجب فيها تحدد الإيلاء 
ومن شبه هذه الرجعة برجعة المطلق لضرر ل يرتفع منه ذلك الضرر قال: يبقى على الأصل.." (7) 

.0 "من المحرمات» والظهر وغيره من الأعضاءء وأما الظاهر من الشرعء فإنه يقتضي أن لا يسمى 
ظهارا إلا ما ذكر فيه لفظ الظهر والأم. وأما إذا قال: هي علي كأمي ولم يذكر الظهر: فقال أبو 
حنيفة والشافعي: ينوي في ذلك لأنه قد يريد بذلك الإجلال لها وعظم منزلتها عنده. وقال مالك: 
هو ظهار. 
وأما من شبه زوجته بأجنبية لا تحرم عليه على التأبيد» فإنه ظهار عند مالكء» وعند ابن الماجشون 


ليس بظهار. وسبب الخلاف: هل تشبيه الزوجة بمحرمة غير مؤبدة التحريم كتشبيهها بمؤبدة التحر»م؟ 


[الفصل الثاني في شروط وجوب الكفارة في الظهار] 
الفصل الثاى: في شروط وجوب الكفارة فيه - وأما شروط وجوب الكفارة: فإن الجمهور على أتما لا 
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تحب دون العود» وشذ مجاهد وطاوس فقالا: تجب دون العود» ودليل الجمهور: قوله تعالى: #إوالذين 
يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة© [المجادلة: ] وهو نص في معنى وجوب تعلق 
الكفارة بالعود. وأيضا فمن طريق القياسء فإن الظهار يشبه الكفارة في اليمين» فكما أن الكفارة إِنما 
تلزم با محافظة أو بإرادة المخالفة» كذلك الأمر في الظهار. وحجة مجاهد وطاوس: أنه معنى يوجب 
الكفارة العلياء فوجب أن يوجبها بنفسه لا بمعنى زائد تشبيها بكفارة القتل والفطر. وأيضا قالوا: إنه 
كان طلاق الجاهلية فنسخ تحريمه بالكفارة» وهو معنى قوله تعالى: ثم يعودون لما قالوا» [امجادلة: 
] والعود عندهم هو العود في الإسلام. 

فأما القائلون باشتراط العود في إيجاب الكفارة» فإنحم اختلفوا فيه ما هو؟ فعن مالك في ذلك ثلاث 
روايات: 

إحداهن: أن العود هو أن يعزم على إمساكها والوطء معا. 

والثانية: أن يعزم على وطئها فقط, وهي الرواية الصحيحة المشهورة عن أصحابه» وبه قال أبو حنيفة 
وأحمد. 

والرواية الثالثة: أن العود هو نفس الوطءء وهي أضعف الروايات عند أصحابه. وقال الشافعي: العود 
هو الإمساك نفسه. قال: ومن مضى له زمان يمكنه أن يطلق فيه ولم يطلق ثبت أنه عائد ولزمته 
الكفارة» لأن إقامته زمانا يمكن أن يطلق فيه من غير أن يطلق يقوم مقام إرادة الإمساك منه, أو هو 
دليل ذلك. 

وقال داود وأهل الظاهر: العود هو أن يكرر لفظ الظهار ثانية» ومتى لم يفعل ذلك فليس بعائد ولا 
كفارة عليه. فدليل الرواية المشهورة لمالك ينبني على أصلين:." )1١(‏ 

.١‏ "أحدهما: أن المفهوم من الظهار هو أن وجوب الكفارة فيه إِنما يكون بإرادته العود إلى ما 
حرم على نفسه بالظهار» وهو الوطءء وإذا كان ذلك كذلك وجب أن تكون العودة هي: إما الوطء 
نفسهء وإما العزم عليه وإرادته. 
والأصل الثاني: ليس يمكن أن يكون العود نفسه هو الوطء لقوله تعالى في الآية: #إفتحرير رقبة من 
قبل أن يتماساك [امجادلة: *] » ولذلك كان الوطء محرما حتى يكفر. قالوا: ولو كان العود نفسه هو 
الإمساك لكان الظهار نفسه يحرم الإمساك فكان الظهار يكون طلاقا. وبالجملة: فالمعول عليه عندهم 
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ف هذه المسألة هو الطريق الذي يعرفه الفقهاء بطريق السبر والتقسيم» وذلك أن معنى العود لا يخلو 
أن يكون تكرار اللفظ على ما يراه داود» أو الوطء نفسه. أو الإمساك نفسه. أو إرادة الوطء. ولا 
يكون تكرار اللفظء لأن ذلك تأكيد, والتأكيد لا يوجب الكفارة» ولا يكون إرادة الإمساك للوطىعء 
فإن الإمساك موجود بعدء فقد بقي أن يكون إرادة الوطءء وإن كان إرادة الإمساك للوطء فقد أراد 
الوطءء فثبت أن العود هو الوطء. 

ومعتمد الشافعية في إجرائهم إرادة الإمساك», أو الإمساك مجرى إرادة الوطء: أن الإمساك يلزم عنه 
الوطء فجعلوا لازم الشيء مشبها بالشيء» وجعلوا حكمهما واحداء وهو قريب من الرواية الثانية؛ 
وربما استدلت الشافعية على أن إرادة الإمساك هو السبب في وجوب الكفارة: أن الكفارة ترتفع 
بارتفاع الإمساكء وذلك إذا طلق إثر الظهارء ولهذا احتاط مالك في الرواية الثانية» فجعل العود هو 
إرادة الأمرين جميعا - أعني: الوطء والإمساك - وأما أن يكون العود الوطء فضعيف مخالف للنص» 
والمعتمد فيها تشبيه الظهار باليمين - أي: كما أن كفارة اليمين إنما تحب بالحنث كذلك الأمر ها 
هنا -» وهو قياس شبه عارضه النص. 

وأما داود: فإنه تعلق بظاهر اللفظ في قوله تعاللى: #لاثم يعودون لما قالواء» [المجادلة: ] وذلك يقتضي 
الرجوع إلى القول نفسه. وعند أبي حنيفة: أنه العود في الإسلام إلى ما تقدم من ظهارهم في الجاهلية؛ 
وعند مالك والشافعي: أن المعنى في الآية: ثم يعودون فيما قالوا. وسبب الخلاف بالجملة إنما هو 
مخالفة الظاهر للمفهوم: فمن اعتمد المفهوم جعل العودة إرادة الوطء أو الإمساكء وتأول معنى اللام 
في قوله تعالى: لاثم يعودون لما قالوا» [المجادلة: ] بمعنى الفاء. 

وأما من اعتمد الظاهر: فإنه جعل العودة تكرير اللفظء وأن العودة الثانية إنما هي ثانية للأولى التي 
كانت منهم في الجاهلية. ومن تأول أحد هذينء فالأشبه له أن يعتقد أن بنفس الظهار تحب الكفارة 
كما اعتقد ذلك مجاهد, إلا أن يقدر في الآية محذوفا وهو إرادة الإمساكء فهنا إذا ثلاثة مذاهب: 
إما أن تكون العودة هي تكرار اللفظ», وإما أن تكون إرادة الإمساك» وإما أن تكون العودة التي هي 


ن الأسلاى وعناق ينداف تسمينة حا اع الأولووالقالق ع1 1 


0.65 'أحدهما: أن يقدر في الآية محذوفاء وهو إرادة الإمساك فيشترط هذه الإرادة في وجوب 
الكفارة» وإما ألا يقدر فيها محذوفا فتجب الكفارة بنفس الظهار. 


١١ بداية المجتهد وتماية المقتصد, ابن رشد الحفيد */ه‎ )١( 





واختلفوا من هذا الباب في فروع وهو: هل إذا طلق قبل إرادة الإمساك» أو ماتت عنه زوجتهء هل 
تكون عليه كفارة أم لا؟ فجمهور العلماء على أن لا كفارة عليه إلا أن يطلق بعد إرادة العودة» أو 
بعد الإمساك بزمان طويل على ما يراه الشافعي. وحكي عن عثمان البتي أن عليه الكفارة بعد 
الطلاق» وأتما إذا ماتت قبل إرادة العودة لم يكن له سبيل إلى ميراثها إلا بعد الكفارة» وهذا شذوذ 
مخالف للنصء والله أعلم. 


[الفصل الثالث فيمن يصح فيه الظهار] 

واتفقوا على لزوم الظهار من الزوجة التي في العصمة؛ واختلفوا في الظهار من الأمة» ومن التي في غير 
العصمة, وكذلك اختلفوا في ظهار المرأة من الرجل. فأما الظهار من الأمة: فقال مالكء والثوري» 
وجماعة: الظهار منها لازم كالظهار من الزوجة الحرة» وكذلك المدبرة وأم الولد ؛ وقال الشافعي» وأبو 
حنيفة» وأحمد. وأبو ثور: لا ظهار من أمة؛ وقال الأوزاعي: إن كان يطأ أمته فهو منها مظاهر»ء وإن 
لم يطأها فهي يمين» وفيها كفارة بمين؛ وقال عطاء: هو مظاهر لكن عليه نصف كفارة. 

فدليل من أوقع ظهار الأمة عموم قوله تعالى: إوالذين يظاهرون من نسائهم» [الجادلة: *] والإماء 
من النساءء وحجة من لم يجعله ظهارا أتحم قد أجمعوا أن النساء في قوله تعالى: #للذين يؤلون من 
نسائهم تربص أربعة أشهر © [البقرة: 7؟] » هن ذوات الأزواج» فكذلك اسم النساء في آية الظهار. 
فسبب الخلاف معارضة قياس الشبه للعموم - أعني: تشبيه الظهار بالإيلاء - وعموم لفظ النساء 
- أعني: أن عموم اللفظ يقتضي دخول الإماء في الظهار» وتشبيهه بالإيلاء يقتضي خروجهن من 
الظهار - وأما هل من شرط الظهار كون المظاهر منها في العصمة أم لا؟ فمذهب مالك أن ذلك 
ليس من شرطه. وأن من عين امرأة ما بعينها وظاهر منها بشرط التزويج كان مظاهرا منهاء وكذلك 
إن لم يعين» وقال: كل امرأة أتزوجها فهي مني كظهر أميء» وذلك بخلاف الطلاق. وبقول مالك في 
الظهار قال أبو حنيفة» والثوري والأوزاعي. 

وقال قائلون: لا يلزم الظهار إلا فيما يملك الرجل» وممن قال بمذا القول: الشافعيء وأبو ثور» وداود. 
وفرق قوم» فقالوا: إن أطلق لم يلزمه ظهار وهو أن يقول: كل امرأة أتزوجها فهي مني كظهر أمي» فإن 





قيد لزمه وهو أن يقول: إن تزوجت فلانة أو مى قرية أو قبيلة» وقائل هذا القول هو ابن أبي ليلى؛ 
ولس تور 0 

20.01 "ودليل الفريق الأول قوله تعالى: «إأوفوا بالعقود» [المائدة: ]١‏ ؛ ولأنه عقد على شرط الملك 
فأشبه إذا ملكء والمؤمنون عند شروطهم» وهو قول عمرء وأما حجة الشافعي فحديث عمرو بن 
شعيبء عن أبيه» عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «لا طلاق إلا فيما يملك, ولا 
عتق إلا فيما يملكء ولا بيع إلا فيما يملكء ولا وفاء بنذر إلا فيما يملك» خرجه أبو داود» والترمذي» 
والظهار شبيه بالطلاق» وهو قول ابن عباس. 
وأما الذين فرقوا بين التعميم والتعيين» فإنحم رأوا أن التعميم في الظهار من باب الحرج» وقد قال الله 
تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج [الحج: 78] . 
واختلفوا أيضا من هذا الباب في: هل تظاهر المرأة من الرجل؟ فعن العلماء في ثلاثة أقوال: 
أشهرها أنه لا يكون منها ظهار» وهو قول مالكء والشافعي. 
والثابي: أن عليها كفارة يمين. 
والثالث: أن عليها كفارة الظهار. ومعتمد الجمهور تشبيه الظهار بالطلاق» ومن ألزم المرأة الظهار 
فتشبيها للظهار باليمين؛ ومن فرق فلأنه رأى أن أقل اللازم لما في ذلك المعنى هو كفارة يمين وهو 


[الفصل الرابع فيما يحرم على المظاهر] 

. واتفقوا على أن المظاهر يحرم عليه الوطءء واختلفوا فيما دونه من ملامسة» ووطء في غير الفرج, 
ونظر اللذة» فذهب مالك إلى أنه يحرم الجماع وجميع أنواع الاستمتاع ثما دون الجماع من الوطء فيما 
دون الفرج» واللمسء والتقبيل» والنظر للذة» ما عدا وجههاء وكفيهاء ويديها من سائر بدهاء 
ومحاسنهاء وبه قال أبو حنيفة إلا أنه إنما كره النظر للفرج فقط؛ وقال الشافعي: إنما يحرم الظهار الوطء 
في الفرج فقطء المجمع عليه لا ما عدا ذلكء وبه قال الثوري» وأحمد» وجماعة. 

ودليل مالك: قوله تعالى: «إمن قبل أن يتماساك [المجادلة: ] » وظاهر لفظ التماس يقتضي المباشرة 
فما فوقهاء ولأنه أيضا لفظ حرمت به عليه فأشبه لفظ الطلاق. 


١١/8 بداية المجتهد وناية المقتصدء ابن رشد الحفيد‎ )١( 





ودليل قول الشافعي: أن المباشرة كناية عن الجماع بدليل إجماعهم على أن الوطء محرم عليه» وإذا دلت 
على الجماع لم تدل على ما فوق الجماع؛ لأنما إما أن تدل على ما فوق الجماع؛ وإما أن تدل على 
الجماعء وهي الدلالة امجازية» لكن قد اتفقوا على أنما دالة على الجماع؛ فانتفت الدلالة." )١7‏ 

4 .. "المجازية» إذ لا يدل لفظ واحد دلالتين: حقيقة ومجازا. قلت: الذين يرون أن اللفظ المشترك 
له عموم لا يبعد أن يكون اللفظ الواحد عندهم يتضمن المعنيين جميعا - أعني: الحقيقة وا لمجاز - وإن 
كان لم بحر به عادة للعرب» ولذلك القول به في غاية من الضعف» ولو علم أن للشرع فيه تصرفا 
لجازء وأيضا فإن الظهار مشبه عندهم بالإيلاء» فوجب أن يختص عندهم بالفرج. 


[الفصل الخامس هل يتكرر الظهار بتكرر النكاح] 

؟ وأما تكرر الظهار بعد الطلاق - أعني: إذا طلقها بعد الظهار قبل أن يكفر ثم راجعها هل يتكرر 
عليها الظهار فلا يحل له المسبيس حتى يكفر - فيه خلاف. قال مالك: إن طلقها دون الثلاث» ثم 
راجعها في العدة» أو بعدهاء فعليه الكفارة» وقال الشافعي: إن راجعها في العدة فعليه الكفارة» وإن 
راجعها ف غير العدة فلا كفارة عليه؛ وعنه قول آخر مثل قول مالك. وقال محمد بن الحسن: الظهار 
راجع عليها نكحها بعد الثلاث» أو بعد واحدة. وهذه المسألة شبيهة بمن يحلف بالطلاق» ثم يطلق؛ 
ثم يراجع, هل تبقى تلك اليمين عليه أم لا؟ . 

وسبب الخلاف: هل الطلاق يرفع جميع أحكام الزوجية» ويهدمهاء أو لا يهدمها؟ فمنهم من رأى 
أن البائن الذي هو الثلاث يهدم؛ وأن ما دون الثلاث لا يهدم؛ ومنهم من رأى أن الطلاق كله غير 


[الفصل السادس في دخول الإيلاء عليه] 

وأما هل يدخل الإيلاء على الظهار إذا كان مضاراء وذلك بأن لا يكفر مع قدرته على الكفارة؟ 
فإن فيه أيضا اختلافا: فأبو حنيفة» والشافعي يقولان: لا يتداخل الحكمان؛ لأن حكم الظهار خلاف 
حكم الإيلاء» وسواء كان عندهم مضاراء أو لم يكنء وبه قال الأوزاعي» وأحمد, وجماعة. وقال مالك: 
يدخل الإيلاء على الظهار بشرط أن يكون مضارا. وقال الثوري: يدخل الإيلاء على الظهارء وتبين 


١71// بداية المجتهد وتماية المقتصد, ابن رشد الحفيد‎ )١( 





منه بانقضاء الأربعة الأشهر من غير اعتبار المضارة» ففيه ثلاثة أقوال: قول: إنه يدخل بإطلاق» وقول: 
إنه لا يدخل بإطلاق» وقول: إنه يدخل مع المضارة» ولا يدخل مع عدمها. وسبب الخلاف مراعاة 
المعنى» واعتبار الظاهر؛ فمن اعتبر الظاهر قال: لا يتداخلان؛ ومن اعتبر المعنى قال: يتداخلان إذا 
كان القصد الضرر. 


والنظر في كفارة الظهار في أشياء منها في عدد أنواع الكفارة وترتيبها» وشروط نوع منها - أعني: 
الشروط المصححة -» ومتى تحب كفارة واحدة؟ ومتى تحب أكثر من واحدة؟ فأما أنواعها: فإنهم 
أجمعوا على أما ثلاثة أنواع: إعتاق رقبة» أو صيام شهرين» أو إطعام ستين." )١(‏ 

.0 "مسكيناء وأنما على الترتيب. فالإعتاق أولاء فإن لم يكن فالصيام» فإن لم يكن فالإطعام؛ 
هذا في الحر. واختلفوا في العبد يكفر بالعتق أو بالإطعام؟ بعد اتفاقهم أن الذي يبدأ به الصيام (أعني: 
إذا عجز عن الصيام) » فأجاز للعبد العتق - إن أذن له سيده - أبو ثور» وداود» وأبى ذلك سائر 
العلماء. وأما الإطعام» فأجازه له مالك إن أطعم بإذن سيده؛ ولم يجر ذلك أبو حنيفة» والشافعي؛ 
ومبى الخلااف قُُ هذه المسألة: هل يملك العبد» أو لايملك؟ 
وأما اختلافهم في الشروط المصححة: فمنها اختلافهم إذا وطئ في صيام الشهرين» هل عليه استئناف 
الصيام أم لا؟ فقال مالكء» وأبو حنيفة: يستأنف الصيام, إلا أن أبا حنيفة شرط في ذلك العمد, ولم 
يفرق مالك بين العمد في ذلكء والنسيان ؛ وقال الشافعي: لذ يستانف على حال. 
وسبب الخلاف تشبيه كفارة الظهار بكفارة اليمين» والشرط الذي ورد في كفارة الظهار (أعني: أن 
تكون قبل المسيس) ؛ فمن اعتبر هذا الشرط قال: يستأنف الصوم» ومن شبهه بكفارة اليمين قال: 
لا يستأنف؛ لأن الكفارة في اليمين ترفع الحنث بعد وقوعه باتفاق. 
ومنها: هل من شرط الرقبة أن تكون مؤمنة أم لا؟ فذهب مالكء والشافعي إلى أن ذلك شرط في 
الإجزاء ؛ وقال أبو حنيفة: يجزئ في ذلك رقبة الكافر» ولا يجزئ عندهم إعتاق الوثنية» والمرتدة. ودليل 
الفريق الأول أنه إعتاق على وجه القربة» فوجب أن تكون مسلمة» أصله الإعتاق في كفارة القتل ؛ 
وربما قالوا: إن هذا ليس من باب القياسء وإِنما هو من باب حمل المطلق على المقيد» وذلك أنه قيد 


١/1/8 بداية المجتهد وتماية المقتصد, ابن رشد الحفيد‎ )١( 





الرقبة بالإيمان في كفارة القتل وأطلقها في كفارة الظهار فيجب صرف المطلق إلى المقيد» وهذا النوع 
من حمل المطلق على المقيد فيه خلافء والحنفية لا يجيزونه» وذلك أن الأسباب في القضيتين مختلفة. 
وأما حجة أبي حنيفة فهو ظاهر العموم, ولا معارضة عنده بين المطلق والمقيد» فوجب عنده أن يحمل 
كل على لفظه. 

ومنها: اختلافهم هل من شرط الرقبة أن تكون سالمة من العيوب أم لا؟ ثم إن كانت سليمة فمن أي 
العيوب تشترط سلامتها؟ فالذي عليه الجمهور أن للعيوب تأثيرا في منع إجزاء العتق؛ وذهب قوم إلى 
أنه ليس لطا تأثير في ذلك. وحجة الجمهور تشبيهها بالأضاحيء والهدايا لكون القربة تجمعهما. وحجة 
الفريق الثاني إطلاق اللفظ في الآية. فسبب الخلاف معارطية الذاهن لفيا النديه والقيى قالراة إن 
للعيوب تأثيرا في منع الإجزاء اختلفوا في عيب عيب مما يعقير في الإجزاءء أو عدمه.." )١(‏ 

0.57 أنه إن تزوج عنده رجل بالمغرب الأقصى امرأة بالمشرق الأقصى» فجاءت بولد لرأس ستة 
أشهر من وقت العقد أنه يلحق به إلا أن ينفيه بلعان» وهو في هذه المسألة ظاهري محضء لأنه إِنما 
اعتمد في ذلك عموم قوله عليه - الصلاة والسلام: «الولد للفراش» » وهذه المرأة قد صارت فراشا 
له بالعقد» فكأنه رأى أن هذه عبادة غير معللة» وهذا شيء ضعيف. 
واختلف قول مالك من هذا الباب في فرع» وهو أنه إذا ادعى أتما زنت واعترف بالحمل» فعنه في 
ذلك ثلاث روايات: إحداها أنه يحدء ويلحق به الولد» ولا يلاعن. والثانية: أنه يلاعن وينفي الولد. 
والثالثة: أنه يلحق به الولد ويلاعن ليدرأ الحد عن نفسه. وسبب الخلاف: هل يلتفت إلى إثباته مع 
موجب نفيه وهو دعواه الزنا؟ 
واختلفوا أيضا من هذا الباب في فرع وهو: إذا أقام الشهود على الزنا هل له أن يلاعن أم لا؟ فقال 
أبو حنيفة» وداود: لا يلاعن؛ لأن اللعان إِنما جعل عوض الشهود لقوله تعالى: #والذين يرمون 
أزواجهم ولم يكن لحم شهداء إلا أنفسهم» [|النور: 1] " الآية. وقال مالكء والشافعي: يلاعن؛ لأن 
الشهود لا تأثير لهم في دفع الفراش. 


[الفصل الثاني في صفات المتلاعنين] 


. وأما صفة المتلاعنين» فإن قوما قالوا: يجوز اللعان بين كل زوجين حرين كاناء أو عبدين» أو أحدها 


١١ 9//* بداية المجتهد وتماية المقتصد, ابن رشد الحفيد‎ )١( 





حر والآخر عبد» محدودين كاناء أو عدلين, أو أحدهماء مسلمين كاناء أو كان الزوج مسلماء والزوجة 
كتابية» ولا لعان بين كافرين إلا أن يترافعا إليناء ومن قال بمذا القول مالكء والشافعي ؛ وقال أبو 
حنيفة وأصحابه: لا لعان إلا بين مسلمين حرين عدلين. وبالجملة فاللعان عندهم إِنما يجوز لمن كان 
من أهل الشهادة. 

وحجة أصحاب القول الأول عموم قوله تعالى: «والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لحم شهداء إلا 
أنفسهم» [النور: 1] » ولم يشترط في ذلك شرطا. ومعتمد الحنفية أن اللعان شهادة» فيشترط فيها 
ما يشترط في الشهادة» إذ قد ماهم الله شهداء لقوله: «إفشهادة أحدهم أربع شهادات بالله» [النور: 
5] ويقولون: إنه لا يكون لعان إلا بين من يجب عليه الحد في القذف الواقع بينهما. 


وقد اتفقوا على أن العبد لا يحد بقذفه» وكذلك الكافر» فشبهوا من يجب عليه اللعان بمن." )١(‏ 


0.77 "الفصل الخامس في الأحكام اللازمة لتمام اللعان] 
فأما موجبات اللعان: فإن العلماء اختلفوا من ذلك في مسائل: منها: هل تحب الفرقة أم لا؟ وإن 
وجبت فمتى تحب؟ وهل تحب بنفس اللعان أم بحكم حاكم؟ وإذا وقعت فهل هي طلاق أو فسخ؟ 
فذهب الجمهور إلى أن الفرقة تقع باللعان لما اشتهر من ذلك في أحاديث اللعان " من أن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - فرق بينهما "؛ وقال ابن شهاب فيما رواه مالك عنه: فكانت تلك سنة 
المتلاعنين» ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا سبيل لك عليها» » وقال عثمان البتي» وطائفة من 
أهل البصرة: لا يعقب اللعان فرقة» واحتجوا بأن ذلك حكم لم تتضمنه آية اللعان» ولا هو صريح في 
الأحاديث» لأن في الحديث المشهور أنه طلقها بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم ينكر ذلك 
عليه. وأيضا فإن اللعان إِنما شرع لدرء حد القذفء فلم يوجب تحربها تشبيها بالبينة. وحجة الجمهور 
أنه قد وقع بينهما من التقاطع» والتباغضء والتهاتر» وإبطال حدود الله ما أوجب أن لا يجتمعا بعدها 
أبداء وذلك أن الزوجية مبناها على المودة والرحمة وهؤلاء قد عدموا ذلك كل العدم» ولا أقل من أن 
تكون عقوبتهما الفرقة. وبالجملة فالقبح الذي بينهما غاية القبح. وأما متى تقع الفرقة» فقال مالك؛ 
والليث» وجماعة: إنما تقع إذا فرغا جميعا من اللعان. وقال الشافعي: إذا أكمل الزوج لعانه وقعت 
الفرقة. وقال أبو حنيفة: لا تقع إلا بحكم حاكم., وبه قال الثوري» وأحمد. وحجة مالك على الشافعي 
حديث ابن عمر قال: «فرق رسول الله 5-2 الله عليه وسلم - بين المتلاعنين وقال: عحسابكمها 
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على الله» أحدكما كاذب, لا سبيل لك عليها» . وما روي أنه لم يفرق بينهما إلا بعد تمام اللعان. 
وحجة الشافعي أن لعاتما تدرأ به الحد عن نفسها فقطء ولعان الرجل هو المؤثر في نفي النسب» 
فوجب إن كان للعان تأثير قي الفرقة أن يكون لعان الرجل تشبيها بالطلاق. وحجتهما جميعا على أبي 
حنيفة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرهما بوقوع الفرقة عند وقوع اللعان منهماء فدل ذلك 
على أن اللعان هو سبب الفرقة. وأما أبو حنيفة فيرى أن الفراق إنما نفذ بينهما بحكمه وأمره - صلى 
الله عليه وسلم - بذلك حين قال: «لا سبيل لك عليها» » فرأى أن حكمه شرط في وقوع الفرقة 
كما أن حكمه شرط في صحة اللعان. قسبب الخلاف بين من رأى أنه تقع به الفرقة» وبين من لم 
ير ذلك أن تفريق النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما ليس هو بينا في الحديث المشهور, لأنه بادر 
بنفسه فطلق قبل أن يخبره بوجوب الفرقة» والأصل أن لا فرقة إلا بطلاق» وأنه ليس في الشرع تحريم 
يتأبد (أعني: متفقا عليه) » فمن غلب هذا الأصل على المفهوم لاحتماله نفى وجوب الفرقة قال 


بإيجابما.." )1( 


00-4 "'وأما حديث أم حبيبة حين دعت بالطيب فمسحت به عارضيهاء ثم قالت: والله مالي به 
من حاجة غير أني معت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «لا يحل لامرأة مؤمنة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال؛ إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» » فليس فيه 
حجة, لأنه استثناء من حظر فهو يقتضي الإباحة دون الإيجاب. وكذلك حديث زينب بنت جحش. 
قال القاضي: وفي الأمر إذا ورد بعد الحظر خلاف بين المتكلمين (أعني: هل يقتضي الوجوب أو 
الإباحة؟) . وسبب الخلاف بين من أوجبه على المسلمة دون الكافرة أن من رأى أن الإحداد عبادة 
م يلزمه الكافرة؛ ومن رأى أنه معنى معقول» وهو تشوف الرجال إليها وهي إلى الرجال» سوى بين 
الكافرة والمسلمة؛ ومن راعى تشوف الرجال دون تشوف النساء فرق بين الصغيرة والكبيرة إذا كانت 
المغيرة لأا شوق الرجال البهاء 
ومن حجة من أوجبه على المسلمات دون الكافرات: قوله - عليه الصلاة والسلام -: «لا يحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد إلا على زوج» » قال: وشرطه الإيمان في الإحداد يقتضي أنه عبادة. 
وأما من فرق بين الأمة والحرة وكذلك الكتابية» فلأنه زعم أن عدة الوفاة أوجبت شيئين باتفاق: 
أحدهما الإحداد, والثاني ترك الخروج» فلما سقط ترك الخروج عن الأمة والحاجة إلى استخدامها سقط 
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عنها منع الزينة. وأما اختلافهم في المكاتبة فمن قبل ترددها بين الحرة والأمة. وأما الأمة بملك اليمين 
وأم الولد» فإنما صار الجمهور إلى إسقاط الإحداد عنها لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد إلا على زوج» فعلم بدليل الخطاب أن من عدا ذات الزوج لا 
يجب عليها إحداد. 
ومن أوجبه على المتوق عنها زوجها دون المطلقة تعلق بالظاهر المنطوق به» ومن ألحق المطلقات بحن 
وى طزوى لمرو وقللق شيط ور سن ممن الأعا 1 ا 

0-68 "الفصل الرابع في معرفة ما يعد صنفا واحدا وما لا يعد صنفا واحدا] 
واختلفوا من هذا الباب فيما يعد صنفا واحداء وهو المؤثر ف التفاضل ما لا يعد صنفا واحدا في 
مسائل كثيرة» لكن نذكر منها أشهرها. 
وكذلك اختلفوا في صفات الصنف الواحد المؤثر في التفاضل» هل من شرطه أن لا يختلف بالجودة 
والرداءة» ولا باليبس والرطوبة؟ 
فأما اختلافهم فيما يعد صنفا واحدا ثما لا يعد صنفا واحداء فمن ذلك القمح والشعير» صار قوم 
إلى أتحما صنف واحد» وصار آخرون إلى أتحما صنفان, فبالأول قال مالكء والأوزاعي» وحكاه مالك 
في الموطأ عن سعيد بن المسيب ؛ وبالثاني قال الشافعي» وأبو حنيفة» وعمدتمما السماعء والقياس. 
أما السماعء» فقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تبيعوا البر بالبر» والشعير بالشعير إلا مثلا بمثل» , 
فجعلهما صنفين» وأيضا فإن في بعض طرق حديث عبادة بن الصامت: «وبيعوا الذهب بالفضة 
كيف شتتم» والبر بالشعير كيف شتتم, والملح بالتمر كيف شتتم يدا بيد» ذكره عبد الرزاق» ووكيع» 
عن الثوري» وصحح هذه الزيادة الترمذي. 
وأما القياس فلأنحما شيئان اختلفت أسماؤهما ومنافعهماء فوجب أن يكونا صنفين» أصله الفضةء 
والذهب» وسائر الأشياء المختلفة في الاسم والمنفعة. 
وأما عمدة مالك فإنه عمل سلفه بالمدينة. وأما أصحابه فاعتمدوا في ذلك أيضا السماع والقياس. 
أما السماع فما روي أن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال: «الطعام بالطعام مثلا بمثل» » فقالوا: 
اسم الطعام يتناول البر والشعير» وهذا ضعيفء فإن هذا عام يفسره الأحاديث الصحيحة. 
وأما من طريق القياس: فإِنحم عددوا كثيرا من اتفاقهما في المنافع» والمتفقة المنافع لا يجوز التفاضل فيها 
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باتفاق» والسلت عند مالكء» والشعير صنف واحد» وأما القطنية فإتما عنده صنف واحد في الرّكاة» 
وعنه في البيوع روايتان: إحداهما أتما صنف واحد»ء والأخرى أنما أصناف. وسبب الخلاف تعارض 
اتفاق المنافع فيها واختلافها» فمن غلب الاتفاق قال: صنف واحد» ومن غلب الاختلاف قال: 


صنفان أو أصنافء والأرز» والدخن, والجاورس عنده صنف واحد. 


مسألة واختلفوا من هذا الباب في الصنف الواحد من اللحم الذي لا يجوز فيه التفاضل» فقال مالك: 
اللحوم ثلاثة أصناف: فلحم ذوات الأربع» ولحم ذوات الماء صنفء ولحم الطير كله صنف واحد 
أيضاء وهذه الثلاثة الأصناف مختلفة يجوز فيها التفاضل. ." )١(‏ 

30:0 "وقال أبو حنيفة: كل واحد من هذه هو أنواع كثيرة» والتفاضل فيه جائز إلا في النوع الواحد 
بعينه. وللشافعي قولان: أحدهما مثل قول أبي حنيفة» والآخر أن جميعها صنف واحد. وأبو حنيفة 
يحيز لحم الغنم بالبقر متفاضلاء ومالك لا يجيزه» والشافعي لا يجيز بيع لحم الطير بلحم الغنم متفاضلاء 
ومالك يجيزه. وعمدة الشافعي: قوله - عليه الصلاة والسلام -: «الطعام بالطعام مثلا بمثل» , ولأتما 
إذا فارقتها الحياة زالت الصفات التي كانت بما تختلف» ويتناولها اسم اللحم تناولا واحدا. وعمدة 
المالكية: أن هذه أجناس مختلفة» فوجب أن يكون لحمها مختلفا. والحنفية تعتبر الاختلاف الذي في 
الجنس الواحد من هذه وتقول: إن الاختلاف الذي بين الأنواع التي في الحيوان» (أعني: في الجنس 
الواحد منه) كأنك قلت: الطائر هو وزان الاختلاف الذي بين التمر والبر والشعير. 
وبالجملة فكل طائفة تدعي أن وزان الاختلاف الذي بين الأشياء المنصوص عليها هو الاختلاف 
الذي تراه في اللحمء والحنفية أقوى من جهة المعنى, لأن تحريم التفاضل إِنما هو عند اتفاق المنفعة. 


مسألة واختلفوا من هذا الباب في بيع الحيوان بالميت على ثلاثة أقوال: قول إنه لا يجوز بإطلاق» وهو 
قول الشافعي؛ والليث ؛ وقول إنه يجوز في الأجناس المختلفة التي يجوز فيها التفاضل» ولا يجوز ذلك 
في المتفقة (أعني: الربوية) » لمكان الجهل الذي فيها من طريق التفاضلء» وذلك في التي المقصود منها 
الأكل» وهو قول مالكء فلا يجوز شاة مذبوحة بشاة تراد للأكل»؛ وذلك عنده في الحيوان المأكول» 
حتى أنه لا يجيز الحي بالحي إذا كان المقصود الأكل من أحدهماء فهي عنده من هذا الباب, (أعني: 
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أن امتناع ذلك عنده من جهة الرباء والمزابنة) ؛ وقول ثالث: إنه يجوز مطلقاء وبه قال أبو حنيفة. 

وسبب الخلاف معارضة الأصول في هذا الباب لمرسل سعيد بن المسيب» وذلك أن مالكا روى عن 
زيد بن أسلم؛ عن سعيد بن المسيب: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تمى عن بيع الحيوان 
باللحم» فمن لم تنقدح عنده معارضة هذا الحديث لأصل من أصول البيوع الى توجب التحريم قال 
نه ومن راف أ الأضول سعارعية له ويح غليه اتحد أدرين ف إنا اع عقالب. النزيية: فيجعله أضد 


زائدا بنفسه) أو يرده لمكان معارضة الأصول له. فالشافعي غلب الحديث» وأبو حنيفة غلب الأصول» 


ومالك رده إلى أصوله في البيوع» فجعل البيع فيه من باب الرباء (أعني: بيع الشيء." )١(‏ 

.١‏ "لربوي بأصله) » مثل بيع الزيت بالزيتون. وسيأتي الكلام على هذا الأصلء فإنه الذي يعرفه 
الفقهاء بالمزابنة» وهي داخلة في الربا بجهة» وف الغرر بجهة, وذلك أنما ممنوعة في الربويات من جهة 
الرباء والغرر» وق غير الربويات من جهة الغرر فقطء الذي سببه الجهل بالخارج عن الأصل. 


مسألة ومن هذا الباب اختلافهم في بيع الدقيق بالحنطة مثلا بمثل» فالأشهر عن مالك جوازه» وهو 
قول مالك في موطئه» وروي عنه أنه لا يجوزء وهو قول الشافعيء وأبي حنيفة» وابن الماجشون من 
أصحاب مالك ؛ وقال بعض أصحاب مالك: ليس هو اختلافا من قوله» وإنما رواية المنع إذا كان 
اعتبار المثلية بالكيل» لأن الطعام إذا صار دقيقا اختلف كيله» ورواية الجواز إذا كان الاعتبار بالوزن. 
وأما أبو حنيفة فالمنع عنده في ذلك من قبل أن أحدهما مكيلء والآخر موزون. ومالك يعتبر الكيل» 
أو الوزن فيما جرت العادة أن يكالء» أو يوزن» والعدد فيما لا يكالء ولا يوزن. 

واختلفوا من هذا الباب فيما تدخله الصنعة ما أصله منع الربا فيه مثل الخبز بالخبز» فقال أبو حنيفة: 
لا بأس بيع ذلك متفاضلاء ومتماثلاء لأنه قد خرج بالصنعة عن الجنس الذي فيه الرباء وقال 
الشافعي: لا يجوز متماثلا فضلا عن متفاضلء لأنه قد غيرته الصنعة تغيرا جهلت به مقاديره التي 
تعتبر فيها المماثلة. وأما مالك: فالأشهر في الخبز عنده أنه يجوز متماثلاء وقد قيل فيه: إنه يجوز فيه 
التفاضلء والتساوي. وأما العجين بالعجين فجائز عنده مع المماثلة. 

وسبب الخلاف هل الصنعة تنقله من جنس الربويات؛ أو ليس تنقله؟ وإن لم تنقله فهل تمكن المماثلة 
فيه أو لا تمكن؟ فقال أبو حنيفة: تنقله» وقال مالكء» والشافعي: لا تنقله. واختلفوا في إمكان المماثلة 
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فيهماء فكان مالك يجيز اعتبار المماثلة في الخبز» واللحم بالتقدير» والحزر فضلا عن الوزن. وأما إذا 
كان أحد الربويين لم تدخله صنعة والآخر قد دخلته الصنعة» فإن مالكا يرى في كثير منها أن الصنعة 
تنقله من الجنس (أعني: من أن يكون جنسا واحدا) فيجيز فيها التفاضل؛ وف بعضها ليس يرى 
ذلك» وتفصيل مذهبه 2 ذلك عسير الانفصال» فاللحم المشوي والمطبوخ عنذه من جنس واحد» 
والحنطة المقلوة عنده وغير المقلوة جنسان» وقد رام أصحابه التفصيل 2 ذلك» والظاهر من مذهبه أنه 
ليس في ذلك قانون من قوله حتى ينحصر فيه أقواله فيهاء وقد رام حصرها الباجي في المنتقى» وكذلك 
أيضا يعسر حصر المنافع الى توجب عنده الاتفاق في شىء من الأجناس التي يقع بما التعامل» وتمييزها 
من التى لا توجب ذلك (أعنى: في الحيوان» والعروض» والنبات) . وسبب العسر أن الإنسان إذا سئل 
عرزن أشياء متشاهة 3 010( 

؟٠.‏ 'أوقات مختلفة, ولم يكن عنده قانون يعمل عليه في تمييزها إلا ما يعطيه بادئ النظر في الحال 
جاوب فيها بجوابات مختلفة» فإذا جاء من بعده أحد فرام أن يجري تلك الأجوبة على قانون واحد 
وأصل واحد عسر ذلك عليه» وأنت تتبين ذلك من كتبهم» فهذه هى أمهات هذا الباب. 


[فصل بيع الربوي الرطب بجنسه من اليابس] 

فصل ؛ وأما اختلافهم ف بيع الربوي الرطب بجنسه من اليابس مع وجود التماثل في القدر والتناجز» 
فإن السبب في ذلك ما روى مالك عن سعد بن أ وقاص أنه قال: ««ممعت رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - يسأل عن شراء التمر بالرطب» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " أيتقص 
الرطب إذا جف؟ " فقالوا: نعم. فنهى عن ذلك» » فأخذ به أكثر العلماء وقال: لا يجوز بيع التمر 
بالرطب على حال مالكء والشافعي» وغيرهما. وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك؛ وخالفه في ذلك صاحباه 
محمد بن الحسنء وأبو يوسف. وقال الطحاوي بقول أبي حنيفة. وسبب الخلاف معارضة ظاهر 
حديث عبادة وغيره له واختلافهم في تصحيحه؛ وذلك أن حديث عبادة اشترط في الجواز فقط 
المماثلة» والمساواة» وهذا يقتضي بظاهره حال العقد لا حال المآل؛ فمن غلب ظواهر أحاديث 
الربويات رد هذا الحديث؛ ومن جعل هذا الحديث أصلا بنفسه قال: هو أمر زائد ومفسر لأحاديث 
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والحديث أيضا اختلف الناس في تصحيحه. ولم يخرجه الشيخان. قال الطحاوي: خولف فيه عبد الله 
فرواه يحبى بن كثير عنه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تمى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة» 
» وقال: إن الذي يروي عنه هذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص هو مجهول؛ لكن جمهور الفقهاء 
صاروا إلى العمل به. 

وقال مالك في موطته قياسا به على تعليل الحكم في هذا الحديث» وكذلك كل رطب بابس من نوعه 
حرام (يعني: منع الممائلة) كالعجين بالدقيق» واللحم اليابس بالرطب» وهو أحد قسمي المزابنة عند 
مالك المنهي عنها عنده؛ والعرية عنده مستثناة من هذا الأصل» وكذلك عند الشافعيء والمزابنة المنهي 
عنها عند أبي حنيفة هي بيع التمر على الأرض بالتمر في رءوس النخيل لموضع الجهل بالمقدار الذي 
بينهما (أعني: بوجود التساوي) . 

وطرد الشافعي هذه العلة في الشيئين الرطبين» فلم يجز بيع الرطب بالرطبء ولا العجين بالعجين مع 
التماثل» لأنه زعم أن التفاضل يوجد بينهما عند الجفاف. وخالفه في ذلك جل من قال بهذا 
ايع" 10) 

20.١٠‏ "وأما اختلافهم في بيع الجيد بالرديء في الأصناف الربوية» فذلك يتصور بأن يباع منها صنف 
واحد وسط في الجودة بصنفين: أحدهما أجود من ذلك الصنفء والآخر أردأء مثل أن يبيع مدين من 
تمر وسط بمدين من تمر أحدهما أعلى من الوسطء والآخر أدون منه. فإن مالكا يرد هذا لأنه يتهمه 
أن يكون إنما قصد أن يدفع مدين من الوسط في مد من الطيب» فجعل معه الرديء ذريعة إلى تحليل 
ما لا يحب من ذلكء ووافقه الشافعي في هذاء ولكن التحريم عنده ليس هو فيما أحسب لهذه التهمة 
لأنه لا يعمل التهم؛ ولكن يشبه أن يعتبر التفاضل في الصفة» وذلك أنه متى لم تكن زيادة الطيب 
على الوسط مثل نقصان الرديء عن الوسطء وإلا فليس هناك مساواة في الصفة. 
ومن هذا الباب اختلافهم في جواز بيع صنف من الربويات بصنف مثله وعرضء أو دنانير» أو دراهم 
إذا كان الصنف الذي يجعل معه العرض أقل من ذلك الصنف المفرد» أو يكون مع كل واحد منهما 
عرض والصنفان مختلفان في القدر فالأول مثل أن يبيع كيلين من التمر بكيل من التمر ودرهمء والثاني 
مثل أن يبيع كيلين من التمر وثوبا بثلاثة أكيال من التمر ودرهم» فقال مالكء والشافعي» والليث: 
إن ذلك لا يجوزء وقال أبو حنيفة» والكوفيون: إن ذلك جائز. فسبب الخلاف هل ما يقابل العرض 
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من الجنس الربوي ينبغي أن يكون مساويا له في القيمة أو يكفي في ذلك رضا البائع؟ 
فمن قال الاعتبار بمساواته في القيمة قال: لا يجوز لمكان الجهل بذلكء لأنه إذا لم يكن العرض مساويا 
لفضل أحد الربويين على الثاتي كان التفاضل ضرورة» مثال ذلك: أنه إن باع كيلين من تمر بكيل 
وثوب فقد يجب أن تكون قيمة الثوب تساوي الكيل» وإلا وقع التفاضل ضرورة. وأما أبو حنيفة 
فيكتفي في ذلك بأن يرضى به المتبايعان» ومالك يعتبر أيضا في هذا سد الذريعة» لأنه إنما جعل جاعل 
ذلك ذريعة إلى بيع الصنف الواحد متفاضلا فهذه مشهورات مسائلهم في هذا الجنس. 


باب ف بيوع الذرائع الربوية 
وهنا شيء يعرض للمتبايعين إذا قال أحدهما للآخر بزيادة أو نقصانء وللمتبايعين إذا اشترى أحدهما 
من صاحبه الشيء الذي باعه بزيادة أو نقصان وهو أن يتصور بينهما من غير قصد إلى ذلك تبايع 
ربوي» مثل أن يبيع إنسان من إنسان سلعة بعشرة دنانير نقداء ثم يشتريها منه بعشرين إلى أجلء فإذا 
أضيفت البيعة الثانية إلى الأولى استقر الأمر على أن أحدهما دفع عشرة." )١(‏ 

0.0.6 "ومن ذلك اختلافهم فيمن اشترى طعاما بثمن إلى أجل معلوم» فلما حل الأجل لم يكن عند 
البائع طعام يدفعه إليه» فاشترى من المشتري طعاما بثمن يدفعه إليه مكان طعامه الذي وجب له 


فأجاز ذلك الشافعي» وقال: لا فرق بين أن يشتري الطعام من غير المشتري الذي وجب له عليه» أو 


من المشتري نفسه؛ ومنع من ذلك مالكء ورآه من الذريعة إلى بيع الطعام قبل أن يستوقي» لأنه رد 
إليه الطعام الذي كان ترتب في ذمته» فيكون قد باعه منه قبل أن يستوفيه. 

وصورة الذريعة في ذلك: أن يشتري رجل من آخر طعاما إلى أجل معلوم؛ فإذا حل الأجل قال الذي 
عليه الطعام: ليس عندي طعام؛ ولكن أشتري منك الطعام الذي وجب لك عليء» فقال: هذا لا 


يصح لأنه بيع الطعام قبل أن يستوفي فيقول له: فبع طعاما مني وأرده عليك» فيعرض من ذلك ما 
ذكرناه» (أعني: أن يرد عليه ذلك الطعام الذي أخذ منه. ويبقي الثمن المدفوع إنما هو من الطعام 
الذي هو في ذمته) . 

وأما الشافعي: فلا يعتبر التهم كما قلناء وإنما يراعي فيما يحل ويحرم من البيوع ما اشترطا وذكراه 
بألسنتهما وظهر من فعلهما لإجماع العلماء على أنه إذا قال: أبيعك هذه الدراهم بدراهم مثلهاء 
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وأنظرك كما حولاء أو شهرا أنه للا يجحوز» ولو قال له: أسلفني دراهم, وأمهلني كما حولا أو شهرا جاز» 
فليس بينهما إلا اختللاف لفظ البيع) وقصده. ولفظ القرض وقصده. 

ولما كانت أصول الربا كما قلنا خمسة: أنظرني أزدك» والتفاضل» والنساء» وضع وتعجل» وبيع الطعام 
قبل قبضه؛ فإنه يظن أنه من هذا الباب» إذ فاعل ذلك يدفع دنانير ويأخذ أكثر منها من غير تكلف 
فعل» ولا ضمان يتعلق بذمته؛ فينبغي أن نذكر هاهنا هذين الأصلين. 

أما ضع وتعجل : فأجازه ابن عباس من الصحابة وزفر من فقهاء الأمصارء ومنعه جماعة منهم ابن 
عمر من الصحابة» ومالك» وأبو حنيفة» والثوري» وجماعة من فقهاء الأمصار» واختلف قول الشافعي 
قُ ذلك» فأجاز مالك» وجمهور من بدك ضع وتعجل» أن يتعجل الربجل قُ دينه المفجل عرضا 
يأخذه وإن كانت قيمته أقل من دينه. وعمدة من ١‏ جز ضع وتعجل: أنه شبيه بالزيادة مع النظرة 
امجتمع على تحريمهاء ووجه شبهه با أنه جعل للزمان مقدارا من الثمن بدلا منه في الموضعين جميعاء 
وذلك أنه هنالك لما زاد له في الزمان زاد له عرضه ثمناء وهنا لما حط عنه الزمان حط عنه في مقابلته 
ثمنا. وعمدة من أجاز ما روي عن ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أمر بإخراج 


بني النضير جاءه ناس منهمء فقالوا: يا نبي الله» إنك أمرت بإخراجناء ولنا على الناس ديون لم تحلء 


فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ضعوا وتعجلوا» » فسبب الخلاف معارضة قياس الشبه 
سي ا 

ه٠١‏ . "'فهذه هي المسائل التي تتعلق بالمنطوق به في هذا الباب. 
وأما نميه عن بيع الثنياء وعن بيع وشرط فهو وإن كان سببه الغرر فالأشبه أن نذكرها في المبيعات 
الفاسدة من قبل الشروط. 


[فصل البيوع المسكوت عنها] 

فصل وأما المسائل المسكوت عنها في هذا الباب المختلف فيها بين فقهاء الأمصار فكثيرة» لكن نذكر 
منها أشهرها لتكون كالقانون للمجتهد النظار. 

مسألة ؛ المبيعات على نوعين: مبيع حاضر مرئي» فهذا لا خلاف في بيعه. ومبيع غائب أو متعذر 
الرؤية» فهنا اختلف العلماء؛ فقال قوم: بيع الغائب لا يجوز بحال من الأحوال لا ما وصف ولا مالم 
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يوصفء وهذا أشهر قولي الشافعي» وهو المنصوص عند أصحابه؛ (أعني أن بيع الغائب على الصفة 
لا يحوز) ؛ وقال مالكء وأكثر أهل المدينة: يجوز بيع الغائب على الصفة إذا كانت غيبته ثما يؤمن أن 
تتغير فيه قبل القبض صفته؛ وقال أبو حنيفة: يجوز بيع العين الغائبة من غير صفة» ثم له إذا رآها 
الخيار» فإن شاء أنفذ البيع وإن شاء رده. 
وكذلك المبيع على الصفة من شرطه عندهم خيار الرؤية وإن جاء على الصفة؛ وعند مالك أنه إذا 
جاء على الصفة فهو لازم؛ وعند الشافعي لا ينعقد البيع أصلا في الموضعين؛ وقد قيل في المذهب: 
يجوز بيع الغائب من غير صفة على شرط الخيار خيار الرؤية» وقع ذلك في المدونة» وأنكره عبد 
الوهاب» وقال: هو مخالف لأصولنا. 
وسبب الخلاف: هل تقصان العلم المتعلق بالصفة عن العلم المتعلق بالحس هو جهل مؤثر في بيع 
الشيء فيكون من الغرر الكثير» أم ليس بمؤثر» وأنه من الغرر اليسير المعفو عنه؟ فالشافعي رآه من 
الغرر الكثير؛ ومالك رآه من الغرر اليسير؛ وأما أبو حنيفة فإنه رأى أنه إذا كان له خيار الرؤية أنه لا 
غرر هناك» وإن لم تكن له رؤية؛ وأما مالك فرأى أن الجهل المقترن بعدم الصفة مؤثر في انعقاد البيع؛ 
ولا خلاف عند مالك أن الصفة إنما تنوب عن المعاينة لمكان غيبة المبيع» أو لمكان المشقة التي في 
نشره» وما يخاف أن يلحقه من الفساد بتكرار النشر عليه؛ ولهذا أجاز البيع على البرنامج على الصفة؛ 
وم يجر عنده بيع السلاح في جرابه» ولا الثوب المطوي في طيه حتى ينشرء أو ينظر إلى ما في جرابما. 
واحتج أبو حنيفة بما روي عن ابن المسيب أنه قال: قال أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: 
وددنا أن عثمان بن عفان» وعبد الرحمن بن عوف تبايعا حتى نعلم أيهما أعظم جدا في التجارة؛ 
فاشترى عبد الرحمن من عثمان بن عفان فرسا بأرض له أخرى بأربعين ألفا أو أربعة آلاف» فذكر تمام 
الخبر» وفيه بيع الغائب مطلقاء ولا بد عند أبي حنيفة من اشتراط الجنس. 
ويدخل البيع على الصفة؛ أو على خيار الرؤية من جهة ما هو غائب غرر آخر» وهو هل هو موجود 
وقت العقد أو معدوم؟ ولذلك اشترطوا فيه أن يكون قريب الغيبة إلا أن يكون مأمونا كالعقار» ومن 
فيل 107 

. "وصورته: أن يشتري الرجل شيئا فيدفع إلى المبتاع من ثمن ذلك المبيع شيئا على أنه إن نفذ 
البيع بينهما كان ذلك المدفوع من ثمن السلعة» وإن لم ينفذ ترك المشتري بذلك الجزء من الثمن عند 
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البائع ولم يطالبه به؛ وإِنما صار الجمهور إلى منعه لأنه من باب الغرر والمخاطرة» وأكل المال بغير 
عوضء وكان زيد يقول: أجازه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقال أهل الحديث: ذلك غير 
معروف عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 


[بيوع الثنيا] 

؛ وف الاستثناء مسائل مشهورة من هذا الباب اختلف الفقهاء فيهاء (أعني: هل تدخل تحت النهي 
عن النيا أوا ليست تدحا ؟):., 

فمن ذلك: أن يبيع الرجل حاملا ويستثني ما في بطنهاء فجمهور فقهاء الأمصار مالك» وأبو حنيفة» 
والشافعي» والثوري على أنه لا يجوز؛ وقال أحمد, وأبو ثور» وداود: ذلك جائزء وهو مروي عن ابن 
عمر. لالت هل المستثنى مبيع مع ما استثني منه» أم ليس بمبيع وإنما هو باق على ملك 
البائع؟ فمن قال: مبيع قال: ا سي ا ال سيان اماع ا ل ا 
الثقة بسلامة خروجه؛ ومن قال: هو باق على ملك البائع أجاز ذلك. 

وتحصيل مذهب مالك فيمن باع حيواناء واستثنى بعضه أن ذلك البعض لا يخلو أن يكون شائعاء أو 
معيناء أو مقدراء فإن كان شائعا فلا خلاف في جوازه مثل أن يبيع عبدا إلا ربعه. وأما إن كان معينا 
فلا يخلو أن يكون مغيبا مثل الجنين» أو يكون غير مغيب» فإن كان مغيبا فلا يجوز» وإن كان غير 
مغيب كالرأس» واليد» والرجل» فلا يخلو الحيوان أن يكون ثما يستباح ذبحه, أو لا يكون, فإن كان ثما 


لا يستباح ذبحه فإنه لا يجوزء لأنه لا يجوز أن يبيع أحد غلاما ويستثني رجله. لأن حقه غير متميز) 


ولا متبعض» وذلك ما لا خلاف فيه وإن كان الحيوان ما يستباح ذبحه. فإن باعه واستثنى منه عضوا 
له قيمة بشرط الذبح» ففي المذهب فيه قولان: أحدهما أنه لا يجوز وهو المشهور ؛ والثاني يجوزء وهو 
قول ابن حبيب: جوز بيع الشاة مع استثناء القوائم والرأس. وأما إذا لم يكن المستثنى قيمة فلا خلاف 
في جوازه في المذهبء ووجه قول مالك أنه كان استثناؤه بجلده فما تحت الجلد مغيب وإن كان لم 
يستثنه بجلده فإنه لا يدري بأي صفة يخرج له بعد كشط الحلد عنه. ووجه قول ابن حبيب أنه استثى 


عضوا معينا معلوماء فلم يضره ما عليه من الجلد أصله شراء الحب في سنبله» والجوز في قشره. 





وأما إن كان المستثنى من الحيوان بشرط الذبح إما عرفا وإما ملفوظا به جزءا مقدرا مثل أرطال من 
روي شعن هللف اق ذلك روايدانة "77 

200 "[الباب الخامس في البيوع المنهي عنها من أجل الضرر أو الغبن] [فصل بيع الرجل على بيع 
أخيه ]| 
والمسموع من هذا الباب ما ثبت من هيه - صلى الله عليه وسلم - عن أن يبيع الرجل على بيع 
أخيه» وعن أن يسوم أحد على سوم أخيه؛ ونميه عن تلقي الركبان» ونميه عن أن يبيع حاضر لباد. 
ويه عن النجش. 
وقد اختلف العلماء في تفصيل معان هذه الآثار اختلافا ليس بمتباعد» فقال مالك: معنى قوله - 
عليه الصلاة والسلام -: «لا يبع بعضكم على بيع بعض» » ومعنى نميه عن أن يسوم أحد على سوم 
أخيه واحدء وهي ف الحالة التي إذا ركن البائع فيها إلى السائم؛ ول يبق بينهما إلا شيء يسير مثل 
اختيار الذهبء أو اشتراط العيوب» أو البراءة منهاء وبمثل تفسير مالك فسر أبو حنيفة هذا الحديث. 
وقال الثوري: معنى «لا يبع بعضكم على بيع بعض» » أن لا يطرأ رجل آخر على المتبايعين فيقول: 
عندي خير من هذه السلعة ولم يحد وقت ركون ولا غيره. وقال الشافعي: معنى ذلك إذا تم البيع 
باللسان» ولم يفترقاء فأتى أحد يعرض عليه سلعة له هي خير منهاء وهذا بناء على مذهبه في أن البيع 
إنما يلزم بالافتراق فهو ومالك متفقان على أن النهي إنما يتناول حالة قرب لزوم البيع على ما سنذكره 
بعد. 
وفقهاء الأمصار على أن هذا البيع يكرهء وإن وقع مضى لأنه سوم على بيع لم يتم؛ وقال داودء 
وأصحابه: إن وقع فسخ ف أي حالة وقع تمسكا بالعموم؛ وروي عن مالك» وعن بعض أصحابه 
فسخه مالم يفت؛ وأنكر ابن الماجشون ذلك في البيع فقال: وإنما قال بذلك مالك في النكاح» وقد 
تقدم ذلك. 
واختلفوا في دخول الذمي في النهي عن سوم غيره» فقال الجمهور: لا فرق في ذلك بين الذمي وغيره؛ 
وقال الأوزاعي: لا بأس بالسوم على سوم الذمي لأنه ليس بأخي المسلم وقد قال - صلى الله عليه 
وسلم -: «لا يسم أحد على سوم أخيه» » ومن هنا منع قوم بيع المزايدة» وإن كان الجمهور على 
جوازه. وسبب الخلاف بينهم هل يحمل هذا النهي على الكراهة أو على الحظرء ثم إذا مل على 
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الحظر فهل يبحمل على جميع الأحوال» أو قُ حالة دوك حالة؟ 


[فصل تلقي الركبان للبيع] 
فصل ؛ وأما نميه عن تلقي الركبان للبيع» فاختلفوا في مفهوم النهي ما هو؟ فرأى مالك أن المقصود 
بذلك أهل الأسواق لملا ينفرد المتلقي برخص السلعة» دون أهل الأسواق» ورأى أنه لا يجوز أن يشتري 
أحد سلعة حتى تدخل السوقء هذا إذا كان التلقي قريباء فإن كان بعيدا فلا بأس به وحد القرب في 
المذهب بنحو من ستة أميال» ورأى أنه إن وقع جازء ولكن يشرك المشتري أهل الأسواق في تلك 


السلعة التي من شأتما أن يكون ذلك سوقها.." )١(‏ 


. "النجش هو أن يزيد أحد في سلعة» وليس ف نفسه شراؤهاء يريد بذلك أن ينفع البائع ويضر 
المشتري ؛ واختلفوا إذا وقع هذا البيع» فقال أهل الظاهر: هو فاسدء وقال مالك: هو كالعيب»؛ 
والمشتري بالخيار» إن شاء أن يرد رد» وإن شاء أن يمسك أمسك؛ وقال أبو حنيفة» والشافعي: وإن 
وقع أثم» وجاز البيع. 
وسبب الخلاف هل يتضمن النهي فساد المنهي؟ وإن كان النهي ليس في نفس الشيء بل من خارج؛ 


فمن قال يتضمن فسخ البيع لم يجزه؛ ومن قال ليس يتضمن أجازه. والجمهور على أن النهي إذا ورد 
لمعنى ف المنهي عنه أنه يتضمن الفساد مثل النهي عن الربا والغرر» وإذا ورد الأمر من خارج لم يتضمن 
الفساد. 

ويشبه أن يدخل في هذا الباب نميه - عليه الصلاة والسلام - عن بيع الماء لقوله - عليه الصلاة 
والسلام - في بعض ألفاظه: «إنه تمى عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلأ» » وقال أبو بكر بن المنذر: 
ثبت " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «تمى عن بيع الماء» ونمى عن بيع فضل الماء ليمنع به 
الكلأ ". وقال: لا يمنع وهو بثر ولا بيع ماء» . 

واختلف العلماء في تأويل هذا النهي» فحمله جماعة من العلماء على عمومه» فقالوا: لا يحل بيع الماء 
بحال كان من بغرء أو غديرء أو غين فى أرض مملكة» أو غير مملكة» غير أنه إن كان متملكا كان 
أحق بمقدار حاجته منه. وبه قال يحبى بن يحبى قال: أربع لا أرى أن بنعن: الماء» والنار» والحطب» 
والكلاً. 
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وبعضهم خصص هذه الأحاديث بمعارضة الأصول لماء وهو أنه لا يحل مال أحد إلا بطيب نفس منه 
كما قال - عليه الصلاة والسلام -» وانعقد عليه الإجماع» والذين خصصوا هذا المعنى اختلفوا في 
جهة تخصيصه؛ فقال قوم: معنى ذلك أن البئر يكون بين الشريكين يسقي هذا يوما فيروي زرع أحدهما 
ف بعض يومه. ولا يروي في اليوم الذي لشريكه زرعهء فيجب عليه أن لا بمنع شريكه من الماء بقية 
ذلك اليوم. وقال بعضهم: إنما تأويل ذلك في الذي يزرع على مائه فتنهار بثره ولجاره فضل ماء أنه 
ليس لجاره أن يمنعه فضل مائه إلى أن يصلح بثره» والتأويلان قريبان» ووجه التأويلين أتمم حملوا المطلق 
في هذين الحديثين على المقيد» وذلك أنه تمى عن بيع الماء مطلقاء ثم تمى عن منع فضل الماء» فحملوا 
المطلق في هذا الحديث على المقيد وقالوا: الفضل هو الممنوع في الحديثين» وأما مالك فأصل مذهبه 
أن لام م كان نت انض محيلكة بحعة قير لعائضي الأرطن له ينعي 17 

0200069 "ومنعه. إلا أن يرد عليه قوم لا تمن معهم ويخاف عليهم الحلاك» وحمل الحديث على آبار 
الصحراء التي تتخذ في الأرضين الغير متملكة» فرأى أن صاحبها (أعني: الذي حفرها) أولى بماء فإذا 
روت ماشيته ترك الفضل للناس» وكأنه رأى أن البكر لا تتملك بالإحياء. 
ومن هذا الباب التفرقة بين الوالدة وولدهاء وذلك أتمم اتفقوا على منع التفرقة في المبيع بين الأم 
وولدهاء لثبوت قوله - عليه الصلاة والسلام -: «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته 
يوم القيامة» واختلفوا من ذلك في موضعين: في وقت جواز التفرقة» وفي حكم البيع إذا وقع. فأما 
حكم البيع» فقال مالك: يفسخ, وقال الشافعي» وأبو حنيفة: لا يفسخ, وأثم البائع والمشتري. وسبب 
الخلاف هل النهي يقتتضي فساد المنهي إذا كان لعلة من خارج؟ وأما الوقت الذي ينتقل فيه المنع إلى 
الجواز؛ فقال مالك: حد ذلك الإثغار؛ وقال الشافعي: حد ذلك سبع سنين أو ثمان؛ وقال الأوزاعي: 
حده فوق عشر سنين» وذلك أنه إذا نفع نفسه واستغنى في حياته عن أمه. 
ويلحق بهذا الباب إذا وقع في البيع غبن لا يتغابن الناس بمثله هل يفسخ البيع أم لا؟ فالمشهور في 
المذهب أن لا يفسخ. وقال عبد الوهاب: إذا كان فوق الثلث رد» وحكاه عن بعض أصحاب مالك 
؛ وجعله - عليه الصلاة والسلام - الخيار لصاحب الجلب إذا تلقى خارج المصر دليلا على اعتبار 
الغبن» وكذلك ما جعل لمنقذ بن حبان من الخيار ثلاثا لما ذكر أنه يغبن في البيوع» ورأى قوم من 
السلف الأول أن حكم الوالد في ذلك حكم الوالدة» وقوم رأوا ذلك في الإخوة. 
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[الباب السادس في النهي من قبل وقت العبادات] 

وذلك إنما ورد في الشرع في وقت وجوب المشي إلى الجمعة فقط لقوله تعالى: ##إذا نودي للصلاة 
من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع)» [الجمعة: 3] » وهذا أمر مجمع عليه فيما أحسبء 
(أعني منع البيع عند الأذان الذي يكون بعد الزوال والإمام على المنبر) . 

واختلفوا في حكمه إذا وقع هل يفسخ أم لا؟ فإن فسخ فعلى من يفسخ؟ وهل يلحق سائر العقود 
في هذا المعنى بالبيع أم لا يلحق؟ فالمشهور عند مالك أنه يفسخ, وقد قيل: لا يفسخ» وهذا مذهب 
الشافعي» وأبي حنيفة. 

وسبب الخلاف كما قلنا غير ما مرة هل النهي الوارد لسبب من خارج يقتضي فساد المنهي عنه أو 
لا يقتضيه؟ 

وأما على من يفسخ؟ فعند مالك على من تحب عليه الجمعة لا على من لا تحب عليه. وأما أهل 
الظاهر فتقتضي أصوهم أن يفسخ على كل بائع.." )١(‏ 

000 "وعملدة الشافعي: النهي الوارد عن بيع الرجل ما ليس عنده. والمالكية تحمله على بيعه لنفسه 
لا لغيره» قالوا: والدليل على ذلك أن النهي إنما ورد في حكيم بن حزام» وقضيته مشهورة» وذلك أنه 
كان يبيع لنفسه ما ليس عنده. 
وسبب الخلاف المسألة المشهورة» هل إذا ورد النهي على سبب حمل على سببه أو يعم؟ فهذه هي 
أصول هذا القسم, وبالجملة فالنظر في هذا القسم هو منطوق بالقوة في الجزء الأول» ولكن النظر 
الصناعي الفقهي يقتضي أن يفرد بالتكلم فيه. وإذ قد تكلمنا في هذا الجزء بحسب غرضنا فلنصر إلى 
القسم الثالث» وهو القول في الأحكام العامة للبيوع الصحيحة. 


[القسم الثالث في الأحكام العامة للبيوع الصحيحة] 
[الجملة الأولى في أحكام وجود العيب في المبيعات] 
[الباب الأول في أحكام العيوب في البيع المطلق] 

القسم الثالث: في الأحكام العامة للبيوع الصحيحة 
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وهذا القسم تنحصر أصوله التي لها تعلق قريب بالمسموع في أربع جمل: الجملة الأولى: في أحكام 
وجود العيب في المبيعات. والجملة الثانية: في الضمان في المبيعات متى ينتقل من ملك البائع إلى ملك 
المشتري. والثالثة: في معرفة الأشياء التي تتبع المبيع ثما هي موجودة فيه في حين البيع من التي لا تتبعه. 
والرابعة: في اختلاف المتبايعين» وإن كان الأليق به كتاب الأقضية. وكذلك أيضا من أبواب أحكام 
البيوع الاستحقاق, وكذلك الشفعة هي أيضا من الأحكام الطارئة عليه» لكن جرت العادة أن يفرد 
لما كتاب. 
الجملة الأولى وهذه الجملة فيها بابان: الباب الأول: في أحكام وجود العيوب في البيع المطلق. والباب 
الثاي: في أحكامهما في البيع بشرط البراءة. الباب الأول في أحكام العيوب في البيع المطلق والأصل 
في وجود الرد بالعيب قوله تعالى: إلا أن تكون بحارة عن تراض منكم# [النساء: 9؟] » وحديث 
المصراة المشهور. 
ولما كان القائم بالعيب لا يخلو أن يقوم في عقد يوجب الرد» أو يقوم في عقد لا يوجب ذلكء ثم إذا 
قام في عقد يوجب الردء فلا يخلو أيضا أن يقوم بعيب يوجب حكماء أو لا يوجبه ثم إن قام بعيب 
يوجب حكما فلا يخلو المبيع أيضا أن يكون قد حدث فيه تغير بعد البيع» أو لا يكون, فإن كان لم 
يحدث فما حكمه؟ وإن كان حدث فيه فكم أصناف التغييرات وما حكمها؟ كانت الفصول الحيطة 
امول نا ابام عي 10 

.0١‏ "سلفء ولا خلاف بين المسلمين أنه من ضمان المشتري بعد القبض إلا في العهدة, والجوائح. 
وإذ قد ذكرنا العهدة فينبغي أن نذكر هاهنا الجوائح. 
القول في الجوائح اختلف العلماء في وضع الجوائح في الثمار: فقال بالقضاء بما مالك وأصحابه. 
ومنعها أبو حنيفة» والثوري» والشافعي في قوله الجديد. والليث. 
فعمدة من قال بوضعها: حديث جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من باع ثمرا 
فأصابته جائحة فلا يأخذ من أخيه شيئاء على ماذا يأخذ أحدكم مال أخيه» ؟ " خرجه مسلم؛ عن 
جابر. وما روي عنه أنه قال: «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بوضع الجوائح» . فعمدة من 
أجاز الجوائح: حديثا جابر هذان» وقياس الشبه أيضاء وذلك أتحم قالوا: إنه مبيع بقي على البائع فيه 
حق توفية» بدليل ما عليه من سقيه إلى أن يكمل» فوجب أن يكون ضمانه منه أصله سائر المبيعات 
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التي بقي فيها حق توفية» والفرق عندهم بين هذا المبيع» وبين سائر البيوع أن هذا بيع وقع في الشرع, 
والمبيع لم يكمل بعد فكأنه مستثنى من النهي عن بيع مالم يخلق» فوجب أن يكون في ضمانه مخالفا 
لسائر المبيعات. 
وأما عمدة من لم يقل بالقضاء بما: فتشبيه هذا البيع بسائر المبيعات وأن التخلية في هذا المبيع هو 
القبض. 
وقد اتفقوا على أن ضمان المبيعات بعد القبض من المشتري. ومن طريق السماع أيضا حديث أ, 
سغيق ندري قال» «أجيح رجل ف ثمار ابتاعها وكثر دينه» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
-: تصدقوا عليه» فتصدق عليه فلم يبلغ وفاء دينه» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: خذوا 
ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك» » قالوا: فلم يحكم بالجائحة. 
فسبب الخلاف في هذه المسألة: هو تعارض الآثار فيها وتعارض مقاييس الشبه» وقد رام كل واحد 
من الفريقين صرف الحديث المعارض للحديث الذي هو الأصل عنده بالتأويل: 
فقال من منع الجائحة: يشبه أن يكون الأمر بما إنما ورد من قبل النهي عن بيع الثمار حتى يبدو 
صلاحهاء قالوا: ويشهد لذلك أنه لما كثر شكواهم بالجوائح أمروا أن لا يبيعوا الثمر إلا بعد أن يبدو 
صلاحه. وذلك في حديث زيد بن ثابت المشهور. 
وقال هن اجنايما بق بعدينة أن شعي حكن الشيكوة البالم عنهاء فلم يلض 07 

5 "الاختلاف لم يوجب فيه جائحة (أعني: من رأى أن النضارة مطلوبة بالشراء كما الطيب 
مطلوب» قال: بوجوب الجائحة فيه ؛ ومن لم ير الأمر فيهما واحدا قال: ليس فيه جائحة) » ومن 


هاهنا اختلفوا في وجوب الجوائح في البقول. 


[الجملة الثالثة تابعات المبيعات| 

[الأولى بيع النخيل وفيها الثمر متى يتبع بيع الأصل ومتى لا يتبعه] 
الجملة الثالثة من جمل النظر في الأحكام (وهو في تابعات المبيعات) : 
ومن مسائل هذا الباب المشهور اثنتان: 

الأولى. 
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بيع النخيل وفيها الثمر متى يتبع بيع الأصل ومتى لا يتبعه؟ 
فجمهور الفقهاء على أن من باع نخلا فيها ثمر قبل أن يؤبر فإن الثمر للمشتري؛ وإذا كان البيع بعد 
الإبار فالثمر للبائع إلا أن يشترطه المبتاع» والثمار كلها في هذا المعنى في معنى النخيل» وهذا كله 
ابوت بعديك ابن عتس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من باع نخلا قد أبرت فثمرها 
للبائع إلا أن يشترطه المبتاع» » قالوا: فلما حكم - صلى الله عليه وسلم - بالثمن للبائع بعد الإبار 
علمنا بدليل الخطاب أتما للمشتري قبل الإبار بلا شرط. 
وقال أبو حنيفة» وأصحابه: هي للبائع قبل الإبار» وبعده» ولم يجعل المفهوم هاهنا من باب دليل 
الخطاب بل من باب مفهوم الأحرى والأولى» قالوا: وذلك أنه إذا وجبت للبائع بعد الإبار فهي أحرى 
أن تحب له قبل الإبار. وشبهوا خروج الثمر بالولادة» وكما أن من باع أمة لما ولد فولدها للبائع إلا 
أن يشترطه المبتاع كذلك الأمر في الثمر. 
وقال ابن أبي ليلى: سواء أبر أو لم يؤبر إذا بيع الأصل فهو للمشتري اشترطها أو لم يشترطهاء فرد 
الحديث بالقياس؛ لأنه رأى أن الثمر جزء من المبيع» ولا معنى لهذا القول إلا إن كان لم يثبت عنده 
الحديث. وأما أبو حنيفة فلم يرد الحديثء وإِنما خالف مفهوم الدليل فيه. 
فإذن سبب الخلاف - في هذه المسألة بين أبي حنيفة» والشافعي» ومالكء؛ ومن قال بقولهم - معارضة 
دليل الخطاب لدليل مفهوم الأحرى والأولى» وهو الذي يسمى فحوى الخطاب, لكنه هاهنا ضعيف» 
وإن كان في الأصل أقوى من دليل الخطاب. 
وأما سبب مخالفة ابن أبي ليلى: فمعارضة القياس للسماع, وهو كما قلنا ضعيف. 
والإبار عند العلماء: أن يجعل طلع ذكور النحل في طلع إنائهاء وفي سائر الشجر أن تنور وتعقد, 
والتذكير في شجر التين التي تذكر في معنى الإبار» وإبار الزرع مختلف فيه في المذهب» فروى ابن 
القاسم» عن مالك أن إباره أن يفرك قياسا على سائر الثمر. 
وهل الموجب لهذا الحكم هو الإبار أو وقت الإبار؟ قيل الوقت» وقيل الإبار» وعلى هذا ينبني 
الايرلقف إذا أبر عض 10) 

د" 'وسبب الخلاف ترددهم في مفهوم قوله - عليه الصلاة والسلام -: «إلا هاء وهاء» » وذلك 
أن هذا يختلف بالأقل» والأكثر. 
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فمن رأى أن هذا اللفظ صا لمن لم يفترق من المجلس (أعني: أنه يطلق عليه أنه باع هاء وهاء) قال: 
يجوز التأخير في المجلس. ومن رأى أن اللفظ لا يصح إلا إذا وقع القبض من المتصارفين على الفور 
قال: إن تأخر القبض عن العقد في المجلس بطل الصرف لاتفاقهم على هذا المعنى لم يجر عندهم في 
الصرف حوالة» ولا حمالة» ولا خيار» إلا ما حكي عن أب ثور أنه أجاز فيه الخيار. 

واختلف في المذهب في التأخير الذي يغلب عليه المتصارفان» أو أحدهماء فمرة قيل فيه: إنه مثل الذي 
يقع بالاختيار» ومرة قيل: إنه ليس كذلك في تفاصيل لحم في ذلك» ليس قصدنا ذكرها في هذا 
الكتاب. 


والمسألة الرابعة: 

اختلف العلماء فيمن اصطرف دراهم بدنانير» ثم وجد فيها درهما زائفاء فأراد رده: فقال مالك: ينتقض 
الصرفء, وإن كانت دنانير كثيرة انتقض منها دينار للدرهم فما فوقه إلى صرف دينار» فإن زاد درهم 
على دينار انتقض منها دينار آخرء وهكذا ما بينه وبين أن ينتهي إلى صرف دينار. قال: وإن رضي 
بالدرهم الزائف لم يبطل من الصرف شيء. 


وقال أبو حنيفة: لا يبطل الصرف بالدرهم الزائف» ويجوز تبديله إلا أن تكون الزيوف نصف الدراهم 
أو أكثر» فإن ردها بطل الصرف في المردود. 

وقال الثوري: إذا رد الزيوف كان مخيرا إن شاء أبدلا أو يكون شريكا له بقدر ذلك في الدنانير (أعني: 
لصاحب الدنانير) . 


وقال أحمد: لا يبطل الصرف بالرد قليلا كان أو كثيرا. وابن وهب من أصحاب مالك يجيز البدل في 
الصرف» وهو مبني على أن الغلبة على النظرة في الصرف ليس لا تأثير» ولا سيما في البعض» وهو 
أحسية. 

وعن الشافعي في بطلان الصرف بالزيوف قولان. 

فيتحصل لفقهاء الأمصار في هذه المسألة أربعة أقوال: قول بإبطال الصرف مطلقا عند الرد. وقول 
بإثبات الصرف ووجوب البدل. وقول بالفرق بين القليل» والكثير. وقول بالتخيير بين بدل الزائف أو 
يكون شريكا له. 

وسبب الخلاف ف هذا كله: هل الغلبة على التأخير في الصرف مؤثرة فيه» أو غير مؤثرة؟ وإن كانت 
مؤثرة فهل هي مؤثرة في القليل أو في الكثير؟ 





وأما وجود النقصان, فإن المذهب اضطرب فيه» فمرة قال فيه: إنه إن رضي بالنقصان جاز الصرف» 
وإن طلب البدل انتقض الصرف قياسا على الزيوف, ومرة قال: يبطل الصرف وإن رضي به» وهو 
افوا أي ذا" 17 

0-5464 واختلفوا إذا لم يحددوا أول الزمان أو حددوه ولم يكن عقب العقدء فققال مالك: يجوز إذا 
حدد الزمان ولم يحدد أوله» مثل أن يقول له: استأجرت منك هذه الدار سنة بكذا أو شهرا بكذاء 
ولا يذكر أول ذلك الشهر ولا أول تلك السنة. وقال الشافعي: لا يجوزء ويكون أول الوقت عند 
مالك وقت عقد الإجارة. فمنعه الشافعي ؛ لأنه غرر» وأجازه مالك ؛ لأنه معلوم بالعادة. 
وكذلك لم يجز الشافعي إذا كان أول العقد متراخيا عن العقد» وأجازه مالك. واختلف قول أصحابه 
في استئجار الأرض غير المأمونة» والتغيير فيما بعد من الزمان. 
وكذلك اختلف مالكء, والشافعي في مقدار الزمان الذي تقدر به هذه المنافع؛ فمالك يجيز ذلك 
السنين الكثيرة» مثل أن يكري الدار لعشرة أعوام» أو أكثرء مما لا تتغير الدار في مثله. 
وقال الشافعي: لا يجوز ذلك لأكثر من عام واحد. 


واختلف قول ابن القاسمء وابن الماجشون في أرض المطر» وأرض السقي بالعيون» وأرض السقي 
بالآبار» والأتمار: فأجاز ابن القاسم فيها الكراء السنين الكثيرة. وفصل ابن الماجشونء فقال: لا يجوز 
الكراء في أرض المطر إلا لعام واحدء وأما أرض السقي بالعيون فلا يجوز كراؤها إلا لثلاثة أعوام؛ 
وأربعة» وأما أرض الآبار والأتمار فلا يجوز إلا لعشرة أعوام فقط. فالاختلاف هاهنا في ثلاثة مواضع: 


في تحديد أول المدة» وفي طوطاء وف بعدها من وقت العقد. 

وكذلك اختلف مالكء والشافعي إذا لم يحدد المدة» وحدد القدر الذي يجب لأقل المدة؛ مثل أن 
يقول: أكتري منك هذه الدار الشهر بكذاء ولا يضربان لذلك أمدا معلوماء فقال الشافعي: لا يجوز. 
وقال مالك وأصحابه: يجوز على قياس: أبيعك من هذه الصبرة بحساب القفيز بدرهم» وهذا لا يجوز 
غيره. 

وسبب الخلاف: اعتبار الجهل الواقع في هذه الأشياء: هل هو من الغرر المعفو عنه أو المنهي عنه؟ 


ومن هذا الباب اختلافهم في البيع والإجارة: أجازه مالك؛ ومنعه الشافعي» وأبو حنيفة» ولم يجر مالك 
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أن يقترن بالبيع إلا الإجارة فقط. 
ومن هذا الباب اختلافهم في إجارة المشاع: فقال مالك؛ والشافعي: هي جائزة. وقال أبو حنيفة: لا 
تحوز؛ لأن عنده أن الانتفاع بما مع الإشاعة متعذر؛ وعند مالكء والشافعي أن الانتفاع يما ثمكن مع 
شريكه كانتفاع المكري بما مع شريكه (أعنى: رب المال) . 
ومن هذا الباب استئجار الأجير بطعامه وكسوته» وكذلك الظثر: فمنع الشافعي ذلك على الإطلاق» 
وأجاز ذلك مالك على الإطلاق: (أعني: في كل أجير) ؛ وأجاز ذلك أبو حنيفة في الظفر فقط. 
وَسسبب الخلاق: حل هي إجارة مجهولة, أم ليست مجهولة؟ فهذه هي شرائط الإجارة الراجعة إلى 
الثمن والمشمون.." )١(‏ 

200-15 "واحتراق الخبز عند الفران» والطبيب بموت العليل من معالجته» وكذلك البيطار» إلا أن يعلم 
أنه تعدى فيضمن حينئذ. 
وأما الطبيب وما أشبهه إذا أخطأ في فعله. وكان من أهل المعرفة فلا شيء عليه في النفس» والدية 
على العاقلة فيما فوق الثلث وفي ماله فيما دون الثلث. وإن لم يكن من أهل المعرفة فعليه الضرب» 
والسجن, والدية» قيل: في ماله» وقيل: على العاقلة. 


الفصل الثالث 

في معرفة حكم الاختلاف 

وهو النظر في الاختلاف» وف هذا الباب أيضا مسائل: 

فمنها: أتمم اختلفوا إذا اختلف الصانع؛ ورب المصنوع في صفة الصنعة: فقال أبو حنيفة: القول قول 
رب المصنوع» وقال مالكء وابن أبي ليلى: القول قول الصانع. 

وسبب الخلاف من المدعي منهما على صاحبه؛ ومن المدعى عليه؟ 

ومنها: إذا ادعى الصناع رد ما استصنعوا فيه» وأنكر ذلك الدافع: فالقول عند مالك قول الدافع 
وعلى الصناع البينة؛ لأتحم كانوا ضامنين لما في أيديهم. وقال ابن الماجشون: القول قول الصناع إن 
كان ما دفع إليهم دفع بغير بينة» وإن كان دفع إليهم ببينة فلا يبرءون إلا ببينة. 

وإذا اختلف الصانع؛ ورب المتاع في دفع الأجرة» فالمشهور في المذهب أن القول قول الصانع مع يمينه 
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إن قام بحدثان ذلكء وإن تطاول فالقول قول رب المصنوعء وكذلك إذا اختلف المكري والمكتري» 
وقيل: بل القول قول الصانع» وقول المكري» وإن طال» وهو الأصل. 
وإذا اختلف المكريء والمكتريء أو الأجير» والمستأجر في مدة الزمان الذي وقع فيه استيفاء المنفعة إذا 
اتفقا على أن المنفعة لم تستوف في جميع الزمان المضروب في ذلكء فالمشهور في المذهب أن القول 
قول المكتري والمستأجر؛ لأنه الغارم» والأصول على أن القول قول الغارم. وقال ابن الماجشون: القول 
قول المكتري له والمستأجر إذا كانت العين المستوفاة منها المنافع في قبضهماء مثل الدار وما أشبه 
ذلك. وأما مالم يكن في قبضه مثل الأجير فالقول قول الأجير. 
ومن مسائل المذهب المشهورة في هذا الباب: اختلاف المتكاريين في الدواب وفي الرواحل» وذلك أن 
اختلافهما لا يخلو أن يكون في قدر المسافة» أو نوعهاء أو قدر الكراء أو نوعه: 
فإن كان اختلافهما في نوع المسافة» أو في نوع الكراء: فالتحالف والتفاسخ كاختلاف المتبايعين في 
نوع الثمن» قال ابن القاسم: انعقد أو لم ينعقد, وقال غيره: القول قول رب الدابة إذا انعقد» وكان 
ا 

1 "مذهب مالك. 
والحجة له ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث جابر أنه قال: «الجار أحق بصقبه» 
. أو قال: «بشفعته ينتظر بما إذا كان غائبا» . وأيضا فإن الغائب في الأكثر معوق عن الأخذ 
باقع قرسي عدار 
وعمدة الفريق الثاني: أن سكوته مع العلم قرينة تدل على رضاه بإسقاطها. 
وأما الحاضر: فإن الفقهاء اختلفوا في وقت وجوب الشفعة له: 
فقال الشافعي» وأبو حنيفة: هي واجبة له على الفور بشرط العلم وإمكان الطلب؛ فإن علم وأمكن 
الطلب, ولم يطلب بطلت شفعته؛ إلا أن أبا حنيفة قال: إن أشهد الأخذ لم تبطل وإِن تراخى. 
وأما مالك: فليست عنده على الفور» بل وقت وجوبما متسع؛ واختلف قوله في هذا الوقت: هل هو 
محدود أم لا؟ فمرة قال: هو غير محدود, وأتما لا تنقطع أبدا إلا أن يحدث المبتاع بناءء أو تغييرا كثيرا 
بمعرفته» وهو حاضر عالم ساكت. ومرة حدد هذا الوقت» فروي عنه السنة» وهو الأشهرء وقيل أكثر 
من سنة» وقد قيل عنه: إن الخمسة أعوام لا تنقطع فيها الشفعة. 
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واحتج الشافعي بما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - قال: «الشفعة كحل العقال» » وقد روي عن 
الشافعي أن أمدها ثلاثة أيام. 

وأما من لم يسقط الشفعة بالسكوت واعتمد على أن السكوت لا يبطل حق امرئ مسلم مالم يظهر 
من قرائن أحواله ما يدل على إسقاطه. وكان هذا أشبه بأصول الشافعي # لأن غيدة أنه ليس حب 
أن ينسب إلى ساكت قول قائل» وإن اقترنت به أحوال تدل على رضاه.؛ ولكنه فيما أحسب اعتمد 
الأثرء فهذا هو القول في أركان الشفعة» وشروطها المصححة طاء وبقي القول في الأحكام. 


[القسم الثاني القول في أحكام الشفعة] 

القسم الثابي. 

القول في أحكام الشفعة. 

وهذه الأحكام كثيرة» ولكن نذكر منها ما اشتهر فيه الخلاف بين فقهاء الأمصار: 

فمن ذلك اختلافهم في ميراث حق الشفعة: فذهب الكوفيون إلى أنه لا يورث كما أنه لا يباع. 
وذهب مالك» والشافعي؛ وأهل الحجاز إلى أنما موروثة قاسا على الأموال» وقد تقدم لل التاق 
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- "وحجتهم: ما روى مالك؛ عن ابن شهابء عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله‎ ٠.١ 
صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما رجل باع متاعاء فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه شيئا‎ 
فوجده بعينه فهو أحق به وإِن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع أسوة الغرماء» . وهو حديثء وإِن‎ 
أرسله مالك فقد أسنده عبد الرزاق» وقد روي من طريق الزهري» عن أب هريرة فيه زيادة بيان» وهو‎ 
قوله فيه: «فإن كان قبض من ثمنه شيئا فهو أسوة الغرماء» . ذكره أبو عبيد في كتابه في الفقه.‎ 
وخرجه.‎ 

وحجة الشافعي: أن كل السلعة» أو بعضها في الحكم واحد. 

ولم يختلفوا أنه إذا فوت المشتري بعضها أن البائع أحق بالمقدار الذي أدرك من سلعته. إلا عطاء فإنه 
قال: إذا فوت المشتري بعضها كان البائع أسوة الغرماء. 
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واختلف الشافعي»؛ ومالك في الموت: هل حكمه حكم الفلس أم لا؟ فقال مالك: هو في الموت أسوة 
الغرماء» بخلاف الفلس. وقال الشافعي: الأمر في ذلك واحد. وعمدة مالك: ما رواه عن ابن شهاب؛ 
عن أبي بكرء وهو نص ف ذلكء وأيضا من جهة النظر: إن فرقا بين الذمة في الفلس»ء والموت» وذلك 
أن الفلس ممكن أن تثرى حاله فيتبعه غرماؤه بما بقي عليه» وذلك غير متصور في الموت. 

وأما الشافعي : فعمدته ما رواه ابن أبي ذئب بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم دوووريا رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق به» » فسوى ف هذه الرواية بين الموت» 
والفلس. وقال: وحديث ابن أبي ذئب أولى من حديث ابن شهاب ؛ لأن حديث ابن شهاب مرسل» 
وهذا مسند. ومن طريق لمعنى: فهو مال لا تصرف فيه لالكه إلا بعد أداء ما عليه» فأشبه مال 
المفلس. وقياس مالك أقوى من قياس الشافعي» وترجيح حديثه على حديث ابن أبي ذئب من جهة 
أن موافقة القياس له أقوى, وذلك أن ما وافق من الأحاديث المتعارضة قياس المعنى فهو أقوى مما وافقه 
قياس الشبه (أعني: أن القياس الموافق لحديث الشافعي هو قياس شبه؛ والموافق لحديث مالك قياس 


معنى) » ومرسل مالك خرجه عبد الرزاق. 


|اق: تمارض الآثر ن هذا للع وللقاليس» وأيضا فإن الأصل يشهد لقول مالك ف 


الموت (أعني: أن من باع شيئا فليس يرجع إليه) » فمالك - رحمه الله - أقوى 32 هذه المسألة 
والشافعي إنما ضعف عنده فيها قول مالك لما روي من المسند المرسل عنده لا يجب العمل به. 
واختلف مالكء والشافعي فيمن وجد ساعته بعينها عند المفلس» وقد أحدث زيادة» مثل أن." )١(‏ 
.. "يشبه حال الأجير (عند أصحاب مالك. وبالجملة) البائع منفعة بالبائع الرقبة» فمرة يشبهون 
المنفعة التي عمل: بالسلعة التي لم يقبضها المشتري» فيقولون: هو أحق بما في الموت والفلس» ومرة 
يشبهونه بالتي خرجت من يده ولم يمت فيقولون: هو أحق بما ف الفلس دون الموت» ومرة يشبهون 
ذلك بالموت الذي فاتت فيه» فيقولون: هو أسوة الغرماء. 
ومثال ذلك: اختلافهم فيمن استؤجر على سقي حائط» فسقاه حتى أثمر الحائط» ثم أفلس المستأجرء 
فإنهم قالوا فيه ثلاثة الأقوال. وتشبيه بيع المنافع في هذا الباب ببيع الرقاب هو شيء ككينا أحييب 
- انفرد به مالك دون فقهاء الأمصارء وهو ضعيف؛ لأن قياس الشبه المأخوذ من الموضع المفارق 


للأصول يضعف»ء ولذلك ضعف عند قوم القياس على موضع الرخصء؛ ولكن انقدح هنالك قياس 
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علة» فهو أقوى. ولعل المالكية تدعى وجود هذا المعنى في القياس» ولكن هذا كله ليس يليق بهذا 

ومن هذا الباب اختلافهم في العبد المفلس المأذون له في التجارة: هل يتبع بالدين في رقبته أم لا؟ 

فذهب مالك وأهل الحجاز إلى أنه إنما يتبع بما في يده لا في رقبته» ثم إن أعتق أتبع بما بقي عليه ورأى 

قوم أنه يباع) قرائ قوم أن الغرماء يخيروك بين بيعه وبين أن يسعى فيما بقي عليه من الدين» وبه قال 

شريح» وقالت طائفة: بل يلزم سيده ما عليه» وإن ١‏ يشترطه. 

فالذين لم يروا بيع رقبته قالوا: إنما عامل الناس على ما في يده فأشبه الحر» والذين رأوا بيعه شبهوا ذلك 

بالجنايات التي يجني» وأما الذين رأوا الرجوع على السيد بما عليه من الدين: فإنهم شبهوا ماله يمال 

السيد إذ كان له انتزاعه. 

فسبب الخلاف هو تعارض أقيسة الشبه في هذه المسألة. 

ومن هذا المعنى: إذا أفلس العبد والمولى معا بأيهما يبدأ: هل بدين العبدء أم بدين المولى؟ فالجمهور 

يقولون: بدين العبد؛ لأن الذين داينوا العبد إِنما فعلوا ذلك ثقة بما رأوا عند العبد من المال» والذين 

داينوا المولى لم يعتدوا بمال العبد. 

ومن رأى البدء بالمولى قال: لأن مال العبد هو في الحقيقة للمول. 

فسبب الخلاف: تردد مال العبد بين أن يكون حكمه حكم مال الأجنبي؛ أو حكم مال السيد. 

وأما قدر ما يترك للمفلس من ماله: فقيل في المذهب: يترك له ما يعيش به هو وأهله وولده الصغار 

الأيام. وقال في الواضحة والعتبية: الشهر ونحوه» ويترك له كسوة مثله. وتوقف مالك في كسوة زوجته 

كسوة زوجته. وروى ابن نافع عن مالك: أنه لا يترك له إلا ما يواريه» وبه قال ابن كنانة.." 00 
49. 'مالك والشافعي عن عمر وابن مسعود وابن عمر وعائشة. 

وكلهم متفقون على أنه إن أكلها ضمنها لصاحبها إلا أهل الظاهر. 

واستدل مالك والشافعي بقوله - عليه الصلاة والسلام -: «فشأنك بما» وم يفرق بين غني وفقير. 

ومن الحجة لمما ما رواه البخاري والتردمذدي عن سويد بن غفلة قال: «لقيت أويس بن كعب فقال: 

وجدت صرة فيها مائة دينار» فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: عرفها حولاء فعرفتها فلم 
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أجد, ثم أتيته ثلاثا فقال: احفظ وعاءها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بما» وخرج الترمذي 
وأبو داود " فاستنفقها " 
فسبب الخلاف معارضة ظاهر لفظ حديث اللقطة لأصل الشرعء؛ وهو أنه لا يحل مال امرئ مسلم 
إلا عن طيب نفس منه. 
فمن غلب هذا الأصل على ظاهر الحديث,» وهو قوله بعد التعريف «فشأنك بما» قال: لا يجوز فيها 
تصرف إلا بالصدقة فقط على أن يضمن إن لم يز صاحب اللقطة الصدقة؛ ومن غلب ظاهر الحديث 
على هذا الأصل ورأى أنه مستثنى عنه؛ قال: تحل له بعد العام وهي مال من ماله لا يضمنها إن جاء 
صاحبها. ومن توسط قال: يتصرف بعد العام فيها وإن كانت عينا على جهة الضمان. 
وأما حكم دفع اللقطة لمن ادعاهاء فاتفقوا على أتما لا تدفع إليه إذا لم يعرف العفاص ولا الوكاءء 
واختلفوا إذا عرف ذلك هل ع إلى بينة أم لا؟ فقال مالك: يستحق بالعلامة ولا يحتاج إلى بينة» 
وقال أبو حنيفة» والشافعي: لا يستحق إلا ببينة. 
وسبب الخلاف معارضة الأصل في اشتراط الشهادة في صحة الدعوى لظاهر هذا الحديث. 
فمن غلب الأصل قال: لا بد من البينة» ومن غلب ظاهر الحديثء قال: لا يحتاج إلى بينة. 
وإِنما اشترط الشهادة في ذلك الشافعي» وأبو حنيفة لأن قوله - عليه الصلاة والسلام - «اعرف 
عفاصها ووكاءها ؛ فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بكا» يحتمل أن يكون إنما أمره بذلك ليدفعها 
لصاحبها بالعفاص والوكاء» فلما وقع الاحتمال وجب الرجوع إلى الأصلء فإن الأصول لا تعارض 
بالاحتمالات المخالفة لما إلا أن تصح الزيادة التي نذكرها بعد. 
وعند مالك وأصحابه أن على صاحب اللقطة أن يصف مع العفاص والوكاء صفة الدنانير والعدد, 
قالوا: وذلك موجود في بعض روايات الحديث» ولفظه: «فإن جاء صاحبها ووصف عفاصها 
ووكاءها." )١(‏ 

.0 "وعددها فادفعها إليه» قالوا: ولكن لا يضره الجهل بالعدد إذا عرف العفاص والوكاء» وكذلك 
إن زاد فيه. 
واختلفوا إن نقص من العدد على قولين» وكذلك اختلفوا إذا جهل الصفة وجاء بالعفاص والوكاء. 
وأما إذا غلط فيها فلا شيء له. وأما إذا عرف إحدى العلامتين اللتين وقع النص عليهما وجهل 
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الأخرى فقيل إنه لا شيء له إلا بمعرفتهما جميعاء وقبل يدفع إليه بعد الاستبراء» وقيل إن ادعى الجهالة 
استبرئ» وإن غلط لم تدفع إليه. 
واختلف المذهب إذا أتى بالعلامة المستحقة هل يدفع إليه بيمين أو بغير يمين؟ فقال ابن القاسم بغير 
يبمين: وقال أشهين: بيمين. 
وأما ضالة الغنم؛ فإن العلماء اتفقوا على أن لواجد ضالة الغنم في المكان القفر البعيد من العمران أن 
يأكلها «لقوله - عليه الصلاة والسلام - في الشاة: " هي لك أو لأخيك أو للذئب» واختلفوا هل 
يضمن قيمتها لصاحبها أم لا؟ فقال جمهور العلماء إنه يضمن قيمتهاء وقال مالك في أشهر الأقاويل 
عنه: إنه لا يضمن. 
وسبب الخلاف معارضة الظاهر كما قلنا للأصل المعلوم من الشريعة» إلا أن مالكا هنا غلب الظاهر 
فجرى على حكم الظاهرء ول يجز كذلك التصرف فيما وجب تعريفه بعد العام لقوة اللفظ هاهناء 
وعنه رواية أخرى أنه يضمنء وكذلك كل طعام لا يبقى إذا خشي عليه التلف إن تركه. 
وتحصيل مذهب مالك عند أصحابه في ذلك أنما على ثلاثة أقسام: 
١‏ - قسم يبقى في يد ملتقطه ويخشى عليه التلف إن ترك كالشاة في القفر» والطعام الذي يسرع إليه 
الفساد. 
> - وقسم لا يخشى عليه التلف. 
فأما القسم الأول» وهو ما يبقى في يد ملتقطه ويخشى عليه التلفء فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
أحدها: أن يكون يسيرا لا بال له ولا قدر لقيمته ويعلم أن صاحبه لا يطلبه لتفاهته» فهذا لا يعرف 
عنده وهو لمن وجده. والأصل في ذلك ما روي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بتمرة 
في الطريق فقال: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها» » ولم يذكر فيها تعريفاء وهذا مثل العصا 
والسوط» وإن كان أشهب قد استحسن تعريف ذلك. 
والثاني: أن يكون يسيرا إلا أن له قدرا ومنفعة» فهذا لا خلاف في المذهب في تعريفه» واختلفوا في 
فلن ها يعرف قلي نول اما 10 

.٠١‏ '[كتاب العارية] 
والنظر في العارية في أركانحا وأحكامها. وأركاتما خمسة: الإعارة» والمعير» والمستعير» والمعار» والصيغة. 
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أما الإعارة: فهي فعل خير ومندوب إليه» وقد شدد فيها قوم من السلف الأول. روي عن عبد الله 
بن عباس وعبد الله بن مسعود أتمما قالا في قوله تعالى: إومنعون الماعون» [الماعون: 7] أنه متاع 
البيت الذي يتعاطاه الناس بينهم من الفأس والدلو والحبل والقدر وما أشبه ذلك. 

وأما المعير: فلا يعتبر فيه إلا كونه مالكا للعارية إما لرقبتها وإما لمنفعتهاء والأظهر أنما لا تصلح من 
المستعير (أعني: أن يعيرها) . 

وأما العارية فتكون في الدور والأرضين والحيوان» وجميع ما يعرف بعينه إذا كانت منفعته مباحة 
الاستعمال» ولذلك لا تحوز إباحة الجواري للاستمتاع. ويكره للاستخدام إلا أن تكون ذات محرم. 
وأما صيغة الإعارة: فهي كل لفظ يدل على الإذن» وهي عد جائز عند الشافعي» وأبي حنيفة: 
للمعير أن يسترد عاريته إذا شاء. وقال مالك في المشهور: ليس له استرجاعها قبل الانتفاع» وإن شرط 
مدة لزمته من المدة ما يرى الناس أنه مدة لمثل تلك العارية. 


| نا رحد نيها من شبه العقود اللازية ور اللازية. 


وأما الأحكام فكثيرة» وأشهرها هل هي مضمونة أو أمانة؟ فمنهم من قال: إنما مضمونة وإِن قامت 
البينة على تلفهاء وهو قول أشهبء والشافعي» وأحد قولي مالك» ومنهم من قال نقيض هذاء وهو 
أنما ليست مضمونة أصلاء وهو قول أبي حنيفة» ومنهم من قال: يضمن فيما يغاب عليه إذا لم يكن 
على التلف بينة» ولا يضمن فيما لا يغاب عليه» ولا فيما قامت البينة على تلفه» وهو مذهب مالك 
المشهور؛ وابن القاسم وأكثر أصحابه. 
وسبب الخلاف تعارض الآثار في ذلكء, وذلك أنه ورد في الحديث الثابت أنه قال - عليه الصلاة 
والسلام - لصفوان بن أمية: «بل عارية مضمونة مؤداة» نانم 

5. امحفوظة فيضمن. 
والمالكية تقول: من شرط قولنا أن تكون الغنم في المسرح» وأما إذا كانت في أرض مزرعة لا مسرح 
فيها فهم يضمنون ليلا وتمارا. 
وعمدة من رأى الضمان فيما أفسدت ليلا وتمارا شهادة الأصول لهء وذلك أنه تعد من المرسل؛ 
والأصول على أن على المتعدي الضمان. 
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ووجه من فرق بين المنفلت وغير المنفلت بين» فإن المنفلت لا يملك. 

فسبب الخلاف في هذا الباب معارضة الأصل للسمعء؛ ومعارضة السماع بعضه لبعض» أعني: أن 
الأصل يعارض «جرح العجماء جبار» » ويعارض أيضا التفرقة التي في حديث البراء» وكذلك التفرقة 
التي في حديث البراء تعارض أيضا قوله «جرح العجماء جبار» . 

ومن مسائل هذا الباب المشهورة اختلافهم في ما يصاب من أعضاء الحيوان» فروي عن عمر بن 
الخطاب أنه قضى في عين الدابة بربع ثمنهاء وكتب إلى شريح فأمره بذلك» وبه قال الكوفيون» وقضى 
به عمر بن عبد العزيز» وقال الشافعي ومالك: يلزم فيما أصيب من البهيمة ما نقص في ثمنها قياسا 
على التعدي في الأموال. 

والكوفيون اعتمدوا في ذلك على قول عمر - رضي الله عنه - وقالوا: إذا قال الصاحب قولا ولا 
مخالف له من الصحابة وقوله مع هذا مخالف للقياس وجب العمل به ؛ لأنه يعلم أنه إنما صار إلى 
القول به من جهة التوقيف. 

فسبب الخلاف إذن معارضة القياس لقول الصاحب. 

ومن هذا الباب اختلافهم في الجمل الصئول وما أشبهه يخاف الرجل على نفسه فيقتله» هل يجب 
عليه غرمه أم لا؟ فقال مالك والشافعي: لا غرم عليه إذا بان أنه خافه على نفسه. وقال أبو حنيفة 
والثوري: يضمن قيمته على كل حال. 

وعمدة من لم ير الضمان القياس على من قصد رجلا فأراد قتله» فدافع المقصود عن نفسه فقتل في 
المدافعة القاصد المتعدي أنه ليس عليه قود وإذا كان ذلك في النفس كان في المال أحرى ؛ لأن النفس 
أعظم حرمة من المال» وقياسا أيضا على إهدار دم الصيد الحرمي إذا صال وتمسك به حذاق أصحاب 
وعمدة أبي حنيفة أن الأموال تضمن بالضرورة إليهاء أصله المضطر إلى طعام الغير ولا حرمة للبعير من 
جهة ما هو ذو نفس. 

ومن هذا الباب اختلافهم في المكرهة على الزناء هل على مكرهها مع الحد صداق أم لا؟ فقال مالك 
والشافعي والليث: عليه الصداق والحد جميعاء وقال أبو حنيفة والثوري: عليه الحد ولا صداق عليه 
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.١٠٠«+‏ "اختلف في ألفاظه. والحديث أنه قال «إن أباه بشيرا أتى به إلى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فقال: إن نحلت ابني هذا غلاما كان لي» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أكل 
ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: لاء قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فارتجعه» واتفق مالك 
والبخاري ومسلم على هذا اللفظء قالوا: والارتحاع يقتضي بطلان الهبة. وي بعض ألفاظ روايات هذا 
الحديث «أنه قال - عليه الصلاة والسلام -: " هذا جور» . 
وعمدة الجمهور: أن الإجماع منعقد على أن للرجل أن يهب في صحته جميع ماله للأجانب دون 
أولاده» فإن كان ذلك للأجنبي فهو للولد أحرى. واحتجوا بحديث أبي بكر المشهور أنه كان نحل 
عائشة جذاذ عشرين وسقا من مال الغابة» فلما حضرته الوفاة» قال: والله يا بنية ما من الناس أحد 
أحب إلي غنى بعدي منكء ولا أعز علي فقرا بعدي منكء وإِنٍ كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا 
فلو كنت جذذتيه واحتزتيه كان لكء, وإنما هو اليوم مال وارث. قالوا: وذلك الحديث المراد به الندب» 
والدليل على ذلك أن في بعض رواياته: «ألست تريد أن يكونوا لك في البر واللطف سواء؟ قال: نعم 
قال: فأشهد على هذا غيري» . 
وأما مالك فإنه رأى أن النهي عن أن يهب الرجل جميع ماله لواحد من ولده هو أحرى أن يحمل على 
الوجوب» فأوجب عنده مفهوم هذا الحديث النهي عن أن يخص الرجل بعض أولاده بجميع ماله. 
فسبب الخلاف نغ الثمالة ارط لقان النعل النيى الوزركه. وؤللك أن اللهى ,نعطي عند 
الأكثر بصيغته التحريم» كما يقتضي الأمر الوجوب. 
فمن ذهب إلى الجمع بين السماع والقياس حمل الحديث على الندب» أو خصصه في بعض الصور 
كما فعل مالكء ولا خلاف عند القائلين بالقياس أنه يجوز تخصيص عموم السنة بالقياس» وكذلك 
العدول بما عن ظاهرها (أعني: أن يعدل بلفظ النهي عن مفهوم الحظر إلى مفهوم الكراهية) » وأما 
أهل الظاهر فلما لم يجر عندهم القياس في الشرع اعتمدوا ظاهر الحديث» وقالوا بتحريم التفضيل في 
اليه" ا 

0.86 'فمن حيث هي عقد من العقود لم يكن عنده شرطا من شروط صحتها القبض» ومن حيث 
شرطت الصحابة فيه القبض لسد الذريعة التي ذكرها عمر جعل القبض فيها من شرط التمام» ومن 
حق الموهوب له وأنه إن تراخى حتى يفوت القبض بمرض أو إفلاس على الواهب سقط حقه. 
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وجمهور فقهاء الأمصار على أن الأب يحوز لابنه الصغير الذي في ولاية نظره» وللكبير السفيه الذي 
ما وهبه» كما يحوز لمما ما وهبه غيره لهماء وأنه يكفي ف الحيازة له إشهاده بالحبة والإعلان بذلك, 
وذلك كله فيما عدا الذهب والفضة وفيما لا يتعين. 

والأصل في ذلك عندهم ما رواه مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عثمان بن عفان 
قال: من نحل ابنا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحلته فأعلن ذلك وأشهد عليه فهي حيازة وإن وليهاء وقال 
مالك وأصحابه: لا بد من الحيازة في المسكون والملبوس» فإن كانت دارا سكن فيها خرج منهاء 
وكذلك الملبوس إن لبسه بطلت الحبة» وقالوا في سائر العروض بمثل قول الفقهاء (أعني: أنه يكفي في 
ذلك إعلانه وإشهاده) » وأما الذهب والورق فاختلفت الرواية فيه عن مالك» فروي عنه أنه لا يجوز 
إلا أن يخرجه الأب عن يده إلى يد غيره» وروي عنه أنه يجوز إذا جعلها في ظرف أو إناء وختم عليها 
بخاتم وأشهد على ذلك الشهود. 

ولا خلاف بين أصحاب مالك أن الوصي يقوم في ذلك مقام الأب. واختلفوا في الأم؛ فقال ابن 
القاسم: لا تقوم مقام الأب» ورواه عن مالكء» وقال غيره من أصحابه: تقوم» وبه قال أبو حنيفة 
وقال الشافعي: الجد بمنزلة الأب» والجدة عند ابن وهب - أم الأم - تقوم مقام الأم» والأم عنده تقوم 


مقام الأب. 


القول في أنواع الحبات 

والحبة منها ما هي هبة عين» ومنها ما هي هبة منفعة. وهبة العين منها ما يقصد بما الثواب» ومنها 
ما لا يقصد بحا الثواب. والتى يقصد بما الثواب منها ما يقصد بما وجه الله ومنها ما يقصلد به وجه 
المخلوق. 

فأما الهبة لغير الثواب فلا خلاف في جوازهاء وإِنما اختلفوا في أحكامها. 

وأما هبة الثواب فاختلفوا فيهاء فأجازها مالك وأبو حنيفة ؛ ومنعها الشافعى» وبه قال داود وأبو ثور. 
وسبب الخلاف هل هي بيع مجهول الثمن أو ليس ببعا مجهول الثمن؟ فمن رآه ببعا مجهول الثمن قال 
فوعن ابيوع الغرن: الى الا خوزه بوم ل ير آنا بيع تجيول» قال 001 
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.٠‏ "يجوز وكأن مالكا جعل العرف فيها بمنزلة الشرط وهو ثواب مثلهاء ولذلك اختلف القول 
عندهم إذا لم يرض الواهب بالثواب ما الحكم؟ فقيل تلزمه الحبة إذا أعطاه الموهوب القيمة» وقيل لا 
تلزمه إلا أن يرضيه» وهو قول عمر على ما سيأتٍ بعد فإذا اشترط فيه الرضا فليس هنالك بيع انعقد 
والأول هو المشهور عن مالك. وأما إذا ألزم القيمة فهنالك بيع انعقد, وإِنما يحمل مالك الحبة على 
الثواب إذا اختلفوا في ذلك» وخصوصا إذا دلت قرينة الحال على ذلك مثل أن يهب الفقير للغني» أو 
لمن يرى أنه إنما قصد بذلك الثواب. 
وأما هبات المنافع: فمنها ما هي مؤجلة» وهذه تسمى عارية ومنحة وما أشبه ذلك» ومنها ما يشترط 
فيها ما بقيت حياة الموهوب له» وهذه تسمى العمرى» مثل أن يهب رجل رجلا سكنى دار حياته؛ 
وهذه اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أتما هبة مبتوتة: أي أتما هبة للرقبة» وبه قال الشافعي وأبو حنيفة» والثوري» وأحمد وجماعة. 
والقول الثاني: أنه ليس للمعمر فيها إلا المنفعة» فإذا مات عادت الرقبة للمعمر أو إلى ورثته» وبه قال 
مالك وأصحابه» وعنده أنه إن ذكر العقب عادت إذا انقطع العقب إلى المعمر أو إلى ورثته. 
والقول الثالث: أنه إذا قال: هي عمرى لك ولعقبك كانت الرقبة ملكا للمعمرء فإذا لم يذكر العقب 
عادت الرقبة بعد موت المعمر للمعمر أو لورثته» وبه قال داود» وأبو ثور. 


وسبب الخلاف في هذا الباب اختلاف الآثار» ومعارضة الشرط والعمل للأثر. 


أما الأثر ففى ذلك حديثان: 
أحدهما متفق على صحته؛ وهو ما رواه مالك عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: 
«أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاهاء لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا ؛ لأنه أعطى 


عطاء وقعت فيه المواريث» م 
والحديث الثانى: حديث 5 الزبير عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «يا معشر 
الأنصار أمسكوا عليكم أموالكم وله تعدروها شمن أعمر تعااحياتة فهو سهان فاته .7 1 


200.57 "وقد روي عن جابر بلفظ آخر: «لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو لورثته» 


فحديث أي الزبير عن جابر مخالف لشرط المعمر. وحديث مالك عنه مخالف أيضا لشرط المعمر إلا 
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أنه يخيل أنه أقل في المخالفة» وذلك أن ذكر العقب يوهم تبتيت العطية. 

فمن غلب الحديث على الشرط قال بحديث أبي الزبير عن جابر» وحديث مالك عن جابر» ومن 
غلب الشرط قال بقول مالك» وأما من قال: إن العمرى تعود إلى المعمر إن لم يذكر العقب, ولا تعود 
إن ذكرء فإنه أخذ بظاهر الحديث. وأما حديث أي الزبير عن جابر فمختلف فيه (أعني: رواية أبي 
الزبير عن جابر) . 

وأما إذا أتى بلفظ الإسكان» فقال: أسكنتك هذه الدار حياتكء؛ فالجمهور على أن الإسكان عندهم؛ 
أو الإخدام بخلاف العمرى وإن لفظ بالعقب» فسوى مالك بين التعمير والإسكان. وكان الحسن 
وعطاء وقتادة» يسوون بين السكنى والتعمير في أنما لا تنصرف إلى المسكن أبدا على قول الجمهور في 
العمرى. والحق أن الإسكان والتعمير معنى المفهوم منهما واحدء وأنه يحب أن يكون الحكم إذا صرح 
بالعقب مخالفا له إذا لم يصرح بذكر العقب على ما ذهب إليه أهل الظاهر. 


القول في الأحكام ومن مسائلهم المشهورة في هذا الباب جواز الاعتصار في الحبة (وهو الرجوع فيها) 
: فذهب مالك وجمهور علماء المدينة أن للأب أن يعتصر ما وهبه لابنه ما لم يتزوج الابن» أو لم 
يستحدث دينا أو بالجملة مالم يترتب عليه حق للغير» وأن للأم أيضا أن تعتصر ما وهبت إن كان 
الأب حياء وقد روي عن مالك أتما لا تعتصرء وقال أحمد وأهل الظاهر: لا يجوز لأحد أن يعتصر ما 
وهبه؛ وقال أبو حنيفة: يجوز لكل أحد أن يعتصر ما وهبه إلا ما وهب لذي حرم محرمة عليه. وأجمعوا 
على أن الحبة التي يراد بحا الصدقة (أي: وجه الله) أنه لا يوز لأحد الرجوع فيها. 
وسبب الخلاف في هذا الباب تعارض الآثار. 
فمن لم ير الاعتصار أصلا: احتج بعموم الحديث الثابت» وهو قوله - عليه الصلاة والسلام -: 
«العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه» .." )١(‏ 

0.07 "[كتاب الوصايا] [القسم الأول القول في أركان الوصايا] 
والنظر فيها ينقسم أولا قسمين: القسم الأول: النظر في الأركان. 
والثاني: في الأحكام. 
ونحن فإنما نتكلم من هذه فيما وقع فيها من المسائل المشهورة. 
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القول ف الأركان والأركان أربعة: الموصيء والموصى له, والموصى به والوصية. 

أما الموصي فاتفقوا على أنه كل مالك صحيح الملك» ويصح عند مالك وصية السفيه والصبي الذي 
يعقل القربء وقال أبو حنيفة لا تجوز وصية الصبي الذي لم يبلغ» وعن الشافعي القولان وكذلك وصية 
الكافر تصح عندهم إذا لم يوص بمحرم. 

وأما الموصى له فإتحم اتفقوا على أن الوصية لا تجوز لوارث لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «لا 
وصية لوارث» واختلفوا هل بحوز لغير القرابة؟ فقال جمهور العلماء: إنما تجوز لغير الأقربين مع الكراهية» 
وقال الحسن» وطاوس: ترد الوصية على القرابة» وبه قال إسحاق. 

وحجة هؤلاء ظاهر قوله تعالى: #إالوصية للوالدين والأقربين4 [البقرة: ]١١‏ والألف واللام تقتضي 
09 

واحتج الجمهور بحديث عمران بن حصين المشهور وهو «أن رجلا أعتق ستة أعبد له في مرضه عند 
موته» لا مال له غيرهم؛ فأقرع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهم؛ وأرق أربعة» والعبيد غير 


وأجمعوا - كما قلنا - أتما لا تجوز لوارث إذا لم يجزها الورثة. واختلفوا - كما قلنا - إذا أجازتما الورثة» 
فقال الجمهور: تحوز» وقال أهل الظاهر والمزني: لا تحوز. 
وسبب الخلاف هل المنع لعلة الورثة أو عبادة؟ فمن قال عبادة قال: لا تجوز وإن أجازها الورثة» ومن 
قال بالبيع لحق الورثة أجازها إذا أجازها الورثة. 
وتردد هذا الخلاف راجع إلى تردد المفهوم من قوله - عليه الصلاة والسلام -: «لا وصية لوارث» 
غل هو سطقول: الغ أء اليس سول 10) 

ا "عند أهل الحديث. 
وثبت عن ابن عباس أنه قال: لو غض الناس في الوصية من الثلث إلى الربع لكان أحب إلي ؛ لأن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الثلث والثلث كثير» . 
وأما اختلافهم في جواز الوصية بأكثر من الثلث لمن لا وارث له» فإن مالكا لا يجيز ذلك والأوزاعي» 


وسبب الخلاف هل هذا الحكم خاص بالعلة التي علله بما الشارع أم ليس بخاصء وهو أن لا يترك 
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ورئته عالة يتكففون الناس» كما قال - عليه الصلاة والسلام -: «إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير 
من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» فمن جعل هذا السبب خاصا وجب أن يرتفع الحكم بارتفاع 
هذه العلة» ومن جعل الحكم عبادة وإن كان قد علل بعلة» أو جعل جميع المسلمين في هذا المعنى 
بمنزلة الورثة» قال: لا تحوز الوصية بإطلاق بأكثر من الثلث. 

القول في المعنى الذي يدل عليه لفظ الوصية والوصية بالجملة هي هبة الرجل ماله لشخص آخر أو 
لأشخاص بعد موته» أو عتق غلامه سواء صرح بلفظ الوصية أو لم يصرح به؛ وهذا العقد هو من 
العقود الجائزة باتفاق (أعني: أن للموصي أن يرجع فيما أوصى به) إلا المدبر فإنحم اختلفوا فيه على 
َّ سيق ف كتاع العلدييز: 

وأجمعوا على أنه لا يحب للموصى له إلا بعد موت الموصي. 

واختلفوا في قبول الموصى له هل هو شرط في صحتها أم لا؟ فقال مالك: قبول الموصى له إياها شرط 
في صحة الوصية» وروي عن الشافعي أنه ليس القبول شرطا في صحتهاء ومالك شبهها بالحبة. 


[القسم الثاني القول في أحكام الوصايا] 
القول في الأحكام وهذه الأحكام منها لفظية» ومنها حسابية» ومنها حكمية. 
فمن مسائلها المشهورة الحكمية» اختلافهم في حكم من أوصى بثلث ماله لرجل وعين ما أوصى له 
به 2 ماله تثما هو الثنلث» فقال الورثة: ذلك الذي عين 0 من الثنلث» فقال مالك: الورثة خيروك 
بين أن يعطوه ذلك الذي عينه الموصي أو يعطوه الثلث من جميع مال الميت» وخالفه في ذلك أبو 
حنيفة» والشافعى, وأبو ثورء وأحمد, وداود. 
وعمدتحم أن الوصية قد وجبت للموصى له بموت الموصي وقبوله إياها باتفاق» فكيف ينقل عن ملكه 
ما وجب له بغير طيب نفس منه» وتغير الوصية. 
بغرن الف كان عزو را 

0.8 "الورثة فيما ادعوه» وما أحسن ما رأى أبو عمر بن عبد البر في هذه المسألة» وذلك أنه قال: 
إذا ادعى الورثة ذلك كلفوا بيان ما ادعواء فإن ثبت ذلك أخذ منه الموصى له قدر الثلث من ذلك 
الشىء الموصى به وكان شريكا للورثة» وإن كان الثلث فأقل جبروا على إخراجه. 
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وإذا لم يختلفوا في أن ذلك الشيء الموصى به هو فوق الثلث, فعند مالك أن الورثة مخيرون بين أن 
يدفعوا إليه ما أوصى له بهء أو يفرجوا له عن جميع ثلث مال الميتء إما في ذلك الشيء بعينه» وإما 
في جميع المال على اختلاف الرواية عن مالك في ذلك» وقال أبو حنيفة والشافعي: له ثلث تلك العين 
ويكون بباقيه شريكا للورثة في جميع ما ترك الميت حتى يستوثي تمام الثلث. 

وسبب الخلاف أن البق لا تمدق ق أن مجعل وضيه اق شيع يعيية فيل الكمدل فق عق الورقة أن 
يخيروا بين إمضاء الوصية أو يفرجوا له إلى غاية ما يجوز للميت أن يخرج عنهم من ماله أو يبطل 
التعدي ويعود ذلك الحق مشتركاء وهذا هو الأولى إذا قلنا: إن التعدي هو في التعيين لكونه أكثر من 
الثلث (أعني: أن الواجب أن يسقط التعيين) وأما أن يكلف الورثة أن يمضوا التعيين أو يتخلوا عن 
ومن هذا الباب اختلافهم فيمن وجبت عليه ركاة فمات ولم يوص بما فهل هي من الثلث؛ أو من 
رأس المال؟ فقال مالك: إذا لم يوص بما لم يلزم الورئة إخراجهاء وقال الشافعي: يلزم الورثة إخراجها 
من رأس المال. 

وإذا وصىء فعند مالك يلزم الورثة إخراجها وهي عنده من الثلث» وهي عند الشافعي في الوجهين 
من رأس المال شبهها بالدين لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «فدين الله أحق أن يقضى» 
وكذلك الكفارات الواجبة» والحج الواجب عنده» ومالك يجعلها من جنس الوصايا بالتوصية بإخراجها 
بعد الموت» ولا خلاف أنه لو أخرجها في الحياة أتما من رأس المال ولو كان في السياق. 


وكأن مالكا اتحمه هنا على الورثة (أعني: في توصيته بإخراجها) » قال: ولو أجيز هذا لجاز للإنسان 


أن يؤخر جميع زكاته طول عمره حتى إذا دنا من الموت وصى بما. 
فإذا زاحمت الوصايا الركاة قدمت عند مالك على ما هو أضعف منها؛ وقال أبو حنيفة: هي وسائر 


الوصايا سواء» يريد في ا محاصة. 
واتفق مالك وجميع أصحابه على أن الوصايا التي يضيق عنها الثلث إذا كانت مستوية أما تتحاص 
في الثلث» وإذا كان بعضها أهم من بعض قدم الأهم. واختلفوا في الترتيب على ما هو مسطور في 


ومن مسائلهم الحسابية المشهورة في هذا الباب» إذا أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بثلثيه ورد الورثة 





الزائد» فعند مالك والشافعي أنحما يقتسمان الثلث بينهما أخماساء وقال أبو حنيفة: بل يقتسمان 
الغلث بالسوية.." )١(‏ 

20٠‏ "وسبب الاق هل الزائد على الثلث الساقط هل يسقط الاعتبار به في القسمة كما يسقط 
في نفسه بإسقاط الورثة؟ فمن قال يبطل في نفسه ولا يبطل الاعتبار به في القسمة إذ كان مشاعا 
قال؛ يتتسمون: المال اخاساء ومن قال يبطل الاعتبار به كما لو كان معينا قال: يقتسمون الباقي على 
الوا 
ومن مسائلهم اللفظية في هذا الباب» إذا أوصى بجزء من ماله وله مال يعلم به ومال لا يعلم به» فعند 
مالك أن الوصية تكون فيما علم به دون ما لم يعلم» وعند الشافعي تكون في المالين. 
وسبب الخلاف هل اسم المال الذي نطق به يتضمن ما علم وما لم يعلم» أو ما علم فقط؟ والمشهور 
عن مالك أن المدبر يكون في المالين إذا لم يخرج من المال الذي يعلم. 
وفي هذا الباب فروع كثيرة وكلها راجعة إلى هذه الثلاثة الأجناس» ولا خلاف بينهم أن للرجل أن 
يوصي بعد موته بأولاده وأن هذه خلافة جزئية كالخلافة العظمى الكلية التي للإمام أن يوصي با.." 
0 

.١‏ "مشاركون له في الأم. فسبب الاختلاف في أكثر مسائل الفرائض هو تعارض المقاييس 
واشتراك الألفاظ فيما فيه نص. 


[ميراث الجد] 

وأجمع العلماء على أن الأب يحجب الجد وأنه يقوم مقام الأب عند عدم الأب مع البنين» وأنه عاصب 
مع ذوي الفرائض. 

واختلفوا هل يقوم مقام الأب في حجب الإخوة الشقائق» أو حجب الإخوة للأب؟ فذهب ابن 
عباس وأبو بكر - رضي الله عنهما - وجماعة إلى أنه يحجبهم, وبه قال أبو حنيفة» وأبو ثور» والمزني» 
وابن سريج من أصحاب الشافعي» وداود وجماعة. واتفق علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وزيد 
بن ثابت» وابن مسعود على توريث الإخوة مع الجد, إلا أتحم اختلفوا في كيفية ذلك على ما أقوله 
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بعد. 

وعمدة من جعل الجد بمنزلة الأب اتفاقهما في المعنى: أعني من قبل أن كليهما أب للميت ومن 

اتفاقهما في كثير من الأحكام التي أجمعوا على اتفاقهما فيها حتى إنه قد روي عن ابن عباس - رضي 

الله عنه - أنه قال: أما يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابناء ولا يجحعل أب الأب أبا. وقد 

أجمعوا على أنه مثله في أحكام أخر سوى الفروضء منها أن شهادته لحفيده كشهادة الأب وأن الجد 

يعتق على حفيده كما يعتق الأب على الابن» وأنه لا يقتص له من جد كما لا يقتص له من أب. 

وعمدة من ورث الأخ مع الجد أن الأخ أقرب إلى الميت من الجد ؛ لأن الجد أبو أبي الميت» والأخ 

ابن أبي الميت» والابن أقرب من الأب. وأيضا فما أجمعوا عليه من أن ابن الأخ يقدم على العم» وهو 

يدلي بالأبء والعم يدلي بالجد. 

فسبب الخلاف تعارض القياس في هذا الباب. 

فإن قيل: فأي القياسين أرجح بحسب النظر الشرعي؟ قلنا: قياس من ساوى بين الأب والجد, فإن 

الجد أب في المرتبة الثانية أو الثالثة» كما أن ابن الابن ابن في المرتبة الثانية أو الثالثة» وإذا لم يحجب 
الابن الجد وهو يحجب الإخوة» فالجد يجب أن يحجب من يحجب الابن» والأخ ليس بأصل للميت 
ولا فرع» وإنما هو مشارك له في الأصلء والأصل أحق بالشيء من المشارك له في الأصلء والجد ليس 
هو أصلا للميت من قبل الأب بل هو أصل أصله؛ والأخ يرث من قبل أنه فرع لأصل الميت؛ فالذي 
هو أصل لأصله أولى من الذي هو فرع لأصله, ولذلك لا معنى لقول من قال إن الأخ يدلي بالبنوة» 
والجد يدلي بالأبوة» فإن الأخ ليس ابنا للميت وإِنما هو ابن أبيه» والجد أبو الميت» والبنوة إنما هي 
أقوى في الميراث من الأبوة في الشخص الواحد بعينه أعني: الموروث. 
وأما البنوة التي تكون لأب موروث؛ء فليس يلزم أن تكون في حق الموروث أقوى من الأبوة التي تكون 
لأب الوروت. + لآن الأبوة الى لآب الموروك: هي آبوة ما للموروك أغي:" (1) 

3007 ثلثي الدية» فرفع ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأعجبه» وضحك حتى بدت 
نواجذه» » وفي هذا القول إنفاذ الحكم بالقافة» وإلحاق الولد بالقرعة. 


[ميراث القاتل] 
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؛ واختلفوا في ميراث القاتل على أربعة أقوال: 

فقال قوم: لا يرث القاتل أصلا من قتله. 

وقال آخرون: يرث القاتل وهم الأقل. 

وفرق قوم بين الخطأ والعمد» فقالوا: لا يرث في العمد شيئاء ويرث في الخطأ إلا من الدية» وهو قول 
مالك وأصحابه. 


وفرق قوم بين أن يكون في العمد قتل بأمر واجب أو بغير واجبء مثل أن يكون من له إقامة الحدود» 
وبالجملة بين أن يكون ممن يتهم أو لا يتهم. 

وسبب الخلاف معارضة أصل الشرع في هذا المعنى للنظر المصلحيء وذلك أن النظر المصلحي يقتضي 
أن لا يرث لثلا يتذرع الناس من المواريث إلى القتل واتباع الظاهر» والتعبد يوجب أن لا يلتفت إلى 
ذلكء فإنه لوكان ذلك ما قصد لالتفت إليه الشارع وما كان ربك نسيا» [مريم: 514] كما تقول 


الظاهرية. 

؛ واختلفوا في الوارث الذي ليس بمسلم يسلم بعد موت مورثه المسلم وقبل قسم الميراث» كذلك إن 
كان مورثه على غير دين الإسلام. 

فقال الجمهور: إنما يعتبر في ذلك وقت الموت ؛ فإن كان اليوم الذي مات فيه المسلم وارثه ليس بمسلم 
م يرئه أصلا سواء أسلم قبل قسم الميراث أو بعدهء وكذلك إن كان مورثه على غير دين الإسلام وكان 
الوارث يوم مات غير مسلم ورثه ضرورة سواء أكان إسلامه قبل القسم أو بعده. 

وقالت طائفة منهم الحسن وقتادة» وجماعة: المعتبر في ذلك يوم القسم. وروي ذلك عن عمر بن 
المخطاب. 

وعمدة كلا الفريقين قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أها دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على 
قسم الجاهلية» وأبما دار أو أرض أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على ما قسم الإسلام» . 

فمن اعتبر وقت القسمة حكم للمقسوم في ذلك الوقت بحكم الإسلام» ومن اعتبر وجوب القسمة 
حكم في وقت الموت للمقسوم بحكم الإسلام. 

وروي من حديث عطاء «أن رجلا أسلم على ميراث على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قبل أن يقسمء فأعطاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نصيبه» . 

وكذلك الحكم عندهم فيمن أعتق من الورثة بعد الموت وقبل القسمة. 


١/١ 





فهذه هي المسائل المشهورة التي تتعلق بهذا الكتاب. 

قال القاضي: ولما كان الميراث نما يكون بأحد ثلاثة أسباب: إما بنسبء» أو صهرء أو ولاء» وكان 
قد قيل في الذي يكون بالنسب والصهرء فيجب أن نذكر هاهنا الولاء» ولمن يحب فيه من لا يجحب» 
وما أحكافة؟." 00 

20.01 "واختلفوا إذا أعتق الأب هل يجر ولاء بنيه لمواليه أم لا يجر؟ فذهب الجمهور ومالك» وأبو 
حنيفة» والشافعي» وأصحابحم إلى أنه يجرء وبه قال علي - رضي الله عنه - وابن مسعود والزبير» 
وعثمان بن عفان. 
وقال عطاءء وعكرمة» وابن شهاب وجماعة: لا يجر ولاءه. وروي عن عمرء وقضى به عبد الملك بن 
مروان لما حدثه به قبيصة بن ذؤيب عن عمر بن الخطاب» وإن كان قد روي عن عمر مثل قول 
الليمهو. 
وعمدة الجمهور أن الولاء مشبه بالنسب» والنسب للب دون الأم. 
وعمدة الفريق الثاني أن البئين لما كانوا في الحرية تابعين لأمهم كانوا في موجب الحرية تابعين لماء وهو 
الولاةر 


وذهب مالك إلى أن الجد يجر ولاء حفدته إذا كان أبوهم عبداء إلا أن يعتق الأبء؛ وبه قال الشافعي 
وخالفه في ذلك الكوفيون واعتمدوا في ذلك على أن ولاء الجد إنما يثبت لمعتق الجد على البنين من 
جهة الأبء وإذا لم يكن للأب ولاء فأحرى أن لا يكون للجد. 

وعمدة الفريق الثاني أن عبودية الأب هي كموته فوجب أن ينتقل الولاء إلى أبي الأب 

ولا خلاف بين من يقول بأن الولاء للعصبة فيما أعلم أن الأبناء أحق من الآباء» وأنه لا ينتقل إلى 
العمود الأعلى إلا إذا فقد العمود الأسفل بخلاف الميراث ؛ لأن البنوة عندهم أقوى تعصيبا من الأبوة» 
والأب أضعف تعصيباء والإخوة وبنوهم أقعد عند مالك من الجد. 


وعند الشافعي وأبي حنيفة الجد أقعد منهم. 

وسبب الخلاف من أقرب نسبا وأقوى تعصيبا وليس يورث بالولاء جزء مفروض وإِنما يورث تعصيباء 
فإذا مات المولى الأسفل ولم يكن له ورثة أصلاء أو كان له ورثة لا يحيطون بالميراث كان عاصبه المولل 
الأعلى» وكذلك يعصب المولى الأعلى كل من للمولى الأعلى عليه ولادة نسب (أعني: بناته وبنيه 
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وبني بنيه) . 
؛ وف هذا الباب مسألة مشهورة وهي: إذا ماتت امرأة وما ولاء وولد وعصبة لمن ينتقل الولاء؟ فقالت 
طائفة: لعصبتها لأنحم الذين يعقلون عنهاء والولاء للعصبة» وهو قول علي بن أبي طالب» وقال قوم: 
لابنهاء وهو قول عمر بن الخطابء وعليه فقهاء الأمصارء وهو مخالف لأهل هذا السلف ؛ لأن ابن 
الرأة لين عن عصييتها, 
تم كتاب الفرائض والولاء والحمد لله حق حمده.." (1) 

.> "أنه قال: «أيما امرأة ولدت من سيدها فإتما حرة إذا مات» » وكلا الحديثين لا يثبت عند 
أهل الحديث» حكى ذلك أبو عمر بن عبد البر - رحمه الله -, وهو من أهل هذا الشأن. 
وربما قالوا أيضا من طريق المعنى أنْما قد وجبت لما حرمة وهو اتصال الولد بما وكونه بعضا منهاء وحكوا 
هذا التعليل عن عمر - رضي الله عنه - حين رأى أن لا يبعن» فقال: خالطت لحومنا لحومهن, 


ودماؤنا دماءهن. 


متى تكون أم ولد؟ فإنهم اتفقوا على أتما تكون أم ولد إذا ملكها قبل حملها منه. 

واختلفوا إذا ملكها وهي حامل منه أو بعد أن ولدت منه» فقال مالك: لا تكون أم ولد إذا ولدت 
منه قبل أن يملكهاء ثم ملكها وولدهاء وقال أبو حنيفة: تكون أم ولد. واختلف قول مالك إذا ملكها 
وهي حاملء والقياس أن تكون أم ولد في جميع الأحوال إذ كان ليس من مكارم الأخلاق أن يبيع 
المرء أم ولده» وقد قال - عليه الصلاة والسلام -: «بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» . 


وأما بماذا تكون أم ولد؟ فإن مالكا قال: كل ما وضعت مما يعلم أنه ولد كانت مضغة أو علقة» وقال 
الشافعي: لا بد أن يؤثر في ذلك شيء مثل الخلقة والت: لتخطيط. 
واختلافهم راجع إلى ما ينطلق عليه اسم الولادة أو ما يتحقق أنه مولود. 


وأما ما بقي فيها من أحكام العبودية» فإنحم اتفقوا على أتما في شهادتما وحدودها وديتها وأرش 
جراحها كالأمة. وجمهور من منع بيعها ليس يرون هاهنا سببا طارئا عليها يوجب بيعها إلا ما روي 
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عن عمر بن الخطاب أنما إذا زنث رقث. 

واختلف قول الشافعي هل لسيدها استخدامها طول حياته واغتلاله إياها؟ فقال مالك: ليس له 
ذلك, وإنما له فيها الوطء فقطء وقال الشافعي: له ذلك. 

وعمدة مالك أنه لما لم يملك رقبتها بالبيع لم يملك إجارتماء إلا أنه يرى أن إجارة بنيها من غيره جائزة 
؛ لأن حرمتهم عنده أضعف. وعمدة الشافعي انعقاد الإجماع على أنه يجوز له وطؤها. 


.رقا ين امنن: 


أحدهها وطؤهاء والثابي بيعها. فيجب أن يرجح أقوى الأصلين شبها. 


وأما متى تكون حرة» فإنه لا خلاف بينهم أن آن ذلك الوقت هو إذا مات السيدء ولا أعلم الآن 
أحدا قال تعتق من الثلث» وقياسها على المدبر ضعيف على قول من يقول: إن المدبر يعتق من 
الغلث.." )1١7‏ 

65. 7ققال: بقتل الحر بالعبد احتج بقوله - عليه الصلاة والسلام -: «المسلمون تتكافاً دماؤهم 
ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم» . 
فسبب الخلاف معارضة العموم لدليل الخطاب» ومن فرق فضعيف. 
ولا خلاف بينهم أن العبد يقتل بالحر» وكذلك الأنقص بالأعلى. 
ومن الحجة أيضا لمن قال: يقتل الحر بالعبد ما رواه الحسن عن سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم 
- قال: «من قتل عبده قتلناه به» ومن طريق المعنى قالوا: ولما كان قتله محرما كقتل الحر» وجب أن 
يكون القصاص فيه كالقصاص ف الحر. 
وأما قتل المؤمن بالكافر الذمي» فاختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: 
فقال قوم: لا يقتل مؤمن بكافر» ومن قال به الشافعي والثوري وأحمد وداود وجماعة. 
وقال قوم: يقتل به» وممن قال بذلك أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى. 
وقال مالك والليث: لا يقتل به إلا أن يقتله غيلة (وقتل الغيلة أن يضجعه فيذبحه وبخاصة على ماله) 


فعمدة الفريق الأول ما روي من حديث علي أنه سأله قيس بن عبادة» والأشتر: هل عهد إليه رسول 
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الله - صلى الله عليه وسلم - عهدا لم يعهده إلى الناس قال: لاء إلا ما في كتابي هذاء وأخرج كتابا 
من قراب سيفه فإذا فيه: «المؤمنون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم؛ 
ألا لا يقتل مؤمن بكافر» ولا ذو عهد في عهده. من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين» خرجه أبو داود. 

وروي أيضا عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا 
يقتل مؤمن بكافر» واحتجوا في ذلك بإجماعهم على أنه لا يقتل مسلم بالحربي الذي أمن. 

وأما أصحاب أبي حنيفة فاعتمدوا في ذلك آثارا منها حديث يرويه ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد 
البحمن السلمانى» قال: «قتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا من أهل القبلة برجل من أهل 
الع 10 

00-5 "وقال: أنا أحق من وفى بعهده» ورووا ذلك عن عمرء قالوا: وهذا بخصص لعموم قوله - 
عليه الصلاة والسلام -: «لا يقتل مؤمن بكافر» أي أنه اريك به الكافر ا حربي دون الكافر المعاهد» 
وضعف أهل الحديث حديث عبد الرحمن السلماني» وما رووا من ذلك عن عمر. 
وأما من طريق القياس فإنحم اعتمدوا على إجماع المسلمين في أن يد المسلم تقطع إذا سرق من مال 
الذمي» قالوا: فإذا كانت حرمة ماله كحرمة مال المسلم فحرمة دمه كحرمة دمه. فسبب الخلاف 
تعارض الآثار والقياس. 
وأما قتل الجماعة بالواحد» فإن جمهور فقهاء الأمصار قالوا تقتل الجماعة بالواحد, منهم مالك وأبو 
حنيفة» والشافعي» والثوري» وأحمد» وأبو ثور وغيرهم» سواء كثرت الجماعة أو قلت» وبه قال عمر 
حتى روي أنه قال: لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. وقال داود وأهل الظاهر: لا تقتل الجماعة 
بالواحد» وهو قول ابن الزبير» وبه قال الزهري» وروي عن جابر. 
وكذلك عند هذه الطائفة لا تقطع أيد بيك (أعني: إذا اشترك اثنان فما فوق ذلك في قطع يد) » وقال 
مالكء والشافعي: تقطع الأيدي باليد» وفرقت الحنفية بين النفس والأطراف» فقالوا: تقتل الأنفس 
بالنفسء ولا يقطع بالطرف إلا طرف واحدء وسيأتٍ هذا في باب القصاص من الأعضاء. 
فعمدة من قتل بالواحد الجماعة النظر إلى المصلحة» فإنه مفهوم أن القتل إنما شرع لنفي القتل كما 
نبه عليه الكتاب في قوله تعالى: «ؤولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب» [البقرة: ]١19‏ وإذا 
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كان ذلك كذلك فلو لم تقتل الجماعة بالواحد لتذرع الئاس إلى القتل بأن يتعمدوا قتل الواحد 
بالجماعة» ولكن للمعترض أن يقول: إن هذا إنما كان يلزم لو لم يقتل من الجماعة أحدء فأما إن قتل 
منهم واحد وهو الذي من قتله يظن إتلاف النفس غالبا على الظنء فليس يلزم أن يبطل الحد حتى 
يكوة سيا :السليط”فى إذهاتب الفوس: 

وعمدة من قتل الواحد بالواحد قوله تعالى: #إوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين» 
|المائدة: هع] . 

وأما قتل الذكر بالأنثى» فإن ابن المنذر وغيره ممن ذكر الخلاف حكى أنه إجماع» إلا ما حكي عن 
علي من الصحابة» وعن عثمان البتي أنه إذا قتل الرجل بالمرأة كان على أولياء المرأة نصف الدية. 
وحكى القاضي أبو الوليد الباجي في المنتقى عن الحسن البصريء أنه لا يقتل الذكر بالأنثى» وحكاه 
الخطابي في معالم السنن» وهو شاذء ولكن دليله قوي لقوله." )١(‏ 

200-55-0 "واختلفوا في القسامة في العبد» فبعض أثبتهاء وبه قال أبو حنيفة تشبيها بالحر. وبعض نفاها 
تشبيها بالبهيمة» وبما قال مالك. والدية عندهم فيها في مال القاتل. ولا يحلف فيها أقل من خمسين 
رجلا خمسين يمينا عند مالك» ولا يحلف عنده أقل من اثنين في الدم, ويحلف الواحد في الخطأ. وإن 
نكل عنده أحد من ولاة الدم بطل القود» وصحت الدية في حق من لم ينكل» أعني: حظه منها. 
وقال الزهري: إن نكل منهم أحد بطلت الدية في حق الجميع؛ وفروع هذا الباب كثيرة. 
قال القاضي: والقول في القسامة هو داخل فيما تثبت به الدماء» وهو في الحقيقة جزء من كتاب 
الأقضية» ولكن ذكرناه هنا على عادتمم. وذلك أنه إذا ورد قضاء خاص بجنس من أجناس الأمور 
الشرعية رأوا أن الأولى أن يذكر في ذلك الجنس. وأما القضاء الذي يعم أكثر من جنس واحد من 
ألكناسن_الاشياء التي يقع فيها القضاء فيذكر في كتاب الأقضية. وقد تحدهم يفعلون الأمرين جميعا كما 
فعل مالك ف الموطأء فإنه ساق فيه الأقضية من كل كتاب. 


[كتاب في أحكام الزق] 
[الباب الأول في حد الزى] 
كتاب في أحكام الزى والنظر في أصول هذا الكتاب في حد الزق» وف أصناف الزناة» وف العقوبات 
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لكل صنف منهم؛ وفيما تثبت به هذه الفاحشة. 
الباب الأول 
في حد الزن فأما الزن فهو كل وطء وقع على غير نكاح, ولا شبهة نكاح؛ ولا ملك بمين. وهذا 
متفق عليه بالجملة من علماء الإسلام» وإِن كانوا اختلفوا فيما هو شبهة تدرأ الحدود ما ليس بشبهة 
دارئة. 
وفي ذلك مسائل نذكر منها أشهرها. فمنها الأمة يقع عليها الرجل» وله فيها شرك - فقال مالك: 
يدرأ عنه الحد» وإن ولدت الحق الولد به وقومت عليه. وبه قال أبو حنيفة. وقال بعضهم يعزر. وقال 
أبو ثور: عليه الحد كاملا إذا علم الحرمة. 
وحجة الجماعة قوله - عليه الصلاة والسلام -: «ادرءوا الحدود بالشبهات» . والذين درءوا الحدود 
اختلفوا هل يلزمه من صداق المثل بقدر نصيبه؟ أم لا يلزم؟ 
وسبب الخلاف هل ذلك الذي يغلب منها حكمه على الجزء الذي لا بملك؟ أم حكم الذي لا بملك 
يغلب على حكم الذي يملك؟ فإن حكم ما ملك الحلية» وحكم مالم يملك الحرمية. 
ومنها اختلافهم في الرجل المجاهد يطأ جارية من المغنم» فال قوم: عليه الحد, ودرأ قوم عنه الحد وهو 
أشبه. والسبب في هذه وفي التي قبلها واحد, والله أعلم. 
ومنها أن يحل رجل لرجل وطء خادمه؛ فقال مالك: يدرأ عنه الحد» وقال غيره: يعزر» وقال بعض 
الناس: بل هي هبة مقبوضة:» والرقبة تابعة للفرج. 
ومنها الرجل يقع على جارية ابنه أو ابنته» فقال الجمهور: لا حد عليه؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام 
-: لرجل خاطبه: «أنت ومالك لأبيك» » ولقوله - عليه الصلاة والسلام ع" 07 

6.. "يرموتحاء فقال: ليس هكذا الرجم, إن أخاف أن يصيب بعضكم بعضاء ولكن صفوا كما 
تصفون في الصلاة. ثم قال: الرجم رجمان: رجم سرء ورجم علانية. فما كان منه بإقرار فأول من يرجم 
الإمام ثم الناس. وماكان ببينة فأول من يرجم البينة» ثم الإمام» ثم الناس. 
وقال مالك وأبو حنيفة: لا يحفر للمرجوم. وخير في ذلك الشافعي» وقيل عنه: يحفر للمرأة فقط. 
وعمدتحم ما خرج البخاري ومسلم من حديث جابرء قال جابر: فرجمناه بالمصلى. فلما أذلقته الحجارة 
فر» فأدركناه بالحرة» فرضخناه. وقد روى مسلم أنه حفر له في اليوم الرابع حفرة. وبالجملة فالأحاديث 
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في ذلك مختلفة. قال أحمد: أكثر الأحاديث على أن لا حفر. 

وقال مالك: يضرب في الحدود الظهر وما يقاربه. وقال أبو حنيفة» والشافعي: يضرب سائر الأعضاءء 
ويتقى الفرج والوجه. وزاد أبو حنيفة الرأس. ويجرد الرجل عند مالك في ضرب الحدود كلهاء وعند 
الشافعي وأبي حنيفة ما عدا القذف على ما سيأتَ بعد. ويضرب عند الجمهور قاعداء ولا يقام قائماء 
خلافا لمن قال: إنه يقام؛ لظاهر الآية. 

ويستحب عند الجميع أن يحضر الإمام عند إقامة الحدود طائفة من الناس؛ لقوله تعالى: «إوليشهد 
عذابهما طائفة من المؤمنين4 [النور: ؟] . واختلفوا فيما يدل عليه اسم الطائفة» فقال مالك: أربعة؛ 
وقيل: ثلاثة» وقيل: اثنان» وقيل: سبعة» وقيل: ما فوقها. 

أما الوقت فإن الجمهور على أنه لا يقام في الحر الشديد ولا في البردء ولا يقام على المريض. وقال 
قوم: يقام» وبه قال أحمد» وإسحاقء واحتجا بحديث عمر أنه أقام الحد على قدامة وهو مريض. 
وسبب الخلاف معارضة الظواهر للمفهوم من الحد وهو أن يقام حيث لا يغلب على ظن المقيم له 
فوات نفس المحدود. فمن نظر إلى الأمر بإقامة الحدود مطلقا من غير استثناء قال: يحد المريض. ومن 
نظر إلى المفهوم من الحد قال: لا يحد المريض حتى يبرأ. وكذلك الأمر في شدة الحر والبرد. 


[الباب الثالث وهو معرفة ما تغبت به هذه الفاحشة] 
وأجمع العلماء على أن الزى يثبت بالإقرار وبالشهادة. واختلفوا في ثبوته بظهور الحمل في النساء الغير 
للروجاتك إذا اقضين الاسكراف وكذلك اخطفوا'ق شروط الأقزار وشروظل الشهادة" 17) 

200.8 "وأما ثبوت الزن بالشهود فإن العلماء اتفقوا على أنه يثبت الزى بالشهود, وأن العدد المشترط 
في الشهود أربعة بخلاف سائر الحقوق؛ لقوله تعالى: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء» [النور: 4] » وأن 
من صفتهم أن يكونوا عدولا. وأن من شرط هذه الشهادة أن تكون بمعاينة فرجه في فرجهاء وأتما 
تكون بالتصريح لا بالكناية. وجمهورهم على أن من شرط هذه الشهادة أن لا يختلف لا في زمان ولا 
في مكانء إلا ما حكي عن أبي حنيفة من مسألة الزوايا المشهورة» وهو أن يشهد كل واحد من الأربعة 
أنه رآها في ركن من البيت يطؤها غير الرَكن الذي رآه فيه الآخر. 
وسبب الخلاف هل تلفق الشهادة المختلفة بالمكان؟ أم لا تلفق بالمكان كالشهادة المختلفة بالزمان؟ 
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فإنحم أجمعوا على أتما لا تلفق» والمكان أشبه بالزمان. والظاهر من الشرع قصده إلى التوثق في ثبوت 
هذا الحد أكثر منه في سائر الحدود. 


وأما اختلافهم في إقامة الحدود بظهور الحمل مع دعوى الاستكراه فإن طائفة أوجبت فيه الحد على 
ما ذكر مالك في الموطأ من حديث عمرء وبه قال مالكء إلا أن تكون جاءت بأمارة على استكراههاء 
مثل أن تكون بكرا فتأتٍ وهي تدمىء أو تفضح نفسها بأثر الاستكراه. وكذلك عنده الأمر إذا ادعت 
الزوجية» إلا أن تقيم البينة على ذلكء ما عدا الطارئة فإن ابن القاسم قال: إذا ادعت الزوجية» وكانت 
طارئة - قبل قوطا. 
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يقام عليها الحد بظهور الحمل مع دعوى الاستكراه» وكذلك مع دعوى 
الزوجية. وإن لم تأت ف دعوى الاستكراه بأمارة» ولا في دعوى الزوجية ببينة؛ لأنما بمنزلة من أقرء ثم 
ادعى الاستكراه. 
ومن الحجة لحم ما جاء في حديث شراحة أن عليا - رضي الله عنه - قال طا: " امعكرهت؟ قالت: 
لا. قال: فلعل رجلا أتاك في نومك ". قالوا: وروى الأثبات عن عمر أنه قبل قول امرأة ادعت أتما 
ثقيلة النوم» وأن رجلا طرقهاء فمضى عنهاء ولم تدر من هو بعد. 
ولاسكلافنيق الضن الاتيلهم ف للشكرمة اسه عليها توف لقوق يحوب الضلناق لا وسبب 
الخلاف هل الصداق عوض عن البضع؟ أو هو نحلة؟ فمن قال: عوض عن البضع - أوجبه في البضع 
في الحلية والحرمية. ومن قال: إنه نحلة خص الله به الأزواج - لم يوجبه. وهذا الأصل كاف في هذا 
الكنايه:والله للوقق لصوا 7 (1) 

00-5 "الباب الثاني في النظر في المحارب] 
فأما امحارب فهو كل من كان دمه محقونا قبل الحرابة» وهو المسلم والذمي . 


[الباب الثالث فيما يجب على المحارب] 
وأما ما يحب على المحارب فاتفقوا على أنه يحب عليه حق لله وحق للآدميين» واتفقوا على أن حق 
الله هو القتل والصلب وقطع الأيدي وقطع الأرجل من خلافء والنفي على ما نص الله تعالى في آية 
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الحرابة. 

واختلفوا في هذه العقوبات هل هى على التخيير أو مرتبة على قدر جناية ا محارب؟ فقال مالك: إن 

قتل فلا بد من قتله» وليس للإمام تخيير في قطعه ولا في نفيه, وإِنما التخيير في قتله أو صلبه. 

وأما إن أخذ المال» ولم يقتل - فلا تخيير في نفيه» وإنما التخيير في قتله» أو صلبه؛ أو قطعه من خلاف. 

وأما إذا أخاف السبيل فقط فالإمام عنده خير 2 قتله, أو صلبه» أو قطعه, أو نفيه. ومعى التخيير 

عنده أن الأمر راجع في ذلك إلى اجتهاد الإمام؛ فإن كان امحارب ممن له الرأي والتدبير فوجه الاجتهاد 

قتله أو صلبه؛ لأن القطع لا يرفع ضرره. وإن كان لا رأي له» وإنما هو ذو قوة وبأس - قطعه من 

خلاف. وإن كان ليس فيه شيء من هاتين الصفتين أخذ بأيسر ذلك فيه» وهو الضرب والنفي. 

وذهب الشافعى» وأبو حنيفة وجماعة من العلماء إلى أن هذه العقوبة هى مرتبة على الجنايات المعلوم 

من الشرع ترتيبها عليه» فلا يقتل من ا محاربين إلا من قتل» ولا يقطع إلا من أخذ المال» ولا ينفى إلا 

من لم يأخذ المال ولا قتل. وقال قوم: بل الإمام مخير فيهم على الإطلاق» وسواء قتل أم لم يقتل» أخذ 

الملل أو لم يأخذه. 

وسبب الخلاف هل حرف " أو " في الآية للتخيير؟ أو للتفصيل على حسب جناياتهم؟ ومالك حمل 

البتعض من امحاربين على التفصيل» والبعض على التخيير. 

واختلفوا في معنى قوله: «9أو يصلبوا [المائدة: *"] » فقال قوم: إنه يصلب حتى يموت جوعاء وقال 

قوم: بل معنى ذلك أنه يقتل ويصلب معا. وهؤلاء منهم من قال: يقتل أولاء» ثم يصلب» وهو قول 

أشهب. وقيل: إنه يصلب حياء ثم يقتل في الخشبة» وهو قول ابن القاسم وابن الماجشون. 

ومن رأى أنه يقتل أولا» ثم يصلب - صلي عليه عنده قبل الصلب» ومن رأى أنه يقتل في الخشبة 

فقال بعضهم: لا يصلى عليه تنكيلا له» وقيل: يقف خلف الخشبة ويصلي عليه. وقال سحنون: إذا 

قتل في الخشبة أنزل منهاء وصلي عليه. 

وهل يعاد إلى الخشبة بعد الصلاة؟ فيه قولان عنه. وذهب أبو حنيفة وأصحابه أنه لا يبقى على 
0030١‏ واختلفوا في حل عصمة النكاح أو عقده بالظاهر الذي يظن الحاكم أنه حق وليس بحق؛ إذ 

لا يحل حرام ولا يحرم حلال بظاهر حكم الحاكم دون أن يكون الباطن كذلك هل يحل ذلك؟ أم 
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لا؟ فقال الجمهور: الأموال والفروج في ذلك سواءء لا يحل حكم الحاكم منها حراما ولا يحرم حلالا. 
وذلك مثل أن يشهد شاهد زور في امرأة أجنبية أنما زوجة لرجل أجنبي ليست له بزوجة» فقال 
الجمهور: لا تحل له. وإن أحلها الحاكم بظاهر الحكم. وقال أبو حنيفة وجمهور أصحابه: تحل له. 

فعمدة الجمهور عموم الحديث المتقدم» وشبهة الحنفية أن الحكم باللعان ثابت بالشرع» وقد علم أن 
أحد المتلاعنين كاذب» واللعان يوجب الفرقة» ويحرم المرأة على زوجها الملاعن لما ويحلها لغيره. فإن 
كان هو الكاذب فلم تحرم عليه إلا بحكم الحاكم؛ وكذلك إن كانت هي الكاذبة؛ لأن زناها لا يوعجب 
فرقتها على قول أكثر الفقهاء» والجمهور أن الفرقة هاهنا إِنما وقعت عقوبة للعلم بأن أحدهما كاذب. 


[الباب الثالث فيما يكون به القضاء] 

[الفصل الأول في الشهادة] 

الباب الثالث: فيما يكون به القضاء والقضاء يكون بأربع: بالشهادة» وباليمين» وبالنكول» وبالإقرار» 
أو بما تركب من هذه. ففي هذا الباب أربعة فصول. 

الفصل الأول: في الشهادة والنظر في الشهود في ثلاثة أشياء: في الصفة» والجنسء والعدد. فأما عدد 
الصفات المعتبرة في قبول الشاهد بالجملة فهي خمسة: العدالة» والبلوغ, والإسلام» والحرية» ونفي 
التهمة. وهذه منها متفق عليهاء ومنها مختلف فيها. 

أما العدالة فإن المسلمين اتفقوا على اشتراطها في قبول شهادة الشاهد؛ لقوله تعالى: #ؤممن ترضون 
من الشهداء» [البقرة: ]1/8١‏ ولقوله تعالى: «9وأشهدوا ذوي عدل منكم» [الطلاق: ؟] . واختلفوا 
فيما هي العدالة» فقال الجمهور: هي صفة زائدة على الإسلام» هو أن يكون ملتزما لواجبات الشرع 
ومستحباته» مجتنبا للمحرمات والمكروهات. وقال أبو حنيفة: يكفي في العدالة ظاهر الإسلام» وأن 
لا تعلم منه جرحة. 

وسبب الخلاف كما قلنا ترددهم في مفهوم اسم العدالة المقابلة للفسق» وذلك أتمم اتفقوا على أن 
شهادة الفاسق لا تقبل؛ لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا» [الحجرات: 
5] الآية. 


ئُ يختلفوا أن الفاسق تقبل شهادته إذا عرفت توبته» إلا." )1١(‏ 
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؟. "منكان فسقه من قبل القذفء فإن أبا حنيفة يقول: لا تقبل شهادته وإن تاب. والجمهور 


يقولون: تقبل. 

وسبب الخلاف هل يعود الاستثناء في قوله تعاللى: #ؤولا تقبلوا لحم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون» 
[النور: 5] #إلا الذين تابوا من بعد ذلك [النور: 5] إلى أقرب مذكور إليه» أو على الجملة إلا ما 
خصصه الإجماع» وهو أن التوبة لا تسقط عنه الحد» وقد تقدم هذا. 


وأما البلوغ فإنحم اتفقوا على أنه يشترط حيث تشترط العدالة. واختلفوا في شهادة الصبيان بعضهم 
على بعض في الجراح وفي القتل» فردها جمهور فقهاء الأمصار؛ لما قلناه من وقوع الإجماع على أن من 
شرط الشهادة العدالة» ومن شرط العدالة البلوغ؛ ولذلك ليست في الحقيقة شهادة عند مالكء وما 
هي قرينة حال. ولذلك اشترط فيها أن لا يتفرقوا؛ لثلا يجبنوا. 

واختلف أصحاب مالك هل تحوز إذا كان بينهم كبير؟ أم لا؟ ولم يختلفوا أنه يشترط فيها العدة المشترطة 
في الشهادة. واختلفوا هل يشترط فيها الذكورة؟ أم لا؟ واختلفوا أيضا هل بحوز في القتل الواقع بينهم؟ 
ولا عمدة لمالك في هذا إلا أنه مروي عن ابن الزبير. 

قال الشافعي: فإذا احتج محتج بمذا قيل له: إن ابن عباس قد ردهاء والقرآن يدل على بطلانما. وقال 
بقول مالك ابن أبي ليلى وقوم من التابعين» وإجازة مالك لذلك هو من باب إجازته قياس المصلحة. 
وأما الإسلام فاتفقوا على أنه شرط في القبول» وأنه لا تجوز شهادة الكافرء إلا ما اختلفوا فيه من 
جواز ذلك في الوصية في السفر؛ لقوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم 
الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم» [المائدة: ]١١5‏ الآية. 

فقال أبو حنيفة: يجوز ذلك على الشروط التي ذكرها الله تعالى» وقال مالك والشافعي: لا يجوز ذلك؛ 
ورأوا أن الآية منسوخة. 

وأما الحرية فإن جمهور فقهاء الأمصار على اشتراطها في قبول الشهادة» وقال أهل الظاهر: تجوز 
شهادة العبد؛ لأن الأصل إنما هو اشتراط العدالة» والعبودية ليس لا تأثير في الرد» إلا أن يثبت ذلك 
من كتاب الله أو سنة أو إجماع. وكأن الجمهور رأوا أن العبودية أثر من أثر الكفر» فوجب أن يكون 
ها تأثير في رد الشهادة. 

وأما التهمة التي سببها المحبة فإن العلماء أجمعوا على أنما مؤثرة في إسقاط الشهادة. واختلفوا في رد 





شهادة العدل بالتهمة لموضع امحبة أو البغضة التي سببها العداوة الدنيوية» فقال بردها فقهاء الأمصارء 
إلا أنمم اتفقوا ني مواضع على إعمال التهمة» وني مواضع على." (1) 

2.١7‏ "يحلف في المدينة عند المنبر» وفي مكة بين الركن والمقام» وكذلك عنده في كل بلد يحلف عند 
المنبر» والنصاب عنده في ذلك عشرون دينارا. وقال داود: يحلف على المنبر في القليل والكثير» وقال 
أبو حنيفة: لا تغلظ اليمين بالمكان. 
وسبب الخلاف هل التغليظ الوارد في الحلف على منبر التبي - صلى الله عليه وسلم - يفهم منه 
وجوب الحلف على المنبر؟ أم لا؟ فمن قال: إنه يفهم منه ذلك - قال: لأنه لو لم يفهم منه ذلك لم 
يكن للتغليظ في ذلك معنىء ومن قال: للتغليظ معنى غير الحكم بوجوب اليمين على المنبر - قال: 
لا يجب الحلف على المنبر. 
والحديث الوارد في التغليظ هو حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قال: «من حلف على منبري آثما تبوأ مقعده من النار» . واحتج هؤلاء بالعمل» فقالوا: هو 
عمل الخلفاء. قال الشافعي: لم يزل عليه العمل بالمدينة وبمكة. 
قالوا: ولو كان التغليظ لا يفهم منه إيجاب اليمين في الموضع المغلظ لم يكن له فائدة إلا تجنب اليمين 
في ذلك الموضع. قالوا: وكما أن التغليظ الوارد في اليمين مجردا مثل قوله - عليه الصلاة والسلام -: 
«من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار» يفهم منه وجوب القضاء 
باليمين» وكذلك التغليظ الوارد في المكان. 
وقال الفريق الآخر: لا يفهم من التغليظ باليمين وجوب الحكم باليمين» وإذ لم يفهم من تغليظ اليمين 
وجوب الحكم باليمين لم يفهم من تغليظ اليمين بالمكان وجوب اليمين بالمكان» وليس فيه إجماع من 
الصحابة. والاختلاف فيه مفهوم من قضية زيد بن ثابت. 
وتغلظ بالمكان عند مالك ف القسامة واللعان, وكذلك بالزمان؛ لأنه قال: في اللعان أن يكون بعد 
صلاة العصر على ما جاء في التغليظ فيمن حلف بعد العصر. 
وأما القضاء باليمين مع الشاهد فإتحم اختلفوا فيه؛ فقال مالك والشافعي, وأحمد, وداود» وأبو ثور 


والفقهاء السبعة المدنيون وجماعة: يقضى." 00 
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2.65 باليمين مع الشاهد في الأموال. وقال أبو حنيفة» والثوري» والأوزاعي وجمهور أهل العراق: 
لا يقضى باليمين مع الشاهد ف شيءء وبه قال الليث من أصحاب مالك. 
وسبب الخلاف في هذا الباب تعارض السماعء أما القائلون به فإتحم تعلقوا في ذلك بآثار كثيرة» منها 
حديث ابن عباس» وحديث أبي هريرة» وحديث زيد بن ثابت» وحديث جابرء إلا أن الذي خرج 
مسلم منها حديث ابن عباس؛ ولفظه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع 
الشاهد» أخرجه مسلم ولم يخرجه البخاري. 
وأما مالك فإنما اعتمد مرسله في ذلك عن جعفر بن محمد عن أبيه «أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قضى باليمين مع الشاهد» ؛ لأن العمل عنده بالمراسيل واجب. 
وأما السماع المخالف لما فقوله تعالى: #إفإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء » 
[البقرة: 187] . قالوا: وهذا يقتضي الحصر فالزيادة عليه نسخ, ولا ينسخ القرآن بالسنة الغير متواترة» 
وعند المخالف أنه ليس بنسخ بل زيادة لا تغير حكم المزيك. 
وأما السنة فما خرجه البخاري» ومسلم عن الأشعث بن قيس قال: «كان بيني وبين رجل خصومة 
في شيءء فاختصمنا إلى النبي - عليه الصلاة والسلام - فقال: " شاهداك, أو بمينه! فقلت: إذن 
يحلف, ولا يبالي! فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: من حلف على بمين يقتطع بما مال امرئ 
مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان» قالوا: فهذا منه - عليه الصلاة والسلام - حصر 
للحكم ونقض لحجة كل واحد من الخصمينء ولا يجوز عليه - صلى الله عليه وسلم - ألا يستوفي 
أقسام الحجة للمدعي. 
والذين قالوا باليمين مع الشاهد هم على أصلهم في أن اليمين هي حجة أقوى المتداعيين شبهة» وقد 
قويت هنا حجة المدعي بالشاهد كما قويت في القسامة. وهؤلاء اختلفوا في القضاء باليمين مع 
فيو 

ه/ا١.‏ "حديث ابن عباس: «البينة على المدعي» واليمين على المدعى عليه» . وقال مالك: لا تحب 
اليمين إلا بالمخالطة» وقال بها السبعة من فقهاء المدينة. 
وعمدة من قال بما النظر إلى المصلحة؛ لكيلا يتطرق الناس بالدعاوى إلى تعنيت بعضهم بعضاء وإذاية 
بعضهم بعضا. ومن هنا لم ير مالك إحلاف المرأة زوجها إذا ادعت عليه الطلاق إلا أن يكون معها 


51١/5 بداية المجتهد وتماية المقتصد, ابن رشد الحفيد‎ )١( 





شاهدء وكذلك إحلاف العبد سيده في دعوى العتق عليه. 

والدعوى لا تخلو أن تكون في شيء في الذمة أو في شيء بعينه» فإن كانت في الذمة» فادعى المدعى 
عليه البراءة من تلك الدعوىء وأن له بينة - معت منه بينته باتفاق. وكذلك إن كان اختلاف في 
عقد وقع أو عين مثل بيع أو غير ذلك. 

وأما إن كانت الدعوى في عين» وهو الذي يسمى استحقاقا - فإنحم اختلفوا هل تسمع بينة المدعى 
عليه؟ فقال أبو حنيفة: لا تسمع بينة المدعى عليه إلا في النكاح؛ وها ل يتكرر. وقال غيره: لا تسمع 
في شيء» وقال مالك» والشافعي: تسمعء أعني: في أن تشهد للمدعي بينة المدعى عليه أنه مال له 
وملك. فعمدة من قال: لا تسمع - أن الشرع قد جعل البينة في حيز المدعي واليمين في حيز المدعى 
عليه فوجب أن لا ينقلب الأمرء وكان ذلك عندهم عبادة. 

وسبب الخلاف هل تفيد بينة المدعى عليه معنى زائدا على كون الشيء المدعى فيه موجودا بيده؟ أم 
ليست تفيد ذلك؟ فمن قال: لا تفيد معنى زائدا - قال: لا معنى لماء ومن قال: تفيد اعتبرها. 

فإذا قلنا باعتبار بينة المدعى عليه» فوقع التعارض بين البينتين» ولم تثبت إحداهما أمرا زائدا ثما لا يمكن 
أن يتكرر في ملك ذي الملك - فالحكم عند مالك أن يقضي بأعدل البينتين ولا يعتبر الأكثر. وقال 
أبو حنيفة: بينة المدعي أولى على أصله؛ ولا تترجح عنده بالعدالة كما لا تترجح عند مالك بالعدد. 
وقال الأوزاعي: تترجح بالعدد. وإذا تساوت في العدالة فذلك عند مالك كلا بينة يحلف المدعى عليه؛ 
فإن نكل حلف المدعي ووجب الحق؛ لأن يد المدعى عليه شاهدة له ولذلك جعل دليله أضعف 
الدليلين» أعني: اليمين. 

وأما إذا أقر الخصم فإن كان المدعى فيه عينا فلا خلاف أنه يدفع إلى مدعيه. وأما إذا كان مالا في 
الذمة فإنه يكلف المقر غرمه, فإن ادعى العدم حبسه القاضي عند مالك حتى يتبين عدمه إما بطول 
السجن أو البينة إن كان متهماء فإذا لاح عسره خلى سبيله؛ لقوله تعالى: «ؤوإن كان ذو عسرة فنظرة 
إلى ميسرة [البقرة: ]18٠١‏ . 

وقال قوم: يؤاجره» وبه قال أحمد» وروي عن عمر بن عبد العزيز» وحكي عن أبي حنيفة أن لغرمائه 


أن يدوروا معه حيث دار. ولا خلاف أن البينة إذا جرحها المدعى عليه أن الحكم يسقط إذا كان 


التجريح قبل الحكم؛ وإن كان بعد الحكم ١‏ ينتقض عند مالك» وقال." 00 
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7. "مالم تنقض عدتماء أم مالم تتزوجء أم أبدا؟ فيه أقوال. فإن طلق قبل الدخول سقط القول 
الأول» وجرى الآخران. 
ولو أبان 2 مرضه أربع نسوة» ونكح أربعاء م مات» فهل يكون الإرث للأوليات لسبقهن» أم 
للأخريات لأن هن الزوجات» أم يشترك الثمان؟ فيه أوجه. أصحها: الثالث. وقال الإمام: وسبب 
الخلاف ما في توريث الزيادة على الأربع من الاستبعاد. فلو أبان امرأته ونكح أخرى, فلا وجه إلا 
توريثهما. ولو أبان واحدة ونكح أربعا أو بالعكسء جرى الخلافء وإنما ترث المبتوتة على القديم إذا 
طلقها لا بسؤالحاء فإن طلقها بسؤالهاء أو اختلعت» أو قال: أنت طالق إن شئت» فشاءت» لم ترث 
على الصحيح. وقال ابن ابي هريرة: ترث وإن طلق بسؤالًا. ولو سألته فلم تطلق 2 الحال» 9 طلقها 
أو سألته رجعيا فأباتما» ورثت لأنه فار. 


ولو علق طلاقها 2 المرض مضي مدق أو فعل نفسه» أو أجنبي فهو فار وق الأجنبي وجه. 
وإن علق بفعلهاء فإن لم يكن لما منه بد» كالنوم والقيام والقعود والأكل والشرب والطهارة» والصلاة 
قلت: وهذا في الأكل الذي يحتاج إليه. فإن أكلت متلذذة» أكلا يضرها فليس بفار. قاله الإمام. 


وإن كان لها منه بد. ففار إن لم تعلم التعليق» وإلا فلا. ولو علمت ثم نسيت» ففيه احتمالان للإمام 
والأشبه أنه فار. 

وإن علق طلاقها ف الصحة بصفة لا توجد إلا في المرض كقوله: إذا مرضت مرض الموت» أو وقعت 
في النزع فأنت طالق؛ ففار: وإن احتمل وجودها." )١(‏ 

20.0 'بجهة يتجوز بحاء وعند مالك - رحمه الله - يحنث بكل ما ينتفع به من ماله. قال الشيخ أبو 
حامد: وسبب الخلاف أن الاعتبار عندنا باللفظ» ويراعى عمومه وإن كان السبب خاصاء وخصوصه 
وإن كان السبب عاماء وعنده الاعتبار بالسبب دون اللفظ. وأما تخصيص العام فتارة يكون بالنية 
كما ذكرنا فيما إذا قال: والله لا أكلم أحدا ونوى زيدا. وتارة بعرف الاستعمال» كما في قوله: لا 
آكل الرءووس» وتارة بعرف الشرع كما يحمل قوله: لا أصلي على الصلاة الشرعية. 
فرع 
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يعتبر اللفظ بحقيقته» وقد يصرف إلى الممجاز بالنية» كما لو قال: لا أدخل دار زيد» وقال: أردت ما 
يسكنه دون ما يملكه؛ فيقبل في اليمين بالله تعالى) ولا يقبل في الحكم إذا حلف بطلاق وعتاق ذكره 
ابن الصباغ وغيره» وتارة لكون امجاز متعارفا وكون الحقيقة بعيدة» ومثله القاضي حسين بما إذا حلف: 
لا يأكل من هذه الشجرة» تحمل اليمين على الأكل من ثمرها دون الورق والأغصانء وإن كانت 
الحقيقة متعارفة» مثل أن يقول: لا آكل من هذه الشاة» يحمل على لحمهاء فلا يحنث بلبنها ولحم 
ولدها. 

فرع 

قال ابن كج: لو قال: والله لا دخلت الدارء والله لا دخلت الدار ونوى التأكيد» فهو يمين واحدء 
وإن نوى بالثاني يمينا أخرى, أو أطلق» فهل يلزمه بالحنث كفارة أم كفارتان؟ وجهان. 

قلت: الأصح كفارة. - والله أعلم -.." )١(‏ 

. تقال إمام الحرمين إن قلنا لا يجوز استخلاف من لم بحضر الخطبة لم يحز استخلاف هذا وإلا 
فقولان (أصحهما) وبه قطع المصنف والأكثرون يجوز فعلى هذا يصلون الجمعة وفي الخليفة وجهان 
(أحدهما) يتمها جمعة وهو قول الشيخ أبي حامد ونقله المتولي وصاحب البيان عن أكثر أصحابنا 
وجزم به صاحب المستظهري (والثاني) وهو الصحيح المنصوص لا يتمها جمعة وهو قول ابن سريج 
وقطع به إمام الحرمين والبغوي وصححه صاحب العدة والرافعي فعلى هذا يتمها ظهرا على المذهب 
وبه قطع الأكثرون وقيل فيه قولان 
(أحدهها) 
يتمها ظهرا 
(والثاي) 
لا فعلى هذا هل تبطل أم تنقلب نفلا فيه القولان السابقان في مواضع (أصحهما) تنقلب نفلا فإن 
أبطلناها امتنع استخلاف المسبوق هذا إذا استخلف في الثانية من أحرم قبل حدثه وقبل الركوع فلو 
استخلف بعد ركوع الثانية من أدركه بعد الركوع وقبل الحدث فوجهان حكاهما المصنف هنا وف التنبيه 
وحكاهما غيره (الصحيح) المنصوص وبه قطع الأكثرون جوازه ونقله صاحب الحاوي عن نص الشافعي 
وعن أكثر أصحابنا (والثاني) منعه وهو قول الشيخ أبي حامد قال المصنف سبب الخلاف أن فرضه 
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الظهر وثي جواز الجمعة خلف من يصلي الظهر وجهان إن جوزناها جاز استخلافه وإلا فلا وإذا 
جوزنا الاستخلاف وقد سبق أن الأصح جوازها والخليفة مسبوق لزمه مراعاة نظم صلاة الإمام فيجلس 
إذا صلى ركعة ويتشهد فإذا بلغ موضع السلام أشار إلى 
القوم وقام إلى باقي صلاته وهو ركعة إن جعلناه مدركا للجمعة أو ثلاث إن قلنا فرضه الظهر وجوزنا 
له البناء عليها والقوم بالخيار إن شاءوا فارقوه وسلموا وإن شاءوا ثبتوا جالسين ينتظرونه ليسلم بحم 
وهو الأفضل ولو دخل مسبوق واقتدى به في الركعة الثانية التي استخلف فيها صحت له الجمعة." 
)00( 

00.8 "لميت مستورا فيوضع فوقها مستلقيا واحتجوا لبسط أحسن اللفائف وأوسعها أولا بالقياس 
على الحي فإنه يجعل أجمل ثيابه فوقها ثم يؤخذ قطن منزوع الحب فيجعل عليه حنوط وكافور ويدس 
بين اليته حتى يتصل بحلقة الدبر فيسدها ليرد شيئا يتعرض للخرج قال أصحابنا ولا يدخله إلى داخل 
الحلقة هذا هو الصحيح الذي قطع به جماهير الاصحاب في الطريقين وذكر البغوي وجهين (أحدها) 
يكره الإدخال (والثاني) يدخل لأنه إذا لم يدخل لا بمنع الخروج قال وإِنما فعل ذلك للمصلحة وقال 
القاضي حسين في تعليقه قال القفال رأيت للشافعي رحمه الله في الجماع الكبير ادخاله وهذا نقل 


غريب وحكم ضيف والصواب ما سبق وسبب الخلاف أن لمزني تقل في المختصر عن الشافعي أنه 
قال يأخذ شيئا من قطن منزوع الحب فيجعل فيه الحنوط والكافور ثم يدخل بين اليته إدخالا بليغا 
ويكثر منه ليرد شيئا إن جاء منه عند تحريكه ويشد عليه خرقة مشقوقة الطرف يأخذ أليته وعانته ثم 
يشد عليه كما يشد التبان الواسع قال المزني لا احب ما قال من إبلاع الحشو ولكن يجعل كالوزة من 
القطن بين اليته ويجعل من تحتها قطن يضم إلى بين أليتيه والشداد من فوق ذلك كالتبان يشد عليه 
فان جاء منه شئ بعد ذلك منعه ذلك أن يظهر فهذا؟ ان في كرامته من انتهاك حرمته هذا آخر كلام 


المزني قال أصحابنا توهم المزني من كلام الشافعي هذا أنه أراد." (7) 

١0‏ "ولا يضر جهالة قدرهما. 
قال الأصحاب ولا يضر جهالة مقدا ره ويتسامحون به كما في خلط المسافرين أزوادهم فإنه جائز 
باتفاق الأصحاب وإن كان فيه المعنى الذي في خلط اللبن ولحم أن يأكلوا جميعا وإِن كان بعضهم 
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يأكل أكثر من بعض قطعا لكونه أكولا. 

وأجاب الأصحاب عن هذا الوجه الأصح وفرقوا بين اللبن والازواد بان المسافرين يدعوا بعضهم بعضا 
إلى طعامه فهو إباحة لا محالة بخلاف خلط اللبن فإنه ليس فيه إباحة 

* واحتح بعض الأصحاب للأصح أيضا بأن اللبن نماء فلا يشترط الاختلاط فيه كالصوف هذا مختصر 
الكلام في الحالب والمحلب وخلط اللبن قال اصحابنا: وسبب الخلاف في اشتراط خلط اللبن أن 
الشافعي رضي الله عنه قال في المختصر وف رواية حرملة والزعفراني في شروط الخلطة وأن يحلبا معا وم 
يذكر الشافعي ذلك في الأم ذكر ذلك كله القاضي أبو الطيب والأصحاب قال القاضي أبو الطيب 
لا خلاف بين أصحابنا أن اتحاد الحلاب شرط لكن اختلفوا في المراد به فظاهر ما نقله المزني وعليه 
عامة أصحابنا أن معناه اتحاد الإناء وخلط اللبن لأنه يفضي إلى الربا وهذا الذي ذكره القاضي من 
الاتفاق على اشتراط اتحاد الحلاب هو المذهب وبه قطع الجمهور وقال ابن كج في المسألة طريقان 
(أحدهها) 

لا يشترط قولا واحدا 

(والثاي) 

على قولين وهذا غريب ضعيف وذكر صاحب البيان في المسألة ثلاثة أوجه (أصحها) قول أبى اسحق 
المروزي واختلفوا في حكايته فنقل الشيخ أبو حامد عنه أنه قال مراد الشافعي أن يكون موضع الحلب 
واحدا ونقل ا محاملي وصاحب الفروع عنه أنه قال مراد الشافعي الإناء الذي يحلب فيه ونقل صاحب 
الشامل عنه أنه قال مراد الشافعي أن يكون الحالب واحدا فهذه ثلاثة أوجه في حكاية مذهب أبى 
اسحق وهو الصحيح عند الأصحاب (والوجه الثاني) يشترط أن يحلبا معا ويخلطا اللبن ثم يقتسمان 
(والثالث) يشترط اتحاد الحالب والإناء وخلط اللبن واختصر الرافعي حكم المسألة فقال يشترط الموضع 
الذي يحلب فيه والأصح أنه لا يشترط اتحاد الحالب ولا اتحاد الإناء ولا خلط اللبن والله تعالى أعلم 
(العاشرة) نية الخلط فيها وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) عند الأصحاب لا 
يشترط قال أصحابنا ويجري الوجهان فيما لو اتفقت الماشية في شئ مما يشترط الاجتماع فيه بنفسها 
أو فرقها 

الراعي ول يعلم المالكان إلا بعد طول الزمان هل تنقطع الخلطة أم لا (أما) إذا فرقاهاهما أو احدهما في 
شى من ذلك قصدا فتنقطع الخلطة وإن كان ذلك يسيرا بلا خلاف لفقد الشرط (وأما) التفريق اليسير 


١6 





بغير قصد فلا يؤثر بالاتفاق لكن لو اطلعا عليه فأقراها على تفرقها انقطعت الخلطة قال اصحابنا 
ومتي ارتفعت وجب على من بلغ نصيبه نصابا ركاة الانفراده إذا تم حوله من يوم الملك لا من يوم 
ارتفاعها والله تعالى أعلم * قال المصنف رحمه الله 
ارم 

2000 "طواف الحج والعمرة وأنه يسن في طواف العمرة وفي طواف واحد في الحج وهو طواف القدوم 
أو الإفاضة ولا يسن إلا في أحدهما وحاصله أنه يسن في طواف يسن فيه الرمل ولا يسن فيما لا يسن 
فيه الرمل وهذا لا خلاف فيه وسيأتٍ قريبا إن شاء الله تعالى بيان طواف الذي يسن فيه الرمل ومختصره 
أن الأصح من القولين أنه إنما يسن الرمل والاضطباع في طواف يعقبه سعي وهو إما القدوم وإما 
الافاضة ولا يتصور ان في طواف الوداع (والثاني) أتمما يسنان في طواف القدوم مطلقا سواء سعى 
بعده أم لا قال أصحابنا لكن يفترق الرمل والاضطباع في شئ واحد وهو أن الاضطباع مسنون في 
جميع الطوفات السبع وأما الرمل إنما يسن في الثلاث الأول ويعشي 
في الأربع الأواخر 
* قال أصحابنا ويسن الاضطباع أيِضنا في السعي هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وفيه وجه شاذ 
أنه لا يسن فيه ممن حكاه الرافعي 
* وهل يسن الاضطباع في ركعتي الطواف فيه وجهان (الأصح) لا يسن لأن صورة الاضطباع مكروهة 
في الصلاة فإن قلنا لا يسن في الصلاة طاف مضطبعا فإذا فرغ من الطواف أزال الاضطباع وصلى ثم 
اضطبع فسعى وإن قلنا إنه يضطبع في الصلاة اضطبع في أول الطواف ثم أدامه في الطواف ثم في 
الصلاة ثم في السعي ولا يزيله حتى يفرغ من السعي (واعلم) أن هذين الوجهين في استحباب الاضطباع 
في ركعتي الطواف ومشهور ان في كتب الخراسانيين وقطع جمهور العراقيين بعدم الاستحباب واتفق 
الخراسانيون على أنه الأصح قال القاضي حسين وإمام الحرمين وغيرهما سبب الخلاف أن الشافعي 
قال ويديم الاضطباع حتى يكمل سعيه فقال بعضهم سعيه - بياء مثناة - بعد العين وقال بعضهم 
سبعة - بباء موحدة - قبل العين إلى الطوفات السبع 
* ثم المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه يضطبع في جميع مسافة السعي بين الصفا 
والمروة ومن أول السعي إلى آخره وحكى الدارمي وجها عن ابن القطان أنه إنما يضطبع في موضع 
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سعيه دون موضع مشيه وهذا شاذ مردود والله أعلم 

* (فرع) 

الاضطباع مسنون للرجل ولا يشرع للمرأة بلا خلاف لما ذكره المصنف ولا يشرع] [أيضا للخنثى وف 
الصبي طريقان (أصحهما) وبه قطع الجمهور يسن له فيفعله بنفسه وإلا فيفعله به وليه كسائر أعمال 
الحج (والثاني) فيه وجهان (أصحهما) هذا (والثاني) لا يشرع له قاله أبو علي ابن أبي هريرة وممن 
حكى هذا الطريق القاضي أبو الطيب في تعليقه والدارمي والرافعي وغيرهم." )١(‏ 

5. "هذا حكم من أوقع الصلاة في الوقت المأمور به وفي الجواهر وأما من أخر ما أذن له في 
تقديمه فلا إعادة ومن قدم ما أذن له في تأخيره فقيل يعيد في الوقت وقيل وبعده وسبب الخلاف هل 
التأخير من باب الأولى أو الأوجب وقيل بالفرق بين العالم فيعيد مطلقا وبين الظان فيعيد في الوقت 
ومن قدم ما أمر يتوسطه فلا يعيد في الوقت وإن أمرناه بالإعادة في الوقت فنسي فالمشهور أنه لا 


يعيد بعد الوقت وقال ابن حبيب كل من أمرناه بإعادة في الوقت فنسى أعاد بعد الوقت 


الفصل السابع في الأحكام التابعة للتيمم 
وفيه فروع عشرة: الفرع الأول قال في الكتاب الآيس من الماء لا يعيد خلافا لطاووس لما في أبي داود 
قال خرج رجلان لسفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما وصليا ثم وجدا الماء في الوقت 
فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ول يعد الآخر ثم أتيا النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرا ذلك له 
فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للآخر لك الأجر مرتين وقياسا على الجبيرة 
والقصر للصلاة في السفر فإذا زالت أعذارهم لا يعيدون فكذلك ههنا. الثاني قال في الكتاب إذا طلع 
عليه رجل معه ماء وهو في الصلاة لا يقطع وفرق بينه وبين من نسي الماء في رحله وقال أبو حنيفة 
يقطع إلا أن يجده قبل السلام قال صاحب الطراز وقال بعض أصحابنا يقطع. لنا أنه مأذوق له في 
الدخول في الصلاة بالتيمم والأصل بقاء ذلك." (5) 

0.0 "الخامس قال صاحب الطراز يستحب للمأموم ألا يشرع فيما عدا الإحرام والسلام حتى 
يشرع الإمام وقبله منهي عنه فإن رفع قبل أن يظهر الإمام راكعا أو ساجدا فسدت صلاته وإلا أجزأه 
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لحصول الارتباط بذلك الجزء وفي مسلم عنه عليه السلام أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام 
أن يحول الله رأسه رأس حمار ولم يذكر إعادة ويرجع ولا ينتظر رفع الإمام قاله مالك وقال أيضا هو 
وأشهب لا يرجع لأن الركوع والسجود وقد انعقد فتكراره زيادة في الصلاة وقال سحنون يرجع ويبقى 
بعد السلام بقدر ما تقدمه الإمام وروى ابن حبيب له أن يفعل مع الإمام ما عدا الإحرام والسلام 
والقيام من اثنتين وإِن لم يرجع إلى الإمام فصلاته صحيحة على المشهور السادس قال ابن القاسم في 
الكتاب إذا نعس خلف الإمام عن ركوع الأولى فإن طمع في السجود سجد ويلغيها وإِنما يتبع الإمام 
فيما عدا الأولى وقاله ح وش قال صاحب الطراز وقاله مالك في الغافل والمضغوط وقال أشهب وابن 
وهب يركع ويتبعه في الأولى وغيرها ما لم يرفع من السجود قال أبو الطاهر وقيل يتبعه ما لم يعقد الثانية 
وسبب الخلاق هل القيام فرض على المأمور لا يسقطه إلا عذر السبق فيكون الشروع فيه مائعا من 
الاتباع أو ليس بفرض قياسا على المسبوق فلا يكون مانعا وإذا قلنا بالسجود فقيل السجدتان وقبل 
الواحدة مانعة لأتما فرض صحيح وإذا قلنا ما لم يعقد الركعة فهل عقدها بوضع اليدين أو الرفع قولان 
وقيل لا يتلاق في الأولى ولا في غيرها لأن المشروع عقيبه وهذا قد فات ووجه الأول قوله عليه." )1١(‏ 
64. "الصلوات بعد الخمس العيدان ثم الكسوف ثم الوتر ثم الفجر ثم ركعتان بعد المغرب واختلف 
في ركعتي الإحرام هل هما سنة أو نافلة وي ركعتي الطواف هل سنة أو حكمها حكم الطواف وفي 
الكتاب هو واحد وقاله (ش) وقال (ح) بثلاث بتسليمة لنا ما في الصحاح أن رجلا سأل النبي عليه 
السلام عن صلاة الليل فقال عليه السلام مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة 
يوتر له ما قد صلى قال سند فلو أوتر خلف من يوتر بثلاث قال مالك يوافقه ولو أراد أن يشفع وتره 
بعد ذلك فروى ابن القاسم المنع وروى غيره الكراهة والجواز ومن أحرم بشفع لا يحوله وترا قاله ابن 
القاسم وهو ظاهر الكتاب وروي الجواز وهو مبني على نية الركعات ونقل اللخمي عن مالك افتقاره 
إلى النية لتمييز رتبته وعن أصبغ عدم افتقاره لقوله عليه السلام 
فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة يوتر له ما قد صلى وظاهره أنه إذا أحرم بشفع جعله وترا إذا 
خشي الصبح وأما الركعتان قبله قفي الجواهر قيل هما شرط في تمام الفضيلة وقيل في الصحة وسبب 
الخلاف هل هو وتر للفرض أو للتفل وق اختصاص الركعتين به أو تكفي كل ركعتين قولان وهل 
يشترط اتصالهما به قولان وي الكتاب لا يوتر بواحدة ليس قبلها شيء في سفر ولا حضر خلافا 
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(ش) أما الحديث السابق على أنه وتر النفل فلا بد من تقدمه قال سند ظاهر الكتاب لا يوتر بواحدة 
لعذر المرض خلافا لسحنون في المرض والسفر فإن فعل من غير." )١(‏ 

5. "تنبيه فيه شبه الصلاة بالطهارة والسترة والقبلة والتكبير وشبه القراءة من جهة عدم الإحرام 
والسلام ولهذا الشبه جاز الطواف حينئذ لحصول فيه قال في الجواهر فإن لم يذكر حتى ركع في الأول 
مضى على ركوعه وقال أشهب ينحط للسجود وسبب الخلاف هل تنعقد الركعة دون الرفع أم لا 
وإن قصد بالركوع السجدة لم تحصل له لأنه غير هيئتها وأشار ابن حبيب إلى جواز ذلك وإن قصد 
السجود فركع ففي اعتداده به قولان وإن ذكر وهو منحن خر لسجدته وإن لم يذكر حتى رفع لم يعتد 
بركعته عند ابن القاسم بخلاف مالك وإن ذكر منحنيا رفع متمما للركعة وإِن ذكر بعد رفعه تمت ركعته 
ويقرأ السجدة فيما بعد وسبب الخلاف المتقدم أن نيته كانت للسجود وهو نفل والركوع فرض وفي 
إجزاء النفل إذا خرج من الفرض إليه خلاف وإذا أعادها في الركعة الثانية فهل قبل قراءة أم القرآن أو 
بعدها قولان للمتأخرين وقال أشهب يسجدها وإِن سلم وإن قصد السجود فركع وذكر وهو منحن 
فخر ساجدا قال ابن حبيب إن طال الركوع بالطمأنينة سجد بعد السلام هذا إذا قلنا لا يعتد بالركعة 
أما إذا قلنا يعتد فيقرأ السجدة فيما بقي من صلاته ويسجد بعد السلام وقال المغيرة لا سجود عليه 
ورجحه المازري لعدم الزيادة ههنا قال سند فإن لم يذكر السجدة حتى ركع في الثانية أتم نافلته فإن 
شرع في غيرها قرأ السجدة وسجدها ولا سجود عليه للإخلال بما في الأولى وهو في التلقين لأن 
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5. "وإن لم يكن له عذر وأمن من الاطلاع فالمهشور لا يفطر سدا لذريعة المتهاونين الفطر لوجود 
السبب فإن شهد على رمضان شاهدان ولم مع الصحو فكمال العدة قال مالك يكمل عدة شعبان 
خلافا ل (ش) لو شهد واحد برمضان وآخر بشوال قال يحبى بن عمر لا يفطر بشهادتهما لوجوب 
إكمال شعبان ورمضان بالبينة قال أبو الطاهر إن كانت شهادة الثاي بعد تسعة وعشرين من شهادة 
الأول لا تلفق لعدم اجتماعهما أو بعد ثلاثين جرى تلفيقهما على الخلاف في تلفيق الشهادة على 
الأفعال الرابع في الجلاب لو رئي الحلال بعد الزوال فلليلة المستقبلة اتفاقا أو قبله فللمستقبلة عند 


مالك و (ح وش) وللماضية عند ابن حبيب ووافق ابن حنبل في أول رمضان وخالف في آخره احتياط 


)١(‏ الذخيرة للقراقي» القرافق ؟/0 وم 
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للصوم لنا أن في الحديث المتقدم رواية زيد فيها بعد وأفطروا لرؤيته فإنه يتم الحلال أول النهار فلا 
تفطروا حتى يشهد شاهدان أنمما رأياه بالأمس سبب عدم رؤيته حصوله في شعاع الشمس فرها 
تخلص منه في العصر فهو اللال الصغير وربما تخلص في الظهر أو قبله وهو الحلال الكبير فإنه كلما 
بعد زمان التخلص نقص الحلال من الشمس ولما كانت الأهلة تكبر وتصغر ويختلف زمان خروجها 
من الشعاع ترجح البقاء على ما تقدم من صوم أو فطر عملا بالأصل ولما كان الغالب تخلصه لليلة 
الآتية بعد الزوال كانت رؤيته متخلصة قبله ليشعر تخليصه من الليلة الماضية لا سيما أنه بعيد من 
الشمس جدا فهذا سبب الخلاف قبل الزوال وبعده الخامس في الجلاب إذا أشهد عليه وجب الكف 
والقضاء وعلى شوال وجب الفطر والصلاة فإن كان بعد الزوال فلا يصلوا السادس قال سند لو توالى 
الغيم شهورا قال مالك يكملون عدة الجميع حتى يظهر خلافه اتباعا للحديث ويقضون إن تيقن لهم 
فو يا 

20.0.7 "حوله ولا يركي العامل إلا بعد حول من يوم القسمة وحصول النصاب في الربح ولو كان 
على رب المال دين أو هو عبد أو على العامل دين يغترق ربحه لم يزد العامل وإن حصل له نصاب 
قال صاحب المقدمات لابن القاسم في الحول قولان احداهما يعتبر في رأس المال وحصة ربه دون عمل 
العامل والثاني يضاف إلى ذلك الحول من يوم أخذه العامل وله في النصاب ثلاثة أقوال أحدها يشترط 
في نصاب رب المال بربحه ويركيان كان للعامل نصاب أم لا والثاني يعتبر في رأس المال وجميع الربح 
والثالث يعتبر في رأس المال وحصة ربه ويعتبر في حصة العامل أيضا فإن كانا نصابين ركى العامل وإلا 
فلا يحري على غير قياس بل ينبغي لما اشترط في التزكية إسلامهما وحريتهما وبراءتهما من الدين ان 
اشترط مرور الحول عليهما وملكهما النصاب قاعدة متى كان الفرع يختص بأصل أجري عليه من غير 
خلاف ومتى دار بين اصلين واصول يقع الخلاف فيه لتغليب بعض العلماء بعض تلك الأصول أو 
تغليب غيره أصلا آخر كما اختلف العلماء فيما يحب في قتل أم الولد لترددها بين الأرقاء لإباحة 
وطئها والأحرار لامتناع ببعها والتولية من المكاتب لتردده بين الأحرار لإحرازه نفسه وماله وبين الرقيق 
لعدم الوفاء ونظائره كثيرة في الشرع وعامل القراض دائر بين أن يكون شريكا بعمله ورب المال بما له 
لتساويهما في زيادة الربح ونقصه كالشريكين ولعدم تعلق ما يستحقه العامل بالذمة وبين أن يكون 
أجيرا لاختصاص رب المال بغرم رأس المال ولأنه معاوضة على عمل وهو شأن الإجازة ومقتضى 
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الشركة ان يملك بالظهور ومقتضى الإجازه ألا يملك إلا بالقسمة فاجتماع هذه الشوائب سبب 
5 )1( 


4. "لمخاض على كل واحد بخمس قيمتها وكذلك التراجع في البقر فلو كان لأحدهما أربعون 
جاموسا وللآخر ثلاثون بقرة فأخذ مسنة من الجواميس وتبيعا من البقر فالأظهر عدم التراجع ويحتمل 


التراجع بالقيمة وكذلك إذا كان لأحدهما مائة وللآخر أربعون فأخذ منهما حقتين وإذا أخذ الساعي 


الواجب فالمشهور الرجوع بالقيمة سواء دفع رأسا أو جزأ وقال أشهب يرجع بالرأس وخيره في الجزء 
بين نسبته وبين القيمة وجه الأول أنه في معنى الاستحقاق والاستهلاك لأنه أخذ منه بغير رضاه وجه 
الثاني القياس على السلف وإذا قلنا بالقيمة فيوم قبض المتصدق فإن اختلفا فالقول قول المرجوع عليه 
مع بمينه لأنه الغارم ولو كان لكل واحد من ثلاثة نفر أربعون فأخذ الساعي ثلاث شياه من ملك 
أحدهم ففي الموازية يرجع على صاحبيه بثلثي شاة وفيه نظر لأنه قد يرى مذهب الحنفية في عدم 
اعتبار الخلطة الفصل الرابع في تعدد الخلطة في الجواهر إذا خلط مع أكثر من واحد عم الحكم الجميع 
ويتوزع الواجب على نسبة أموالهم قاله ابن القاسم وأشهب وقال ابن المواز هو خليط لكل واحد 
لجميع ماله وليسوا خلطاء فيكي كل واحد ما يخصه مع جملة ماشية خليطه وقيل هو خلطائه خاصة 
واحد بالذي معه دون ما خرج فيركي كل واحد بما يخصه مع خلطائه خاصة واختلف القائلون بذلك 
في حكمه هو فقيل يركي على ضم ماله بعضه إلى بعض وقيل يفرد كل مال بالركاة مع خليطه وسبب 
الخلاف اجتماع أمرين متناقضين أحدهما الخليط الأوسط يجب ضم ماله بعضه إلى بعض مع عدم 
الخلطة والثاني الطرفان ليس بينهما خلطة فلا يجب الضم بينهما فمن غلب حكم." (5) 

3200364 "تتنبيه القائل بحب بغروب الشمس قال بحب وجوبا موسعا إلى غروب الشمس من يوم العيد 
فيكون هو هذا القول ولا فرق بينهما واعلم أن الأقوال الأربعة متفقة على أن الوقت وقت أداء إلى 
غروب الشمس وإنما القضاء بعده والفرق بين القولين أن القائل بغروب الشمس يحصر السبب في 
غروب الشمس وبقية اليوم عنده صرف للإيقاع فجملة اليوم عنده واجب فيه لا بسببه والقائل الرابع 
كل فرد من أفراد زمنه اليوم سبب للوجوب وظرف للإيقاع فكل فرد من أفراد زمنه اليوم يقتضي 
الوجوب وجوبا موسعا إلى غروب الشمس فلا جرم كل من يجد في أي وقت كان من أجزاء اليوم 
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وجب عليه الإخراج باعتبار ما يتجدد بعده من الأزمان فإذا أسلم كافر عند الزوال يحب عليه الإخراج 


لأجل ما يقارنه من الأزمنة الكائنة بعد الزمان بعد الزوال لأن كل جزء من اليوم يسبب الوجوب 
لظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم - أغنوهم عن سؤال هذا اليوم فالخلاف بين القائلين هل جميع 
أجزاء اليوم ظرف للإيقاع فقط والسبب الغروب فقط أو ظرف وأسباب ويكون المعتبرثي السببية القدر 
المشترك بينهما فينقسم على رأي هذا القائل المشترك بين الأغنياء إلى واجب فيه كعام لقضاء الصوم 
وإلى واجب بسببه كأجزاء اليوم وإلى واجب عليه كالمشترك بين الفرق وفي فروض الكفاية وإلى الواجب 
نفسه كالمشترك بين خصال الكفارة أربعة أقسام واقعة في الشرع إجماعا وإِنما الخلاف في بعض الصور 
هل هي فيها أم لا وسبب الخلاف أن الفطر الذي أضيفت إليه في الحديث هل يحمل على الفطر 
الشرعي الذي لم يوجد في رمضان وذلك إنما يتحقق بطلوع الفجر وهو المشهور أو على مطلق الفطر 
الشرعي الكائن بعد رمضان وهو غروب الشمس." )١7‏ 

. "كل رجل مع كسوة معروفة قال ولا أدري كم قدرها قال مالك وأرى أن يوضع عنهم اليوم 
من الضيافة والأرزاق لما حدث عليهم من الجور الثالث الإهانة في الجواهر تؤخذ منهم على وجه 
الإهانة والصغار امتثالا لأمره تعالى الرابع العشر في التجارة والأصل فيه قوله 
- صلى الله عليه وسلم - ليس على المسلمين عشر إنما العشر على اليهود والنصارى وقال عمر 
رضي الله عنه لأهل الذمة إذا اتحرتم في بلادكم فليس عليكم إلا الجزية وإذا اتحرتم إلى غيرها أخذ منكم 
العشر وفي الجواهر بؤخذ العشر من تحار الحربيين ولا بؤخذ من الذمي إلا أن يتجر في غير أفق عقد 
جزيته فتؤخذ منه كلما دخل ولو دخل مرارا في السنة وقال ح لا تؤخذ من السنة إلا مرة كالجزية لنا 
فعل عمر رضي الله عنه ولتكرر الانتفاع والحكم فيتكرر بتكرر سببه واختلف هل المأخوذ عما يعتاضون 
وهو رأي ابن القاسم أو عما يدخلون به قال ابن حبيب وسبب الخلاف أن المأخوذ لحق الانتفاع في 
القطر أو الوصول إليه وتفرع على ذلك فرعان الأول لو دخلوا ببضاعة أو عين فأرادوا الرجوع قبل 
البيع أو الشراء قال ابن حبيب يجب عليهم العشر كالحربيين وابن القاسم لا يوجبه الثاني لو دخلوا 
بإماء فإن ابن حبيب ينعهم الوطء والاستخدام ويحول بينهم وبينهن لشركة المسلمين معهم خلافا 
لابن القاسم وفي الكتاب إذا قلنا لا يؤخذ منهم إلا بعد الشراء قال مالك إن قدم بعين فاشترى به 
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سلعة أخذ منه عشر السلعة وقيل عشر ثمنها وقيل إن كانت تنقسم فعشرها وإلا فعشر قيمتها ويدل 
على الأول أن لو أخذنا عشر قيمتها كان مشتريا منا عشر السلعة فهي سلعة؛" )١(‏ 

.0١‏ "الثاني في الكتاب كره الانتباذ في الدباء والمزفت زاد في الجلاب الحنتم والنقير لورود الحديث 
الصحيح فيهما ولأتما تعجل الشدة في الخليطين فائدة الدباء اليقطين والمزفت في التنبيهات بسكون 
الزاي ماطلي بالزفت وهو القار الذي تطلى به السفن والحنتم الجرار المخضر وقيل الحمر وقيل الفخار 
كيف كان وهو جمع حنتمة وهي الجرة الثالث في الجلاب تباح السوبية والفقاع الرابع في الكتاب إذا 
ملك المسلم خمرا فليرقها فإن اجترأ فخللها أكلها وبئس ما صنع وكره أكل الخمر يجعل فيها الحيتان 
فتصير مريا وفي الجواهر تحليل الخمر مكروه وظاهر المذهب إباحة كل ما تخلل منها وكرهه سحنون 
وعبد الملك وقال الأستاذ أبو بكر صورة المسألة إذا خللت بشيء طرح فيها كالملح والخل والماء الخار 
فأما لو خللت بنفسها مع العلم بتحريمها فلا خلاف في جواز أكلها وقال صاحب المقدمات في 
تخليلها ثلاثة أقوال المنع مطلقا وقاله ش والكراهة والفرق بين اقتنائها لتصير خمرا وبين ما يصير خلا 
من عصيره لم يرده خمرا وبسبب الخلاف هل المنع تعبد فيمتنع مطلقا أو معلل بالتعدي في الاقتناء 
فيجوز لمن صار عصيره خمرا أو بالتهمة لقنيتها فيجوز للرجل في نفسه التخليل لما عنده على نوع من 


الكراهة وإذا منعنا التخليل ففي جواز." (7) 


05. "عين الموهوب له فخرجت عن ملك الواهب ووجبت للموهوب له بالقبض فإن سماها هبة 


حملها ابن القاسم على الهبة حتى يتبين قصد العرية وعكس ابن حبيب نظرا للغالب في هذا الباب وفي 
(الجواهر) : سبب الخلاف في الركاة: أن متولي القيام المخاطب بالرّكاة لأنه لما وليها مع نخله فكأنه 
التزم ذلك فيه وقيل: لأن اللفظ يقتضي ذلك فيتخرج على ذلك ما إذا كانت العرية جملة الحائط 
فرع قال صاحب (المقدمات) : وبما تحب العرية للمعرى أربعة أقوال: القبض كاهبة للآثار كقول 
أشهب في الحبس وعن ابن القاسم بالطيب أو بقبض الأصول وإن لم يكن فيها تمر في (المدونة) بناء 
على أنه يقصد با عين المعرى لأن من المواساة من حيث الجملة 

فرع قال ابن يونس: قال محمد: إذا باع الثمر بعد جواز بيعه فالسقي على البائع لأنه باع تمرا مزاح 
العلل وكذلك بيع الأصل فيه تمر مأبور للبائع قال المخزومي: على المشتري لأن السقي أصل النخل 
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وقال سحنون: إذا كانت العرية أو الهبة بيد المعطى يسقي ذلك فالرّكاة عليه أو بيد المعرى أو الموهوب 
يقوم عليها فالركاة عليه لكمال ملكه بالحوز 

فرع قال: من أعرى خمسة أوسق فأجيح الحائط إلا ذلك القدر: قال أبو الفرج: ذلك للمعرى لأنه 
التزم له ذلك الكيل." )١(‏ 

2.١9‏ "القاسم لا تلحق بزوجها واحدة منهما لأنه لا ميراث ولا نسب بالشك وقال سحنون يدعى 
لما القافة لأنه سبب ينقل عن الشك وقال عبد الملك وسحنون لا تلحق القافة إلا بأب حي فأما 
إن مات الأب فلا يقبل القافة في ذلك لأنه لا يقبل على نسبه غير الأب وقد فقد الرابع قال إذا أقر 
عند موته أن فلانة جاريته ولدت منه وأن بنتها فلانة ابنته وللأمة ابنتان أخريان ثم مات ويثبت البينة 
والورثة اسمها وأقر بذلك الورثة فهن كلهن أحرار ولحن الميراث ميراث واحدة لأتما والبنات تبع لأجل 
اللبن كاختلاط المذكاة بالميتة وأخت الرضاع بالأجنبية فيقتسمنه ولا يلحق نسب واحدة من البنات 
فإن لم يقر الورئة بذلك ونسيت البيئة اسمها فلا تعتق واحدة منهن لعدم ثبوت السبب بالإقرار والبينة 
الخامس في الجواهر إذا استلحق ولده ثم أنكره ثم مات الولد عن مال قال ابن القاسم يوقف المال فإن 
مات المستلحق كان لورثته وقضي به دينه فإن قام غرماؤه وهو حي أخذوه في ديونه السادس في 
الجواهر إذا تعدى الإقرار المقر بأن يقر بغير الولد فيضر الولد أو بأخوة أو عمومة فهو إقرار على الغير 
بالنسب فلا يقبل ولا يثبت له بذلك نسب إن كان له ولد معروف فلا يرث هذا منه شيئا وإن لم 
يكن له وارث معروف ولا مال عند هذا الذي أقر له فإنه يرثه بذلك الإقرار سواء كان ذلك في الصحة 
أو في المرض لتعين الإقرار له إلا أن يأت وارث معروف بالبينة فهو أحق كمن ادعى مالا وشهد به 
لغيره وقال سحنون لا يرث وإن لم يكن له وارث معروف لأن المسلمين يرئونه فهم كالوارث المعروف 
وسبب الخلاف هل ببت المال كالوارث لمعروف أم لا وهو اسبب الخلاف في تنفيذ وصية من لا 
وارث له إلا بيت المال بجميع ماله السابع في الجواهر إذا شهد عدلان بالعتق ثبت الولاء أو شاهد 
واحد." 0( 

00264 "ووجد البطن الثاني فإنهم لا يستحقون شيئا إلا بالأيمان كالبطن الأول وقيل من لم يحلف أبوه 
لا يستحق شيئا وإن طلب الحلف وسبب الخلاف هل يتلقى البطن الثاني منافع الوقف عن الواقف 


51١/5 الذخيرة للقرائي» القراقي‎ )١( 
"0//9 (؟) الذخيرة للقراي» القرافي‎ 





أو البطن الأول وعليه يتخرج لو حلف واحد من البطن الأول ونكل سائرهم وقلنا يستحق نصيبهم 
ذو وبقي الناكل هل يدفع نصيبه إلى بعض أهل أو إلى البطن الثاني وما دام أحد الناكلين حيا لا 
يستحق البطن الثاني شيئا فإذا مات جميع من حلف ونكل انتقل حكم الشهادة إلى البطن الثاني فمن 
حلف استحق ومن نكل لم يستحق شيئا ويتخرج على ذلك أيضا هل يفتقر أهل البطن الأول فيما 
رجع إليه عمن مات من طبقتهم إلى غير محددة كما في استحلاف البطن الثاني بعد انقراض الأول 


قولان 


(فرع) 
قال الشاهد والنكول والمرأتان والنكول والمرأتان واليمين والنكول كالشاهد واليمين 


(فرع) 
قال كل دعوى لا تثبت إلا بشهادين لا يحلف فيها بمجرد الدعوى ولا يرد على المدعي ولا يحب فيها 
كالقتل العمد والنكاح والطلاق والعتاق والنسب والولاء والرجعة ونحوه 


(فرع) 
في النوادر قال مالك إذا أقام شاهدا أنه شتمه لا يحلف بل يحلف الشاتم كالطلاق وإن كان الشاتم 
تعروها ولق را 07 

65. اتمامها دون غسل وصلاة وصوم ووطءء وإن زاد عليها اغتسلت وصلت وصامت ووطئت 
مع وجود الحيض. 
وقد روى الترمذي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من 
أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد» انتهى فيستحلون ما حرم الله 
عليهم بسبب العوائد الرديقة وتغفل الأزواج» ثم يعلمهن أكثر مدة الحيض وأقلها وما بينهما ويعرفهن 
ما إذا رأت الطهر قبل غروب الشمس بقدر خمس ركعات إلى ركعة واحدة وهل يقدر لما قدر زمن 
الغسل بلا تراخ» أو زمن الركعات» وكذا إذا رأت الطهر قبل طلوع الفجر بأربع ركعات إلى ركعة 


ه//١١ الذخيرة للقراقي» القراقئي‎ )١( 





واحدة» والصبح إلى أن يبقى لها مقدار ركعة واحدة قبل طلوع الشمس ويحقق لمن الطهر بماذا يكون؛ 
لأن النساء يختلفن في هذا فواحدة يكون طهرها بالجفوف وأخرى يكون طهرها بالقصة البيضاءء 
ويعلمهن أيضا موانع الحيض والنفاس وذلك خمس عشرة خصلة منها عشرة متفق عليها عند الجميع 
وهي: منع رفع حدثها من حيضتها. ووجوب الصلاة صحة فعلها. صحة فعل الصوم دون وجوبه. 
مس المصحف. دخول المسجد. الاعتكاف والطواف بالبيت. الطلاق في الحيض. الوطء في الفرج. 
ومنها خمسة مختلف فيها وهي: منع وطثها فيما تحت الإزار. منع وطئها بعد النقاء وقبل الغسل 
المشهور المنع من ذلك. الثالث منع رفع حدث غيرها. منع استعمال فضل مائها. قراءتما القرآن ظاهرا 
المشهور الجواز» وليحذر من هذه البدعة انحرمة التي تفعل في زماننا هذا وهي أن تقعد المرأة بعد انقطاع 
دمها فتطلب الصابون في يوم وتغسل ثيابما في الثاني وتغتسل في الثالث وتصلي بعد ذلك» فتقعد 
مدة بغير صلاة في ذمتهاء ثم ترتكب ما هو أعظم وهي أتما لا تصلي إلا ما أدركته بعد غسلهاء ولا 
تقضي ما فوتته بعد انقطاع حيضها. 


وقد اختلف العلماء - رضوان الله عليهم - في تارك الصلاة متعمدا وهو قادر على أدائها حتى خرج 


. "الجُمهُور وت الْمَشْهُور إِلّا إن شك هل أذركت حَيَاتًا أم لا قَلَا تؤُكل فَإِن غلب على الظّن 


- 
7 
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إِذْرَاك حَيَانًا فَفِيهَا خلاف فَإِن لم يَتَحَرّك فسن الدييعة شي إن كانت صحجِيحَة أو مَريضّة لم تقرب 
منالموت أكلت وَإِن قربت ل تُؤْكل إِلّا بدليل يدل على اليا والعلامات على اليا خمس سيلان 
الم لا خُروج الْمَييل مِنْهُ والركض بالْيَدٍ أو الرجل وطرف الْعين وتحريك الذَّنب وَخْرُوج النّْس قن 
تحركت وَلم يسل مها أكلت وَإن سَالَ دامها وَلم تتحرك ل تُؤْكل لآن الحركة أقوى في الدّلالّة على 
اليا من سيلان الدّم وأما الاختلاج الققيف فَلَيْسَ دَلِيلا لآن اللَّحْم يختلج بعد السلخ واختلف في 
وَقت مُرَاعَاة العلامات على الَيّاة على تَّلَانّة أَقْوَال بعد الذَّبْح وَمَعَهُ وَقَبلهِ (الْمَسْأَلَة الثَالِئّة) في الْحْمْسَة 
الْمدُكُورَة في الْقرآنَ وَهِي المنخنقة التي اختنقت يكَبل وَتَنُوهِ الموقوذة المضروبة بعصا وشبهها والمتردية 
اَي سَمٌطت من جبل أو غَيره والنطيحة المنطوحة وَمَا أكل السّبع وَها أَرَْعة أَحْوَال كن مَانَت قبل 
الذّكَاة لم تُؤكل إِجْمَاعَا وإن رجيت حَيّاتمَا ذكيت وأكلت إِجْمَاعَا ون نفذت مقاتلها لم تُؤّكل بايّمَاق 


”17/1١ المدخل لابن الحاج» ابن الحاج‎ )١( 





في الْمَذْمَبٍ عِنْد ابْن رشد وحكى فِيهَا غَيره قَولَيْنِ قد أجاز أكلهَا عَلِيّ بن أبي طالب وَابْن عَبّاس 
رَضِي الله عَنْهُمَا ون يفس من حَيَّاتمَا وَلم تنفذ مقاتلها أو شلكٌ في أمرها فَثَلَانّة أَفُوَال تذكى وتؤكل 
عِنْد ابن الْقَاسِم وقاقا ما ولا تذكى ولا تُؤْكل والأفرق بين الشّك فتذكى وتؤكل وبين الإياس فلا تذكى 
ولا تُؤكل وسبب الحلاف هَل فَوْله تَعَالُ .3 مَا 2 اسْتثِثناء مُتصِل أو مُنْمٌطع فُمن رَآهُ 
مُنٌصِلا قَالَ تغمل النّكاة في هَذِه الْدّسْيَاءِ وَمن رآ مُتَقَطعًا قال أ تغمل النّكَاة فيهًَا لن لاد ((مَا 
ذكيتم)) من غيرهَا وَقَالَ ابن بكير معنى الآيّة مَا مَاتَ لبن وَغَيره من تلك الْأَشْيَاء قَهُوَ حرام كالميتة 
َالدّم بَيّان الْمقاتل الْمُتّفق عَلَيْهَا حْمْسَة قطع الْأَوْدَاجٍ وانتشار الدَّمَاعْ واتتشار الحشوة وخرق المصران 
أعْلَاهُ في مجْرى الطَّعَام وَالشراب لا أَسْفَله حَيْتُ الرجيع وَانْقِطاع النخاع وَهُوَ المح الَّذِي في عِظام البقَبَة 
والصلب واختلف في اندقاق الْعْنّى من غير أن 0 النخاع وَقِ انْشِقَاق الْأَوْدَاجٍ من غير قطع وَإذا 
ذحت الْبَهِيمَة ُوجدت منقوبة الكرش فَالصّحِيح جُوًا او أكلهنا لغيضها ققد رالسيقالة الرابعة) في ذَكاة 
الجيين وله أَرْعَة أَخْوَال (الأول) أن تلقيه مَيتا قبل تذكيتها فَلَا يُؤْكل ِجْمَاعَا (النَّاني) أن تلقيه حيا قبل 
تذكيتها قلا يُؤْكل إِلّا أن يذكى وَهُوَ مُشتقر الْيّاة (الثَّالِثْ) أن تلقيه مَيتا بعد تذكيتها فَهُوَ حلال 
وذكاته ذَكاة أمه خلافًا لأبي حنيمّة ويشترط أن يكون قد كمل خلقه وَنبت شعره خلافًا للشَافِعيٌ 


(اليّبع) أن تلقيه حا بعد ذكاتها فَإِن أذركت ذكاته ذكى وَإن لم تذرك فقيل هُوَ ميئّة وَقيل ذكاته ذَكَاة 


أمه (فرع) ١‏ في البيض إذا سلق قُوجِدَ فِيه فرخ ميت ل يُؤكل وإذا أخرجت بَيْضّة من دجَاجة ميئّة لم 
تُؤكل وَقَالَ ابن تافِع تُؤُكل إذا اشتدت كُمَا لو ألقيت في جَاسّة." )١(‏ 


0.07 "بلغة أهل المدينة لأن فيها بيع المنفعة يؤيده ما رواه جابر أنه - عليه الصلاة والسلام - «باع 


)١(‏ القوانين 


خدمة المدبر» ذكره أبو الوليد المالكي - رحمه الله - ويحتمل أنه باعه في وقت كان يباع الحر بالدين 
كما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - «باع حرا بدينه» ثم نسخ بقوله تعالى «إوإن كان ذو عسرة 
فنظرة إلى ميسرة# [البقرة: ]1٠١‏ ذكره ف الناسخ والمنسوخ ولا نسلم أن التدبير وصية محضة بل 
انعقد السبب فيه للحال على ما بينا ولهذا لا يبطل التدبير بقتل المدبر سيده ولا يملك المولى الرجوع 
عنه بالقول ولو كان التدبير وصية محضة لبطل ولملك الرجوع 


قال - رحمه الله - (ويستخدم ويؤجر وتوطأ وتنكح) أي يستخدم المدبر ويؤجر للناس ويطأ المولل 


ن الفقهية» ابن جزي الكلبي ص/؟١١‏ 





الأمة المدبرة ويزوجها من إنسان لأن ملكه ثابت فيه ولحذا يدخل تحت قوله كل تملوك لي حر وبالملك 
تستفاد ولاية هذه التصرفات وهي لا تبطل حق المدبر في نفسه بخلاف البيع ونحوه فإنها تبطل حقه 
فيه فلا بملك وليس له أن يرهنه لأن موجب الرهن ثبوت يد الاستيفاء من المالية بطريق البيع وهو 
ليس محلا للبيع كأم الولد قال - رحمه الله - (وبموته يعتق من ثلثه) أي بموت المولى يعتق من ثلث 
ماله لما روينا ولأن التدبير وصية لكونه تبرعا مضافا إلى ما بعد الموت فينفذ من الثلث قال - رحمه الله 
- (وسعى في ثلثيه لو فقيرا وكله لو مديونا) يعني سعى في ثلثي قيمته إذا كان المولى فقيرا ولم يكن له 
مال غيره وسعى في جميع قيمته إذا كان عليه دين يستغرق ماله لما ذكرنا أنه وصية ومحل نفاذه الثلث 
ولم يسلم للموصى له شيء إلا إذا أسلم للورثة ضعفه والدين مقدم على الوصية ولا يمكن نقض العتق 


فيجب نقضه معنى برد قيمته 


قال - رحمه الله - (ويباع لو قال إن مت من سفري أو مرضي أو إلى عشر 
(قوله ويحتمل أنه باعه) أي في ابتداء الإسلام. اه. أتقاني (قوله لا بملك المولى الرجوع عنه بالقول) 
ولا يرتد بالرد. اه. أتقاني بخلاف سائر الوصايا فإتما يشترط فيها القبول بعد الموت وترتد بالرد فلم 


يصح القياس. اه. أتقاني 


(قوله ف المقن ويباع لو قال إن مت من سفري إِلخ) قال الكمال قوله ومن المقيد أي ومن التدبير 
المقيْذ أن .يقول إن.هيث إلى سنة أو إلى عشر .سثين فأنت خر فإن هاث: قبل السنة أو العشير عتق 
مدبرا وإن مات المولى بعد السنة أو العشر لا يعتق ومقتضى الوجه كونه لو مات في رأس السنة يعتق 
لأن الغاية لولاها تناول الكلام ما بعدها لأنه تنجيز عتقه فيصير حرا بعد السنة والعشر فيكون 
للإسقاط اه قال في المبسوط ولو قال إن حدث بي حدث في مرضي أو سفري هذا فأنت حر لم 
يكن مدبرا وله أن يبيعه لأنه علق بما ليس بكائن لا محالة فرمما يرجع من ذلك السفر ويبرأ من ذلك 
المرض وفقه هذا الكلام أنا إنما نوجب حق الحرية بالتدبير في الحال بناء على قصده القربة بطريق 
الخلافة وهذا القصد منه ينعدم إذا علق بموته بصفة لأن القصد إلى القربة لا يختلف من ذلك المرض 
ومن غيره فلانعدام هذا القصد لم يكن مدبرا بخلاف ما إذا علقه بمطلق الموت فإن القصد إلى إيجاب 
القربة متحقق هناك حين علقه بما هو كائن لا محالة ولكن إن مات كما لو قال عتق من ثلثه لأن 
التعليق بالشرط صحيح مع انعدام القصد إلى إيجاب القربة وإذا وجد الشرط عتق من ثلثه وإن برأ من 
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مرضه أو رجع من سفره ثم مات لم يعتق لأن الشرط الذي علق به العتق قد انعدم 

فإذا قال أنت حر بعد موت فلان لم يكن مدبرا لأن موت فلان ليس بسبب الثلافة في حق هذا 
المولى ووجوب حق العتق باعتبار معنى الخلافة فإذا لم يوجد ذلك لم يكن مدبرا وإلى هذا أشار فقال 
ألا ترى أن فلانا لو مات والمول حي عتق العبد ولا خلافة قبل موته ولو مات المولى وذلك الرجل 
حي صار العبد ميراثا لورثته فكيف يكون مدبرا وتحري فيه سهام الورئة اه فقوله فإذا قال أنت حر 
بعد موت فلان لم يكن مدبرا اه قال الفقيه أبو الليث في خزانته خمسة ألفاظ يصير يما العبد مدبرا 


مقيدا ويجوز بيعه قوله إن مت من سفري هذا فأنت حر إن مت من مرضي هذا فأنت حر أنت حر 


قبل موق بشهم أنت حر قبل موت فلان بشهم إن مات فلان فأنت حر اه وهو كما ترى صريح في 


أن قوله إن مات فلان من التدبير المقيد ومعناه ومعنى قوله أنت حر بعد موت فلان واحد فلا ريب 
يكون قوله أنت حر بعد موت فلان من التدبير المقيد والحاصل أن التدبير المطلق هو الذي يعلقه 
المولى بمطلق موته والتدبير المقيد هو الذي يعلقه المولى بموت نفسه على صفة كإن مت في سفري هذا 
أو مرضي هذا أو بموت غيره كأنت حر قبل موت فلان بشهر أو إن مات فلان فأنت حر أو أنت 
حر بعد موت فلان هذا ما ظهر لكاتبه وبالله المستعان اه 

قال الحدادي - رحمه الله - في الجوهرة وإن قال أنت حر قبل موتي بشهر فليس بمدبر فإذا مضى 
شهر قبل موته وهو في ملكه فهو مدبر عند أبي حنيفة وعندهما ليس بمدبر لأنه لم يعلق الحرية با موت 
على الإطلاق وإن مات قبل مضي الشهر لا يعتق إجماعا اه وقوله فليس بمدبر أي فليس بمدبر مطلق 
بل هو مدبر مقيد حتى يجوز بيعه وقوله فإذا مضى شهر قبل موته وهو ف ملكه فهو مدبر عند أبي 
حنيفة يريد فهو مدبر مطلق عنده ومقيد عندهما فيجوز بيعه على قولهما يدل على ما قلنا قوله في 
دليلهما لأنه لم يعلق الحرية بالموت على الإطلاق فهذا كما ترى ينفي أن يكون مدبرا مطلقا ولا ينفي 
أصل التدبير ويقتضي أن يكون مدبرا مطلقا عند الإمام فتنبه لذلك والله الموفق 

قال قاضي خان - رحمه الله - قبيل باب الوصي ما نصه وقيل الرجوع في الوصية على أربعة أوجه 
منها ما يكون رجوعا بالقول والفعل جميعا نحو أن يوصي لرجل بشيء ثم قال رجعت كان رجوعا 
وكذا لو أوصى بعين ثم أخرجه عن ملكه بوجه من الوجوه بطلت الوصية حتى لو عاد إليه بعد ذلك 
في حياته لا تكون وصية ومنها ما يكون رجوعا بالقول ولا يكون رجوعا بالفعل نحو أن يوصي بثلث 
ماله ثم قال رجعت صح رجوعه ولا يكون رجوعا بغير ذلك ومنها ما يكون رجوعا بالفعل ولا يكون 
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رجوعا بالقول نحو أن يقول لعبده إن مت من مرضي هذا فأنت حر فهو مدبر مقيد لو قال رجعت 
عن ذلك لا يصح ولو باع العبد جاز بيعه وتبطل الوصية ومنها ما لا يكون رجوعا." )١7‏ 

0-64 #وأمكن تأخير السببية إلى زمان الشرط؛ لقيام الأهلية عنده فافترقا؛ ولأنه وصية خلافة في 
الحال كالوراثة وإبطال السبب لا يجوز» وف البيع وما يضاهيه ذلك. 
قال: (وللمولل أن يستخدمه ويؤاجره وإن 
قلت: ليس بيمين لتعلق عتقه بأمر كائن» واستقامة إطلاق سائر التعليقات بطريق المشاكلة إن لم يكن 
اليمين أخص من التعليق. ويرد عليه أنت طالق إذا جاء غد فإنه تعليق بأمر كائن وليس بسبب في 
الحال. والجواب أنه إضافة لا تعليق. وقوله (وأمكن تأخير السببية إلى زمان الشرط) لقيام الأهلية فرق 
آخر بين التدبير وسائر التعليقات. 
ووجهه أن التدبير لا يمكن فيه تأخير السببية إلى ما بعد الموت لما ذكرنا من انتفاء أهلية الإيجاب 
حينئذ. وأما سائر التعليقات فتأخير السببية فيه إلى زمان الشرط ممكن لقيام الأهلية عنده فافترقا. 
واعترض بأن قيام الأهلية ليس بشرط عند وجود الشرط كمن علق طلاقها وهو صحيح ثم جن عند 
وجود الشرط كما تقدم. والجواب أن قيام أهليته ليس بشرط عند وجود الشرط إذا لم يكن التعليق 
ابتداء بحال بطلان الأهلية كما ذكرتم في صورة المجنون. وأما إذا كان فلا نسلم أن الأهلية إذ ذاك غير 
شرط. 
وقوله (ولأنه وصية والوصية خلافة في الحال) فرق آخر بينهما. 
وتقريره: التدبير المطلق وصية» والوصية نسبب الخلافة في الحال لأن الموصي يجعل الموصى له خلفا في 
بعض ماله بعد موته كالوراثة فإنحا سبب خلافة في الحال. واعترض بأنه لو كان وصية لبطل إذا قتل 
المدبر سيده لأن الوصية للقاتل لا تحوز وإن كان الجرح قبلها أو بعدهاء ولجاز البيع لأن الموصي يجوز 
له بيع الموصى به ويكون رجوعا عن الوصية وليس الأمر كذلك. والجواب عنهما جميعا أن ذلك في 
وصية لم تكن على وجه التعليق لأنما الوصية المطلقة والتدبير ليس كذلك. 
ووجه اختصاص ذلك أن بطلان الوصية بالقتل وجواز البيع وكونه رجوعا إنما يصح ف موصى به يقبل 
الفسخ والبطلان والتدبير لكونه إعتاقا لا يقبل ذلك. وقوله (وإبطال السبب لا يجوز) تتمة الدليل 
متصل بقوله ولأنه سبب الحرية وما بينهما لإثبات هذه القضية وتركيب المقدمتين» هكذا التدبير سبب 
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الحرية» وسبب الحرية لا يجوز إبطاله» وثي البيع وما يشابمه من الحبة والصدقة والإمهار ذلك أي إبطال 
سبب الحرية فلا يجوز. 
قال (وللمول أن ممعخدمة وزولجره) الفديير لا يقت لقره فى الال وان 10) 

.١ 1‏ '"سبب الخلاف هل يرجع بتكبير أن الناسي للسلام نوى بانصرافه الخروج منها فلا يكون 
خارجا عندنا لأنه لم يخرج بسلام. وأبو حنيفة يرى الخروج منها بما يضادها. فإن راعينا خلافه افتقر 
في رجوعه إلى تكبير يعود به إلى صلاة قد انصرف عنهاء وإِن لم نراع خلافه لم يفتقر إلى تكبير لأنه لم 
يخرج من الصلاة فيفتقر إلى تكبير يعود إليها. وهل عليه أن يتشهد فيقع السلام عقب تشهد عار 
من فاصل بينه وبين السلام أو يكتفي بتشهده الأول لكون هذا الفصل غير معتبر في إبطال الصلاة» 
ولا يتشهد في آخر الصلاة مرتين في ذلك خلاف. 
اللخمي: لم يجعل عليه في كتاب محمد أن يتشهد. 


ابن عرفة: عن اللخمي: 2 تشهده قولان لابن القاسم. 


(ورجع تارك الجلوس الأول إن لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه ولا سجود) ابن حبيب: إن تزحزح عن 


القيام من اثنتين» ثم ذكر فلا سجود عليه؛ وإن ارتفع عن الأرض فليرجع (وإلا فلا ولا." (5) 

00080٠‏ 'عشرة أو العشرين الباقية زكاهما جميعا وكان حول الجميع من يوم اقتضى الثانية. (لا إن نقص 
بعد الوجوب) . اللخمي: إن اقتضى في الأولى عشرين فركاها ثم اقتضى عشرة زكاها أيضا وكان حول 
الثانية يوم اقتضيت ولم يجمعها وهذا قول ابن القاسم. ابن بشير: وهو المشهور. والشاذ أن تضاف إلى 
ما بعدها لأكما نتقصت عن النصاب بالرّكاة. وسبب الخلاف هل تراعى الطوارئ البعيدة أم لا؟ فمن." 
00 


000 'بعثهما إلى اليمن فيما رواه الحاكم وصحح إسناده لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة 
الشعير والحنطة والتمر والزبيب» فالحصر فيه إضائي لما رواه الحاكم وصحح إسناده من قوله - صلى 
الله عليه وسلم - «فيما سقت السماء والسيل والبعل العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر» وإنما 


)١(‏ العناية شرح الحداية» البابرق ه/؟ 
)١(‏ التاج والإكليل لمختصر خليل» محمد بن يوسف المواق 17م 
(؟) التاج والإإكليل لمختصر خليل» محمد بن يوسف المواق ه٠١‏ 





يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب فأما القثاء والبطيخ والرمان والقضب فعفو عفا عنه رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - والقضب بسكون المعجمة والرطب بسكون الطاء واختص الوجوب بالمقتات 
وهو ما يقوم به بدن الإنسان غالبا لأن الاقتيات من الضروريات التي لا حياة بدونه فوجب فيه حق 
لأرباب الضرورات وخرج بما يقتات غيره ومنه ما ذكره بقوله (ولا تحب) الركاة (فيٍ زيتون وزعفران 
وورس) بفتح الواو وإسكان الراء نبت أصفر باليمن تصبغ به الثياب وغيرها (وعسل) من نحل أو غيره 
(وقرطم) بكسر القاف والطاء وضمهما حب العصفر (وترمس) بضم التاء والميم (وحب فجل) بضم 
الفاء وإسكان الجيم ونحو ذلك كالبطيخ والكمثرى والرمان وخرج بحال الاختيار ما يقتات حال 
الضرورة كحب الغاسول والحنظل والحلية. 


(فصل ونصابما) أي المعشرات (بعد تصفية الحبوب) من تبن وقشر لا يكل معها غالبا وغيرهما 
(وجفاف الثمار) إن أتى منها تمر وزبيب (خمسة أوسق) لخبر الصحيحين «ليس فيما دون خمسة 
أوسق من التمر صدقة» ولخبر مسلم «ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق» وقد «أمر 
انبي - صلى الله عليه وسلم - أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ ركاته زبيبا كما تؤخذ ركاة 
النخل» مرا رواه الترمذي وحسنه وابن حبان والحاكم وصححاه وجعل فيه النخل أصلا لأن خيبر 
فتحت أولا وبما نخل وقد بعث إليهم البي - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن رواحة فخرصها فلما 
فتح الطائف وبما العنب الكثير أمر بخرصه كخرص النخل المعروف عندهم ولأن النخل كانت عندهم 
أكثر وأشهر ذكرهما في المجموع وقال إن الأول أحسنهما (وهي) أي الأوسق الخمسة. (ألف وستمائة 
رطل بالبغدادي. والوسق) بفتح الواو وأشهر وأفصح من كسرها (ستون صاعا) 

كما رواه ابن حبان وغيره والصاع خمسة أرطال وثلث فالجملة ألف وستمائة رطل وهي بالمن الصغير 
ثمانمائة من لأن المن رطلان وبالكبير الذي وزنه ستمائة درهم كالرطل الدمشقي ثلاثمائة من وستة 
وأربعون منا وثلئا من على قول الرافعي إن رطل بغداد مائة وثلاثون درهما وأما على قول النووي إنه 
مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم كما يعلم ما بأي في ركاة الفطر فهي ثلثمائة من واثنان 
وأربعون منا وستة أسباع من وبالمصري ألف رطل وأربعمائة رطل وثمانية وعشرون رطلا ونصف رطل 
ونصف أوقية وثلنها وسبعا درهم وبالإردب المصري قال القمولي ستة أرادب وربع إردب بجعل القدحين 
صاعا كركاة الفطر وكفارة اليمين. والسبكي خمسة أرادب ونصف وثلث فقد اعتبرت القدح المصري 
بالمد الذي حررته فوسع مدين وسبعا تقريبا فالصاع قدحان إلا سبعي مد وكل خمسة عشر مدا سبعة 
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أقداح وكل خمسة عشر صاعا ويبة ونصف وربع فثلاثون صاعا ثلاث ويبات ونصف فثلاثمائة صاع 


خمسة وثلاثون ويبة وهي خمسة أرادب ونصف وثلث 

فالنصاب على قوله خمسمائة وستون قدحا وعلى قول القمولي ستمائة وقول السبكي أوجه لأن كون 
الصاع قدحين تقريب وتعتبر الأوسق (كيلا) لا وزنا وإِنما قدرت بالوزن استظهارا أو إذا وافق الكيل 
(وتحديدا) لا تقريبا للأخبار السابقة وكما في نصاب المواشي وغيرها (ولو لم يأت منه) أي الثمر (تمر 
ولا زبيب) جيدان في العادة (وسق رطبا) بفتح الراء وإسكان الطاء لأنه وقت كماله (فيكمل به 
نصاب ما يجف) من ذلك قال في الشرح الصغير ويشبه أن يلحق به ما إذا كانت مدة جفافه طويلة 


مر ف بابحا (وما ادخر في قشره) ولم يكل معه (كالأرز والعلس) بفتح العين واللام وسيأت أنه نوع 
من الحنطة (فنصابه عشر أوسق) اعتبار القشرة الذي ادخاره فيه أصلح له أو أبقى بالنصف فعلم أنه 
لا تحب تصفيته من قشره وأن قشره لا يدخل في الحساب قال ابن الرفعة فلو كانت الأوسق الخمسة 
تحصل من دون العشرة اعتبرناه دوتما وكلام الشرح الصغير دال عليه (ولا يدخل قشرة الباقلا السفلى) 
في الحساب لأنما غليظة غير مقصودة 

[فصل نصاب المعشرات| 

قوله بالبغدادي) إنما قدر الرطل بالبغدادي لأنه الرطل الشرعي كما قاله المحب الطبري (قوله وأما على 
قول التووي إخ) قد بين الشيخ الموفق أسبب الخلاف ني ذلك فقال إنه كان في الأصل مائة وثمانية 
وعشرين وأربعة أسباع ثم زادوا فيه مثقالا لإرادة جبر الكسر فصار مائة وثلاثين قال والعمل على 
الأول لأنه الذي كان موجودا وقت تقدير العلماء به (قوله قال القمولي ستة أرادب وربع إردب) أشار 
إلى تصحيحه (قوله كيلا) الاعتبار بمكيال أهل المدينة كما قاله الخطابي في المعالم وحكاه الروياني في 
التجربة عن الأصحاب (قوله وتحديدا) هذا هو الأصح في الشرح والروضة هنا ووقع في شرح مسلم 
وفي الطهارة من ا مجموع ورؤس المسائل أنه تقريب (قوله جيدان في العادة) بأن لا يحف أصلا أو يحف 
رديا قال في العباب أو لا يجحف إلا لنحو ستة أشهر فيما يظهر (قوله ويشبه أن يلحق به إلخ) أشار 





(قوله كالأرز والعلس) قضية كلام المصنف أن الأرز والعلس ذكرا مثالا وأنه بقي شيء من الحبوب 
غيرهما يدخر في قشره وليس كذلك (قوله وكلام الشرح الصغير دال عليه) وجزم به في الأنوار." )١7‏ 
0.0٠٠‏ "لبأنه قاله في وقت ضيق الماء لكثرة الشاربين انتهى. 
(قلت) : وذكر ا محب الطبري في الباب السابع والعشرين من القرن أثر العباس وقال: لا أحلها المغتسل 
وهي للشارب حل وبل قال: والبل الحل كرره تأكيدا والظاهر أنه يريد الغسل من الجنابة لمكان تحريم 
اللبث في المسجد. وإِنما أسند التحريم إلى نفسه لأنه ملك الماء بحيازته في حياض كان يجعلها هناك 
فالمغتسل من الجنابة ارتكب التحريم من وجهين من جهة اللبث في المسجد ومن جهة استعمال 
المملوك دون إذن مالكه انتهى. 
(قلت) : أما الوجه الأول فغير ظاهر لأن موضع زمزم وحريمها سابق على المسجد فلا يدخل في 
تحبيس المسجد وقد ذكر صاحب المدخل وغيره أن البيت إذا كانت سابقة على المسجد لا يدخل 
حركها في تحبيس المسجد وقد ذكر الأزرقي أن حد المسجد الحرام كان إلى جدار زمزم ورأيت لبعض 
الشافعية تأليفا صرح فيه بأن موضع زمزم غير داخل في تحبيس المسجد والله أعلم. نعم مرور الجنب 
في المسجد لا يجوز عند المالكية وأما إزالة النجاسة بماء زمزم فالظاهر أن ذلك مكروه ابتداء فإن أزيلت 
به طهر امحل ويختلف في كراهة غسل الميت به على الخلاف في طهارة الميت ونجاسته فإن قلنا بطهارته 
كما هو الأظهر الصحيح جاز غسله به بل قال اللخمي: إنه أولى لما يرجى من بركته كما سيأقٍ وإن 
قلنا بنجاسته على القول الذي قدمه المصنف في كلامه الآ كره غسله به كما صرح به ابن بشير 
وغيره قال ابن بشير في كتاب الجنائز: واختلف في كراهة غسله بماء زمزم وسبب الخلا ما قدمنا 
من الحكم بنجاسته فإن حكمنا بما كرهنا غسله به لكراهة استعمال هذا الماء في النجاسات وأهل 
مكة يحكون أن رجلا استنجى به فحصل له الباسور وإن حكمنا بطهارة الميت أجزنا غسله به انتهى. 
وقال ابن الحاجب في كراهة غسله بماء زمزم قولان إلا أن تكون فيه نجاسة انتهى وقال اللخمي بعد 
أن ذكر قول ابن شعبان لا يغسل به ميت ولا نجاسة وهذا على أصله لأنه يقول إن الميت نجس ولا 
يقرب ذلك الماء النجاسة وقد ذكر أن بعض الناس استنجى به فحدث به الباسور وأهل مكة يتقون 
الاستنجاء وعلى القول بأن الميت طاهر يجوز أن يغسل بماء زمزم بل هو أولى لما يرجى من بركته 


انتهى. 


"5/8/١ أسن المطالب في شرح روض الطالبء ركريا الأنصاري‎ )١( 





(قلت) : هذا كلام اللخمي الموعود به فإنه يفهم منه استحباب الغسل به لمن كان طاهر الأعضاء 
لأنه إذا كان غسل الميت به أولى لرجاء بركته فالحي من باب أولى للاتفاق على طهارته وصرح ابن 
الكروي في كتاب الوافي له بكراهة استعماله في النجاسات احتراما له وقال ابن فرحون في منسكه لما 
ذكر في فضل زمزم حديث النظر إليها عبادة والطهور منها يحبط الخطايا ما نصه (تنبيه) الطهور منها 
يحبط الخطايا يريد الوضوء خاصة إذا كانت أعضاء الوضوء طاهرة وأما الاستنجاء به فقد شدد في 
الكراهة فيه وجاء أنه يحدث البواسير وكذا غسل النجاسات التي على البدن أو غيره قال ابن شعبان 
من أصحابنا ولا يغسل به نجس انتهى وقوله يريد الوضوء خاصة يعني أو الغسل إذا كان طاهر 
الأعضاء وسلم من المرور في المسجد وهو جنب وإِنما خص الوضوء بالذكر لأنه هو الذي يتصور غالبا 
قال القاضي تقي الدين الفاسي ف تاريخه يصح التطهر به بالإجماع على ما ذكره الروياتي في البحر 
الماوردي ف الحاوي والنووي في شرح المهذب وينبغي توقي النجاسة به خصوصا في الاستنجاء فقد 
قيل إنه يورث الباسور وجزم ا محب الطبري بتحريم إزالة النجاسة به وإن حصل التطهير به إذا علم هذا 
فقول ابن شعبان لا يغسل به ميت ولا نجاسة إن حمل على المنع من ذلك أو على أنه لا يزيل النجاسة 
فهو خلاف قول مالك وأصحابه وإن حمل على الكراهة فالظاهر أنه موافق للمذهب وقد نقله صاحب 
الطراز بلفظ الكراهة فقال: وكره ابن شعبان من." 00 

٠.١‏ 'إذا فعله الشخص في نفسه أما هذا وغسل الميت وما شابحهما فلا قاله في الذخيرة ويحتمل 
أن يشترط فيه النية قياسا على اشتراطها في النضح قال: ويحتمل أن يفرق بينهما بأن الغسل هنا يزيل 
اللعاب فالنضح لا يزيل شيئا فكان تعبدا بخلاف إناء الكلب وأصله لصاحب الطراز قال: فإن 
استعمله من غير غسل ف الماء فهل يغسله بعد ذلك سبعاء أو بحسب الماء الذي ألقاه فيه واستعمله 
مرة فهذا ينبني على اشتراط النية قال الباجي لا نية وهل يتخرج فيه قول ثان قياسا على النضح.ء أو 
يفرق بينهما وذكر ما تقدم» الأمر محتمل وفهم من كلام صاحب الطراز. 

(فرع) آخر وهو أنه إذا استعمله قبل غسله لا يسقط الغسلء ولا يؤمر بغسل ما أصابه ذلك الماء 
وهذا ظاهر؛ لأن المذهب طهارته والله - تعالى - أعلم. 

(فرع) هل يشترط الدلك؟ قال في التوضيح ليس فيه نص والظاهر على أصولنا الاشتراط؛ لأن الغسل 
عندنا لا تتم حقيقته إلا به اه. وقوله لا نص إن أراد من المتقدمين فمسلم» وإن أراد أنه لم يسبق إليه 


417/١ مواهب الجليل في شرح مختصر خليلء الرعيني» الحطاب‎ )١( 


1 





فممنوع فقد ذكره في الذخيرة وأصله لصاحب الطراز لكنه فرعه على القول باشتراط النية فقال: فرع 
وإذا شرط فيه النية فهل يشترط الحك باليد كما يشترط التدلك في الوضوء والغسل؛ لأن الغسل فيه 
على وجه التعبد أو يحزي تمضمضه بلماء؟ هذا لا نص فيه أصلا ويجوز أن يقال لا يشترط دلكه؛ لأن 
الغسل مأمور به فيه خرج على المتعارف من غسل الأواني» وقد يطلق الغسل من غير دلك يقال: 
غسلت السماء الأرض بلمطر اه. فظاهره أنه على القول بعدم اشتراط النية لا يشترط الدلك» وف 
كلامه إماء إلى أنه لا يشترط أيضا على القول باشتراطهاء وفي كلام ابن العربي ما يدل على عدم 
اشتراط ذلك وإنه المذهب فإنه قال في باب ما جاء في أن تحت كل شعرة جنابة: اختلف الناس في 
الغسل فقيل: هو صب الماء على المغسول» وقيل: هو إمرار اليد مع الماء على المحل» أو عرك امحل 
بعضه ببعض» والصحيح أنه صب الماء لإزالة شيء فإذا زال كان غسلا وكان المحل مغسولا ألا ترى 
أن غسل الإناء من ولوغ الكلب صب الماء عليه؛ لأنه ليس هناك شيء يزال؟ اه. 

ص (ولا تتريب) 

ش: يعني أن تتريب الإناء غير مطلوب عندنا؛ لأنه لم يثبت في كل الروايات قاله عياض» أو لاختلاف 
الطرق الدالة عليه ففي بعضها إحداهن, وف بعضها أولاهن وبعضها في أخراهن, وقال القرطبي: إنما 
م يقل مالك بالتعفير؛ لأنه ليس في روايته. 


ص (ولا يتعدد بولوغ كلب أو كلاب) 

ش: أي لا يتعدد الغسل المذكور بتعدد ولوغ الكلب في الإناء» ولا بتعدد الكلاب فلو ولغ كلب في 
إناء مرات متعددة» أو ولغ جماعة من الكلاب في إناء كفى في ذلك سبع غسلات وهذا هو المشهور 
قاله ابن الحاجب؛ لأن الأسباب إذا تساوت موجباتما اكتفي بأحدها كتعدد النواقض في الطهارة 
والسهو في الصلاة وموجبات الحدود؛ وقيل يتعدد حكى الخلاف في ذلك ابن بشير وابن شاس وابن 
الحاجبء وقال المازري: لا نص فيه والأظهر فيه عدم التكررء قال ابن عرفة: هذا خلاف حكاية ابن 
بشير وابن شاس فيه قولين» وقول ابن الحاجب لا يتعدد على المشهور وذكر سند أنه لا يتعدد وجعله 
المذنهب وم يحك فيه خلافا إلا عن بعض الشافعية» وقال ابن عبد السلام: عدم التعدد يناسب القول 
بالنجاسة والاستقذار» والتعدد يناسب من قال بالتعبد» والمشهور خلاف ما قال» وقال ابن هارون: 
وسبب الخلاف الألف واللام في الكلب هل هي للماهية» أو للجنس؟ فعلى الأول يتكرر وعلى 
الثاني لا يتكررء وقال ابن ناجي الصواب قول من قال من الشافعية بعدم التعدد في ولوغ الكلب 
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وبالتعدد في ولوغ الكلاب» فللشافعية ثلاثة أقوال والله - تعالى - أعلم. 


[فصل فرائض الوضوء وسننه وفضائله] 

ع قصب 1 افرافطن الوطبوع كل نا نين ادلي ومنانت قهز الر اتن العاف ولق 300 

"في الإناء لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل 
أن يدخلهما في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده» وقوله: ثلاثا هذا هو المعروف وقال 
الجزولي: اختلف هل يغسلهما ثلاثا أو اثنتين وسبب الخلاف اختلاف الأحاديث وقوله: تعبدا هذا 
هو المشهور وهو قول ابن القاسم وقول أشهب: يغسلهما للنظافة وقوله: بمطلق ونية يعني أنه لا تحصل 
السنة إلا إذا غسلهما بالماء المطلق ونوى بذلك الغسل سنة الوضوء وقوله: ولو نظيفتين هذا تفريع 
على المشهور من أن غسلهما تعبد. وكذا قوله: ولو أحدث ف أثنائه. وكذا غسلهما مفترقتين» وعلى 
النظافة خلافه في الجميع. قاله في التوضيح قال: هكذا قالواء وفيه بحث وذلك أنه لم لا يجوز أن يسن 
لنظيف اليد الغسل ولو قلنا أنه تنظيف كما في غسل الجمعة؛ لأنه شرع أولا للنظافة مع أنا نأمر به 
نظيف الجسم؟ فانظر ما الفرق انتهى. 

(تنبيهات الأول) من أحدث في أثناء وضوئه فإنه يسن له أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء» 
قاله سند ف باب ترتيب الوضوء وموالاته» وذكر عن بعض الشافعية أن من تيقن طهارة يده فإن شاء 
أفرغ عليها وإن شاء أخذ بما الماء وغسل يده ثم رد عليه» وقال: هذه قولة متهافتة؛ لأن غسل اليد 
إنما شرع مقدما على إدخالا الإناء هذا وضعفه في الشرع؛ وأما من قال يدخلهما ثم يغسلهما فلا 
يعرف في السلف ولا يلتفت إلى مثله انتهى. وصرح بذلك اللخمي في أول كتاب الطهارة وقاله أيضا 


ف اللسألة السابعة من ماع أن زيد من كتاب الطهارة. 

(الثاني) إنما يكون غسلهما سنة إن تيقن طهارتهما قال ابن عرفة: وسننه غسل يديه الطاهرتين قبل 
إدخالهما في إنائه. أبو عمر المشهور: كراهة تركه. أشهب: ليس ذلك عليه ثم قال: وسمع ابن القاسم 
إن أدخلهما من نام في إنائه فلا بأس بمائه. ابن حارث عن ابن غافق التونسي: أفسده ولو كان 
طاهرهما. ابن رشد: إن أيقن: نجاستهما فواضح وإن أيقن طهارتهما فظاهرء وإن شك فكذلك ولو 


كان جنبا. ابن حبيب: إن بات جنبا فنجس انتهى. 
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(الثالث) قال الشيخ زروق في شرح الرسالة في الإناء انظر: ذكر الإناء هل هو مقصود فلا يدخل 
الحوض أم لا؟ أما الجاري فلا إشكال وأما غيره فانظره فإني لم أقف عليه انتهى. 

(قلت) ومثل الجاري الماء الكثير مثل الحوض الكبير والبركة الكبيرة» وفرض المسألة في سماع موسى 
فيمن يرد على الحياض ويده نجسة وقد قال في رسم كتب: عليه ذكر حق» من ماع ابن القاسم؛ فإن 
كان الإناء مثل المهراس والغدير الذي لا يقدر أن يغسل يده منه إلا بإدخال يده فيه فإن لم يعلم بما 
دنسا أدخلهاء ولا يأخذ الماء بفيه ليغسلها إذ ليس ذلك من عمل الناس. قاله في آخر سماع أشهب», 
فأما إذا كانت يده نجسة فلا يدخلها حتى يغسلها وليتحيل في ذلك بأن يأخذ الماء بفيه أو بثوب أو 
بما يقدر عليه. قاله في ماع موسى انتهى. والذي في سماع أشهب نحو هذا وزاد فيه ورأى أن ذلك 
يعني أخذه بفيه من التعمق» وقال في ماع موسى: إذا كان في يده نجاسة قال ابن القاسم: أركن أن 
يحتال بما يقدر عليه حتى يأخذ ما يغسل به يده إما بفيه أو بثوب أو بما قدر عليه» فإن لم يقدر على 
حيلة فلا أدري ما أقول فيها إلا أن يكون الماء كثيرا معينا فلا بأس أن يغسل فيه. قال ابن رشد: إذا 
كانت يده نمجسة لم يجز له أن يدخلها في الماء إلا أن يكون الماء كثيرا حمل ذلك القدر من النجاسة 
ولا بد له أن يحتال في غسل يده قبل أن يدخلها في الماء إما بفيه أو بثوب طاهرء وإن كان الماء إذا 
أخذه بفيه ينضاف بالريق فلا يرتفع عن اليد حكم النجاسة على مذهب مالكء فإن عينها تزول وإن 
بقي حكمهاء وإذا زال عينها من يده بذلك لم ينجس الماء الذي أدخلها فيه وهذا مما لا خلاف فيه 
انتهى. 

وقال ابن رشد أيضا: تحصيل القول في ذلك أن الماء إذا وجده القائم من نومه في مثل المهراس الذي 
لا مكنه أن يفرغ." 00( 

.0 "والمجموعة مع المختصر بناء على أن الحرمة للمصلين أو للقبلة. 

فعلم من هذا أن الراجح من القولين الجواز وهو مقتضى إطلاق المصنف وأما إذا لم يكن ساتر ولا 
مرحاض وكان ذلك بالمنزل فظاهر المدونة وكلام عياض وعبد الحق في التهذيب للمتقدمين الجواز 
وظاهر كلام ابن بشير أنه لا يجوز فإنه قال: الموضع إن كان لا مراحيض ولا ساتر فلا يجوز فيه 
الاستقبال ولا الاستدبار أو يكون فيه مراحيض وساتر فيجلس على ما تقتضيه المراحيض أو يكون 
ساتر ولا مراحيض ففي المذهب قولان وسبب الخلاف هل العلة حرمة المصلين فيجوز بالساتر أو 
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حرمة القبلة فلا يجوز أصلا؟ انتهى» وإطلاق كلام المصنف جار على إطلاق عياض وعبد الحق وهو 
الذي يفهم من كلام صاحب الطراز فإنه قال: وهل يجوز في موضع قضاء الحاجة من المدائن؟ ظاهر 
الكتاب يحتمله وقد منعه مالك في مختصر ابن عبد الحكم انتهى فجعل كلام ابن عبد الحكم مخالفا 
للمدونة وحمله على أن المراد به سطح لا مرحاض فيه ولا ساتر كالفضاء الذي في المدائن وهو ظاهر 
كلام اللخمي فإنه قال: ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لبول ولا غائط إذا كان في الصحاري» 
واختلف عن مالك في ذلك في المدائن فأجازه في المدونة وقال في مختصر ابن عبد الحكم ذلك في 
الصحاري والسطوح التي يقدر فيها على الانحراف وأما المراحيض التي عملت على ذلك فلا بأس, ثم 
قال: واختلف في تعليل الحديث فقال من نصر القول الأول: إن ذلك لحق من يصلي في الصحاري 
من الملائكة وغيرهم لثلا ينكشف إليهم. واحتج بحديث ابن عمر وقيل: ذلك لحرمة القبلة تعظيما 
وتشريفا وهذا يستوي فيه الصحاري والمدن وهو أحسن ثم احتج لذلك ونصره وقد بنى المازري في 
المعلم الخلاف ف جوازه في الشوارع التي في المدن على الخلاف في العلة المذكورة هل هي لحرمة المصلين 
فيجوز أو للقبلة فلا يجوز والله تعالى أعلم. 


[تنبيهات جمع الوطء مع البول وتقديمه عليه] 

(تنبيهات الأول) في جمع المصنف الوطء مع البول وتقديمه عليه دليل على أنه اختار تأويل أبي سعيد 
البرادعي وغيره للمدونة على مساواة حكمهما وتأول بعضهم على أن ابن القاسم أجاز الوطء مستقبل 
القبلة ومستدبرها في المدن والصحاري والأول هو المشهور 

(الثاني) قال ابن ناجي في شرح المدونة: ظاهر كلام الأكثر أن المرحاض بذاته كاف ولا يشترط 
الاضطرار إليه وصرح بذلك اللخمي وابن رشد وعياض وسند وقال ابن الحاجب ولا يستقبل القبلة 
ولا يستدبرها إلا لمرحاض يلجأ إليه وأراد بيلجأ إليه أنه يضطر بحيث لا يتأتى فيه قضاء الحاجة إلا 
مستقبلا أو مستدبرا وأما لو تأتى فيه الانحراف لكان كالصحراء. 


[آداب الجماع] 

(الثالث) ينبغي للمجامع أن يستتر هو وأهله بوب سواء كان مستقبل القبلة أو غير مستقبلها قال 
في المدخل في فصل اجتماع الرجل بأهله وينبغي أن لا يجامعها وهما مكشوفان بحيث لا يكون عليهما 
شيء يسترهما؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - تمى عن ذلك وعابه وقال فيه كما يفعله العربان 
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وقد كان الصديق - رضي الله عنه - يغطي رأسه إذ ذاك حياء من الله تعالى وإن كان في برية أو على 
سطح فلا يجامع مستقبل القبلة ولا مستدبرها وإن كان في بيت فيختلف فيه بالجواز والكراهة والمشهور 
الجواز. انتهى. 
وما ذكره غير ظاهر فإنه يقتضي أن الوطء على السطح لا يجوز كالبرية وليس كذلك فإن الخلاف في 
السطح كما تقدم بل نقل هو - رحمه الله تعالى - الخلاف في ذلك في أول كتابه لما تكلم على آداب 
قاضي الحاجة فقال: السادسة أن لا يستقبل القبلة» السابعة أن لا يستدبرها إلا في المنازل المبنية فلا 
بأس بالاستقبال أو الاستدبار ما لم يكن سطح فأجيز وكره على الاختلاف في التعليل هل النهي 
احتراما للقبلة فيكره أو إكراما للملائكة فيجوز؟ وكذلك الجماع إن كان في البيت فيجوز وإن كان في 
السطح فيختلف فيه عل مالتضى التعليل انعين 177) 

865. 'افوات الصلاة قال أشهب يصليها وقال ابن المواز ينصرف خاف الفوات أم لا وسبب 
الخلاف تقابل أمرين الصلاة بالدم أو فوات الصلاة 


وإن كان الرعاف بعد الدخول في فرض الكفاية والسنة فالأولى أن لا ينصرف مع خوف الفوات عند 
أشهب ومع عدم الخوف ينصرف. وقال ابن المواز ينصرف ثم يعود إلى الموضع لأنه من سنتها وإن أتم 
بموضعه أجزاه انتهى. 

وحاصله أنه يجعل كلام أشهب مخالفا لكلام ابن المواز. 


[تنبيه تلطخ من ثيابه أو جسده ما لا يغتفر وأراد الصلاة] 

(تنبيه) قال صاحب الجمع فلو تلطخ من ثيابه أو جسده ما لا يغتفر فالظاهر القطع لوجود المنائي 
انتهى. 

قلت الذي يظهر أنه إذا خاف الفوات يصلي كما تقدم عن أشهب أنه إذا رأى في ثوبه نجاسة وخاف 
إن خرج لغسلها أن تفوته الجنازة وصلاة العيد فإنه يصليهما كما تقدم في كلام المقدمات 


[أفرع الرعاف في نافلة] 
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(فرع) قال صاحب الجمع ولو كان الرعاف في نافلة فالظاهر القطع لخروج البناء عن الأصل في الفرض 
فيبقى ما عداه على وفق الأصل وقد يقال بالبناء قياسا على الرخص وقد يفرق فيما لزم حضوره 
كخوف ترك مسجد يواليه في رمضان لأن ذلك يؤدي إلى ترك القيام به وذلك لأنه ارتفع عن درجة 


النفل بعد جوازه انتهى قلت الظاهر أنه إذا رعف في النافلة وخاف التمادي إلى وقت يشق عليه أنه 
يكملها على هيئته فلو رجا انقطاعه خرج لغسل الدم وأتمه في موضعه. 

(الثاني) إذا بنينا على أن قول أشهب خلاف كما يفهم من كلام النوادر وابن يونس وصاحب الطراز 
وكلام المصنف فانظر لم اقتصر المصنف على قول أشهب مع تصديرهم بقول ابن المواز وقوله إن لم 
يلطخ فرش مسجد يعني أن ما ذكره من إتمام الصلاة وعدم قطعها إذا ظن دوام الرعاف لآخر الوقت 
محله إذا صلى ف بيته أو في المسجد وكان المسجد محصبا أو ترابا لا حصر عليه أو معه ما يفرشه على 
حصير المسجد بحيث لا يلطخ فرش المسجد وأما إذا كان المسجد مفروشا بالحصر أو بالبسط وخشي 
تلطخه لذلك الفرش بالدم فإنه يقطع الصلاة ويخرج من المسجد ثم يصلي كما تقدم قال ابن غازي 
وهذا الشرط لا بد منه ولا أعرفه في هذا الفرع بعينه إلا للشارمساحي فإنه قال فإن علم أنه لا ينقطع 
فلا معنى لقطع صلاته التي شرع فيها وسواء كان في بيته أو في المسجد إذا كان محصبا أو ترابا لا 
حصير عليه لأن ذلك ضرورة فيغسل الدم بعد فراغه كما ترك الأعرابي يتم بوله في المسجد انتهى. 
أي فإن كان في مسجد محصر وخشي تلويثه قطع انتهى كلام ابن غازي وكلام الشارح في الوسط غير 
ظاهر فإنه قال: واحترز بقوله إن لم يلطخ فرش مسجد مما إذا خشي عليها ذلك فإنه يومئ للركوع 
والسجود قاله في المقدمات والصواب ما قاله في الصغير ونصه قوله إن لم يلطخ فرش مسجد أي وأما 
إن لطخه فإنه يخرج ولا يتمها فيه وأخرج بذلك ما لو لم يكن فرش أو كان في غير مسجد فإنه يتمادى 
انتهى. وكلامه في الكبير حسن. 

ص (وأومأ لخنوف تأذيه أو تلطخ ثوبه لا جسده) 

ش يعني أنه إذا قلنا: يتم الصلاة ولا يقطع لأجل الدم إذا ظن دوامه لآخر الوقت المختار فإنه إن قدر 
على الركوع والسجود ركع وسجد وإن لم يقدر على ذلك فإن كان لخوف تأذي جسده وحصول ضرر 
في بدنه كما لو كان رمد أو خاف نزول الدم في عينه أو خاف أنه متى انحنى رأكعا أو ساجدا انصرفت 
المادة إلى وجهه فيزيد رعافه فإنه يومئ اتفاقا وإن كان لخوف تلطخ ثوبه بالدم ففيه طريقان: (الأول) 


لابن رشد جواز الإيماء إجماعاء (الثانية) لغيره حكوا في جواز الإبماء قولين الجواز لابن حبيب وعدمه 





لابن مسلمة ولما قوي القول بجواز الإيماء لحكاية ابن رشد الإجماع عليه اقتصر المصنف عليه وإن كان 
ذلك لخوف تلطخ جسده فلا يجوز له الإيماء اتفاقا إذ الجسد لا يفسده الغسل قال ابن غازي: هذا 
تحصيل المصنف في التوضيح قلت وأصله لابن هارون ونقله عنه صاحب الجمع وقال." )١(‏ 

؟. "الظاهر أن الخلاف إنما يجري ف الإمام والفذ وأما المأموم فالإمام يحمل عنه؛ لأنه قال في 
النوادر ومن كتاب ابن المواز قال: ولا يحمل الإمام عن المأموم تكبيرة الإحرام ويحمل عنه التكبير كله 
غيرهاء ويحمل عنه كل السهو إلا تكبيرة الإحرام والسلام وسجدة أو ركعة» ويحمل عنه غير ذلك نسيه 
أو تركه عمدا وقد أساء في تعمده, يريد محمد ولا تدخل الجلسة الأخيرة في هذاء انتهى. يريد؛ لأتما 
فرض فعلم أن بقية الفرائض ليست داخلة في عموم ذلك والله أعلم. 

(تنبيهان الأول) قال الرجراجي في ترك السنن وأما على طريقة العمد فلا يخلو إما أن يترك سنة أو 
سننا فإن ترك سنة واحدة عامدا كالسورة التي مع أم القرآن أو ترك الإقامة فقيل يستغفر الله ولا شيء 
عليه وقيل يعيد أبداء وسبب الخلاف المتهاون بالسنن هل هو كتارك الفرض أم لا؟ فإن كان سننا 
فإنه يعيد الصلاة» وقال في المقدمات في باب السهو: وأما النقص على طريق العمد فإن كان فريضة 
أبطل الصلاة كان من الأقوال أو من الأفعال» وإن كان سنة واحدة فقيل: تبطل الصلاة» وقيل: 
يستغفر الله ولا شيء عليه وإن كثرت السنن التي تركت عمدا بطلت الصلاة» انتهى. 

وظاهر كلامهما عدم الخلاف في ذلك وذكر سند في كتاب الصلاة الأول عن المدونة: أن من ترك 
السورة في الركعتين الأولتين عمدا يستغفر الله ولا شيء عليه» وانظر في ماع يحبى من كتاب الطهارة 
حكم ما إذا ترك المضمضة والاستنشاق عمداء وانظر ابن ناجي في شرح الرسالة والمدونة الثاني هذا 
الحكم إنما هو فيمن ترك سنة من السنن الثمان المؤّكدات» وأما لو ترك سنة غير مؤّكدة فلا شيء عليه 
كما صرح به في المقدمات في الكلام على السئن وانظر ابن جماعة في فرض العين وانظر كلام التوضيح 
فيمن ترك الجلوس الوسط ثم تذكر قبل المفارقة ثم لم يرجع. 


ص (إلا لترك ركوع فبالانحناء) 


ش: قال ابن عرفة قال المازري لو ذكر ركوعا وهو راكع في." (7) 


415/١ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل؛ الرعيني؛ الحطاب‎ )١( 
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0.١‏ 'فإن أم مع وجود غيره صحت صلاته وصلاتمم» وهذا اختيار اللخمي كما تقدم (القول 
السادس) أن الصلاة خلف اللحان جائزة ابتداء» وهذا القول حكاه اللخمي كما تقدم وأنكره المازري» 
وقال لم أقف عليه كما تقدم» وقال ابن عرفة: قال المازري: نقل اللخمي الجواز مطلقا لا أعرفه» قال 
ابن عرفة: قلت عزاه ابن رشد لابن حبيب واختاره انتهى. 

قال ابن ناجي في شرح المدونة» وفيما قاله ابن عرفة نظر؛ لأنه نما عزا لابن حبيب الكراهة انتهى. 
(قلت) ما قاله ابن ناجي ظاهر (تنبيهات الأول:) لم يذكر المصنف القول بصحة صلاة المقتدي 
باللحان مطلقا مع أنه هو الذي اختاره اللخمي وابن رشد» وقال: إنه أصح الأقوال» ويظهر من كلام 
غير واحد من الشيوخ ترجيحه؛ وعلم مما تقدم أن القول السادس ضعيف شاذء وأن بقية الأقوال 
الخمسة مرجحة مصححة وأرجحها ثلاثة القولان اللذان ذكرهما المصنف والقول الذي رجحه ابن رشد 
وأرجحها والله أعلم. 

القول الذي لابن رشد واللخمي وعلم أيضا ما تقدم أن قول ابن الحاجب: والشاذ الصحة غير ظاهر؛ 
لأن القول بالصحة غير شاذء والله أعلم. 

ولعله أراد أن يقول: والشاذ الجواز (الثاي) : تكلم المصنف على حكم صلاة المقتدي باللحان» وم 
يذكر حكم صلاته هو في نفسه. وكذلك غيره من الشيوخ لم يذكروا حكم صلاته هو إلا ما يؤخذ من 
نقولهم السابقة» ولا شك في صحة صلاته على القول الذي اختاره ابن رشد» وعلى القول الذي 
اختاره اللخمي» وعلى القول الضعيف الذي حكاه اللخمي جواز الاقتداء به» وبقي النظر في حكم 
صلاته على القولين اللذين ذكرهما المصنف» وعلى قول القاضي عبد الوهاب وابن القصار بالتفريق 
بين أن يغير لحنه المعنى أو لاء فلا شك في صحة صلاته في الوجه الذي تصح فيه صلاة المقتدي به 
والذي يقتضيه كلام اللخمي وابن رشد أن صلاته هو في نفسه صحيحة مطلقا وإِنما الخلاف في صلاة 
من اقتدى به» وهو الذي يقتضيه كلام ابن يونس فإنه لما ذكر قول ابن اللباد ببطلان صلاة من يلحن 
في أم القرآن» قال: يريد إلا أن يستوي حاماء وذكر عنه ابن عرفة أنه قال مثل ذلك لما ذكر قول 
القابسي بالبطلان مطلقاء والذي يقتضيه كلام المازري وعبد الحق والمصنف في التوضيح أنه إذا بطلت 
صلاة المقندي به بطلت صلاته؛ قال المازري بعد كلامه السابق: وسبب الخلاف قْ هذه المسألة هل 
يخرج اللحن الكلمة الملحون فيها عن كونما قرآنا ويلحقها بكلام البشر أو لا يخرجها عن كوتحا قرآنا 
الي 





كلام عبد الحق السابق» وقال في التوضيح الخلاف المذكور ينبني على أن اللحن هل يلحق القراءة 
بكلام الناس ويخرجه عن كونه قرآنا أم لا انتهى. 
والذي يظهر أن يفصل في ذلك على ما سنذلكره في التنبيه الثالث» والله أعلم. 
(الثالث) : إذا وقع اللحن من المصلي في الصلاة» فلا يخلو: إما أن يكون سهوا أو غير سهو فإن 
كان سهواء فلا شك أن ذلك لا يبطل الصلاة سواء وقع في الفاتحة أو في غيرهاء وسواء غير المعنى 
أم لم يغيره؛ لأن غايته أن يكون ذلك بمنزلة من تكلم في الصلاة سهواء وذلك لا يبطلهاء وغايته أيضا 
أن يكون اللاحن أسقط من الفاتحة كلمة أو كلمتين أو ثلاثا سهوا؛ لأن ذلك أكثر ما يمكن أن يقع 
فيه اللحن سهوا في الغالب» وذلك لا يبطلها؛ لأنه قد تقدم أن من ترك آية منها سجد للسهوء ولا 
تبطل صلاته فكيف بالكلمتين والثلاث فكيف بمن لم يترك ذلك حقيقة» وإن كان اللحن الواقع في 
الصلاة على غير وجه السهوء فلا يخلو: إما أن يكون عمدا مع القدرة على الإتيان بالصواب أو أتى 
به المصلي لعدم قدرته على الإتيان بالصواب» فإن كان ذلك مع القدرة على الإتيان بالصواب» فلا 
شك في بطلان صلاة فاعل ذلك وصلاة من اقتدى به؛ لأنه قد تكلم في الصلاة بغير القرآن والذكر 
عمداء والكلمة الواحدة تبطل الصلاة» وإن كان اللحن لعدم القدرة على الإتيان بالصواب فإن كان 
ذلك لعجز عن التعليم أما لعدم قبول ذلك" )١(‏ 
0.٠‏ "ابن هرمز يكرهون الحقنة إلا من ضرورة غالبة» ويقولون: لا تعرفها العرب» وهي من فعل 
العجم» وهي ضرب من عمل قوم لوط. 
قال ابن حبيب: وأخبرني مطرف عن مالك أنه كرههاء وذكر أن عمر بن الخطاب كرههاء وقال: وهي 
شعبة من قوم لوط. 
قال عبد الملك: معت ابن الماجشون يكرههاء ويقول: كان علماونا يكرهوتا. 
قال ابن حبيب: وكان من مضى من السلف وأهل العلم يكرهون التعالح بالحقن إلا من ضرورة غالبة 
لا توجد عن التعالح بما مندوحة» انتهى. 
وسئل مالك في مختصر ابن عبد الحكم عن الحقنة» فقال: لا بأس بما. 
الأبمري: إنما قال ذلك لأتما ضرب من الدواء وفيها منفعة للناس» وقد أباح النبي - عليه السلام - 
التداوي وأذن فيه» فقال: «ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء» علمه من علمه وجهله من جهله. 
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فتداووا عباد الله» انتهى. 
خليل: فظاهره معارضة النقل الأول» ويمكن تأويله على حالة الاضطرار إليها فيتفق النقلان» والله 
أعلم. 


ص: (أو حلق) ش: مسألة: 

قال البرزلي: من رعف فأمسك أنفه فخرج الدم من فيه ولم يرجع إلى حلقه فلا شيء عليه؛ لأن منفذ 
الأنف إلى الفم دون الجوف, فهو مالم يصل إلى الجوف لا شيء فيه انتهى. 

ص: (وإن من أنف وأذن وعين) ش: قال اللخمي: بمنع الاستعاط؛ لأنه منفذ متسعء؛ ولا ينفك 
المستعط من وصول ذلك إلى حلقه, ولم يختلف في وقع الفطرء انتهى من أبي الحسن الكبير. 

قال في المدونة: ولا يكتحل ولا يصب في أذنه دهناء إلا أن يعلم أنه لا يصل إلى حلقه. فإن اكتحل 
بإثمد وصبر أو غيره» أو صب ف أذنه دهنا لوجع به أو غيره فوصل ذلك إلى حلقه» فليتماد في صومه 
ولا يفطر بقية يومه» وعليه القضاء ولا يكفر إن كان في رمضان. فإن لم يصل إلى حلقه فلا شيء 
عليه» وقاله أشهب. 

قال أبو الحسن: قد تقدم أن ذلك على ثلاثة أوجه: 

إن تحقق أنه يصل إلى حلقه لم يكن له أن يفعل. 

وإن تحقق أنه لا يصل لم يكن له أيضا غلطء ولعله من الناسخ. وصوابه لم يكن عليه شيء كما يظهر 
بأدن تأملء وهذا الحكم ابتداء. 

فإن فعل فقال أبو الحسن في الصغير: إن علم أنه يصل إلى جوفه فليتماد وعليه القضاءء وكذا إن 
شكء وإن علم أنه لم يصل فلا شيء عليه» وهذا أصل في كل ما يعمل من الحناء والدهن وغيره» 
انتهى من الصغير. 

وف الكبير» قال بعض الشيوخ: وهذا أصل لكل ما يعمل في الرأس حناء أو دهن, أنه إن كان يصل 
إلى حلقه فليقض. الشيخ: ويختبر نفسه في غير الصومء انتهى. 

(تنبيه) : قال سند بعد ذكر هذه الأشياء من الكحل والصب ف الأذن والاستعاط والحقنة: 


(فرع) : إذا ثبت هذاء فالمنع في جميع ذلك إنما هو لمن فعله تماراء وأما من فعله ليلا فلا شيء عليه. 


ولا يضره هبوطه تمارا؛ لأنه إذا غاض في أعماق الباطن ليلا لم تضر حركته» ويكون بمثابة ما يتحدر 
من الرأس إلى البدن من غير طريق الفمء انتهى. 
اه 





وقال ابن الحاجب: والجائفة كالحقنة بخلاف دهن الرأس» وقيل: إلا أن يستطعمه. قال ابن عبد السلام 
هو خلاف في حال. وقال في التوضيح: كلامه يقتضي أن المشهور سقوط القضاء في دهن الرأس ولو 
استطعم؛ ولم أر الأول» واقتصر ابن شاس على الثافي» وكذلك قال ابن عرفة: إنه لا يعرف الأول؛ 
وانظر ابن غازي. 

وقال البرزلي عن مسائل ابن قداح: 

(مسألة) : من عمل في رأسه الحناء وهو صائم فإن استطعمها في حلقه قضى» وإلا فلا. وكذا من 
اكتحل. 

(قلت) : ونقل ابن الحاجب عدم القضاء فيما وصل لحلقه من رأسه. والأول في السليمانية» وكذا 
الخلاف في الثانية. وثالثها والفرق بين النفل والفرض» وسبب الخلاف: أن هذه منافذ ضيقة» ووصوطا 
إلى الحلق نادر فتجري على الخلاف في الطوارئ البعيدة النادرة» هل يختلف الحكم فيها أم لا؟ ولا 
كفارة في العمد مطلقاء انتهى. 

ص: (وخور) ش: أي بخور يصل إلى حلقه كما قال في تحذيب الطالب عن." )١(‏ 

.6٠‏ "المدونة» والشاذ لمطرف إجازة تكرارها ونحوه لابن المواز؛ لأنه قال: أرجو أن لا يكون بالعمرة 
مرتين في سنة بأس وقد اعتمرت عائشة مرتين في عام واحد وفعله ابن عمر وابن المنكدر وكرهت 
عائشة عمرتين في شهرء وكرهه القاسم بن محمد انتهى. 
وما ذكره صاحب التوضيح عن ابن المواز هو كذلك في النوادر وهو أولى مما قاله اللخمي. ونص 
النوادر قال ابن المواز: وكره مالك أن يعتمر عمرتين في سنة واحدة يريد فإن فعل لزمه قال محمد: 
وأرجو أن لا يكون به بأس انتهى. 
(فرع) وعلى المشهور من أن يكره تكرارها في السنة الواحدة فلو أحرم بثانية انعقد إحرامه إجماعاء قاله 
سند وغيره وتقدم ذلك ف كلام ابن المواز حيث قال: يريد فإن فعل لزمه» وقال في المدونة: والعمرة 
في السنة إنما هي مرة واحدة ولو اعتمر بعدها لزمته كانت الأولى في أشهر الحج أم لا أراد الحج من 
عامه ذلك أم لا انتهى. 
(تنبيه) قال المصنف ف مناسكه: وعلى المشهور من أنه يكره تكرارها في العام الواحد فأول السنة 
ا محرم فيجوز لمن اعتمر في أواخر ذي الحجة أن يعتمر في ا محرم قاله مالك» قال ابن القاسم: ثم استثقله 
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مالك وقال: أحب إلي لمن أقام بمكة أن لا يعتمر حتى يدخل امحرم أي لقرب الزمن انتهى. 

وقوله ثم استنقله أي استثقل أن يعتمر في أواخر ذي الحجة ثم يعتمر في الحرم لقرب الزمن أي فلا 
يفعل إلا واحدة, وإذا كان لا يفعل إلا واحدة فهل الأولى أن تكون في أواخر ذي الحجة أو المحرم؟ 
قال: أحب إلي لمن أقام بمكة أن لا يعتمر حتى يدخل المحرم فتضمن كلام مالك الثاني مسألتين: 
إحداهما استثقال الإتيان بعمرة في ذي الحجة: ثم أخرى في المحرم» والثانية استحباب أن تكون العمرة 
في المحرم لمن أقام بمكة وكذلك نقلها التادلي مسألتين وقال في المواضع المختلف فيها في العمرة» الثالث 
هل يستحب للحاج أن تكن في المحرم أو لا؟ قال مالك: أحب إلي أن تكون في الحرم؛ لأن فعلها في 
غير أشهر الحج أفضل له وقيل: له فعلها بعد حجه؛ وسبب الخلاف هل ذو الحجة كله من أشهر 
الحج أم لا. 

الرابع إذا اعتمر بعد حجه هل له أن يعتمر أخرى في المحرم عن مالك روايتان» انتهى. 

فقوله: لقرب الزمن؛ تعليل الاستثقال فقط وأما استحباب كوتها في المحرم فلتكن في غير أشهر الحج 
على ما قاله التادلي ولا ينبغي أن يفهم من قول المصنف وعلى المشهور فأول السنة المحرم إلخ أن في 
أول السنة خلافا هل هو امحرم أو ذو الحجة؟ إذ ليس في كلامه ما يدل على ذلك ولا في كلام مالك 
وإلا لعلل استثقاله العمرة في ا محرم بعد العمرة في ذي الحجة بأن ذلك في سنة واحدة» وهذا إنما علله 
بقرب الزمن وقال صاحب الطراز وإذا راعينا العمرة في السنة مرة فهل هي من الحج إلى الحج أو من 
امحرم إلى ا محرم؟ واختلف فيه قول مالك قال في الموازية: ولا بأس أن يعتمر بعد أيام الرمي في آخر 
ذي الحجة ثم يعتمر في النحرم عمرة أخرى فيصير في كل سنة مرة» ثم رجع فقال: أحب إل لمن أقام 
أن لا يعتمر بعد الحج حتى يدخل امحرم فعلى هذا يعتمر قبل الحج وبعده ويكون انتهاء العمرة وقت 
فعل الحج وعلى الأول إذا اعتمر قبل الحج فلا يعتمر بعده حتى يدخل امحرم انتهى. 

وما قاله غير ظاهر وليس ف كلام مالك ما يدل عليه فأول السنة المحرم على كل حال والله أعلم. 
(فرع) يستثنى من كراهة تكرار العمرة في السنة من تكرر دخوله إلى مكة من موضع يجب عليه الإحرام 
منه وهو الظاهر ولم أر من صرح به؛ لأنه إن أحرم بحج فقد أحرم قبل وقته وإن لم يحرم دخل عليه بغير 
إحرام» والله أعلم. 

(فرع) قال مالك: ولا بأس أن يعتمر الصرورة قبل أن يحج انتهى. 

ويعني بذلك أن من قدم في أشهر الحج وهو صرورة فلا يتعين أن يحرم بالحج بل يجوز له أن يعتمر» 
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وأما إذا قدم الصرورة قبل أشهر الحج فالمطلوب منه يومئذ الإحرام بالعمرة من غير خلافء والله أعلم. 
(فرع) قال في الطراز: ويجوز لمن دخل مكة معتمرا أن يخرج بعد انقضاء عمرته وفي كتاب ابن حبيب." 
)00( 

0. "الإحرام المتقدم عليه» وهذا الجواب أنسب للمذهب من جهة أنهم جوزوا للقارن تقديم 
الطواف والسعي قبل أشهر الحج ولمن فاته الحج وبقي على إحرامه إلى قابل تقديم الطواف والسعي 
مع الكراهة والله أعلم. 
وجعل ابن بشير وتابعوه اسبب الخلاف هل إيقاعه في أشهره أولى أو واجب؟ قال في التوضيح» وفيه 
بحث» ولم يبينه ولعله من حيث إنه لا يلزم من كونه واجبا أنه لا ينعقد, والله أعلم. 
وقال ابن عبد السلام: وربما جعل سبب الخلاف اختلافهم في الإحرام هل هو ركن أو شرط؟ » وهذا 
البحث حسن في إحرام الصلاة» وأما هنا فعبارة الأئمة فيه أنه ركن» ولكن من جوز تقديمه تمسك 
بقوله تعالى «إيسألونك عن الأهلة» [البقرة: ]١8‏ الآية» ووجه الدليل: أن الألف واللام في الأهلة 
للعموم فعلى هذا كل هلال يصح أن يكون ميقاتا للناس في انتفاعاتهم الدنيوية» وفي الحج وذلك 
مستلزم لصحة انعقاد الحج في كل زمان» وكذلك ما روي عن غير واحد من الصحابة في فضل الحج 
أنه يحرم به من دويرة أهله. وكثير من المنازل لا يمكن الوصول منها إلى مكة إلا إذا خرج منها قبل 
شوال ومن لم يصحح الإحرام تمسك بقوله: #ؤالحج أشهر معلومات# [البقرة: ]١31‏ » وهذا خاص 
إذا نسب إلى دليل الأولين» والأثر المذكور ليس عن جميعهم» وإنما هو رأي لبعضهم انتهى. 
ما ذكره في الإحرام هل هو ركن أو شرط؟ قد علمت ما فيه» وأنه لا منافاة بين ذلك» وظاهر كلامه 
ترجيح دليل القول الثاني» وقد علمت جوابه» ودليل الأولء والله أعلم. 
وقال في النكت: اعترض علينا مخالفنا في هذه المسألة بالإحرام في الصلاة قبل وقتهاء وأصل الحج 
مباين للصلاة في أمور شت قال الأبمري: وجدنا الحج لا بد له أن يوقع في وقته» وهو الوقوف بعرفة 
فلذلك جاز الإحرام قبل أشهره؛ لأنه لا يؤدي ذلك إلى الخروج منه قبل أشهره بخلاف الصلاة لو 
جوزنا الدخول فيها قبل وقتها لخرج منها قبل وقتها انتهى. 
(فإن قبل:) ما الفرق بين الميقات الزماني والمكاني على مقابل المشهور مع أن مراعاة المكان أولى لشرفه 
لقرب البيت؟ فالجواب: أنه - عليه السلام - قال في المكاني «هن لن ولمن أتى عليهن» فبين أن 
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هذه الأماكن محصورة في الناسكين؛ ولم بحصر الناسكين فيها فجاز التقديم والميقات الزماني على 
العكس؛ لأنه حصر النسك قاله القرافي وغيره انتهى. 

(تنبيهات الأول:) قال في النوادر عن محمد ولا أحب لأحد أن يحرم بالحج في غير أشهر الحج؛ فإن 
فعل لزمه» وإن أحرم في المحرم إلى ذي الحجة لزمه» ولا يزال ملبيا محرما حتى يرمي ويحلق انتهى. 
ونقله في الطراز 


وحكم ما بعد طلوع فجر يوم النحر إلى أول ا حرم حكم ما بعده؛ لأنه قد صرح في الطراز بأن المغمى 
عليه إذا لم يفق حتى فات الوقوف لم يطالب بالإحرام» وكذلك النصراني إذا أسلم» ولأن كلام ابن عرفة 
شامل لذلك؛ لأنه لما ذكر أن ميقات إحرام الحج ما تقدم قال: فلا يحرم قبله» فإن فعل انعقد» ونقل 
اللخمي لا ينعقد» ومال إليه انتهى. 
فقوله: فلا يحرم قبله شامل لذلك ولقول القرافي في تعليل الكراهة: بقاء من فاته الحج على إحرامه إلى 
قابل بعد وصوله إلى مكة؛ لأنه أحرم قبل ميقاته الزماني» ونصه قال سند: يكره له البقاء على الإحرام 
خشية ارتكاب ا محظورات» ولأنه أحرم بالحج قبل ميقاته الزماي بسنة» وهو يكره في اليسير انتهى. 
بل ظاهر ما ذكره في النوادر عن ابن القاسم, ونقله عنه اللخمي والتونسي وصاحب الطراز وغيرهمء 
ونقله عنهم ابن عرفة والتادلي أنه لا ينبغي أن يحرم بالحج إذا علم أنه يفوته» ولو كان الآن وقته باق» 
وأنه إن فعل وفاته لا يتحلل؛ لأنه دخل على البقاء هذا ظاهر كلامهم كما ستقف عليه انتهى. 
قال في الطراز في أوائل باب المحصر: قال ابن القاسم في الموازية» وإن أحرم من بلد بعيد ثم جاء عليه 
من الوقت ما لا يدرك فليلبث هذا حراما حتى يحج من قابل» فإن حصره عدو لم ينفعه وبقي على 
لحرا 00 

275. تقال ابن فرحون في شرحه على ابن الحاجب: وليس المراد بالجمرة البناء القائم» وذلك: البناء 
قائم وسط الجمرة علامة على موضعها والجمرة اسم للجميع انتهى. 
وقال الشيخ زروق: ومن أي جهة رمى الجمرة في مرماها صح الرمي انتهى من شرحه على الإرشاد. 
ص (وفٍ إجزاء ما وقف بالبناء تردد) ش الظاهر الإجزاءء والله أعلم. 
ص (وأعاد ما حضر بعد المنسية» وما بعدها في يومها فقط) ش قال في المدونة: فلو رمى من الغد ثم 
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ذكر قبل مغيب الشمس أنه نسي حصاة من الجمرة الأولى بالأمس فيرمي الأولى بحصاة والثنتين بسبع 
سبع ثم يعيد رمي يومه؛ لأنه في بقية من وقته انتهى. 

» وقال ابن هارون ف شرح المدونة قوله: يرمي الأولى بحصاة» وقيل: يستأنفها بسبع حكى الباجي أنه 
قول ابن كنانة في المدونة وسبب الخلاف: هل الفور واجب مطلقا أو مع الذكر انتهى. 

وانظر الطراز في المسألة السابعة عشر من باب حكم منى مع الرمي وإعادته لرمي ما حضر وقته على 
جهة الاستحباب كإعادة الصلاة الوقتية إذا صلاها قبل منسية قاله ابن هارون في شرح المدونة ونصه 
إثر كلامه السابق: وقوله: يعني في المدونة ثم يعيد رمي يومه يعني استحبابا في الوقت» كما يعيد صلاة 
وقته إذا صلاها قبل منسيته وحكى ابن شاس قولا آخر أنه لا يعيد ما رماه في يومه انتهى. 

(فرع) : سئلت عمن نسي رمي جمار يوم من أيام منى فذكر ذلك قبل غروب الشمس من اليوم الثالث 
بقدر ما يسع رمي الجمار الثلاث» هل يبدأ برمي الأداء أو برمي القضاءء فإنه إن رمى للقضاء فات 
الأداء وفات قضاؤه؛ وإن رمى الأداء فات القضاءء وكذلك لو وقع ذلك في غير اليوم الثالث» هل 
يقوم القضاءء وإن أدى إلى فوات الأداء فأجبت بأني لم أقف على نص في المسألة» والذي يظهر لي 
في غير اليوم الثالث أنه يقدم القضاءء وإن أدى لفوات الأداء» كما في الصلاة الحاضرة والمنسية» وأما 
ف الثالث الذي هو رابع يوم النحر فالذي يظهر لي أنه يقدم الأداء» وقد فات وقت الأداء حيث لم 
يبق للغروب إلا ما يسع رمي اليوم الرابع فتأمله؛ والله أعلم. 


ص (وندب تتابعه) ش أي: وندب تتابع." 0 

.١١‏ "لرمي في الجمار الثلاث» وظاهر كلامه أن التتابع أي: الفور في رمي الجمار مستحب مطلقا 
أي: مع الذكر وعدمه؛ وهو الذي شهره ابن بشير وحمل أبو الحسن الصغير المدونة عليه ومشى عليه 
المصنف في توضيحه وجزم به هنا في مناسكه؛ وقبل ذلك الشارح في شروحه الثلاثة» وكذلك البساطي 
والأقفهسيء وهو ظاهر المدونة قال في المدونة ويوالبي بين الرمي» ولا ينتظر بين كل حصاتين شيئا قال 
أبو الحسن الصغير هذا على جهة الأولى والأفضل إلا أنه من شروط صحة الرمي يدل عليه ما يأت 
في مسائل النسيان انتهى. 
ويشير بمسائل النسيان إلى المسائل التي ذكر المصنف بعضها بعد قوله: وندب تتابعه قال في المدونة: 
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فإن ترك رمي جمرة العقبة أو بعضها يوم النحر إلى الليل فليرمها ليلا وفي نسيان بعضها يرمي عدد 
ما ترك» ولا يستأنف جميع الرمي» ومن رمى الجمار الثلاث بخمس خمس يوم ثافي النحر ثم ذكر من 
يومه رمى الأولى بحصاتين ثم الوسطى بسبع ثم العقبة بسبع؛ ولا دم عليه ولو ذكر من الغد رمى 
هكذا وليهد على أحد قولي مالك؛ ولو رمى من الغد ثم ذكر قبل مغيب الشمس أنه نسي حصاة 
من الجمرة الأولى بالأمس فليرم الأولى بحصاة والاثنين بسبع سبع ثم يعيد رمي يومه؛ لأنه في بقية من 
وقته» وعليه دم للأمسء وإذا ذكر ذلك بعد مغيب الشمس من اليوم الثاني رمى عن أمسء كما 
ذكرت» وعليه فيه دم» ولم يعد رمي يومه. وإن لم يذكر ذلك إلا بعد رمي يومين فذكره قبل مغيب 
الشمس من آخر أيام التشريق رمى الأولى بحخصاة والاثنتين بسبع سبع عن أول يوم وأعاد الرمي عن 
يومه هذا فقط؛ إذ عليه رمي بقية يومه» ولا يعيد رمي اليوم الذي بينهما؛ لأن وقت الرمي قد مضى» 
وإن ذكر أنه نسي حصاة من أول يوم» ولا يدري من أي جمرة فقال مالك مرة يرمي الأولى بحصاة ثم 
يرمي الوسطى والعقبة بسبع سبع» وبه أقول ثم قال: يرمي كل جمرة بسبع سبع انتهى. 

قال في النكت: وفي كتاب الأبحري قال: ومن بقيت بيده حصاة فلم يدر من أي جمرة هي فليرم بما 
الأولى ثم يرمي الباقيتين بسبع سبع وقد قيل: إنه يستأنفهن, والأولى أحب إلينا وجه قوله: يأتي بحصاة 
للأول: جواز أن تكون الحصاة منهاء ولا يصح رمي ما بعدها إلا بتمامها فوجب في الاحتياط أن 
يجعلها من الأولى ليكون على يقين» ووجه أنه يستأنفهن: أنه قد انقطع بناء رمي الأولى للحصاة التي 
بقيت فوجب أن يبتدئ لرميهن كلهن حت يوالي الرمي انتهى. 

ونحوه في ابن يونس» ونقله أبو الحسن الصغير قال: فهذا يكره النقص على ما تقدمء وأن الموالاة 
مطلوبة فيكون في الكتاب قولان انتهى. 

وقال ابن بشير: فإن ترك حصاة فلا يخلو أن يذكر موضعها أو يشكء فإن ذكر موضعها فهل يعيد 
الجمرة من أصلها أو يكفيه رمي حصاة واحدة؟ ثلاثة أقوال: أحدها: أنه لا يعيد بل يرمي حصاة 
واحدة» وهذا هو المشهور والثاني: أنه يعيد الجمرة من أصلهاء والثالث: إذا ذكرها يوم الأداء أعادها 
خاصة» وإن ذكرها في يوم القضاء أعاد الجمرة من أصلها وسبب الخلاف: هل الموالاة في الجمرة 
الواحدة واجبة أو مستحبة فمن أوجبها أوجب الإعادة للكل» ومن لم يوجبها اجتزأ برمي ما نسي 
خاصة؛ ومن فرق فلأنه رأى أن حكم القضاء والأداء مختلفان فلا يجتمعان في جمرة واحدة» وإن لم 


يدر موضعها فقولان في الكتاب أحدهما أنه يرمي عن الأولى الحصاة ثم يعيد ما بعدهاء والثاني: أنه 
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يرمي عن الجميع» ولا يعتد بشيء» وقد تردد أبو الحسن اللخمي» هل هذا الخنلاف يوجب الاختلاف 
إذا علم موضعها أو يكون هذا بخلاف ذلكء؛ وهو مقتضى الكتابء والفرق: أنه إذا علم الموضع قصد 
بتلك الحصاة ذلك الموضعء وأعاد ما بعده» وإن لم يعلم الموضع فلم تحصل له صورة يعول فيها على 
الترتيب» فأعاد الجميع في قول انتهى. 
وقال ابن الحاجب: فلو كانت حصةة لم يكتف برمي حصاةة على المشهورء وثالثها: وا 
61.. "في يوم القضاء اكتفى, قال في التوضيح: ولو كان المنسي حصاة من إحدى الثلاث ويذكر 
من يوم أو من الغد لم يكتف برمي حصة على المشهور بل لا بد من إعادة الجمرة كلهاء وقيل: 
يكتفي برمي حصاة ويعيد بست ف الجمرة الأولى بناء على أن الفور في الجمرة واجب أو مستحب» 
وذكر المصنف أن المشهور عدم الاكتفاء» وفيه نظر فقد صرح الباجي وابن البشير بأن الاكتفاء هو 
المشهورء وكذلك قال ابن راشد وغيره» وبه صدر في الجواهر وقوله: في القول الثالث إن كان يوم 
القضاء اكتفى عكس المنقول وممن نقل العكس الباجي وابن بشير وابن راشد وابن عبد السلام؛ وقد 
وقع في بعض النسخ إن كان يوم القضاء لم يكتفء وهو الصواب» وهو قول ابن القاسم في المدونة» 
ووجهه أنه لو قيل: بالاكتفاء في القضاء لزم أن يكون بعض الجمرة أداء» وبعضها قضاء بخلاف يوم 
الأداء إذا تقرر ذلك علمت أن الترتيب والفور هنا على العكس من الوضوء؛ لأن الترتيب هنا واجب 
والفور ليس بواجبء والله أعلم. 
اكه . 
كلام التوضيح وجزم بذلك في مناسكه فقال والفور في رمي حصةة الجمرة ليس بواجب انتهى. 
إذا علمت ذلك فيتحصل مما تقدم. ومن كلام صاحب الطراز وابن هارون وابن عبد السلام الآتي في 
الفور في رمي حصى الجمرة طريقتان الأولى: طريقة ابن بشير وأبي الحسن الصغير والمصنف هناء وفي 
توضيحه ومناسكه أن الفور مستحب مطلقا على المشهور سواء كان ذاكرا أو ناسياء وهو ظاهر 
المدونة من مسائل النسيان التي ذكر المصنف بعضها ويؤخذ أيضا مما ذكره في شرح أول مسألة من 
البيان عن ابن المواز ونصه: قال ابن المواز: ولو رمى الجمار بحصاة حصاة كل جمرة حتى أتمها بسبع 
سبع فليرم الثانية بست والثالثة بسبع» وهو صحيح؛ لأن الترتيب يصح له بهذا فلم يع: يعتبر ابن رشد في 
تصحيح رميه إلا حصول الترتيب لا الفور فتأمله؛ والله أعلم. 
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والثانية: طريقة صاحب الطراز وابن هارون وابن عبد السلام أنه اختلف في الفور» هل هو شرط مطلقا 
أو شرط مع الذكرء وعلى هذه الطريقة» فلو فرقه عامدا لم يجز باتفاق» وبذلك صرح ابن عبد السلام 
فقال: لو فرقه عامدا لم يجزه لاشتراط التنابع في رمي الحصى مع الاختيار باتفاق انتهى. 

ونحوه ف الطراز ونصه: اختلف في الفور» هل شرط مطلقا أو شرط مع الذكر ذكره في شرح مسألة 
المدونة المتقدمة» ونقله عنه في الذخيرة ونحوه قول ابن هارون في القولة التي قبل هذه حيث قال: 
وسبب الخلاف, هل الفور واجب مطلقا مع الذكر؟ ففهم من كلامهم أنه يتفق على أنه شرط مع 
الذكرء والله أعلم. 


ص (ورميه العقبة أول يوم طلوع الشمس) ش هذا أول الوقت المختار من وقت الأداء وآخره إلى 
الزوال وأول وقت الأداء من طلوع الفجر وآخره إلى الغروب» ويكره بعد الزوال إلى الغروب قاله ابن 
بشير وابن هارون ف شرح المدونة ونص ابن هارون: وأما رمي العقبة فيستحب بعد طلوع الشمس» 
ويجوز بعد الفجر إلى الزوال ويكره بعد الزوال إلى الغروب من غير دم واختلف في الدم إذا ذكر في 
الليلء وما بعده من أيام التشريق انتهى. 

وقال الجزولي: ويكره من الزوال للغروب» ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس انتهى. 

فتأمله» والله أعلم. 

ص (وإلا إثر الزوال قبل الظهر) ش قال في الموازية والواضحة قال ابن المواز: فلو رمى بعد أن صلى 
الظهر أجزأه زاد في الواضحة» وقد أساء انتهى. 

ص (وتحصيب الراجع ليصلي أربع صلوات) ش ظاهره كان." )1١7‏ 

6. آقبل قبضه أو باعه بائعه وهو في يد مشتريه قبل أن يقبضه يرده إليه ول يحصل فيه مفوت قال 
في التوضيح عن الجواهر فلو باع ما اشتراه شراء فاسدا قبل قبضه فقد رأى المتأخرون في نفوذ البيع له 
وهو في يد بائعه قولين وكذلك عكسه وهو أن يبيع ما باعه بيعا فاسدا بعد قبض ما اشتراه الشراء 
الفاسد وجعلوا سبب الخلاف كون البيخ القاسك. تقل .شنبهة الاك أغ اله اعد ثم قال وق سكن أبن 
بشير هذا الخلاف أيضا اه. كلام التوضيح ونص كلام ابن بشير وإن كان الفوات بأن أحدث المشتري 
فيه حدثا من عتق أو عطاء أو بيع فإن كان في يد البائع فهل بمضي فعل المشتري ويكون فوتا قولان 
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وهما على الخلاف في البيع الفاسد هل ينقل شبهة الملك أم لا ولو كان الأمر بالعكس فأحدث البائع 
فيه عقدا وهو في يد المشتري ففي مضيه قولان وهما على الخلاف في نقل شبهة الملك فلا بمضي أو 
عدم النقل فيمضي اه وقال في الشامل في فوته ببيع صحيح قبل قبضه قولان ثم قال ولو باعه بائعه 
ثانية قبل إقباضه فالقولان اه وهذا الذي ذكره فيما إذا باعه بائعه مرة ثانية قبل إقباضه لم أقف عليه 
لغيره بل ظاهر كلامهم أنه ماض ولا خلاف فيه وإنما الخلاف فيما إذا باعه بائعه مرة ثانية وهو في 
يد مشتريه قبل أن يقبضه من المشتري يرده إليه كما تقدم في كلام صاحب الجواهر الذي نقله عنه في 
- وف كلام ابن بشير وقال القاضي عياض ف التنبيهات بعد أن ذكر القولين فيما إذا باعها 
يها قبل قبضها قال ابن محرز وغيره ول يختلفوا أنه إذا لم يقبض المبيع ولا مكنه منه أنه في ضمان 
ال 0 
وقال أشهب ضمانه من مشتريه وإن لم يقبضه إذا مكنه من قبضه أو كان قد نقد ثمنه اه وقال ابن 
حب ل ل ل 0 من أن يكون في 

يد بائعه أو في يد مشتريه فإن كان في يد بائعه فاته منه إلا أن يمكن المشتري من القبض ثم يتركه 
التمكن فإن مكنه فهاهنا قولان» أحدهما أنه من البائع كالقسم الأول والثاني أنه بمنزلة ما لو قبضه 
المشتري وسبب الخلاف في هذه ما قدمناه من تبديل النية مع بقاء اليد؛ لأنه إذا مكنه ثم تركه فهو 
كالوديعة عنده وإن كان الفوات في يد المشتري فهو منه وتمضي بالقيمة وإن كان الفوات بإحداث 
المشتري وذكر بقية كلامه السابق وقد يقال إن مراد صاحب الشامل الصورة المختلف فيها وهي ما 
إذا باعه بائعه مرة ثانية قبل إقباضه وبعد تمكين المشتري منه, فتأمله» والله أعلم. والقول بأن ضمانه 
من البائع إذا أمكن المشتري منه ولم يقبضه هو قول اال يار 
وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض والظاهر من القولين فيما إذا باعه مشتريه قبل قبضه الإمضاء قياسا 
على العتق والتدبير والصدقة كما سيأتي في كلام ابن يونس وأبي إسحاق التونسي قال في المدونة في 
كتاب التدليس بالعيوب وكل بيع فاسد فضمان ما يحدث بالسلعة في سوق أو بدن من البائع حتى 
يقبضها المبتاع وإِن كانت جارية فأعتقها المبتاع قبل أن يقبضها أو كاتبها أو دبرها أو تصدق بحا 
فذلك فوت إن كان له مال اه قال ابن يونس وأما إن حدث كا عيب أو تغير سوق أو بدن أو موت 
وذلك قبل القبض فذلك من البائع بخلاف العتق وما معه فإن أحدثه المبتاع فضمن بما أحدث إذا 





كان يقدر على ثمنها واختلف إن باعها قبل أن يقبضها فحكي عن ابن أبي زيد أنه ليس بفوت 
ادف "(1) 

0.857 "ولو سأل في إقباضهماء أو ضياع واحد ضمن نصفه وله اختيار الباقي) 
ش: هذه الصورة فيها خيار واختيار: خيار في عقدة البيع واختيار لأحد الثوبين» فقوله: وإن اشترى 
أحد ثوبين يريد بخيار» وقوله: وقبضهما ليختار أي» وقبضهما معا ليختار واحدا منهما إن شاء أخذه. 
وإن شاء رده» وإن شاء ردهما معا. 
قال في التوضيح: وليس له أن يتمسك إلا بواحد منهماء فإن ضاعا في هذه الصورة فإنه يضمن واحدا 
بالثمن» ولا ضمان عليه في الآخر قاله المصنف وغيره قال في الجواهر: وسواء كان الخيار له أو للبائع؛ 
لأنه قادر إذا كان الخيار له على أن يقبلء أو يردء وله القبول في مقامه وتلفه كانت قيمته أقل من 
الثمن؛ أو أكثرء وكذلك إن كان الخيار للبائع فإن المشتري يضمنه بالثمن لكون البائع سلمه إليه على 
أن عوضه الثمن الذي اتفقا عليه» فإن كانت القيمة أكثر من الثمن حلف المشتري على الضياع؛ 
ودفع الثمن اه. وقول المصنف ضمن واحدا بالثمن يريد إذا لم تقم له بينة على التلف كما قدمه في 
قوله: أو يغاب عليه إلا ببينة» وهو أحد القولين» والقول الثاني: أنه يضمن سواء قامت له بينة على 
التلفء أو لم تقم. 
قال الرجراجي: وهو ظاهر المدونة وسبب الخلاف هل ضمانه ضمان تحمة» أو ضمان أصل اه. 
وقوله: ولو سأل في إقباضهماء مبالغة» وأشار بلو إلى قول ابن القاسم الذي يفرق فيه بين أن يتطوع 
البائع بالدفع فيضمن واحدا وبين أن يسأل المشتري تسليمها له فيضمنهاء نقله في التوضيح, وأما 
قوله: أو ضياع واحد ضمن نصفه. وله اختيار الباقي فيعني به أن ما تقدم ذكره هو حكم ما إذا ضاع 
الثوبان معاء وأما إذا ضاع أحدهما فالحكم في ذلك أنه يضمن نصف ثمن التالف» وهو في الثوب 
الباقي مخير إن شاء أخذه بالثمن» أو رده. 
قال الرجراجي: وأما إن ادعى ضياع أحدهما فلا يبخلو ضياعه من ثلاثة أوجه: إما أن يختار الذي 
ضاعء أو الذي بقيء أو أبمم الأمرء فإن كان الذي ضاع هو الذي اختاره المشتري فإنه يرد الباقي 
وقيمة التالفء وإن كان الباقي هو الذي اختاره فإنه يغرم ثمنه» ولا ضمان عليه للتالف؛ لأنه فيه أمين؛ 


وإن أمم فادعى أن الباقي هو الذي اختار فالمذهب على قولين: أحدهما أنه لا يصدق؛ وهو مذهب 
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المدونة والثاني: أنه يصدق ويحلف, وهو قوله في الموازية وعلى القول بأنه لا يصدق فإنه يغرم نصف 
تمن التالفء والمذهب في أخذه الثوب الباقى على قولين أحدهما: أن له أن يأخذه. وهو قول ابن 
القاسم في المدونة والثاتي: أنه يأخذ نصف الثوب الباقي» وهو قول ابن المواز واحتج بأنه لو جاز له 
أن يأخذ الثوب كله لأدى ذلك إلى أن يأخذ ثوبا ونصف ثوب وماكان الاشتراء إلا ثوبا واحداء 
وسبب الخلاف هل ضمانه ضمان ههمة» أو ضمان أصل اه. ونحوه لابن يونس») ونصه: وإن ضاع 
أحدهما ضمن ثمن التالف, ثم له أخذ الثوب الباقي» أو رده ثم قال وقال ابن المواز: ولو قال المبتاع: 
نما ضاع أحدهما بعد أن أخذت هذا الباقي فالقول قوله ويحلف, ولا شيء عليه في التالف وقاله 
قال مالك: وإذا ذهبت أيام الخيار انتقض البيع إلا أن يكون قد أشهد أنه قد أخذ قبل مضي الخيار. 
ابن يونس وظاهر هذا: أنه لم يصدقه أنه اختار أحدهما ألا تشهد خلاف ما في كتاب محمد. 
قال بعض أصحابنا: وما في كتاب محمد أحسن مما في المدونة؛ لأنه يتهم لرفع ضمان ما هلك عنده 
فلا يصدق إلا بالبينة. 
ومن كتاب ابن المواز قال أصبغ: ولو ١‏ يخير حتى هلك واحد فله رد الباقي») وغرم نصف ثمن التالف» 
فإن اختار حبس الباقي فليس له إلا نصفه أن يرضى به البائع؛ لأنه لزمه نصف التالف» وهو لم يبعه." 
)00( 

7. "لثمن فليس له ذلك (الثاني) أن يقبضه على معن الوكالة فإذا قبضه برئت ذمة الوكيل قولا 
واحدا فإن الطالب يجوز له بيعه بقبض الكفيل فإن تعدى عليه الكفيل بعد صحة قبضه فالعداء على 
الطالب وقع بلا إشكال. 
(الثالث) أن يقبضه على معن الاقتضاء إما بحكم حاكم على وجه يصح القضاء بذلك كما إذا غاب 
الطالب وحل الأجل وخاف الكفيل إعدام الأصل وإحداث الفلس ليؤول ما وقع في المدونة من قوله 
قبضه بحكم قاض»ء أو يكون قبضه برضا الذي عليه الطعام بغير حكم فالكفيل في هذا الوجه ضامن 
بوضع اليد على الطعام وذمته به أو بمثله عامرة حتى يوصله إلى الطالب» وللطالب مطالبة من شاء 
منهما اتفاقا مع قيام الطعام بيد الكفيل وفواته فإن غرم الأصل كان له الرجوع على الكفيل بطعامه. 
أو مثله إن استهلكه. أو بثمنه إن باعه إن شاء أخذ الثمن ولا يجوز للطالب أن يبيعه بذلك القبض 
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إن كان قائما ولا أخذ ثمنه إن باعه؛ لأن ذلك بيع الطعام قبل قبضهء فإن أخذ منه الطالب مثل 
طعامه بعد أن باع ما اقتضاه كان الثمن سائغا له فإن أراد الأصل أن يدفع له مثل ما غرم من الطعام 
ويأخل مته الفمن فليس له ذللك. 

(الرابع) إذا اختلفا في صفة القبض الوكيل يدعي أنه قبضه على معن الرسالة والأصل يقول: بل على 
معنى الاقتضاء فقد اختلف المذهب فيه على معنى قولين قائمين من المدونة أحدهها: أن القول قول 
الأصل وهو قول مالك في كتاب القراض حيث قال: إذا قال القابض قبضته على معن الوديعة» وقال 
رب المال بل قراضا أن القول قول رب المال والثاني أن القول قول القابض» وهو قول أشهب وغيره 
وهو ظاهر لمدونة في غير ما موضع وسبب الخلاف تعارض أصلين أحدهما: أنهما قد اتفقا على أن 
المال المقبوض للدافع ولا شيء فيه للقابض» وقد أقر بقبضه ثم ادعى ما يسقط الضمان عنه فكان 
الأصل أن لا يقبل منه إلا بدليل» والأصول موضوعة على أن وضع اليد في مال الغير بغير شبهة 
توجب الضمانء وبحذا القول قلنا القول قول الأصل والأصل الثاني أن الأصل في الحظر والإباحة إذا 
اجتمعا أن يغلب حكم الحظرء والكفيل ههنا قد ادعى قبضا صحيحاء والأصل قد ادعى قبضا فاسدا 
فوجب أن يكون القول قول القابض الذي هو الكفيل؛ لأن قوله قد أشبه. وقد ادعى أمرا مباحا 
والأصل قد ادعى الفساد؛ لأن الكفيل لا يجوز له قبض الطعام من المكفولء وإِنما عليه مطالبته ليدفع 
إلى الطالب لكي يبرأ من الكفالة فإذا ادعى عليه أنه قبضه على الاقتضاء فقد ادعى أمرا محظوراء 
فيوجب أن لا يصدق (الخامس) إذا أبحم الأمر وعرا القبض عن القرائن» وقد مات الكفيل» أو الأصل 
هل يحمل على الرسالة حيث يثبت القبض على الاقتضاءء أو يحمل على الاقتضاء حتى تثبت الرسالة؟ 
فهذا ما يتخرج به قولان انتهى» ولم يذكر في الوجه الأول إذا قبضه على معن الرسالة وادعى التلف 
أنه يحلف» وقال ابن رشد في شرح أول مسألة من ماع عيسى من كتاب الكفالة: وإِن قبض على 
معنى الرسالة فالضمان من الدافع» والمصيبة منه بعد يمين القابض على ما ادعاه من التلف ويبقى الحق 
عليهما على ماكان قبل اه. وقال الشيخ أبو الحسن عن ابن يونس: قال ابن المواز: والقول قول 
الحميل في ضياعه بغير يمين؛ لأنه مؤتمن» وإن اتمم أحلف اه. فتأمله. 

وقال ابن رشد في الوجه الثاني: إذا قبضه على معن الوكالة فهو مصدق على ما يدعي من التلف بعد 
بمينه إن اتحم كالمودع وإذا صدق فيما يدعي من التلف وكانت المصيبة من الطالب برئ المطلوب 
وسقطت الكفالة» وهذا إذا كانت له بينة على معاينة الدفع» وأما إذا لم تكن له بينة فلا يرأ بتصديق 
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القابض إذا ادعى التلف» ولا اختلاف في هذا إلا أن يدخله الاختلاف بالمعنى من مسألة اللؤلق من 
17 

4. "مسألة محمد في كتاب الأقضية لابن يونسء انتهى. وانظر ابن سلمون في باب من أحاط 
الدين بماله» وقال أبو الحسن: قوله فللمستحق إجازة البيع وأخذ الثمن من المرتمن عياض الذي يقطع 
به أن مذهب المدونة أن رجوعه على المرتمن والذي قال ابن حبيب وأصبغ عن ابن القاسم أنه نما 
يرجع على الراهن إلا أن يكون عديما فيرجع على المرتمن الشيخ. 
وسبب الخلا هل هذا الرهن إنما بيع على الراهن وفيما عليه أو إنما بيع لحق المرتن وأنه بحكم الحاكم 
بالبييع زال ملك الراهن؟ وبعضهم حمل المدونة على أن الراهن عديم ثم قال: قوله يأخذ الثمن من أيهم 
شاء إلا الأخير فإنه لا يرجع على أحد فإن أخذه من الأول صحت جميع الصفقات بخلاف الشفعة 
إن أخذه من الأول بطلت جميع الصفقات والفرق بينهما أنه إنما يرجع بالثمن والشفعة إنما يرجع في 
الدار» انتهى. وتقدم في آخر باب الغصب شيء من هذاء وقال البرزلي في أثناء كتاب الأقضية» قال 
اللخمي في كتاب التخيير: من أثبت دينا على غائب وباع فيه داره ثم قدم الغائب وأثبت أنه قضاه 
دينه بعد البيع إذا فات؛ لأنه لم يتعد على الذمة ابن عات هو مخالف لما قاله أبو الوليد إنه يجوز بيع 
الرهن دون الحكم سواء كان في وثيقة الدين تصديق المرتمن في الاقتضاء أم لا فإن ادعى بعد ذلك 
دفع الدين فإن لم يشترط التصديق في الاقتضاء وأقام البينة على الدفع انتقض البيع وإِن لم تقم بينة 
حلف ا مرمن ونفذ البيع وإن نكل حلف الراهن لقد أداه وسقط الدين ونفذ البيع ذكره ابن فتحوكث. 
(قلت) لعل مسألة اللخمي باع بحكم حاكم ومسألة ابن فتحون بغير حاكم, انتهى. من مسائل 


[باب الشفعة] 

ص (باب الشفعة) 

ش: قال ابن رشد في المقدمات: والأصل في تسميتها بذلك هو أن الرجل في الجاهلية كان إذا اشترى 
حائطا أو منزلا أو شقصا من حائط أو منزل أتاه المجاور أو الشريك فشفع له في أن يوليه إياه ليتتصل 
له الملك أو يندفع عنه الضرر حتى يشفعه فيه فسمى ذلك شفعة وسمى الآخذ شفيعا والمأخوذ منه 
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مشفوعا عليه» انتهى. والشفعة بسكون الفاء» قاله عياض. 

ص (أخذ شريك) 

ش: تمام الرسم قوله ممن تحدد ملكه اللازم اختيارا بمعاوضة عقارا بمثل الثمن أو قيمته أو قيمة الشقص 
وهو قريب من قول ابن الحاجب واعترضه ابن عرفة بأنه رسم الأخذ لا رسم ماهية الشفعة ورسمها هو 
استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه» انتهى. قلت قد يقال: إنه غير جامع لخروج ما يكون فيه 
الشفعة بقيمة الشقص فتأمله واعتراض ابن عرفة المذكور هو في مختصره ونقل عنه تلميذه البرزلي أنه 
نقض رسم ابن الحاجب أيضا بأخذ الشريك الثوب إذا وقف على ثمن وبما إذا وقع ثوب مسلم في 
الغنائم وأخذه رجلان فأخذ من أحدهما ثم أراد الأخذ من الآخرء انتهى. وقوله أخذ شريك أي بجزء 
مشاع وأما لو كان شريكا بأذرع وهي غير معينة ففيها خلافء قال مالك: لا شفعة وأثبتها أشهب 
ورجح ابن رشد الأول وأفتى به وحكم به بأمره» قاله في آخر كتاب الشفعة من المقدمات. 


ص (ولو ذميا باع المسلم لذمي كذميين تحاكموا إلينا) 
ش: قال في آخر كتاب الشفعة من المدونة: وإذا كانت دار بين مسلم وذمي فباع المسلم حصته من 
مسلم أو ذمي فلشريكه الذمي أن يشفع كما لو كان مسلماء انتهى. وفي التبصرة للخمي وإن باع 
النصراني نصيبه من مسلم أو نصراتٍ كانت للمسلم الشفعة» انتهى. ثم قال في المدونة إثر الكلام 
المتقدم: ولو كانت بين ذميين فباع أحدهما لم أقض بالشفعة بينهما إلا أن يتحاكموا إليناء انتهى. وفي 
أول تماع ين من الششعة وسآلت ابن القاس عن" (1) 

030089 "ونص عليه أشهبء انتهى. واختلف في المريض فقيل: إنه كالغائب ولو علم بالشفعة وقيل: 
كالحاضر. نقلهما ابن ناجي وغيره. 


ص (أو أسقط أب أو وصي بلا نظر) 

ش: ظاهر المدونة أن الشفعة تسقط ولو كان غير نظر» قال فيها ولو أسلم من ذكرنا من أب أو وصي 
أو سلطان شفعة الصبى لزمه ذلك ولا قيام له إن كبرء انتهى. قال أبو الحسنء قال في الوثائق المجموعة: 
إلا أن يكون الأخذ نظرا فيكون له الأخذ وظاهر الكتاب سواء كان الأخذ نظرا أم لا وبه قال أبو 
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عمران: وسبب الخلاف هل الشفعة استحقاق أو بمنزلة الشراء؟ انتهى. 

(فرع) قال في المدونة: ولو كان له أب فلم يأخذ له شفعة وم يترك حتى بلغ الصبي وقد مضى لذلك 
عشر سنين فلا شفعة للصبي؛ لأن والده بمنزلته» قال أبو الحسن» قال أبو محمد: وقد قيل غير هذا 
وهذا وحكى ابن أبي زمنين في سكوت الوصي قولين الشيخ ومقدم القاضي أحرى أن يدخله الخلاف: 
وقال ابن المواز: سكوت القاضي ومقدم القاضي سنة يسقط شفعة الصبي. انظر بقية كلام أبي 
لين 

(فرع) قال في المدونة في كتاب الشفعة: ولا يأخذ الوصي للحمل بالشفعة حتى يولد ويستهلء والله 


أعلم. 


ص (وشفع لنفسه أو ليتيم آخر) 

ش: يعني أن الوصي أو الأب إذا باع شقصا من ولايته فإن له أن يأخذ بالشفعة لنفسه إن كان 
شريكه أو يأخذ ليتيم آخر في حجره يشاركه فيه قال في المدونة: ومن وكل رجلا يبيع له شقصا أو 
يشتريه والوكيل شفيعه ففعل لم يقطع ذلك شفعته» انتهى. أبو الحسن فعلى ما في الكتاب إذا باع 
الأب شقص ابنه من دار بينهما أن له الشفعة وكذلك الوصى ونص عليه اللخمىء» فقال: إذا كانت 
دار بين رجل وولده فباع الأب نصيب نفسه كان له أن يستشفع نصيبه لولده وإن باع نصيب ولده 
كان له أن يستشفع لنفسه وكذلك الوصي يكون شريكا لمن يلي عليه إن باع نصيب نفسه كان له 
أن يستشفع لنفسه إلا أن ذلك بعد أن يرفع إلى السلطان لما يتعلق بذلك من التهمة أن يبيع نصيب 
الصغير ببخس ليستشفع أو يواطئ على بيع نصيبه بغلاء ليأخذه له فإن فعل وأخذ من غير مطالعة 
السلطان رفع إليه فإن رآه سدادا أمضاه وإن وجد تممة رده والأب والوصي قُ ذلك سواء صح من 
اللخمى» وقال ابن زرب أربعة بيعهم إسقاط لشفعتهم الأب يبيع حصة ابنه الصغير من دار شركة 
بينهماء» والوصي يبيع حصة محجوره» واحد المتفاوضين» والوكيل على بيع شقص هو شفيعه. 

فهؤلاء لا شفعة لهم؛ لأن البيع تسليم بخلاف الشراء وقيل في الوكيل: له الشفعة انظر الخنصال وما 
حكاه ابن زرب خلاف للكتاب إلا في أحد المتفاوضين؛ لأنه قال: فيما سيأ ليس لأحد المتفاوضين 
فيما باع الآخر شفعة» انتهى. وقال في التوضيح: للوصي على يتيمين إذا باع نصيب أحدهما أن 
يلجل بالشفعة ليتيمه الآخر أو لنفسه وإن كان شريكا لكن يدخل معه نظر القاضى إن أخذه لنفسه؛ 


إذ يتهم أن يبيع نصيب يتيمه بثمن بخس ليأخذه بالشفعة وكذلك إن باع نصيب نفسه وأراد أخذه 
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ليتيمه فلا بد من نظر القاضي وقد تقدم في أي موضع يباع عقار اليتيم فلا بد من مراعاة ذلك هنا 
ولا بد أن يكون الشقص المباع لليتيم لا يقل ثمنه إذا بيع منفردا عما لو بيع الجميع وأما لو كان وهو 
الغالب إذا بيع الجميع كان ذلك أوفر لنصيب اليتيم يباع الجميع» انتهى. 

(تنبيه) استفيد من كلام المدونة إن وكل رجلا يبيع له شقصا أو يشتريه والوكيل شفيعه ففعل لم يقطع 
ذلك شفعته, والله أعلم. 


ص (أو أنكر المشتري الشراء وحلف وأقر به بائعه) 
ون “هله سدالة البو فال ب كاي التنفعة تون او الع 0 

.58٠‏ "يفعل ذلك فالإسقاط بمعنى إبطال تعلقه بذمته. وسواء وجب ذلك قبل الردة أو أدركه وقت 
وجوبه وهو في حال الردة (فرع) فلو صلى صلاة ثم ارتد في وقتها ثم رجع إلى الإسلام ووقتها باق 
بحيث يدرك منها ركعة لزمته. نقله أبو الحسن في كتاب النكاح الثالث. 


وأسقطت الردة حجا تقدم من المرتد في حال إسلامه والإسقاط هنا بمعنى إبطال ثوابه ويجحب عليه 
استئناف الحج على المشهور لأن وقته متسع إلى آخر العمر فيجب عليه بخطاب مبتدأ كما يجب عليه 
الصلاة والصيام والركاة للأوقات المستقبلة قاله أبو الحسن الصغير وقيل لا يجب عليه استئناف الحج. 


[فرع ارتد وهو محرم] 

(فرع) فلو ارتد وهو محرم بطل إحرامه قاله في النوادر فإن كان تطوعا لم يلزمه قضاؤه وإن كان فرضا 
أو قد كان حج الفرض قبل ذلك فإنه لا بد له من استئناف حج الفريضة انتهى. 

(تنبيه) يفهم من كلامه أنه لا يلزمه قضاء ما أفسده من الحج والعمرة قبل ردته لأن ذلك قد بطل 


وأسقطت الردة عن المرتد نذرا نذره في حال إسلامه أو في حال ردته وأسقطت الردة عن المرتد أعانا 
بالله حلفها في حال إسلامه أو في حال ردته أو بمينا بعتق وظاهر كلام المصنف سواء كانت اليمين 


بعتق معين أو بعتق غير معين وهذا ظاهر المدونة وقال ابن الكاتب وهذا في غير المعين وأما المعين 
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فيلزمه لأنه تعلق به حق إنسان معين قبل ردته فلا يسقط عنه كما يلزمه تدبيره قال ابن يونس يظهر 
لي أن تدبيره كعتقه وطلاقه وذلك بخلاف أبمانه ألا ترى أن النصراني يلزمه تدبيره إذا أسلم ولا يلزمه 
بمينه وكذلك المرتد قال أبو الحسن فكان ابن يونس يقول سواء كانت بينه بعتق عبد بعينه أو بغير 
عينه أنما تسقط وقد تقدم الخلاف في ذلك انتهى يشير إلى ما نقله عياض ونصه: اختلفوا في يمينه 
بالعتق التي أسقطها هل ذلك في غير المعين؟ وأما المعين فيلزم كالمدبر وقيل المعين وغيره سواء اه. أو 
بمينا بظهار وكذا الظهار امجرد عن اليمين قال أبو الحسن يتحصل في الظهار امجرد واليمين بالظهار 


ثلاثة أقوال أحدهما أن ذلك لا يسقط فيهما وهو عند محمد في اليمين بالظهار فأحرى في امجرد والثاني 
أن ذلك يسقط فيهما وهو الذي حكى عياض عن بعض الشيوخ والثالث يلزم في المجرد ولا يلزم في 
اليمين وهو الذي اقتصر عليه أبو محمد في المدونة فإذا حنث ف الظهار المجرد بالوطء وتخلدت الكفارة 
في ذمته حكمه حكم المعلق بصفة أي فيسقط وسبب الخلاف ني الظهار هل النظر إلى ما فيه من 
التحريم فيشبه الطلاق أو إلى ما فيه من الكفارة فلا يلحق بالطلاق اه. وقال اللخمي وليس الظهار 
كالطلاق لأن الخطاب في الطلاق موجه إلى الزوجين وفي الظهار يتوجه إلى الزوج خاصة اه فتأمله 


وظاهر الأم أن الظهار امجرد يسقط بالردة ونصها قال ابن القاسم والمرتد إذا ارتد وعليه أيمان بالعتق 
وعليه ظهار وعليه أيمان بالله قد حلف بما أن الردة تسقط ذلك عنه اه. 

(فرع) وأما أيمانه بالطلاق فلم ينص ابن القاسم عليها في المدونة لكن كلامه يقتضي أن مذهب ابن 
القاسم فيها السقوط لأنه قال فيها وإذا ارتد وعليه أيمان بالله أو بعتق أو ظهار فالردة تسقط ذلك 
عنه وقال غيره لا تطرح ردته إحصانه في الإسلام ولا أيمانه بالطلاق انتهى. 


. وأسقطت الردة إحصانا تقدم من الزوجين في حال إسلامهما فمن ارتد منهما زال إحصانه ولا 
يزول إحصان الآخر الذي لم يرتد كما يظهر من لفظ المدونة. قال في كتاب النكاح الثالث: والردة 
تزيل إحصان المرتد من الرجل أو المرأة وبانتفاء الإحصان إذا أحصنا ومن زنى منهما بعد رجوعه إلى 
الإسلام وقبل تزوجه لم يرجم اه. 

(فرع) قال المشذالي في حاشيته قال ابن عرفة لو ارتد قاصدا لإزالة الإحصان ثم أسلم فزن فإنه يرجم 





معاملة له بنقيض مقصوده انتهى. وانظر هل يحكم له بالإحصان الآن أو لا يكون محصنا ولكن يعامل 
لض لصوو 00 

.١‏ "ولو كان لأبيها زوجها أبوها به بناء على أنه غير كفء فلا تحبر عليه ولا بد من النطق وقيل 
إن كان لأبيها فلا بد من نطقهاء ولو على القول بأن العبد كفء للحرة لما في تزويجها منه من زيادة 
المعرة التي لا يحصل مثلها في تزويجها من عبد غير أبيها الخامسة التي تزوجت بذي عيب يوجب لا 
الخيار كجنون وجذام وبرص» ولو مجبرة وعند ابن غازي أن هذه ف اليتيمة كما في اللتين قبلها وإنما ل 
يكفها هنا إلا النطق؛ لأن ذلك عيب تدخل عليه ويلزمها السادسة اليتيمة الصغيرة المحتاجة وهي 
المتقدمة في قوله إلا يتيمة خيف فسادها وإنما أعادها جمعا للنظائر ولما كانت هذه مقيدة بالحاجة 
ذكرها بوصف اليتم» وإن لم يختص اليتم بحا السابعة التي يتعدى الولي عليها وهو المراد بالافتيات 
فيزوجها بغير إذتما ثم تستأذن بعد العقد عليها فتفتقر إجازتما إلى النطق؛ لأن الولي لما تعدى عليها 
افتقرت للتصريح لنفي العداء فقوله أو افتيت أي البكر المفتات عليها وهي لا تكون إلا غير مجبرة إذ 
المجبرة لا يتصور فيها افتيات. 


(ص) وصح إن قرب رضاها بالبلد ولم يقربه حال العقد (ش) يعني أن نكاح المفتات عليها بكرا أو 
ثيبا يصح بشروط إن رضيت بالنطق كما مر وقرب زمن رضاها من العقد بأن يكون العقد بالسوق 
أو المسجد ويسار إليها بالخبر من وقته واليوم من حيز البعد, فإن بعد فلا يصح وقيل يصح وسبب 
الخلاف هل الخيار الحكمي كالشرطي أم لا وكون المرأة بالبلد الذي وقع فيه الافتيات فلو كانا ببلدين, 
ولو تقاربا لم يصح ولم يقر الولي الواقع منه الافتيات بالافتيات حال العقد بأن ادعى إذتما أو سكت» 
فإن أقر بالافتيات فسخ أبدا اتفاقاء وإن قرب رضاها وأن لا ترد قبل رضاهاء فإن ردت لم يعتبر 


رضاهاء وإن قرب. 


أشخاصا ثلاثة أشار إليها بقوله (ص) » وإن أجاز مجبر في ابن وأخ وجد فوض له أموره ببينة جاز 


(ش) أي» وإن أجاز النكاح ولي مجبر كسيد أو أب في عقد صدر بغير إذنه من ابن للمجبر وهو أخو 
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المجبرة وأخ له وهو عمها وجد للمجبرة وهو أبو امجبرة جاز بشرط أن يكون امجبر فوض لمن ذكر من 
الأشخاص الثلاثة أموره وثبت تفويضه له ببينة لا بقول المجبر فقوله مجبر بالأبوة أو بالملك أو بالوصية 
وقوله فوض بالنص أو بالعادة وقوله ببينة متعلق بفوض و«البينة تشهد على التفويض بالصيغة أو العادة 
بأن تقول رأينا قريبه المذكور يتصرف ف أموره وهو حاضر ساكت والمراد بالتفويض بالصيغة التي حملنا 
كلامه على ما يعمه وهو ما يحتاج لإجازة هو أن يقول فوضت إليه جميع أموري أو أقمته مقامي في 
جميع أموري أو نحو ذلك ولم يصرح بالتزويج أو الإنكاح أما لو صرح بأحدهما فهذا لا يحتاج إلى إجازة 
وهو المراد بقول الشيخ عبد الرحمن لا بالصيغة أما إن كان بما لم يحتج في ذلك إلى إجازة فالتفويض 
الضيكة له صوركان كا 

قوله: ولو كان لأبيها إلخ) بالغ على ما ذكر دفعا لما يقال الأب مجبر فله ذلك (قوله وقبل إن كان 
لأبيها إلخ) مفاد عج اعتماد هذا القول (قوله وعند ابن غازي إلخ) كلامه ليس بظاهر في التي تزوجت 
بذي عيب (قوله ولما كانت هذه إلخ) الأحسن أن يقال أن اليتيمة حقيقة في التي لم تبلغ. وأما وصف 
البالغ به ففيه تجوز فصح كلام المصنف (قوله التي يتعدى الولي عليها) وكذا إذا كان الافتيات على 
الزوج أو الولي. 


وأما إذا كان الافتيات على الزوج والزوجة معا فلا بد من فسخ النكاح مطلقا دخل بما أم لاء ولو 
وجدت الشروط. 


(قوله بالبلد) » ولو بعد طرفاها؛ لأتما لما كانت البلد واحدة نزل بعد الطرفين منزلة القرب بخللاف 
البلدين» ولو تقاربتا فإن شأتمما بعد المسافة وهو حال من الضمير في عليها المقدر بعد صح أي 
وصح العقد عليها حال كونما بالبلد كذا في بعض الشراح (قوله يكون العقد بالسوق أو المسجد 
ويسار إليها بالخبر من وقته واليوم من حيز البعد) هذا الحد لعيسى (قوله ويسار إليها) بالسين المهملة 
فإن نسخته ليس فيها نقط وكذا في غيره (قوله واليوم من حيز البعد) لا يخفى تعارض مفهوم هذا مع 
مفهوم قوله ويسار إليها بالخبر من وقته ويظهر أن العبرة بمفهوم هذا مراعاة لقول سحنون اليومان من 
القرب وعنه ما بين مصر والقلزم قريب وما بين مصر وإسكندرية أو أسوان بعيد (قوله هل الخبار 
الحكمي كالشرطي) أي فلا يصح وقوله أم لا فيصح وذلك؛ لأن النكاح لا يصح مع شرط الخيار 
والمرأة ثبت لما الخيار حين افتيت عليها وقد يقال هذا متأت» ولو قرب رضاها إلا أن يقال نزل القرب 
منزلة الواقع في صلب العقد (قوله وأن لا ترد قبل رضاها) أي وأن لا يفتات على الزوج أيضا. والحاصل 
كنا 





أن مثل الافتيات عليها الافتيات عليه فقط. وأما إذا افتيت عليهما معا فيتعين الفسخ. والحاصل أن 
جملة الشروط ستة الرضا وقربه وكونه بالبلد وأن لا يقر بالافتيات حال العقّد وأن لا ترد قبل رضاها 


(قوله ببينة) متعلق بمحذوف والتقدير وثبت ذلك ببينة خلافا للشارح في جعله متعلقا بفوض (قوله 
وهو أخو المجبرة إلخ) هذا لا يتأتى إلا فيما إذا زوجت بنته لا أمته والحكم واحد وهو أن المزوج أخو 
امجبرة أو ابنه أو جده (قوله وجد للمجبرة) ويحتمل جد أبيها امجبر (قوله يتصرف في أموره) أي يتصرف 
في أموره تصرفا عاما كتصرف الوكيل المفوض إليه حتى يكون بمنزلة المصرح به فإن شهدت بالتصرف 
في بعض حوائجه فلا (قوله هو أن يقول) خبر المراد وقوله هو ما يحتاج هذا ما يعم الصيغة والعادة 
مع أنه لم يحمل العبارة على معن إِنما حملها على المعنيين قبله (قوله له صورتان) أي فواحدة تحتاج 
لإذن وواحدة لا تحتاج لإذن." )1١(‏ 

58 > "مرني والزوج يقول إنما أمرته بألف فقط فتحلف الزوجة الزوج أولا ما أمر إلا بألف وأنه ما 
علم بما زاد الوكيل إلا بعد البناء. 
زاد بعض وأنه ما رضي بذلك بعد أن علم به ثم يحلف الوكيل أنه أمره بألفين وضاعت عليها الألف 
الثانية فإن نكل الزوج حلفت هي إن لم تكن لما بينة بأن أصل النكاح كان بألفين وغرم لما الألف 
الثانية وما شرحنا عليه هو في أكثر النسخ وهناك نسخ عدة فانظرها (ص) وف تحليف الزوج له إن 
نكل وغرم الألف الثانية قولان (ش) أي وهل للزوج أن يحلف الوكيل إذا نكل وغرم الألف الثانية وهو 
قول أصبغ قال فإن نكل غرم الألف للزوج أو ليس له ذلك وهو قول محمد وسبب الخلاف هل 
تكون بمين الزوج على تصحيح قوله فقط أو عليه وعلى إبطال قول الرسول فعلى الأول لو نكل عن 
اليمين فإنه يعد مقرا ولا يكون له تحليف الرسول وعلى الثاني له تحليف الرسول قالوا ويلتفت في هذا 
أيضا إلى النكول هل هو كالإقرار فلا يكون له أن يحلفه أو ليس كالإقرار فيحلفه. 
(ص) وإن لم يدخل ورضي أحدهما لزم الآخر (ش) هذا مفهوم قوله إن دخل أي وإن لم يحصل دخول 
ولم يعلم واحد منهما بالتعدي قبل العقد ورضي الزوج بالألفين لزم الزوجة أو رضيت هي بألف لزم 
الزوج وإن لم يرض كل واحد منهما بقول الآخر فسخ النكاح بطلاق» وظاهر قوله لزم الآخر سواء 
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ثبت تعدي الوكيل بإقرار أو بينة أم لا وهو ظاهر كلامهم؛ لأن الموضوع قبل البناء. 

(ص) لا إن التزم الوكيل الألف (ش) معطوف على معنى ما مر أي وإن لم يدخل لزم النكاح 

(قوله: حلفت هي إلخ) وصفة بمينها ما وقع العقد إلا بألفين لا على أن الزوج أمر الرسول بألفين 
فإن نكل الوكيل وصورة بمينه أنه أمره بألفين حلفت وغرم لما إن كانت دعوى تحقيق وإلا غرم بمجرد 
النكول كذا في شرح شب وغيره. (وأقول) كما يفهم من كلام غيره أن محل حلفها بعد نكول الزوج 
إن كانت دعواها دعوى تحقيق» وأما إذا كانت دعوى اتحام فيغرم الزوج بمجرد النكول ومن المعلوم أن 
المفهوم من قول الشارح إن لم يكن إل أن صيغة بمينها والله إن عقدي كان على ألفين فظهر من هذا 
كله أن صيغة بمينها عند نكول الزوج أو عند نكول الوكيل أن عقد نكاحها كان على ألفين وإنما 
يكون حلفها عند نكول أحدهما في دعوى التحقيق لا في دعوى الاتمام» ولذلك قال عج بعد كلام 
ويفهم من هذا أنه إذا نكل الزوج ليس لها أن تحلف الوكيل ويغرم الزوج بمجرد نكوله إن كانت دعوى 
اكمام وإلا فبعد حلفها انتهى. 

ومن المعلوم أن اليمين على طبق الدعوى فإذا كانت اليمين كما ترى فيكون دعواها التحقيقية أن 
عد نكاحها كان على ألفين لا أن الزوج أمره بألفين وقوله إن لم يكن لما بينة إلخ أشار به لقول ابن 
يونس عن ابن المواز فإن لم يكن على أصل النكاح بألفين بينة غير قول الرسول حلف الزوج ما أمره 
إلا بألف وما علم بما زاده الوكيل إلا بعد البناء أي أنه إذا نكل هنا لم يغرم حتى تحلف المرأة على أن 
أصل النكاح كان بألفين لا على أن الزوج أمر الرسول بألفين انتهى وظهر من هذا كله أن حلفها 
على تلك الكيفية إنما هو إذا لم يكن بينة على أن عقّد نكاحها كان على ألفين وإنما علم ذلك من 
قول الرسول قال عج متمما لذلك واعلم أن ما تقدم من كلام المصنف يفيد أنه فيما إذا لم تقم بينة 
على وقوع النكاح بألفين ولم يصدقها الوكيل على ذلك فإن قامت بينة على وقوع العقد بألفين أو 
صدقها الوكيل على ذلك فإن حلف الزوج أنه ما أمر الوكيل إلا بألف فلها أن تحلف الوكيل أن الزوج 
ما أمره إلا بألفين فإن حلف فلا شيء لما غير الألف. 

وإن نكل حلفت هي أن الزوج ما أمره إلا بألف وأنه تعدى في العقد على ألفين ورجعت على الوكيل 
بالألف الثانية» وأما إذا نكل الزوج فإتما تحلف ما أمر الوكيل إلا بألفين وترجع على الزوج بالألف 
الثانية فإن قلت ما ذكرته من تحليفها للوكيل فيما إذا حلف الزوج مشكل وذلك أتما ادعت على 
الزوج دعوى تحقيق أنه إنما أمر الوكيل بالتزويج بألفين وهذه الدعوى تتضمن عدم تعدي الوكيل فكيف 
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تحلفه إذا نكل الزوج أنه ما تعدى في التزويج بألفين وأنه إذا نكل تحلف أنه تعدى في التزويج بألفين 
قلت قد يجاب بأن حلف الزوج لرد دعواها بمنزلة ثبوت تعدي الوكيل انتهى. 

(قوله: وهناك نسخ عدة فانظرها) إذ في نسخة وإلا فتحلفه هي أي فتحلف الوكيل أي وإلا بأن لم 
يكن إقرار ولا بينة بالتعدي فتحلفه هي وفي نسخة فتحلف هي إن حلف الزوج بلفظ تحلف ثلائيا 
غير متعد أي وقد نكل الوكيل» ونسخة وإلا فتحلف هي. (قوله: أو ليس له ذلك وهو قول محمد) 
قال بحرام وهو الأظهر. (قوله: وعلى الثاني إلخ) أي فكأن الزوج مدع أمرين صحة قوله وإبطال قول 
الوكيل فمن حيث كونه مدعيا إبطال قول الوكيل بحلفه عند نكوله بمثابة إنسان ادعى على إنسان 
بدعوة» وأما لو قلنا على تصحيح قوله فقط فلا علاقة له بالرسول فإذا نكل فلا يحلفه؛ لأنه بذلك 
الاعتبار لم يكن مدعيا عليه. 

(قوله: ورضي أحدهما لزم الآخر) يشترط فيمن يرضى أن يكون حرا رشيدا وإلا فلا عبرة برضاه فإذا 
دخل فينبغي أن يكون لها في دخول السفيه والعبد القدر الذي أذن فيه السيد وولي الزوج وهو الألف 
لا ما زوج به الوكيل فإن لم يدخل واحد فيهما فسخ النكاح بلا طلاق كما في المدونة كالفسخ إذا 
أبى الزوج والتزم الوكيل الألف كذا في شرح عج. 

(قوله: ثبت تعدي الؤكيل بإقرار أو بينة أو لا) تضمن ذلك ست صور أن تقوم بينة على التؤكيل 
بألف وعلى التزويج بألفين أو يحصل تصادق على ذلك من الزوجين أو التصادق من أحدهما والبينة 
من الآخر أو حصل البينة لأحدهما ولم يحصل للآخر شيء منهما أو حصل." 00 

020057 "ولا زوج كأخ وابن عم غير معروف ولم يعلم من المقر به تصديق ولا تكذيب وليس هناك في 
المسألتين وارث ثابت نسبه حائز للإرث خلافء وأما لو كان ثم وارث حائز للإرث كابن وأخ فلا 
إرث للمقر له اتفاقا وستأي هذه المسألة في باب الاستلحاق حيث قال على ما صوب وإن استلحق 
غير ولد لم يرئه إن كان وارث وإلا فخلاف أي وسبب الخلاف هل بيت المال وارث أو حائز ومحل 
الخلاف إن لم يطل الإقرار. 


(ص) بخلاف الطارئين (ش) يعني أن الزوجين الطارئين على بلدة إذا قدما وأقرا بالزوجية ثم مات 


أحدهما فإنهما يتوارثان من غير خلاف؛ لأنهما يصدقان في الزوجية. 
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(ص) وإقرار أبوي غير البالغين (ش) أي وكذا يقبل إقرار أبوي الزوجين غير البالغين بأن أقر أبو الصبي 
وأبو الصبية أتكمما زوجان ثم مات أحدهما بعد ذلك فإن الإرث يثبت بينهما بلا خلاف إذ لا تحمة 


على الأبوين في إقرارهما إذ لهما القدرة على إنشاء ما أقرا به. 


(ص) وقوله تزوجتك فقالت بلى أو قالت طلقتني أو خالعتني أو قال اختلعت مني أو أنا منك مظاهر 
أو حرام أو بائن في جواب طلقني (ش) يعني أن الرجل إذا قال للمرأة أنا تزوجتك فقالت له في جوابه 
بلى أو نعم أو قالت له في جواب ذلك طلقتني أو خالعتني بالفعل الماضي أو الأمر فإن ذلك إقرار 
منهما بالزوجية لغة وعرفاء وكذا إذا قال لما اختلعت مني أو أنا منك مظاهر أو حرام أو بائن في 
جواب قوطا له طلقني فإن ذلك إقرار منهما بالزوجية» وإذا كان ما ذكر منهما إقرار فينظر فإذا كان 
الزوجان طارئين ثبت النكاح وإلا فلا فقوله وقوله تزوجتك يحتمل أنه مرفوع على أنه مبتدأ حذف 
خبره أي وقول الرجل للمرأة قد تزوجتك فقالت إل إقرار بالزوجية وهل يثبت بذلك النكاح أم لا 
فيفصل فيه بين الطارئين وغيرهما ويحتمل أنه مجرور على أنه معطوف على الطارئين أي أنه يقبت 
النكاح إذا قال لها تزوجتك فقالت بلى لكنه يخص بالطارئين. 


(ص) لا إن لم يحب (ش) يعني أنه إذا أقر أحد الزوجين فلم يجبه الآخر بل سكت عنه فإنه لا يترتب 
على ذلك حكم الزوجية كما إذا قالت له تزوجتني فلم يجبها أو قال لما تزوجتك فلم بتحبه فيجب بفتح 
الجيم مبنيا للنائب أي لا إن لم يجب السائل منهما البادي ويصح بناؤه للفاعل وضميره راجع للمسئول 
أي لا إن لم يجب المسئول السائل فهو مفيد لما أفاده الأول. 


(ص) أو أنت علي كظهر أمي (ش) أي وكذلك لا تثبت الزوجية بحذا وهو ما إذا قال لها أنت علي 
كظهر أمي كان في جواب قولها 

بالكسر فإنه يعمل بإقراره دون خلاف؛ لأنه أقر على نفسه. 

(قوله: ولم يعلم من المقر به تصديق) فإن كذبه فلا توارث بينهما من الجانبين فإن صدقه فكل مقر 
بالآخر كما يأت أي ورث كل منهما الآخر بهذا الاعتبار لا أنه يرث مع وجود ثابت النسبء والحاصل 
أن فائدة قوله ولم يعلم أنه إذا علم يرث كل منهما الآخر لا زيادة وراجع باب الاستلحاق فإن فيه ما 
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إذا أقر كل منهما بالآخر. (قوله: وليس هناك في المسألتين) رجعه عج للثانية وعمم في الأولى وقواه 
واعتمده بل هو راجع للمسألتين لكن الحكم مختلفء ففي الأولى أنه إذا كان وارث فالإرث من غير 
خلاف بخلاف هذه هذا مفاد النقل كما يعلم من محشي تت فظاهر الشارح غير مراد. 


(قوله: على ما صوب) أي من أن الصواب أن يقول وإن أقر لأن هذا إقرار لا استلحاق 


. (قوله: بخلاف الطارئين) المراد أن لا يكونا بلديين» وأما لو كان أحدهما بلديا فليسا طارئين ولا فرق 


بين أن يكونا قدما معا أو مترتبين 


. (قوله: وإقرار أبوي إلخ) كانا طارئين أم لا كان الإقرار قبل الموت أو بعده والسكوت ليس كالإقرار 
فإذا أقر أحدهما وسكت الآخر فإن سكوته لا يعد إقرارا ومفهوم المصنف لا يثبت نكاح البالغين 
السفيهين بإقرار أبويهما ويجري فيه ما جرى في إقرار الرشيدين. 

(قوله: ثم مات أحدهما بعد ذلك إلخ) ينبغي أن لا تقيد تلك المسألة بحالة الإرث وذلك لأن الحكم 
المذكور لا يتقيد بذلك أي لا يتقيد بحالة الإرث بل المراد أن إقرار أبوي غير البالغين موجب لأحكام 
النكاح كلها. (قوله: لأنمما قادران على إنشاء عقده) وهو محمول على حال حياتمما إذ لا يجري فيما 


إذا ماتا أو أحدهما مع أنه يعمل بإقرار الأبوين أيضا وسواء كانا طارئين أم لا بشرط الإقرار في الصحة 


. (قوله: تزوجتك) إذا فرض ف الطارئين فلا إشكال» وإن فرض ف غيرهما فلا بد من إجازة الولي 
والإشهاد على ذلك لتصحيح النكاح. 

(قوله: أو قالت طلقتني أو خالعتني بالفعل الماضي) لأتما دعوى منها لا تكون إلا على زوج ويحتمل 
بفعل الأمر طلب منها للطلاق ولا يكون إلا من زوج وإِنما أعاد العامل؛ لأن الجواب الذي قبله 
يقتضي البقاء في العصمة بخلاف هذا ولم يعده مع خالعتني؛ لأنه معطوف على طلقتني مشارك له في 
الحكم وهو اقتضاء عدم البقاء في العصمة. 

(قوله: فقالت ف جوابه بلى) الحاصل أن نعم يجاب بما مطلقا بعد الإثبات والنفي ويستمر على حاله» 
وأما بلى فلا تقع جوابا إلا بعد النفي غالبا تصيره إثباتا والمصنف أوقعها بعد الإثبات فهي من غير 
الغالب قال عج 

نعم لتقرير الذي قبلها ... إيجابا أو نفيا كذا قرروا 
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بلى جواب النفي لكنه يصير إثباتا كما حرروا 
اه. (قوله: في جواب طلقني) أي أن هذه الألفاظ الثلاثة لا تكون إقرارا بالنكاح إلا إذا سألته المرأة 
في الطلاق لأن المرأة لا تطلب شيئا من ذلك إلا من زوج.." )1١(‏ 

5.4. '"يستحقه السامع بالتمام (ش) يعني أن العامل إن أتم العمل استحق الجعل وإلا فلا يستحق 
شيئا وكان القياس أن له أجر عمله جريا على الإجارة جاءت السنة بترخيص ترك عمل لم يتم في 
الجعالة وبقيت الإجارة على حاها. 

(ص) ككراء السفن (ش) هذا تشبيه ف أنه لا يستحق فيه الأجر إلا بالتمام وهو إجارة لا جعالة كما 
يشعر به التغير بكراء قال في المدونة من اكترى سفينة فغرقت ف ثلثي الطريق وغرق ما فيها من طعام 
وغيره فلا كراء لريها وأرى أن ذلك على البلاغ وبعبارة تشبيه في أنه لا يستحق شيئا إلا بتمام العمل 
وقعت بلفظ إجارة أو جعالة؛ لأتما إجارة مضمونة وعلى بلاغ وأدخلت الكاف ما أشار إليه ابن 
الحاجب ونصه مشارطة الطبيب على البرء والمعلم على حفظ القرآن والحافر على استخراج الماء بتعريف 
شدة الأرض وبعد الماء وكراء السفينة متردد بين الجعل والإجارة التوضيح هكذا ذكر ابن شاس الأربعة 
وزاد المغارسة وهي أن يعطي الرجل أرضه لمن يغرس فيها عددا من الأشجارء فإذا بلغت كذا وكذا 
كانت الأرض والأشجار بينهما قال: وكل هذه الفروع مختلف فيها وسبب الخلاف في جميعها ترددها 
بين العقدين ابن عبد السلام وظاهر المذهب أن هذه الفروع كلها من الإجارة إلا مسألة الحافر فإتما 
من الجعالة ولا يقال: إن الإجارة على البلاغ مساوية للجعل في أن الأجرة فيها لا تستحق إلا بتمام 
العمل؛ لأنه لا يلزم من استوائهما في هذا الوجه استواؤهما في غيره» فإن الإجارة على البلاغ لازمة 
بالعقد بخلاف الجعالة ونص سحنون على أن الأصل في مداواة المريض الجعالة ووجه تردد هذه الأمور 
بين الجعالة والإجارة أنه لما لم يكن للعامل شيء إلا بالتمام شابمت الجعالة ولما كان إذا ترك الأول ثم 
كمل غيره العمل يكون للأول بحسابه شابحمت الإجارة قوله بتعريف شدة الأرض وبعد الماء الباء 
للمصاحبة وهي بحري مجرى الشرطية. 

(ص) إلا أن يستأجر على التمام فبنسبة الثاني (ش) هذا مخرج من قوله يستحقه السامع بالتمام أي: 
فقبل التمام لا يستحق شيئا إلا أن يستأجر ربه أو يجاعل من يتم عمله فإنه يكون للأول بنسبة عمل 
الثانى أي: بنسبة ما أخذ الثاني سواء عمل الثاني قدر عمل الأول أو أقل أو أكثر؛ لأن الجاعل قد 
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انتفع بما عمله المجعول له مثل أن يجعل للأول خمسة على حمل خشبة مثلا إلى موضع معلوم فبلغها 
نصف الطريق وتركها فجعل للآخر عشرة دراهم مثلا على تبليغها النصف الآخر فإن الأول يأخذ 
عشرة؛ لأنه الذي ينوب فعل الأول من إجارة الثاني؛ لأن الثاني لما استؤجر نصف الطريق بعشرة علم 
أن قيمة إجارته يوم استؤجر عشرون ولا يقال إن الأول قد رضي أن يحملها جميع الطريق بخمسة فكان 
يحب أن يعطى نصفها ولمغابنة جائزة في الجعل وغيره؛ لأنا نقول لما كان عقد الجعالة منحلا من 
جانب المجعول له بعد العمل فلما تركه بعد أن حمل نصف المسافة صار تركه له إبطالا للعقد من أصله 
وصار الثاني كاشفا مبينا لما يستحقه الأول فعلى الجاعل للأول نسبة انتفاعه بالثاني ثم إنه لا مفهوم 
لقوله يستأجر أي: أو يجاعل أو أت بما بنفسه أو غلامه فقوله فبنسبة الثاني أي فللأول من الأجر 
بنسبة عمل الثافي لو كان له نسبة فيدخل في ذلك ما إذا عمله مجانا ولو 

الجاعل اه. وقد علمت الكلام في عملهما. 


(قوله يستحقه السامع بالتمام) أي السامع من الجاعل أو بواسطة إن ثبت أن الجاعل وقع منه ذلك 
فالمراد السامع بواسطة وبلا واسطة ولو تعددت والظاهر أن المراد بالسامع من علم بقول ربه وقوله 
يستحقه في قوة الحصر ف لا يستحقه إلا بالتمام. 

(قوله ترك عمل) أي: أجرة عمل (قوله كما يشعر به التعبير بكراء) أي: لما علمت أن التفرقة بين 
الإجارة والكراء اصطلاح غالب فقط. 

(قوله وقعت بلفظ إجارة أو جعالة) فيه إشارة إلى أتما إجارة وتعطى حكم إجارة البلاغ وأن العقد 
فيها لازم ولو قدر أن التعبير وقع بلفظ جعالة (قوله وأدخلت الكاف) فيه شيء وذلك؛ لأن كاف 
التشبيه لا تدخل شيئا (قوله: لأتما إجارة مضمونة) راجع لقوله وقعت بلفظ إجارة وقوله وعلى بلاغ 
راجع لقوله وجعالة» وحاصله أتما لما كانت إجارة موصوفة بأتما على بلاغ شابمت الجعل فلذلك قلنا 


وقعت بلفظ إجارة أو جعالة فتدبر (قوله وعلى بلاغ) كذا في نسخته. 

(قوله بتعريف شدة الأرض) مصدر مضاف للمفعول لا يخفى أن ذلك إذا وقع العقد على البئر على 
طريق الإجارة لا الجعالة امحققة (قوله متردد بين الجعل والإجارة) أي صالحة لأن تكون إجارة وأن 
تكون جعالة ولذا وقع الاختلاف بدليل قوله بعد بسبب إلخ. 

(قوله كلها من الإجارة) أي: لا غير (قوله فإتما من الجعالة) أي: فإتما محتملة لأن تكون جعالة وذلك؛ 


لأنه سيأق أن حفر البئر إذا وقع في الموات يقع إجارة ويقع جعالة» وأما في الدار فإجارة لا جعالة 
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(قوله لا يقال) ورود على قوله إلا مسألة الحافر. 
(قوله بحسابه) أي: بحساب الكراء الأول لا بنسبة الثاتي فليس داخلا في قول المصنف إلا أن يستأجر 
على التمام فبنسبة الثاتي؛ لأن ما يأ في غير السفينة وفي غير ما يتردد بين الإجارة والجعالة» وأما 
كراء السفن وكراء هذه المسائل المترددة كالأجرة في الإجارة الصريحة كذا أفاده بعض الشيوخ. 
(قوله إلا أن يستأجر على التمام) أي ربه احترازا عما لو استأجر أو جاعل نفس العامل الأول على 
التمام فيستحق الجعل المعقود عليه أولا فقط وأفهم قوله إلا أن يستأجر على التمام أنه لو انتفع به في 
امحل الذي وصل له العامل ببيع أو غيره فإن له من المسمى بحسبه وهو كذلك (قوله ما إذا عمله 
غانا) آى اوغطله بي 0 

. 'انفسه فأول الوقت أفضل له وقيل أما في شدة الحر فالأفضل له أن يبرد بما وإن كان وحده 
لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم» وآخر الوقت 
أن يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل نصف النهار. 


وأول وقت العصر آخر وقت الظهر وآخره أن يصير ظل كل شيء مثليه بعد ظل نصف النهار وقبل 
إذ استقبلت 

ولا فرق بين أهل المساجد وغيرهاء بل حتى المنفرد يستحب له التأخير للظهر على هذا القول. (وقيل 
نما يستحب ذلك) أي تأخير صلاة الظهر إلى ربع القامة في زمن الصيف (في) حق أهل (المساجد) 
وكذا كل جماعة تنتظر غيرها بدليل التعليل بقوله: (ليدرك الناس) فضل (الصلاة) في جماعة (وأما 
الرجل في خاصة نفسه) ومثله الجماعة التي لا تنتظر غيرها (فأول الوقت أفضل له) لخبر: «أول الوقت 
رضوان الله» ووسطه رحمة الله وآخره عفو الله» ولولا تقييد كلامه بالصيف لكان هذا هو المعتمد 
وموافقا لما مشى عليه خليل حيث قال: الأفضل لفذ تقديمها مطلقا أي ولو ظهرا ثم قال: والأفضل 
للجماعة تقديم غير الظهر وتأخيرها لربع القامة ويزاد لشدة الحر. (وقيل أما في شدة الحر فالأفضل 
له) أي لمريد صلاة الظهر (أن يبرد بما وإن كان وحده لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «أبردوا 
بالصلاة فإن شدة الحر من فيح» أي لحب نار «جهنم» وهذا القيل خلاف المعتمد. والحاصل أن 
كلام المصنف مشتمل على ثلاثة أقوال: الأول ندب التأخير ولو للمنفرد في الصيف خاصة؛ الثاني 
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الندب لأهل المساجد دون المنفرد» الثالث ندب التأخير ولو للمنفرد» وكلها مخالفة لخليل لتقييدها 
بالصيف ومول أوا للمنفرد» وقد علمت أن الراجح القول باختصاص ندب تأخيرها لربع القامة 
بكل جماعة تنتظر غيرها ولو في الشتاء» والمختص بالصيف إنما هو باستحباب التأخير زيادة على ربع 
القامة في شدة الحر. 

قال خليل عاطفا على المندوب: وللجماعة تقديم غير الظهر وتأخيرها لربع القامة ويزاد لشدة الحرء 
وعليه يحمل قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم» فلا ينافي 
أن التأخير لربع القامة ولو في الشتاء» ولا يشكل على حديث الإبراد حديث «خباب: شكونا إلى 
النبي - صلى الله عليه وسلم - حر الرمضاء في أكفنا وجباهنا فلم يشكنا» أي لم يزل شكواناء فيحمل 
على أنحم طلبوا الزيادة ف التأخير على ما يحصل به الإبراد» والمراد بالجماعة في كلام خليل التي تنتظر 
غيرهاء وأما التي لا تنتظر غيرها فهي كالمنفرد الأفضل في حقهم التقديم في أول الوقت لكل صلاة ولو 
للظهرء ولولا تقييد المصنف التأخير بالصيف لكان القول الثاني في كلامه موافقا للراجح الذي مشى 
عليه خليل. (وآخر الوقت) المختار للظهر (أن يصير ظل كل شيء) قصير أو طويل آدمي أو غيره 
في الأرض المستوية. (مثله بعد) مجاوزة (ظل نصف النهار) الذي أوله طلوع الشمس وآخره الغروب» 
بخلاف النهار في الصوم فإنه من طلوع الفجر وظل نصف النهار وهو المعروف بظل الزوال سمي بذلك 
لزوال الشمس عن وسط السماء بعده (تنبيه) : لم يبين المصنف مقدار ظل نصف النهار» وهو مختلف 
باختلاف الأشهر القبطية التي أولها توت وظل الزوال فيه أربعة أقدام» ثم يليه بابه وظل الزوال فيه ستة 
أقدام» ثم يليه هاتور وظل الزوال فيه ثمانية أقدام» ثم يليه كيهك وظل الزوال فيه عشرة أقدام» ثم يليه 
طوبه وظل الزوال فيه تسعة, ثم يليه أمشير وظل الزوال فيه سبعة ثم يليه برمهات وظل الزوال فيه 
خمسة, ثم يليه برمودة وظل الزوال فيه ثلاثة» ثم يليه بشنس وظل الزوال فيه اثنانء ثم يليه بؤونة وظل 
الزوال فيه واحد, ثم يليه أبيب وظل الزوال فيه واحد أيضاء ثم يليه مسرى وظل الزوال فيه قدمان 
هكذا حرره العلامة الأجهوري وهو مخالف لتحرير الديريني 


ولما فرغ من بيان وقت الظهر شرع ف بيان وقت العصر فقال: (وأول وقت العصر) المختار هو (آخر 

وقت الظهر) وهو آخر القامة الأولى» فتكون العصر داخلة على الظهر وينبني عليه صحة صلاة العصر 

في آخر القامة الأولى» وأثم مؤخر صلاة الظهر اختيارا إلى أول القامة الثانية لأن بينهما اشتراكا بقدر 

فعل أحدهماء وقيل: إن وقت الاشتراك في أول القامة الثانية فتكون الظهر داخلة على العصر وينبني 
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عليه بطلان صلاة العصر في آخر القامة الأولى» وعدم إِثم من أخر الظهر إلى أول القامة الثانية؛ 
من رقت الاشترك الخلاف ني نهم قوله - صلى لله عليه وسلم - في حديث جديل 
«فصلى بي الظهر من الغد حين صار ظل كل شيء مثله» فمنهم من قال معنى صلى شرع فتكون 
الظهر هي الداخلة على العصرء ومنهم من قال معناه فرغ فتكون العصر هي الداخلة على الظهر. 
والحاصل أن زمن الاشتراك اختياري للصلاتين سواء كان في آخر القامة الأولى أو أول الثانية. (وآخره) 
أي وقت العصر الاختياري (أن يصير ظل كل شيء مثليه بعد) مجاوزة الظل (نصف النهار) وهذا ما 
لا نزاع فيه في المذهبء ولما قدم أن أول وقت العصر المختار هو آخر وقت الظهر وهو المعتمد ذكر 
مقاره يقولةة وق ان ريب 30 

0.55 "واحدة يتيامن بما قليلاء ويرد أخرى على الإمام قبالته يشير بما إليه ويرد على من كان سلم 


عليه على يساره فإن لم يكن سلم عليه أحد لم يرد على يساره شيئا 


ويجعل يديه في تشهده على فخذيه ويقبض أصابع يده اليمنى» ويبسط 

تبتدثها (قبالة وجهك) أي جهة القبلة (وتتيامن برأسك قليلا هكذا يفعل الإمام والرجل وحده) قال 
خليل في المستحبات وتيامن بالسلام؛ وقال ابن عرفة: سلام غير المأموم قبالته متيامنا قليلاء وحاصل 
المعنى أنه يبتدثها إلى جهة القبلة» ولكن يلتفت إلى جهة اليمنى قليلا بحسب الانتهاء» فلا إشكال في 
الجمع بين قوله: عن بمينك الموهم أنه يوقع جميع التسليمة على اليمين» وبين قوله: قبالة وجهك لما 
عرفت من أن الاستقبال بحا عند الابتداء والتيامن قليلا بحسب الانتهاء» وذلك عند نطقه بالكاف 
والميم» وَإِنما طلب من الإمام والفذ الابتداء بما إلى القبلة؛ لأنمما مأموران بالاستقبال في سائر أركان 
الصلاة» والسلام من جملة أركاتماء إلا أنه لما كان يخرج به من الصلاة ندب انحرافه في أثنائه إلى جهة 
يمينه ليكون ذلك الانحراف دليلا لنحو الأصم أو التنبيه على خروجه من الصلاة فالتيامن مستحب» 
كما أن ابتداءها إلى جهة القبلة أيضا مستحبء وِلم يبين المصنف حد القليل وبينه ابن عبد السلام 
بقوله: بحيث ترى صفحة وجهه. فلو أوقع الإمام أو الفذ جميع التسليمة على يمينه أجزأته على 
المشهور» وكذا لو أوقعها على جهة اليسارء ثم تكلم قال خليل: وإن سلم على اليسار ثم تكلم م 
تبطل وفاعل سلم الإمام والفذ» وسواء وقع السلام على اليسار عمدا أو سهواء وقوله: واحدة هو 
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مشهور المذهب» وقيل لا بد للإمام والفذ من تسليمتين» وسبب الخلا هل كان - صلى الله عليه 
وسلم - يقتصر على تسليمة واحدة أو يسلم تسليمتين؟ والذي رأى مالك العمل عليه الاقتصار على 
واحدة» ولكن قد علمت أن من الورع مراعاة الخلاف فالأولى الإتيان بالتسليمتين. 

(وأما المأموم) الذي أدرك فضل الجماعة (ف) صفة سلامه أن (إيسلم) تسليمتين (واحدة) بعد فراغ 
الإمام من سلامه ولو الثانية كأن يرى الثانية ويندب له أن (يتيامن بما قليلا) أي يرفع جميعها على 
جهة ينه ولا يستقل بماء وهذه فريضة لأنما تسليمة التحليل (و) يسن أن (يزاد أخرى) أي يسلم 
الأخرى (على الإمام قبالته) أي يوقعها إلى جهة القبلة» ولا يتيامن ولا يتياسر بما حالة كونه (يشير 
بما إليه) أي إلى الإمام بقلبه لا برأسهء سواء كان الإمام أمامه أو كان خلفه أو على يمينه أو على 
يساره ويجزئه في تسليمة الرد: سلام عليكم وعليك السلام؛ وما ذكرناه من أن المأموم يوقع جميع 
التسليمة على يمينه هو ظاهر رواية ابن القاسم في المدونة. 

(و) يسن (أن يرد على من كان سلم عليه على يساره فإن لم يكن سلم عليه أحد) بأن لم يكن على 
يساره أحد أو كان عليه أحد إلا أنه لم يسلم لكونه لم يدرك ركعة (لم يرد على يساره شيئا) ويقتصر 
على تسليمتين» وظاهر كلام المصنف أن المأموم الذي يسلم مع الإمام لو كان على يساره مسبوق لا 
يسن رده عليه» وهو خلاف ما عليه ابن الحاجب وخليل من المأموم يسلم على من كان على يساره» 
ولم يقيده بكونه سلم عليه ولفظه بالعطف على السئن ورد مقتد على إمامه ثم يساره وبه أحد؛ فيشمل 
كلامه من كان على يساره سواء كان باقيا حتى أتم هذا المسلم صلاته» أو كان على يساره وسلم مع 
إمامه وذهب وأتم هذا صلاته بعده لكونه مسبوقاء والحاصل أن المسبوق يرد على إمامه ولو انصرف 
قبل إتمام صلاته كما أن المأموم الذي يسلم مع الإمام يسلم على المسبوق الذي تأخر سلامه؛ ولا 
يشترط في الرد على من على اليسار كونه سلم على هذا الراد» خلافا الظاهر كلام المصنف فإن قوله 
مرجوع عنه. والذي ذكرنا عن خليل وابن الحاجب هو قول الإمام الذي رجع إليه. 

(تنبيهات) الأول: لم يعلم من كلام المصنف حكم سلام المأموم على الإمام ولا على من على يساره» 
وقد ينا أن حكمها السدية: 

قال خليل في السنن: ورد مقتد على إمامه ثم يساره وبه أحد والدليل على ذلك ما رواه ابن القاسم 
عن مالك عن نافع عن ابن عمر " أنه كان يسلم على بمينه ثم على إمامه ثم إن كان على يساره أحد 
رد عليه " وفي الحديث: «أمرنا - صلى الله عليه وسلم - أن نرد على الإمام» وأن يسلم بعضنا على 
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بعض» . 
الثاني: علم ما قررنا أن شرط الرد على الإمام أن يكون المأموم أدرك ركعة مع الإمام» فمن لم يحصل 
فضل الجماعة بأن أدرك دون ركعة مع الإمام لا يرد على إمامه ولا على من على يساره ومن على 
يمينه لا يسلم عليه؛ لأنه منفرد» ويجوز لغيره أن يقتدي به» وبقي شرط لرد المأموم على الإمام أن يكون 


سلم قبل المأمومء وأما لو كان" 00 


قال خليل: وكفت نية لما يحب تتابعه لا مسرود ويوم معين» والمنفي إنما هو وجوب التبيبت كل ليلة» 
فلا ينافي أنه يستحب تبييتها كل ليلة لمراعاة الخلاف» فإن الشافعي وأبا حنيفة يقولان بوجوب النية 
كل ليلة. 

وروي أيضا عن مالك وإن كان خلاف مشهور مذهبه وسبب الخلاف هل صوم رمضان عبادة واحدة 
أو كل يوم عبادة مستقلة» فالمريض والمسافر إن تماديا على الصوم يجب عليهما النية في كل ليلة لعدم 
وجوب التتابع في حقهما وعند صحة المريض» وقدوم المسافر يكفيهما نية لما بقي كالحائض تطهر 
والصبي يبلغ في أثناء الصوم والكافر يسلم في أثناء الشهر. 

(و) يحب على كل من صام فرضا أو نفلا أن (يتم الصيام إلى) تحقق دخول (الليل) لقوله تعالى: لقوله 
ثم أتموا الصيام إلى الليل4 [البقرة: ]١.0‏ وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أقبل الليل من ها 
هنا وأدبر النهار من ها هنا فقّد أفطر الصائم» أي انقضى صومه. وقوله: إلى تحقق دخول الليل إشارة 
إلى خروج الغاية» وإلى حرمة استعمال المفطر عند الغروب» ويجب عليه القضاء من غير كفارة إلا أن 
يتبين أكله بعد الغروب فلا قضاءء ويفهم من قوله: إلى الليل أنه يكره له الوصال لخبر: «لا تواصلوا» 
وإن أبيح له - صلى الله عليه وسلم - الوصال؛ لأنه من خصوصياته» واعلم أن شروط الصوم ثلاثة 
أقسام: أحدها شرط في الوجوب فقط وهو اثنان: البلوغ والقدرة على الصوم. وثانيها شرط في الصحة 
فقط وهو أربع: الإسلام والكف عن المفطرات والنية المبيتة والزمن القابل للصوم فيما ليس له زمن 
معين. ثالثها في الوجوب والصحة وهو ثلاثة أشياء: العقل والنقاء من دم الحيض والنفاس ودخول 
وقت الصوم فيما له وقت معين كرمضان 
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. ثم شرع في بيان ما يطلب من الصائم أو مريد الصوم بقوله: (ومن السنة تعجيل الفطر) بعد تحقق 
الغروب بغروب جميع قرص الشمس لمن ينظره أو دخول الظلمة» وغلبة الظن بالغروب لمن لم ينظر 
قرص الشمسء, كمحبوس بحفرة تحت الأرض ولا مخبر له» وبعد ذلك فلا ينبغي له تأخير الفطر كما 
يفعله بعض أهل التشديد, وأما من يؤخره لعارض أو اختيارا مع اعتقاد أن الصوم قد انتهى بالغروب 
فلا كراهة في فعله» ويستحب فطره على شيء حلو ففي الحديث: «كان رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يفطر على رطبات»؛ فإن لم يجد رطبات فثمرات» فإن لم يجد حسا حسوات من ماء» 
والحسوات بالسين المهملة» ومن كان بمكة فالمستحب في حقه الفطر على ماء زمزم لبركته» فإن جمع 
بينه وبين التمر فحسنء وإنما ندب الفطر على التمر وما في معناه من الحلويات؛ لأنه يرد ما زاغ من 
البصر بالصوم» ويقول ندبا عند الفطر: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فاغفر لي ما قدمت 
وما أخرت, أو يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت» ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت 
الأجر إن شاء الله» فإن للصائم دعوة مستجابة قيل هي بين رفع اللقمة ووضعها في فيه. 
(و) من السنة أيضا (تأخير السحور) بضم السين المهملة للفعل» وبفتحها المأكول في السحر» والأصل 
في ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور» وورد 
أيضا: «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يفطر على رطبات قبل الصلاة» وما ذكره المصنف من 
سنة تعجيل الفطر وتأخير السحور مثله في القرطية والجواهر لكن في تعجيل الفطر» والذي في خليل 
أنمما مستحيان ولفظه: وتذب تعجيل فطر وتأخير سحور. 
قال بعض شراحه؛ وهو المذهب: وقدر التأخير كما في الحديث أن يبقى بعد الفراغ من الأكل والشرب 
إلى الفجر قدر ما يقرأ القارئ خمسين آية ولعل المراد القارئ المتمهل في قراءته. 
(تنبيهان) الأول: تكلم المصنف على حكم تأخير السحور ولم يذكر حكم فعله, وهذا الندب لخير: 
«تسحروا فإن السحور بركة» ؛ لأنه يقوي على الصيام وينشط ". الثاني: فهم من ندب أو سنة 
تعجيل الفطر تقديمه على صلاة المغرب وهو كذلك حيث وقع على نحو رطبات من كل ما خفء 
وإلا قدمت الصلاة؛ لأن وقت المغرب مضيقء» هذا هو المأخوذ من فعله - صلى الله عليه وسلم -, 
خلافا للشافعي وابن حبيب من أثمتنا في تقديم الطعام» إلا أن يحمل ما قالاه على الفطر بغير الفطر 
على الرطب أو الماء فلا يخالف ما قلناه» ولما كان يتوهم من طلب تأخير السحور جواز فعله عند 
الشك في الوقت قال: (وإن شك) مريد السحور (في الفجر فلا يأكل) ولا يشرب ولا يفعل شيئا من 
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المفطرات» ومثل الشك ف الفجر الشك ف الغروب» والنهي للتحريم فيهما على المشهور في الأول 
واتفاقا في الثاني» ووجه الفرق أن الأصل بقاء الليل وفي الثاني بقاء النهار» وأيضا الله تعالى جعل غاية 
الصوم الليل لا الشك فيه. 
(تنبيهات) الأول: لم يبين المصنف ما يترتب على من أكل مع الشك وهو القضاءء إلا أن يتبين أن 
الكل قل الف 0 

00:20 "'وهي بنت سنتين فإن لم تكن فيها فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ثم في ست وثلاثين بنت 
لبون وهي بنت ثلاث سنين إلى خمس وأربعين ثم في ست وأربعين حقة وهي التي يصلح على ظهرها 
الحمل ويطرقها الفحل وهي بنت أربع سنين إلى ستين ثم في إحدى وستين جذعة وهي بنت خمس 
سنين إلى خمس وسبعين ثم في ست وسبعين بنتا لبون إلى تسعين ثم في إحدى وتسعين حقتان إلى 


عشرين ومائة فما زاد على ذلك ففي كل خمسين حقة وف كل أربعين بنت لبون 


ولا ركاة من البقر في أقل من ثلاثين فإذا بلغتها ففيها تبيع عجل جذع قد أوق سنتين ثم 

يكون الواجب (في خمس وعشرين بنت مخاض) : وهي التي حملت أمها بعدها. (و) : لذا بين سنها 
بقوله: (هي بنت سنتين) : أي وفت سنة ودخلت في الثانية؛ لأن عادة الناقة تربي ولدها سنة وتحمل 
في الثانية وحين حملها يكون الجنين كمخض ببطنها فلذلك تسمى المخرجة بنت مخاض» وتشترط 
فيها أن تكون سليمة من العيوب التي تمنع الإجزاء في الضحية. (فإن لم تكن) : أي توجد بنت مخاض 
(فيها) : أي الخمس والعشرين أو وجدت لكن معيبة (فابن لبون ذكر) : يؤخذ عوضا عن بنت 
المخاض» فإن لم يوجد عنده تعينت بنت المخاض أحب أو كره قاله ابن القاسم» فجعل حكم عدم 
الصنفين كحكم وجودهماء فإن أتاه في تلك الحالة بابن لبون ذكر فذلك إلى الساعي إن رأى أخذه 
نظرا جاز وإلا لزمه بنت مخاض»ء فلو لم يلزم الساعي صاحب الإبل بنت مخاض حتى أتاه بابن اللبون 
أجبر على قبوله بمنزلة ما لو كان موجودا فيها ابتداء ويستمر أخذها (إلى حمس وثلاثين) :؟؛ لأن 
الوقص في هذه الفريضة عشرة. (ثم) : إن زادت على ذلك فعليه (في ست وثلاثين بنت لبون وهي 
بنت ثلاث سنين) : أي أقنت سبيق ودعلت فق القالعة: وتيت بذلك؛ لأن أمها ذات لبن» فلو مم 


توجد عنده أو وجدت معيبة لم يؤخذ عنها حق بخلاف ابن اللبون فتقدم أنه يؤخذ عن بنت المخاض. 
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قال في الذخيرة: والفرق أن ابن اللبون يمتنع من صغار السباع ويرد الماء ويرعى الشجرء فعادلت هذه 
الفضيلة فضيلة أنوثة بنت المخاضء والحق لا يختص بممنفعة وغاية أخذ ابن اللبون (إلى خمس وأربعين) 
:؛ لأن الوقص هنا تسع (ثم) : إذا زادت على ذلك فعليه (في ست وأربعين حقة) : بكسر الحاء 
المهملة (وهي التي يصلح على ظهرها الحمل) : أي استحقت أن تركب ويحمل عليها (ويطرقها الفحل) 
: فلو دفع عنها بنتي لبون لم يجزئا خلافا للشافعي وظاهره ولو عادلت قيمتها قيمة الحقة (وهي) : أي 
الحقة (بنت أربع سنين) : المراد أتمت ثلاثة ودخلت في الرابعة ويستمر يدفعها (إلى) تمام (ستين) :؛ 
لأن الوقص هنا أربع عشرة. (ثم) : إذا زادت واحدة على الستين فعليه (في إحدى وستين جذعة 
وهي بنت خمس سنين) : المراد دخلت في الخنامسة ميت جذعة؛ لأتما تجذع أي تسقط سنها وينبت 
غيرها وهي آخر الأسنان التي تؤخذ في الركاة من الإبل وغاية أخذها (إلى) : تمام (خمس وسبعين) :؛ 
لأن الوقص في هذه أربع عشرة كالتي قبلها (ثم) : إذا زادت على الخمس وسبعين فعليه (في ست 
وسبعين بنتا لبون) : يستمر أحدهما (إلى) : تمام (تسعين) لأن الوقص في ذلك أربع عشرة أيضا (ثم) 
: إذا زادت واحدة فعليه (في إحدى وتسعين حقتان) : وغاية أخذهما (إلى) : تمام (عشرين ومائة) : 
فالوقص في هذه تسع وعشرون (فما زاد على ذلك) : أي المائة والعشرين ولو واحدة على ما هو 
ظاهر لفظه. (ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون) : وما ذكره المصنف من أن الواجب 
يتغير بمطلق الزيادة على المائة والعشرين ولو واحدة هو قول ابن القاسم» فيجب عنده في المائة وإحدى 
وعشرين إلى تسع وعشرين ثلاث بنات لبون من غير بحبير للساعي» والذي ارتضاه مالك وهو المشهور 
كما قاله في المقدمات أن الزيادة التي يتغير بما الواجب هي زيادة العشرات على المائة والعشرين» وأما 
زيادة أقل من عشرة على المائة والعشرين فالساعي بالخيار بين أخذ حقتين أو ثلاث بئات لبون» 
وجرى عليه العلامة خليل حيث قال: وف مائة وإحدى وعشرين إلى تسع حقتان أو ثلاث بنات 
لبون الخيار للساعي إلى أن قال: ثم في كل عشر يتغير الواجب فيتغير في مائة وثلاثين في كل أربعين 
بنت لبون وفي كل خمسين حقة» فالحاصل أن الذي قال به ابن القاسم مخالفا لشيخه أن في المائة 
وإحدى وعشرين إلى تسع وثلاثين ثلاث بنات لبون من غير تخيير وهو قول ابن شهاب. 

قال ابن القاسم: وبه أقول» والذي قاله مالك ومشى عليه خليل أن في المائة وإحدى وعشرين» إلى 


تسع الخيار للساعي في أخذ حقتين أو ثلاث بنات لبون» وهذه إحدى المسائل الأربع التي أخذ ابن 
القاسم فيها بغير قول الإمام» وباقيها في التنائي في شرح هذا الكتاب» وسبب الخلاف قولف فلن 
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الله عليه وسلم تيمك أن أوجب في المائة والعشرين حقتين: «فما زاد ففي كل خمسين حقة وفي كل 
أربعين بنت لبون» هل هو محمول على مطلق الزيادة؟ فيتغير الفرض بالزيادة على المائة والعشرين ولو 
بزيادة الواحدة فيؤخذ ثلاث بنات لبون» وهو قول ابن القاسم تبعا لابن شهاب." )1١(‏ 

0.48 "تختبر فيه تلك السلعة أو ما تكون فيه المشورة 


ولا يجوز النقد في الخيار ولا في عهدة الثلاث ولا في المواضعة 

بناثي الظاهر وعلى نفي العلم في الخفي . 

وما كان الرد بالعيب قد يكون بعد اغتلال المشتري» نبه المصنف على من يستحق العلة بقوله: (وإن 
رد المبتاع عبدا) مثلا (بعيب قديم» و) الحال أنه كان (قد استغله) قبل اطلاعه على العيب ورضاه أو 
في زمن المخصام (فله غلته) إلى حين فسخ البيع برد المبيع. 

قال خليل: والغلة له للفسخ, والمراد الغلة التي لا يكون استيفاؤها دالا على الرضا بالسلعة المعيبة» 
وهي التي تنشأ عن غير تحريك كلبن وصوفء أو عن تحريك واستوفاها قبل الاطلاع على العيب أو 
بعده حيث لا يكون استيفاؤها منقصا كسكن الدار في زمن الخصامء وما عدا ذلك فالغلة له من 
غير غاية؛ لدلالتها على الرضا فلا فسخ له بعد استيفائها كركوب الدابة واستخدام الرقيق المنقصين 
له» وإن كانت الغلة للمشتري حتى يرد السلعة؛ لأن ضماتا قبل الرد منه» ومثل الرد بالعيب بالفساد 
وبالاستحقاق وأخذها بالشفعة أو بالفلسء وهذا في الغلة غير الثمرة التي لم تكن مؤبرة يوم الشراء. 
وكذا فيها إن فارقت الأصول قبل ردهاء وأما لو كانت باقية على أصولها فيفصل فيها بين الرد بالعيب 
أو الفساد فاز بما المشتري إن كانت أزهت. وأما في الشفعة والاستحقاق فيفوز بما إن يبستء وأما 
لو ردت بتفليس فترد ولا يفوز بما المشتري إلا بجدهاء وإِنما قيدنا بالتي لم تكن مؤبرة يوم الشراء؛ لأن 
المؤبرة يوم الشراء كالولد والصوف التام ليست بغلة» والأصل في ذلك ما في حديث الترمذي أن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الخراج بالضمان» «قال - عليه الصلاة والسلام - فيمن ابتاع 
غلاما وأقام عنده مدة ثم أراد أن يرده وجاء به إلى الرسول ليرده على صاحبه فقال صاحبه: يا رسول 
الله قد استغل غلامي» فقال - عليه الصلاة والسلام -: الخراج بالضمان» ونص خليل على ما تخرج 
به السلعة من ضمان المشتري وتدخل في ضمان البائع بقوله: ودخلت في ضمان البائع إن رضي 
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بالقبض ولو لم يقبضها بالفعل ولا مضي زمن يمكن قبضها فيه أو ثبت موجب الرد عند الحاكم» وإن 
لم يحكم بالرد» وهذا إذا كان البائع حاضراء وأما لو كان غائبا فلا تنتقل إلى ضمانه إلا بالحكم عليه 
بالرد. 


ولما فرغ من الكلام على الرد بالعيب القديم ويسمى خيار النقيضة» شرع في خيار التروي» وهو كما 
قال ابن عرفة: بيع وقف بته أولا على إمضاء يتوقع فيخرج البيع اللازم ابتداء ولكن يؤول إلى خيار 
بعد الاطلاع على العيب فهذا لم يتوقف بته أولا ويسمى خيار النقيصة» وقد بينا حقيقته عن ابن 
عرفة فيما سبق بقوله (والبيع) المدخول فيه (على الخيار) للبائع أو المشتري أو أجنبي (جائز) ليتروى 
في أخذ السلعة أو ردهاء والدليل على جوازه ما في الموط! عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: 
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه مال يتفرقا 
إلا بيع الخيار» والإجماع على جوازه» والحديث حجة على من شذ بمنعه» وخيار التروي عندنا إِنما 
يكون بالشرط كما قال خليل: إنما الخيار بشرط أو عادة؛ لأنما عند مالك كالشرط بالمجلس فإنه غير 
معمول به عندناء وعند أبي حنيفة» وهو قول الفقهاء السبعة» وقيل: إلا ابن المسيب» وقال الشافعي 


وأحمد بن حنبل وابن حبيب من أصحابنا: بأن التروي يكون بامجلس» وسبب الخلاف فهم قوله - 
صلى الله عليه وسلم -: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» فحمله الجمهور على ظاهره من التفرق بالأبدان 
من المجلس, وحمله مالك على التفرق بالقول ويشهد لما قاله إمامنا - رضي الله عنه - ما في آخر 
الحديث في قوله: إلا بيع الخيار فإن المتبادر منه أن معناه إلا بيعا شرط فيه الخيار» فلا ينقضي الخيار 
بالمفارقة بل يبقى بيد من جعل له إلى تمام المدة المشترطة ولو تفرقاء وقال مالك في الموطا بعد ذكره 
حديث: «المتعاقدان بالخيار ما : يتفرقا» والعمل عنه على خلافه؛ وإِنما قدم مالك العمل على الحديث 
الصحيح؛ لأنه خبر آحاد؛ وعمل أهل المدينة كالخبر المتواتر. 


وأشار إلى شرط الجواز بقوله: (إذا ضربا لذلك أجلا) والمعنى: أن الخيار لأحد المتبايعين لا يثبت إلا 
بالشرط أو العادة» وأن يكون ذلك الأجل معلوما لهما ونحايته (إلى ما تختبر فيه تلك السلعة) وأشار 
بقوله: إلى ما تختبر فيه تلك السلعة إلى اختلاف مدته باختلاف السلع» ولذلك قال خليل بعد قوله: 
نما الخيار بشرط كشهر في دار ولا يسكن وكجمعة في رقيق واستخدمه؛ وكثلاثة في دابة وكيوم لركوبما 
في البلد ولركوبما في خارجها يكفي البريد ونحوه» وكثلاثة في ثوب أو سفينة أو كتاب أو غيرهما ثما 
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ليس بحيوان ولا عقار ولا رقيق. وأما نحو الدجاج والطيور وبقية الحيوانات التي لا عمل لما فالظاهر 
أن مدة الخيار فيها ليست كذلك لإسراع التغير لحاء فتكون مدة الخيار فيها ما لا تتغير فيه» ويقاس 
عليها سائر الفواكه والأطعمة التي تفسد بالتأخير. 

ففي المدونة: من اشترى شيئا من رطب الفواكه والخضر على أنه بالخيار» فإن كان الناس يشاورون 
غيرهم في هذه الأشياء ويحتاجون إلى رأيهم فلهم من الخيار بقدر الحاجة هما لا يقع فيه تغير ولا فساد. 
ثم عطف على قوله إلى ما تختبر فيه السلعة قوله: (أو) إلى (ما تكون فيه المشورة) للغير حيث لا تزيد 
مدة المشورة على مدة الخيار المعلومة لتلك السلعة» وأفاد المصنف بهذا جواز إمضاء البيع على مشورة 
لعي ولك 00 

0.0.50 "متنع من التعجيز. 


وكل ذات رحم فولدها بمنزلتها من مكاتبة أو مدبرة أو معتقة إلى أجل أو مرهونة. 


وولد أم الولد 


نجما واحدا. 
الثاني: قول المصنف جائزة هنا ما لا خلاف فيه دل على مشروعيتها الكتاب والسنة وإجماع الأمة» 
أما الكتاب فقوله تعالى: #إفكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرائ» [النور: 77] وأما السنة فالحديث المتقدم؛ 
وأما الإجماع فقد نقله العلماء والمراد بالجواز الندب. 

قال خليل: ندب مكاتبة أهل تبرع ومحل الندب حيث كان العبد له قدرة على الكسبء وأما مكاتبة 
الصغير ومن لا مال له فجائزة من غير ندب بناء على جبر الرقيق على الكتابة» فإن قيل: قول الله 
تعالى: فكاتبوهم إِلخ يقتضي وجوبحاء فالجواب أنه صرف الأمر عن الوجوب إلى الندب الرفق 
بالسادات» لأنه لو حمل على الوجوب لتسلطت العبيد على السادات فيضركهم. 

الثالث: أركان الكتابة أربعة: السيد المكلف الرشيد» فلا تصح من صبي بناء على أتما عتق ولا من 
مجنون ولا من محجورء وأما الإسلام فلا يشترط على المشهور لأن مذهب المدونة صحة كتابة الكافر 
لعبده المسلم» وتباع عليه من مسلم ككتابة من أسلم بعد كتابته وصيغتها كل ما دل عليها: ككاتبتك 
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بكذاء أو أنت مكاتبء أو أنت معتق على كذاء أو بعتنك نفسك بكذاء والعوض ويجحب تأجيله رفقا 
بالمكاتب» فإن وقعت من غير شرط التأجيل أجلت إلا أن يشترط تعجيله فتكون قطاعة لا كتابة 
وهي جائزة» ويجوز فيه الغرر كالآبق والشارد» وعلى عبد فلان غير الآبق كعلى جنين في بطن أمة 
المكاتب لا بخمر ولا خنزير ولا لؤلؤ لم يوصفء فإن وقعت بشيء من ذلك مضت ويرجع لكتابة المثل 
والركن الرابع المكاتب بفتح التاء وله شرطان: أحدهما أن يكون له قدرة على الكسبء وأما الصغير 
الذي لا مال له ولا قدرة له على الأداء ففيه خلاف بين ابن القاسم وأشهبء فعند ابن القاسم لا 
بأس بكاتبه» وعند أشهب تمنع كتابته وتفسخ إلا أن تفوت بالأداء» والمعتمد الأول كما قدمناء 


وثانيهما أن يكاتب جميعه إن كان جميعه له فلا تصح كتابة بعضه. والمشترك لا بد من رضا الشريكين» 
وأما معتق البعض فيجوز كتابة بعضه؛ الرابع في قول المصنف: على ما رضيه العبد إشارة إلى أن العبد 
لا يحبر على الكتابة وهو مشهور المذهب» وصدر به خليل حيث قال: ول يحبر العبد عليها وروي عن 
مالك ما يدل عليه وبنوا عليه كتابة الصغير والضعيف عن الكسب كما قدمناء ونص ما روي عن 
مالك مما يدل على الجبر قوها: ومن كاتب عبده على نفسه وعلى عبد له غائب لزم العبد الغائب 
وإن كره لأن هذا يؤدي عنهء وسبب الخلاف كون الكتابة من باب البيع فلا يجبر عليها العبد أو من 


باب العتق فيجبر. 


ولما كان المكاتب عبدا ما بقي عليه درهم ولا يخرج حرا إلا بأداء جميع النجوم قال: (فإن عجز) 
المكاتب عن شيء من النجوم وإن قل (رجع رقيقا) إن كان قبل عقد الكتابة رقيقاء وإن كان مدبرا 
رجع مدبراء فلذا كان الأحسن أن يقول: رجع لما كان عليه قبل الكتابة» وكذا يرجع رقيقا إذا غاب 
عند حلول الكتابة بغير إذن السيد؛ والحال أنه لا مال له ظاهرء وإِنما يرجع رقيقا بعد الرفع للحاكم 


وتلومه لمن يرجو يسره. 


(و) إن كان المكاتب قد دفع لسيده شيئا قبل عجزه (حل ما أخذه منه) لأنه تملوكه إلا أن يكون 
المال المدفوع من عند أجنبي لم يقصد به الصدقة وإلا لم يحل لسيده. 

قال خليل: وإن أعانه جماعة فإن لم يقصدوا الصدقة بأن قصدوا فكاك رقبته أو لا قصد لهم رجعوا 
بالفضلة على المكاتب إن خرج حرا وعلى السيد بما قبضه إن عجزء وأما إن قصدوا بما دفعوه الصدقة 
على المكاتب فلا يرجعون عليه بالفضلة إن أعتق ولا بما قبضه السيد إن عجز. 


/اه ” 





(و) أما لو أراد السيد أن يعجز المكاتب فإنه (لا يعجزه إلا السلطان بعد) تلومه لمن يرجى يسره 
وانقضاء مدة (التلوم) وهذا كله فيما (إذا امتنع من التعجيز) مع سيده مع عدم ظهور مال له؛ وأما 
لو أطاع سيده على التعجيز ولم يظهر له مال فإن ذلك جائز ولا يتوقف على السلطان, وكذا في 
عكس كلام المصنف وهو ما إذا طلب العبد التعجيز وأبى السيد فإن له أن يعجز نفسه دون السلطان» 
فالصور ثلاث: صورتان لا يتوقف فيهما التعجيز على رفع للسلطان» وصورة يتوقف على الرفع له 
وهذا تفصيل ابن رشدء والذي ارتضاه العلامة خليل في توضيحه وهو ظاهر المدونة لا بد من السلطان 
فيما إذا لم يتفقا على الفسخ., وقال في مختصره: وله تعجيز نفسه إن اتفقا ولم يظهر له مال فيرق ولو 
ظهر له. وقيد ذلك الأجهوري بما إذا لم يكن معه في الكتابة غيره كولده» وإلا فلا يجوز له تعجيز 
نفسه ويجبر على السعي صاغرا. 

(تنبيه) ما قدمناه من اشتراط التلوم في فسخ الحاكم حيث لم يكن مأيوسا من يسره كما يفهم من 
التقيبد برجاء يسره؛ ولا فسخ كتابته من غير تلوم حيث لم يكن معه أحد, فكلام المصنف ليس على 
إطلاقه» ولما كان يتوهم أن ولد من فيها شائبة حرية ليس كهيء لأن العتق أو الكتابة إنما وقع في الأم 
دون ولدها. 


قال: (وكل ذات) أي صاحبة (رحم فولدها) من غير سيدها (بمنزلتها) ثم بين ذات الرحم المذكورة." 
)00 
20.0١‏ "أوركعتا الفجر من الرغائب وقيل من السنن» 


وصلاة الضحى نافلةع 


وكذلك قيام رمضان نافلة وفيه فضل كبير ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه والقيام 


من الليل في رمضان وغيره من النوافل المرغب فيهاء 


والصلاة 
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الصلاة من غير حدث. 


[الفطر في السفر] 

(والفطر في السفر) بمعنى تبيبت الفطر فيه ليلا (رخصة) مرجوحة حيث جاوز المسافر محل بدء القصر 
قبل طلوع الفجر. 

قال خليل عاطفا على الجائز: وفطر بسفر قصر شرع فيه قبل الفجر ول ينوه فيه وإلا قضاه ولو تطوعا 
ولا كفارة إلا أن ينويه بسفر كفطره بعد دخوله» وراجع محترزات تلك القيود في شراح خليل فإن فيها 
شفاء الغليل. وقلنا رخصة مرجوحة لأن الصوم أفضل. 

قال تعالى: «إوأن تصوموا خير لكم [البقرة: ]١84‏ (والإقصار فيه) أي في السفر للصلاة الرباعية 
(واجب) وجوب السنن فلا يحرم الإتمام» وصرح خليل بالسنية حيث قال: سن لمسافر قصر رباعية 
وقتية إلخ» والدليل على السنية قوله - صلى الله عليه وسلم -: «خيار عباد الله الذين إذا سافروا 
قصروا الصلاة» وإنما كان القصر ف السفر سنة والفطر فيه مكروهاء مع أن كلا من الفطر والقصر 
رخصة, لأن في القصر عملا بالرخصة مع براءة الذمة» بخلاف الفطر تشتغل معه الذمة. 


[ركعنا الفجر] 

(وركعتا الفجر) اختلف فيهما على قولين فقيل: (من الرغائب) واقتصر عليه خليل حيث قال: وهي 
رغيبة تفتقر إلى نية تخصها وعزي هذا القول للأكثرين. (وقيل) إنحما (من السنن) وينبني على السنية 
ندب فعلهما في المسجد» وعلى عدمها ندب فعلهما في البيت» وينبني عليه كثرة الثواب على السنية» 
وسبب الخلاف الاختلاف في حقيقة السنة فمن عرفها بأنما ما فعله - صلى الله عليه وسلم - 
وداوم عليه وأظهره في جماعة قال: إتمما رغيبتان لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يظهرهما في 
جماعة» ومن عرفها بأنما ما داوم عليه مطلقا جعلهما سنة. 


[صلاة الضحى] 

(وصلاة الضحى) بالقصر (نافلة) متأكدة» ومعنى النافلة ما دون السنة والرغيبة» وأقلها ركعتان 
وأوسطها ست وأكثرها ثمان ركعات عند معظم أهل المذهبء وقيل لا حد لأكثرهاء وقال شيخ 
مشايخنا الأجهوري: يكره ما زاد على الثمان بنية الضحىء وقد ذكرنا فيما سبق مقتضى كلام الإمام 
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من عدم التحديد في النوافل عدم الكراهة» وقولنا بالقصر إشارة إلى أول وقتها وهو ارتفاع الشمس 
قيد رمح» وأما بالمد فينتهي إلى الزوال» وأما الضحوة فهي وقت الشروق. 

والحاصل أن ما قبل الزوال له ثلاثة أسماء: ضحوة وضحى بالقصر وضحا بالمد وهي على هذا الترتيب» 
وفضلها مشهور فمن ذلك ما ورد: «من أن من صلى ركعتي الضحى لم يكتب من الغافلين في ذلك 
اليوم؛ ومن صلى أربعا كتب من القانتين» ومن صلى ثمانيا كتب من العابدين» . وفي بعض طرق 
مسلم: «يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة, وكل تسبيحة صدقة» وكل تحميدة صدقة» وكل 
تمليلة صدقة» ويجزي عن ذلك ركعتان تركعهما من الضحى» أي يكفي عن هذه الصدقات المطلوبة 
عن جميع السلاميات صلاة ركعتين من الضحىء, لأن الصلاة بجميع الأعضاءء فإذا صلى العبد فقد 
قام كل عضو منه بوظيفته وأدى شكر نعمته» والسلامى بضم السين وتخفيف اللام تجمع على 
سلاميات بفتح الميم وتخفيف الياء وهي عظام الجسد ومفاصله. 

(تنبيه) ظاهر كلام المصنف أن الضحى اسم للصلاة ويكون ذلك من باب تسمية الشيء باسم وقته. 


[قيام رمضان] 

(وكذلك قيام رمضان) المسماة بالتراويح (نافلة) متأكدة. 

قال خليل: عاطفا على المندوب المتأكد: وتراويح وانفراد فيها إن لم تعطل المساجد أي وتأكد قيام 
رمضانء وسميت بذلك لأنهم كانوا يطيلون القيام في فعلهاء ويجلس الإمام والمأموم بعد كل أربع ركعات 
للاستراحة» ووقتها وقت الوتر على المعتمد» وهو مغيب الشفق الأحمر بعد عشاء صحيحة» والجماعة 
فيها مستحبة» وهي مستثناة من كراهة صلاة النافلة جماعة كالعيدين وكالكسوفين والاستسقاء, والمراد 
بالانفراد فيها فعلها في البيت ولو صلاها في جماعة, إلا أن يكون آفاقيا بالمدينة المنورة أو لا ينشط 
لفعلها في بيته ويخشى تعطيل المساجدء وإلا كان الأفضل صلاتما في المسجد. (وفيه) أي رمضان 
(فضل) أي ثواب (كبير) روي بالباء الموحدة وبالمثلثة واستدل على ما ادعاه من زيادة فضله بقوله - 
صلى الله عليه وسلم -: «ومن قام رمضان إيمانا أي تصديقا بما وعده الله فيه من الثواب واحتسابا 


أي محتسبا أجره على الله لا يقصد به رياء ولا جمعة بل مجرد الثواب. غفر له ما تقدم من ذنبه» يعني 

الصغائر» وأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة أو محض العفوء وإن لم يكن للفاعل صغائر فقيل يكفر 

به أجزاء من الكبائرء وإن لم يكن له كبائر ولا صغائر يرفع له بما درجات» ويقال هكذا مع كل ما 

يكفر» وقد صلى التراويح - عليه الصلاة والسلام -» واختلف في عدد الليالي التي صلى فيها النبي 
3 





- صلى الله عليه وسلم - التراويح فقيل صلاها في ليلتين» وقيل في ثلاث ثم ترك فعلها في المسجد 
حلية ذرضكها علنين وفك أشارة إل ذلك شي مشناعن اكجسياورع لقرل 010 

7 "على عمامته. 
(و) إذا مسحت المرأة رأسها فإنما (تدخل يديها من تحت عقاص شعرها في رجوع يديها في المسح) 
قال ابن العربي: العقص أن تلوي الخصلة من الشعرء ثم تعقدها حتى يبقى فيها التواء» ثم ترسلها وكل 
خصلة عقيصة» والجمع العقاص والعقائص. 
وظاهر كلام الشيخ أنه ليس عليها حل عقاصها في الوضوء كما قال في الغسل للمشقة» وقيده بعضهم 
بما إذا كان عقاصها مثل عقاص العرب تربطه بالخيط والخيطين» أما إن كثرت عليه الخيوط فلا بد من 
حله. 


(ثم) بعد الفراغ من مسح الأذنين (يغسل رجليه) وهو الفريضة الرابعة عند جمهور العلماء لقوله تعالى 
#وأرجلكم# [المائدة: 7] بالنصب عطفا على الوجه واليدين» وتأولوا قراءة الخفض بتآويل كثيرة. 
قال صاحب المفهم: والذي ينبغي أن يقال: إن قراءة الخفض عطف على الرووس فهما بمسحان إذا 
كان 

غيره؟ وهذا حيث كان لا يتضرر بنقضها وعودهاء وإلا مسح عليها قطعا [قوله: تدخل يديها] أي 
على جهة الوجوب على ما استظهره ح في شرحه للقرطبية» وكذا ذكره بعض الشراح لتوقف التعميم 
عليه ثم قال: وبعد تعميم رأسها بالمسح يسن في حقها الرد وتدخل يديها تحته في الرد للسنة أيضا 
حيث بقي بيديها بلل. 

[قوله: العقص] بفتح العين وسكون القاف قال في المصباح عقصت المرأة شعرها عقصا من باب 
ضرب فعلت به ذلك اه. 

[قوله: أن تلوي الخصلة] بضم الخاء [قوله: شم تعقدها] أي مع خصلة أخرى بخيط أو خيطين كما 
ذكره الشارح. 

[قوله: حتى يبقى فيها التواء] أي حتى يبقى الالتواء؛ لأنه إذا لم يعقد يذهب الالتواء كما يفهم من 
عبارة الأساس» حيث قال حتى يبقى التواء بما وعلى هذا فالعقص مباين للضفر؛ لأن الضفر كما 
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يضفر الخوص والعقص على هذا خصلة مربوط طرفها مع طرف غيرها بخيط أو خيطين» وسيأقٍ 
للشارح أن يجعله مرادفاء حيث قال؛ ل يك الل ل 
فهما طريقتان» هذا وصدر عبارة المصباح تقتضي إطلاق العقيصة على مجرد لي الشعر وجعل أطرافه 
2 أصوله. 
[قوله: كما قال في الغسل] أي ليس عليها حل عقاصهاء |قوله: تربطه بالخيط والخيطين] أي تربط 
أطراف العقاص بخيط أو خيطين, وقوله أما إن كثرت» أي بأن زادت على خيطين كما قرره شيخنا 
- رحمه اله - وظاهر عبارة الشارح أن الحكم مستو في الوضوءء والغسل من أن الخيطين لا ينقصان 
فيهما مطلقا اشتد الربط أم لاء وأما الثلاثة فأكثر فينقض اشتد أم لاء وهو موافق لما للزرقاني على 


[قوله: وهو الفريضة إلخ] أي غسل رجليه الفريضة الرابعة. 
[قوله: عند جمهور العلماء] أي أن كون الرجلين يغسلان عند جمهور العلماء» وقيل فرضهما المسح, 


وسبب الخلاف خلاف القراءة في قوله تعالى «إوأرجلكم» [المائدة: 5] خفضا ونصبا فعلى قراءة 


النصب يكون معطوفا على الوجه واليدين» وعلى قراءة الخفض 0 0 على الرأس كما ذكره 
في التحقيق [قوله: قال صاحب المفهم] هو الإمام القرطبي شارح مسلم وسماه المفهم واسمه أحمد بن 
عمر بن إبراهيم الأنصاري الفقيه المالكي المحدثء مات بالإسكندرية سنة ست وخمسين وستمائة وهو 
غير صاحب التذكرة والتفسير» فإن ذاك محمد بن أحمد وكان أي صاحب التذكرة من عباد الله 
الصالحين والعلماء العاملين الزاهدين في الدنيا المشغولين بما يعنيهم من أمور الآخرة» أوقاته معمورة ما 
بين توجه وعبادة وتصنيفء وكان قد طرح التكلف يمشي بثوب واحد وعلى رأسه طاقية» وكان مستقرا 
بمنية ابن خصيبء وتوثي بما ودفن في شهر شوال سنة إحدى وسبعين وستمائة - رحمه الله - هذا ما 
ذكره ابن فرحون وذكر غيره أن الأول وهو شارح مسلم ولد بقرطبة سنة ثمان وسبعين وخمسمائة ومع 
كماء وقدم مصر وحدث بها واختصر الصحيحين,» » ثم شرح مختصر مسلم وذكر أيضا أنه قد أخذ عنه 
أي عن شارح مسلم الحافظ شرف الدين الدمياطي» والثاني الذي هو مصنف التفسير والتذكرة 





فصاحبهما تلميذ الأول الذي هو شارح مسلم. 
[قوله: هذ" (1) 

20.7 "رجالا كانوا أو نساء أحراراكانوا أو عبيدا بالغين كانوا أو صبيانا (من أفق) بضم الهمزة والفاء 
وسكونها (إلى أفق) أي من محل إلى غير محل جزيته ولا عمالته (عشر ثمن ما يبيعونه) عند ابن القاسم 
وقال ابن حبيب: عشر ما يدخلون به كالحربيين» فعلى قول ابن القاسم لو أرادوا الرجوع قبل أن يبيعوا 
أو يشتروا لا يحب عليهم وهو ظاهر كلام الشيخ وعلى قول ابن حبيب يجب عليهم وسبب الخلاف 
هل المأخوذ منهم لحق الانتفاع أو لحق الوصول إلى القطرء ومفهوم كلامه أنه لا يؤخذ منهم العشر 
إذا ابحروا في بلادهم وهم كذلك ثم بالغ على أخذ عشر الثمن فقال: (وإن اختلفوا) أي ترددوا (في 
السنة مرارا) وقال الإمامان أبو حنيفة والشافعي لا يؤخذ منهم في السنة إلا مرة واحدة لنا ما فعل 
عمر - رضي الله عنه - ولتكرر الانتفاع والحكم يتكرر بتكرر سببه (وإن حملوا) أي أهل الذمة 
(الطعام) المراد به الحنطة والزيت (خاصة) وقيل: المراد به كل ما يقتات به أو يجري مجراه فيدخل في 
ذلك الحبوب والقطاني والزيتون والأدهان وما في معنى ذلك (إلى مكة والمدينة خاصة أخذ منهم نصف 
العشر من ثمنه) واختلف في علة التنصيف»ء فقيل: ليكثر الجلب إليهما لشدة حاجة أهلهما لذلك 
وهو المعروف وقيل لفضلهما. 
تنبيهان: 
الأول ج: ظاهر كلام الشيخ أن قرى مكة والمدينة ليست كهماء وألحقها ابن الجلاب بكما. 
الثاني: ع: تكلم أبو محمد في نصف العشر في أهل الذمة وهل الحربيون مثل ذلك أم لا؟ فإن نظرنا 
إلى العلة فالعلة جارية في الجمع. 
التحقيق. 
وقيل: يجوز عند تنائي الأقطار وفي بعض شراح خليل ما يصرح بأن الحجاز إقليم والروم إقليم فانظره 
مع قول تت والتحقيق. |قوله: عشر ثمن ما يبيعونه] أي من غير الطعام أو من الطعام في غير مكة 
والمدينة» وما اتصل بمما من قراهما [قوله: عند ابن القاسم] وهو المشهور كما في كلام تت وعج: 
واعلم أن في كلام المصنف إجمالا تفصيله أتمم إن قدموا من أفق إلى أفق بعرض وباعوه بعين أخذ 


منهم عشر الثمن» وإِن قدموا بعين واشتروا بما عرضا أخذ عشر العرض على المشهور لا عشر قيمته؛ 
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وإن قدموا بعرض واشتروا به عرضا آخر فعليهم عشر قيمة ما اشتروا لا عشر عين ما قدموا به ولا 
يتكرر عليهم الأخذ بتكرر بيعهم وشرائهم ما داموا بأفق واحد» فإن باعوا بأفق كالشام أو العراق 
واشتروا بآخر كمصر أخذ منهم عشر ف الأول وعشر في الثاني كما أنه يتكرر الأخذ منهم إن قدموا 
بعد ذهابهم لبلدهم ولو مرارا في سنة واحدة كما أشار إلى ذلك الشارح بقوله: ثم بالغ على أخذ عشر 
إل [قوله: قبل أن يبيعوا] أي إذا قدموا بعروض وقوله: أو يشتروا إذا قدموا بعين [قوله: المراد به الحنطة 
والزيت خاصة] ضعيف ولمعتمد الثاني الذي هو قوله» وقيل المراد به كل ما يقتات وأما غير الطعام 
كالعرض واللبن فيؤخذ من ثمنه جميع العشر. 

[قوله: أو بحري مجراه | أي من أدم ومصلح. وقوله: فيدخل في ذلك الحبوب ع ما عدا القطاني لأن 
القطاني منها [قوله: الحبوب والقطاني] راجع لقوله: كل ما يقتات به وقوله: والزيتون إل راجع لقوله: 
أو يجري مجراه. وقوله: وما في معنى ذلك المذكور من الزيتون والأدهان أي من بقية الأدم. ومن المصلح 
كجبن وعسل وملح وهل يدخل في ذلك مثل الجوز واللوز والبندق وهو الظاهر. [قوله: فقيل ليكثر 
إلخ] أي فقيل في التعديل ليكثر» ولو قال: فقيل كثرة الجلب إل لكان أحسن فتدبر. 

[قوله: وألحقها ابن الجلاب بمما] واقتصر عليه بعض شراح خليل فهو يفيد اعتماده وترجيحه. 
[قوله: وهل الحربيون مثل ذلك] مفاد كلامه أنه تردد منه لا إفادة خلاف في المسألة والظاهر أنهم 
مثلهم [قوله: فإن نظرنا إلى العلة] أي التي هي كثرة الجلب إليهما لشدة حاجة أهلهما. 


[قوله: وسواء باعوا في بلد واحد." )١(‏ 
4. "الإبل على حمس مراتب (فما زاد على ذلك) أي على المائة وعشرين (ف) الواجب (في كل 
خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون) . 


ثم ثنى بالكلام على ركاة البقرة ونصابما ثلاثون وأربعون وما زاد» وقد أشار إلى الأول وما يركى به 
بقوله: (ولا ركاة من البقر في أقل من ثلاثين) بقرة (فإذا بلغتها) أي الثلاثين (ففيها تبيع) بمثناة فوقية 
ثم موحدة ثم مثناة من تحت ثم عين مهملة» مي بذلك لأنه يتبع أمه» وقيل: يتبع قرناه أذنيه وتساوى 
مما (عجل جذع) ظاهره اشتراط الذكر وهو المشهور وما ذكره في سنه من أنه ما (قد أوق سنتين) 
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هو الصحيح عند أهل اللغة. 

وقال عبد الوهاب: هو ما أوق سنة ودخل في الثانية (ثم كذلك) يستمر أخذ التبيع (حتى تبلغ) البقر 
عند المركي (أربعين) بقرة فإذا بلغتها أي الأربعين فحيتئذ ينقطع تزكيتها بالتبيع و (يكون فيها مسنة) 
بضم الميم وكسر السين المهملة» ثم بالنون المشددة فعلى هذا الغاية غير داخلة في المغياء وقوله: (ولا 
تؤخذ إلا أنثى) زيادة بيان» فإن فقدت المسنة من البقر أجبر ربما على الإتيان بما إلا أن يعطي أفضل 


منها (وهي) أي المسنة (بنت أربع سنين) ظاهره أنكما ما أوفت أربع سنئين وهو قول ابن حبيب وعبد 


الوهاب, ومنهم من أول كلامه بأن مراده ما أوفت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة وهو قول ابن 
حبيب أيضا وابن شعبان» واقتصر عليه صاحب المختصر ومعنى قوله: 

مراتب] أربعة وهو أقلها وذلك في أربعة فروض» وتسعة» وذلك في فريضة واحدة» وعشرة» وذلك في 
فريضة واحدة أيضاء وأربعة عشرة وذلك في ثلاثة فروض» وتسعة وعشرون وهو أكثرها وذلك في 
فريضة واحدة تحقيق. [قوله: فما زاد] أي على المائة والعشرين ولو واحدة على ما هو ظاهر لفظه. 
وما ذكره المصنف من أن الواجب يتغير بمطلق الزيادة على المائة والعشرين ولو واحدة هو قول ابن 
القاسم فيجب عنده في المائة وإحدى وعشرين إلى تسع وعشرين ثلاث بنات لبون من غير تخيير 
للساعي» والذي ارتضاه مالك وهو المشهور أن الزيادة التي يتغير بما الواجب هي زيادة العشرات على 
المائة والعشرين» وأما زيادة أقل من عشرة على المائة والعشرين فالساعي بالخيار بين أخذ حقتين أو 
ثلاث بنات لبون وسبب الخلاف قوله - صلى الله عليه وسلم - بعد أن أوجب ف المائة والعشرين 
حقتين فما زاد ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون. هل هو محمول على مطلق الزيادة 
فيتغير الفرض بالزيادة على المائة والعشرين ولو بزيادة الواحدة فيؤخذ ثلاث بنات لبون» وهو قول ابن 
القاسم تبعا لابن شهاب من غير تخيير للساعي أو زيادة العشرات» وهو ما رواه أشهب وابن الماجشون 
عن مالك فلا ينتقل الفرض حتى يصير مائة وثلاثين» فالواجب حقة وبنتا لبون» الحقة في خمسين وبنتا 
لبون في الثمانين» ثم إذا زادت عشرة ففيها حقتان وبنت لبون فإذا بلغت مائة وخمسين ففيها ثلاث 
حقاق. 

فإذا صارت ماثئة وستين ففيها أربع بنات لبون فإذا بلغت مائة وسبعين ففيها حقة وثلاث بنات 
لبون» فإذا بلغت مائة وثمانين ففيها حقتان وبنتا لبون» وهكذا فاتفق مالك وابن القاسم على حقتين 


ك اسان 





وعشرين إلى تسع. 


[قوله: لأنه يتبع أمه] لا يخفى أن علة التسمية لا تقتضي التسمية فلا يناقي وجود تلك العلة في غيره 
[قوله: وتساوى بمما] المناسب وتساويهما وهو عطف تفسير على ما قبله [قوله: ظاهره اشتراط الذكر 
وهو المشهور] فيه نظر بل المشهور عدم الاشتراط صرح به الجلاب والتلقين والمواق وغيرهم. وليس 
للساعي أخذ التبيعة الأنثى كرها وجدا عند المركي أو وجدت التبيعة عنده فقط لما ورد من الرفق 
بأرباب المواشي. 
[قوله: وقال عبد الوهاب إخ] ضعيف ولمعتمد الأول. [قوله: إلا أن يعطي أفضل منها] وهي بنت 
خمس سنين إقوله: وهو قول ابن حبيب أيضا] فيكون لابن حبيب قولان [قوله: واقتصر عليه صاحب 
المختصر] وهو المعتمد [قوله: زالت ثناياها] خبر عن معنى إل وهما السنتان." )١(‏ 

.0 "النسكين مع قول متعلق به كالتلبية أو فعل متعلق به كالتوجه على الطريق. 
وقال أيضا: والمشهور أنه لا ينعقد الإحرام بمجرد النية وليست التلبية شرطا في صحة الإحرام خلافا 
لابن حبيب في جعلها كتكبيرة الإحرام في الصلاة. 
وقال عبد الوهاب وعياض وسند وغيرهم: ينعقد بالنية وحدهاء وأما السنتان فإحداهما الإحرام إثر 
صلاة صرح بذلك في باب جمل. 
وظاهر كلامه هنا استواء الإحرام عقب الفرض والنفل وهو كذلك في تحصيل السنة وفي تحصيل 
الفضيلة على قول وهو خلاف المشهور فإن المشهور كون الإحرام عقب صلاة مطلقا سنة» وكونه 
عقب نافلة مستحب وسبب الخلاف الاختلاف في إحرامه - عليه الصلاة والسلام - هل كان 
عقب فريضة أو نافلة قال في الجلاب: ومن أحرم في غير وقت صلاة فليؤخره حتى يدخل وقت الصلاة 
إلا أن يخاف فواتا فيحرم بغير صلاة» ومن أحرم بغير صلاة من غير ضرورة فلا شيء عليه» والسنة 
الثانية التلبية والمستحب الاقتصار على التلبية المذكورة لأتما تلبيته - عليه الصلاة والسلام - 


(ويؤمر) مريد الحج أو العمرة ولو حائضا أو نفساء على جهة السنية كما صرح به في جمل (أن يغتسل 
عند) إرادة (الإحرام قبل أن يحرم) لما في الترمذي «أنه - صلى الله عليه وسلم - تحرد للإحرام واغتسل 
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قبل أن يحرم» , وكذلك أصحابه؛ ويشترط في هذا الغسل أن يكون متصلا بالإحرام لأنه يشبه غسل 
الجمعة» وإذا 

به] أي بأحد النسكين احترازا عن الذي لم يتعلق به كبعت. |قوله: أو فعل متعلق به كالتوجه] احترازا 
عق البيعن 

[قوله: وقال أيضا] أي الشيخ خليل كما يستفاد من عبارة التحقيق. |قوله: بمجرد النية] أي لا بد 
من قول أو فعل. 

[قوله: وليست التلبية شرطا في صحة الإحرام] أي بل يكفي الفعل» وملخصه أن أحد الأمرين من 
التلبية أو الفع ل كاف. [قوله: وقال عبد الوهاب] هذا هو الراجح فتلخص أن الأقوال ثلاثة. [قوله: 
وهو كذلك في تحصيل إِلخ]| هذا غير ظاهر على خلاف المشهور» بل الأنسب على خلاف المشهور 
أن إحرامه عقب فرض سنة ومستحب وعقب نفل سنة فقط كما تبين. |قوله: فإن المشهور كونه 
إلخ] وانظر هل أراد الفرض العيني أصالة أو ولو بالعروض كجنازة تعينت ونذر نفل» وانظر السنن 
المؤكدة هل كركعتيه أو الفرض الأصلي. [|قوله: هل كان عقب فريضة أو نافلة] انظر ما تلك الفريضة 
على القول به وأنت خبير كما أشرنا أن قضية كونه - صلى الله عليه وسلم - عقب فريضة أن يقال 
إن كونه عقب صلاة مطلقا سنة» وكونه عقب فرض فيه ندب زائد على السنة على قياس ما قيل في 
المشهور من أن الإحرام عقب صلاة مطلقا سنة» وعقب نفل مستحب زيادة على السنة فيكون 
الراجح أن إحرام المصطفى - صلى الله عليه وسلم - عقب نفل. |قوله: ومن أحرم] أي أراد الإحرام. 
[قوله: فليؤخره] أي على طريق السنية. |قوله: إلا أن يخاف فوتا] أي فوت أصحابه أو يراهق» وكذا 
غير الخائف والمراهق لا يركعهما بوقت تحي حال إحرامه به. 


[قوله: بغير صلاة من غير ضرورة] أي في وقت نحي وكذا في وقت غير نحي إذ ليستا واجبتين. [قوله: 
الاقتصار إلخ] لأن عمر - رضي الله عنه - زاد: لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك لبيك مرهوبا 
منك ومرغوبا إليك. وابنه لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك. 


[قوله: ولو حائضا أو نفساء] كبيرا أو صغيرا. [قوله: عند إرادة الإحرام] قدر إرادة دفعا لما يتوهم أن 

الغسل مقترن بالإحرام لا قبله مع أنه قبله. [قوله: ويشترط في هذا الغسل أن يكون متصلا بالإحرام] 

فلو اغتسل غدوة وأخر الإحرام لا قبله مع أنه قبله. [قوله: ويشترط في هذا الغسل أن يكون متصلا 

بالإحرام] فلو اغتسل غدوة وأخر الإحرام إلى الظهر لم يجزه» ولو اشتغل بعد غسله بشد رحله وإصلاح 
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جهازه أجزأه. 
وقال بعضهم: إن الغسل نفسه سنة واتصاله سنة أخرى. [قوله: لأنه يشبه غسل الجمعة] أي في أن 
كلا منهما متعلق بعبادة مخصوصة. [قوله: كغسل." 00 

88.- 'فإن كانت مرجوة الحياة فلا خلاف في إعمال الذكاة فيهاء وإن كانت غير مرجوة فعن مالك 
من رواية أشهب أنما لا تذكى ولا تؤكل وهو الذي مشى عليه الشيخ ومذهب ابن القاسم وروايته عن 
مالك أتما تذكى وتؤكل؛ وسبب الخلاف هل الاستثناء في قوله تعالى «إإلا ما ذكيتم [المائدة: "| 
متصل أو منقطع فمن قال باتصاله أجاز ذلك كلهء وإن صارت البهيمة ثما أصابما من ذلك ميئوسا 
من حياتما ما لم تنفذ مقاتلها. ومن قال بانقطاعه لم يجز ذكاتما إذا أيس من حياتماء وإن لم تنفذ 


مقاتلها وتقدير الكلام عنده لكن ما ذكيتم من غير هذه الأصناف. 


(ولا بأس للمضطر) وهو من خاف الحلاك على نفسهء ولا يعني بذلك أن يكون أشرف على الموت 
إذ الأكل حيئئذ لا ينفع (أن يأكل الميتة) من كل حيوان غير الآدميء وإِنما قيدناه بمذا لقوله بعد: ولا 
بأس بالانتفاع بجلدها ولأن صاحب المختصر وغيره شهر أن ميتة الآدمي لا يجوز له أكلها. البساطي: 
والظاهر أنه لا فرق بين ميتة الآدمي وميتة غيره» وظاهر كلام الشيخ أنه يأكل الميتة ولو كان متلبسا 
بمعصية وهو كذلك على المشهور. 


ولو وجد امحرم الصيد والميتة أكل الميتة وإن لم يجد إلا خنزيرا أكل منه ويستحب له تذكيته وذكاته 
العقر. 

خريطة الدماغ؛ ورض أنثيين» وكسر عظم صدر وغير ذلك من باقي المتالف وثقب الكرش وشق 
القلب, ومما يعمل فيه الذكاة الحيوان الذي ينتفخ من أكل خلفة البرسيم ويحصل الإياس من حياته 
وكذا الحيوان الذي يبلع شيئا ويقف في حلقه» ويحصل الإياس من حياته حيث لم يحصل إنفاذ مقتل 
[قوله: ومذهب ابن القاسم إلخ] وهو الراجح وقوله: أنما تذكى إلخ أي غير المرجوء ولا يخفى أن غير 
المرجو يشمل المشكوك في حياته والمظنون عدم حياته والمأيوس من حياته. وقوله: العبارة إذا أيس من 
حياته لا يلائمه ولكن المعول عليه الآخر لأن الخلاف إنما هو في المأيوس من حياته. 
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[أكل امحرم والانتفاع به حين الاضطرار] 

[قوله: وهو من خاف الحلاك على نفسه] ولو ظنا [قوله: من كل حيوان غير الآدمي] ولو كافرا ولو 
مما لا حرمة له كالمرتد والحربي وا محصنء إما لأنه يؤذي آكله أو محض التعبد وهو المشهورء ومثلها 
ضالة الإبل إلا أن يتعين طريقا للنجاة بخلاف الآدمي» فقد قال ابن العربي ولا يكل ابن آدم ولو 
مات. 

[قوله: البساطي] مقابل لما قاله العلامة خليل |قوله: وهو كذلك على المشهور] لأن تلك الرخصة لا 
تتقيد بالسفر المستند إلى أكل الميتة هل هو من الاجتهاد أو من باب المعفو عنه» ولعل فائدة ذلك 
أنما على الثاني باقية على النجاسة؛ وإِنما عفي عنها للآكل فيغسل فمه ويده للصلاة» وعلى الأول 
لا يغسل لأنه صار من مفردات الطاهر |قوله: وإذا وجد ميتة] أي ميتة غير الآدمي. وقوله: وخنزيرا 
أي مذكىء وإن كانت الذكاة لا تعمل فيه لأنه إذا لم يكن مذكى كان ميتة» وإِنما قدم الميتة على 
الخنزير لأن لحم الخنزير حرام لذاته» والميتة لوصفها أي بالموت وما أنيط الحكم بذاته أشد ما أنيط به 
لوصفه اه. 

وهذا التعليل يفيد قصر الميتة على ميتة المباح» وقرره عج بشموله لغيرهاء إلا أن يراد الوصف الحاصل 
عند الموت ولو من غير مباح الأكل مأخوذ في مقابل التحريم الذاتي» وعلله بمرام نقلا عن ابن العربي 
بقوله: لأنما تحل حية أي ولو على قول في المذهب أو غيره» والخنزير لا يحل مطلقا. وقوله: أكل الميتة 


أي وجوبا. 


[قوله: ولو وجد امحرم الصيد إِلخ] أي ولو وجد امحرم المضطر ولا فرق في ذلك الصيد بين أن يكون 
صاده محرم وإن ذبحه غيره أو ذبحه محرم أو أمر بذبحه أو أعانه على ذبحهء وإن صاده حلال واحترز 
بقوله ولو وجد امحرم الصيد عما لو كان المضطر حلالا وصاد محرم صيدا وذبحه حلال فإنه يقدمه 
على الميتة [قوله: ويستحب تذكيته وذكاته العقر] قال التنائي: والظاهر أنه لا يحتاج إلى ذكاته لأن 
الذكاة لا تفيد في امحرم الأكل. 


وقال الفاكهاني ويسنحب له تذكيته و أره منصوصا ومحل كونه. " 00 
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2.60 "كان بنكاح أو ملك للوطء أما الجمع للاستخدام فقط فجائز إجماعاء إلا ما قد سلف 
[النساء: 1؟] استثناء منقطع معناه لكن ما قد سلف من ذلك ووقع, وأزاله الإسلام» فإن الله يغفره 
والإسلام يجبه وليس هذا مثل قوله: إلا ما قد سلف في نكاح منكوحات الآباء؛ لأن ذلك لم يشرع 
قطء وإنماا كانت جاهلية» وفاحشة شائعة ونكاح الأخنين كان شرغا لمن قبلا نسخته الل تعالى. فينا: 
(وقال تعالى: «إولا تنكحوا ما نكح آباوّكم من النساء» [النساء: ؟؟] سواء دخل بما الأب أو لم 
يدخل فبالعقد تحرم على الابن وكذلك زوجة الجد؛ لأنه أب» وثبت في بعض النسخ (إلا ما قد 
سلف) ومعناه ما تقدم قبل الإسلام. 


تنبيه: لم يذكر من المحرمات بالرضاع والصهر إلا ستاء وجعل السابعة الجمع بين الأختين ومنهم من 
جعل 

الأب حى يطاما الابن أو بتلذذ بم 2[ حل يصدق عليها باللك أنغا حليلة أو ا 
يصدق إلا بعد الاستمتاع كما أفاده في التحقيق [قوله: حتى يطأها الابن أو يتلذذ] أي حيث تلذذ 


كما بعد بلوغه على المعتمد؛ لأن ما يحصل فيه التحريم بالعقد» وهو التحريم بالمصاهرة لا يشترط في 
المعقود له البلوغ بخلاف ما يتوقف فيه التحريم على التلذذء فيشترط فيه بلوغ المتلذذ من زوج أو 
مالكء ولا بد من تحقق التلذذ. وأما لو حصل فيه الشك فأشار إليه العلامة خليل بقوله: وإن قال 
الابن نكحتها أو وطئت الأمة عند قصد الأب ذلك» وأنكر ندب التنزه وف وجوبه إن فشا تأويلان. 
[قوله: سواء كان بنكاح أو ملك] أو مانعة خلو تجوز الجمع أي فيصدق بصورة ثالثة أي بأن تكون 
واحدة بنكاح وأخرى بملك فيمتنع أيضا. [قوله: أما الجمع للاستخدام] وكذلك المرأة وعمتها والمرأة 
وخالتها إذا جمعهما للاستخدام فيجوز» وكذلك لو جعل واحدة للوطء وواحدة للخدمة فإنه جائز 
[قوله: #ؤإلا ما قد سلف*© [النساء: *؟]] أي إلا الجمع الذي قد سلفء وقوله استثناء منقطع 
أي؛ لأن الجمع الذي قد سلف لم يكن داخلا في المستثنى منه الذي هو الجمع المستقبل المتعلق 
بالمخاطبين. وقوله: ووقع عطف تفسير, وقوله: وأزاله الإسلام أي أبطله الإسلام أي أبطل استمراره 
[قوله: فإن الله يغفره | أي بمحوه من الصحف [قوله: والإسلام يجبه | أي يقطعه أي بمحوه من 
والدليل على أن المراد فإن الله يغفره مع أن المتبادر إلا ما قد سلف فليس برام قوله: #إن الله كان 
غفورا رحيما» [النساء: 7؟] نعم قد استشكل ما ذكر بأنه حيث كان شريعة قوم لا يؤاخذون به 
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حتى يقال الإسلام يجبه فتدبر» فقوله: وإنما كانت أي نكاح منكوحات إلخ؛ وأنث باعتبار كونه 
خصلة» وقوله جاهلية أي منسوبة للجهل لكونها ناشئة عنه وقوله وفاحشة أي بالغة في القبح كما 
ف بعض المفسرين |قوله: كان شرعا لمن قبلنا] ظاهره حتى عيسى [قوله: وقال تعالى #ؤولا تنكحوا» 
[النساء: ؟؟]] » ولوكان العقد فاسدا حيث اختلف فيه» ولو لم يحصل من الأصل تلذذ به» وحرمة 
حليلة الأب على الابن» ولو كان عقد الأب عليها في حال صغره» وقيدنا الفاسد بالمختلف فيه؛ لأن 
المجمع عليه لا يحرم إلا وطؤه إن درأ الحد ومثل حليلة الأصل موطوءته بالملك حيث تلذذ بما الأصلء 
ولو مستندا لعقد فاسد حيث كان مختلفا فيه ولا بد أن يكون التلذذ بعد البلوغ. 

تنبيه: مراده بالآباء الجنس فيدخل الجدء وإن علا. [قوله: لأنه أب] أي فيكون داخلا في الآباء فلا 
يكون من مقابلة الجمع بالجمع المقتضية للقسمة على الآحاد إ|قوله: ومعناه ما تقدم قبل الإسلام] 


[قوله: إلا ستا] صوابه خمسا كما هو ظاهر [قوله: وجعل السابعة إلخ] أنت خبير بأن المحرمة بالصهر 
هي المحرمة بسبب عقد أصلك أو فرعك عليه أو عقّدك على غيرهاء كأم الزوجة وبنتهاء وأما المحرمة 
بالجمع فلا ينطبق هذا الضابط عليها. والجواب: أن المصنف غلب الحرم." )1١(‏ 

55م "تنبيه: إطلاق الشيخ وغيره على الاستظهار عدة مجاز؛ لأن العدة محصورة في الطلاق والوفاة» 
وهذه ليست واحدة منهما واختلف هل هو حيضة أو ثلاث حيض قولان. 


(وإن أسلم هو) أي الزوج قبلها (وكانت كتابية ثبت عليها) أي أقر على نكاحها ما لم يكن, ثم مانع 
من الاستدامة كما تقدم سواء كان الإسلام قبل الدخول أو بعده (فإن) لم تكن كتابية بل (كانت 
مجوسية) فلا يخلو إما أن تسلم مكاتها أو لا (فإن أسلمت بعده مكاتما كانا زوجين) مالم يكن ثم 
مانع من الاستدامة. (وإن) لم تسلم بعده مكاتما بل (تأخر ذلك) أي إسلامها عن إسلامه (فقد 
بانت منه) وما قاله في المجوسية خلاف ما في المختصرء وهو إن أسلمت بعد زوجها ول يبعد ما بين 
إسلامهما ثبت نكاحهماء سواء كان قبل البناء أو بعده؛ وإِن لم تسلم بعد إسلامه أو أسلمت على 
بعد فسخ النكاح بغير طلاق. 
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قال في المدونة: قلت كم البعد؟ قال: لا أدري الشهر ونحوه قليل» وي بعض الروايات؛ وأرى الشهرين 


عدا 


(وإذا أسلم مشرك وعنده) من النسوة (أكثر من أربع فليختر) نسوة منهن (أربعا) ممن يجوز نكاحهن 
في الإسلام سواء كن أوائل أو أواخر قبل الدخول أو بعده عقد عليهن في عقد واحد, أو في عقود 
مختلفة أسلمن معه أو أسلم هو وكن كتابيات والاختيار يكون بلفظ صريح أو ما يدل عليه من لوازم 
النكاح (و) بعد أن يختار منهن أربعا (يفارق باقيهن) بغير طلاق على المشهور والأصل فيما ذكر 
حديث 

الاستظهار] أي الاستبراء [قوله: مجاز] أي مجاز المشابحة فهو استعارة [قوله: واختلف إلخ] سبب 
الخلاف اختلافهم في الحيض الثلاث هل هي كلها استبراء أو بعضها استبراء وبعضها عبادة فمن قال 
استبراء كلها. 

قال تستبرئ بثلاث ومن قال: إن الزائد على حيضة ف الحرة المسلمة عبادة. 

قال تستبرئ بحيضة؛ لأنما كافرة غير متعبدة والقولان قائمان من المدونة والمستفاد من إطلاقهم ترجيح 
القول بالثللاث. 


[قوله: خلاف ما في المختصر] أي فإن ظاهر المصنف أن البينونة تحصل بمجرد التأخر وعبارة التحقيق 
ما ذكره من التفصيل هو أحد قولي ابن القاسمء وقوله الآخرء وهو الذي صدر به ابن الحاجب وشهر 
في المختصر إلى آخر ما هناء وهي أوضح والراجح ما في المختصر [قوله: قال لا أدري] أي قال ابن 
القاسم: لا أدري الشهر إل كما يستفاد من عبارة غير واحد والظاهر أن السائل له سحنون» وقوله: 
وأرى الشهرين بعدا خلاف الصواب والصواب قريبا كما يدل عليه نصوصهم, بل وفي البعض التصريح 
به أي وني بعض روايات التهذيب شهرين بدل الرواية الأولى التي هي الشهر ونحوه قليل (أقول) : ولا 
تناثي بين الروايتين بأن يفسر النحو بالشهر فتدبر والله أعلم. 


[قوله: وإذا أسلم مشرك] المراد كافر |قوله: فليختر] بنفسه إن كان بالغا أو وليه إن كان صبياء ولو 
أحرم أو مرض بعد إسلامه؛ وقبل اختياره» ولو كانت تلك النساء إماء حيث أسلمن معه» ولو فقدت 


شروط تزوج الأمة على المعتمد أو كن كتابيات [قوله: سواء كن أوائل أو أواخر] المناسب تأخير هذا 


كول 





بعد قوله أو ف عقود كما هو ظاهر لمن تأمل [قوله: أو ما يدل عليه] أي الاختيار» وقوله من لوازم 
النكاح أي كطلاق أو ظهار أو إيلاء أو وطء أو لعان من الرجل فقط؛ لأنه منها فسخ, وله الاختيار» 
ولو بعد موت المختارة وفائدته إرثها إن كانت حرة ومسلمة [قوله: بغير طلاق] أي أن مفارقة الباقي 
ليست طلاقا على المشهور ومقابله يقول: إتما طلاق» والحاصل أن فسخ الباقي المشهور أنه بغير 
طلاق» ومقابله يقول: إنه طلاق» وعليه ابن المواز وابن حبيب وفائدة الخلاف: أنه لو أسلم على 
عشر نسوة ولم يدخل بواحدة واختار أربعا وفارق الباقي فلا مهر لمن وعند ابن المواز لكل واحدة 
عور ا ا 

8.. الم يعلم به» والمدبر في المرض يخرج من ثلثه من مال علم به فقط (و) أما (المعتق إلى أجل) 
فإنه يخالف المدبر فيخرج (من رأس ماله) 


ثم شرع يتكلم على الكتابة فقال: (والمكاتب عبد ما بقي عليه شيء) من كتابته ولو قل لما صح من 
قوله - صلى الله عليه وسلم -: «المكاتب عبد ما بقي عليه في كتابته درهم» وكان حقه أن يؤخر 
هذه المسألة عن قوله: (والكتابة) وهي إعتاق العبد على مال منجم (جائزة) لم يخالف أحد في جوازها 
وَإنما اختلف هل هي واجبة أو مباحة أو مستحبة وهو مذهب المدونة» قالوا: وهو الذي أراد الشيخ 
بقوله جائزة (على ما رضيه العبد والسيد من المال) دل على مشروعيتها الكتاب قال تعالى: #إفكاتبوهم 
إن علمتم فيهم خيراكه [النور: *"] والسنة في غير ما حديث والإجماع عليه ولا أركان أربعة» 

الأول: السيد وشرطه التكليف وأهلية التصرف فخرج بالتكليف الصبي 

لأنه نما صنع ذلك وهو مملوك» وصفة خروجه من الثلث أنه يقوم مع ماله لأنه صفة من صفاته 
كطولء والعبرة بيوم النظر لا يوم موت السيد فيقال: كم يساوي على أن له من المال كذا فتارة يحمله 
الثلث فيعتق كله كما إذا كان ماله مائة وقيمته مائة وترك السيد أربعمائة ويقر ماله بيده» وتارة يحمل 
الثلث بعضه فإن ذلك البعض يصير حرا ويرق باقيه ويترك ماله بيده ملكا له ليس لورثته منه شيء 
لأنه مال مبعض والمبعض لا ينتزع ماله» مثاله لو كانت قيمته مائة وماله مائة وترك سيده مائة فإنه 
يعتق نصفه لأن قيمته بماله مائتان وثلث السيد مائة وهي نصف المائتين اللتين هما قيمته بماله» وإِنما 


قيدنا بيوم النظر احترازا عما لو هلك بعض ماله بعد الموت وقبل التنفيذ فإنما ينظر للباقي منه. [قوله: 
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من رأس ماله] فليس كالمدبر والفرق أن التدبير جار مجرى الوصية فلا تخرج إلا من الثلثء وأما العتق 
إلى أجل فهو لازم فلذا خرج من رأس المال. 


[الكتابة وما يتعلق بما] 

[قوله: ثم شرع يتكلم على الكتابة] عرفها ابن عرفة بقوله: عتق على مال مؤجل من العبد موقوف 
على أدائه فيخرج العتق على مال معجل يدفعه العبد لسيده ليعتقه سريعا فيقال له قطاعة» ويخرج 
العتق على مال مؤجل من أجنبي ويخرج العتق على غير مال وهو العتق المبتل والعتق إلى أجل. | قوله: 
والمكاتب عبد] تشبيه بليغ لأنه وإن أحرز نفسه وماله بحيث لا يحجر عليه في التصرفات المقتضية 
لتنمية المال إلا أنه ممنوع من التبرع كاهبة مما فيه ضياع المال. [قوله: لما صح إلخ] فالمصنف ذكر 
الحديث بمعناه [قوله: وكان حقه إلخ] أجيب بأنه كالدليل على ما بعده لأنه إشارة إلى قوله - صلى 
الله عليه وسلم -: «المكاتب عبد» إلخ. |قوله: وهي إعتاق العبد إلخ] نما تقدم تعلم أن هذا التعريف 
غير مانع [قوله: وهي إعتاق إلخ] من إضافة المصدر للمفعول [قوله: لم يخالف أحد في جوازها إلح| 
لا يخفى أن مفاد هذا أنه أراد بالجواز الإذن الصادق بالوجوب والندب. 

[قوله: وهو مذهب المدونة] ومحل الندب حيث كان العبد له قدرة على الكسبء وأما مكاتبة الصغير 
ومن لا مال له فجائزة من غير ندب بناء على جبر الرقيق على الكتابة» فإن قيل قوله تعالى: 
#إفكاتبوهم [النور: 3] يقتضي وجوبماء فالجواب أنه صرف الأمر عن الوجوب إلى الندب الرفق 
بالسادة لأنه لو حمل على الوجوب لتسلط العبيد على السادات فيضر بمم ذلك. |قوله: وهو الذي 
أراد إلخ] أي فلم يرد بالجواز استواء الطرفين بل المراد به الإذن المتحقق في الندب أو الندب من أول 
الأمل على طريق التجوز. [قوله: على ما رضيه العبد والسيد] إشارة إلى أن العبد لا يحبر على الكتابة 
وهو المشهورء وقيل بالجبر وسبب الخلاف كون الكتابة من باب البيع فلا يجبر أو من باب العتق 
فيجبر. |قوله: إن علمتم فيهم خيرا] قال تت: اختلف هل المراد بالخير المال أو الكسب والأمانة اه. 
[قوله: في غير ما حديث إلح] ما زائدة أي في غير حديث أي في أكثر من حديث؛ ومن جملتها ما 
تقدم من قوله المكاتب إلخ [قوله: وشرطه التكليف وأهلية التصرف] ولا يشترط الإسلام على الراجح 





لأن مذهب المدونة صحة كتابة الكافر لعبده المسلم ويباع عليه من مسلم كالكتابة من أسلم بعد 
كتابته. [قوله: فخرج." )١(‏ 
٠5‏ "الدنانير والدراهم لا يشترط معرفة عددها وهو كذلك عند أصبغ» واعتبر ذلك ابن القاسم 


وأشهب. وظاهره أيضا أنه لا يفتقر إلى يمين وهو المشهور. 


وغلة اللقطة في مدة التعريف للملتقط لما روي أن امرأة قالت لعائشة - رضي الله عنها -: إن وجدت 


شاة فقالت لما: عرثي واعلفي واحلبي واشربي 


(ولا يأخذ الرجل ضالة الإبل من الصحراء) ع: هذا إذا كانت مأمونة من السباع واللصوص وغير 
ذلكء أما إذا كانت حيث لا يؤمن عليها فإنها تؤخذ, وقيل: لا يأخذها مطلقا انتهى. 

وقال ج: ظاهر كلام المصنف أنه يلتقطها إذا وجدها في الصحراء وهو واضح لأن وجود ربا في غير 
الصحراء أسهل فليالتقطها ليحفظها له حتى يجده عن قريب بخلاف ما إذا وجدها في الصحراء فلا 
يتأتى له معرفة ربحا إذا نقلها إلى العمارة (وله) أي للرجل (أخذ الشاة وأكلها إن كانت بفيفاء) وهي 
الصحراء التي (لا عمارة فيها) وكان يعسر حملها إلى العمارة ظاهر كلامه ولا ضمان عليه إن جاء 
صاحبها وهو كذلك قاله مالك. 

الاستيناء» فإن أثبت غيره أكثر منه أخذهاء وأما إذا وصف اثنين فلا يستأني بما وتدفع له عاجلاء 
وأما لو عرف العفاص وغلط في الوكاء أو عكسه فإنه لا يكفي ولا تدفع له [قوله: وظاهر كلامه 
أيضا أن الدنانير والدراهم لا تشترط] أي أن من عرف العفاص والوكاء وجهل عددها فلا يضر وتدفع 
له كما في شرح خليل» بل لو عرف أحدهما وجهل العدد فإتما تعطى على ما تقدمء وكذا إذا أخبر 
بالزيادة لا يضر وف غلطه بالنقص قولان. وفي غلطه في صفة الدنانير لا شيء له بلا خلاف بأن قال 
محمدية فإذا هي يزيدية. 

[قوله: وهو كذلك عند أصبغ | وهو المعتمد. 

[قوله: وظاهره أيضا أنه لا يفتقر إلى يمين وهو المشهور] أي أن من عرف العفاص والوكاء فقط فإنه 
يأخذها بلا يمين» ومن باب أولى إذا عرف العفاص والوكاء والعدد فَإِتْما تدفع له من غير يمين» وأولى 
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إذا قامت بذلك بينة ومقابل المشتهيور قول اشيت: ل بد من يمين وسبب الخلاف هل العرف ينزل 
منزلة الشاهدين أو الشاهد الواحد فإن قلنا: كالشاهدين فلا يحتاج إلى يمين» وإن قلنا كالشاهد فيحتاج 
فعه ليمين قاله ف اللتخيرة. 

ولو عرف إنسان عفاصها ووكاءها وعرف الآخر عددها ووزتًا فإنما تعطى لمن عرف العفاص والوكاء 
بعد يمينه» ويقضى لمن عرف العفاص والعدد على من عرف العفاص والوكاء بيمين فيما يظهر كما 
أن الظاهر أن من عرف أوصافا يقوى بما الظن على من عرف أوصافا يحصل بما ظن دونه بيمين؛ 
وكذا يقضى لمن عرف العفاص وحده بيمين على من عرف العدد والوزن ولو وصفها ثان مثل الأول 
فإن كان الأول لم ينفصل بما حلفا وقسمت بينهما بخلاف ما لو انفصل با انفصالا بينا بحيث يمكن 
وصول العلم للثاني من الأول فإنما تكون للأول. 


[قوله: وغلة اللقطة إِلخ] أي من لبن وجبن وسمن وزبد» وظاهر عبارته ولو زادت الغلة على قدر قيامه 
وهو ظاهر العلامة خليل وهو الموافق لرواية ابن نافع» وقيد ابن رشد المسألة بأن له قدر قيامه والزائد 
على ذلك لقطة بخلاف صوفها كان تاما أو لا ونسلها وما زاد من كرائها على علفها فهو لريماء فلو 
أنفق عليها ولا غلة لها فإن صاحبها يخير في أخذها ودفع نفقتها وله تسليمها للملتقط في ذلك؛ ولو 
زادت على قيمتها لأن ربما لا يلزمه الزائد على قيمتها ولو ظهر على صاحبها دين لقدم الملتقط بنفقته 
على ذي الدين كالمرمن. 


[قوله: هذا إذا كانت] محصل كلامه على ما في الشارح أن المسألة ذات قولين وكل منهما مطلق؛ 
والراجح أنه لا يأخذها ولا يراعي خوف هلاكها من جوع أو عطش أو سباع وما إذا خاف الخائن 
فإنه يلتقطها وجوباء فإن التقطها في حالة كونه لم يخف الخائن فإنه يعرفها سنة ثم يتركها بمحلها. 
[قوله: وهو واضح] خلافا لمن قال التقيبد بالصحراء بالنظر للغائب» ولا يلحق بضالة الإبل الخيل 
والحمير بل هي داخلة في اللقطة. 

[قوله: فلا يتأتى إلخ] تعليل أي لأنه لا يتأتى له. 





[قوله: وكان يعسر حملها] ليس بشرط بل لو تيسر حملها للعمران على المعتمد ولا ضمان عليه أكلها 
افير أو العمران لكي 1 

.0١‏ "وإدراجه في الكفن (وسنيتهما) أي الغسل والصلاة (خلاف) في التشهير أرجحه الأول 
(وتلازما) أي الغسل والصلاة فكل من طلب غسله أي أو بدله من التيمم طلبت الصلاة عليه ومن 
لا يغسل لفقد وصف من الأوصاف الأربعة المتقدمة لا يصلى عليه. 


(وغسل) الميت (كالجنابة) إجزاء وكمالا إلا ما يختص به الميت من تكرار غسل وسدر وغير ذلك هما 
أت ولا يتكرر الوضوء بتكرر الغسل على الأرجح فيغسل يديه أولا ثلاثا ثم يبدأ بغسل الأذى فيوضته 
مرة مرة فيثلث رأسه ثم يقلبه على شقه الأيسر فيغسل الأعن ثم يقلبه على الأيمن فيغسل الأيسر 
(تعبدا) وقبل للنظافة (بلا نية) لأنه فعل في الغير. 


(وقدم) على العصبة (الزوجان) أي الحي منهما في تغسيل الميت منهما ولو أوصى بخلافه (إن صح 
النكاح) لا إن فسد لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا (إلا أن يفوت فاسده) بوجه من المفوتات الآتية 
كالدخول فيقدم (بالقضاء) إن أراد المباشرة بنفسه لا التوكيل (وإن) كان الحي منهما (رقيقا أذن) له 
(سيده) في الغسل لا إن لم يأذن له (أو) وإن حصل الموت (قبل بناء) بالزوجة (أو) وإن كان (بأحدهما 
عيب) وجب الخيار في رد النكاح لفوات الرد بالموت (أو) وإن (وضعت) الزوجة (بعد موته) فيقضى 
لها به لأنه حكم ثبت بالزوجية فلا يتقيد بالعدة 

غسل ميت ولا نجاسة أي لتشريفه وتكريمه لا لنجاسته 


(قوله وإدراجه في الكفن) قال ح لا خلاف في وجوب ستر عورة الميت وما حكاه بمرام عن ابن يونس 
من أن كفنه سنة يحمل على ما زاد على العورة إذ لا خلاف ف وجوب سترها اه بن (قوله أرجحه 
الأول) أي وهو وجوب كل منهما (قوله وتلازما) أي في الطلب كما أشار له الشارح بقوله فكل من 
طلب غسله إل وليس اراد أتمما متلازمان في الفعل وجودا وعدما لأنه قد يتعذر الغسل وتحب 
الصلاة عليه (وقوله ومن لا يغسل) أي ومن لا يطلب تغسيله لفقد إل وأما من تعذر غسله وتيممه 
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كما إذا كثرت الموتى جدا فغسله مطلوب ابتداء لكن يسقط للتعذر ولا تسقط الصلاة عليه وبهذا 


قرر طفى فيما يأ عند قوله وعدم الدلك لكثرة الموتى 


[كيفية تغسيل الميبت] 

(قوله على الأرجح) وعليه فيوضتئه عند الغسلة الأولى ثلاثا لا مرة قاله في التوضيح عند قول ابن 
الحاجب وف استحباب توضيئه قولان وعلى المشهور ففي تكرره مع تكرر الغسل قولان اه ونصه 
الباجي وينبغي على القول بتكريره بتكرير الغسل أنه لا يوضئه في كل غسلة ثلاثا بل مرة مرة حتى لا 
يقع التكرار المنهي عنه وإذا لم نقل بتكريره أي بثلاث أولا اه وما ذكره من أرجحية عدم تكرير الوضوء 
تبع فيها عج قال أبو علي ولم أرها لغيره اه بن (قوله فيوضتئه مرة مرة إلخ) قد علمت أن هذا خلاف 
نقل التوضيح عن الباجي (قوله تعبدا) أي حالة كون الغسل المفهوم من وغسل تعبدا أي متعبدا به 
أي مأمورا به من غير علة أي حكمة واعلم أن الحكم التعبدي عند أكثر الفقهاء ما لا علة له أصلا 
وعند أكثر الأصوليين ما له علة لم نطلع عليهاء وهذا الخلاف مبني على الخلاف في كونه سبحانه 
وتعالى جميع أفعاله الموجودة في الدنيا لا تخلو عن مصلحة وحكمة تفضلا منه أو يجوز خلوها عنها 
وما ذكره المصنف من أن طلب غسل الميت تعبدي هو قول مالك وأشهب وسحنون وقوله وقيل 
للنظافة لم يقل به إلا ابن شعبان كما في التوضيح وينبني على الخلاف غسل الذمي وعدم غسله 
فمالك يقول لا يغسل المسلم أباه الكافر وقال الشافعي لا بأس أن يغسل المسلم قرابته المشركين 
ويدفنهم وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور وسبب الخلاف: هل الغسل تعبد أو للنظافة؟ فعلى التعبد لا 
يجوز غسل الكافر وعلى النظافة يجوز (قوله لأنه في فعل الغير) أي والتعبد إنما يحتاج لنية إذا كان فعلا 
في النفس 


(قوله أي الحي منهما) فإن كان الحي أكثر من زوجة فالظاهر كما قال تشاركهما خلافا لمن قال 
باقتراعهما. 

(تنبيه) كما يقدم الزوج بالقضاء على أولياء زوجته في غسلها يقدم عليهم أيضا بالقضاء في إنزالها 
قبرها ولحدها وأما الزوجة فلا تقدم على أولياء زوجها في ذلك وإن قدمت عليهم في غسله (قوله إن 
صح النكاح) » أي ابتداء أو انتهاء بأن كان فاسدا أو مضى بالدخول أو الطول (وقوله لا إن فسد) 


أي فلا يقدم ما لم مض بشيء مما بمضي به الفاسد من دخول ونحوه كما أشار له بقوله إلا أن يفوت 


ل 





فاسده ومحل كونه إذا فسد النكاح لا يقدم الحي منهما إذا وجد من يجوز منه الغسل فإن عدم وصار 
الأمر للنجم كان غسل أحدهما للآخر من تحت ثوب أحسن لأن غير واحد من أهل العلم أجازه 
كذا نقل ح عن اللخمي (قوله إن أراد المباشرة) هذا شرط في تقديم الحي من الزوجين بالقضاء (قوله 
وإن رقيقا أذن سيده في الغسل) أي ولا يكفي إذنه له في الزواج وظاهره ولو كانت المرأة التي ماتت 
وي ان 

5. "فلا بد من نطقها له (أو) بكر مجبرة (عضلت) أي منعها أبوها من النكاح فرفعت أمرها 
للحاكم فزوجها فلا بد من نطقها فإن أمر الحاكم أباها فزوجها لم يحتج لإذن (أو) بكر (زوجت 
بعرض) وهي من قوم لا يزوجون به وليست مجبرة (أو) زوجت (برق) بأن زوجت بعبد فلا بد من 
نطقهاء ولو مجبرة (أو) زوجت (ب) زوج ذي (عيب) لما فيه خيار كجنون وجذام؛ ولو مجبرة فلا بد 
من نطقها (أو) بكر (يتيمة) وهي التي قدمها بقوله إلا يتيمة إلخ ذكرها هنا لبيان أنه لا بد من إذتما 
بالقول وتقدم أن المعتمد أنه يكفي صمتها. 


(أو) بكر غير مجبرة (افتيت عليها) الافتيات التعدي أي تعدى عليها وليها غير ا مجبر فعقد عليها بغير 
إذتماء ثم وصل لما الخبر فرضيت بذلك فلا بد من رضاها بالقول ولا يكفي الصمت (وصح) العقد 
حينئذ بشروط (إن قرب رضاها) بأن يكون العقد بالسوق أو المسجد مثلا ويسار إليها بالخبر من 
وقته واليوم بعد فلا يصح رضاها به معه وأن تكون التي افتيت عليها (بالبلد) حال الافتيات والرضا 
فإن كانت في غيره لم يصح, ولو قربا أي المكانان وأنحى إليها الخبر من وقته (ولم يقر) الولي (به) أي 
بالافتيات (حال العقد) بأن سكت أو ادعى الإذن وكذبته وبقي شرط رابع وهو أن لا ترد قبل الرضا 
فإن ردت فلا عبرة برضاها بعده والافتيات على الزوج كالافتيات عليها في جميع ما مر» وأما الافتيات 
عليهما معا فلا بد من فسخه مطلقا. 


ولما كان مفهوم قوله وبأبعد مع أقرب إن لم يجبر إن عقد غير المجبر مع وجود المجبر لا يصح أخرج من 
ذلك أشخاصا ثلاثة بقوله (وإن) (أجاز) نكاحا ولي (مجبر) أب أو وصي أو مالك (في) عقد (ابن) 
للمجبر (وأخ) له (وجد) للمجبرة وهو أو المجبر 
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(قوله: فلا بد من نطقها) أي بأتما راضية بذلك الزوج والصداق ولا يكون سكوتها إذنا منها. 
(قوله: أو زوجت بعرض) أي سواء كان كل الصداق أو بعضه فلا بد من أن ترضى به بالقول» وأما 
الزوج فيكفي في الرضا به صمتها كما يظهر كذا قرر شيخنا. 

(قوله: وليست ججبرة) أي بأن كانت يتيمة لا أب لما ولا وصي وهي ينظر في حالما فلا بد من نطقها 
بالرضا بذلك العرض؛ لأنحا بائعة مشترية والبيع والشراء لا يلزم بالصمت ومفهوم قوله وهي من قوم 
لا يزوجون به أتما لو كانت من قوم تزوج به فلا يحتاج لنطقها ويكفي في رضاها بالصداق صمتها. 
(قوله: برق) أي بزوج ذي رقء ولو كان عبد أبيها وزوجها أبوها به لما في تزويجها به من زيادة المعرة 
التي لا يحصل مثلها في تزويجها بغير عبد أبيها اه خش. 

(قوله: فلا بد من نطقها) أي بالرضا به» ولو مجبرة. 

(قوله: وتقدم أن المعتمد أنه يكفي صمتها) أي بناء على القول أتما لا تجبر» وقد علمت أن المعول 
عليه أتما تحبر إذا خيف فسادها 


(قوله: أو افتيت عليها) أي بالعقد» ولو رضيت بالخطبة قبل ولم تأذن في العقد؛ لأن الخطبة غير لازمة 
لجواز الرجوع عنها فلا تكنفي عن عرض العقد عليها والاستئذان فيه وتعيين الصداق. 

(قوله: وصح إلخ) هذا شروع في شروط صحة العقد على المفتات عليها إذا رضيت بعقد وليها عليها 
افتياتا. 

(قوله: حينئذ) أي حين إذ رضيت بالقول. 

(قوله: واليوم بعد) لا يخفى معارضه مفهوم هذا مع مفهوم قوله ويسار إليها بالخبر في وقته والظاهر 
أن العبرة بمفهوم هذا اه عدوي. 

(قوله: فلا يصح رضاها به) أي بالنكاح وقوله: معه أي مع تأخر وصول الخبر إليها يوما وقيل: يصح 
وسبب الخلاف هل الخبار الحكمي كالشرطي أم لا أي أهل الخيار الذي جرى إليه الحكم وهو الخيار 
الذي في المدة التي بين العقد ورضاها كالخيار الحاصل بالشرط وحينئذ فيفسخ النكاح ولا عبرة بذلك 
الرضا الواقع بعد اليوم أو ليس مثله. 

(قوله: بالبلد) أي الذي وقع فيه العقد افتياتا» ولو بعد طرفاه؛ لأنه لما كان البلد واحدا نزل بعد 


الطرفين منزلة القرب بخلاف البلدين» ولو تقاربا فإن شأتمما بعد المسافة اه عدوي. 


(قوله: أي المكانان) أي المكان الذي فيه الزوجة والمكان الذي وقع فيه العقد افتياتا. 
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(قوله: ولم يقر الولي به) فإن أقر الولي الواقع منه الافتيات بالافتيات حال العقد فسخ اتفاقاء وإن 
فرك :رضياها كما قال :اب رشن اه عون : 

(قوله: وبقي شرط رابع) في الحقيقة هو شرط خامس في صحة عقد المفتات عليها. 

وحاصل المسألة أن المفتات عليها سواء كانت بكرا أو ثيبا إنما يصح نكاحها إذا رضيت بذلك العقد 
بالنطق وأن يكون رضاها قريبا زمنه من العقد وأن تكون المرأة في البلد التي وقع فيها العقد افتياتا وأن 
لا يقر الوبي الذي وقع منه الافتيات بالافتيات حالة العقد وأن لا يقع منها رد قبل الرضا. والشارح 
جعل الشروط أربعة نظرا لكون المشروط فيه صحة نكاح المفتات عليها التي رضيت بالقول. 

(قوله: فلا عبرة برضاها بعده) أي بعد الرد» ولو قرب الرضا. 

(قوله: كالافتيات عليها) أي فيصح العقد إن رضي الزوج به نطقا بالشروط الأربعة المتقدمة. 

(قوله: مطلقا) أي وجدت كل الشروط أو بعضها أو عدمت رأسا 


(قوله: أشخاصا ثلاثة) جعلها ثلاثة باعتبار استثنائه» وإن كان في الواقع لا خصوصية لؤلاء الثلاثة 
بلكل ولي كذلك على ما يأت للشارح. 

(قوله: وإن أجاز مجبر إلخ) حاصله أن المجبر إذاكان له ابن أو أخ أو أب أو جدء ثم إنه زوج ابنة 
ذلك المجبر أو أمته بغير إذنه والحال أنه حاضر فلما اطلع امجبر على ذلك أجازه فإن النكاح بمضي إذا 
ا 

2.14 ((وقبل) (دعوى) مبتوتة (طارئة) من بلد بعيد يعسر عليها إثبات دعواها منها (التزويج) 
الأولى التزوج للمشقة التي تلحقها وهذا كالمستثنى من قولهم لا بد في الإحلال من شاهدين على 
التزويج وامرأتين على الخلوة واتفاق الزوجين على الوطء فإن قربت البلد التي طرأت منها لم تصدق إلا 
بما ذكر (كحاضرة) بالبلد (أمنت) لديانتها تقبل دعواها التزوج وتحل لمن أبتها (إن بعد) ما بين 
بينونتها ودعواها التزوج بحيث يمكن موت شهودها واندراس العلم (وقٍ) قبول قول (غيرها) أي غير 


الملأمونة مع البعد وعدم قبوله (قولان) . 


ولما كان من موانع النكاح الرق وهو قسمان ما يمنع مطلقا وما يمنع من جهة شرع في ذلك وبدأ 
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بالأول فقال [درس] (و) حرم على المالك ذكرا أو أنثى (ملكه) أي التزوج به فلا يتزوج الرجل أمته 
ولا المرأة عبدها للإجماع على أن الزوجية والملك لا يجتمعان لتناقي الحقوق, وأما في الثاني فظاهرء وأما 
في الأول فلأن الأمة لا حق لما في الوطء ولا في القسمة بخلاف الزوجة ولأن نفقة الرق ليست كنفقة 
الزوجة وليست خدمة الزوجة كخدمة الرق وشمل الملك الكامل والمبعض وذا الشائبة كالكتابة والتدبير 
وأمومة الولد (أو) كانت الأمة (لولده) أي لفرعه ذكرا أو أنثى» وإن سفل (وفسخ) نكاح من تزوج 
أمته أو أمة والده (وإن طرأ) ملكه أو ملك ولده لها أو لبعضها بعد التزويج بشراء أو هبة أو صدقة 
أو إرث (بلا طلاق) ؛ لأنه مجمع على فساده (كمرأة) متزوجة بعبد طرأ ملكها أو ملك ولدها له 
كلا أو بعضا بوجه من وجوه املك (في زوجها) فيفسخ نكاحها بلا طلاق (ولو) كان طرو ملكها 
فيه (بدفع مال) منها لسيده (ليعتق عنها) ففعل 

(قوله: وقبل دعوى طارئة إلخ) أي من غير يمين. 

(قوله: الأولى التزوج) أي لأن الذي تدعيه الأمر القائم ما وهو التزوج فهو فعل الولي» وقد يقال إنحما 
متلازمان اللهم إلا أن يكون المراد الأولوية من حيث الاختصار بقلة الحروف. 

(قوله: فإن قربت البلد التي طرأت منها لم تصدق إلا بما ذكر) أي من شهادة شاهدين على التزويج 
وامرأتين على الخلوة وهذا إذا لم يطل الزمان من يوم طلاقها ودعواها التزويج أما إذا طال الزمان بحيث 
يمكن فيه موت شهودها واندراس العلم بتزويجها فإتما تصدق إن كانت مأمونة من غير يمين فإن لم 
تكن مأمونة مع الطول فهل تصدق كالأمونة أو لا تصدق في ذلك قولان وبالجملة الطارئة من بلد 
قريبة كالحاضرة في البلد. 

(قوله: قولان) الأول منهما لابن عبد الحكم والثاني لابن المواز وعلى الأول فالظاهر تحليفها 


[موانع النكاح] 

(قوله: أما في الثاني) أي أما تنافي الحقوق في الثاني وهو تزوج المرأة بعبدها. 

(قوله: فظاهر) أي لأنما تطالبه بحقوق الزوجية وهو يطالبها بحقوق الرقية ومن جملة الحقين النفقة 
فيحصل التنازع فيها كذا قيل» وقد يقال: إنه لا ضرر في ذلك ككل حقين يقع فيهما مقاصة أو لا 
فلعله أراد التناقي من حيث إن كلا منهما صار عائلا ومعولا وآمرا ومأمورا فتأمل. 

(قوله: وأما في الأول) أي وأما تناقي الحقوق في الأول وهو تزوج الرجل أمته. 

(قوله: بخلاف الزوجة) أي وحينئذ فيحصل التنازع بينهما في ذلك فإذا طالبته بالوطء أو القسم لأجل 


اميا 





(قوله: ليست كنفقة الزوجة) أي بل أقل منها فمقتضى كونما أمته أن تكون نفقتها قليلة ومقتض 
كونها زوجة أن تكون نفقتها كثيرة فإذا أراد تقليل نفقتها نظرا لكونها أمة طالبته بكثرتما نظرا لكوتًا 
زوجة ويقع التنازع بينهما. 

(قوله: وليست خدمة الزوجة إلخ) أي وحينئذ فيحصل التنازع فيما ذكر. 

(قوله: كالكتابة) أي كذي الكتابة وذي التدبير وذي أمومة الولد. 

(قوله: أو كانت الأمة لولده) أي أنه يحرم على الأب أن يتزوج بأمة ولده لقوة الشبهة التي للأب في 
مال ولده وسواء كان الأب حرا أو عبدا. 

والحاصل أن المراد بولده ما يشمل ولد البنت وهو ما يفيده كلام عج والقلشاني وزروق» وصوبه بن 
خلافا لعبق من أن المراد بالولد غير ولد البنت؛ لأنه ابن رجل آخر كما قال: 

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا ... بنوهن أبناء الرجال الأباعد 

وجورم دده 

(قوله: وإن طرأ) أي هذا إذا كان الملك سابقا على النكاح بل» وإن طرأ الملك بعد التزويج. 

(قوله: بلا طلاق) أي وهل له بعد فسخ النكاح وطؤها بالملك قبل الاستبراء أو لا بد من الاستبراء 
فل وطنها قرلا لابن القاسم وأشهب وسبب الخلاف ما يأت من أنما هل تصير أم ولد بالحمل 
السابق على الشراء ولا تصير به أم ولد فقال ابن القاسم تصير به أم ولد فلا حاجة للاستبراء» وقال 
(قوله: كمرأة) أي كما يفسخ بلا طلاق نكاح امرأة متزوجة إلخ. 

(قوله: من وجوه الملك) أي وهو الشراء والهبة والصدقة والإرث. 

(قوله: ولو بدفع مال) أي خلافا لأشهب القائل: إنه لا ينفسخ النكاح؛ لأن العبد لم يستقر ملك 
عليه حقيقة وليس لا فيه إلا الولاء» كما لو أعتقه السيد عنها من غير سؤال وهذا القول هو الذي 


عليه المح يلو لعو 1 10 
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06.5644 "أو يحصل أمر مما تقدم (أو أسقط) شفعته (لكذب) من بائع» أو مشترء أو أجنبي كسمسار 
(في الثمن) بزيادة فهو على شفعته ولو طال الزمن (وحلف) أنه إنما أسقط للكذب (أو) أسقط 
لكذب (في) الشقص (المشترى) بفتح الراء بأن قيل له إن شريكك باع بعض نصيبه فأسقط فتبين 
أنه باع الكل فله القيام بشفعته (أو) ف الشخص (المشتري) بكسرها (أو انفراده) أي المشتري بالكسر 
فتبين أنه متعدد فله القيام بشفعته (أو أسقط وصيء أو أب بلا نظر) أي وثبت أن فعل من ذكر لم 
يكن لنظر فلا تسقط الشفعة فله وكذا للصبي إذا بلغ رشيدا الأخذ بما فإن أسقطا لنظر سقطت 
وحملا عليه عند الجهل بخلاف الحاكم فلا يحمل عليه عنده. 


(وشفع) الولي من أبء أو وصي (لنفسه) إذا كان شريكا للمحجور وباع حصة المحجور لمصلحة 
لأجنبي ولا يكون توليه البيع مانعا من أخذه بالشفعة لنفسه ولا بد من الرفع للحاكم كما إذا اشترى 
لنفسه ابتداء لاحتمال أخذه برخص وكما إذا باع حصته؛ ثم شفع محجوره لاحتمال بيعه بغلاء ليأخذ 
نحجوره (أو ليتيم آخر) من يتيمين مشتركين في عقار» وهما تحت حجره فباع نصيب أحدهما لأجنبي 
فيشفع للآخر ولا يكون توليه البيع مانعا من ذلك (» أو أنكر المشتري الشراء وحلف) أنه لم يشتر 
(وأقر بائعه) بأنه باعه له فلا شفعة للشفيع بإقرار البائع؛ لأن كتب شفعته على المشتري» وهو قد 
حلف أنه لم يشتر. 


(وهي) أي الشفعة مفضوضة عند تعدد الشركاء (على) قدر (الأنصباء) 

قوله» أو يحصل أمر مما تقدم) أي المشار له بقوله وسقطت إن قاسم إل (قوله» أو أسقط لكذب في 
الثمن) مثل الإسقاط سكوته من غير أخذ وتسليمه للمشتري لما ذكر من الكذب (قوله» أو أجنبي) 
أي له بمما علقة كالسمسار وكذا أجنبي لا علقة له بمما (قوله» أو أسقط لكذب في المشتري) هذا 


ظاهر فيما إذا أخبر بأن شريكه باع بعض حصته فأجاز الشراء» وأسقط شفعته فتبين أنه باع الكل. 
وأما لو أخبر أن شريكه باع الكل فأجاز الشراءء وأسقط شفعته؛ ثم على أن شريكه باع نصف 
حصته فقط فأراد الأخذ وقال إنما سلمت لعدم قدرقٍ على أخذ الجميع فظاهر المصنف أن له الأخذ 
ولا تسقط شفعته» لكن الذي نقله صاحب الاستغناء عن أشهب سقوط الشفعة في هذاء وأنه ليس 
للشريك الأخذ في تلك الصورة؛ لأن إسلام الجميع ليس كإسلام النصفء» ونقله أيضا في تكميل 
التقييد اه. 





بن (قوله» أو في الشخص) أيء أو أسقط لكذب الشخص المشتري بأن قيل له إن شريكك باع 
حصته لزيد صاحبك فأسقط شفعته فتبين أنه باعها لعمرو وعدوه (قوله» أو انفراده) أي» أو أسقط 
لكذب في انفراده كما لو قيل له إن شريكك باع حصته لفلان وحده فأسقط شفعته فتبين أنه باعها 
لجماعة فلان وغيره (قوله» أو أسقط وصيء أو أب بلا نظر) نحوه في الوثائق المجموعة وظاهر المدونة 
أن الشفعة تسقط إذا أسقطها الأب» أو الوصي ولو كان الإسقاط بلا نظر» قال أبو الحسن وبه قال 
أبو عمران وسبب الخلاف هل الشفعة استحقاق» أو بمنزلة الشراء؟ فعلى الأول لمما الأخذ بعد 
إسقاطهاء وعلى الثاني لا أخذ لمما إذ لا يلزم الوصي إلا حفظ مال المحجور لا تنميته انظر ح اه. 
بن (قوله وثبت أن فعل من ذكر) أي وثبت أن إسقاط الأب, والوصي لم يكن لنظر (قوله فله) أي 
لمن ذكر من الأب» والوصي الحاصل منهما الإسقاط لغير نظر أن يأخذ بعد إسقاطه بالشفعة لمحجوره 
(قوله فلا يحمل عليه) أي على النظر وقوله عنده أي عند الجهل لكثرة اشتغاله لا لطعن فيه. 


(قوله» أو وصي) أيء أو مقدم قاض (قوله ولا بد إلخ) فيه أنه قد مر أتمما محمولان على النظر عند 
جهل الحال» وإذا كان كذلك فلا يحتاج لرفعهماء وأجيب بأن قوطهم إنمما محمولان على النظر محله ما 
لم بحصل إتمام كما هناء وإلا فلا يحملان على النظرء قاله شيخنا (قوله لاحتمال أخذه برخص) أي 
لاحتمال بيعه الحصة المحجور برخص لأجل أن يأخذها لنفسه برخص فإن ظهر ذلك للحاكم رد البيع 
من أصله (قوله» أو أنكر) عطف على أن قاسم أيء أو أنكر أي المدعى عليه أنه مشتر فتسميته 
مشتريا مجاز؛ لأن الفرض أنه منكر للشراء يعني أنه إذا كان عقار بين اثنين فادعى أحدهما أنه باع 
حصته لزيد الأجنبي وادعى ذلك الأجنبي أنه لم يشتر فإنه لا شفعة للشريك إذا حلف الأجنبي أنه لم 
يشتر؛ لأن الأخذ بالشفعة لا يكون إلا بعد ثبوت الملك للمشتري» والحال أنه منكر للشراء فلا شفعة 
للشفيع عليه ولا يلزم من إقرار البائع بالبيع ثبوت الشراء لإنكار المشتري له. والقول لمنكر العقد إجماع 
بيمينه؛ لأن الأصل عدمه فإن نكل المشتري عن اليمين» والفرض أن البائع مقر بالبيع حلف البائع 
وثبت البيع» والشفعة فإن نكل البائع أيضا فإنهما يتفاسخان. 


(قوله» وهي على الأنصباء) لا فرق بين كون الشقص المشفوع فيه يقبل القسمة» أو لاا كما هو ظاهر 





المصنفء وهو المذهب؛ لأنه ظاهر المدونة» والموطا ومقابل المذهب ما قاله اللخمي أتمما على الأنصباء 
فيما يقبل القسمة وعلى الرءوس فيما لا يقبلهاء وهو." )١(‏ 

ه. "عنهما وهما منقسمان على فريضته للأخت واحد وللعاصب الثاني وكذا لو مات الابن عن 
ابنين والبنت عن ابن (وإلا) ينقسم نصيب الميت الثاني على ورثته (وفق بين نصيبه) أي الميت الثاني 
(و) بين (ما صحت منه مسألته واضرب وفق الثانية في) كل المسألة (الأولى) فما اجتمع فمنه تصح 
(كابئين وابنتين مات أحدهما) أي الابئين قبل القسم (وترك زوجة وبنتا وثلاثة بي ابن) . 
المسألة الأولى من ستة لكل ابن سهمان ولكل بنت سهم والثانية من ثمانية للزوجة الثمن واحد من 
ثمانية وللبنت النصف أربعة ولكل ابن ابن سهم فللابن الميت من الأولى سهمان وفريضته من ثمانية 
متوافقان بالنصف فتضرب نصف فريضته أربعة في الفريضة الأولى ستة بأربعة وعشرين ومنها تصح ثم 
يقال (فمن له شيء في الأولى ضرب له في وفق الثانية) وهو أربعة (ومن له شيء من الثانية ففي وفق 
سهام الثاني) أي أخذه مضروبا في وفق سهام مورثه الذي هو الميت الثاني وهو واحد فللابن الحي من 
الأولى اثنان مضروبان ف أربعة بثمانية ولكل بنت واحد ف أربعة بأربعة وللزوجة من الثانية واحد 
مضروب في وفق سهام مورثها وهو واحد بواحد وكذا كل واحد من أبناء الابن الثلاثة وللبنت من 
الثانية أربعة في واحد بأربعة فقد تمت الأربعة والعشرون هذا إن توافتا. 
(وإن لم يتوافقا) أي لم توافق سهام الميت الثاني فريضته بل تباينا فهو حينئذ كصنف باينته سهامه 
(ضربت ما صحت منه مسألته) أي الميت الثاني (فيما صحت منه) الأولى (كموت أحدههما) أي 
الابنين المذكورين في المسألة السابقة (عن ابن وبنت) فالفريضة الأولى من ستة والثانية من ثلاثة وللميت 
الثاني من الأولى اثنان مباينان لفريضته فتضرب ثلاثة مجموع سهام الثانية في ستة مجموع سهام الأول 
بثمانية عشر ومنها تصح ثم تقول من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في كل الثانية ومن له شيء 
من الثانية أخذه مضروبا في جميع سهام مورثه فللابن الحي من الأولى اثنان مضروبان في جميع الثانية 
وهي ثلاثة بستة ولكل من البنتين في الأولى سهم مضروب في ثلاثة سهام الثانية بثلاثة وللابن من 
الثانية سهمان مضروبان في اثنين سهام مورثه بأربعة وللبنت واحد في الاثنين باثنين فقد تمت الثمانية 
عشر» والحاصل أن النظر إنما هو بين سهام الميت الثاني من الأولى وبين مسألته بالتوافق والتباين فإن 


كان بينهما موافقة ضربت وفق الثانية في جميع الأولى» وإن كان بينهما تباين ضربت جميع الثانية في 


4/5/7 الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» محمد بن أحمد الدسوقي‎ )١( 


اللا 





جميع الأولى ثم تقول في التوافق ما قال المصنف من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في وفق الثانية 


ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في وفق سهام مورثه وتقول في التباين من له شيء من الأولى 


أخذه مضروبا في كل الثانية ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في كل سهام مورثه. قال في 
التوضيح: وهذا إِنما هو إذا كانت التركة عقارا أو عروضا مقومة» وأما إذا كانت عينا أو مثليا فلا عمل 
ويقسم ما حصل للميت الثاني على فريضته أي ورثته. اه. أي فلا حاجة للعمل المذكور لسهولة 
القسم بدونه. 


(وإن) (أقر أحد الورثة فقط بوارث) » وأنكره الباقي ولم يثبت مقتضى الإقرار بعدلين كان المقر عدلا 
أم لا (فله) أي للمقر له من حصة المقر (ما نقصه الإقرار) » وأفاد كيفية العمل بقوله (تعمل فريضة 
الإنكار ثم) تعمل (فريضة الإقرار ثم انظر ما بينهما من تداخل وتباين وتوافق) وتمائل وتركه لوضوحه 
ومثل للثلاثة التي ذكرها على طريق اللف والنشر المرتب فقال (الأول) أي التداخل (والثاني) أي التباين 
(كشقيقتين) 

فيكون للبنت سهمان من الأولى والثانية» وللعاصب سهم (قوله: وكذا لو مات الابن عن ابنين والبنت 
عن ابن) أي فتصح المسألتان نما صحت منه الأولى» وهو ثلاثة لابني الابن سهمانء ولابن البنت 
سهم (قوله: فمنه تصح) أي المناسخة أو المسألتان (قوله: كابنين) أي كميت مات عن ابنين إل فلا 


بد من هذا حتّى ت: تتحقة المناسخة 


(قوله: وإن أقر أحد الورثة فقط بوارث) سكت المصنف عن حكم إقرار أحد الورثة بدين وحكمه أنه 
يثبت ويؤخذ من التركة بشهادة الوارث أو امرأتين من الورثة مع اليمين فلو نكل أو كان المقر غير 
عدل فإن كان الدين مثل التركة فأكثر أخذ المقر له بالدين جميع ما بيد المقر باتفاق» وإن كان أقل 
من التركة كما لو كان الدين عشرة والتركة خمسة» وأربعون فعلى قول ابن القاسم يؤخذ من المقر ثلاثة 
وثلث من العشرة حيث كان الوارث ثلاثة من الأولاد أقر أحدهم؛ وقال 5555 بل يأخذ جميع 
لاس لان فضي سبب الخلاف هل ما بيد المتكر كالقائم أو كالتالف. اه طفى وقوله: 
وإن أقر أحد الورثة» مثله ما لو أقر اثنان غير عدول» وإِنما قصد المصنف مقابلة تعدد الإقرار الآيِ 
كذا في حاشية السيد. اه أمير. (قوله: كان المقر عدلا أم لا) ظاهره؛ ولو حلف المقر به مع إقرار 
العدل» وهو المعتمد وقول المصنف في الاستلحاق وعدل يحلف معه ويرث ضعيف (قوله: فله ما 


دالا 





نقصه الإقرار) عبر بقوله فله دون ورث لقول العصنونق هذا النقصان لا يأخذه المقر له على جهة 
الإرث بل على جهة الإقرار فهو كالإقرار بالدين (قوله: ثم انظر ما بينهما) أي لترددهما لعدد واحد 
يصح منه الإقرار والإنكار فإن كان بين العددين تداخل اكتفيت بأكبرهما." )١(‏ 

20555 أو اشتراها أو اشتراه فرع كل - (بلا طلاق) لأنه من المجمع على فساده 
(وملك أب) وإن علا (أمة ولده) الذكر أو الأنثى (بتلذذه) أي الأب بما بوطء أو مقدماته (بالقيمة) 


يوم التلذذ ويتبع كما قُ ذمته 


عتقه من غير دفع مال ومن غير تعيين عن نفسها فأعتقه ولو عنها فلا ينفسخ, ومثله في عدم الفسخ 
لو اشترت أمة زوجها بغير إذن سيده؛ فرد السيد ذلك أو قصد سيد العبد والزوجة الحرة أو الأمة 
المملوكة لسيد الزوج ببيع زوجهاء لما الفسخ لنكاحه؛ فلا ينفسخ معاملة بنقيض القصدء وكذا لو 
قصد ذلك سيده فقط كما استظهره ابن عرفة. وكذلك لو وهب السيد زوجة مملوكة له بقصد أن 
ينزعها منه ولم يقبل الهبة العبد» فإن الهبة لا تتم مع القصد المذكور» ولا يفسخ النكاح كذا في الأصل. 
قوله: [بلا طلاق] : أي وهل له بعد فسخ النكاح وطؤها بالملك قبل الاستبراء أو لا بد من الاستبراء 
قبل وطنها؟ قرلاة لابن القاس وأشهب» وسبب الخلاف مياق امهل نعي ان وله لهل المنافة 


على الشراء أو لا تصير به أم ولد؟ فقال ابن القاسم: تصير به أم ولد فلا حاجة إلى الاستبراء» وقال 
أشهب: لا تصير به أم ولد وحينئذ فتحتاج للاستبراء. 

قوله: [وملك] إلخ: حاصله أن الأب وإن علا يملك جارية ولده وإن سفل صغيرا كان أو كبيرا ذكرا 
أو أنثى حرا أو عبدا بمجرد تلذذه بما بجماع أو مقدماته لشبهة الأب في مال الولد» لكن لا مجانا بل 
بالقيمة يوم التلذذ وإن لم تحمل» وإن كان الأب عبدا كانت القيمة جناية في رقبته يخير سيده في 
إسلامه لولده في تلك القيمة في إسلامه لولده في تلك القيمة أو فدائه بدفع القيمة لولده من عنده. 
وإذا أسلمه سيده لولده عتق عليه ولا حد على الأب في وطبئه للشبهة في مال الولد,» وحيث ملكها 
الأب بتلذذه فله وطؤها بعد استبرائها من مائه الفاسدء إن لم يكن استبرأها قبل وطبه الفاسد خوفا 


من أن تكون حاملا من أجنىء وأما لو استبرأها قبل وطه الفاسد فلا استبراء عليه ثانيا وهذا كله إذا 


4/١/4 الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقيء محمد بن أحمد الدسوقي‎ )١( 
للا‎ 





لم يتلذذ الابن بما قبل الأب» وإلا فلا يجوز للأب وطؤها مطلقا استبرأها أو لا لحرمتها عليهما كما 
قال لعفت" 07 

0.١‏ "خلافه فله القيام. 
(أو) لكذب في (انفراده) فتبين أنه متعدد. 
(أو أسقط وصي) على يتيم الشفعة لليتيم (أو) أسقط (أب) شفعة ابنه القاصر (بلا نظر) منهماء 
وثبت ذلك فلا تسقط وله أو للقاصرء إذا بلغ القيام بما. فإن أسقطا لنظر سقطتء وحملا عليه عند 
الجهل بخلاف الحاكم فلا يحمل عليه عنده. 


(وطولب) الشفيع: أي للمشتري أن يطالبه (بالأخذ) بالشفعة أو الترك (بعد اشترائه) الشقص (لا 
قبله) فليس له طلبه بالأخذ إذا لم يجب له استحقاقه, ولو طالبه قبل الشراء فأسقط (فلا يلزمه) 
الإسقاط (ولو علق) الإسقاط على الشراء» بأن قال إن اشتريت فقد أسقطت شفعتي فله القيام بما؛ 
لأنه أسقط شيئا قبل وجوبه. 


(واستعجل) الشفيع: أي للمشتري أن يستعجله بالأخذ أو الترك بعد الشراء (إن قصد) الشفيع 
(ترويا) في الأخذ وعدمه. ولا يمهل لذلك بأن يوقفه عند حاكم ويستعجله. فإن قال: أخروني حتى 
أتروى» فلا يؤخر فإن أجاب بشيء 

قوله: [فتبين أنه متعدد] : وكذا الكذب ف التعدد فتبين الانفراد إن كان له في التعدد غرض. 

قوله: [بلا نظر منهما] : هذا هو الراجح. ومقابله أتما: تسقط بإسقاط الأب والوصي ولو بلا نظر. 
قال أبو الحسن: وبه قال أبو عمران» وسبب الخلاف هل الشفعة استحقاق أو بمنزلة الشراء» فعلى 
الأول لا يعتبر إسقاطهما إن كان غير نظرء وعلى الثاني يعتبر إذ لا يلزم الوصي والأب إلا حفظ مال 
المحجور لا تنميته. 

قوله: إفلا يحمل عليه عنده] : أي لكثرة أشغاله لا لطعن فيه. 


[وقت الشفعة] 


احلا 





قوله: [وطولب الشفيع] 2 عند حاكم. 
وقوله: | بالأخذ بالشفعة أو الترك] : أي فإن أجاب بواحد منهما فظاهرء وإلا أسقط الحاكم شفعته. 


قوله: [قبل وجوبه] : أي قبل ثبوته وتحققه. 


قوله: [بأن يوقفه عند حاكم] : هكذا نسخة المؤلف ولعلها: بل يوقفه إلخ." )١(‏ 

. 'فصل إقرار أحد الورثة بوارث (إن أقر أحد الورثئة فقط) أي والباقي منكر (بوارث) : كان 
اللقر عدلا أو غير عدل على الراجح وقيل: يثبت بالعدل الواحد مع يمين المقر به (فللمقر له) من 
حصة المقر (ما نقصه الإقرار» تعمل فريضة الإنكار ثم فريضة الإقرار) : المراد أننا ننظر فريضة الجماعة 
في الإنكار والإقرار كما يأتي (ثم انظر ما بينهما) : أي بين فريضتي الإقرار والإنكار (من تداخل 
وتباين وتوافق وتمائل) : فإن تداخلتا أخذت أكبرهما. 
(كشقيقتين وعاصب أقرت واحدة) أخت (شقيقة) وكذبما الباقون من الورثة» ففريضة الإنكار من 
ثلاثة» وفريضة الإقرار تصح من تسعة لانكسار 

[فصل إقرار أحد الورثة بوارث] 

فصل قوله: [بوارث] إلخ: سكت عن حكم إقرار أحد الورثة بدين وحكمه أنه يقبت ويؤخذ من التركة 
بشهادة الوارث أو امرأتين من الورثة مع اليمين» فلو نكل المشهود له أو كان المقر غير عدل فإن كان 
الدين مثل التركة فأكثر أخذ المقر له بالدين جميع ما بيد المقر باتفاق» وإن كان أقل من التركة كما لو 


55 سبب الخلاف هل ما بيد المدكر كالقائم الأجنبي أو كالتالف. 

قوله: [وقيل يغبت بالعدل الواحد] إلخ: أي ويؤخذ من جميع التركة ويكون المقر كالشاهد الأجنبي. 
قوله: [فللمقر له] : عبر بذلك لقول العصنون هذا النقصان لا يأخذه المقر له على جهة الإرث» بل 
على جهة الإقرار فهو كالإقرار بالدين. 


قوله: [ انظر ما بينهما] : أي لتردهما لعدد واحد يصح منه الإقرار. " ف 


(1) حاشية الصاوي على الشرح الضغير - بلغة السالك لأقرب المسالكء أحمد الصاوي #رهع + 
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6-. "المرأة 
رأس الميت عن هينه 
ورفع قبر كشبر مسنماء وتؤولت أيضا على كراهته» فيسطح 
وحثو قريب فيه ثلاثا 


وتميئة طعام لأهله 
منكب حذفت نونه لإضافته أي كتفي (المرأة) الميتة حال الصلاة عليها لثلا يتذكر ما ينافي الصلاة 
ووقوفه - صلى الله عليه وسلم - وسط مرأة لعصمته من تذكر ما ينافيها 


(رأس الميت من بمينه) أي المصلي ندبا تشريفا للرأس وتفاؤلا بأنه من أهل اليمين؛ إلا إذا كان في 
الروضة الشريفة فيندب جعل رأسه عن يسار المصلي تأدبا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن 
حجرته الشريفة التي فيها - صلى الله عليه وسلم - جهة يسار من في الروضة الشريفة التي بين قبره 
ومنبره - صلى الله عليه وسلم - فلو جعل فيها رأس الميت عن اليمين لزم أن رجليه جهة رأس النبي 
- صلى الله عليه وسلم - وهذه إساءة أدب. 


(و) ندب (رفع قبر) بتراب (كشبر) حال كونه (مسنما) بضم الميم وفتح السين والنون مشددة أي 
كسنام البعير هذا هو المذهب (وتؤولت) بضم المثناة والحمزة» وكسر الواو مثقلا أي فهمت المدونة 
(أيضا) أي كما فهمت على ندب التسنيم (على كراهته) أي التسنيم (فيسطح) بضم المثناة وفتح 
السيق وطاق الوملة مشددة أل مسو وسطه. وأطراقة. فراع رقعه والتزاب كتير وسبب الخلاف 
اختلاف الروايتين في قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وقبر أبي بكرء وقبر عمر - رضي الله تعالى 
عنهما - بأتما مسنمة» وأنما مسطحة ورواية التسنيم أثبت. 


حنوا (ثلاثا) بيديه معا من ترابه قائلا مع الأول لإمنها خلقناكم» [طه: 5د] ومع الثاني لإوفيها 
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نعيدكم ‏ [طه: هه] ومع الثالث #ؤومنها مخرجكم تارة أخرى * [طه: هه] . 


(و) ندب (تهيئة) أي إعداد وإهداء (طعام لأهله) أي الميت لكوتم نزل بحم ما شغلهم عن صنع 
طعام لأنفسهم مالم يجتمعوا على البكاء برفع صوت أو قول قبيح فيحرم الإهداء لمم؛ لأنه يعينهم 
على الحرام» وأما الاجتماع على طعام بيت الميت فبدعة مكروهة إن لم يكن في الورئة صغيرء وإلا 
فهو حرام» ومن الضلال الفظيع والمنكر الشنيع والشماتة البينة والحماقة غير الهينة تعليق الثريات» 
وإدافة القووانف فق بويك الأفواضي" (1) 

0.51 "وحرم به وبالحرم من نحو المدينة أربعة أميال أو خمسة للتنعيم» ومن العراق ثمانية للمقطع, 
رودن كرد عه ومن جاده 
بأس الإباحة بدليل مقابلة الأئمة بالمكروه» وما في الجواهر ه هو لفظ الموازية كما في مناسك المصنف 
ونقله ابن عرفة عن النوادر. 
(وحرم ب) سبب (ه) أي: الإحرام بحج أو عمرة صحيحا كان أو فاسدا على الرجل والمرأة في الحرم 
أو خارجه (وبالحرم) أي: فيه ولو لغير محرم وفاعل حرم تعرض الآتي» ولما كان للحرم حدود حددها 
سيدنا إبراهيم الخليل صلوات الله تعالى وسلامه عليه» ثم قريش بعد قلعهاء ثم سيدنا محمد رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - عام فتح مكة, ثم عمر» ثم معاوية " - رضي الله عنه - " ثم عبد الملك 
بن مروان» وفي بعضها خلاف بين المعتمد منه محددا لها بالمواضع والأميال فقال وحده (من نحو) أي 
جهة (المدينة) المنورة بأنوار البي - صلى الله عليه وسلم - (أربعة أميال أو خمسة) من الأميال وعلى 
كل فهو (ل) مبدأ (التنعيم) من جهة مكة المسمى بمسجد عائشة الآن» فما بين الكعبة المشرفة 
والتنعيم حرم. 
واختلف في مساحته فقيل أربعة أميال» وقيل خمسة فأو لحكاية الخلاف والتنعيم من الحل بدليل ما 
مر أن من بمكة يحرم بالعمرة والقران منهء وسبب الخلاف الخلاف في قدر الميل وني الذراع هل هو 
ذراع الآدمي أو البز المصري. 
(و) حده (من) نحو (العراق ثمانية) من الأميال (للمقطع) بفتح الميم والطاء بينهما قاف ساكنة وبضم 
الميم وفتح القاف والطاء مشددة أي: ثنية جبل بمكان يسمى المقطع. 
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(و) حده من نحو (عرفة تسعة) من الأميال لطرف غمرة من جهة مكة وتسمى عرنة بضم العين وبالنون 
واد بين الحرم وعرفة بالفاء. وحده من جهة الجعرانة تسعة أميال إلى شعب عبد الله بن خالد. وحده 
من جهة اليمن سبعة أميال إلى أضاة بوزن نواة. 
(و) من نحو (جدة) بضم الجيم وشد الدال المهملة قرية بساحل البحر غربي مكة )١("‏ 

.55١ 


المتأخرون في نفوذ بيعه وهو بيد بائعه قولان, قالوا: وكذلك عكسه وهو بيع البائع ما باعه بيعا فاسدا 


بعد قبض من اشتراه شراء فاسدا وجعلوا نسبب الخلاف كون البيع الفاسد ينقل شبهة الملك أم لاء 
ثم قال: وحكى ابن بشير هذا الخلاف أيضا اه. 

ونص ابن بشير وإن كان الفوات بأن أحدث المشتري فيه حدثا من عتق أو إعطاء أو بيع؛ فإن كان 
في يد البائع فهل يمضي فعل المشتري ويكون فوتا قولان» وهما على الخلاف في البيع الفاسد هل ينقل 
شبهة الملك أم لاء ولو كان الأمر بالعكس فأحدث البائع فيه عقدا وهو في يد المشتري ففي مضيه 
قولان وهما على الخلاف في نقل شبهة الملك فلا بمضي أو عدمه فيمضي اه. ثم قال الحط والظاهر 
من القولين فيما إذا باعه مشتريه قبل قبضه الإمضاء قياسا على العتق والتدبير والصدقة كما في كلام 
ابن يونس وأبي إسحاق التونسي قال فيها: وكل بيع فاسد فضمان ما يحدث بالسلعة في سوق أو 
بدن من البائع حتى يقبضها المبتاع وإن كانت جارية فأعتقها المبتاع قبل قبضها أو كاتبها أو دبرها أو 
تصدق بما فذلك فوت إن كان له مال اه. ابن يونس إن حدث بما عيب أو تغير سوق أو بدن قبل 
القبض فذلك من البائع؛ بخلاف العتق وما معه. فإن أحدثه المبتاع فيضمن بما أحدث إذا كان يقدر 
على ثمنهاء واختلف إن باعها قبل قبضهاء فحكي عن ابن أبي زيد أنه ليس بفوت» بخلاف العتق 
لأن له حرمة: 

وحكي عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه فوت وإن لم يقبضها المبتاع كالصدقة. ابن يونس وهذا أشبه 
بظاهر الكتاب لأنه أمر أحدثه المبتاع ولأن الصدقة تفتقر للقبض و«البيع لا يفتقر له» فإذا كانت فوتا 
فهو أحرى أن يكون فوتا اه, ونحوه لأبي إسحاق. ونقل الحط كلامه وكلام عياض ثم قال فحاصل 
كلامهم ترجيح القول بنفوذ البيع وأنه مفوت» وكذلك الظاهر من القولين اللذين في العكس وهو أن 


١79/7 منح الجليل شرح مختصر خليل» محمد بن أحمد عليش‎ )١( 
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يبيعه بائعه وهو بيد مشتريه قبل قبضه منه برده إليه الإمضاء أيضا. طفي الخلاف في بيع البائع 
والمشتري لكن محل التأويلين في بيع المشتري كما في." )١(‏ 

00.5 "وإن اشترى أحد ثوبين وقبضهما ليختار فادعى ضياعهما ضمن واحدا بالثمن فقط. ولو 
سأل في إقباضهماء 
للمفسد ثمنه أو قيمته» ثالثها أقلهما لابن القاسم وسحنون قائلا ويعتق عليه» وقول اللخمي لو قيل: 
لكان وجهاء ثم قال: وجناية البائع والخيار له خطأ توجب تخيير المبتاع» وعمدا في كونها دليل رده قولا 
ابن القاسم وأشهبء ثم قال: وجنايته أي المشتري والخيار للبائع خطأ كأجنبي وقول ابن الحاجب 
للبائع أخذ الجناية والثمن لا أعرفه ويضر بالمبتاع وعمدا للبائع إلزامه البيع أو أرش الجناية وجناية البائع 
والخيار للمبتاع بقتل خطأ فسخ» وعمدا يلزمه فضل قيمته على ثمنه وبنقص خطأ لغو لأنه في ملكه 
وضمانه» وعمدا للمبتاع أخذه مع الأرش اه. . 


(وإن اشترى) شخص (أحد ثوبين) مثلا غير معين (وقبضهما) أي المشتري الثوبين (ليختار) أي يعين 
المشتري واحدا منهما للشراء ويرد الآخر واشترط الخيار لنفسه فيما يعينه بين إمساكه ورده (فادعى) 
المشتري (ضياعهما) أي الثوبين معا بلا بينة كما قدمه بقوله» أو يغاب عليه إلا ببينة وهو أحد قولين 
والثاني يضمن واحدا بالثمن ولو قامت له بينة عليه. الرجراجي وهو ظاهر المدونة وسبب الخلاف 
هل ضمانه ضمان تممة أو أصالة (ضمن) المشتري (واحدا) منهما (بالثمن) الذي بيع به ولا يضمن 
الآخر لأنه أمين عليه فإن كان الخيار للبائع فيضمن المشتري واحدا بالأكثر من الثمن والقيمة إلا أن 
بحلف فيضمن الثمن خاصة (فقط) راجع لواحد إلا لقوله بالثمن لإيهامه ضمان الآخر بالقيمة وليس 
كذلكء فإن كان اشترى أحدهما بإلزام وقبضهما ليختار واحدا منهما وادعى ضياعهما فكذلكء وإن 
ادعى ضياع أحدهما فليس له اختيار الباقي ولزمه نصف التالف قاله ابن يونس» نقله المواق. ويضمن 
المشتري واحدا بالثمن إن لم يسأل البائع إقباضهماء بل (ولو سأل) المشتري البائع ( في إقباضهما) أي 
الثوبين له هذا أحد قولي ابن القاسمء وأشار بولو إلى قوله الثاني الذي فرق فيه بين تطوع البائع 


74/0 منح الجليل شرح مختصر خليل؛ محمد بن أحمد عليش‎ )١( 
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٠.١5‏ "ومضى بيعه قبل قبضه إن فرط مرتنه. وإلا فتأويلان 

يقبل قوله في حوزه في صحته؛ وكذا الهبة خلاف قول ابن حبيب وابن الماجشون لا يقبل فيهما. ثم 
قال أبو الحسن سبب الخلاف الاستصحابان استصحاب ملك ل ينتقل عنه إلا بيقين واستصحاب 
أن هذا الانتقال كان بوجه جائز اه فتأمل هذا كله مع تنزيل المصنف. تت تتمة صفة قبض الرهن. 
المازري نقل التصرف فيه عن راهنه لمرتمنه فما ينقل ينقله تحت يده أو يد أمين وما ينقل كالربع يصرف 
التصرف فيه عن راهنه لمرتحنه. 

وإن كان بيتا به متاع راهنه فإن ولي الراهن التصرف فيه بطل حوزه وإن خص به المرتمن فقيل حوز 
وفيه نظر. 


(و) إن باع الراهن الرهن قبل حوزه عنه (مضى بيعه) أي الرهن إذا باعه راهنه قبل (قبضه) أي الرهن 
من راهنه (إن فرط) بفتحات مثقلا (مرتنه) أي الرهن ف قبضه من راهنه وبقي دينه بلا رهن اتفاقا 
(وإلا) أي وإن لم يفرط مرتمنه في قبضه بأن جد في طلبه وبادر الراهن ببيعه (فتأويلان) في فهم قولها 
إن بيعت من رجل سلعة على أن يرهن عندك في ثمنها ميمونا بحقك ففارقك قبل قبضه لم يبطل 
الرهن» ولك أخذه منه رهنا ما لم تقم الغرماء فتكون أسوتهم» فإن باعه قبل قبضك إياه مضى بيعه 
وليس لك عليه رهن غيره لأن تركك إياه حتى باعه كتسليمك إياه وبيعك الأول غير منتقضء ففهم 
ابن أبي زيد وابن القصار وغيرهما قولما لأن تركك إياه. . . إلخ على أنه فرط في قبض الرهن لقوله لأن 
تركك إياه. . . إلخ ولو لم يفرط ولم يتراخ لم يحض البيع ولا يبطل الرهنء وللمرتحن رد البيع إن أراد» فإن 
فات بيد مشتريه كان ثمنه رهنا مكانه, وهذا فهم ابن القصار» وفهمه انق لخ زيد على مضيه وجعل 
الثمن رهناء وفهمه ابن رشد وغيره على ظاهره من مضي البيع مطلقا فرط أم لا ويخير في بيعه الأول 
بين فسخه وأخذ سلعته إن كانت قائمة وقيمتها إن فاتت لأنه إِنما باعها بشرط هذا الرهن المعين» 
فلما فوته كان أحق بسلعته وإمضائه وإبقاء دينه بلا رهن. 

قال ابن رشد هذا معنى ما في كتاب الرهون من المدونة وقد أدخله بعضهم في كلام." )١(‏ 

. 4 


وقال ابن رشد يحاصص به ويوقف ما نابه بالحصاصء فكلما استوفي شىء من المنفعة أخذ المكري ما 
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ينوبه من الموقوف ولا يحمل كلام المصنف على استيفاء المنفعة المقابلة للكراء ولا على ما وجب تعجيله 
لشرطه أو عرفه لأنه لا يقال فيهما حل به وبالموت ما أجلء وقيدنا الكراء بالوجيبة ليكون لازما لا 
ينفسخ بموت أحد المتعاقدين وإن حلء إذ لو كان مشاهرة لم يكن لازما فلا يأ فيه حل به وبالموت 
ما أجل أفاده عب. البناني ما حمله عليه هو ظاهر المصنف والمدونة وصرح به أبو الحسن ومقابله 
اختيار ابن رشد في المقدمات والنوازل انظر ضيح وطفيء وما في خش من تقييد كلام المصنف 
بالاستيفاء غير ظاهر» ونص طفي قوله ولو دين كراء أي المؤجل دين كراء والمراد بالمؤجل ما لم تستوف 
منفعته ولم يشترط نقده ولم يكن عرف به سواء كان مؤجلا أم لا. أما المستوق منفعته فلا خلاف أنه 
كسائر الديون يحل بالموت والفلسء وكذا المشترط نقده أو كان العرف والخلاف في غير ذلك فظاهر 
الكتاب حلوله لقوله إذا فلس المكتري فصاحب الدابة أحق بالمتاع» إذ ظاهرها تعجيل الحق ولو فلس 
قبل الاستيفاء. 

أبو الحسن يقوم منه أن من اكترى دارا بثمن مؤجل ثم مات قبل أن يسكن فإنه يحل بموته» ولقولها 
وإن مات المكتري وقد سكن أو لم يسكن لزم ورثته الكراء. أبو الحسن يؤخذ منه أن الكراء يحل فيما 
ترك الميت بموته. اه. وقيل لا يحل ويحاصص في الفلس فما نابه يوقف فكل ما سكن المكتري شيئا 
دفع له بحسبه وسبب الخلاف كون العوض لم يقبض. أبو الحسن اختلف في الديون التي أعواضها 
غير مقبوضة هل تحل بالموت أم لاء وظاهر الكتاب أنما تحل اه. وقال في المقدمات وأما ما لا يمكنه 
دفع العوض فيه ويمكنه دفع ما يستوق منه مثل أن يكتري الرجل دارا بالنقد أو يكون العرف فيه النقد 
فيفلس المكتري قبل قبض الدار أو بعد القبض وسكن البعض من السكنى فأوجب ابن القاسم في 
المدونة للمكري المحاصة بكراء ما بقي من السكنى إذا شاء أن يسلمه؛ وله مثله في العتبية» وعلى قياس 
هذا إن فلس قبل قبض الدار فللمكري أن يسلمها ويحاصص بجميع كرائه وهذا قياس قول أشهب 
الذي رأف فض أواقل لكان فيضا ميم الكرني" 07) 

هه ؟. 

يؤول ما وقع في المدونة من قوله قبضه بحكم قاض أو قبضه برضا الذي عليه الطعام بلا حكم, 
فالكفيل في هذا الوجه ضامن بوضع يده على الطعام وذمته عامرة به أو بمثله حتى يوصله إلى طالبه, 
وله مطالبة من شاء منهما اتفاقا مع قيام الطعام بيد الكفيل أو فواته» فإن غرم الأصيل فله الرجوع 
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على الكفيل بطعامه أو مثله إن أتلفه» أو بثمنه إن باعه إن شاء أخذ الثمن. ولا يجوز لطالبه بيعه 
تحذا القبض إن كان قائما ولا أخذ ثمنه إن باعه لأنه بيع الطعام قبل قبضه» فإن أخذ منه الطالب مثل 
طعامه بعد بيعه ما اقتضاه ساغ الثمن له فإن أراد الأصيل أن يدفع له مثل الطعام الذي غرمه ويأخذ 
الرابع: اختلافهما في صفة القبض فادعى الكفيل أنه على معنى الإرسال والأصيل أنه على معنى 
الاقتضاء» ففيه قولان قائمان من المدونة أحدهما أن القول قول الأصيل؛ وهو قول مالك - رضي الله 
تعالى عنه - في القرض إذا قال قابضه قبضته على معنى الوديعة. وقال رب المال بل قرضا إن القول 
قول رب المال. والثاني أن القول قول القابض وهو قول أشهب وغيره» وهو ظاهر المدونة في غير ما 
موضعء وسبب الخلاف تعارض أصلين أحدهما اتفاقهما على أن المال المقبوض للدافع ولا شيء فيه 
للقابض» وقد أقر بقبضه ثم ادعى ما يسقط الضمان عنه فالأصل أن لا يقبل منه إلا بدليل» والأصول 
موضوعة على أن وضع اليد في مال الغير بغير شبهة يوجب الضمان» ويهذا قيل القول قول الأصيل» 
والأصل الثاتي أن الأصل في الحظر والإباحة إذا اجتمعا أن يغلب حكم الحظرء والكفيل هاهنا قد 
ادعى قبضا صحيحاء والأصيل قد ادعى قبضا فاسداء فوجب كون القول قول القابض الذي هو 
الكفيل لأن قوله قد أشبه وقد ادعى أمرا مباحا والأصيل قد ادعى الفساد لأن الكفيل لا يجوز له 
قبض الطعام من المكفول؛ وإِنما له مطالبته بالدفع إلى الطالب ليبرأ من الكفالة» فإذا ادعى الأصيل 
عليه أنه قبضه على الاقتضاء فقد ادعى أمرا محظورا فوجب أن لا يصدق. 

اللخاسين: إقنام الأهر وخلو ايض ع القرائن وقد.نات: الأضيل .والكفيا» :فيل :7 0127 

0.0.5057 "وغلة مستعما 

تمون أخف الضررين. المازري ومن هذا الكبش يدخل رأسه في قدر غير ربه والدينار يقع في إناء الغير» 
ولا يقدر على إخراجه إلا بكسر الإناء» ومن الحاوي مالك - رضي الله تعالى عنه - من ابتاع خشبة 
وببى عليها واستحقت فليس لربها قلعها للضرر ولأن الباني ليس بغاصب. 

ابن عرفة إدخال الغاصب لوحا في سفينة أنشأها كالحجر المبنى عليه بناء معتبر إن كان نزعه لا يستلزم 
موث ااي وله إداذقف هال لغير القاصب» وسبب الخلاف ها سا راشا الفمررون باعتا بخان 
الضرر ومن يلحقه من حيث كونه غاصبا وغير غاصب, وكذا غصب خيط خيط به جرح إن لم 
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يستلزم نزعه إتلاف عضو آدمي محترم أو حدوث مرض به مخوفء فإن لم يستلزم ذلك واستلزم تأخير 
برء فمختلف فيه بين الشافعية» ومن هذا إدخال كبش رأسه في قدر لغير ربه لا بتسبب من أحد 
مالكيهما فلا يضمن أحدهما لصاحبه شيئا وهو من جرح العجماءء, وكذا دخول دينار في دواة غير 
ربه لا يمكن إخراجه منها إلا بكسرهاء وكان شيخنا إذا ذكر هذه المسائل يحكي أن جملين اجتمعا في 
مضيق لا يمكن نجاة أحدهما إلا بنحر الآخرء فحكم بعض القضاة بنحر أحدهما ويشتركان في الباقي 
كالمطروح من السفينة لنجاتماء ومنها إن عمل الغاصب الخشبة بابا فعليه قيمتها. 

وإن غصب أرضا فغرسها أو بنى بما شيئا ثم استحقها قيل للغاصب اقلع الأصول والبناء إن كان لك 
فيه منفعة إن يشاء رب الأرض أن يعطيه قيمة البناء والأصل مقلوعاء وكل ما لا منفعة فيه للغاصب 


بعد قلعه كالجص والنقش فلا شىء فيه؛ وكذا من حفر بثرا أو مطمرا فلا شىء له في ذلك» اه. . 


(و) له (غلة) مغصوب (مستعمل) بضم الميم الأولى وفتح الثانية من رقيق ودابة ودار وغيرهاء سواء 
استعمله الغاصب أو أكراه على المشهور عنك المازري وصاحب المعين وهو الصحيح إذ لا حق 


للغاصب. وروى ا مازري لا ضمان على الغاصب مطلقا ورجح." 00( 


2.0 "وإحصاناء ووصية 

وسبب الخلاف ني الظهار هل النظر إلى ما فيه من التحريج فيشبه الطلاق أو إلى ما فيه من الكفارة 
فلا يلحق بالطلاق اه. اللخمي ليس الظهار كالطلاق لأن الخطاب في الطلاق موجه إلى الزوجين؛ 
وف الظهار يتوجه إلى الزوج خاصة. اه. وظاهر الأم أن الظهار المجرد يسقط بالردة» ونصها ابن 
القاسم والمرتد إذا ارتد وعليه أيمان بالعتق أو عليه ظهار أو عليه أيمان بالله تعالى قد حلف بما أن الردة 
تسقط عنه ذلك. اه. وأما أيمانه بالطلاق فلم ينص ابن القاسم عليها في المدونة» لكن كلامه يقتضي 
أن مذهب ابن القاسم فيها السقوط لأنه قال فيها وإذا ارتد وعليه بمين بالله أو بعتق أو ظهار فالردة 
تسقط ذلك عنه. وقال غيره لا تطرح ردته إحصانه في الإسلام ولا أيمانه بالطلاق اه. 

(و) أسقطت الردة (إحصانا) تقدم من الزوجين في حال إسلامهماء فمن ارتد منهما زال إحصانه؛ 
ولا يزول إحصان الآخر الذي لم يرتد كما يظهر من لفظ المدونة وهو والردة تزيل إحصان المرتد من 
رجل أو امرأة ويأتنفان الإحصان إذا ارتداء ومن زى منهما بعد رجوعه للإسلام وقبل إحصانه فلا 
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يرجم. ابن عرفة لو ارتد قاصدا إزالة إحصانه ثم أسلم فزن فإنه يرجم معاملة له بنقيض مقصوده. 
سحنون لا تسقط الردة حد الزنا لأنه لا يشاء من وجب عليه حد أن يسقطه إلا أسقطه بردته. ابن 
يونس ظاهر هذا خلاف المدونة» وأنا أستحسن أنه إن علم منه أنه إنما ارتد ليسقط الحد قاصدا لذلك 
فإنه لا يسقط عنه» وإن ارتد لغير ذلك سقط عنه. 

(و) أسقطت الردة (وصية) تقدمت في " ق " عن المدونة أن بطلاتما نما هو إذا تمادى على ردته 
فانظره. الحط صدرت منه حال ردته فلا تخرج من ثلثه» وإن كان له أم ولد فتخرج من رأس ماله وما 
أعتقه أو أعطاه لغيره قبل ردته» فإنه لا يبطل والظاهر أن وقفه لا يبطل كعتقه» والله أعلم. ابن عرفة 
في ثالث نكاحها إن راجع الإسلام وضع عنه ما كان لله تركه من صلاة وصوم وركاة وحد وماكان 


عليه من نذر أو بمين بعتق أو بالله أو بظهار ويؤخذ بما كان للناس من قذف أو سرقة أو قتل أو 


تعام اوقورو را 


4. تقال البخاري: ويذكر ذلك عن عثمان» وعليء وأبي الدرداء» وعائشة» واثني عشر رجلا من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. 
وأخرج الدارقطني» عن سليمان بن يسار» قال: أدركت بضعة عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم كلهم يوقفون المولي. 
وأخرج أيضاء عن سهل بن أبي صالح, عن أبيه» قال: سألت اثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى 
الله عليه وسلم عن رجل يولي؟ قالوا: ليس عليه شيء حتى يمضي أربعة أشهر» فيوقف؛ فإن فاء وإلا 
طلق. 
قال فق "السو ': 
' اختلفوا فيما إذا انقضت أربعة أشهر وهو لم يفىئ؛ قال الشافعي: لا يقع الطلاق بمضيها؛ بل يوقف؛ 
فإما أن يفيء ويكفر عن بمينه» أو يطلق» فإن طلق فبها؛ وإلا طلق عليه السلطان» وقال أبو حنيفة: 
إذا مضت أربعة أشهر وقعت عليها طلقة بائنة» وقال سعيد بن المسيب» وأبو بكر بن عبد الرحمن: 
يقع عليها طلقة رجعية ". انتهى )١(‏ . 
قال الماتن: وقد اختلف في مقدار مدة الإيلاء؛ فذهب الجمهور إلى أتما 
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(1) عَلِكتِذْ ورجح ابن القيم في " الزاد " قول الشافعي من وجوه عشرة ذكرهاء وقال: " إنه قول 
الجمهور "؛ فراجعه (5 / .)١"١ - ١79‏ 
وسبب الخلاف ؛ أن العدة المضروبة في الآية هي عند أبي حنيفة أجل؛ لوقوع الطلاق بانقضائهاء 
والجمهور يجعلون المدة أجلا لاستحقاق المطالبة» فحينئذ يقال: إما أن تفيء» وإما أن تطلق» وإن لم 
يفىع؛ أخذ بإيقاع الطلاق؛ إما بالحاكم؛ وما بحبسه حتى يطلق. 
وقد ذكر ابن القيم أدلة القولين» ورجح ما سبقت الإشارة إليه» وهو الظاهر. (ن)." )١(‏ 

0.89 "يديها من تحت عقاص شعرها في رجوع يديها في المسح ثم يغسل رجليه يصب الماء بيده 
اليمنى على رجله اليمنى ويعركها بيده اليسرى قليلا قليلا يوعبها بذلك ثلاثا 
يديها من تحت الخ" يعني أن المرأة بعد أن بدأت في المسح بمقدم رأسها وانتهت إلى آخر ما استرخى 
من شعرها يحب عليها أن تدخل يديها من تحت عقاص شعرها لتوقف التعميم عليه ثم يسن لا الرد 
إن بقي بيديها بلل وظاهر كلامه أنه ليس عليها حل عقاصها للمشقة وقيده بعضهم بما إذا كان 
مربوطا بالخيط والخيطين وأما إن كثرت عليه الخيوط فلا بد من نقضه "ثم يغسل رجليه" أي بعد الفراع 
من مسح الأذنين يشرع في الفريضة الرابعة أي أن غسل الرجلين هو الفريضة الرابعة عند الجمهور وقيل 
رضهها الم وسبب الخلاف اختلاف القراءة في قوله تعالى: «إوأَْجْلَكةْ4 خفضا ونصبا فعلى 
قراءة النصب يكون معطوفا على الوجه واليدين ولا شك أن فرضهما الغسل فيعطى هذا الحكم 
للمعطوف وعلى قراءة الخفض يكون معطوفا على الرأس فيعطى حكم المعطوف عليه وهو المسح 
فهما يمسحان والذي ينبغي أن يقال إن قراءة الخنفض عطف على الرؤوس فهما يمسحان إذا كان 
عليهما خفان واستفيد هذا من فعله عليه الصلاة والسلام إذلم يصح عنه أنه مسح على رجليه إلا 
وعليهما خفان والمتواتر عنه غسلهما دائما عند عدم الخفين "يصب الماء الخ" أي وصفة غسلهما أنه 
يصب الماء بيده اليمنى على رجله اليمنى ويعركها أي يدلكها بيده اليسرى فلا يكفي ذلك إحدى 
الرجلين بالأخرى وف كلام ابن القاسم أنه يكفي ذلك إحدى الرجلين بالأخرى "يوعبها بذلك ثلاثا" 


أي يستكمل غسلها بالماء والدذلك ثلذك." (1) 


7/1/١ الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية» صديق حسن خان‎ )١( 
(؟) الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» صالح بن عبد السميع الأزهري ص/4؛ ه‎ 
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ظهور الحمل على امرأة لا زوج لها 

الحنفية - قالوا: إذا ظهر على المرأة الحرة حمل» ولا زوج لماء أو كانت أمة لا زوج للها ولا سيد. 
يسألونهاء فإذا قالت: استكرهت على الزناء أو وطئت بشبهة» يقبل قوها ولا يقام عليها الحدء لأتهما 
بمنزلة من أقر شم ادعى الاستكراه. 

واحتجوا على ذلك بما جاء في حديث شراحة؛ أن الإمام عليا رضي الله عنه قال لها: لعله استكرهك؟ 
قالت: لا. قال لعل رجلا أتاك في نومك؟ وهكذا. 

ولأن الشرع يحب الستر في الحدود. 

وروي أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قيل له: إن امأة ادعت أتما ثقيلة النوم وأن رجلا 
استكرهها ثم تركها فمضى عنهاء ولم تدر من هو بعد. فلم يقم عليها الحد, وقبل عذرهاء لهذه الشبهة. 
ولا خلاف بين أهل الإسلام في أن المستكرهة؛ لاحد عليهاء وإِنما اختلفوا في وجوب الصداق لما. 
وسبب الخلاف هو: هل الصداق عوض عن البضعء أو نحلة؟ 

فمن قال: هو عوض عن البضع أوجبه في البضع الحلال والحرام. 

ومن قال: إنه نحلة خص الله به الأزواج» لم يوجبه إلا على الزوج خاصة. 

الشافعية - عندهم روايتان أظهرهماء أتما لا تحب عليها الحد» وإن لم تأت في دعوى الاستكراه بأمارة 
تدل على صدقهاء ولم تأت في دعوى الزوجية ببينة» لأن الحد لا يثبت إلا بشهود أو لإقرار» ولم يثبت 
هناء ولأن الحدود تقسط بالشبهات» وهذه شبهة فمجرد الحنل لا يثبت به الحد. بل لا بد من 
الاعتراف» أو البينة. 

المالكية - قالوا: إن كانت المرأة مقيمة بالحي» وليست طارئة» فإنه يقام عليها الحد ولا يقبل قوها 
إلا ان يظهر ذلكء؛ بأن تأت بأمارة على استكراهها أو تقيم البينة على زواجهاء أو شيء ثما يظهر به 
صداقهاء لأن الحد ثبت بالحمل» فلا يرفع إلا ببينة. 

أما إذا كانت المرأة طارئة» قبل قوهاء لوجود شبهة» وعدم التوثق في ثبوت حدها. 

زنا اللحصن بغير ا محصنة 

إذا زنا رجل محصنء» حرء ببكرء أو بأمة» أو بمستكرهة. 
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قال جمهور جمهور العلماء: على المحصن في هذا كله الرجم, لعدم وجود شبهة تدرأ الحد» وعلى المرأة 
البكر لدو رمانة جلدة» وعلن الأمة بون جلدة وليس على السك ةط 1 010 

05<. "كتاب الركاة - مقدمة كتاب الرّكاة [/] 
اتفق الأئمة الأربعة على وجوب الرّكاة في الشعير» والحنطة» والزبيب» والتمرء واختلفوا فيما عدا ذلك 
كالخضروات والفواكه»؛ وبعضهم قاس على الأصناف الأربعة ما شاركها في العلة والأوصاف كالأرز 
ونحوه» وقد فصل الشيخ سبب الخلاف وذكر الأدلة» كما تطرق إلى عملية الخرص وما فيها من حكم 
وقراكلا الساللك و السكيفي "00 

5. "قال الشوكاني: وإلى ذلك ذهب الشافعي وأحمد وأبو حنيفة وبه قال الحادي, والقاسم» قال 
المؤيد بالله: وهو أفضل. 
وقال مالكء وربيعة» وسفيان الثوري» وداود» وأبو عبيد بن الحارث؛» ومن أهل البيت» الناصر: إنه لا 
يجحزرئ حتى يحول الحول. 
واستدلوا بالاحاديث التي فيها تعلق الوجوب بالحول وقد تقدمت» وتسليم ذلك لا يضر من قال 
بصحة التعجيل لان الوجوب متعلق بالحول فلا نزاع» وإنما النزاع في الاجزاء قبله. اتتهى. 


قال ابن رشد: وسبب الخلاف: هل هى عبادة أو حق واجب للمساكين؟ فمن قال: إما عبادة» 
وشبهها بالصلاة» لم يجز إخراجها قبل الوقت؛ ومن شبهها بالحقوق الواجبة المؤجلة» أجاز إخراجها 
وقد احتج الشافعي لرأيه بحديث علي رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه ومسلم استسلف صدقة 
(؟١١)‏ الدعاء للمكى: يستحب الدعاء للمرّكى عند أخذ الرّكاة منه. 

لقول الله تعالى: (خذ من أمواللحم صدقة تطهرهم وتزكيهم بما وصل )١(‏ عليهم إن صلاتك سكن لهم) 


عليهم) . 


)١(‏ الفقه على المذاهب الأربعة» عبد الرحمن الجزيري 5//ا/ 
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ع 


وأن أبي أتاه بصدقة فقال (اللهم صل على آل أي أوق) . رواه أحمد وغيره. 

وروى النسائي عن وائل بن حجر قالء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - في رجل بعث بناقة 
حسنة في الركاة -: (اللهم بارك فيه وفي إبله) . 

قال الشافعي: السنة للامام - إذا أخذ الصدقة - أن يدعو للمتصدقء ويقول: آجرك الله فيما 
أعطيت» وبارك لك فيما أبقيث. 


(1) (وصل عليهم) أي أدع لهم.." )١(‏ 

2.75 "وأبو ثور: فيه الرّكاة. 
قال الزهريء والليثء والاوزاعي: يخرص فتؤخد ركاته زيتا. 
وقال مالك: لا يخرص» بل يؤخذ العشر بعد عصره وبلوغه خمسة أوسق. انتهى. 
قال ابن رشد: وسبب الخلاف: أما بين من قصر الركاة على الاصناف المجمع عليهاء وبين من عداها 
إلى المدخر المقتات» فهو اختلافهم في تعلق الرّكاة بمذه الاصناف الاربعة» هل هو لعينهاء أو لعلة 
فيهاء وهي الاقتيات؟ فمن قال: لعينهاء قصر الوجوب عليها. 
ومن قال: لعلة الاقتيات» عدى الوجوب لجميع المقتات. 
وسبب الخلاف بين من قصر الوجوب على المقتات: وبين من عداه إلى جميع ما تخرجه الارض - إلا 
ما وقع عليه الاجماع من الحشيشء» والحطبء والقصب - معارضة القياس لعموم اللفظ: أما اللفظ 
الذي يقتضي العموم» فهو قوله عليه الصلاة والسلام: (فيما سقت السماء العشر» وفيما سقي 
بالنضح نصف العشر) و (ما) بمعنى الذيء و (الذي) من الفاظ العموم. 
وقوله تعالى: (وهو الذي أنشأ جنات معروشات) الاية إلى قوله: (وآتوا حقه يوم حصاده) . 
وأما القياس فهو أن الركاة إنما المقصود بن سد الحلة» وذلك لا يكون غالبا إلا فيما هو قوت. 
فمن خصص العموم بمذا القياس» أسقط الرّكاة ما عدا المقتات. 


ومن غلب العموم؛ أوجبها فيما عدا ذلكء إلا ما أخرجه الاجماع. 
والذين اتفقوا على المقتات» اختلفوا في اشياء» من قبل اختلافهم فيهاء هل هي مقتاتة أم ليست 
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بمقتاتة» وهل يقاس على ما اتفق عليه أو ليس يقاس؟ مثل اختلاف مالكء والشافعي» في الزيتون» 


فإن مالكا ذهب إلى وجوب الرّكاة فيه ومنع الشافعي ذلك في قوله الاخير بمصر.." )١(‏ 


2.524 "ولا يشترط أن يكون القبول بعد الايجاب مباشرة. 
فلو طال امجلس وتراخى القبول عن الايحب, ولم يصدر بينهما ما يدل على الاعراض؛ فا مجلس متحد. 
وإلى هذا ذهب الاحناف والحنابلة. 
وفي المغني: إذا تراخى القبول عن الايجاب صح. ماداما في اجلس» ولم يتشاغلا عنه بغيره. 
لان حكم المجلس حكم حالة العقد» بدليل القبض فيما يشترط القبض فيه» وثبوت الخيار في عقود 
المعاوضات. 
فإن تفرقا قبل القبول بطل الايجاب, فانه لا يوجد معناه» فان الاعراض قد وجد من جهته بالتفرق» 
فلا يكون مقبولا. 
وكذلك أن تشاغلا عنه بما يقطعه: لان معرض عن العقد أيضا بالاشتغال عن قبوله. 
روي عن أحمد» في رجل مشى إليه قوم» فقالوا له: زوج فلانا. 
قال: قد زوجته على ألف. 
فرجعوا إلى الزوج فأخبروه» فقال: قد قبلت» هل يكون هذا نكاحا. 
قال: نعم. 
ويشترط الشافعية الفور. 
قالوا: فان فصل بين الايجاب والقبول بخطبة بأن قال الولي: زوجتكء وقال الزوج: بسم الله والحمد لله 
والصلاة والسلام على رسول الله قبلت نكاحهاء ففيه وجهان: (أحدهما) وهو قول الشيخ أبي حامد 
الاسفراييني» أنه يصحء لان الخطبة مأمور بما للعقد, فلم تمنع صحته: كالتيمم بين صلاقٍ الجمع. 
(والئاني) لا يصح, لانه فصل بين الايحاب والقبول. 
لاضع 
كما لو فصل بينهما بغير الخطبة. 
ويخالف التيمم فإنه مأمور به بين الصلاتين» والخطبة مأمور بما قبل العقد. 


وأما مالك» فأجاز التراخي والسير بين الايجاب والقبول. 
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وسبب الخلاف: هل من شرط الانعقاد وجود القبول من المتعاقدين في وقت واحد معا؟ أم ليس 
الاق مم رظي" 1/7) 
2.6 "حقها في الميراث - ولكن أردت السنة ". 
ولهذا ورد أن ابن عوف نفسه قال: " ما طلقتها ضرارا ولا فرارا ". 
يعني أنه لا ينكر ميراثها منه . 
وكذلك حدث أن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه طلق امرأته " أم البنين " بنت عبينة بن حصن 


الفزاري وهو محاصر في داره» فلما قتل جاءت إلى سيدنا علي وأخبرته بذلك. فقضى لطا بميراثها منه. 
قال: " تركها حتى إذا أشرف على الموت فارقها! ". 

وعلى ذلك اختلف الفقهاء في طلاق المريض مرض الموت. 

فقالت الاحناف: إذا طلق المريض امرأته طلاقا بائنا فمات من هذا المرض ورثته ... وإن مات بعد 
انقضاء العدة فلا ميراث ها. 

وكذلك الحكم فيما إذا بارز رجلا أو قدم ليقتل في قصاص أو رجم؛ إن مات في ذلك الوجه أو قتل. 
وإن طلقها ثلاثا بأمرها أو قال لها: اختاري» فاختارت نفسهاء أو اختلعت منه ثم مات وهي في العدة 
لم ترثه. آه. 

والفرق بين الصورتين: أن الطلاق ف الصورة الاولل صدر من المريض وهو يشعر بأنه إنما طلقها ليمنعها 
حقها في الميراث فيعامل بنقيض قصده. ويثبت لما حقها الذي أراد أن يمنعها منه. 

ولهذا يطلق على هذا الطلاق طلاق الفار. 

وأما الطلاق في الصورة الثانية فلا يتصور فيه الفرار» لانما هي التي أمرت بالطلاق أو اختارته ورضيته» 
وكذلك الحكم فيمن كان محصورا أو في صف القتال. فطلق امرأته طلاقا بائنا. وقال أحمد وابن أبي 
ليلى: لما الميراث بعد انقضاء عدتما ما لم تتزوج بغيره. 

وقال مالك والليث: لما الميراث؛ سواء أكانت في العدة أم لم تكن» وسواء تزوجت أم لم تتزوج. 

وقال الشافعي: لا ترث. 
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كال وإ مداية اميد وسبب الخلاف: حاتي اق وعووه" العمل يس الخراقة وظللف ندبلا كان 
المريض يتهم في أن يكون إنها طلق في مرضه زوجته." )١7‏ 
0.65 "وقال: ' الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين» لمن أراد أن يتم الرضاعة ". 
)١(‏ فالحمل يكون ستة أشهرء فلارجم عليهاء فبعث عثمان في أثرهاء فوجدها قد رجمت. 
وقت إقامة الحد: 
قال في بداية امجتهد )١(‏ : وأما الوقت فإن الجمهور على أنه لايقام في الحر الشديد ولا في البرد» ولا 
يقام على المريض. 
وقال قوم: يقام - وبه قال أحمد وإسحاق - واحتجا بحديثي عمر أنه أقام الحد على قدامة وهو 
ريمن 
للمفهوم من الحد» وهو أنه حيث لا يغلب على ظن المقيم له فوات نفس المحدود. 
فمن نظر إلى الامر بإقامة الحدود مطلقا من غير استثناء قال يحد المريض. 
ومن نظر إلى المفهوم من الحد قال لا يحد المريض حتى يبرأء وكذلك الامر في شدة الحر والبرد. 


قال الشوكاني: وقد حكي في البحر الاجماع على أنه بمهل البكر حتى تزول شدة الحر والبرد» والمرض 
المرجو برؤه» فإن كان ميؤوساء فقاال الحادي وأصحاب الشافعى: إنه يضرب بعثكول (”) إن احتمله. 
وقال الناصر والمؤيد بالله: لا يحد في مرضه وإن كان ميئوسا - والظاهر الاول» لحديث أبي أمامة بن 


سهل بن حنيف الآنّ: وأما المرجوم إذا كان مريضا أو نحوه فذهبت العترة» والشافعية والحنفية ومالك: 
إلى أنه لا يمهل لمرض ولا لغيره إذ القصد إتلافه. 


. 718 سورة البقرة الآية:‎ )١( 
4 )اج اصن‎ 


(*) العذكول: العذق من اعذاق النخل.." (5) 
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2.017 " فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ". 
والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه ". 
وقد استكرهت امرأة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فدرأ عنها الحد. 
وجاءت امرأة إلى عمر فذكرت له أتما استسقت راعيا فأبى أن يسقيها 
إلا أن تمكنه من نفسها - ففعلت - فقال: "عي ما ترى فيها؟ " قال: إتما مضطرة» فأعطاها شيئا 
وتركها. 
ويستوي ف ذلك الاكراه بالالجاء - بمعنى أن يغلبها على نفسها - والاكراه بالتهديد ولم يخالف في 
ذلك أحد من أهل العلمء وإِنما اختلفوا في وجوب الصداق طا. 
فذهب مالك والشافعي» إلى وجوبه. 


روى مالك في الموطأ عن ابن شهاب أن عبد الملك بن مروان قضى في امرأة أصيبت مستكرهة 


قال في بداية المجتهد: " وسبب الخلاف: هل الصداق عوض عن البضع أو هو نحلة فمن قال: هو 


عوض عن البضع أوجبه في البضع في ال حلية وا محرمية ومن قال إنه نحلة خص الله به الاوزاج لم يوجبه. 
ورأي أي حنيفة أصح. 

(5) الخطأ في الوطء: إذا زفت إلى رجل امرأة غير زوجته» وقيل له هذه زوجتك فوطئها يعتقدها 
بحند قاذ نجل هيه واثفاق: 

وكذلك الحكم إذا لم يقل له هذه زوجتكء أو وجد على فراشه امرأة ظنها امرأته فوطئهاء أو دعا زوجته 
فجاء غيرهاء فظنها المدعوة فوطئهاء لا حد عليه في كل ذلك. 


)١(‏ سورة البقرة. 


الاية: ١07‏ .." (1) 
4. "حكم صلاة المنفرد خلف الصف 
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0 بعض الأحكام التي اختلف فيها الفقهاء قد ورد فيها نص من الكتاب والسنة» كصلاة المنفرد 
خلف الصفء هل يقال في هذا النص أو هذا الدليل: إنه ضعيف وليس حجة. ولا ينبني عليه حكه؟ 
أو يقال: إنه حديث صحيح., ولا اجتهاد مع النص؛ فأيهما قد ورد في هذه المسألة؟ 

بسم الله الحمن الرحيم؛ الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» وعلى آله 
وأصحابه جعي 

الاختلاف بين العلماء كثير في هذه المسألة وغيرهاء وأسبابه -أيضا- متعددة» قد يكون سبب 
الخلاف أن الغا 1 بولق الخديت» ول غراية آله رولقه اديت لغلا انكر قمية فى يها المديت 
على الخليفة الثاني في هذه المسألة وعلى من معه من الصحابة وذلك حينما توجه أمير المؤمنين عمر 
بن الخطاب إلى الشام, وف أثناء الطريق قيل له: إن الطاعون وقع في الشام -والطاعون وباء فتاك- 
فوقف واستشار الصحابة كلهم؛ المهاجرين والأنصار» واختلفت آراؤهم؛ فمنهم من يقول: تقدم وتوكل 
على الله وما أصابك لم يكن ليخطئكء؛ وما أخطأك لم يكن ليصيبك»؛ وأنت آت لله عز وجل فاستمر 
ومنهم من قال: لا تملك المسلمين» لا تقدمهم على الطاعون يقتلهم ومعك الصفوة من المهاجرين 
والأنصار؛ فإذا قتلوا بالطاعون فهذه نكبة كبيرة ارجع. 


اختلفوا لكن استقر رأيهم على أن يرجعواء فأتى أبو عبيدة بن الجراح -أمين هذه الأمة- ومنزلته عالية 
عند أمير المؤمنين عمرء حت أنه لما طعن عمر رضي الله عنه قال: [لو كان أبو عبيدة حيا لخلفته على 
المسلمين] جاء أبو عبيدة إلى عمر فقال: [يا أمير المؤمنين! كيف ترد الناس؟ كيف ترجع؟ أتفعل هذا 
فرارا من قدر الله» قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله ثم ضرب له مثلاء قال: لو كان هناك واد - 


مجرى الماء- له شعبتان إحداهما مخصبة والثانية مجدبة» ولك إبل هل تعدلمها عن المجدبة إلى المخصبة أم 
تذهب إلى المجدبة» قال: أعدلها من المجدبة إلى المخصبة» قال: بقدر الله قال: بقدر الله قال: هكذا 
نعدل] وف أثناء ذلك جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه» وكان قد تغيب لحاجة له» فسمع 
بالخبر فجاء إلى أمير المؤمنين فقال: يا أمير المؤمنين! إفي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في 
الطاعون: (إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليهاء وإذا وقع في أرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا 
منه) فوافق الاجتهاد النص. 

فأقول لكم أولا: قد يخفى على العالم النص فلا يبلغه فيقول بخلافه» وقد أحسن من انتهى إلى ما 
0 





ثانيا: قد يبلغه النص لكن لم يتبين له صحته إلى النبي صلى الله عليه وسلم» فيقول: هذا حديث 
ضعيفء ولا يعمل به. 

ثالثا: ربما بلغه ويعتقد صحته لكن لا يفهمه على فهم الآخرء فيخطئ في الفهم, يتأول ويخطئ في 
التأويل. 

رابعا: قد يكون بلغه وهو عنده صحيح, ويفهمه فهما صحيحا لكن يظن أن له نصا آخر يعارضه؛ 
يكون النص المعارض عنده أقوى من هذا. 

خامسا: قد يكون ثبت عنده وليس له معارضء لكنه ظنه منسوخا فيأخذ بما ظنه ناسخاء مثل: أمر 
النبي صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ من لحوم الإبل» وهذا ثابت» فيه حديثئان صحيحان عن النبي 
صلى الله عليه وسلمء حديث البراء وحديث جابر بن سمرة» ففي حديث جابر (كان آخر الأمرين 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء ما مست النار) » فظن كثير من العلماء أن أكل لحوم 
الإبل لا ينقض الوضوء؛ لأن جابرا يقول: (كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار) فظن أن 
هذا الحديث ناسخ للحديث الأول؛ لأنه قال: آخر الأمرين» والحق أنه ليس بناسخ؛ لآن :مور النصية 
مختلف, وذلك في لحم الإبل نيئا أو مطبوخاء وهذا فيما مست النار» ثم ترك ذلك» فيخطئ من يظن 
أن حديث الوضوء من لحم الإبل منسوخ, المهم أن أسباب الخلاف كثيرة. 

والمثال الذي ذكره الأخ السائل: وهو صلاة الإنسان منفردا خلف الصفء للعلماء فيه أقوال متعددة: 
القول الأول: أن صلاته صحيحة سواء تم الصف الذي أمامه أم لم يتم ولكنه ترك الأفضلء» وهذا 
مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة» ورواية عن الإمام أحمد, انظر كيف أن أكثر العلماء على أن 
صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة سواء تم الصف الأول الذي قبله أم لم يتم» يعتبر ثلاثة مذاهب 
ورواية في مذهب الإمام أحمد. وحملوا قوله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمنفرد خلف الصف) على 
نفي الكمال قالوا: لا صلاة أي: كاملة» وليس المعنى أن الصلاة غير صحيحة. 

القول الثاني: أن صلاة المنفرد خلف الصف غير صحيحة:؛ سواء تم الصف الذي قبله أم لم يتم» لعموم 
قوله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمنفرد خلف الصف ) ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى 
رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة» هذان قولان متقابلان. 

القول الثالث: وسطء يقول: إن تم الصف الذي قبله فصلاته صحيحة:, وإن لم يتم فصلاته غير 
صحيحة» وهذا القول أصح الأقوال؛ لأن الأدلة تجتمع في هذا القول» فيكون معنى: لا صلاة لمنفرد 





خلف الصف مع تمكن القيام في الصفء وأما إذا لم يتمكن فلا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء أين 
يذهب؟ هل يترك الفرض مع الجماعة أم ماذا؟ قال بعضهم: اذهب وتقدم مع الإمام وهذا ليس بحل» 
إذا تقدمت مع الإمام لزم من هذا تخطي رقاب الناس وشق الصفوفء وهذا يؤذي المصلين» كما رأى 
النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتخطى الرقاب يوم الجمعة فقال: (اجلس فقد آذيت) ثم إنه إذا تقدم 
وقام مع الإمام حصل بهذا مخالفة للسنة» فالسنة أن ينفرد الإمام بمكانه حتى لا يأتم الناس بإمامين 
ولو كان مع الإمام أحد فأيهما الإمام؟ نقول: السنة أن يقف الإمام وحده في مكانه ليتبين أنه إمام؛ 
وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم» ثم لو تقدم وصلى مع الإمام وجاء آخر ووجد الصف تاما 
نقول: تقدم فصاروا ثلاثة» ثم جاء آخر وجد الصف تاما نقول تقدم فصاروا أربعة» حتى يصبحوا 
عشرة مع الإمام وهذا غير ممكن أن يصف هؤلاء جميعا مع الإمام» لكن لو وقف وصلى وحده خلف 
الصف ثم جاء آخر وقف معه وكونوا صفاء فالقول الوسط الذي يقول: إذا وجدت الصف تاما 
فصف وحدك ولا حرج, هذا هو الصحيحء وهو الذي تجتمع عليه الأدلة» وهو اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله واختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي فلمهم: أن العلماء والأئمة لا يمكن أن 
يخالفوا النص مع علمهم بأنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بتأويل أو بخفاء الدليل» أو بظن 
مرجح في غيره» أو بظن النسخ, فهذه أعذار أهل العلم في مخالفة ما يظهر من النصوصء وأنصح 
الأخ السائل والمستمعين -أيضا- بقراءة (رفع الملام عن الأثمة الأعلام) لشيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله» أو رسالتنا الصغيرة التي ألفناها في هذا الموضوعء؛ وهي (أسباب اختلاف العلماء وموقفنا من 
ذلك) » ففي ذلك كفاية وفيها أمثلة -أيضا- تزيدكه علماء لأن فيها أمثلة لما خالف فيه بعض 
العلماء ظاهر النص» وأعذار أهل العلم في ذلك.." )١(‏ 

8. "على حول ما دون النصاب وليس كذلكء وإنما يبدأ الحول من كمال النصاب في الجميع. 
مثال آخر: ملك في شهر محرم نصاباء ثم ملك بالإرث في شهر جمادى الثانية أقل من النصاب مائة 
درهم ففيها ركاة . وإن كان أقل من النصاب . لأن عنده مالا يبلغ النصاب» لكن حول المائة درهم 
يكون في جمادى الثانية» وليس في محرم؛ لأتما تضم إلى ما عنده في النصاب, لا في الحول. 
وظاهر كلام المؤلف: أنه لا يشترط البلوغ ولا العقل. 
وعلى هذا فتجب الرّكاة في مال الصبي وف مال امجنون» وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. 





وسبب الخلاف أن بعض العلماء جعلها من العبادات امحضة فقال: إن الصغير والمجنون ليسا من أهل 
العبادة كالصلاة» فإذا كانت الصلاة لا تجب على المجنون والصغير» فالرّكاة من باب أولى. 
وبعض العلماء جعل الركاة من حق المال, أي: أتما واجبة في المال لأهل الرّكاة» فقال: إنه لا يشترط 
البلوغ والعقل؛ لأن هذا حكم رتب على وجود شرط وهو بلوغ النصاب» فإذا وجد وجبت الركاة» ولا 
يشترط في ذلك التكليف فتجب في مال الصبي ومال المجنون. 
وهذا القول أصح, ودليل ذلك ما يلي: 
١‏ - قوله تعالى: «ؤخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بحا [التوبة: ]٠١‏ . فالمدار على المال لا 
على الول 10) 

58. "القول أرجح الأقوال عندي؛ لأن غاية ما يكون أنمما كالمريضء والمسافر» فيازمهما القضاء 
فقطء وأما سكوت ابن عباس . رضي الله عنهما . عن القضاء فلأنه معلوم. 
وأما حديث: «إن الله تعالى وضع الصيام عن الحبلى والمرضع» فالمراد بذلك وجوب أدائه» وعليهما 
القضاء. 
وسبب الخلاف اتليس غتاك تين فاظم مرحي وضريع اق ويدوب انج تهلة الأمون. 
مسألة: إذا قال قائل: أرأيتم لو أفطر شخص لمصلحة الغير في غير مسألة الحبلى والمرضعء مثل أن 
يفطر لإنقاذ غريق أو لإطفاء حريق» فهل يلزمه القضاء والإطعام؟ 
الجواب: أما على القول الذي رجحناه من أنه ليس على الحامل والمرضع إلا القضاءء فليس على المنقذ 
إلا القضاءء وأما على القول بوجوب القضاء والإطعام عليهما في محله ففيه قولان: 
القول الأول: يلزمه القضاء والإطعام؛ قياسا على الحامل والمرضع إذا أفطرتا لمصلحة الولد. 
والقول الثاني: لا يلزمه إلا القضاء فقط» واستدل لذلك بأن النص إنما ورد في الحبلى والمرضع دون 
غيرهما. 
وأجيب عن هذا بأنه» وإن ورد النص بذلكء فالقياس في هذه المسألة تام» وهو أنه أفطر المصلحة 
القور, 
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والإفطار لمصلحة الغير له صور منها: 
1ح إقاة غريق» عل أن سافظ رحدل معصوم فى لله ول" 10 

. "ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء‎ 0.7١ 
قوله: «ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد» » أي: الحاج إذا ودع يقف بين الركن؛‎ 
أي: الحجر الأسود والباب» أي: باب الكعبة» ومسافته قليلة.‎ 
قال في الروض: «يلصق به وجهه وصدره وذراعيه وكفيه مبسوطتين» » وهذا يسمى «الالتزام» عند‎ 
أهل العلم» والمكان هذا يسمى «الملتزم» » وهذه مسألة اختلف فيها العلماء مع أتما لم ترد عن النبي‎ 
. )؟١(‎ . وَإما جاءت عن بعض الصحابة . رضي الله عنهم‎ » )١( صلى الله عليه وسلم‎ 
فهل الالتزام سنة» ومتى وقته» وهل هو عند القدوم» أو عند المغادرة» أو في كل وقت؟‎ 
وسبب الخلاف بين العلماء في هذا أنه لم ترد فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم» لكن الصحابة‎ 
رضي الله عنهم . كانوا يفعلون ذلك عند القدوم.‎ . 
والفقهاء قالوا: يفعله عند المغادرة فيلتزم في الملتزم» وهو‎ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في المناسك/ باب الملتزم )١83/(‏ ؛ والبيهقي (37/5) عن عبد الرحمن بن 
صفوان . رضي الله عنه . وضعفه المنذري في «تحذيب السنئن» )١818(‏ ؛ وأخرجه أيضا أبو داود في 
المناسك/ باب الملتزم )١835(‏ ؛ وابن ماجه في الناسك/ باب الملتزم (5977) ؛ وعبد الرزاق 
)3١54 ,304(‏ ؛ والدارقطني (589/7) ؛ والبيهقي (97/5) عن عبد الله بن عمرو . رضي الله 
عنهماء وضعفه المنذري في «تحذيب السنن» )١8١5(‏ ؛ والبيهقي وابن التركماني في «الجوهر النقي» 


(؟) صح ذلك عن ابن عباس . رضي الله عنهما .كما عند عبد الرزاق (517 )9٠0‏ بسند صحيح كما 


قال الحافظ في «الدراية» (9/.* 1م) .." (5) 
0.580 "هل ما يدركه المسبوق أول صلاته أو آخرها 
هل ما يدركه المسبوق أول صلاته أو آخرها؟ في ذلك خلاف, وأكثر الفقهاء على أن ما يدركه 
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المسبوق هو آخر صلاته, وما يقضيه هو أوطاء واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: (فما أدركتم 
فصلواء وما فاتكم فاقضوا) قالوا: والقضاء يحكي الأداء» وهو دليل على أن ما فاته هو أول صلاته 
فيقضيها على صفتهاء يقضي ما فاته على أنه أول صلاته. 

وسبب الخلاف في هذه المسألة اختلاف رواية الحديث» ففي رواية: (وما فاتكم فأتموا) » وفي رواية: 
(وما فاتكم فاقضوا) , أخذ أكثر الفقهاء برواية: (فاقضوا) » والذين قالوا: إن ما يدركه هو أول صلاته 
استدلوا برواية: (وما فاتكم فأتموا) » وهي أرجح من رواية: (فاقضوا) من حيث السندء ويمكن أن 
تحمل رواية: (فاقضوا) على الإتمام لقوله تعالى: «إفإذا قضيت الصلاة4 [الجمعة:١٠]‏ يعني: أكملت 
وأتمت» فيترجح أن المسبوق إذا أدرك الإمام في ركعة عد هذه الركعة أول صلاته» وإذا قام ليقضي جاء 
بالركعة التي بقيت عليه. 

الذين قالوا: إن ما يدركه المسبوق هو آخر صلاته تناقضواء فقالوا: إذا أدرك ركعة من الظهر أو من 
العشاء ثم قام ليأت بما فاته فإنه يصلي معها ركعة ثم يتشهد, مما يدل على أنه قد كمل ركعتين» وبعد 
الركعتين يتشهد ثم يأن بركعتين بدون قعود بينهماء فنقول لحم: هذا تناقضء لو كان ما يقضيه هو 
أول صلاته لقلنا له: فاتك ثلاث ركعات» هذه الثلاث اثنتان سردا وواحدة فرداء فإذا قمت تقضي 
الثلاث فائت بثنتين سردا لا تحجلس بينهماء ثم ائت بالثالثة وتشهد بعدها وسلم» فتكون مثل المغرب» 
فأما إذا ألزمتموه إذا أدرك ركعة أن يتشهد بعد الأخرى, وأن يسرد الركعتين الباقيتين بدون جلوس 
بينهماء فهذا يدل على أن الركعة التي أدركها هي أول صلاته. 

فالراجح أن ما يدركه هو أول صلاته» وما يقضيه هو آخرها؛ وذلك لأن الأول حسا لا يمكن أن 
نجعله الآخرء فأول شيء أدركه هو هذه الركعة التي مع الإمام؛ وإن لم يتمكن من أن يقرأ فيها بعد 
الفاتحة فإنما سقطت القراءة بعد الفاتحة كما تسقط قراءة الفاتحة إذا أدركه راكعا. 

وتوسط بعضهم وقال: تأمره إذا قام ليقضي أن يقرأ مع الفاتحة سورة حتى يدرك ما فاته حقا؛ لأنه إذا 
فاته الركعتان اللتان فيهما قراءة الفاتحة وسورة» والركعتان اللتان أدركهما ليس فيهما إلا قراءة الفاتحة 
فإذا قام ليقضي قلنا له من باب التدارك أن يقرأ في المقضيتين الفاتحة وسورة حتى يتدارك ما فاتك.." 
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+7.) "خلاف العلماء فيمن يجوز له التمتع 
مسألة: من الذي يتمتع؟ ينقسم الناس في التمتع إلى قسمين: مكي» وغير مكي. 
حاضر المسجد الحرام وغير حاضر المسجد الحرام» أما الذين هم من حاضري المسجد الحرام فللعلماء 
فيهم أوجه» وأقوى ما قيل في حاضري المسجد الحرام أن المراد كحم: أهل مساكن مكة أو من كان دون 
حدود الحرم» أو من كان دون مسافة القصرء فالمكي ومن كان داخل حدود حرم مكة فهو من 
حاضري المسجد الحرام. 
وللعلماء قولان فيمن يجوز له أن يتمتع: قال جمهور العلماء: المكي وحاضر المسجد الحرام يتمتعون» 
وإن تمتعوا فلا دم عليهم؛ وعلى هذا فأهل مكة يجوز لحم أن يأتوا بالعمرة في شوال وما بعد شوال؛ ثم 
يحجون من عامهم فهم متمتعون» ويصيبون فضيلة التمتع ولا يلزمهم الدم. 
وقال الحنفية رحمة الله عليهم: المكي ومن كان من حاضري المسجد الحرام لا يتمتع» وإن تمتع فعليه 
دم. 
فلا يرون لأهل مكة أن يتمتعواء ون تمتعوا فعليهم الدم. 
وسبب الخلاف الآية الكريمة في قوله تعالى: «إفمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحدي» 
[البقرة:95١]‏ . 
فلما قال الله: إفمن لم يجحد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم 
يكن أهله حاضري المسجد الحرام» [البقرة:57١]‏ اختلف في مرجع الإشارة: (ذلك) » فالجمهور 
يقولون: (ذلك) عائد إلى إيجاب الدم: «إفما استيسر من الهدي» [البقرة:37١]‏ فأعادوه إلى أقرب 
مذكور؛ لأن الإشارة تعود إلى أقرب مذكورء فيكون قوله: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج) أول الآية 
منفصل عن آخرهاء ويكون قوله: لإذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام» [البقرة:357١]‏ 
المراد به: إيجاب الدم» فيقولون: يصح التمتع لعموم قوله: #إفمن تمتع» [البقرة:37١]‏ ولا يحب الدم 
لقوله: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام» [البقرة:95١]‏ . 
والحنفية يقولون: (ذلك) عائد إلى أول الآية» بدليل أنه اسم الإشارة (ذلك) للبعيد» فقالوا: ذلك 
لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام» [البقرة:7١]‏ عائد إلى صدر الآية: لإفمن تمتع بالعمرة 
إلى احج [البقرة:37١]‏ فالتمتع لمن لم يكن من حاضري المسجد الحرام. 
قالوا: والدليل الثاني عندنا على هذا أنه قال: #ؤذلك لمن [البقرة:317١]‏ فلو كان الدم -كما يقول 
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الجمهور- لقال (ذلك على من لم يكن) . 

فدل على أن المراد مشروعية التمتع وليس وجوب الدم. 

رد الجمهور بأن (ذلك) جاء اسم إشارة لصيغة البعيد لوجود الفصل: «إفمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 
في الحج وسبعة إذا رجعتم» [البقرة:.317١]‏ فنظرا للفصل بالبدل عن الواجب جاء باسم (ذلك) » 
حتى لا يفهم منه أن هذا الإيجاب مختص بمن يكون على خلاف هذه الحال. 

وأجابوا عن قوله: ذلك من 7 [البقرة: >5 ]١‏ أن (اللام) تأي بمعنى (على) كما قال تعالى: #ؤوإن 
أسأتم فلها» [الإسراء:7] أي: فعليهاء فيكون قوله: ذلك لمن لم يكن * [البقرة:55١]‏ أي: ذلك 
الدم على من لم يكن من حاضري المسجد الحرام. 

ومذهب الجمهور أقوى, وعليه: فإن أهل مكة يتمتعون» وإن تمتعوا فلا دم عليهم. 

فالمتمتع إما أن يكون من حاضري المسجد الحرام» وإما أن يكون من غير حاضري المسجد الحرام؛ 
فيشمل الذين كانوا خارج حدود الحرم أو خارج مسافة القصرء فالآفاقيون الذين هم غير حاضري 
المسجد الحرام يشرع لهم التمتع بإجماع العلماء.." )١(‏ 

00-5765 "#واكتفى المالكية والحنابلة بمسح اليدين إلى الكوعين» أما من الكوعين إلى المرفقين فسنة» 
مستدلين بقوله تعالى: «إوأيديكم» |المائدة:5/7] » وإذا علق حكم بمطلق اليدين» لم يدخل فيه 
الذراع» كقطع السارقء وحديت عمار ين ياشرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتيمم للوجه 
والكفين )١(‏ » ولقول عمار: أجنبت فلم أصب الماء» فتمعكت (تمرغت أو تقلبت) في الصعيد» 
وصليت» فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم» فقال: إنما كان يكفيك هذاء وضرب النبي صلى 
لله عليه وسلم بكفيه الأرضء» ونفخ فيهماء ثم مسح بمما وجهه وكفيه (؟) . 
والمفروض عند الحنفية والشافعية: ضربتان: ضربة للوجهء وضربة لليدين. وقال المالكية والحنابلة: 
الفريضة: الضربة الأولى: أي وضع الكفين على الصعيدء وأما الضربة الثانية فهي سنة» كما سيأتي. 
وسبب الخلاف: أن الآية مجملة في ذلكء» والأحاديث متعارضة» وقياس التيمم على الوضوء في جميع 
أحواله غير متفق عليه. والذي في حديث عمار الثابت من ذلك: إنما هو ضربة واحدة للوجه والكفين 
معاء وهناك أحاديث فيها ضربتان» فرجح الجمهور هذه الأحاديث قياسا للتيمم على الوضوء» ومن 


هذه الأحاديث حديث ابن عمر: «التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين» (") وروى أبو داود: 


١7/١1١8 شرح زاد المستقنع للشنقيطي؛ محمد المختار الشنقيطي‎ )١( 
لا‎ 





«أنه صلى الله عليه وسلم تيمم بضربتين مسح بإحداهما وجهه. وبأخرى ذراعيه» (5) . 


. )١/77:راطوألا رواه الترمذي وصححه (نيل‎ )١( 

(؟) متفق عليه؛ وفي لفظ: «إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب» ثم تنفخ فيهماء ثم تمسح 

كحما وجهك وكفيك إلى الرسغين» رواه الدارقطني (نيل الأوطار: 15 )١/55‏ . 

() أخرجه الحاكم والدارقطني والبيهقي» لكن في إسناده ضعيف» وهو موقوف على ابن عمر. 

4اقيدرو ابسن بالقري صن قلقو الركده كنسكت (الظر رصبي الرزناكه بف اسه 101 
ه. "المسألة الثانية . متى يكبر الإمام تكبيرة الإحرام؟ 

قال الجمهور: لا يكبر الإمام إلا بعد تمام الإقامة واستواء الصفوف. 

وقال الحنفية: إن موضع التكبير هو قبل أن يتم الإقامة» واستحسنوا تكبيره عند قول المؤذن: قد قامت 

الصلاة. 

وسبب الخلاف تعارض ظاهر حديث أنس وحديث بلال. 

أما حديث أنس: فقال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يكبر في الصلاة» فقال: 

أقيموا صفوفكم وتراصواء فإني أراكم من راء ظهري )١(‏ . وظاهر هذا أن الكلام منه كان بعد الفراغ 

من الإقامة» مثلما روي عن عمر: أنه كان إذا تمت الإقامة» واستوت الصفوف» حينئذ يكبر. 

وأما حديث بلال: فإنه روى أنه كان يقيم للنبي صلى الله عليه وسلم» فكان يقول له: يا رسول الله 

لا تسبقني بآمين (؟) . فهذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبرء والإقامة لم تتم. 

المسألة الثالثة . هل يفتح على الإمام إذا أرتج عليه أو لا؟ 

ذكر البحث فيها في مبطلات الصلاة» وقد عرفنا أن المذاهب الأربعة وغيرها أجازوا الفتح على الإمام 


إذا أرتج عليه وهو مشهور عن ابن عمر. 


. )5/١١5:عومجملا( رواه البخاري ومسلم‎ )١( 
(00 أخرجه الطحاوي.."‎ () 


5١17/١ الفقه الإسلامي وأدلته» وهبة الزحيلي‎ )١( 
"9/7 الفقه الإسلامي وأدلته» وهبة الزحيلي‎ )١( 





00857 "ومنعه بعض العلماء وهو مشهور عن علي. وسبب الخلاف : اختلاف الآثار» فقد روي أنه 
«صلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فترك آية» فقال له رجل: يا رسول الله آية كذا وكذاء قال: 
فهلا ذكرتنيها؟!» )١(‏ » وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «يا علي» لاتفتح على الإمام في 
الصلاة» (؟) . والرأي الأول أصح رواية وعملا. 
المسألة الرابعة . ارتفاع الإمام عن المأمومين: 


بينا سابقا أنه يجوز في المذاهب الأربعة ارتفاع الإمام عن المأمومين مع الكراهة» إلا الارتفاع اليسير فلا 


كراهة فيه عند المالكية والحنابلة» وإلا حالة الضرورة أو قصد التعليم عند الشافعية. ومنع قوم ذلك. 
وسبب الخلاف فيه حديثان متعارضاك: 

أحدهما . الحديث الثابت أنه عليه الصلاة والسلام أم الناس على المنبر ليعلمهم الصلاة» وأنه كان إذا 
أراة أن يستجد نرل من غلى اللثبر () . 

والثاني . ما رواه أبو داود أن حذيفة أم الناس على ذكان (5) فأخذ ابن مسعود بقميصه؛» فجذبه. 
فلما فرغ من صلاته؛ قال: َم تعلم أتحم كانوا ينهون عن ذلك (ه) . 

مسألة خامسة ملحقة . هل يجب على الإمام أن ينوي الإمامة أو لا؟ 

ذهب قوم إلى أنه ليس ذلك بواجب عليه» لحديث ابن عباس أنه قام إلى جنب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعد دخوله في الصلاة. 

ورأى قوم أن هذا محتمل» وأنه لا بد من ذلك؛ إذ كان يحمل بعض أفعال الصلاة عن المأمومين. 
وسنعود لهذا البحث. 


)١(‏ رواه أبو داود وعبد الله بن أحمد في مسند أبيه عن مسور بن يزيد المالكي (نيل الأوطار: 5 957/؟) 
وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تردد في آية» فلما انصرفء قال: أين أبي» ألم يكن في القوم, 
أي يريد الفتح عليه. 

)١(‏ أخرجه أبو داود عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن علي» لكن لم ينبت سماع 
السبيعي عن الأعورء ورواه عبد الرزاق بلفظ «لا تفتحن على الإمام وأنت في الصلاة» . 

(؟) هذا حديث سهل بن سعدء وهو متفق عليه (نيل الأوطار: 51 )3/١‏ . 

(:) الدكان: الحانوت؛ وأصله الدكة: وهو المكان المرتفع يجلس عليه. 


51 / 





(5) رواه أبو داود عن همام أن حذيفة أم الناس بالمدائن على ذكان ... الحديث (نيل 
الأوطار: 9 )#/١‏ .." (1) 

0.7 "وقال الجمهور )١(‏ : تحب ركاة الفطر بغروب همس ليلةعيد الفطرء أي أول ليلة العيد؛ لأنما 
مضافة في الأحاديث المتقدمة إلى الفطر من رمضانء, فكانت واجبة به؛ لأن الإضافة تقتضى 
الاختصاص» وأول فطر يقع من جميع رمضان ولا صوم بعده بمغيب الشمس من ليلة الفطر وانقضاء 
الصوم بغروب الشمس» وسبب الخلاف بين الجمهور والحنفية: هل ركاة الفطر عبادة متعلقة بيوم 
العيدك؛ أو بمخروج شهر رمضاك؛ لأن ليلة العيد ليست من شهر رمضاك. 
5 بعده» فلا فطرة عليه عند الجمهور» لعدم وجود سبب الوجوب وعليه الفطرة عند الحنفية. ولا 
تسقط عند الجمهور بعد وجوكا بموت ولا غيره» وتبقى في ذمته أبدا حتى يخرجها. 
أما تعجيلها: فيجوز عند الشافعية تقديم الفطرة من أول شهر رمضان؛ لأنها تحب بسببين: 
صوم شهر رمضانء والفطر منه» فإذا وجد أحدهماء جاز تقديمها على الآخرء كركاة المال بعد ملك 
النصاب وقبل الحول» ولا يجوز تقديمها على شهر رمضان؛ لأنه تقديم على السببين» فلا يجوز كإخراج 
كاة المال قبل الحول والنصاب. 
ويجوز عند المالكية والحنابلة تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين» لا أكثر من ذلكء لقول ابن عمر: 
«كانوا يعطوتما قبل الفطر بيوم أو يومين» (؟) ولا تحزئ قبل ذلكء لفوات الإغناء المأمور به في 


)١(‏ بداية المجتهد: 21/7377 القوانين الفقهية: ص 2١١7‏ الشرح الصغير: ١/7171‏ ومابعدهاء مغني 
امحتاج: ١/40١‏ ومابعدهاء المهذب: 55١/١ء‏ كشاف القناع: 25/5914 المغني: 59-751 
الشرح الكييو روه 1 
(؟) رواه البخاري.." 00 

4. 'فإن قال الحالف في زمرة الأفعال التي ترجع الحقوق فيها إلى الآمر كالنكاح والطلاق: (نويت 
أن أباشر ذلك بنفسي) يصدق ديانة فيما بينه وبين الله تعالى» لا قضاءء لأنه نوى ما يحتمله كلامه 


"1١/7 الفقه الإسلامي وأدلته» وهبة الزحيلي‎ )١( 
؟"/.1١/* الفقه الإسلامي وأدلته» وهبة الزحيلي‎ )١( 





إلا أنه خلاف الظاهر. 

ولو قال الحالف فيما لا حقوق له كالضرب والذبح: (عنيت أن أباشر ذلك بنفسي) يصدق ديانة 
وقضاء؛ لأنه نوى حقيقة كلامه؛ لأن الضرب والذبح من الأفعال الحقيقية لا الحكمية أو الاعتبارية؛ 
فكانت العبرة فيه لمباشرة الفعل )١(‏ . 

المطلب الحادي عشر . الحلف على تصرفات شرعية: 

الكلام في المطالب السابقة كان محصورا في الحلف على الأمور العادية التي يمارسها الإنسان عادة 
بحكم تقلب شؤونه في هذه الحياة. وهذا المطلب مخصص للبحث عن أحوال اليمين التي يحلفها الحالف 
على الأمور الشرعية» باعتبار أن الشارع له حكم فيها من ناحية الصحة والفسادء مثل البيع والشراء 
والحبة والعارية والصدقة والقرض و«التزويج والصلاة والصوم ونحوها. 

الحلف على عدم شراء الذهب والفضة: إذا حلف شخص (لايشتري ذهبا ولا فضة) فاشترى عملة 


نقدية فضية كالدراهم في الماضي» أو ذهبية كالدنانير» أو آنية أو سبيكة أو حليا مصوغا أو غيرها ثما 


هو ذهب أو فضة: فإنه يحنث عند أبي يوسف. وقال محمد: لا يحنث في الدراهم والدنانير. 


وسبب الخلاف هو أن أبا يوسف يعتبر الحقيقة اللغوية في هذه الأمور. ومحمد: يعتبر العرف السائد 


)1١( "..*/١ ١4 ومابعدهاء الفتاوى الهندية:‎ 8/8٠ البدائع:‎ )١( 

0 . 'ومنشأ الخلاف في الميئوس منها وف منفوذة المقاتل: هو الاستثناء المذكور في الآية السابقة» 
هل هو استثناء متصل أو منقطع؟ فمن قال: إنه متصل» قال: تعمل الذكاة في هذه الأحوال. ومن 
قال: إنه منقطع أي ما ذكيتم من غيرهاء لم يعمل الذكاة فيها. 
والمراد بالحياة المطلوب تحققها في هذه الحالة عند الحنفية والمالكية: هو وجود أمارة الحياة من حركة 
رجل أو طرفة عين أو جريان نفس» سواء عاشت من مثله أو لا تعيش» بقيت لمدة قصيرة أو طويلة» 
أي أن المطلوب بقدر حياة المذبوح بعد الذبح, وهو الحد الأدى للحياة. 
وعند الشافعية والحنابلة: أن تبقى فيه حياة مستقرة يمكن زيادتما على حركة المذبوح» سواء انتهت إلى 


حال يعلم أتما لا تعيش معه أو تعيش. 


٠١5/4 الفقه الإسلامي وأدلته» وهبة الزحيلي‎ )١( 





ثانيا . أثر الذكاة في الحيوان المريض: 

اتفق الفقهاء على تأثير الذكاة» وحل الأكل في الحيوان المريض الذي لم يشرف على الموت. واختلفوا 
في تأثير الذكاة في الحيوان الذي أشرف على الموت من شدة المرض )١(‏ . 

ققال الجمهور: وهو المشهور عن مالك إن اللكاة تعمل فيه: 

وقال بعضهم: إن الذكاة لا تعمل فيه. 

وسبب الخلاف تعارض القياس مع الأثر. فالجمهور أخذوا بحديث كعب بن مالك المتقدم: أن جارية 
له كانت ترعى غنما بسلع» فأبصرت شاة مشرفة على الموت» فأدركتها وذبحتها بحجرء فسئل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال: كلوها (؟) . 

والبعض أخذ بالقياس: وهو أن النكاة إنما تؤثر في الحي» وهذا في حكم الميت. 


)١(‏ بداية المجتهد: ».١1/57/‏ القوانين الفقهية: ص١١‏ ومابعدها. 
)١(‏ رواه أحمد والبخاري (نيل الأوطار: )8/١88‏ .." 17) 
:00 "وقال غير الحنفية (؟) : لا تنتهي الإجارة أو لا تنفسخ بموت أحد العاقدين. وسبب الخلاف 


راجع لتصور كيفية انعقاد الإجارة» فعند الحنفية: تنعقد الإجارة في المنافع بحسب حدوثها شيئا فشيئاء 
أي أن المستأجر يتملك المنفعة تدريجيا مع مضي المدة» فما يحدث من منفعة بعد موت المالك لا 
يكون مملوكا له فلا يصح بقاء العقد عليه. وعند غير الحنفية: تعتبر المنفعة كأتما موجودة حال العقد 
ويتملك المستأجر المنافع بالعقد دفعة واحدة ملكا لازماء فيورث عنه» كما يورث الشيء المبيع» فتكون 
الإجارة كالبيع لا ييطل بموت أحد العاقدين. وهذا ما أخذ به القانون المدني السوري في المادة (574) 


؟ - الرهن والكفالة: هما من العقود اللازمة من جانب واحد هو الدائن المرتمن أو المكفول له. فإذا 
مات الراهن بيع الرهن بواسطة وصيه وقضى منه دينه إن كان ورثته صغارا. فإن كانوا كبارا خلفوا 
اميت في المال» وكان عليهم تخليص الرهن بقضاء الدين (3) . وأما الكفالة: فإذا كانت كفالة بالدين 


فلا تنتهى بموت المدين الأصيلء وإنما تنتهى بأحد أمرين: أداء الدين إلى الدائن» أو الإبراء من 


15/5 الفقه الإسلامي وأدلته» وهبة الزحيلي‎ )١( 





.5/455 المغني:‎ 1/4٠05 المهدب:‎ »4/5١ بداية المجتهد: 275/51717 الشرح الكبير للدردير:‎ )١( 
17 الح اللحمارع جوع افرط لي‎ )( 

200-5١‏ "وأما بالنسبة للمسلم فيه (المبيع) فلا يثبت خيار الرؤية فيه بالاتفاق؛ لأن هذا الخيار لايجري 
فيما يملكه الإنسان دينا في الذمة» إذ لافائدة في الخيار حينئذ؛ لأن ثمرته في الأصل رد المبيع الغائب 
عند رؤيته إذا لم يعجب المشتريء والمبيع المسلم فيه ليس عينا معينة» بل دين في الذمة يقضى بأمثاله» 
فعند رؤيته إذا ساغ رده بخيار الرؤية يعود دينا كما كان» ويجحب أداء مثل آخرء فيمكن رده أيضا 
بالخيار» وهكذا فيتسلسلء فلذا يكتفى بوصف المبيع لصحة السلم» فيقوم بيان الوصف مقام المعاينة. 
وأما خيار العيب في المسلم فيه: فإنه يصح ثبوته؛ لأنه لابمنع تمام القبض الذي تتم به الصفقة )١(‏ . 
العاشر: بيان مكان الإيفاء إذا كان للمبيع كلفة ومؤونة» كالحنطة والشعير» وهذا الشرط في جواز 
السلم عند أبي حنيفة» وأما عند الصاحبين» فلا يشترط ذلك. 
ومنشا الخلاف هو: هل يتعين مكان العقد مكانا للإيفاء فيما يحتاج لحمل ومؤونة؟ مع اتفاقهم على 
أن مكان الإيفاء إذا كان مجهولا لايجوز السلم؛ لأتما جهالة مفضية إلى المنازعة (؟) . 
قال أبو حنيفة: لايتعين مكان العقد مكانا للإيفاء؛ لأن العقد إذا وجد مطلقا عن تعيين مكان» 
فلايتعين مكان العقد للإيفاء» وإذا م يتعين مكان العقد للإيفاء» بقي مكان الإيفاء مجهولا جهالة 
مفضية إلى المنازعة إبسبب الخلاها على نفقات النقل. 
وقال الصاحبان: يتعين مكان العقد مكانا للإيفاء» فلا يكون هناك جهالة فيصح السلم؛ لأن سبب 
وجوب الإيفاء هو العقد, والعقد وجد في هذا المكان» فيتعين مكان العقد لوجوب الإيفاء فيه كما 
في بيع العين. 


.١١9 فتح القدير: ه ص ”257 عقد البيع للأستاذ الزرقاء: ص‎ )١( 
رد امحتار: )ص‎ 75١ فتح القدير: ه ص‎ 2١758 ص‎ ١١ المبسوط:‎ .5١7 (؟) البدائع: ه ص‎ 


ع"( 
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00.2 "وقال المالكية في المشهور عندهم: ليس للمعير استرجاع العارية» قبل الانتفاع بماء وإذا كانت 
العارية إلى أجل» فلا يجوز للمعير الرجوع إلا بعد انقضاء الأجل. وإن لم يتحدد أجل» يلزم المعير من 
المدة ما يرى الناس أنه مدة لمثل تلك العارية» وقال الدردير في الشرح الكبير: الراجح أن للمعير أن 
يرجع في الإعارة المطلقة متى أحب )١(‏ . 
وبمذا يظهر أن المالكية يسوغون الرجوع في العارية المطلقة ويمنعونه في العارية المقيدة بالشرط أو العمل 
أو الزمن أو العرف والعادة. 
وسبب الخلا بين الفريقين: هو ما يوجد في العارية من شبه العقود اللازمة وغير اللازمة. 
الرجوع ف الأرض المعارة للبناء أو الغراس أو الزراعة: 
قال الحنفية: إذ اكانت الإعارة مطلقة» فللمعير صاحب الأرض أن يستردها في أي وقت شاء؛ لأن 
الإعارة غير لازمة» ويجبر المستعير على قلع الغرس ونقض البناء؛ لأن في الترك ضررا بالمعير» ولا يضمن 
لمعير شيئا من قيمة الغرس أو البناء؛ إذ أنه لم يغرر المستعير بشيء حيث أطلق العقدء بل هو الذي 


غرر بنفسه» حيث حمل المطلق على الأبد فهو مغتر غير مغرور. 


()هداية اشمهدة ع را سافية الدسوق + 2 ني "00 

2.١8‏ "ه - ليس للعدل المسلط على البيع عند الحنفية أن يعزل نفسه إلا برضا المرتمن» مراعاة 
لحقه. إذا كانت الوكالة بالبيع مشروطة في عقد الرهن. فيجبر على البيع إذا حل أجل الدين وأبى 
البيع. وإجباره بأن يحبسه القاضي أياما ليبيع» فإن أبى بعد الحبس باعه القاضي؛ لأن بيع الرهن في 
هذه الحالة صار حقا للمرتمن. 
أما إذا كانت وكالة العدل بالبيع بعد عقد الرهن» فللعدل أن يعزل نفسه؛ لأتما تعد وكالة مستقلة 
مبتدأة» فتطبق عليها أحكام الوكالة» وقال أبو يوسف: ليس له أن يعزل نفسه. 
وقال الشافعية والحنابلة: للعدل في جميع الأحوال أن يعزل نفسه؛ لأنه وكيل منفصلء فلا يجبر على 
المضي في الوكالة. 
المطلب السادس . ما يترتب على شروط الرهن أو ما يجوز ارتمانه وما لا يجوز: 
بالإضافة لما ذكر سابقا من الأمور المترتبة على شروط الرهن» ولا سيما شرط القبض» هناك حاللات 





تتطلب مزيد بيان وتفصيل» أهمها ما يأنَ: 

١‏ - رهن المشاع: 

اختلف الفقهاء في رهن جزء مشاع كنصف وثلث وربع» فمنعه الحنفية» وأجازه الجمهور. وسبب 
الخلاق: هل تمكن حيازة المشاع أو لا تمكن )١(‏ ؟ 

أما مذهب الحنفية (؟) : فهو أنه لا يجوز رهن المشاع» سواء كان يحتمل القسمة أو لاء من شريكه 
أو غيره. والصحيح أن الرهن حينئذ فاسد» يضمن بالقبض؛ لأن القبض شرط تمام العقد ولزومه, لا 
شرط جوازه أو انعقاده. 

ودليلهم: أن الرهن يستوجب ثبوت يد الاستيفاء» واستحقاق الحبس الدائم للمرهون, والحبس الدائم 
لا يتصور في المشاع, لما فيه من مهايأة في حيازته» وكأن الراهن قد رهنه يوماء ويوما لاء فلم يصح 
سواء فيما يقبل القسمة أو فيما لايقبلهاء ولو من الشريكء؛ لوجود المهايأة في الحيازة. 


.5/559 بداية المجتهد:‎ )١( 
ومابعدهاء تبيين الحقائق: 5/5/8 ومابعدهاء‎ 6/5١“ تكملة الفتح:‎ 25/١88 (؟) البدائع:‎ 
)١( الدرالمختار: /5/*4» اللباب: +ه/؟.."‎ 

00-5645 رابعا . تقسيم الحجر بحسب نوع المصلحة: 
الحجر بحسب نوع المصلحة المقصودة منه نوعان )١(‏ : 
الأول . حجر لمصلحة المحجور عليه: وهو كحجر المجنون والصغير والسفيه والمبذر» إذ فائدة الحجر لا 
تتعداهم» فقد شرع لمصلحتهم أنفسهم. 
الثاني . حجر لمصلحة الغير: وهو كحجر المدين المفلس لحق الغرماء (الدائنين) » ومريض الموت لحق 
الورثة فيما زاد عن ثلث التركة حيث لا دين» وحجر الراهن بعدم لزوم الرهن لحق المرتمن في العين 
المرهونة» فقد شرع الحجر لصالح غير ا محجور عليه. 
المبحث الثاني . أسباب الحجر: 
للحجر أسباب كثيرة» منها ما هو متفق عليه كالحجر بسبب الصغر والجنون والعته» لفقد الأهلية أو 
نقصها. ومنها ما هو مختلف فيه كالحجر بسبب السفه والغفلة والدين» وسبب الخلاقا راجع لا 
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لقصور الأهلية» وإنما لدفع الضرر عنهم وعن الناس. 

والحجر بسبب الرق متفق عليه فالرقيق محجور عن التصرف في ملك غيره إلا بإذنه» لكونه ليس أهلا 
للملك. 

ويختلف أثر الحجر في تصرفات المحجور عليه باختلاف سببه» ويظهر الاختلاف في المطالب الآنية: 
المطلب الأول . أثر الحجر في تصرفات الصغير: 

الصغر طور يمر به كل إنسان» يبدأ من حين الولادة إلى البلوغ» وقد أجمع العلماء على وجوب الحجر 
على الأيتام الذين لم يبلغوا الحلم (؟) » لقوله تعالى: #وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح» 
[النساء:”/54] ولعدم توافر أهلية التصرف لعدم اكتمال الإدراك اللازم لتقدير مايترتب على 
التصرفات. 

وقد اختلف الفقهاء في حكم تصرفات الصغير وفي أمور أخرى متعلقة به. 

أولا . آراء الفقهاء فِي حكم تصرفات الصغير أو أثر الحجر عليه: 

للفقهاء مذاهب ف أثر الحجر على الصغير» فيرى الحنفية والمالكية ضرورة التفرقة بين المميز وغير 
المميز» ولم يفرق الشافعية والحنابلة بينهما. 


)١(‏ مغني المحتاج: »5/١55‏ كشاف القناع: 5 7/5٠‏ ومابعدها. 


)١( بداية اجتهد: 9075/؟.."‎ )١( 

5. "زمن أبي بكر الصديق» والصحابة متوافرون من غير نكير منهم )١(‏ . قال القسطلاني: وفيه 
دليل للشافعية وجماعة على أن أهل الحرب لا يملكون بالغلبة شيئا من مال المسلمين» ولصاحبه أخذه 
قبل القسمة وبعدها (؟) . 
رد المال على صاحبه: إذا افترضنا أن العدو ظفر بأموال المسلم أو الذمي» ثم تغلب المسلمون على 
أعدائهم» فإذا عرف صاحب المال قبل قسمة الغنيمة» فإنه يحب رد هذه الأموال على أصحابما عند 
جماهير العلماء» ومنهم أئمة المذاهب الأربعة. 
أما إذا كانت الغنيمة قد قسمت» ثم عرف صاحب المال» فله أخذه بعد دفع قيمته عند المالكية 
والحنفية» والحنابلة في الأظهر عن أحمد, والزيدية. 
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وقال الشافعية والظاهرية والشيعة الإمامية: إن صاحب لمال يستحقه من غير شيء» ويعطى من كان 
عنده ثمنه من خمس المصالح؛ لأنه يشق نقض القسمة (*) . 

أموال الحربي الذي أسلم قبل تمام الفتح: 

إذا أسلم الحربي قبل أن يتم الفتح الإسلامي لبلده, فما أثر هذا الإسلام على ماله الكائن في دار 
الغروي؟ 

يرى المالكية في الراجح عندهم: أن مال هذا الشخص يعتبر فيئا وغنيمة إذا ظفر المسلمون ببلاده؛ 
سواء بقي ف دار الحرب أم فر إلى دار الإسلام. 

وهو رأي الحنفية والإمامية والزيدية في العقار والأرض» أما المنقول: فإن الإسلام يعصمهء ولكنهم 
اشترطوا أن يكون المنقول تحت يد صاحبه. 

وقال الشافعية والحنابلة والظاهرية: إن الإسلام يعصم المال» سواء أكان عقارا أم منقولا. 

وسبب الخلاف بين الفقهاء: هو أن العاصم للمال والدم؛ هل هو الإسلام أو الدار؟ 

فالفريق الأول يقول: إن العاصم هو الدار» فما لم يحز المسلم ماله وولده بدار الإسلام» وأصيب في 
دار الكفرء فهوقيء. وقال الفريق الثاني: العاصم هو الإسلام (5) . 


)١(‏ رواه البخاري ومالك في الموطأ وأبو داود وابن ماجه والدارقطني عن ابن عمر (راجع فتح الباري: 
0١‏ العيني شرح البخاري: 2١5/7‏ سنن ابن ماجه: 25/١١7‏ نصب الراية: 8 47/*» نيل 
الأوطار: /5917) . 
)١(‏ القسطلاني شرح البخاري: 5/1177. 
(؟) راجع آثار الحرب: ص 51١17‏ وما بعدها. 
(5) آثار الحرب, المرجع نفسه: ص 577 ومابعدها.." 00 
65. "ملحق ببحث الطلاق . الرجعة وزواج التحليل: 
الرجعة: 
أولا . تعريف الرجعة ومشروعيتها وحكمها وركنها ونوعاها وأحكام الرجعية )١(‏ : 
تعريفها: الرجعة لغة: المرة من الرجوع» واصطلاحا عند الحنفية: هي استدامة الملك القائم بلا عوض 
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ما دامت في العدة» أي استدامة الزواج في أثناء عدة الطلاق الرجعي. والطلاق الرجعي كما تقدم: 
تطليق المدخول بما ما دون الثلاث بلا مال» بصريح الطلاق غير المقترن بعدد الثلاث» أو بعض 
الكنايات المخصوصة (وهي اعتدي واستبرئي رمك وأنت واحدة) . وهذا يعني أن الرجعة تدل على 
بقاء الزواج بعد الطلاق الرجعي وأتما استدامة له» وليست إنشاء لعقد جديد, ولا إعادة للزواج السابق 
بعد زواله» وهذا يتفق مع مبدأ بقاء أحكام الزواج بعد الطلاق الرجعي» بدليل قوله تعالى: إوبعولتهن 
أحق بردهن» [البقرة:./١7/؟]‏ سماه بعلاء وهذا يقتضي بقاء الزوجية بينهما. 

وعرفها الجمهور غير الحنفية بأتما: إعادة المطلقة طلاقا غير بائن إلى الزواج في العدة بغير عقد. وهذا 
يعني أن الزواج ينتهي بالطلاق الرجعي» وأن الرجعة تعيده بعد زواله. وهو الراجح لديء لاتفاقه مع 
مقتضى الطلاق الذي يحرم المرأة لغة وعرفا. 

مشروعيتها: الرجعة مشروعة لقوله تعالى: #وبعولتهن أحق بردهن في ذلك» [البقرة:8١؟/5]‏ أي 
في العدة» «إن أرادوا إصلاحا» [البقرة:77/؟] أي رجعة» كما قال الشافعي والعلماء. ولقوله 
تعالى: «#الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» [البقرة:55/؟] إفأمسكوهن 
بمعروف 4 [البقرة: ١‏ 7/؟] والرد والإمساك مفسران بالرجعة. 

ولقوله صلى الله عليه وسلم: «أتاني جبريل فقال: راجع حفصة:. فإتما صوامة قوامة» وإِتما زوجتك في 
الجنة» )١(‏ وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر: «مره فليراجعها» كما سبق. 

وأجمع العلماء على أن الرجل إذا طلق دون الثلاث له الرجعة في العدة. 

وبناء عليه: إذا طلق الرجل امرأته المدخول بما تطليقة رجعية أو تطليقتين» فله أن يراجعها في عدتماء 
سواء رضيت بذلك أم لم ترض؛ لأنحما عند الحنفية باقية على الزوجية» بدليل جواز الظهار عليهاء 
والإيلاء واللعان والتوارث» وإيقاع الطلاق الآخر ما دامت في العدة بالإجماع. 

حكمتها: حكمة العدة تمكين النادم على الطلاق من إعادة الزوجة» وإصلاح سبب الخلاف: 2 
فترة قريبة وهي العدة» فتكون العدة لإعطاء فرصة للزوج للنظر في أمر الزوجة» والتفكير في مصيرهاء 
فهل من الخير والمصلحة عودة الحياة الزوجية» فيراجعها قبل انقضاء عدتماء أم أن الخير في الطلاق» 
فيتركها حتى تنتهي عدا وتبين منه. 

وركن الرجعة عند الحنفية: الصيغة أو الفعل فقط» وعند الجمهور: أركاتهما ثلاثة: مرتجع, وزوجة» وصيغة 
فقط عند الشافعية وكذا وطء عند الحنابلة» أو فعل أو نية عند المالكية. 


الندنا 





)١(‏ الدر المختار: 9/8-5/17717/ء فتح القدير: 25/١7٠0‏ اللباب: *0/"» القوانين الفقهية: ص 
95 الشرح الصغير: 5 “5١5 27/5٠‏ الشرح الكبير: 275/54١5‏ مغني المحتاج: 3/9888 31٠.‏ 
المهذب: »5/١١7‏ كشاف القناع: 8995/ه-ه 99 المغني: 7/7377 ومابعدهاء 7179. 


(؟) رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن.." (1) 

20.17 "'واحد من الزوجين في ذمة الآخر والتي تتعلق بالزواج الذي وقع الخلع منه كالمهر والنفقة 
الماضية المتجمدة؛ لأن المقصود منه قطع الخصومة والمنازعة بين الزوجين. 
أما الديون أو الحقوق التي لأحد الزوجين على الآخرء والتي لا تتعلق بموضوع الزواج» كالقرض والوديعة 
والرهن وثمن المبيع ونحوهاء فلا تسقط بالاتفاق. وكذا لا تسقط نفقةالعدة إلا بالنص على إسقاطها؛ 
لأنما تحب عند الخلع. 
وقال الجمهور (بقية المذاهب) ومحمد: لا يسقط بالخلع شيء من حقوق الزوجية إلا إذا نص على 
إسقاطه. سواء بلفظ الخلع أوا لمبارأة» فهو تماما كالطلاق على مالء يقع به الطلاق بائناء ويجب فقط 
البدل المتفق عليه؛ لأن الحقوق لا تسقط إلا بما يدل على سقوطها قطعاء وليس في الخلع دلالة على 
إسقاط الحقوق الثابتة؛ لأنه معاوضة من جانب الزوجة» والمعاوضات لا أثر لما في غير ما تراضى عليه 
الطرفان. وهذا هو الراجح المتفق مع العدالة؛ لأن الحق لا يسقط إلا بالإسقاط صراحة أو دلالة. 
5 - هل يرتدف على المختلعة طلاق؟ قال أبو حنيفة: يرتدف» سواء أكان على الفور أم على 
التراخي. وف رأي الجمهور: لا يرتدفء إلا أن الإمام مالك قال: لا يرتدفء إلا إذا كان الكلام 
متصلا. وقال الشافعي وأحمد: لا يرتدف, وإن كان الكلام متصلاء فالمختلعة لا يلحقها طلاق بحال. 
استدل أبو حنيفة بأثر: «المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة» . 
واستدل الجمهور بقول ابن عباس وابن الزبير: إن المختلعة لا يلحقها طلاق, ولأتما لا تحل للزوج إلا 
وكاع. جدود قلى ولبحتها طلوف #امطلئة مل التصول أو «القلطية عنقا وسبب الخلاف 75 
الرأيين أن العدة عند أبي حنيفة من أحكام النكاح,؛ ولذا لا يجوز عنده أن ينكح مع المبتوتة أختهاء 
فيرتدف الطلاق عنده. وعند الجمهور: من أحكام الطلاق» فلا يرتدف.." (؟) 
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88. "الطلاق في مدة الإيلاء: إن طلق المولي» فقد سقط حكم الإيلاء» وبقيت اليمين. فإن عاد 
فتزوجها عاد عند الجمهور غير الحنفية حكم الإيلاء من حين تزوجهاء واستؤنفت المدة حينئذ» أي 
تحسب مدة الإيلاء من وقت الرجعة, فإن كان الباقي من مدة بمينه أربعة أشهر فما دون» عمل بماء 
وإن كان أكثر من أربعة أشهرء تربص أربعة أشهرء ثم قيل له عند انقضائها: إما أن يفيء أو يطلق» 
فإن لم يطلق طلق الحاكم عليه تطليقة» وتكون رجعية. 
وقد بينت أن الإيلاء يعود عند الحنفية إن كان الطلاق أقل من ثلاثء وإن استوق عدد الطلاق لم 
يعد الإيلاء. 
ولا يطلق الحاكم عليه سوى تطليقة عند المالكية والشافعية؛ لأن إيفاء الحق يحصل بكاء فلم يملك زيادة 
عليهاء كما لم بملك الزيادة على وفاء الدين في حق الممتنع عن إيفائه. 
وأجاز الحنابلة للقاضي أن يطلق على الزوج ثلاثا؛ لأن المولي إذا امتنع من الفيئة والطلاق معاء قام 
القاضي مقامه؛ فإنه يملك من الطلاق ما بملكه المولي» ويكون الأمروالخبرة إليه» إن شاء طلق واحدة؛ 
وإن شاء اثنتين» وإن شاء ثلاثاء وإن شاء فسخ؛ لأن القاضي قام مقام المولي» فملك من الطلاق ما 
بملكه المولي» كما لو وكله في الطلاق» وليس ذلك زيادة على حقهاء فإن حقها الفرقة» غير أتما تتنوع. 


والراجح هو الرأي الأول؛ لأن الحاجة كالضرورة تقدر بقدرهاء وتتحقق حاجة المرأة بالطلقة الواحدة. 
العدة بعد الإيلاء: اتفقت المذاهب الأربعة على أن الزوجة المولى منها تلزمها العدة بعد الفرقة؛ لأتما 


مطلقة» فوجب أن تعتد كسائر المطلقات. وقال جابر بن زيد وهو مروي عن ابن عباس: لا تلزمها 
عدة إذا كانت قد حاضت في مدة الأربعة الأشهر ثلاث حيضات؛ لأن العدة إِنما وضعت لبراءة 
الرحم» وهذه قد حصلت لطا البراءة. وسبب الخلاف: أن العدة اشتملت على مصلحة وجانب 
حبني كلمن لظ الضليعة ل بر عليها غدة» .ومن لظ جانب العيد افجب ليها الغلنة.:" 17) 
8. "خلاصة الخلاف بين الحنفية والجمهور في حكم الإيلاء: 

اختلف الجمهور مع الحنفية في أمرين: 

الأول أن الفيء عند الجمهور يكون قبل مضي المدة» ويكون بعدها. وعند الحنفية: الفيء يكون قبل 
مضي المدة. وعليه إن حصل الفيء قبل مضي المدة» زال الإيلاء ولزم الحانث كفارة اليمين بالاتفاق. 
وإن لم يحصل الفيء بعد مضي المدة» رفعت الزوجة الأمر للقاضيء والقاضي يخير الزوج بين أمرين: 
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الفيء أو الطلاق» فإن فعلء وإلا طلق عليه القاضي» ويكون الطلاق رجعيا لا باثناء وعند الحنفية: 
الطلاق بائن. 

ويجري العمل في مصر وسورية على رأي الجمهور. 

الثاني . أن الطلاق عند الجمهور لا يقع بمجرد مضي المدة» وإِنما يقع بتطليق الزوج» أو القاضي إذا 
رفعت الزوجة الأمر إليه. 

ويرى الحنفية: أنه بمجردمضي مدة الأربعة الأشهرء تطلق الزوجة طلقة بائنة. 

وسبب الخلاف: تفسير المقصود من قوله تعالى: لإفإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم» وإن عزموا الطلاق 
فإن الله سميع عليم» [البقرة:77/؟1717-5] المعنى عند الحنفية: فإن فاؤوا في هذه الأشهرء فإن الله 
غفور رحيم لما أقدموا عليه من الحلف على الإضرار بالزوجة» وإِن لم يفيئوا في هذه الأشهرء واستمروا 
في أيمانم» كان ذلك عزما منهم على الطلاق» ويقع الطلاق بحكم الشرع. فتكون النتيجة: إذا مضت 
الأربعة أشهر بدون فيئة» وقع الطلاق. 

والمعنى عند الجمهور: للذين يحلفون يمين الإيلاء انتظار أربعة أشهرء فإن فاؤوا بعد مضي المدة» فإن 
الله غفور رحيم لما حدث منهم من اليمين وعزم الظلم للمرأة» وإن عزموا الطلاق بعد انقضاء المدة) 
فإن الله سميع لطلاقهم؛ عليم بما يصدر عنهم من خير أو شرء فيجازيهم عليه. والنتيجة: أن مضي 
الأجل لا يقع به طلاقء وإنما يعرض الأمر على الحاكم, فإما فاء وإما طلق. 

الحنفية نظروا لقوله تعالى: «#وإن عزموا الطلاق# [البقرة:1171/؟] بترك الفيئة» والجمهور نظروا لقوله 
تعالى: «إفإن فاؤوا» [البقرة:557/؟] بعد انقضاء المدة» والراجح لدي رأي الجمهور إذ لو وقع 
الطلاق بانقضاء المدة» لما كان هناك حاجة إلى العزم عليه بعد وقوعه؛ ولأن في إعطاء المهلة للرجل 
لمراجعة نفسهء وإدراك خطقه خيرا من إيقاع الطلاق وإتماء الزواج.." )١(‏ 

. '"'منها حتى يكفر, لقوله صلى الله عليه وسلم للذي واقع في ظهاره قبل الكفارة: «فلا تقريها 
حتى تفعل ما أمرك الله» وفي رواية «فاعتزنها حتى تكفر» )١(‏ وعن سلمة بن صخر عن النبي صلى 
الله عليه وسلم في المظاهريواقع قبل أن يكفرء قال: «كفارة واحدة» (؟) . 
والعود الذي تحب به الكفارة في قوله تعالى: لاثم يعودون لما قالوا» [المجادلة:*/58] : أن يعزم 
المظاهر على وطئهاء أي المظاهر منهاء أي أن الكفارة تجب عليه إذا قصد وطأها بعد الظهار. فإن 


57١/9 الفقه الإسلامي وأدلته» وهبة الزحيلي‎ )١( 





رضي أن تكون محرمة عليه ولم يعزم على وطئها لا تحب الكفارة عليه ويجبر على التكفير دفعا للضرر 
ومذهب الشافعية: يحرم بالظهار الوطء فقط دون مقدماته ودواعيه حتى يكفر المظاهر؛ لأنه وطء 
يتعلق بتحرام مال» فلم يتجاوزه التحريم كوطء الحائض. 

؟ - للمرأة أن تطالب المظاهر بالوطء»ء لتعلق حقها به» وعليها أن تمنعه من الاستمتاع حتى يكفر 
عن الظهار» وعلى القاضي إلزامه بالتكفير» دفعا للضرر عنهاء والإلزام يكون بحبس أو ضرب إلى أن 
يكفر أو يطلق. 

فإن ادعى أنه كفر عن ظهاره» صدق في دعواه ما لم يكون معروفا بالكذب. 

هل يعود الظهار بعل الطللاق بالعودة إلى الزوجية؟ 

إذا طلق الرجل امرأته بعد الظهار قبل أن يكفر عن ظهاره» ثم راجعها هل يعود عليها الظهار» فلا 
يحل له المسيس (الوطء وتوابعه) حتى يكفر؟ 

ذكر ابن رشد (7) خلافا في المسألة» فعند مالك: إن طلقها دون الثلاث ثم راجعها في العدة أو 
بعدهاء فعليه الكفارة. 


وقال أبو حنيفة وصاحباه والشافعي وأحمد: الظهار راجع عليهاء سواء نكحها بعد الثلاث أو بعد 
طلقة واحدة. 


وهذه المسألة شبيهة بمن يحلف بالطلاق» ثم يطلق» ثم يراجع» هل تبقى تلك اليمين عليه أم لا؟ 
وسبب الخلاف: هل الطلاق يرفع جميع أحكام الزوجية ويهدمها أو لا يهدمها؟ فمنهم من رأى أن 
الطلاق البائن الذي هو الثلاث يهدم, وأن ما دون الثلاث لا يهدم. ومنهم من رأى أن الطلاق كله 
غير هادم. 
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(؟) بداية المجتهد: .5/١١9‏ المغني: 7/5١‏ وما بعدهاء مغني المحتاج: 0/890 البدائع: 
ورم ."01 

.0١‏ "هل يدخل الإيلاء على الظهار؟ 
ذكر ابن رشد )١(‏ أيضا خلافا في هذه المسألة على ثلاثة آراء: فقال الجمهور غير مالك: لا يتداخل 
حكم الإيلاء مع حكم الظهار» سواء أكان الزوج مضارا أم لم يكن» أي لا يدخل عليه. 
وقال مالك: يدخل الإيلاء على الظهار بشرط أن يكون مضارا. 
وقال سفيان الثوري: يدخل الإيلاء على الظهار مطلقاء وتبين منه بانقضاء الأربعة الأشهر» ولو من 
غير مضارة. 
وسبب الخلاف: مراعاة المعنى أو اعتبار الظاهرء فمن اعتبر الظاهر قال: لا يتداخلان. ومن اعتبر 
المعنى قال: يتداخلان إذا كان القصد الضرر. 


(1) بداية اجتهد: "..0/١09‏ (5) 

25265 "ولا يجزئ عند الحنابلة مقطوع اليد أو الرجلء ولا أشلهاء ولا مقطوع إبحام اليد أو سبابتها 
أو الوسطى؛ لأن نفع اليد يذهب بذهاب هؤلاء. ولا يجزئ مقطوع الخنصر والبنصر من يد واحدة؛ 
لأن نفع اليدين يزول أكثره بقطعهما. وإن قطعت كل واحدة من يدء جاز؛ لأن نفع الكفين باق. 
وقطع أنملة الإيهام كقطع جميعهاء فهم كالشافعية فيما عدا مقطوع اليد. ويجزئ عندهم الأعور اتفاقا 
مع غيرهم» ويجزئ مقطوع الأنف والأصم إذا فهم الإشارة» ويجزئ الأخرس إذا فهمت إشارته وفهم 
بالإشارة. ويجزئ المريض بمرض يرجى برؤه» ولا يجزئ غير مرجو البرء» ولا يجزئ عتق المغصوب؛ لأنه 
لا يقدر على تمكينه من منافعه» ولا يجزئ غائب غيبة منقطعة لا يعلم خبره؛ لأنه لا يعلم حياته» فلا 
يعلم صحة عتقه. 
واختلف الفقهاء في اشتراط الإيمان في الرقبة على قولين: 
يرى الحنفية: أنه لا يشترط إيمان الرقبة في كفارة الظهار وكذا في كفارة اليمين» فيصح إعتاق الكافر 
أو مباح الدم؛ عملا بإطلاق النص القرآني: #إفتحرير رقبة» [امجادلة: 0/8/7] . 
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ويرى الجمهور: أنه يشترط إيمان الرقبة في هذه الكفارة وفي كفارة اليمين» فيجب أن تكون مسلمةء 
ولا يجزئ الكافر؛ لأنه تكفير بعتق» فلم يجز إلا مؤمنة مثل كفارة القتل» والمطلق يحمل على المقيد 
قياسا إذا وجد المعنى فيه» ولأنه إذا كان لا يجوز إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررا بيناء 
وقيدنا النص القرآني بهذا القيد» فالتقييد بالسلامة من الكفر أولى. 

وسبب الخلاف: قضية حمل المطلق على المقيد» فإن القرآن قيد الرقبة بالإيمان في كفارة القتل» وأطلقها 
في كفارة الظهار» فيجب عند الجمهور صرف المطلق إلى المقيد. ولا يجب عند الحنفية» ويعمل بكل 
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على الرغم مما كتبت وحققت ودققت النظر» أقف مبهورا مشدوها أمام عظمة الفقه الإسلامي 
وخصوبته وشموله» وعمق فكر رجاله وسعة أفقهم وإحاطتهم؛ وتتبعهم المسائل وحرصهم الشديد على 
استقصاء الفروع والجزئيات» ولكن على منهجهم السائد وهو أن الفقه فروعي لا يعتمد في التفريع 
على بيان نظرية معينة أولا» ثم يبحث كل ما يتعلق بما. 

وأصرح بأني لم أحص جميع ما أبانه فقهاء المذاهب من تفريعات وجزئيات» فلم يكن همي جمع الفروع 
الفقهية من فقه المذاهبء وإنما وضع التصور لبناء هيكل البحث وأصول الموضوع الفقهي بما يمهد 
لوضع نظرية عامة» بالإضافة لإيراد نظريات كثيرة في الكتاب. 

ثم وجهت جهدي فيما عدا وضع الميكل الأساسي لكل بحث. إلى التحقيق» والتنظيم» والموازنة» 
والتأصيل» أي تحقيق المذهب ومعرفة الرأي الراجح أو المعتمد فيه» وتنظيم البحث والعرض و«البيان 
تنظيما يلم بشتات كل موضوع ومعرفة جوانبه المتعددة» والموازنة بين الآراء المذهبية لمعرفة أوجه التقابل 
واللقاء بينها أو أوجه الافتراق والاختلاف فيهاء إما مع الترجيح لرأي أو بدون ترجيح؛ إبقاء على 
الثروة الفقهية الموجودة, ليتسنى للناس جميعا إمكان الاستفادة منها مع اختلاف الزمان والمكان. 

وأما التأصيل فهو رد كل حكم مذهبي إلى مراجعه المعتمدة بقدر المستطاع. 

وقد تأكد لدي من الحرص على بيان دلي لكل مذهب أن الاختلافات الفقهية ضرورة» ويعذر فيها 
الفقهاء بسبب الخلاف في فهم النص» أو ثبوت الحديث النبويء أو وصول الخبر إلى الفقيه من طريق 
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موثوق مقبول» أو عدم وصوله؛ أو مراعاة المصالح والأعراف ونحوها من المسوغات والاعتبارات. 
أما عن الأسلوب: فقد حرصت على أن يكون مبسطا سهلا واضحاء فلا أعدل عن عبارات الفقهاء 
لدقتها وإيجازنها إن كانت واضحة لا غموض ولا إشكال فيهاء وإن وجد شيء من التعقيد فيهاء 
ذللت المراد بعبارة أخرى لا لبس فيها ولا صعوبة في فهمها. 
وقد حاولت إبراز وحدة الآراء بين المذاهب كلما أمكن عن طريق إيراد الشروط المتفق عليهاء ثم التنبيه 
على ما اختص به مذهب ما بإضافة شرطء أو الانفراد بقيد» أو المخالفة في مفهوم شرط ما. 
ويستطيع المسلم أن يطمئن إلى ما أوردته من آراء المذاهب» وأن يقلد ما شاء منهاء بشرط ألا يؤدي 
فعله إلى التخلص من ربقة التكليف الشرعيء أو الوقوع في محظور أو معصية» أو التلاعب في التقليد, 
أو تتبع العف غيقا لاطاجة أو اوور او عدر 15 

64. "الحيوان كذلك. وزاد بعضهم لزوم ذلك في العقار والربا ع. 
وفقهاء المذاهب متفقون على أن التحليف يكون في المال وما يفول إلى المال. )١(‏ 
1 - واختلف أئمة الحنفية في التحليف في النكاح والرجعة والإيلاء والاستيلاد والرق والولاء والنسب. 
فذهب الإمام أبو حنيفة إلى عدم التحليف في الأمور المذكورة. وذهب الإمامان أبو يوسف ومحمد 
إلى التحليف. والفتوى على قولمما. ويستحلف السارق لأجل المال فإن نكل ضمن ولم يقطع. ومحل 
الخلاف بين الإمام وصاحبيه فيما ذكر إذا لم يتضمن ال حق المدعى مالا فإن تضمنه حلف لأجل المال 
عند الجميع. 
وسبب الخلاف بين الإمام وصاحبيه في التحليف في النكاح وما تلاه أن من وجهت عليه اليمين قد 
ينكل عن حلفها فيقضى للمدعي. والنكول يحتمل الإقرار والبذل عند الإمام. وهذه الأمور لا يتأتى 
فيها البذل. وعند الصاحبين أن النكول إقرار فقط. (؟) 
٠‏ - والفقهاء متفقون على أن اليمين تبطل بما دعوى المدعي على المدعى عليه» أي أنما تقطع 
الخصومة للحال. 
لكنهم يختلفون في انقطاع الخصومة مطلقا باليمين» على معنى أنه إذا حلف المدعى عليه اليمين هل 
للمدعي أن يعود إلى دعواه إذا وجد بينة؟ 
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)١(‏ حاشية ابن عابدين 5 / 47» والفروق 4 / “4١ء‏ وتبصرة الحكام »١95 / ١‏ ومنتهى 
الإرادات ؟ /. 58. ونحاية المحتاج 8 / .87٠‏ 
(لاانساقية ابن شابتين 1 ع 0 

ه. "على علاقة الزوجية ومعالجة بقائها بما هو غالب على طبائع الناس» فإن البعد عن الزوجة 
مثل هذا الزمن فيه تشويق للزوج إليهاء فيحمله ذلك على وزن حاله معها وزنا صحيحاء فإذا لم تتأثر 
نفسه بالبعد عنهاء ونم يبال بما سهل عليه فراقهاء وإلا عاد إلى معاشرتها نادما على إساءته مصرا على 
حسن معاشرتهما. وكذلك المرأة فإن هجرها من وسائل تأديبهاء فقد تكون سببا في انصراف الزوج 
عنها بإهمالها في شأن زينتهاء أو بمعاملتها إياه معاملة توجب النفرة منهاء فإذا هجرها هذه المدة كان 
هذا زاجرا لحا عما فرط منها )١(‏ . 
وسبب الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية يرجع إلى اختلافهم في المراد من الترتيب الذي تدل عليه " 
الفاء " ف قول الله تعالى: #إللذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور 
رحيم4 )١(‏ أهو الترتيب الحقيقي وهو الترتيب الزماني. أي أن زمن المطالبة بالفيء أو الطلاق عقب 
مضي الأجل المضروب» وهو الأربعة الأشهر أو هو الترتيب الذكري لا الزمني» فتفيد ترتيب المفصل 
على المجمل» وعليه يكون الفيء بعد الإيلاء خلال الأجل المضروب لا بعده» فإذا انقضى الأجل 
بدون فيء فيه وقع الطلاق بمضيه؟ فبالأول قال الجمهورء وبالثاني قال الحنفية. 
فمعنى الآية على رأي الحنفية: أن للأزواج الذين يحلفون على ترك وطء زوجاتهم انتظار أربعة أشهر, 
فإن فاءوا قبل مضي هذه المدة» وعادوا إلى وطئهن؛ فإن ذلك يكون توبة منهم عن ذلك 


.١05 / 8 البدائع‎ )١( 
)103 سوق البق جر‎ 0 

. "لقتل ونحوه؛ لأنحا مثبتة زيادة» ولا يدرأ عنه الحد. قال سحنون: إلا أن يشهد الجمع العظيم 
- كالحجيج ونحوهم - أنه كان معهم 2 الوقوف بعرفة» أو صلى بكم العيد 2 ذلك اليوم؛ لأن هؤلاء 
لا يشتبه عليهم أمره» بخلااف الشاهدين )1( : 


+ /./١ الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
9/17 الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





تعارض تعديل الشهود وجحريحهم: 

٠‏ - اعتبار العدالة في الشاهد حق لله تعالى» ولهذا لو رضي الخصم بأن يحكم عليه بقول فاسق لم 
بحر الحكم به. والعدالة أو التجريح لا ينبت كل منهما إلا بشهادة رجلين» خلافا لني حنيفة) وأبي 
يوسفء فيثبت كل من التعديل والتجريح عندهما بشهادة واحد. وسبب الخلاف هل هما شهادة أو 
إخبار؟ فعند الجمهور: شهادة» وعند أبي حنيفة وأبي يوسف: إخبار» فيكفي الواحد في تزكية السرء 
ونصاب الشهادة في تركية العلانية. 

فلو عدل الشاهد اثنان» وجرحه اثنان» فالجرح أولى عند الحنفية» والشافعية والحنابلة» وهو قول عند 
المالكية» واستدلوا: بأن الجارح معه زيادة علم خفيت على المعدل» فوجب تقديمه؛ لأن التعديل يتضمن 
ترك الريب وامحارم» والجارح مثبت لوجود ذلكء والإثبات مقدم على النفي؛ ولأن الجارح 


)١( ".. 58 / 4 القرافي‎ 0١( 
لأن الزوج‎ » )١( "هذا والقائلون بأن الخلع طلاق متفقون على أن الذي يقع به طلقة بائنة‎ ..07 
ملك البدل عليها فتصير هي بمقابلته أملك لنفسها؛ ولأن غرضها من التزام البدل أن تتخلص من‎ 
الزوج ولا حصل ذلك إلا بوقوع البينونة. إلا أن الحنفية ذكروا أن الزوج إن نوى بالخلع ثلاث تطليقات‎ 
فهي ثلاث, لأنه بمنزلة ألفاظ الكناية» وإن نوى اثنتين فهي واحدة بائنة عند غير زفر» وعنده ثنتان»‎ 

كما في لفظ الحرمة والبينونة وبه قال مالك (؟) . 
والخلاف في هذه المسألة إنما يكون بعد تمام الخلع لا قبلهء وسبب الخلاف ني كون الخلع طلاقا أو 


فسخاء أن اقتران العوض فيه هل يخرجه من نوع فرقة الطلاق إلى نوع فرقة الفسخ, أو لا يخرجه (*) 
احتج القائلون بأن الخلع فسخ بأن ابن عباس 


)١(‏ ذكر ابن حزم في المحلى أنه طلاق رجعي إلا أن يطلقها ثلاثا أو آخر ثلاث أو تكون غير موطوءة 
فإن راجعها في العدة جاز ذلك أحبت أم كرهت ويرد ما أخذ منها إليها انمحلى ٠١‏ / ه2580 سنة 


١940/١5 الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





- ط المنيرية. 

(؟) المبسوط 5 / ١7١‏ - ط السعادة تفسير القرطبي ” / ١4‏ - ط الثانية. 

(") تبيين الحقائق * / .7 - ط بولاق» بداية المجتهد ؟ / .+ - ط التجارية الكبرى.." )١(‏ 
5< 'افضة بزنته دراهم فضة» وشراء قفيز مما يجري فيه الرباء إذا اشتراه بمثله» ثم وجده معيباء وذلك 

لأن أخذ الأرش يؤدي إلى ربا الفضلء أو إلى مسألة (مد عجوة) )١(‏ . 

وسبب الخلاف النظر إلى نقص العيب» هل هو نقص أصل أو نقص وصف؟ فعند الحنفية والشافعية 

(والمالكية في العيب الكثير) هو نقص وصف ولذا يخير بين الرد والإمساك بدون شيءء وعند الحنابلة 

هو نقص أصلء ولذا يخير بين الرد والإمساك مع الرجوع بالنقصان (؟) . 

* - التفرقة بين العيب الكثير» والعيب اليسير - ويسمونه غالبا: القليل المتوسط - (بعد إخراج 

العيب القليل جدا الذي لا ينفك عنه المبيع لأنه لا حكم له كما قال ابن رشد الجد) . 

ففي العيب الكثير - وقد سبق بيان حده؛ وأن الراجح في تقديره عند ابن رشد: عشرة في المائة» وعند 

غيره: الثلث - لا يختلف مذهب المالكية عن مذهب الحنفية والشافعية (أصحاب الاتحاه الأول) يخير 

المشتري بين الرد والإمساك محاناء بلا أرش» وهذا الحكم في العيب الكثير سماه ابن جزي: (عيب رد) 


)١(‏ المغني 5 / 31١9‏ 9١١1م‏ 5494 و 005*, ومطالب أولي النهى * / »١١*‏ كشاف القناع 
+ /م١5»‏ ومنتهى الإرادات ١‏ / 8519. 
0 الأيضاك سياه ا بوي 127 

8 . "وسبب الخلاف أن الآية الكريمة: «إإن الصفا والمروة من شعائر الله. . .4 لم تصرح بحكم 
السعي» فآل الحكم إلى الاستدلال بالسنة وبحديث: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي )١(‏ . 
وف الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم 
وهو بالبطحاء فقال: بما أهللت؟ قلت: أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل سقت 
من هدي؟ قلت: لا. قال: فطن بالسرق وبالصفا والمروة شم حل )0( 1 


+1/1١9 الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
١70/٠١ (؟) الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين‎ 





فاستدل بذلك المالكية والشافعية ومن وافقهم على الفرضية؛ لأن " كتب " بمعنى فرض؛ ولأنه صلى 
واستدل به الحنفية على الوجوب؛ لأنه كما قال الكمال بن الحمام: " مثله لا يزيد على إفادة 


. حديث: " اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي ". سبق تخريجه ف؛‎ )١( 
(؟) حديث أبي موسى: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء. أخرجه البخاري‎ 
)١( ".. وده - ط السلفية) ومسلم (؟ / 56 - ط الحلبي)‎ - 4١5 / * (الفتح‎ 

دولا الشلف فى الحج: 
أ- الشك في نوع الإحرام: 
5 - إذا شك الحاج هل أحرم بالإفراد أو بالتمتع أو بالقران وكل ذلك قبل الطواف فعند أبي حنيفة 
ومالك يصرفه إلى القران لجمعه بين النسكين وهو مذهب الشافعي في الجديد. 
وعند الحنابلة له صرفه إلى أي نوع من أنواع الإحرام المذكورة» والمنصوص عن أحمد جعله عمرة على 
سبيل الاستحباب» وقال الشافعي في القديم: يتحرى فيبني على غالب ظنه لأنه من شرائط العبادة 
فيدخله التحري كالقبلة. 
وسبب الخلاف ماقف الأئمة من فسخ الحج إلى العمرة» فهو جائز عند الحنابلة؛ وغير جائز عند 
غيرهم )١(‏ . 
وأما إن شك بعد الطواف فإن صرفه لا يجوز إلا إلى العمرة لأن إدخال الحج على العمرة بعد الطواف 
مع ركعتيه غير جائز (؟) . 


> القلك فى وعول :ذى المة 
بات لو شلة الداس فق هلال ذي الممية 


247 / *” المغني مع الشرح الكبير  / 4 55. 55 1, التاج والإكليل (بحامش مواهب الجليل)‎ )١( 
نيل‎ 2505 .5٠١٠ه‎ / ١ المهذب للشيرازي‎ »١7١ / ١ مواهب الجليل ” / 7ا54» جواهر الإكليل‎ 


١١/١ الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين ه‎ )١( 





الأوطار »5 / 75؟”. 

001 تماد الببنا‎ 0١ 

.0 "يسأل جمراء فليستقل أو ليستكثر )١(‏ أي: يعذب به يوم القيامة. 

لكن نقل الرملي عن ابن عبد السلام أن الصحيح من مذهب الشافعي: جواز طلبها للغني» ويحمل 
الذم الوارد في الأخبار على الطلب من الرّكاة الواجبة (؟) . 


ه - الصدقة على الكافر: 

15 - اختلف الفقهاء في جواز صدقة التطوع على الكافرء وسبب الخلاف: هو أن الصدقة تمليك 
لأجل الثواب» وهل يثئاب الشخص بالإنفاق على الكفار؟ . 

فقال الحنابلة: وهو المشهور عند الشافعية» والمنقول عن محمد في السير الكبير: إنه يجوز دفع صدقة 
التطوع للكفار مطلقاء سواء أكانوا من أهل الذمة أم من الحربيين؟ مستأمنين أم غير مستأمنين» وذلك 
لعموم قوله تعالى: إوويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا» . 

قال ابن قدامة: ولم يكن الأسير يومئذ إلا كافرا (*) ولقوله صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة 


)١(‏ مغني المحتاج "3 / 2١٠١‏ وشرح الروض 0٠5 / ١‏ 4» وابن عابدين ” / 59 وحديث: " من سأل 
الناس أموالهم تكثرا. 3 ' أخرجه مسلم (؟ / ٠‏ - لط الحلبي) من حديث أبي هريرة 

(؟) حاشية الرملي على شرح الروض ١‏ / 405. 

(؟) ابن عابدين ؟ / 25377 ومغني المحتاج * / 4١7١‏ وشرح الروض ١٠5 / ١‏ 4» والمغني لابن قدامة 
وهب "0) 

٠.٠‏ "شيء وذلك إذا كانت الفرقة من جهة الزوج كأن يطلق أو يلاعن» أو يفسخ العقد من قبلها 
بسبب الجب والعنة والردة منه وإبائه الإسلام وتقبيله ابنتهاء أو أمها عند من يرى ذلك. 

أما إذاكان السبب من جهتها فلا متعة لها عندهم لا وجوبا ولا استحبابا. )١(‏ 

وذهب المالكية والشافعية في القديم إلى أن المتعة ليست واجبة للمفوضة. (؟) 


١9//؟ الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
(؟) الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين + «إعمم‎ 





وسبب الخلاف يعود إلى اختلافهم في تفسير بعض الألفاظ الواردة في قوله تعالى: «9لا جناح عليكم 
إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لحن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره 
متاعا بالمعروف حقا على المحسنين» . (*) 

وينظر التفصيل في مصطلح (تفويض ف 8» متعة الطلاق ف ؟) . 


ماايراعى عندها يقرش المقوضة مهر 
١‏ - اختلف الفقهاء في أي حال من أحوال المفوضة يعتبر عند فرض مهر المثل لماء هل في حالها 
عند عقد النكاح؛ لأنه المقه لقتضٍِ للوجوب» أو في حالما عند الوطى. لأنه وقت 


)١(‏ رد امحتار على الدر المختار ١‏ / هه« - 9*5 مغني المحتاج * / 771. 14١‏ المغني لابن 
قدامة 5 / ١4‏ وما بعدهاء وكشاف القناع ه / /1ه١‏ - .١5/8‏ 
)١(‏ تفسير القرطبي ” / 25٠١‏ ومغني الحتاج * / .74١‏ 
سيره النة ابي 00 

+2.8.6 "اشترط الفقهاء لصحة عقد العمل أن تكون منفعة العمل راجعة إلى المستأجر لأنه هو الذي 
بذل الأجرة في سبيل الحصول عليها » فإذا لم تكن المنفعة حاصلة للمستأجر بل للمؤجر أو لغيرهما 
كانت الإجارة باطلة. ولكنهم اختلفوا في جواز الاستئجار على بعض العبادات والقربات » كما 
اختلفوا في جواز إعطاء الأجرة من ناتج العمل. 


الاستجار على العبادات والواجبات 
يشترط عند الفقهاء بصفة عامة ألا يكون العمل المستأجر له فرضا ولا واجبا على الأجير قبل الإجارة 
؛ فلا تصح الإجارة إذا كانت واردة على القيام بفرض أو واجب على الأجير مثل: 

- الاستئجار على القيام بفرض مثل العبادات التي لا تقبل النيابة كالصلوات المفروضة » وصيام 
رمضان » فإن الإنسان لا يجوز له أن يستأجر آخر ليصلي عنه » لأن الصلاة لا تقبل النيابة » ولا 
يعود نفعها على غير المصلي فلم يجز دفع أجرة لمن يقوم بما. 


54/9 / الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





ومثل الصلاة والصيام كل عمل واجب على الإنسان لا يستحق عليه أجرة. 

- الاستئجار على القيام بما هو واجب على الإنسان كمن قضى دينا عليه » فلا يستحق مثل هذا 
الأجرة على فعله » لأن الأجر عوض الانتفاع ولم بحصل لغيره ههنا انتفاع فأشبه إجارة الأعيان التي 
لا نفع فيها. 

وقد اتفق الفقهاء على الاستئجار على تعليم اللغة والأدب والحساب والخط والفقه والحديث والشعر 
المباح ونحوها » وبناء المساجد والقناطر والرباطات » لأتما ليست بفرض ولا واجب. وقد تقع قربة تارة 


؛ وتارة غير قربة. 


وفيما يلي تفصيل أقوال الفقهاء: 

يبدو أن سبب الخلاف بين الفقهاء في جواز أخذ الأجرة على فعل العبادة وعدم جواز أخذها هو 
اختلافهم في وصول النفع إلى المستأجر وعدمه » فمن قال أن النفع يحصل للمستأجر قال بجواز أخذ 
الأجرة » ومن قال أن النفع لا يحصل إلا للأجير قال بعدم جواز أخذ الأجرة. 

فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه لا يجوز أخذ الأجرة على القربات والعبادات لأن الأصل أن كل طاعة 
يختص كا المسلم لا يجوز الاستئجار عليها » ولا يستحق الأجرة على فعلها كالصلاة والصوم والحج 
والإمامة والأذان والإقامة وتعليم القرآن. 

فمن شرط صحة هذه الأفعال كوتما قربة إلى الله تعالى » فلم يجز أخذ الأجر عليها. 

وقد روي أن عثمان بن أبي العاص قال: إن آخر ما عهد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنا 
لا يأخذ على أذانه أجرا رواه أصحاب السنن الأربعة. 

وعن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرءوا القرآن 
» ولا تغلوا فيه » ولا تحفوا عنه » ولا تأكلوا به » ولا تستكثروا به. رواه أحمد. 

ومن قواعد الحنفية في هذا: (لا يستحق الأجر من استؤجر على الطاعة) » وكذلك (الاستئجار لما 
هو مستحق عليه لا يجوز) » فمن استأجر امرأته شهرا لخدمة البيت » لا تجوز هذه الإجارة لأتما 
ثم أفتى المتأخرون من علماء الحنفية بجواز أخذ المعلم أجرة المثل في زمانه على تعليم القرآن. 

وظاهر كلام أحمد أنه إن أعطي المعلم شيئا من غير شرط جاز. 

وذهب الإمامان مالك والشافعي إلى أنه تحوز الإجارة على قراءة القرآن وتعليمه » لأنه استئجار لعمل 


5 





معلوم ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم زفج رجلا بما معه من القرآن 2 وجعل ذلك يقوم مقام 
المهر » فجاز جعل القران عوضا 

وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح رواه البخاري وابن ماجه أنه قال: 
إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. 

فقد أجاز المالكية أخذ الأجرة على الأذان مع الإمامة » والقيام بالمسجد » لا على الصلاة بانفرادها 
قياسا على الأفعال غير الواجبة. 

كما أجازوا للمفتي أخذ الأجر إن لم يكن له رزق. 

وقالوا: يجوز الإجارة للمندوبات وفروض الكفاية. 

وكذلك أجازوا مع الشافعية الإجارة على الحج لإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم حج صحابي عن 
غيره. 

أما الإمامة في الفروض فلا يجوز فيها الإجارة عند الشافعية » ولا يجوز ذلك بانفرادها عن الأذان في 
الشتهون عنك المالكية: 


الاستئجار بأجرة من ناتج العمل 

اختلف الفقهاء في الاستئجار بأجرة من ناتج العمل » فأجازه فريق ومنعه آخرون. 

فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا يصح استئجار رجل لطحن قفيزا من حنطة بجزء من دقيقها » أو 
ليعصر له قفيزا من مسم بجزء معلوم من دهنه , لأن الأجير ينتفع بعمله من الطحن والعصر . فيكون 
عاملا لنفسه وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نمى عن قفيز الطاحان في حديث رواه 
الدارقطني عن أبي سعيد الخدري كما استدل هذا الفريق بأن الاستئجار بأجرة من ناتج العمل فيه 
نقضا لشرط من شرائط الإجارة: وهو القدرة على تسليم الأجر وقت التعاقد. 

وتكون القاعدة المقررة عند الحنفية ومن وافقهم هي: (تعيين الأجر ما يعمل فيه الأجير مفسد للعقد) 


وأجاز الحنابلة والمالكية ذلك إذا كان الكيل معلوما » وعليه عمل الناس » والحديث الوارد بالنهي عن 
قفيز الطحان لم تثبت صحته عندهم. 





ومنه: ما يتعامل به الزراع في الريف من إعطاء بعض القمح لدارسه أو حامله » صرح الحنابلة بجوازه.." 
)00 

0.005 "بداية المجتهد (ج م ص )”١5‏ 
وأما هبة الثواب فاختلفوا فيها ». . 
فمن رآه بيعا مجهول الثمن قال: هو من بيوع الغرر التي لا تحوز » ومن لم ير أنما يبع مجهول قال: يجوز 
» وكأن مالكا جعل العرف فيها بمنزلة الشرط وهو ثواب مثلها. 


القوانين الفقهية (ص: 57 ”) 

هبة الثواب: على أن يكافئه الموهوب له » وهي جائزة » والموهوب له مخير بين قبوطها أو ردها » فإن 
قبلها فيجب أن يكافتئه بقيمة الموهوب » ولا يلزمه الزيادة عليها ؛ ولا يلزم الواهب قبول ما دونها , 
وحكم هبة الثواب كحكم البيع يجوز فيها ما يجوز في البيوع ويمتنع فيها (هبة الثواب) ما يمتنع فيها 
(البيوع) من النسيئة وغير ذلك. 


المدونة (ج 5 ص 5ل )١١89‏ 

قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت لو أن رجلا وهب لرجل هبة على أن يعوضه » فتغيرت الهبة في 
يد الموهوب له بزيادة أو نقصان بدن قبل أن يعوضه » فأراد هذا الموهوب له ألا يعوضه ». وأن يرد 
الحبة؟ 

قال: قال مالك ليس ذلك له » ويلزم له قيمتها. 

قلت: أرأيت إن وهبت هبة للثواب » فأخذت العوض فأصاب الموهوب له بالهبة عيبا » أله أن يرجع 
في عوضه » ويرد الهبة؟ 

قال: نعم لأن الحبة على العوض بيع من البيوع » يصنع فيها وفي العوض ما يصنع بالبيع. 


بدائع الصنائع (ج 5 ص ؟7١١)‏ 
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وأما العوض المشروط في العقد . فإن قال: وهبت لك هذا الشىء » على أن تثيببى هذا الثوب » فقد 
اختلف ف ماهية هذا العقّد: 

قال أصحابنا الثلاثة: (أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني والحسن بن زياد الكوقي) إن عقده عقد 
هبة » وجوازه جواز بيع » وربما عبروا: أنه هبة ابتداء بيع انتهاء. حتى لا يجوز في المشاع الذي ينقسم 
؛ ولا يثبت الملك في واحد منهما قبل القبض ولكل واحد منهما أن يرجع في سلعته » مالم يقبضا 
5-6 ولو تقابضا كان ذلك بمنزلة البيع يرف كل واحد منهما بالعيب 4 وعدم الرؤية يرجم 2 
الاستحقاق » وفي الشفعة إذا كان غير منقول. 


وقال زفر رحمه الله » عقده عقد بيع » وجوازه جواز بيع ابتداء وانتهاء » وتثبت فيه أحكام البيع » فلا 
يبطلا بالشيوع » ويفيد الملك بنفسه » من غير شريطة القبض ولا يملكان الرجوع. 

وجه قول (زفر) أن معنى البيع موجود في هذا العقد لأن البيع تمليك العين بعوض » وقد وجد. إلا أنه 
اختلفت العبارة » واختلافها لا يوجب اختلاف الحكم , كلفظ البيع مع لفظ التمليك. 

ولنا أنه وجد في هذه العقد لفظ الحبة » ومعنى البيع » فيعطى شبه العقدين » فيعتبر فيه القبض وال حيازة 
عملا بشبه الحبة » ويثبت فيه حق الرد بالعيب وعدم الرؤية وحق الشفقة عملا بشبه البيع عملا 
بالدليلين بقدر الإمكان والله عز وجل أعلم. 


المجموع (ج ١١‏ ص 3585) 
(إن) شرط فيه (عقد الحبة) ثوابا معلوما » ففيه قولان: - 
أحدهما: يصح ., لأنه تمليك مال بمال » فجاز كالبيع » فعلى هذا يكون كبيع بلفظ الحبة » فيه الربا 


والخيار 0( و-ميع أجتكافنة: 5 


والثاني: أنه باطل لأنه عقد لا يقتضي العوض فبطل شرط العوض. 


وإن شرط (الواهب) فيه ثوابا مجهولا بطل قولا واحدا لأنه شرط العوض ولأنه شرط عوضا مجهولا. 


المغني (ج ه ص 585) 
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حكم البيع في ضمان الدرك (العيب أو الاستحقاق) وثبوت الخيار والشفعة 

فأما إن شرط ثوابا مجهولا » لم يصح وفسدت الهبة » وحكمها حكم البيع الفاسد » يردها الموهوب له 
ياف قن مهاو انقفيلة 4 لتقام ولاك شيع 107 
0.٠‏ "أن يكون المرهون عينا 

يشترط جمهور الفقهاء أن يكون المرهون عينا » فلا يصح رهن الدين » ولو لمن هو عليه لأنه غير 
مقدور على تسليمه ولأن القبض شرط للزوم الرهن لقوله تعالى #إفرهان مقبوضة# ولا يرد ذلك على 
الور 

كما لا يصح عند الجمهور رهن المنفعة كسكنى الدار وركوب السيارة مدة معينة » لأن المنفعة عند 
الحنفية ليست بمال » وعند غير الحنفية ليست مقدورة التسليم لأنما غير موجودة وقت العقد , ثم إذا 
وجدت فنيت ووجد غيرها » فهي تستهلك بمرور الزمن » ولا يكون لما استقرار ولا ثبوت » فلا يتحقق 
القصد من الرهن إذ لا يمكن تسليمها ولا وضع اليد عليها ولا بقاؤها إلى حلول أجل الدين أو وقت 
الاستيفاء. 

أما المالكية فتتسع عندهم دائرة الرهن » فكما يصح أن يكون المرهون عينا يجوز أن يكون كذلك 
منفعة » وعبارة المالكية الرهن: شيء متمول يؤخذ من مالكه » توثقا به » في دين لازم » أو صار إلى 
اللزوم » أي أنه تعاقد على أخذ شيء من الأموال عينا كالعقار والحيوان والعروض (السلع) أو منفعة 
» على أن تكون المنفعة معينة بزمن أو عمل » وعلى أن تحسب من الدين. 

وهم قالوا بصحة ذلك قياسا على البيع. 


أن يكون المرهون قابلا للبيع عند حلول الأجل 

يشترط عند جمهور الفقهاء أن يكون المرهون قابلا للبيع عند حلول الأجل لأن القصد من عقد الرهن 
هو استيفاء الدائن لحقه من من المرهون عند تعذر أخذه من المدين » فيجب أن يكون مالا متقوما 
معلوما » مقدور التسليم. فلا يصح رهن ما ليس بمال كالميتة والدم » ولا رهن الخمر والخنزير لأنه غير 
متقوم ولا رهن امجهول » ولا رهن معجوز التسليم غير الموجود عند إبرام عقد الرهن » مثل رهن ما 
يثمر الشجر هذا العام » أو ما تلد الأغنام هذه السنة » أو رهن الطير الطائر والحيوان الشارد ونحوه. 
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ولا يصح رهن المال العام أو الموقوف » لأنه غير صالح للبيع. 

وذهب الحنابلة في الأصح عندهم وابن القاسم وابن الماجشون المالكيان إلى: أنه يستثنى من قاعدة 
(ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه) الثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع » ورهن الزرع الأخضر 
بلا شرط القلع » ورهن الشارد والضال من الحيوان » لأن النهي عن البيع » إنما كان لعدم الأمن من 
العاهة أو للغرر والخطر ولهذا أمر الشرع بوضع الجوائح » وهذا المعنى مفقود في الرهن , لأن الدين في 
ذمة المدين الراهن » والغرر أو الخطر قليل في الرهن .. لأنه إذا تلف المرهون لا يضيع حق المرتمن من 
الدين » وإِنْما يعود الحق إلى ذمة الرهن. وإذا لم يتلف المرهون بأن أدرك الزرع » وأثمر الثمر » وعاد 
الضال » تحققت منفعة المرتمن » فيباع متى حل الحق » ويؤخر البيع متى اختار المرتمن. فيجوز ارتمان 
ما لا يحل بيعه في وقت الارتمان . ولا يباع إلا إذا بدا صلاحه » وإن حل أجل الدين. 


أن يكون ملوكا للراهن محوزا 

وهذا ليس شرطا لجواز أو صحة الرهن » وإِنما هو عند الحنفية والمالكية شرط لنفاذ الرهن » وبه يعرف 
حكم رهن مال الغير. 

فيجوز رهن مال الغير بغير إذن بولاية شرعية كالأب والوصي » يرهن مال الصبي بدينه » وبدين نفسه. 
ويجوز رهن مال الغير بإذنه » كالمستعار من إنسان ليرهنه بدين على المستعير. 

فإن لم يكن هناك إذن من المالك بالرهن ». كان الرهن كالبيع موقوفا على الإجازة » فإن أجاز نفذ 
وإلا بطل. 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يصح رهن مال الغير بغير إذنه » لأنه لا يصح بيعه » ولا يقدر 
على تسليمه . ولا على بيعه في الدين فلم يجز رهنه كالطير الطائر » والحيوان الشارد. 

فإن رهن شيئا يظنه لغيره » ثم تبين أنه لأبيه وأنه قد مات » وصار ملكا له بالميراث » صح الرهن عند 
الحنابلة وفي وجه عند الشافعية » إذ العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر. 

والمنصوص عند الشافعية: أن العقد باطل » لأنه عقد والعاقد لاعب فلم يصح فإن استعار الراهن 


الشيء ليرهنه » جاز عند أئمة المذاهب اتفاقا » لأنه بالاستعارة يقبض ملك غيره لينتفع به وحده من 


غير عوض وهو شأن الإعارة. 

فهى جائزة لتحصيل منفعة واحدة من منافع العين المستعارة. 

هذا واشترط الحنفية أن يكون المرهون محوزا » وقالوا لا يجوز رهن نصف دار أو ربع سيارة ولو من 
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الشريك ويجوز رهن المشاع عند الجمهور. 
وسبب الخلاف: هل تمكن حيازة المشاع أو لا تمكن؟ يرى الحنفية أنه لا يجوز رهن المشاع سواء كان 
محتملا القسمة » أو غير محتمل القسمة » من الشريك أو غيره. 

والصحيح أن الرهن حينئذ فاسد » يضمن بالقبض » لأن القبض شرط تمام العقد ولزومه » لا شرط 
جوازه وانعقاده. 

ودليلهم أن الرهن يستوجب ثبوت يد الاستيفاء » واستحقاق الحبس الدائم للمرهون » والحبس الدائم 
لا يتصور ف المشاع » لما فيه من مهايأة في حيازته » وكأن الراهن قد رهنه يوما ويوما لا » فلم يصح 
سواء فيما يقبل القسمة أم ما لا يقبلها » ولو من الشريك لوجود المهايأة في الحيازة. 

بل إن قبض أو حيازة الجزء الشائع وحده لا يتصور , والجزء الآخر ليس بمرهون » فلا يصح قبضه » 
والشيوع يمنع تحقق قبض الجزء الشائع » سواء فيما يقبل القسمة وما لا يقبلها » بخلاف الحبة حيث 
تصح فيما لا يحتمل القسمة للضرورة » لأنما تفيد الملك » والشيوع لا ينافيه » فاكتفي بالقبض 
الممكن. 

وهذا الحكم سواء أكان الشيوع مقارنا لعقد الرهن أم طارثا عليه » فإذا طرأ الشيوع على الرهن أفسده 
» وروي عن أبي يوسف أن الشيوع الطارئ على العقد لا يفسده , لأنه يغتفر في البقاء مالا يغتفر في 
الابتداء » كالهبة التي يطرأ عليها الشيوع بعد القبض فلا يفسدها. 

وأجيب بأن العلة في المنع كون الشيوع مانعا من تحقق القبض وهذا يستوي فيه الابتداء والبقاء : 
بخلاف الحبة » لأن الملك لا يتناق مع الشيوع. 


ويرى الجمهور أنه يصح رهن المشاع أو هبته أو التصدق به أو وقفه » كرهن كله » من الشريك وغيره 
؛ ومحتملا القسمة أم لا » لأن كل ما يصح بيعه يصح رهنه » ولآن الغرض من الرهن استيفاء الدين 
من ثمن المرهون ببيعه عند تعذر الاستيفاء من غيره » والمشاع قابل للبيع » فأمكن الاستيفاء من ثمنه 


2 والقاعدة عندهم: كل ما جاز بيعه جاز رهنه من مشاع وغيره. 


وأما كيفية الحيازة » ففيه رأيان: يرى المالكية أنه يحب قبض جميع ما يملكه الراهن » ما رهنه وما لم 
يرهنه » لثلا بحول يد الراهن فيما رهنه » فيبطل الرهن. 

فإن كان الجزء غير المرهون » غير مملوك للراهن » اكتفى بحيازة الجزء المرهون. 

ولا يستأذن الراهن شريكه » في رهن حصته » إذا لا ضرر على الشريك. 
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وهذا قول ابن القاسم المشهور. 
نعم يندب الاستئذان لما فيه من جبر الخواطر ) 
وقال أشهب يجب استكذانه. 
ويرى الشافعية والحنابلة أن قبض المشاع ف العقار يكون بالتخلية » وان لم يأذن الشريك » وفي والمنقول 
يكون بالعناول. 
ويشترط فيه إذن الشريك » ولا يجوز نقله بغير إذن الشريك. 
فإن أبى ورضي المرتمن بكونه في يد الشريك » جاز وناب عنه في القبض. 
وإن تنازع الشريك والمرتمن » عين الحاكم عدلا يكون في يده » إما أمانة أو بأجرة. 
وتحرى المهايأة بين المرتمن والشريك كجريانها بين الشريكين.." )١(‏ 
65. "في هذا الموضوع اتجاهان: 
ابحاه الجمهور بعدم الجواز إلا بإذن الراهن وابحاه الحنابلة بالانتفاع بالمركوب والمحلوب فقط دون غيرهما 
مقابل النفقة. 


وسبب الخلاف ما رواه البخاري وأبو داود عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا » ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا » وعلى الذي يركب 


ويشرب النفقة. 


وأيضا ما رواه الدارقطني والحاكم عن أبي هريرة أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن من 


صاحبه الذي رهنه » له غنمه وعليه غرمه. 


أما اتجحاه الجمهور غير الحنابلة: فهو أنه ليس للمرتحن أن ينتفع بشيء من الرهن وحملوا ما ورد من 
جواز الانتفاع با محلوب والمركوب بمقدار العلف على ما إذا امتنع الراهن من الإنفاق على الرهن » 
فأنفق عليه المرتمن » فله الانتفاع بمقدار علفه. 

وأما الحنابلة فأجازوا الانتفاع بالرهن إذا كان حيوانا » فله أن يحلبه بقدر ما يعلفه وينفق عليه. 
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وهذا تفصيل آراء المذاهب: 

يرى الحنفية: أنه ليس للمرتمن أن ينتفع بالمرهون استخداما ولا ركوبا ولا سكنى ولا لبسا ولا قراءة في 
كتاب إلا بإِذن الراهن , لأن له حق الحبس دون الانتفاع فإن انتفع به » فهلك في حال الاستعمال 
؛ يضمن كل قيمته » لأنه صار غاصبا. 

وإذا أذن الراهن للمرتمن في الانتفاع بالمرهون » جاز مطلقا عند بعض الحنفية. 

ومنهم من منع مطلقا . لأنه ربا أو فيه شبه ربا والإذن أو الرضا لا يحل ولا يبيح شبهته. 

ومنهم من فصل » فقال: إن شرط الانتفاع على الراهن في العقد فهو حرام لأنه ربا وإن لم يشرط في 
العقد فجائز لأنه تبرع من الراهن للمرتمن والاشتراط كما يكون صريحا » يكون متعارفا » والمعروف 
كالمشتروظ, 

وقد صرح ابن نجيم في الأشباه أنه يكره تحربما للمرتمن الانتفاع بالرهن. 

وقال ف التتارخانية: (ولو استقرض دراهم » وسلم حماره إلى المقرض ليستعمله إلى شهرين حتى يوفيه 
دينه » أو داره ليسكنها » فهو بمنزلة الإجارة الفاسدة » إن استعمله » فعليه أجر مثله » ولا يكون 
رهنا) 

وقال ابن عابدين في رد المحتار (ه / )١57‏ : والغالب من أحوال الناس أتحم يريدون عند الدفع 
الانتفاع » ولولاه لما أعطاه الدراهم » وهذا بمنزلة الشرط » لأن المعروف كالمشروط » وهو ما يعين 
المنع. 

وفصل المالكية القول » فقالوا: إذا أذن الراهن للمرتمن بالانتفاع أو اشترط المرتمن المنفعة جاز إن كان 
الدين من بيع أو شبهة من المعاوضات » وعينت المدة بأن كانت معلومة » للخروج من الجهالة المفسدة 


للإجارة » لأنه بيع وإجارة » وهو جائز. 
والجواز كما قال الدردير بأن يأخذ المرتن المنفعة لنفسه مجانا » أو لتحسب من الدين على أن يعجل 


باقي الدين. 

ولا يجوز إن كان الدين قرضا (سلفا) لأنه قرض جر نفعا. 

ولا يجوز الانتفاع في حالة القرض » إن تبرع الراهن للمرتن بالمنفعة » أي لم يشترطها المرتمن . لأنما 
هدية مديان » وقد تمى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. 

وللشافعية كلام متفق مع المالكية في الجملة » فإنهم قالوا: ليس للمرتمن أن ينتفع بالعين المرهونة » 
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لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه » له غنمه وعليه غرمه. 

قال الشافعي (غنمه: زياداته » وغرمه: هلاكه ونقصه.) 

ولا شك أن من الغنم سائر وجوه الانتفاع » وهذا رأي ابن مسعود رضي الله عنه. 

فإن شرط المرتمن في عقد القرض ما يضر الراهن » كأن تكون زوائد المرهون أو منفعته له أي للمرتمن 
» بطل الشرط والرهن في الأظهر » للحديث الثابت كل شرط ليس ف كتاب الله تعالى فهو باطل. 
وأما بطلان الرهن فلمخالفة الشرط مقتضى العقد » كالشرط الذي يضر المرتمن نفسه. 

أما إن كانت المنفعة مقدرة أو معلومة » وكان الرهن مشروطا في بيع » فإنه يصح اشتراط جعل المنفعة 
للمرتمن , لأنه جمع بين بيع وإجارة في صفقة وهو جائز. 

مثل أن يقول شخص لغيره: بعتنك حصان بمئة » بشرط أن ترهنني بما دارك » وأن تكو ن منفعتها لي 
سنة » فبعض الحصان مبيع » وبعضه أجرة في مقابل منفعة الدار. 

وانفرد الحنابلة في تحويز الانتفاع بالمرهون أحيانا فقالوا: 

إذا كان المرهون غير حيوان: 

وهو ما لا يحتاج إلى مؤنة (قوت) كالدار والمتاع ونحوه: لا يجوز للمرقن الانتفاع به بغير إذن الراهن 
بحال لأن الرهن ومنافعه ونماءه ملك الراهن فليس لغيره أخذها بغير إذنه » فإن أذن الراهن للمرتمن في 


الانتفاع بغير عوض » وكان دين الرهن من قرض ل يجز » لأنه قرض جر منفعة وذلك حرام » فهم في 
هذا كالمالكية والشافعية. 

قال الإمام أحمد أكره قرض الدور » وهو الربا ا محض » يعني إذا كانت الدار رهنا في قرض ينتفع بها 
ال 

وان كان الرهن بثمن مبيع أو أجر دار أو دين غير القرض » فأذن له الراهن في الانتفاع جاز » أي لو 
مع امحاباة في الأجرة لأنه بيع وإجارة كما قال الشافعية. 


وإن كان الانتفاع بعوض » هو أجر المثل من غير محاباة » جاز في القرض وغيره لكونه لم ينتفع بالقرض 
» بل الإجارة » وإن حاباه لا يجوز في القرض » ويحوز في غيره. 

والحاصل: أن الانتفاع إن كان بعوض » جاز في القرض وغيره إن كان بأجر المثل » وإن كان بغير 
عوض لا يجوز في القرض ويجوز ف غيره. 


وإذا انتفع ا مركمن من غير إذن الراهن » حسب من دينة. 
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وإن شرط في الرهن أن ينتفع به » فالشرط فاسد لأنه ينافي مقتضى الرهن. 


وإن كان المرهون حيوان 
فيجوز للمرتمن عند الحنابلة أن ينتفع به إن كان مركوبا أو محلوبا » على أن يركب ويحلب بقدر نفقته 
» متحريا العدل في النفقة » وإن لم يأذنه الراهن » ودليلهم الحديث المتقدم: الظهر يركب بنفقته إذا 
كان مرهونا » ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا » وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. 
والجملة الأولى جملة خبرية في معنى الإنشاء » مثل #إوالوالدات يرضعن أولادهن» ولأن التصرف 
معاوضة » والمعاوضة تقتضي المساواة بين البدلين. 
لكن قال ابن القيم في أعلام الموقعين: لا ضرورة إلى المساواة بين البدلين » لأن الشارع ساوى بينهما 
ويعسر علينا أمر الموازنة بين الركوب واللبن وبين النفقة. 
ولم يعمل الجمهور بهذا الحديث » وقالوا: إنه حديث ترده أصول وآثار صحيحة » ويدل على نسخه 
حديث لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه وأيضا حديث: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه » له 
غنمه وعليه غرمه. 
وأجاب الحنابلة: بأن السنة أصل من الأصول » فكيف تردها الأصول؟ وأما الحديث الناسخ فهو عام 
ودوك اللعى عاض انكر و اناي ا 107 

2.0.07 "مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص )١5١‏ 
يشترط في الصرف التقابض ف المجلس » فلو افترقا قبله بطل. والمعتبر في هذا التفرق ما يبطل به خيار 
ابجلس (م 5724) . 
يجوز تفريق الصفقة في الصرف فلو قبض بعض العوض ف امجلس وتفرقا قبل قبض الباقي » صح فيما 
قبض وبطل في الباقي. (م4175) 
إذا وكل أحد عاقدي الصرف شخصا في القبض يقوم قبض » الوكيل مقام قبضه » لكن العبرة في 
التفريق حال الموكل العاقد دون الوكيل. فلو فارق المؤكل قبل القبض بطل » ولا تضر مفارقة الوكيل. 
أما لو كانت وكالته في العقد فالعبرة لحال الوكيل دون الموكل. (م4/57) 
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بداية المجتهد (” / )١917‏ 

اتفق العلماء على أن من شرط الصرف أن يقع ناجزا. واختلفوا في الزمان الذي يحد , هذا المعنى ‏ 
فقال أبو حنيفة والشافعي الصرف يقع ناجزا ما لم يفترق المتصارفان » تعجل أو تأخر القبض. وقال 
مالك إن تأخر القبض في امجلس بطل الصرف » وإن لم يفترقا » حتى كره المواعدة فيه. وسبب الخالاف 
ترددهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام إلا هاء وهاء وذلك أن هذا يختلف بالأقل والأكثر ‏ 
فمن رأى أن هذا اللفظ صال لمن لم يفترق من المجلس , أعنى أنه يطلق عليه أنه باع هاء وهاء قال: 
يجوز التأخير في المجلس. ومن رأى أن اللفظ لا يصح إلا إذا وقع القبض من المتصارفين على الفور , 
قال: إن تأخر القبض عن العقد في المجلس بطل الصرف. 


لباب اللباب لابن راشد (ص )١737‏ 
والنقد إن بيع بغير نوعه هحمي صرفا » وإن بيع بنوعه وزنا «حمى مراطلة » وإن بيع بنوعه عددا سمي 
فياذلة + ويشفرطط لق الضرظ» منعوه الناكة »وق للزاظلة اليا ةلف اللداجوة والممائلة م وللناسزة خيارة 


عن سرعة التقابض. 


بدائع الصنائع (ه / 5٠١؟)‏ 

وأما الشرائط (فمنها) قبض البدلين قبل الافتراق لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: 
والذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد » والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد وروي عن أبي سعيد الخدري 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الورق إلا مثلا بمثل » ولا تشفوا بعضها على بعض 
؛ ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز. 

وروى عن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل » ولا تبيعوا الورق 
بالورق إلا مثلا بمثل » ولا تبيعوا الذهب بالورق أحدهما غائب والآخر ناجز » وإن استنظرك حتى يلج 
بيته فلا تنظره » إن أخاف عليكم الرماء أي الربا. 

فدلت هذه النصوص على اشتراط قبض البدلين قبل الافتراق. وتفسير الافتراق: هو أن يفترق العاقدان 
بأبدانحما عن مجلسهما » فيأخذ هذا في جهة وهذا في جهة ؛ أو يذهب أحدهما ويبقى الآخر ؛ حتى 
لو كانا في مجلسهما لم يبرحا عنه لم يكونا مفترقين وإن طال مجلسهما » لانعدام الافتراق بأبداتمما. . 
ثم المعتبر افتراق العاقدين » سواء كانا مالكين أو نائبين عنهما كالأب والوصي والوكيل » لأن القبض 
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شرح منتهى الإرادات (5 / 01؟) 

(وييطل) صرف (ك) بطلان (سلم بتفرق) ببدن (ييطل خيار المجلس قبل تقابض) من الجانبين في 
صرف لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم يدا بيد وي سلم قبض رأس ماله كما أت في بابه إن 
شاء الله (وإن تأخر) تقابض في صرف أو في رأس مال سلم (في بعض) من ذلك (بطلا) أي الصرف 
والسلم (فيه) أي المتأخر قبضه (فقط) لفوات شرطه » وصحا فيما قبض لوجود شرطه © ويقوم 
الاعتياض عن أحد العوضين وسقوطه عن ذمة أحدهما مقام قبضه (ويصح التوكيل) من العاقدين أو 
أحدهما بعد عقد (ني قبض في صرف ونحوه) كربوي بربوي وسلم » ويقوم قبض وكيل مقام قبض موكله 
(ما دام موكله بامجلس) أي مجلس العقد لتعلقه به » سواء بقي الوكيل بالمجلس إلى قبض أو فارقه ثم 
عاد وقبض , لأنه كالآلة. فإن فارق موكل قبله بطل العقد . وإن وكل في العقد اعتبر حال الوكيل. 


المجموع شرح المهذب (9/ 4014) 
وحيث شرطنا التقابض » فمعناه التقابض قبل التفرق الذي ينقطع به خيار المجلس كما سبق تفصيله. 


قال الشافعي في كتاب الصرف من الأم والأصحاب: لا بأس أن يطول مقامهما في مجلسهما » ولا 
بأس أيضا بطوله متماشيين وإن طال مشيهما وتباعدا عن مجلس العقد » ثم تقابضا قبل افتراقهما 
فيصح البيع لعدم افتراقهما. 


روضة الطالبين (5 / 9/ام) 

فرع: حيث اعتبرنا التقابض فتفرقا قبله » بطل العقد. ولو تقابضا بعض كل من العوضين » ثم تفرقا ) 
بطل فيما لم يقبض. وفي المقبوض قولا تفريق الصفقة. ولو وكل أحدهما وكيلا بالقبض » فقبض قبل 
مفارقة الموكل ا مجلس جاز , وبعده لا يجوز. 

)١١7 / 5( المغني‎ 

الصرف بيع الأثمان بعضها ببعض » والقبض ف المجلس شرط لصحته بغير خلاف. ويجزئ القبض في 
ا جلس وإن طال » ولو تماشيا مصطحبين إلى منزل أحدهما أو إلى الصراف فتقابضا عنده جاز » ويهذا 
قال الشافعي. وقال مالك لا خير في ذلك » لأنمما فارقا مجلسهما. 


العا 





لنا: أتمما لم يفترقا قبل التقابض » فأشبه ما لو كانا في سفينة تسير بمما » أو راكبين على دابة واحدة 
تمشي بمما. . . وإن تفرقا قبل التقابض بطل الصرف لفوات شرطه. وإن قبض البعض ثم افترقا » بطل 
فيما لم يقبض وفيما يقابله من العوض » وهل يصح في المقبوض؟ على وجهين بناء على تفرق الصفقة. 
ولو كل أحدهما وكيلا في القبض » فقبض الوكيل قبل تفرقهما جاز » وقام قبض وكيله مقام قبضه , 
سواء فارق الوكيل المجلس قبل القبض أو لم يفارقه. وإِن افترقا قبل قبض الوكيل بطل » لأن القبض في 
المجلس شرط » وقد فات. 


مراجع إضافية 
انظر تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (5 / 5 )١7‏ » تكملة المجموع للسبكي 21١15 /5١(‏ 59). الأم 
١١5 / "(‏ ) » مواهب الجليل (5 / 04) » البهجة شرح التحفة (؟ / )١9‏ » منح الجليل (؟ / 
) التاج والإكليل (4: / )3١7‏ » التاودي على التحفة (؟ / 59؟) » فتح العزيز (4 / )١55‏ 
» المجموع للنووي (3 / 504)." (1) 

5. "تعجيل الأقساط 
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم 99) 
السؤال: 
: يقوم البنك بعقد مرابحة مع أحد عملائه فيرغب العميل بالسداد قبل الأجل. . هل يجوز للبنك أن 
يخصم له من المبلغ؟ 
الجواب: 
يحوز ذلك الخصم بدون أن يشترط العميل الخصم إذا تعجل بالدفع ولا ينشأ بارتباط شفوي أو كتابي 
في العقد أو بعده وإِنما يكون بإرادة منفردة من الدائن إن شاء أي دون شرط ملفوظ أو ملحوظ 
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (5١؟)‏ 
السؤال: 
هل بالإمكان حسم نسبة معينة من الربح المأخوذ من العميل عند إتمام عقد البيع وذلك في تماية المدة 
إذا قام العميل بسحب البضاعة وسداد الثمن قبل انتهاء السنة أي إعادة نسبة /١‏ أو ”/ من الربح 
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كهبة أو مكافأة وما إلى ذلك حيث إننا أخذنا قيمة ربح سنة بالكامل على الرغم من أن مدة الأجل 
بالواقع أقل من سنة؟ 

الجواب: 

من الناحية الشرعية: يجوز حسم جزء من الربح لمن سدد قبل انتهاء المدة إذا لم يكن هناك اتفاق 
ملفوظ ولا ملحوظ من الناحية الإدارية: يفضل عدم إجراء ذلك تفاديا للتشويش على سمعة بيت 
التمويل الكويتي ويمكن الاستعاضة عن ذلك بتخفيض نسبة الربح في صفقة تالية 

المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم )١١(‏ 

السؤال: 

هل يجوز للمصرف أن يقبل سداد مديونية العملاء قبل مواعيد استحقاقها؟ 

الجواب: 

رأت الحيئة أنه يجوز للمصرف أن يقبل سداد مديونية العملاء في عمليات تحارية بالمرابحة مع المصرف 
قبل موعد استحقاق الأقساط كلها أو بعضها نظير تنازل المصرف عن جانب من الأرباح المتفق 
عليها على أن لا يكون منصوصا عليه مقدما عند التعاقد 

المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي لغرب السودان فتوى رقم )5١(‏ 

السؤال: 

دخل البنك في عملية مرابحة مع عميل وباع بموجبها عربة لوري للعميل بمبلغ .7 ألف جنيه بحامش 
ربح قدره ١4 » 4٠‏ جنيه على أن تسدد القيمة في مدى ١١‏ شهرا إلا أن العميل تحصل على /” 
ألف جنيه ويرغب في سدادها جملة واحدة ويطلب من البنك أن يتم حساب الربح على أساس المبلغ 
المتبقي من المديونية فهل البنك ملزم بتخفيض هامش الأرباح؟ 

الجواب: 

البنك ليس ملزما شرعا ولا قانونا بقبول العرض الذي قدمه المشتري لكن الرسول يدعو إلى المعاملة 
بخلق حسن في مثل هذه الأحوال ففي الحديث الشريف رحم الله رجلا محا إذا باع وإذا اشترى وإذا 
اقتضى ومن حسن الخلق والمعاملة الحسنة أن يراعي البنك هذه الحالة لأن النظرية التي تبيح أن يكون 
البيع بالآجل بأكثر من العاجل تقوم على أساس أن البائع ترك ماله لمدة أطول في يد المشتري وفاته 
ما يمكن أن يدره عليه الثمن المدفوع عاجلا وعليه توصي الهيئة بمراعاة هذه الحالة وتخفيض هامش 


5+ 





الأرباح 

المصدر: المصرف الإسلامي الدولي (مصر) فتوى رقم (5) 

السؤال: 

هل يجوز شرعا منح المتعاملين مع المصرف بعض الجوائز في حالة قيامهم بسداد أقساط المرابحة قبل 
أجل الوفاء بما لا يؤثر على ربح المصرف من العملية ككل؟ 

الجواب: 

أولا: أن جائزة السداد المعجل هذه هي عبارة عن التنازل عن جزء من الدين في مقابل الوفاء به قبل 
حلول أجله وهي المعروفة في كتب الفقه الإسلامي بقاعدة ضع وتعجل أي ضع جزءا من الدين 
وتعجل الوفاء به قبل أجله 

ثانيا: أنه لا خلاف بين المجتهدين في جواز الوفاء بالدين قبل حلول أجله برضا الدائن والمدين وف 
جواز تنازل الدائن عن جزء من الدين لمن قام بسداد الدين قبل حلول أجله دون شرط لأن ذلك 
ليس ربا ولا يتضمن شبهة الربا جاء في مجلة الأحكام الشرعية مادة 75 ويجوز أن يقضي المقترض 
خيرا ثما أخذ أو دونه برضاهما ولو بزيادة أو نقص في القدر أو الصفة من غير شرط ولا مواطأة 
ثالئا: أما الاتفاق بين الدائن والمدين بدين مؤجل على أن يقوم المدين بسداد الدين قبل أجله على 
أن يسقط الدائن جزءا من هذا الدين وهو المعبر عنه بضع وتعجل والمسمى بجائزة السداد المعجل وف 
خطابكم فهو من المسائل التي اختلف فيها المجتهدون 

جاء في بداية امجتهد لابن رشد: ٠١5‏ الثاني ضع وتعجل وأجازه ابن عباس من الصحابة ونفر من 
فقهاء الأمصار ومنعه جماعة منهم ابن عمر من الصحابة ومالك وأبو حنيفة والثوري وجماعة من فقهاء 
الأمصار واختلف قول الشافعي في ذلك 

وأجاز مالك وجمهور من ينكر ضع وتعجل أن يتعجل الرجل في دينه المؤجل عرضا يأخذه وإن كانت 
قيمته أقل من دينه وعمدة من لم يجر ضع وتعجل أنه شبيه بالزيادة مع النظرة المجمع على تحريمها ووجه 
شبهه بما أنه جعل للزمان مقدارا من الثمن بدلا منه في الموضعين جميعا وذلك أنه هنالك لما زاد له في 


الزمان زاد له عرضه ثمنا وهنا لما حط عنه الزمان حط عنه في مقابله نا 


وعمدة من أجاز ما روى عن ابن عباس أن النبي لما أمر بإخراج بني النضير جاءه ناس منهم فقالوا يا 
فى القبه إنل أمريث ,إخراينا رونا على الثائن خيوظة ل تقل #فاق. رسول: اهضرعو وتضجارا فبسبب 


مه 





الخلاف مدارفة قات الشنيه نذا اليك 
وجاء في المغني لابن قدامة: 59 إذا كان عليه دين مؤجل فقال لغرعه: ضع عني بعضه وأعجل لك 
بقيته ل بجر كرهه زيد بن ثابت وابن عمر والمقداد وسعيد بن المسيب وسالم والحسن وحماد والحكم 
الشافعي ومالك والثوري وهيثم وابن عليه وإسحاق وأبو حنيفة وقال المقداد لرجلين فعلا ذلك: كلاهما 
قد أذن بحرب من الله ورسوله وروى عن ابن عباس أنه لم ير به بأسا وروى عن النخعي وأبي ثور لأنه 
آخذ لبعض حقه تارك لبعضه فجاز كما لو كان الدين حالا 
وقال الخرقي: لا بأس أن يعجل المكاتب لسيده ويضع عنه بعض كتابته ولنا أنه بيع الحلول فلم يجز 
كما لو زاده الذي له الدين فقال له: أعطيك عشرة دراهم وتعجل لي المائة التي عليك والذي أراه 
ف 
أولا: أنه لا مانع في أن يقوم قطاع الاستثمار في إجراء خصم معين لمن يقوم بالسداد قبل حلول الدين 
دون اتفاق مسبق من العميل 
ثانيا: أنه لا مانع من أن يقوم القطاع باقتراح سياسة عامة تطبق في كل حالات السداد المبكر دون 
اتفاق مع العملاء على ذلك ولا مانع أن يعلم العملاء بمذه السياسة مسبقا دون أن يكونوا طرفا في 
وضعها أو يطلب منهم الموافقة عليها 
ثالثا: على أنه في الحالات الخاصة التي تقتضي المصلحة فيها حصول المصرف على ديونه قبل موعدها 
من بعض العملاء الذين يرفضون ذلك دون خصم معقول يجوز الاتفاق فيها مع العميل على هذه 
الجائزة بصفة فردية وذلك عملا برأي ابن عباس والنخعي وأبي ثور وإن كان الجمهور على خلاف 
هذا الرأي لأن القضية محل اجتهاد لأنما تدور على تعارض نص الحديث وقياس الشبهة كما تقدم 
رابعا: آمل أن يعرض الترتيب الذي يضعه القطاع على قبل البدء في تنفيذه." 00 

0.48 "ضع وتعجل 
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي - مجمع الفقه الإسلامي قرارات وتوصيات مجلس مجمع الفقه 
الإسلامي - الدورة الأولى حتى الدورة الثامنة بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص 
موضوع: (البيع بالتقسيط) وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله. 


مو © 


تقرر: 


٠ فقّه المعاملات» مجموعة من المؤلفين 9/.ه‎ )١( 





الحطيطة من الدين المؤجل لأجل تعجيله سواء أكانت بطلب الدائن أم المدين ضع وتعجل) جائزة 
شرعا لا تدخل في الربا ا محرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين 
ثنائية فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تحز لأنما تأخذ عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية يجوز اتفاق 
المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة 
عليه ما لم يكن معسرا إذا اعتبر الدين حالا لموت المدين أو إفلاسه أو مماطلته فيجوز في جميع هذه 
الحالات الحط منه للتعجيل بالتراضي ضابط الإعسار الذي يوجب الانتظار ألا يكون للمدين مال 


زائد عن حوائجه الأصلية يفي بدينه نقدا وعينا. 

المصدر: مجموعة فتاوى اليئة الشرعية - شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم )١(‏ 

السؤال: 

نرجو إبداء الرأي الشرعي حول السؤال المقدم من الشركة المتضمن أن الشركة باعت على أحد العملاء 
بضاعة على أن يدفع القيمة بعد ستة أشهر ووقع العميل كمبيالة مؤجلة الدفع في التاريخ المذكور وبعد 
مضي شهرين من توقيع العقد رغب العميل في دفع قيمة البضاعة قبل حول الأجل وطلب أن يوضع 
عنه بعض المستحق عليه مقابل تعجيل الدفع فهل يجوز إعادة جزء من المستحق عليه مقابل تعجيل 
الدفع؟ 

الجواب: 

وبعد تداول الهيئة للسؤال وأقوال أهل العلم انتهت الحيئة إلى أن ذلك جائز لما ورد عن رسول الله أنه 
لما أراد أن يجلي بنى النضير من المدينة ذكر له أن بينهم وبين الناس ديون فأمرهم أن يضعوا ويتعجلوا 
(رواه أبو داود وغيره) (انظر إغاثة اللهفان حيث احتج به ابن قيم رحمه الله) وقد روى جواز ذلك عن 
ابن عباس والنخعي والحسن وابن سيرين وهو راوية عن الإمام أحمد رحمه الله ووجه عند الشافعية وهو 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم والشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمهم الله قال ابن 
قيم رحمه الله: إن هذا عكس الربا فإن الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين في مقابلة الأجل وهذا 
يتضمن براءة ذمته من بعض العوض ف مقابله سقوط بعض الأجل فسقط بعض العوض في مقابلة 
سقوط بعض الأجل فانتفع به كل واحد منهما ولم يكن هنا ربا لا حقيقة ولا لغة ولا عرفا والذين 
حرموا ذلك إِنما قاسوه على الربا ولا يخفى الفرق الواضح بين قوله إما أن تربى وإما أن تقضى وبين 
قوله عجل لي وأهب لك مائة فأين أحدهما من الأخر فلا نص في تحريم ذلك ولا إجماع ولا قياس 


/اه؟ 





صحيح انتهى مختصرا من حاشية ابن قاسم على الروض وقال الشيخ عبد الرحمن سعدي ف كتابه 
المختارات الجلية من المسائل الفقهية والصحيح جواز الصلح عن المؤجل ببعضه حالا لإنه لا دليل 
على المنع ولا محذور في هذا بل في ذلك مصلحة للقاضي والمقتضى فقد يحتاج من عليه الحق إلى 
الوفاء قبل حلوله وقد يحتاج صاحب الحق إلى حقه لعذر من الأعذار وى تحويز هذا مصلحة ظاهرة 
وأما قياس المانعين لحذه المسألة بمسألة قلب الدين على المعسر فهذا القياس من أبعد الأقيسة وبين 
الأمرين من الفرق كما بين الظلم ا حض والعدل الصريح انتهى مختصرا. 

المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (99) 
السؤال: 

يقوم البنك بعقد مرابحة مع أحد عملائه فيرغب العميل بالسداد قبل الأجل. . . هل يجوز للبنك أن 
يخصم له من المبلغ؟ 

الجواب: 

يجوز ذلك الخصم بدون أن يشترط العميل الخصم إذا تعجل بالدفع ولا ينشأ بارتباط شفوي أو كتابي 
في العقد أو بعده وإِنما يكون بإرادة منفردة من الدائن إن شاء أي دون شرط ملفوظ أو ملحوظ. 
المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل الكويتي فتوى رقم 
15م 

السؤال: 

هل بالإمكان حسم نسبة معينة من الربح المأخوذ من العميل عند إتمام عقد البيع وذلك في نحاية المدة 
إذا قام العميل بسحب البضاعة وسداد الثمن قبل انتهاء السنة أي إعادة نسبة /١‏ أو ”/ من الربح 
كهبة أو مكافأة وما إلى ذلك حيث إننا أخذنا قيمة ربح سنة بالكامل على الرغم من أن مدة الأجل 
بالواقع أقل من سنة؟ 

الجواب: 

من الناحية الشرعية: 

يجوز حسم جزء من الربح لمن سدد قبل انتهاء المدة إذا لم يكن هناك اتفاق ملفوظ ولا ملحوظ - 
من الناحية الإدارية: 


يفضل عدم إجراء ذلك تفاديا للتشويش على معة بيت التمويل الكويتي ويمكن الاستعاضة عن ذلك 


مه" 





بتخفيض نسبة الربح في صفقة تالية. 

المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي لغرب السودان فتوى رقم )5١(‏ 

السؤال: 

دخل البنك في عملية مرايحة مع عميل وباع بموجبها عربة لوري للعميل بمبلغ 7 ألف جنيه بمامش 
ربح قدره ١4 ٠ ٠5٠‏ جنيه على أن تسدد القيمة في مدى ١5‏ شهرا إلا أن العميل تحصل على /” 
ألف جنيه ويرغب في سدادها جملة واحدة ويطلب من البنك أن يتم حساب الربح على أساس المبلغ 
المتبقي من المديونية فهل البنك ملزم بتخفيض هامش الأرباح؟ 

الجواب: 

البنك ليس ملزما شرعا ولا قانونا بقبول العرض الذي قدمه المشتري لكن الرسول يدعو إلى المعاملة 
بخلق حسن في مثل هذه الأحوال ففي الحديث الشريف رحم الله رجلا محا إذا باع وإذا اشترى وإذا 
اقتضى ومن حسن الخلق والمعاملة الحسنة أن يراعي البنك هذه الحالة لأن النظرية التي تبيح أن يكون 
البيع بالآجل بأكثر من العاجل تقوم على أساس أن البائع ترك ماله لمدة أطول في يد المشتري وفاته 
ما يمكن أن يدره عليه الثمن المدفوع عاجلا وعليه توصي الحيئة بمراعاة هذه الحالة وتخفيض هامش 
الأرباح. 

المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي لغرب السودان فتوى رقم (/؟) 

السؤال: 

دخل البنك في مشاركة بمبلغ ٠‏ مليون جنيه في مطحنة حيث بمثل في ذلك حمس قيمة المطحنة 
)5١٠ - ٠١(‏ مليون جنيه استجابة لطلب الشريك وافق البنك على بيع نصيبه بيعا أجلا بمبلغ مقداره 
٠‏ مليون جنيه يدفع بأقساط قيمة القسط ؛ مليون جنيه (ه سنوات) من ١137‏ م إلى ١9195‏ م 
يود البنك الموافقة على معاملة الشريك معاملة تفضيلية في حالة قيامه بدفع جملة المستحقات قبل 
مواعيدها وذلك بالتنازل عن جزء منها بمنحه تخفيضا مقداره ١‏ » ه مليون جنيه عن كل سنة هل 
يجوز ذلك شرعا؟ 

الجواب: 

الجزء الأول: 

الحالة الأولى: 





إذا كان البنك قد باع نصيبه في المطحنة للشريك بالمبلغ المذكور بعد تمام إنشاء المطحنة فعندئذ يكون 
هذا البيع مشروعا. 

الحالة الثانية: 

أما إذااكان البنك قد باع نصيبه للشريك بالمبلغ المذكور قبل إنشاء المطحنة موضوع الشراكة في هذه 
الحالة سواء كان البيع بعد سدادهما لأنصبتهما أو قبل ذلك فلا يكون مشروعا لأن فيه شبه الربا لأن 
هذا البيع أقرب إلى بيع العينة والله أعلم. 

الجرء الثاني: 

المعاملة التفضيلية المعاملة التفضيلية المشروحة بالاستفتاء والتي مفادها تخفيض ١‏ » ه مليون جنيه عن 
كل سنة يتعجلها في الدفع يعد من قبيل ما يسميه جمهور الفقهاء (ضع وتعجل) بمعنى أن يضع عنه 
بعض القيمة عند التعجل بالدفع وفي ذلك تقييم للآجل بأن يجعل له ثمنا ولا فرق بينه وبين أن يجعل 
للتأخير ثمنا كما في ربا النسيئة وذلك غير مشروع بيد أن هذه المعاملة التفضيلية التي يخفض فيها الثمن 
بالنظر إلى تعجيل الدفع يجعل الثمن مجهولا وهو أيضا غير مشروع والله أعلم. (مراجع: بداية امجتهد 
وتحاية المقتصد لابن رشد الجزء الثاني ص )١ 5*8 - ١157‏ 

المصدر: المصرف الإسلامي الدولي (مصر) فتوى رقم (ه) 

السؤال: 

هل يجوز شرعا منح المتعاملين مع المصرف بعض الجوائز في حالة قيامهم بسداد أقساط المرابحة قبل 
أجل الوفاء بما لا يؤثر على ربح المصرف من العملية ككل؟ 

الجواب: 

أولا: أن جائزة السداد المعجل هذه هي عبارة عن التنازل عن جزء من الدين في مقابل الوفاء به قبل 
حلول أجله وهي المعروفة في كتب الفقه الإسلامي بقاعدة ضع وتعجل أي ضع جزءا من الدين 
وتعجل الوفاء به قبل أجله. 

ثانيا: 

أنه لا خلاف بين المجتهدين ف جواز الوفاء بالدين قبل حلول أجله برضا الدائن والمدين وفي جواز 
تنازل الدائن عن جزء من الدين لمن قام بسداد الدين قبل حلول أجله دون شرط 

لأن ذلك ليس ربا ولا يتضمن شبهة الربا جاء في مجلة الأحكام الشرعية مادة “75 ويجوز أن يقضي 


م 





المقترض خيرا مما أخذ أو دونه برضاهما ولو بزيادة أو نقص ف القدر أو الصفة من غير شرط ولا 
مواطأة. 

ثالثا: 

أما الاتفاق بين الدائن والمدين بدين مؤجل على أن يقوم المدين بسداد الدين قبل أجله على أن 
يسقط الدائن جزءا من هذا الدين وهو المعبر عنه بضع وتعجل والمسمى يجائزة السداد المعجل وفي 
خطابكم فهو من المسائل التي اختلف فيها المجتهدون جاء في بداية المجتهد لابن رشد: الثاني ضع 
وتعجل وأجازه ابن عباس من الصحابة ونفر من فقهاء الأمصار ومنعه جماعة منهم ابن عمر من 
الصحابة ومالك وأبو حنيفة والثوري وجماعة من فقهاء الأمصار 

واختلف قول الشافعي في ذلك وأجاز مالك وجمهور من ينكر ضع وتعجل أن يتعجل الرجل ف دينه 
المؤجل عرضا يأخذه وإن كانت قيمته أقل من دينه وعمدة من لم يجر ضع وتعجل أنه شبيه بالزيادة 
مع النظرة امجمع على تحريمها 

ووجه شبهه بما أنه جعل للزمان مقدارا من الثمن بدلا منه في الموضعين جميعا وذلك أنه هنالك لما زاد 
له في الزمان زاد له عرضه ثمنا وهنا لما حط عنه الزمان حط عنه في مقابله ثمنا 

وعمدة من أجاز ما روى عن ابن عباس أن النبي لما أمر بإخراج بني النضير جاءه ناس منهم فقالوا يا 
في الك إذلك 'أمرنك. بإنخراتجدا بإلنا على الناس .ديرت 1 ل تل 'فقال وسنوك الله ضغو وتعتخلرا فبسبب 
الخلاف معارضة قياس الشبه لهذا الحديث وجاء في المغني لابن قدامة: إذا كان عليه دين مؤجل فقال 
لغرمه: ضع عني بعضه وأعجل لك بقيته لم يجز كرهه زيد بن ثابت وابن عمر والمقداد وسعيد بن 
المسيب وسالم والحسن وحماد والحكم الشافعي ومالك والثوري وهيثم وابن عليه وإسحاق وأبو حنيفة 
وقال المقداد لرجلين فعلا ذلك: كلاهما قد أذن بحرب من الله ورسوله وروى عن ابن عباس أنه لم ير 
به بأسا وروى عن النخعي وأبي ثور لأنه آخذ لبعض حقه تارك لبعضه فجاز كما لو كان الدين حالا 
وقال الخرقي: لا بأس أن يعجل المكاتب لسيده ويضع عنه بعض كتابته ولنا أنه بيع الحلول فلم يجز 
كما لو زاده الذي له الدين فقال له: أعطيك عشرة دراهم وتعجل لي المائة التي عليك والذي أراه 
هو: 

أولا: أنه لا مانع في أن يقوم قطاع الاستثمار في إجراء خصم معين لمن يقوم بالسداد قبل حلول الدين 





ثانيا: أنه لا مانع من أن يقوم القطاع باقتراح سياسة عامة تطبق في كل حالات السداد المبكر دون 
اتفاق مع العملاء على ذلك ولا مانع أن يعلم العملاء بمذه السياسة مسبقا دون أن يكونوا طرفا في 
وضعها أو يطلب منهم الموافقة عليها 

ثالثا: على أنه في الحالات الخاصة التي تقتضي المصلحة فيها حصول المصرف على ديونه قبل موعدها 
من بعض العملاء الذين يرفضون ذلك دون خصم معقول يجوز الاتفاق فيها مع العميل على هذه 
الجائزة بصفة فردية وذلك عملا برأي ابن عباس والنخعي وأبي ثور وإن كان الجمهور على خلاف 
هذا الرأي لأن القضية محل اجتهاد لأنما تدور على تعارض نص الحديث وقياس الشبهة كما تقدم." 
)00 


.8٠‏ "حتى إن كان شهر الثلاثة» فنحيّضها ثلاثة من أول الدور أبداء» ولا ننظر إلى ماكانت عليه 
في غيره من الأشهر. 
وهؤلاء يقولون: إذا كانت عاداتما المتعاقبة مختلفة» فهي متناسخة: والأخير منها ناسخ لما تقدم. 
وذهب الأكثرون إلى أتما مردودة إلى ترتيب عاداتماء وهؤلاء يقولون: تباينُ أقدار حيضها على 
الاعتقاب» والانتظام - عادة )0( محكوم كما فإن كان الشهر المتقدم على الاستحاضة شهر الغلاثة 


فنردُها في شهر الاستحاضة إلى الخمسة» ثم إلى السبعة» ثم إلى الثلاثة» فندير عليها أدوارها في 


الاستحاضة؛» كما عهدناه قبل الاستحاضة. 

وهذا الاختلاف الذي ذكرناه لا اختصاص له بقولنا: العادة تثبت بالمرة الواحدة أم لا تثبت؟ وإنما 
منشأ الخلاف في أن اختلاف أقدار الحيض -وإن كانت على انتظام- هل تنتظم منه عادةٌ أم له؟ 
وإن حاضت أول مرة ثلاثة» ثم حاضت خمسةً في الدور الثاني» ثم سبعة في ثالث» ثم استحيضت في 
الرابع» فلا خلاف أتما لا ترد إلى انتظام تلك الأقدار في الأدوار» وإِن قلنا تثبت العادة بالمرة الواحدة» 
ولكن على هذا الوجه تُردٌ إلى أول الدور المتقدّم على شهر الاستحاضة. 

وإن قلنا: لا تثبت العادة بالمرة الواحدة» فقد اختلف أثمتنا: فمنهم من قال: نردّها إلى أقل عاداتما؛ 
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فإن الثلاثة موجودة في دَوْر الخمسة. والسبعة» فكأتما متكررة. ومنهم من قال: لا نردّها إلى شيء من 
تلك الأقدار الجارية في الأدوار» وسبيلها سبيل مبتدأة تستحاض ف الدور الأول. 

وقد مضى التفصيل» وقد مهدنا هذا المسلك في فصول المعتادة. 

هوه- وكل ما ذكرناه فيه» إذا انتتظمت لا أدوارٌ متفقة متفقة الأوائل مختلفة الأواخرء على اتساق ونظام» 
فاستحيضت وعلمت الشهر الذي تقدَّمَ الاستحاضة. 


فأما إذا كانت عاداتما كما وصفناهاء ولكنها قالت: لست أدري أن استحاضق 


كو معدو نان الدار حضوا" 0 

0.١‏ "وقد نجر الكلام في هذا 0 وهو تفصيل ما يوجب الاستبراء. 
8- النوع الثاني - في بيان ما ينافي الاعتداد بالاستبراءء فنقول: من ملك جارية» وتم ملكه فيها 
على اللزوم» وثبتت يده عليهاء فإذا كانت بحيث تحل له لولا الاستبراء» فإذا مرت بما حيضة» كانت 
استيراء. 


ولو اث شتراها على ما صورنا وكانت مجوسية» فمرت بحا حيضة» ثم أ سلمتء فهل يقع الاعتداد بتلك 


ع 
الحيضة؟ فعلى وجهين: أحدههما - أتما استبراء كاف بجرياتما في الملك التام. والثاتي - أتما ليست 
باستبراء؛ فإن الاستبراء هو الذي يوجب تحريم المستبرأة» ولم تكن الحيضة في حق المجوسية كذلك؛ فإنها 
كانت محرمةً بدينهاء وقد ذكرنا أن الاستبراء بالإضافة إلى الحل بعده يضاهي الآجال في الديون؛ من 
حيث إنما تحل بانقضائهاء وتتوجه الطلبة بما عند انتهائهاء والمجوسية محرمة ما دامت متمسكة بدينهاء 


وحالها بعد الحيضة كحاا في زمان مضيها. 

- وطرد أصحابنا هذا الاختلاف على هذا النسق في تملك المرتدة» ومضي الحيضة في زمن 
الردة. 

وطردوه أيضاً في تملك امحرمة وانقضاء الحيضة في دوام الإحرام. 

ومنشأ الخلاف في هذه المسائل من قيام التحريم بسبب غير الاستيراء. 

ولا خلاف أن هذه المعاتي لا تنائي انقضاء العدة ومضيّهاء والفرق أن العدة تتعلق بشغل سابق أو 
حرمة متقدّمة» والاستبراء لا يتعلق بسابق» وإنما يتعلق باستجلاب مطلوب في الاستقبال. 
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ثم ذكر بعض الأصحاب في الردة إذا طرأت على الملك» والإحرام إذا طرأ ثم زال خلافاًت في أنه هل 
يجب الاستبراء؟ وقد أشرنا إلى ذلك في النوع الأول من الفصل. 
والذي اختاره المحققون أن طريان هذه الأشياء ثم زوالها لا يتضمن إيجاب الاستبراء؛ فإنه لا يتحقق 
بزوالها تحدد ملك واستقلال» وبحدد الل لا يوجب استبراءً لتحل» وإِنما يثور من فرض هذه المعاني 
حاوف فق الاعسداد بالاسسراء معهاء كبا ذكرنواف. "017 

0.8 "بالحلء كما لو حسبه حجراً شاخصاً. هذا إذا قصد شاخصاًء فأصابه» والمسائل منوعة في 


ع 


فأمّا إذا قصد شخصاًء فأصاب ظبية» ففي حلَّها خلاف مرتب على ما لو قصد ظبية» فأصاب ظبية 
أخرى» والتحريم هاهنا أغلب؛ من جهة أنه لم يسدّد قصده على صيدء وهذا فيه إذا قصد حجر 
ولو قصد شيئاً ظنه حجراًء وكان صيداً» فمال السهم عنه إلى صِيدٍ آخر فوجهانء» وهذه الصورة أولى 
بالحلٌ من التي قبلهاء ولو قصد خنزيرك وكان خنزيراًء فمال عنه إلى ظبية» فعلى الخلاف. وهذه الصورة 
أولى بالتحريم» مما إذا كان المقصود حجراًء ولو ظن المقصود خنزيراًء ولم يكن خنزيراء ومال السهم 


فالخلاف جار وتفاوت الترتيب في بُدوٌ جنس المقصود., ولا معنى للتطويل» وقد لاح منشأ الخلاف 
في إصابة المقصود في المسائل» وإذا مال السهم» فهذا في أصله مختلفٌ فيه» والمقصود صيدء ثم تختلف 
صور المقصود» ويقوى ويضعف القصد بحسبهاء وينضم إلى ذلك ميل السهمء فترتب المسائل على 
حسب ضعف القصد وقوته. 

5-4 ثم ما ذكرناه في الرمي» فلو أرسل كلباً أو أغراه بصِيدٍء فمال عنه إلى آخرء نُظر: فإن أخذ 
صوباً آخر نابياً عن مقصود المغري» وتبيّن أن الكلب انتحاه بطبعه ولم يكن استرساله ف صوبه 


بسبب الإغراء» فهو حرام» لا شك فيه» ويظهر الذي أردناه فيه إذا اشتد في الصوب الذي أراده 


المغربي» ثم ثار صِيدٌ آخرء فاستدبر الكلبُ الأول» وأعرض عنه. وتمطى في صوب صيدٍ آخر بدا له 
فأما إذا أغراه على صِيدٍِء وكان على السئن صيود» فقد ذكرنا التردّد في ميل السهم المسدّد على صيدٍ 
منه إلى غيره» وإذا فرض مثل هذا في الكلب, فالخلاف جار واختلف أصحابنا في الترتيب» فرتب 
الأكثرون الكلب على السهمء وجعلوا مأخوذ الكلب أولى بالتحريم» فإنه على الجملة حيوان ذو 
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اختيار» وقَضّدُ المغري فيه ضعيف»ء مالم يظهر انطياعه» فإذا فرضت مخالفة» ظهر بناء الأمر على 
اختيار الكلبء بخلاف السهم؛ فإنه لا اختيار له.." )١2‏ 

2.8 "وما يليق بذلك الدروع المسرودة» فهي ملبوسة؛ والمحرم يلتزم الفدية بلبس الدرعء لأنه حيط 
بالبدن» فكان كالمخيط» فلو البس مسكيناً درعاً وملكه إياه» ففيه احتمال. والأظهر المنع؛ فإن هذا 
لا يسمى كُسوة» وإن كان يسمى ملبوساًء والإحرام مدار على اللبس واتباع هيئة في الملبوس؛ والشرط 
تقرير كل باب على أصله والمتبع فيما نحن فيه اسم الكسوة. 
ولو أعطى قلنسوة, أو مِكعباً )١(‏ وهو الشّمْشْكء أو خفين, أو ثُبانء ففي المسائل وجهان» وسبب 
الاختلاف أن النْبس مطلقٌ ف هذه الأشياء: ولا يطلق فيها الكسوة فهذا منشأ الخلاف: وإذا أعطى 
تك )١(‏ » أو منطقة» لم يجزئه لانعدام اسم الكسوة واللبس جميعاً فكان المدار على هذاء فكل 
مكتس لابس» فإذا تحققت الككسوة فالوفاق» وإن لم تتحقق الكسوة ولا اللبس» فلا إجزاء وفاقاًء وإن 
كان (”) مطلق اللبس ولا مطلق الكسوة, ففيه الخللاف. 
واختلف أصحابنا في النعل على طريقين: فمنهم من ألحقه بالخف والمكعب» ومنهم من قطع بأنه لا 
يحزىء كالمنطقة, والأشبه تخريجه على الخلاف, فإنه يقال: لبس فلان نعليه» كما يقال لبس خفيه. 
وقال مالك (5) ينبغي أن يُعطى كل إنسان ما يستر به عورته» وتحوز صلاته معه. فهذا هو الستر 
الواجب الشرعيء فاتحه حمل الكسوة الشرعية عليه» وهذا قولٌ للشافعي حكاه البويطي عنه» ومن 
ضرورة التفريع على هذا القول الاختلاف على حسب اختلاف الآخذين, فنعتبر في كل آخذ ما يستر 


عورته وأبو حنيفة (5) أوجب 


(1) المكعب: وزان مقود: المداس» لا يبلغ الكعبين. وهو غير عربي. قاله الفيومي في (المصباح) . 
() التّكة: رباط السراويل» جمعها: تكك. 

(؟) كان بمعنى وجد؛ فهي تامة هنا. 

(4) ر. الإشراف للقاضي عبد الوهاب: 401/7 مسألة 217947 عيون المجالس: ٠٠١/8‏ مسألة 


كللا. 
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(5) ر. مختصر الطحاوي: 2305 مختصر اختلاف العلماء: ١545/7‏ مسألة ».١749‏ اداية: 
م "010 

2.4 "الأم على الرأي الأصح فيه إذا باع جارية حبلى بولد حرء وهذا اختيار صاحب التقريب» 
لم يحك غيره. 
والوجه الثاني - أنه يصح البيع في الأم والولد» وإن لم ينو رجوعاً وهذا هو القياس؛ ومنشاً الخلاف 
عندي من شيء وهو أن البيع هل يتناول الحمل حتى يقابل بقسط من الثمن؛ فإن قلنا: يتناوله» صح 
البيع؛ وإِن قلنا: لا يتناوله» ثار منه التردد. 
فرع: 
-١١4‏ عبد مشترك بين شريكين دبر أحدهما نصيبه» فالمذهب أن التدبير لا يسري إلى نصيب 
الشرياك»: 
وذكر العراقيون والشيخ أبو علي وجهين في سريان التدبير: أظهرههما - أنه لا يسري. والثاني - أنه 
يسريء ويقوّم على الشريك المدبّر نصيبُ صاحبه على قياس سراية العتق. وهذا رديء لا أعرف له 
توجيهاً. 
ولو كان العبد خالصاء فدبر سيدّه نصمّه فإن قلنا: يسري التدبير إلى نصيب الشريك؛ فلا شك في 
سريانه إلى عبده الخالص. وإن قلنا: لا يسري تم فلا يسري هاهنا. 
فرع: 
13١8‏ - إذا دبر الرجل نصيبه من العبد المشترك» وقلنا: لا يسري التدبير» فلو أعتق صاحيّه نصيب 
نفسه. فهل يسري عتقه إلى نصيب المديّر؟ ذكر الإمام والعراقيون والشيخ قولين: أحدهما - أنه يسري» 
وهو القياس. والثاني - لا يسري لحق المديّر (1) ؛ فإن السراية من ضرورتما نقل الملك» وهذا عندي 
شديد الشبه بالطلاق قبل المسبيس» وقد دبرت المرأةٌ العبدَ المصّدّق» فإن ذلك الارتداد قهري [كهذا] 
(؟) ؛ ولكن نقل الملك لتسرية العتق أقوى لسلطان العتق. 
ثم إن قلنا: لا يسري» فلو رجع المولى عن التدبير» فهل يسري الآن؟ قال 


ع 


(1) عبارة الغزالي: " لأن السيد استحق العتق عن نفسه بالتدبيرء قلا ينشقل إلى غيره (أي شريكه) 
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قهراً " (ر. البسيط: ج " ورقة: 507) . 
)انق الأم»" محكذا "ورت هد " هذا" وللفيك من تضرف اطوى 10 

0.06 "شهرين» على حسب الإمكان» فهذه الزروع تعدّ زرعاً واحداء بلا خلاف؛ فإن الزرع الواحد 
هكذا يفرضء وإذا كان منشأ الخلاف من تردد أهل العادة ١(‏ إذا روجعواء فحيث يتفق أهل العادة 
)١‏ يزول الاختلافء ثم إذا تواصلت الزراعة» فيقع إدراك الجميع في أزمنةٍ متقاربة» حتى إذا كان بين 
الزرع الأول والزرع الأخير شهران, فإنمما قد يدركان معاء وقد يقع بين الإدراكين أيام معدودة, لا 
مبالاة بها. 
وإذا اتفق الزرعان معاً أو على التواصل كما ذكرناه» ولكن اتفق إدراك أحدهما والثاني بعد بَقْلء ل يبد 
فيه الاشتداد في الحب, فللأئمة طريقان في ذلك: أحدهما - التخريج على الخلاف. وهذا بعيد. 
والوجه القطع بالضمء والإلحاقٌ في ذلك ظاهرء ولكنه مرتب على ما إذا خصد زرعء ثم ابتدىء زرعٌ 
آخرء ولو رُرع زرع وبدا فيه اشتداد الحب فابتدىء زرعٌ آخر» فالصورة الأخيرة أولى بالضم. 
-.١‏ ونحن نعدّد الصور: فإن وقع زرع بعد حصدء فالقولان. 
وإن وقع زرع بعد بدوّ الاشتداد في [الأول] (؟) » فعلى الأقوال» مع ترتيب. 
وإن وقعت الزروع متواصلة» فسبق البعض بالإدراك» ول يبد الاشتداد في البعض» فطريقان» والأصح 
القطع بالإلحاق والضم؛ فإن ذلك يُعدَ زرعاً واحد. 
فإن قيل: إذا تأخر بدو الصلاح في بعض النخيلء فالموجود المطلّع مضموم إلى المزهي وفاقاً» وإن كان 
ثمار النخيل أبعد عن الضم. قلنا: لهذا قلنا: الوجه في الزروع القطع بالضمء ثم الفرق أن الذي تأخر 
عن الإدراك حشيش» وحق المساكين متعلق بالحبء ولم يخلق بعد» وثمار إحدى النخلتين وإن لم تزه 
فالركاة ستتعلق بعينها إذا تمقهت (") , فالعين موجودة» وإنما تخلفت صفة. والصائر إلى الاختلاف 
في الصورة التي ذكرناها في الزروع آخراً أبو إسحاق المروزي» فلو أدركت قطعة 


. )١ ما بين القوسين ساقط من (ت‎ )١( 


(؟) في الأصلء رهد )+ رك الأقل. 
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(؟) تموهت: يقال: تمَوّه العنب إذا صفا لونه» وظهر ماؤه» وذهبت عفوصة حموضته. (الزاهر: /1/؟) 
را 


505 "من المشتري مع نصيبه المملوك له فرهن العبدَ» وتضيقة فلكة ونصفه مستعار من شريحه» 


بالدين الواحد الذي عليه» فلو قصد فك الرهن في نصيب نفسه وإبقائه في نصيب الشريك المعير» أو 
على العكسء ففي المسألة القولان المقدمان؛ فإن المالك متعدد, وأحدهما المعير» والثاني الراهن» والدين 
مسد رمن 115929792 

١‏ امات نولو وكا رعلاق رذاة وانهذا لرهى عيداً لبا دن واحدم بين ذلك الواحد عليهيماء 'قإذا 
قضى أحد الموكّلين نصيئه من الدين» فقد ذكر بعض أصحابنا أن هذا من صور القولين؛ لأن الراهن 
متحدء وكذلك المرتمن» والراهن المتحد هو الوكيل. 

وهذا خطأء ولا ننظر إلى اتحاد الراهن من طريق الصورة» وإنما يَفْهَم عَفْدَ هذا الباب من يدري أن 
قطبه ومداره على اتحاد الدين» وإذا كان لرجل على رجلين دين» فهو في التحقيق دينان» ولا يتصور 
اتحاد الدين مع تعدد المستحق أو تعدد المستحق عليه. 

فصل 

قال: " ولو كان الرهن مما يكال» كان للذي افتك نصفه أن يقاسم المرتمن بإذن شريكه ... إلى آخره 
.)١( '"‏ 

1- إذا رهن رجلان شيئاَة من المكيلات مشتركاًء أو من الموزونات» فإذا قضى أحدهما نصيبه 
من الدين» فقد افتك الرهن في نصيبه» بناء على ما مهدناه» من تعدد الدين. قال الشافعي: " للذي 
افتك نصيبه أن يقاسم " وهذا الذي ذكره جواب (؟) على قولنا: " القسمة إفراز حق ". فإن جعلناها 
بيعاء لم يجزء لأنه يؤدي إلى بيع المرهون بغيره () » وهذا أصل يجري على الاطراد فيما يمتنع البيع 
فيه» ففي إجراء 

(1) ري الخيضر: 11/97 ؟. 

(؟) كذا في النسختين» ولعلها: جارٍ. 
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(؟) فنصيب الشريك الذي افتك لم يعد رهناًء وهو شائع مختلِطٌ بنصيب شريكه؛ فلو قلنا: القسمة 
عار 

07 'فلا تعذر في صرف منافعها إلى الدين. والثاني - لا يفعل ذلك؛ فإنٌ المنافع ليست أموالاً 
غعية خوجوظةة» ولو كانت هفانة الأموال المجودةة ليجب إجارة الفلس هرم نفسة: 
واختلف الأئمة فيه أيضاً إذا كان على المفلس وقفٌ» وأمكن إجارته )١(‏ هل يجب ذلك؛ وصرفٌ 
الأجرة إلى الديون؟ فيه الخلاف الذي ذكرناه في أم الولد. ثم إن لم نوجب الإجارةٌء فلا كلام» وإن 
أوجبناهاء فالوجه أن نوالي بين المّدد في الإجارة إلى الوفاء بالديون؛ فإن المنافع لا تماية لهاء وليمست 
كالأموال العتيدة التي تعنى بالصرف إلى الديون. 
فإذا كان كذلكء فيلزم من قياس هذا أن يدوم الحجر إلى أداء الديون من جهة الإجارة. وهذا فيه بُعد 
لا يخفى مُدركه على الفقيه. 
فصل 
قال: " ويترك له من ماله ما لا غِنى به عنه ... إلى آخره " (؟) 
5 الحاكم قبل تفرقة مال المفلس ينفق عليه» وعلى من تلزمه نفقته من زوجاته وأقاربه الذين 
يستحقون إنفاقه عليهم. فإن قيل: النفقة على المفلس بيّنة» فما سبب الإنفاق على غيره» والمال 
موقوفٌ بسبب الديون؟ قلنا: النفقة في ترتيب المعاملة مقدمة على أداء الديون في كل يوم» وأمواله 
بنفقاته أولى منه بديونه. والإشكال في نفقة الأقارب. وكان لا يمتنع أن يُلحق (") في حقوقهم | بالفقير 
الذي لا مال له] (5) . ولكن 


)١(‏ أي إجارة الوقف» ومنشأ الخلاف أن المتفعة ليست عالة عيدكء وإقا"هى اكسات» كما هو 
مفهوم» وصرح به الغزالي في الوجيز: .1177/١‏ 

(كان الخيمرة 7 

(9) أي يلحق المفلس بسبب حاله وإفلاسه بالفقير الذي لا مال له؛ أي لا يُنفق من ماله على 
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أقربائه. 


(؛) في الأصل: بالفقر على الذي لا مال لهم. والمتبث من (ت ؟) .." (1) 


0.8 "والثانى - يظهر في الرديف, فإن الدابة في يد مالكهاء فإن تَمَمَتْء أضيف 


| 


إلى يده 
ولا تعويل على تأثير الرديف في الإهلاك» فإنَّ ضمان العواري لا يأق من هذه الجهة» ولهذا لا يضمن 
المستعيرُ ما يُبليه من الثوب المستعار» على حسب الإذن» وسنقرر هذا متصلاً بما نحن فيه. 

89- واختلف أثمتنا في إعارة الدراهم والدنانير وإجارتحما: فذهب بعضهم إلى تصحيح إجارتمما 
وإعارتماء وفصل آخرون, فمنعوا الإجارة» وصححوا الإعارة. 

ومنشأ الخلاف يدور على ضعف منفعتهاء فإن غاية المطلوب منها التزين والتجمل. 

ومن يفصل بين الإجارة والإعارة يرى الإعارة مكتفية بأدن منفعة» وليست إعارتما قرضاً عندنا خلافاً6 
لأبي حنيفة )١(‏ » فإن صححنا إعارتماء فهي مضمونة على المستعير. فإن قلنا: لا تصح إعارتماء فهل 
يضمنها المستعير؟ فعلى وجهين: أحدهها - يضمنهاء لأنما عارية فاسدة» وما اقتضى صحيحه 
الضماكَء اقتضى فاسده الضّمانٌَ. 


والوجه الثاني - وهو الأفقه» أن الضمان لا يجب؛ لأن العارية فسدت أو ضيخت تيك ملعا عير 


فإن لم تكن, فلا عارية» فهذا من انعدام العارية» لا من فسادها. 

ومن أقبض الغير مال نفسه لا لمنفعة» كان أمانة. وما ذكرناه في الدراهم يجري في استعارة الحنطة 
والشعير» وما ف معناهما. 

- ثم تردد الأئمةٌ في ضمان الأجزاء التي تتلف باستعمال المستعار» على حسب إذن المالك. 
فالذي ذهب إليه امحققون القطعٌ بأتما لا تُضمن» من قبل أنما تتلف بإتلاف المستعير» وإتلافة مأذون 
فيه من قبل المالك. ولو قال المغصوب منه للغاصب: أحرق هذا الثوب الذي غصبته مني, فأحرقه, 
لم يضمنء وإن كانت يده يدَ ضمانٍ. هذا إذا [انسحقت] (؟) أجزاء من الثوب وغيره» على حسب 


الإذن لمسيسية 
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.75١5/5 البدائع:‎ »١ 55/١١ ر. المبسوط:‎ )١( 
10" )ف الأضلة ابيصن‎ 
"تيك الإصبع على التوالي في حسَاب أو إدارة مسبحة أو في حكة‎ 0. 
وأصناف الْأَفْعَال كثيرة فليعول الْمُكلف فيه على اجْتهّاده‎ 
ولو قرا الْقُرّآن من الْمُصحف وَهُوَ يقلب الأوراق أَخْيّانا لم يضر‎ 
َقَالَ أَبُو حنيمّة إن لم يحفظ الْقُرَآن على ظهر قلبه لم يجر‎ 
الشّرط السئادس ترك الأكل‎ 


وَهُوَ مُْطل قل أو كثر لِأنهُ يعد إِعَْاضًا عَن الصّلاة ولو كان بمتص سكرة من غير مضغ فَوَجْهَانِ مدشأ 
الخلاف أن أاجب هو الإنتاك أو ترك فعل الذكل." (1) 

8 " صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْبَاب الثَّالِث ف الإغسار بالتَّمَمَةِ - صلَّى الله 
وي تيوت حق الْمَسْخ ب به ه قَولَانٍ 
أحدهمًا نعم كَمَا يثبت بِقّوَات الإستمتاع بالجب والعنة بل أولى أن ا طلب التَّمَقّة دون الوقاع وَلن 
اليَاة لا تبقى بِعير اوت وتبقى دون الوقاع 
وَالَّانيٍ لا أن التّمَمَة نَمَف تابعكة ومقصود اليكاح الإستمتاع ولا يتَعَيّن الرَّوْجِ للتَّمَقّة إِذْ يحل لا مَاهَا ولا وَجه 
للإستمتاع إِلّا من جهّته 
إن قضينا يُِبُوت الْمَسْخْ وجب النّظر في أَطْرَاف 
الطرف الأول في الْعَجز وَهُوَ أن لا يملك مَالا ولا يقدر على الْكسْب فَإِن ملك وَلَكِن منع وعجزت 
الْمَئَْة وَالْقَاضِي عَن أخذ مَاله فطريقان مِنْهُم من طرد الْقَوْلَيْنِ لأن الضرار حَاصل وَمِنْهُم من قَالَ لا 
أن هَذًَا ظلم وَلَيْسَ بِعيّب كن منشأ الخلاف أن هذا الْمَسْخ لتقص الرَّوْج وعيبه أو لتضررها بِالتَمَقَة 
ون لم يلك شَيْمًا وَلَكن قدر على الكشب وَقُلَْا يحب عَلَيْهِ الكشب لأجل الرؤْجَة." (5) 
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حَذُوهُ من أَيْدِي الْأَولِينَ 
إِذَاكَانَ الْإِمَاُ ققفهًا يد الكَمَرَةَ قد مَلَكُوْهَا نَفْسِ الال ا 
00 في دار 0 هُوَ مَذْمَبُْ بَعْضٍ النَّاسِء فَكَانَتْ قِسْمَةٌ في عحَلَ الِاجْتَهَادٍ فَتَنْقْذُ 
كُونُ لِلْحْرِينَ َه - تَعَالَ - أَعْلَمُ هَذَا الذي 1 مِنْ كُوْنٍ الْإِخْوَاز بِدَارٍ الْإسْلَام شه طَا لوت 
0 32 الْعَنَائ الْمُشْتركة. 


(وأَمَا) الْعَنائِمْ الحَالِصَةٌ وَحِي الْأَنْمَال فَهَلْ هُوَ سَرْط فِيهَا؟ (قَالَ) بَعْضُ ُ الْمشَايخ: ! ِنَُّ شط ع 
عيق حل "نت الوك يتفم ها قل الإخزز بكار الأساح زملة قر ين يقر لي + 


م 


لْمِلْكُ فِيها بنَفْسِ الْأَخذٍ والْإصَابةٍ استذثلالَا مَسأَلةٍ طَهَرَ فيهَا الختلاف وَمِي أن الْإمَامَ إِذَا تقل 


فَقَالَ: مَنْ أصّاب جَاريَةٌ فَّهِي لَهُ. 
َأصّاب رجام من الْمُسْلِمِينَ جَاريَةٌ» فَاسْتَئأهَا في دَارٍ الحزب يَيْضّة لا ِل 10 
معد كد يحة وكال تقضية: عضهع: الإخراز بالدَّارٍ لين يشوظ؟ لثبوت. الْمِلك 
وَاخْتِلَافُهُمَا ف تلك الكقالة لا يَدُلُ عَلَى الاختلافي ف لوت الْمِلْك؛ ا "كبحا 0 
بَيِنَهُمَا 5 التَْلِ فَمَدَ ظَهَرَ الالختلافٌ 5 لكوي 3المقكوقة إن الْإمَامَ إِذَا قَسَمَ الْعََائِ ئِمَ في ذَارٍ الوب 
قَأَصَّاب رَجُكٌ جَاريَةً فَاسْتَبْرََهَا بحَيْضَة فَهُوَ عَلَى الاختلافي وَكَذَا لَوْ رَأَى الْإمَامُ بَيْعَ الْعنَائْ» فَبَاعَ مِنْ 
ل جَارية فَاسْتبْرأهَا المشكري بِعَيْضَةٍ فَهُوَ كي الاختلاف. 
خلاف) بَيْنَ أَصْحَابنَا في الْعنَائ ليا أنه لا ينبت الملكُ فيهًا 00 الإختار بدَارٍ الْإِسْلام 


أن 


:1 اا : شين آخز وَرَاء ثيوث الْمِلك وَعَدَهِهِ ولحي أن بوت الوك ف التَقْلٍ 

يَقَففُ عَلَى الإخْراز بِدَارٍ الإسْلام بي بَيْنّ أَصْحَاينَاء بخلافي الْعَنَائ المشقوفة كن ينيج اليلاث قَدَ 

تق وقد الأخذ والاشمكي وله 1 تأخية الحكم عَنْ ع سَبَبٍ إل لِصرُورَة» وَئٍ الْعَنَائ الفوه 

صَرُورَةٌ هي حَؤْفُ شَرٌ الْكَمرة لِأَنّهُ َو تبت الْمِلْكُ بِنَفْسِ الخد لَاشْتَعَلُوا بِالْقِسْمَق تمان كل 

د د إِلّ إخراز نَصِيبهِ بِدَارٍ الإسْلام, وَتَمَرَقَ َ الجمغ وَفِيه حَوْفُ تَوَجُهِ الشّرٌ عَلَيْهِمْ مرق أ رق مَتَأَكَّرَ 

الْمِلّكُ فِيهَا إِلَ مَا بَعْدَ الإخراز بِدَارٍ الْإِسْلام لمَذِهِ الصَرُورة تكله العاييا التقيية ن لقال م 
عالضة غيد موق كلامتق (تاخير لشك عن نْ السّبّب. 

حك 


َه 
04 





وَالدَّلِيل عَلَى التَْرقَة بَْنَهُمَا أَنَّ الْمَدَدَ إِدا لِقَ الَيْشَ لا يُشَارِكٌ الْمْتَمَنْ لَهُ كمَا بَعْدَ 
خلاني العيمة 'المفيعوقة»: وكذا لو امات" المتقاه له تورث تصِيئة) كما لو مانت تعد 
يخلاف الْعَييِمَةِ الْمَفْسُومَةِ فَيَنْبْتْ بِمَذِِ الدَلَائِلٍ أن ل 23 الوك 
خلافي بَيْنَ أصْحَابئاء إِلّا أَنَّ هَذًا النَوْعَ مِنْ الْمِلْكِ لا يَظْهَرُ في حقّ حل الْوَطْءٍ عِنْدَ أي نيف 


2 


ين اله د نهدا لا يدل على عن لبد اذك الا 1 لج ارد رق م فد امات 


ِعََارِضَ: مِنْ الحيْضٍء واليِفَاسِء وَالْمَخْرَمِيّة وَالصّهْريّة وَكْوِ دَلِكَ؟ . 
2 مه عا 0 يَنْبْتْ الك هُنَاكَ مَءَ مَعّ ُُوتِ العللك؟ أنه ملك مُعَرَللُ غَيْرُ مُتَقَيرٍ لِاحْتِمَالٍ الزَوَالِ سَاعَةَ 


عَة؛ِ أن الدّارَ دَايُهُمْ فَكَانَ احْتِمَالُ الِاسْيرْدَادٍ قَائِمَاء وَمَ اسْكردُوا يْنَفِعْ السسَبَبُ مِنْ جين وُجُودِو 


ويَْتَحِقْ 7 ما مِنْ كُلّ وج أو مِن وَجْهِ فَتَبينَ أَنَّ الوَطْءَ 1 يُصَادِفْ عََلُّ وَهُوَ الْملْكُ الْمُطْلّق) 
وَيَذَا - وَأَلَهُ تَعَالَ أَعْلَمُ -. 

لا يك وَطُوُهَا بَعْدَ قِسْمَة الْإمَام وَبَيْعِهِ إذَا رَأَى ذَلِكَ 
ون وَفَعَتْ قِسْمَتَهُ جَائرَةَ و ميغ اند مُفِيدًا للمللك في هَذِهٍ ار 05 0" ين العف اكه - 


7 


سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ - أَعَلَمُ. 


(وَأما 0 م 20 به الانْتمَاعٌ من الْعنَائِم وَمَا لا يجُورُ فَالْكَلَامُ فيه في مَوْضِعَيْنِ: (أَحَدُمْما) في بَيَانِ 


6 
0 


يآ دلا لاقام حاكن وَالْمَشْدُوب» وَالْعَلَفٍ وَالحَطب منهًا قَبْلَ الْإِخْرَاز بِدَارِ الْإِسْلام 
فَقِيرا كَانَ الْمنتَهِعُ أو غَيئًا؛ِ لِعُمُوم الاجَة إِلّ اودر حو حَيّ الكل َعم و موا خلا مِنْ 
دَارٍ الإسلام إل دَارٍ الب مُدَةَ ذَهَايِمْ وإَِبكِمْ ومُقَامِهِمْ فيها لَوََعُوا في حرج عَظِيمء بل يََعَذَّوُ علَِه: 
ِكَ» متقط اغتماٌ حق حُل واجدٍ من القَافِنَ في حَقّ صَاحِبهء والفْحق بلْعَدَم عا محفت هدم 
الْمَحَالٌُ بالُْبَاحَاتٍ الْأَصلِية يذ المكزورة» وَكَذَلِكَ حك ماكات مأكولا مِئْلَ السَمْن وَالريْتِ وال لا.' 


00 


00 ا 


١١/1 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» الكاساني‎ )١( 





0.5 'أنس قال: «صليت خلف رسول الله عليه السلام وخلف أبي بكر وعمرء وكانوا يستفتحون 
الصلاة بالحمد لله رب العالمين» » ولم يذكر التعوذء حجتنا حديث أن الدرداء» فإنه روى أنه قام 
ليصلي» فقال له رسول الله عليه السلام «تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن» . 
والثاني: في وقته ومحله» قال علماؤنا يتعوذ بعد الثناء قبل القراءة» وقال بعض أصحاب الظواهر»ء يتعوذ 
بعد القراءة لقوله تعالى: «إفإذا قرأت القرآن فاستعذ با (النحل:/9) ذكر بحرف الفاء أنه للتعقيب» 
وإنا نقول التعوذ لدفع وسوسة الشيطان وإنها يحتاج إلى دفع الوسوسة قبل الشروع في القراءة. >[ 
والثالث: في لفظ التعوذء وهذا فصل لم يذكره محمد رحمه الله» وقد اختلف فيه القراء قال بعضهم أعوذ 
بالله العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم» وقال بعضهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ لأَنَ الله 


هو السميع العليم. 


وعن الفقيه أبي جعفر المندواني: أنه اختار أحد اللفظين أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم ثم يقرأ الفاتحة» ولا يقول بعد التعوذ: إن الله هو السميع العليم؛ لأن ههنا ثناءٌ 
ومحل الثناء قبل التعوذ لا بعده, ثم إن محمداً رحمه الله قال: يتعوذ في نفسهء فهو إشارة إلى أن السنّة 
فيه الإخفاء» وهو المذهب عند علمائنا رحمهم الله؛ لأنه لم ينقل عن رسول الله عليه السلام الجهر به 
والذي روى عن عمر أنه جهر بالتعوذ فله تأويلان: 

أحدهما: أنه وقع ذلك اتفاقاً لا قصداً. 

والثاني: أن قصده كان تعليم السامعين أنه ينبغي للمصلي أن يتعوذء وكان عطاء يقول: الاستعاذة 
واجبة عند قراءة القرآن في الصلاة وغيرهاء وإنه مخالف لإجماع السلف والسلف كانوا مجمعين على أنه 
سئة. وهذا الذي ذكرنا في الإمام والمنفرد. 

وأما المقتدي هل أت بالتعوذ؟ على قول أبي يوسف يأتي» وعلى قول محمد لا يأني» ولم يذكر قول أبي 
حنيفة» وذكر الشيخ الإمام شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده والشيخ الإمام الزاهد أبو نصر الصفار 
ف شرح كتاب الصلاة )١555(‏ إن قول أ حنيفة قبل قول محمد ... إلى «الزيادات» » فطلبنا قول 


أبي حنيفة في «الزيادات» » واستقصى في ذلكء» فلم يجد قوله ثمة ولا في شيء من الكتب, فلعلٌ 


الخلاف بين أبي يوسف ومحمد, وقد رأيت في «متفرقات الفقيه أبي جعفر رحمه الله» رواية الحسن بن 





زياد عن أبي حنيفة مثل قول محمد. 


ومدشأ الخلاف أن التعوذ يتبع للثناء أو يتبع للقراءة» فوقع نك أ يوسف أنه تبع. " 6 


+0" "في الحكم. وَفِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الله 5 هُوَ يَظَنٌّ أنه مُفْرِدٌ وَإِنْ كَانَ قَارِنَ مَكَذَلِكَء 


ارسي اخ ل كي 
دَلِكَ في حَالٍ الْعلّم م قَمَعٌ عَدَمِهِ 57 
حَنِيقَة: يَصْرفُةُ إل الِْرَانِ. وَهُوَ قَوْلُ لشنييق في الْجدِيدء وَثَالَ في الْقَدِم: يَتَحرّى» يبن 
من شرائط الْعَِادة ميد كله التَحري كَالْقبلّة. له نشخ الح 
0 ل 37 جَائْرٌ عِنْدَناء وَغَيْرُ جَائزٍ عِنْدَهُمْ فَعَلَى هذًا إِنْ صَرَقَهُ إل الْمُبْعَة فَهُوَ مُتَمَبَعٌ. عَلَيْهِ دم 
الْمُمْعَة وَيحْرِنُهُ عَنْ الج وَالْعُمْرَةِ حْمِيعًا 
وإِنْ صَرَقَهُ إل إِفْرَادٍ 1 قِرَانِ 4 عَنْ الْعْمْرَق إِذْ مِنْ الْمُخْتَمِلٍ أن يكو الْمَنْسِينُ حَجًا مُفْرَدَاء 
وََبْسَ لَهُ إِدْحَالُ الْعمْرَةِ عَلَى الحَت, فَتَكُونُ ص صِحَةُ الْعُمْرَةِ مَشْكُوكا فِيهَا فا تَسْقْطُ من ذْمّيهِ بالشَّكَ 


0 َ ينْبْتْ حُكُمْ الْقِرَانِ يَقِيئّه ولا يحب الدَّمْ مَعَ السك في سَبَبِهِ. وَيْتَمِلَ أَنْ 


شَكٌّ بَعْدَ الطَّوَافٍِء 1 يْرْ صَرْفُهُ إلا إل الْغُمرة؛ لِأَنّ دحال الحج عَلَى الْعمْرةِ بَعْدَ 


39 


6 


يتَحَلَّنْ بِفعْلٍ الح ولا يزنهُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْ الْسْكَيْن؛ لِأَنَهُ مَل أَنْ 
ِدْخَالُ الْمَج عَلَيْهَا بَعْدَ طَوَافِهَاء وَيْتَمِْ أَنْ يَكُونَ حَجّاء وَإِدْخَالُ 
الْعْمْرَة عَلَيْهِ غَيْرُ جَائِزِ فَلَمْ ينُ واد مِنْهُمَا مَعَ الشَّكِّء وَلَا دَمَ عَلَيْه؛ِ لِلشَّكٌ فِيمَا يُوجِبْ الدّم ولا 


ف ]لك حو قن د 0 روم عو 0 2 1ع ور كم ته كرس لتو ا ؟ 2نم 
وَإنَ شلك وهو يي الْوُقُوفيِ بعل آن طافَ وسعى » جَعَلَةُ فإنة إن كان 


الْمَنْسِينُ عْمْرَةَ فَمَدْ أصّاب وَكَانَ مُتَمَيّعَاك وَإِنْ كان إِفْرَادًا أو قَِانَ 4 يَنْه ”م 
حَالٍء فَإِنّهُ لا يَْلُو م 0 الل ل ل ات 


- 


0 نا؛ لآنة إن كان قَمَدْ أَصّابء وَإِنْ كَانَ 4: مُعْتَورا فَقَدْ أذكاء الج 


ادا أ 


ِنَّ وَإِنَْ كَانَ مُفْرِدًا لَعَا إِخْرَامُةُ بِالْعُمْرَة» وَصّحّ إِخرَامُةُ احج وَإِنْ صَرَفَهُ إلى الح 
الْعْمْرَة في هَذَهٍ و الْمَوَاضِع؛ تنهال أن يكية مُمرِدَا َإذْخَالُ الغُنة على 


8517/١ المحيط البرهاني في الفقه النعماني» ابن مَارَةَ‎ )١( 





همَاء وَلَعَتْ الأمُغرى. وَبِه قَالَ مَالِكُ 


7 
ور 


خَيبقة يَنْعَقِدُ يحماء قا | إِحْدَاهمًا 01 007 ل 


تر 


ا 0 عن أن حييلة 7 قَضَاوُهْمًا مَعَا؛ ا عَلَى صِكّة إخرامه 


1.5 "الحوالة استيفاء أو اعتياض فقول صاحب الكتاب فالاظهر من ثبوت الخيار أراد من هذه 
الوجوه على ما هو مبين في الوسيط وترجيح الوجه الصائر إلى ثبوت الخيار يخالف اختيار علمة 
الاصحاب سيما في حالة الاطلاق فاعرف ذلك (فرعان) أحدهما صالح مع أجنبي عن دين على عين 
ثم جحد الأجنبي وحلف هل يعود إلى من كان عليه الدين قال القاضى الحسين نعم ويفسخ الصلح 
وعن حكاية الشيخ أبى عاصم انه لا يعود * (الثاني) خرج المحال عليه عبدا فان كان لاجنبي وللمحيل 
دين في ذمته صحت الحوالة كما لو أحال على معسر وتبعه امحتال بعد العتق وهل له الرجوع على 
امخيل فيه خلاف مرتب على مااذا بان معسرا وأولى بان يرجع وان كان عبدا للمحيل فان كان له في 
ذمته دين بان ثبت قبل أن بمكله وفرعنا على انه لا يسقط إذا ملكه فهو كما لو كان لاجنبي وان لم 
يكن في ذمته فالحوالة عليه حوالة على من لا دين عليه فان صححتاها وقلنا اتما ضمان فهذا ضمان 
العند * 
عن سيده باذنه وسيأتى حكمه في الضمان ولا يخفى فيما ذكرنا حكم مالو كان لاجنبي ولم يكن 
للمحيل عليه دين * قال (ولو أحال المشترى بالثمن على انسان فرد عليه المبيع ففى انفساخ ال حوالة 
قولان (و) أظهرهما أتما تنقطع فان كان ذلك قبل قبض المبيع فأولى بأن تنقطع وإن كان بعد قبض 
ا محتال مال الحوالة فأولى بأن لا تنقطع فلو أحال البائع على المشترى فأولى بأن لا ينقطع وهو الظاهر 
لانه تعلق الحق بثالث وهنشاً الخلاف تردد الحوالة بين مشابه الاستيفاء والاعتياض فان قلنا لا ينفسخ 
فللمشترى (و) مطالبة البائع بتحصيله ليغرم له بدله أو بتسليم بدله إليه في الحال إذا لم يكن قد قبض 


١5/8 المغني لابن قدامة» المقدسيء موفق الدين‎ )١( 





البائع بعد مال الحوالة * وإن قلنا ينفسخ ولم يكن قد قبض فليس له القبض فأن فعل فالاصح (و) 
أنه لا يقع عن المشترى لان الحوالة انفسخت والاذن الذى كان ضمنا له لا يقوم بنفسه) * المسائل 
المذكورة من هذا الموضع إلى آخر الباب من تخريجات المزني على أصول الشافعي رضى الله عنه وتحريه 
وصورة مسألة الفصل ما إذا اشترى عبدا بمائة مثلا واحال المشترى البائع بالفمن على رجل ثم." )١(‏ 
2.8 "الصيدلاننى وغيره أنه لا يرجع لانه لم توجد حقيقة القبض وان كان للحوالة حكم القبض 
والغرامة انما تكون بحسب القبض (فان قلنا) لا يرجع المشترى عليه قبل أن يقبض فله مطالبته بتتحصيل 
مال الحولة لزجع عليه لان البائع انما يملك مطالبة ا محال عليه من جهته فكيف ينعه من المطالبة مطلقا 
وفيه وجه بعيد أنه لا يملك المطالبة بالتحصيل أيضا (وان قلنا) تبطل الحوالة فان كان قد قبض المال 
من ا محال عليه فليس له رده عليه لانه قبض باذن المشترى ولو رده لم تسقط مطالبة للمشترى عنه بل 
حقه الرد على المشترى ويتعين حقه فيما قبضه فان كان تالفا فعليه بدله وان لم يكن قبضه فليس له 
قبضه لانه عاد إلى ملك المشترى كما كان ولو خالف وقبض لم يقع عنه وف وقوعه عن المشترى 
وجهان عن الشيخ أبي محمد (أحدهما) يقع لانه كان مأذونا في القبض بجهة فان بطلت تلك الجهة 
بقى أصل الاذن (وأصحهما) المنع لان الحوالة قد بطلت والوكالة عقد آخر يخالفها وإذا بطل عقد لم 
ينعكس عقدا آخر وقرب الشيخ هذا الخلاف من الخلاف الذى مر في أن من يحرم بالظهر قبل الزوال 
هل تنعقد صلاته نفلا (وأما) في صورة احالة البائع على المشترى إذا فرعنا على الصحيح وهو أن 
الحوالة لا تبطل برد المشترى المبيع بالعيب فان كان المحتال قد قبض الحق من المشترى 
رجع المشترى على البائع وان لم يقبضه يرجع المشترى علمه أولة يرجع الا بعد القبض فيه الوجهان 
السابقان * ثم نتكلم فيما تحتاج إليه من الفاظ الكتاب (قوله) في صورة المسألة ورد عليه المبيع يشتمل؟ 
الرد بالعيب والمخالف والاقالة وغيرها وهو مستمر على اطلاقه فلا فرق بين الرد بالعيب وغيره وقيل 
قولان يجوز اعلامه بالواو للطريقين النفيين للخلاف (وقوله) فاولى أن لا ينقطع أشار بالترتيب المذكور 
في الصورتين إلى ما شرحنا من الطريقين (وقوله) فيما إذا أحال البائع على المشترى فاولى بان لا ينقطع 
وهو الظاهر مع قوله فلولى أن لا ينقطع لما قدمنا في مواضع لان أولوية الترتيب لا تفيد الرجحان وانما 
تفيد كون الحكم الموصوف بالاولوية أرجح منه ف الصورة المرتب عليها (وقوله) ومنشأ الخلاف تردد 


"45/١١ فتح العزيز بشرح الوجيز - الشرح الكبير للرافعي» الرافعي » عبد الكريم‎ )١( 
ا‎ 





الحوالة بين مشابمة الاستيفاء والاعتياض يوافق ما ذكره الامام أن فيها شبها من كل واحد منهما 
والكلام في التغليب." )١(‏ 
05 "(رقرع) 
لو بَاعَ في هَذًا الْقِسْم طَعَامًا بطَعَام في الذّمّةِ © عَيّنَ وَسَلَّمَ في الْمَجْلِسِ فَوَجْهَانٍ 
أَحَدها) 


2 


الْمَنْعُ لِأنَّ الْوَصْف فِيهِ يَطُولُ بخلافي الصّفي فَإِنَّ الأَمْرَ في النُودٍ أَهْوَنُ وَهَكَذَا يَكْفِي فيهَا الإطلاق 
(وَالتَابي) 
وار قَالَ الرافِعِيُ رَحمَهُ 0 شبَهُ يكلام الشّيخ أبي عَلِنَ وَالْأَئِمَة أَنَّ هدًا أَظْهَرُ (الْقِسْمْ النَلِتُْ) أَنْ 
يَكُون د دَيْئَيْنِ كُمَا إِذَا قَالَ ب+ بِعْْكَ اليّيئارَ الذي لي في ذِمّتك بالْعَشَرَةِ الدارهم يي َك في ذِمتي ع 1 
ذِمَةُ كُلَ نا وَهَذِه الْمَسأَلَةُ تُسَمّى بِتَطَارُح الدَيْئينٍ قَالَ السَافِعِئُ رَضِيَ الله عَنْهُ في كِتَابٍ الصّزفبٍ مِنْ 
2 0 عَلَيه يد 0 0 عليه دنانير فحلت 0 كلَ فَتَطَارَحَاهَا صَرْفا قلا يجُورُ لأَنَّ 
ذَلِكَ دَيْنّ به يجُورُ الْتَهَى قَالَ أصْحَابًا وَلَكِنّ 
طَرِيِقَهُمَا أ رع خا منهُمًَا صَاحِبَهُ كلق لاير يَحمَهُ ١‏ 


عدو 


وجميع أَصْحَابه أنه 
مَالِكِ رمه الله أن لِك جَائرٌ وعدأ لاف ني ذَلِكَ أن هذا هل يدخل في ببع الدين بالدين أولا 


و ات ان أ شي الع ل بلغ توا اعد ل فد 


هرم 


3 َنن بِدَيْنِ (لن) ويك بتَفْلٍ أَحْمَدَ الْإجْما 5 ا 


لا يحور وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَهُمْ اليك زة تقور ةا ل وفدهره أ كقرينة كودكنب 


- يت والحبيث ا 
0 ا 
كذلك و فَسَرَهُ نافِعٌ روي الحديث وا ب 3 


كن السبباة بن 70 


"4/٠١ فتح العزيز بشرح الوجيز - الشرح الكبير للرافعي» الرافعي » عبد الكريم‎ )١( 
٠١7/1١١ المجموع شرح المهذبء النووي‎ )١( 
7١ 





لاع "في كيني في الْكِتاب قَالَ صَاحِبْ الطَراز وَرُوِي عَنْهُ الجوارٌ وَمَدْتَاُ لحلاف هَل هِيَ 
حُيَمَةٌ لا ُوَيَّرَ الذَكاةٌ فِيهَا كَالنِيرٍ أو مكروقة مَمُؤَيرْ كاليتباع وَالْكِيمحْت يَكُونُ من جُلُودٍ الخفر 
قوذ ابل قَالَ وَقَدْ أبَاحَة مَبَةّ وَأَجَارٌ الصّلاة فيه عَلَى ما في العْتبيّة. السكبّب الثاني الدَبَاغ قي 
و يع يم ا ا 
لينه وَصَلَابَتِهِ قَالَ ابْنُ نافع ولا يَكفِي التشميس وَهُوَ مطهر لَْملَة الُلُودٍ إلا اتير | ِأّدذية 

5 الذَّكَاةً أَقْوَى مِنَ الدباغ لِاقْتِضَائهًا إِبَاحَةَ حَةَ الْمكُلٍ ه مَعَ التَطْهِير وَلِتَرْعِهَا الْمَضَلَاتٍِ مِنْ مَعَادِيمًا قَبْلَ 
تَسَيِبِهًا أَجْرَاء الَْيَوَانِ وَغْلْظَِا وَقَدْ سَقَطّ اعْتَبَابْعَا في احير فَكُذَلِكَ الَّبَاغ. وَطَهَارَةٌ ع غَيْرٍ الْحنزِير 
مَخْصُوصّةٌ عِنْدَهُ بالْمَاءِ وَاليَابِسَاتِ دُونَ الْمَائِعَاتِ وَالصّلاةٍ وَالْمَيْع لذَنَّ قَْلَهُ عَلَيْهِ المكَلامُ ليما ِهَابٍ ذُبعٌ 
َكَل عأ قطات قِ الطّهَارَة وَإنْ كَانَ عَانَّا في لذب ب وَالْأَصْلُ قِ الْمَيَْةِ النَجَاسَةٌ فَيَتَعَيَنُ الْمَاءُ لِمُطْلَق 
الطّهَارة لِمُوَتِوَالْيَايِسَاتُ لِعَدَمْ ُحَالِطِهَا وَبَقِيَ مَا عَدَا ذَلِكَ عَلَى لْأَصْلٍ. و عَنُْ أَعَا عَامَةٌ لِروَالِ السكبّب 
00 وَهُوَ الْمَضَّلَاتُ الْمُسْتَقُذَرَةُ ولأنَ ا و الأشية ين ونا َبْلَ الْمَوْتِ وَالْيَوَانَاتُ عِنْدَنا 
َبْلَهُ مَكَذَلِكٌ بَعْدَهُ يد 0 الْمَدْرَكْ قَالَ ا تضي ١‏ اللَّهُ عَنْهُ لا 2 الْكَلْب او 


و 3 


و كور لا يوق 5 ماحد 0 لو بالدّكةٍ 


"عَلَيْهِ السَلامُ أَمَرَّ بإفْسَادٍ الطّعَام 0 أَشْهَبْ 

عِنْدَهمًا عل التَنْحِيسِ دُونَ احْتِقَانِ الدّم لِقلته شاف عَلَى أذ 
وَحْرَجَت دِمَاوْهَا أَكَا نَسَث بِالْمَوْتِ مَعَ اْتِقَاءِ 0" ككا انكذ للا كن بالتكاء اعقكرا ذو المطورة 
وبخواينا عَنْه أن اشع يُسَلَطْنا عَلَى الَْيَوَانٍ إلا بِسَرْطِ الْتِمَاعِنَا به 7 تَسْلّكَ أَقْوبَ 0 في ذَلِكَ 
وَأَفْبَيك اصرق هُوَ الذّكَاةٌ قِ الْمَوْضِعْ الْمخْصُوصٍ َه كَمَنْ عَدَلَ عَنْهُ 4 يريب الشَّرغ عَلَى فِعْلِه أنه 

بَيْنِ هَذِوٍ الصُورة وب ين التي احْتَقَئَتْ فِيهَا الْمَضَلَاتُ رَجَْا لَهُ 0 0 ِلْمَازِرِي في شرح 9 
للج ابْنْ الْقَضّارٍ الُْقُوتَ با لَهُ نَفْست سَائلَةٌ لفجُودٍ الدّم فِيهِ وَأَخْقَهُ سَحْنُونٌ يا لا نفس لَهُ ولق أَبُو 
حنيمّة الْبَعْوضَ بِالرَادٍ مَعْ وُجُودٍ الدَّم فيه فيه وَمَدْنَأُ لحلاف النَظَرّ |[ 0 5" أو مرق الثاى مره 
الداز ِذَا مَات الْهُوتُ أو الْقَمْلَهُ في الطّعام أَخََهُ ابْنُ الْقَضّارٍ با لَهُ تَفْسْ وَخَالَفَهُ سَحْنُونٌ وَابْنُ عَبْدٍ 


ا 


١5/١ الذخيرة للقرافي» القرافي‎ )١( 





الى هذًا إِذَا كَ يَكُن فِبهمًا َم فَإِنْ كات واقق ابن عند اليد ابن الْمَصّارٍ في التُنْجيس وَأكْقد أَصْحَاينا 
يَعُولُونَ لا يُؤْكل طَعَامٌ مَاتَ فِيه أَحَدُهمًا لأن عَيْشَهُمَا مِنْ دَم الحَيّوَانٍ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَّى بِنَجَاسَة القَّمْلَةِ 
لِكَْيًْا من الْإنْسَانٍ خخْلَقُ بخلاف الْبِقُوثِ فَإِنَّهُ من الاب وِلأَنّهُ تب فُيَعْسْرٌ الاخترازٌ مِنْة كُشْفٌ 
لِلنّفْسِ ثَلَانَةُ مَعَانٍ يُقَالُ لِذَاتِ الشَْءٍ نَحْوَ جَاء رَيْدٌ تَفْسَه وَللدُوح كَفَولِهِ تعَالى لالله يتوق الْأنفس 
جين مَوتَا؛ وَلِلدَّم كَمَّوْلٍ ابْنٍ دُرَيدٍ 
(حَيْرُ النُوسٍ السَائلاث جَهْرَةَ ... عَلَى ظَبَاةٍ الْمُرْمَمَاتٍ وَالْقَنَا) 
ومِنْهُ يت النمَسَاءُ روج الدّم مِنْهَا." )١(‏ 

.0 "لنَّانِ لا يَضْرٌّ بَقَاءُ بَعْضٍِ الْغْسَالَةِ ف الْمَحَلٌ إِذَا كَانَتْ مُتَمَيْرَةَ ولا يُشْترط الْعَصْدْ الثَالِتُ قَالَ 


ره وق 


إِذَا 1 يُتَيََّنْ عَحَكُ النّجَاسَة عُسِلَ التَّوْب أو الجَسَدُ كُلَّهُ لخصيل يَقِينِ الطَهَارَةِ الرَابع قَالَ صَاحِبُ 
اتْخِيص لا مُسْتَرطُ الييهُ في إِرَالَتهَا وقِيل تُشْترطُ فَاعِدَةٌ : التكاييفُ عَلَى قِسْمَيْنِ أَوَامِرُ وَنَوَادٍ فَالتَوَاهِي 
جُمْلَتِهَا يخْرُجُ الْإنْسَانُ مِنْ عْهْدَتمَا وَإِنْ 4 يَنْوِهَا ولا شَعرٌ يها كحو رونا عن ُهْدَة شب كل خثر 1 
يرس ييه َالََْامُِ عَلَى قِسْمَيْنِ مِنْهَا مَا تَكُونُ صُورةُ فِخْلِهِ كَافِيَةَ في 
تَحْصِيلٍ م مَصَلحَةٍ بِعيْرٍ يه كرد الْمَخْصُوبٍ وَأَدَاءِ الذَّيُونٍ وَالْوَدائِع وَتَمَمَاتِ الزَّوْجَاتِ َالْأَقَارتٍ وَالرقِيقٍ 
وَالْبَهَائم َإِنَّ الإِنْسَانَ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ بِعَيْرِ نِيّة خرج عَن 6 لآن الْمصّالح المفصودة مِنْهَا الِانْتِمَاءٌ 
بِتلْكَ الْأَعْيّانٍ وَقَدُ حَصَّلَّتْ فَلَا يَضْدُ 2 كن3 الكة فردها نا لز تكون حقورة فقله كافية فِيَه في تَحْصِيلٍ ‏ ب 
كالصكلاة والح وَالصّيّام فَإِنّ الْمَقْصُودٌ مِنْها تَعْظِي اليب تَعَال وَإِجْلالُة وَالمتصُوغ لَه ينا وَدَلِكَ 3 
يحل إدَا قَصَدَ الله سُبكائة وَتَعَالَ نا كُمَنْ عَظَمَ إِنْسَائَا بصع طَعَام لَه فأكَلهُ غَيْدُ مَنْ قَصَدَهْ ؛ 
التَعْظِيمَ لِأذَوّلٍِ دُونَ القَّادٍ د [171ل[1ازل] ب بزل شجاس سَةِ هَلٍ اللّهُ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ حَيّمَ عَلَى عِبَادِهِ 
المثول يخ يَدَيْه للابيبين لِلنّحَاسَات فَكَكُونُ مق بان المكثنات فَيُسْتَغْى عن اليَيّة أو أؤجَب عَلَيْهمْ 
أَنْ يَتَطَهَّروا مِنَ الخْبَثِ كُمَا يَتَطَهَرُونَ من الحَدَثِ فَتَكُونُ مِنْ باب الْمَأُمُورَاتِ يي لا تَكْفِي فور ف 
اي إِلَ البيّة؟." (5) 

"فَرْعَانٍ الْأَوَلُ قَالَ صَّاحِبُْ النَوَادِرٍ قَالَ بَعْضْ أَصْحَابنَا يَغْسِكْ مَا تَحْتَ مَارِنِه وَالْمَارِكُ طَرفُ 


5 مِنْ أَجْمَانِهِ وَأَسَارِيرٍ جَبْهَِهِ خلافي الاح التي بَرِئَتْ غَائِرَةَ أؤْ كَانَتْ حُلْمًا وَيخِلّاف مَا 


١/١ الذخيرة للقرائي» القرافي‎ )١( 
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لخ الذَمَنِ لني في الجواهِر يحب إِيصالُ الْمَاءِ إِلَ مَنَابتِ الشّعْر الحتقييٍ الَّذِي تَظَهَدُ الْبَسَرَةٌ منه 
بالتَخْلِيلٍكَالْحَاجِبَيْنٍ وَالْأَهْدَابٍ وَالشَّارِبٍ وَالْعِدَّارٍ وَنَُوهَا ولا يِب في الْكئِيفٍ وَقِيل يحب لِأَنَّ الخِطّات 
مُمَتَاولٌ لَه بالْأَصَالَةِ وَلِعَهِ بالشخصّة وَالْأَصْلْ عَدَمْهَا ويِجب غَسْلْ ما طَالَ مِن البّحْيَةِ وَقِيلَ لا يجَبْ 
وي عد شر إلى ادها بحث أو ادها فلا يت كما قل فم زه من شغر أ 

َال الْمَازِييجُ عَلَى الْأَوَلٍ كر الْأَصْحاب وَالئَّانٍ دري وَقَالَ مَالِكُ في الْمُدَوَة نَحرَكُ اللَحيَةُ من غَيْر 
يي ل ال يي ل 


5 ع 
َع آ#َ 


قله تَعَالَ «أفَاغْسِلُوا وجُوهكم» وَالْأَمْرْ لِلْوْجُوبٍ وَمِنَ المكنّة أَنّهُ علَيْهِ الستَلَامُ كَانَ إِذَا تَوَضَا 0 
بن علو تأذخلة نت حتكو م خلل جيك َقَالَ بمَذَا أَمَرَنِ رَيّْ حَيَجَهُ أَبُو دَاوْدَ 


اي لاك كيك تقول على بوط ل 
مُطْلّقٌ قَلَا يَعْةُ فكوا ف لفتاحقة ولخي ب الماجهة لان كلا جع عب 
مما وق يت م 5 لم ل 
المقة لا تع الوه وَتَخْلِيل البَحيَة والْبَسَرةَ الي تََْهَا." )١(‏ 
وعم "السكادٍ بكو له مله َائدَةٌ في كَقّهِ قَالَ يحب عَسْلْهَا لأا من الْيَدِ مَيَعَتَاوًا الطاب وَكَذَلِكَ 
إِذَا كَانَتْ لَهُ كف رَائِدَةٌ في ذزاعة فت عنلها 1 َبَعَا لِمَحَلَ الْمَرْضٍ قَالَ وكَذَِّكَ لَوْ كائث يَدٌ رَائِدَةٌ 
في ححَنَ الْمَرْضٍِ فَإِنْ كَانَ أَصْلْهَا في الْعَضّدٍ أو الْمَنْكِبٍ وَكَا مِرْقَق وح ججحب عَسْلْهًا لِورْفْقَهَا لِتَتَاوْلٍ الْخِطّاب 
ا وَإِنْ 1 يكن لا مِرْقَقٌ 1 تَدخْل م في الخِطاب سَوَاءٌ بَلََتْ أَصَابِعْهَا لِلْمرفْقِ أَمْ لا السَابعٌ قَالَ في َْلِيلٍ 
الْأَصّابع ثلاث أقُوَالٍ وُجوبُةُ في اليَدَيْنِ وَاسْتِحْبَابُةُ في الوْجْلَيْنٍ لِمَالِكِ في العتيية 3 وَابْنِ حَبيبٍ وَعَدَمْ 
الْؤجُوبٍ فِيهما لابن شَعْبَانَ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهب وَرَوَى عَنْهُ ابْنُ وهب المجُوع ِل تخليلها وتذقأ 
لاف أَمْرَانِ هَل خلزه اْأصّابع + مِنَ الْبَاطِنٍ َيَسْقُطُ كُدَاخْلٍ الْمَم وَالْأَنْفٍ وَالْعَيْنٍ أو ٠‏ مِنَ الظَاجِرٍ 
فَيَجِبْ؟ وَهَل حُحَاكُتْهَا وَتَدَاقُعْهَا حال الغشل تقوم ممّام الْغسشل أو لا؟ فَرْعٌ مُرنِبٌ قَالَ بَعْض الْعْلَمَاءٍ 
تند يتخليل اليخلن مننصر البئق لا نه م أَصَابِعِهَا وََختمُ بإتْمَامِهَا 7 ى أَصَابِعِهَا وَيَبْتَدِعُ بإيَْام 
0 ِأنّهِ يت أَصَابِعِهَا وَيَخْيمُ بحْنْصَرهَا النَّامِنْ كَالَ في 00 ثلاث 


2 9 


كه إِنْ كَانَ ضَيْما وَإلّا فا وَقَالَ ابْنُ سَعْبَانَ ييَكُهُ مُطَلَقًا مُطلقًا 


- 


يطول أنقة نكاة ال ا 


5 5/١ الذخيرة للقراق» القرافي‎ )١( 





ا 


وُضُوئهِ و1 يَغْسِل مَوْضِعَهُ 4 يزه إِلَا أَنْ يتَيَمَنَ إِصَابَةَ الّمَاءِ لِمَا نه د لم خيلا فبتن نوطنأ 

على يِه خبط من عجن فَإنكان اخَاتم دكا يشفت عَنْ عَسْل عا 1 في حَقّ البّجَالٍ لتخرعه 

عَلَيْهمْ وليه مَةُ ثُنَاقٍ القغمة كال..مكون لذن الصّلاةٍ يُوجِبْ الِْعَادَةَ ف 52 )00 

0.6١‏ "لْمَوْضُ الرَابعٌ التَدلِيكُ قَالَ في الكتاب بي الب وَالْمْتَوَضَي بَأَنٍ النَهْرَ يَنْعَمِسْ فِيه تاو 
العلّور ]ا م نه ه إل أنْ يَتَدَلّكَ خلاقًا ش ح. قَالَ في الرّسَالَةِ و مَا شَكَّ فِيه عَاوَدَهُ بالْمَاءٍ وَالدَّلْكُ وَيُتَابعْ 
عْمْقَ سُرَّته 1 حَلَقِهِ وَحَاحِبَيْه وَبَاطِنَ كيه ورُفْعَيِْ قَالَ ابْنْ عَبْدٍ الحكم وأبُو الْمَرَح إذَا وَل الب 
بالْمَاءِ أو أَطَالَ الْمكت تخت الْمَاءِ حي عَلِمَ وُصُولَه لِلْبَسَرَة أَجِرَةُ رأى أن الدَلْكَ لا يجب لِنَفْسِهِ 
نا تب سنال . ]دن تين الئل لقة الإستال مَعَ الدّلْكِ فَيَجِبُْ وَهُوَ الّحِيحُ 
وَِدَِكَ تُمَيِقُ الْعَرَبْ بَيْنَ بين الْعَسْلٍ وَالْعَمْسِ لِأَجْلٍ التَذْلِيك ف كول كنريث اللنقة في الْمَرَقِ ولا تَقُولُ 
غَسَلْيّهَا أو تَقُولُ حَقِيمَيُةُ حَقِيمَُهُ الْإيصالُ فْمَطْ لِقَّوْلٍ الْعَرَب غَسَلَتِ لجاك” ا الأنضن إ* إِذَا الوا وَاعَيَيَر 
صْحَابَا التَدِْيكَ في الْوْضُوءِ وَالْعْسْلٍ وَمَسْح لأس وَالقيهُم القن 
َقَالَ بَعْضُ الشّافعيّة َو ألّْتِ الريخ 0 َ 0 جَرَأة. 
الْمُحْدِث ام قَانًا وَالْأَضْلْ بَقَاؤُهُ عَلَى دَلِكَ في صُورة الَراع 1 
عَلَيْهِ السَلَامُ ده سَلمَة 
َالتَرْمذِيّ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالْسّلَامُ 
الصّعِيدُ الطَيّبُ وُضُو ال لم وَلَوْ 4 


ا 


لا 
ِِيّة الِاسْتِعْمَالٍ فَتَّحْمَل عَلَى مَا دَكَْنَاهُ جَنْعًا بَْنَ الْأَوِلّهِ وَلأَنّهُ يجْمَعْ عَلَيْهِ فَيَكُونُ 
عل شم َع إن عَجَرٌ عَنْ تَدْلِيكِ بَعْضٍ جُسَدِهِ قَالَ صَّاحِبُْ الطَّازِ قال قاو بيد 


لل ا ا ا لو 0 
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سَرِْط في الْوُجُوبٍ 1 يُوجِبٍ الصّلاةً في الحَالٍ وَهَذَا مُشْكِلٌ مِنْهُ 
أ 0 بالطّهَارة وَإِلّا لَكَانَ لِكُلَ مُكُلّفٍ أَنْ يَقُولَ أنا 
لا أَتَطهَرُ فلا َب عَلَيَ شَيْءْ لِأَنَّ فوب الطَهارة تَبَعْ لوْجُوبِ 
الضَّلاة فَإِذَا سَقَطَ أَحَدُمْمًا سَقَطَ الآحد لِأَنَّ الْقَاعِدَةَ ا قو شَيْطُ في الْوْجُوبٍ كَالَْوْلٍ مَعْ الرَكاة 
وَالْإِقَامَةِ مَعَ الحُمْعَةٍ وَالِصّوْم لا يَتَحَمّقْ الْوِجُوبْ خَالَةُ عَدَمِهِ ولا يحت عَلَى الْمُكَلّفٍ خَحْصِيله فإ نْ كان 


مُرَادُةٌ أَمدًا آخَر مَلْعَلَهُ يَكُونُ مُشتفييًا 


(الْمَصْل التابغ في صِمَةٍ التَيَكُم) 

فول 11س د خلانًا لِْدْاعِيَ وقد تَقَدّمَتْ مَبَاحِنُهَا في الو مُوءِ مَلْنَكْنَِ يا هُنَاكَ وَيَنْوِي 

عه العكلاة عواة كان لقا أ ون اكوك اميه قَلو اجْتَمَعًا وكان ناسيًا للجتابة ة فَرِوَايَئَانِ 

إِحْدَاهْمًا عَدَمْ الْإجْرَاءِ لِأَنَّ التَيَهُمَ حيتي يَكُونُ بَدَلُا عَنِ الْوْضُوءِ وَهْوَ بَعْضُ أَعْضَاءٍ الجتَابَة والْبَدَلْ عن 

الْبْعْضٍ لا يَنُوبُ مَتَاب الْبَدَلِ عَنٍ الْكُلَ وَهُوَ التيَكُمْ عَن الَابَة والأُخرى جيه لذن الْممْصُودَ انتِقَاُ 

الْمنع مِنَ الصَّلَاةٍ وَهُوَ وَاحِدٌّ قلا يَضْدٌ اختلافك أسياية 4 وَقَدَ صَرَّحَ في الْكِتّاب بِنِيَابَة الْؤْضُوءٍ عَنٍ الاب 
في الجبيرةٍ إِذَا مَسَحَهَا وَهُوَ جنْبُ ثم بَرِنَتْ وَغَسَلَهَا ل ا مُطَلنًا 
ْمَك بْنَ الْوْضُوءِ وَالتَيَكُم عَلَى الْأَوَلٍ أَنَّ اليم بَدَلْ عَن الْوْضُوءٍ الَّذِي هُوَ بَعْضْ التَابَة : ليشا 
صل في نَفْسِهِ وَإِذَا نَوَى اسْتباحة الْمَرْضٍ اسْتَبَاع التَفْلَ لِأَنَّ الأذى يَنْبَغ ع الأشلى في نَظَرٍ الشّرع أنه 
َرَدَ في الحَدِيثِ 0 الْمَرَائْضَ يَوْمٌَ الْقِيَامَةٍ : تفن باموافل كات كال جاء ا ولا يُصَلَي ركعي الْمَجْرٍ 
ا 2 ح لِأن ال 0 

2.84 'تَتَعيّنُ إِذَا حَاقَ الْوَفْتُ عَنْهُمَا وَتَسْقْطُ الأول فَإِنْ راحم الْعَصْرَء غَيْدُ الور كصلاة متدكة 
فالوقت: للسسية عند ابْنِ لاس لم الْحَاضِرَةٌ عي أَصْبَعٌ لمرهها ولانب الْقَاسِع فيهًا تر 
وَالَّذِي رَجَعَ ليه الَْوَلُ لِأَنّ الْوقْتَ اسْتَحَمّئْهُ الْمَنِْيُّ فلَمْ يَبْقَ لِلْحَاضِرَة شَنْءْ وَوَجْهُ الْقَوْلِ الآخر أَنا 
دكت وَقْنَهَا لقَؤلهِ عَلَيْهِ السَلامُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ قَبْلَ غُرُوبٍ الشَّمْسٍ مَفَدْ أَذْرَكَ الْعَصْرَ وَكَدَلِكَ لَوْ 

ث قَبْلَ الْمَجْرٍ ربع َكَعَاتٍ فَلِمَالِك في المتكاوعة 0 تُصَلِيِهِمَا وَعَلَيْهِ أَككد الْصْحَاب وَعِندَ 
اث الْمَاشُونٍ تَسْقْط الْمَْرِ فَكَدَلِكَ الذلاف بي الْمُسَافِرَة تَطْهْرُ قَبْلَ الْمَجْرِ يكلاثِ التَابعُ قَالَ ابْنُ 


801/١ الذخيرة للقرافي» القرافي‎ )١( 





التي + عَلَيْهِ قَولانِ عِنْدَ : ان قا أ أَحَدُهها افيس عب له الْعْلَ 


-_ 


5 اا يُنَاسِبُْ عَدَمَ النَّغِْيظِ وَفي 0 لا يُعْتبد وَقْتُ لطّقارة. ف ب 3 عَلَى | 
عِنْدَ سََحُنُونٍ وَأَصْبَعٌ وَعِنْكَ ابْنٍ الْقَايِم يُعْتَب في الجميع ِل الْكَافِرَ وَاسْتَنْك ابْنُ حَبيبٍ مَعَهُ 
عله وأجرى تفط عجرن الات بي الجبيع قال ولق ع الطهارة خزط ي الوخوب 
أو في الْذَّدَاءٍ فيه نَظَد لِأَنَّ سَيِْطٌ الْوْجُوبٍ لا يحب خَْصِيلُهُ على الْمُكَلف كالإقامة في الصّْم لإتمام 
وَِعا بح شرُوط الْأدَاءِ لِأَجْلٍ كه تقَدْرِ الْوْجُوبٍ الْمُتَوَيَِفٍ عَلَيْهَا وَالطَّهَارَةُ بَجَبُ إِجْمَاعًا قلا تَكُونُ شَرْطَ 
في الؤجوب عَلَى قَوْلٍ وَلْرْمَ اللَحْمِيمُ التَيهُمَ لِمَن يَقُولُ بِعَدَم اشْتراط الطّهارة." )١(‏ 

ه0. "لْمَرَج في الخاوي وَسَخْنُونٌ ارج الْمسْجدٍ ااه هل كر جد الله تُعال لِغثر 
صَرُورَة لِلْجْنْبٍ أمْ لا قَفِي الصَّحِيِحَيْنٍ أَنَهُ عَلَيْه | لسَلامُ قَالَ متَعْني أَنْ أَرْدّ عَلَيِكَ الكلام إِلّا أ 
؛ أ عى ,فقي لتاب شل ين ذثر ل اتا قلي لكاب يوا الك دين لد 
َاجِدٍ قَالَ صّاحِبُ الطَّازِ قَالَ 3 حبيب رَأَيْتُ بِالْمَدِيئَة ثََانَةَ عَشَرَ مُوَؤْنَا وَكَذَّلِكَ بمَكة يُوَذْنُونَ مَعَا 
5 أَككَانِ 000 َاحد لا يَنْمَضْ يَنْمَضِي بِأَذَانٍ صَاحِبهِ نأك المقيد الك فبيقوا أن نؤذن بق كاه 

كه وذ النية . 5خ : حمَاعَةٍ ا 7 وأا ا بذ وني ١‏ الْأَذَانِ فيه 77 


خييك أ 


تي فيل قل ا : 


ثق ينه قال . صّاحتٌ ليبس بشرطن شاي 3 ْإمَامة 
نَصِحٌ الْرِعَةُ ف الْمَغْبٍ وَغَيْرِهَا وَالْْصه فيهًا قَوْلَهُ عَلَيّْهِ السَلَامُ لَوْ 5 0 مَا في تدا وَالصّففٌ 


7 ثم 1 يجَدُوا ِل كن يستهموا عَلَيْه 4 لاستهموا وَقد اخْتَصّم قو م بِالْفَادِسِيّة ة تأَفْرَعَ بَبْنَهُم سد وَكَرِة 


المَتَفَةُ تار في مَسْجِدِ 2 بخلافي الشَّاغِرٍ تين أن ال كرَارَ بُودّي 3 تَقَلِيا المتجاعة باعْتمادٍ 


فى ب م 


نَّ من اعْنَادَ الْأَدَانَ حَمَّىَ الَْفْتَ فَلَا يْتَلِفُونَ غَالَِا. " (5) 


ا 


كُلَ وَاجدٍ مِنْهُمْ عَلَى أَذَانٍ تَفْسِهِ وَجوَابَهُ 
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2.56 'وجُوبه وَهُوَ أَذَان الجُمُعَة قَالَ وَالأَحْسَن وُجُوبه لتعلق 0" كُتَخريم الَْيْع وَوجُوبٍ السّخي 
وَمُسْتَحَتٌ وَهُوَ أَذَانُ الْمَذِّ الْمْسَافِرٍ وَمخْتَلَفٌ فيه كل هُوَ مُسْتَحَبٌ أَمْ لا وَهُوَ أَذَانُ الْقَذَّ في غَيْرٍ الستفر 
وَالجَمَاعَة الي ا تاج إِلَ إِعْلَام غَيْرهَا وَالْمَولَانِ لِمَالِكِ قَالَ وَالصّوَابُ عَدَمْ الاسْتِحْبَابٍ لِعَدَمِ حِكْمَةِ 
الْقَدَانِ وَمَكْدوةٌ وَهُوَ الْأَدَانُ لِلْقَوَائْتِ وَالسشين داك السَاء كق الْقدٌ في السسَمَرٍ في مَوضع لَيْسَ فيه 
َعَائرٍ الْإسْلام مَشْرعَ له 6 وَسَرَايَا الْمُسْلِمِينَ تقصده فِيحْتاج إِلَ الذب عَنْ نَفْسِهِ بخلافٍ 


ورور 


لا 1 كٍِ ازور عَنْ حُْمَاعَةٍ ةِ من ور الكاييد 00 


س2 


3 مَسَاجد الجَمَاعَات 0 الأعة و حث 


الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدٍ وُجُوبَهُ عَلَى الْكِمَايَة في 2ط وَالجَمَاعَةٍ الراتَة وَعَلَلَهُ يإِظْهَارٍ الشّعَائِر 


الْأَوقَاتِ وَقَالَ الْمَازِرجُ في الْأَدَانِ مَعْنَيَانِ أَحَدُهَْا إِظْهَارٌ الشّعَائِرٍ وَالتّعْريفَ بان الدّارَ 


2 


و 


مَايَة يُقَائَمُ أهل الْمَزْيَة على تك ركه حَقٌّ يَفْعَلُوا إن عجز عَن قهرهم على إِنَا مَة إِ 
فذعي اقم الطبيه وكاننهها الذعاءه للصّلاة والإعلام 0 فاطو ل تعكى ياوا 


ع عر 


ظَاهِرٍ وَوَفَعَ لم 


َه مُوَكدَةٌ وَتأَوَلَ بَعْضْ الْمْتَأَخْرِينَ قَوْلَ مَنْ ل إنَهُ سْنّةٌ بن 
في قاعدتين إِحْدَاهمًا أنه عَلَيْهِ السام أَمَرَ 
في خَثْلٍ الْأَمْر عَلَى الْوُجُوبٍ أو على." 00 
هن 0 أنْ تَنزِلَ وَكَذَلِكَ قَالَ في الْمَسَاجِدٍ إِنَّ أَسَطِحَتَهَا ا أَحْكامُ الْمَسَاجِدٍ بخلافٍ 


وا عه 3 


عَمْرَ نَتَهَا بَْنَا يجُورُ أَنْ يدّخلةُ الجنب والَْائِض إِلّا أن ذَلِكَ لا يُفْعَكَ إِلّا بإِذْنِ الإمَام 


دُ بالِاسْتَقْبَالٍ بَعْضْ هَوَائِهَا أَوْ بعض بنائها أو جملّة بنائها وهوائها؟ وَالأول مَذّهَب 
أبي حنيمّة وسوى بين داخل الْبَيْتَ وظهره لوْجُود بعض الْواء الئاق مَذَْهَب الشَافِعِي هُسَوَّى يَْنَّ جزْءٍ 
الْبنَاءِ دَاخْلَ الْبَيْتِ وَعَلَى ظهره وَالثَّالِثِ مَذْهَبِنَا وَهُوَ مُقْئَضى ظواهر الوص َإِنَّ جْرْء اليِنَاءِ لا يُسَمّى 
ا ول كن والعلية تررق زه اموا الْعَارِي عَنِ الْبِنَاءِ إن ا ف الع ة هِيّ التق ويا 0 
الْكَاعبُ إِذَا ارْتَمَعَ نَدْيْهَا وكعب الكَجله وَالْبَيْتْ هُوَ دُو السَقْفٍ وَالْحِيِطَانٍ وَهَذًَا الْمَعْىَ لا يَتَحَقّىْ 


في جْمْلةِ الْيْتِ يِبُنَْانِهِ وَهَوَائِهِ وَهَذَا هُوَ الْمَزقُ عَلَى المشيون يخ بيْنَ دَاخِلِهِ وَظَهْرِه فَإِنَّ دَاخِلّةُ 0 مِنْ 
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َه 


حَيْثُ الملة وَطَْرُْ فراع خض ولْمَزْقُ بَئْنَ الصّلاةٍ عَلَى طَهْرهَا وَعَلَى أب فبَيِسٍ أن الْمُصَلِيَ عَلَى أبي 
قُبَيْسٍ مُسْتَقْيِلَ بِوَجْهِهِ جل الْبِناءِ وَامُوَاءٍ بخلافي ظَهْرهَا وَلِأَنَّ السّنة فرقت تَينهمًا قُنهى عَلَيْهِ السّلام 
عَنِ الصَّلَاةٍ عَلَى ظَهْرِهًا فُرُوعٌ تأنه الْأَوَلُ في الَواجِرٍ لو امْنَدٌ صف طَوِيلٌ قَرِيبُ لعزت َالْحَارِجُ عَنْ." 
00( 

ا "لغير ضَرُورةِ فَهُوَ مُبْطِلْ في أحد الْمَولَيْنِ مَِنْ قَصّدَ به الْإفْهَام ِعيرِهِ 1 يَبْطُلْ عِنْدَ ابن الْقَاسِم 
وَييُطل عِنْد ابْن الحكّم النَانٍ قَالَ في الْكِتاب النَّفْخُ مِثْلُ الْكلام يُبْطِلْ الصّلاةَ عَمْدُهُ وَجَهْلُهُ وَيَسْجُدُ 
بَعْدَ الستّلام لَه وَكرمَهُ في الْمَجْمُوعَةٍ و يَرهُ كَالكلام وَلِِسَافِعِيَ قَوْلَانِ وَاسْترَط ُو حية في إنطا 
دصلاة أن :بسمع َقَقفاق من حب باس كلا تيل أؤ قال هو ميت من الألف ونقاء 
فَهْوَ كَلَامٌ قَالَ اللَهُ تَعَالى #إقلا تقل ما أ فَجعله قولا وَهُوَ اسّْم لوسخ الأظافر وَالْكّاف اسْمٌ 
لِوَسّخْ لْبََاجم نه اروف لَيْسَتْ شَرْطًا كَلَوْ ضّحِكَ أَوْ بِقَ كالجمير أو نَعَقَ كَالغِرَْانِ وَكحُوه 17 
صَاحِبُْ الطَّاز تَبْطَئْ صَلَائُهُ النَاِث قَالَ والأنين كَالْكَلَام إِلّا أن تضطره إِلَْهِ عِنْدَ مَالِكِ كه 
كَانَ من باب المُشُوع قا شَيْء عَلَيْهِ ولا فهو كالكلام وف حَدِيثٍ الْمُوَطَا ما مر عليه 
ل د عَنْهَا إِنَّ أبَا بغر ا َم في تقايلك 4 يشمع الثاس 
من البكاء وَهُوَ ديل عدم إفساده للصّلاة الاب في الْكتاب إِذَا قرأ كتابًا مُلْقَى بين يَدَيِْ عَابِدَا ابْعَداً 


يجْلِسن لِيَأيَ بم الْقُرآَنِ وَمَكَدَا يخري الْكَلَامْ عَلَى الْمَوْلٍ بأَعًا 
ف بشع الول كرة في الْكِتَاب ب لِقَايِح الْمَاءِ مِنْ عَبْنَيْه أن يُصَلْي إِمَاء مُسْتَلقِيًا قَالَ ابي الْقَاسِم فَإِنْ 
0 عَادَ أَبَدَا قَالَ ابْنُ يُونْسَ رَوَى ابْنْ وَهْبٍ عَنْهُ التَّسْهِيلَ في ذَلِكَ وَجَوَرُ أَشْهَبُ و (ح) وَقَالَ ابْنُ 
عيب كرة ذَلِكَ مَالِكُ أَرْبعِينَ يَوْمَا وَل كان الْيَوْمُ وَتَحوْهُ 1 أَرَ ِذَلِكَ بَأْسّا وَلَوْ كَانَ يُصَلَّي جَالِسًا 
َيُومِم في الْأَرْبعِينَ 1 أكْرهةُ زقلا لدي هَل هَدًا الِاسْتلْقَاءُ يَخْصّل اله غَالِيَا أ لا وَالصّحِيح أَنَّهُ 
يْصّل وَالنَّجْربَةُ تَشْهَدُ لِذَلِكَ وَكُمَا جَارٌ لَهُ الِانْتِقَالُ مِنَ الْعَسْلٍ إلى النشخ ونتب الفضاة قال التونييت 
مَكَذَِكِ هَهُنَا قَالَ غَبرهُ وَكُمَا جَارٌ اندض لِلنَيَهُم بِالْأَسْمَارِ يسبب الأرباح القتاعة حَة فههنا أولى الثَّانٍ 
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ا دَلِكَ الْقِيامَ كَبْلَ أَنْ يَْرَاً لِأَنَهُ خْرُوجٌ مِنْ جُلُوسِ 
إلى جُلُوسٍ مُبَاينٍ لَهُ قلا يد 0 بلي قَالَ صَاحِبْ الطََّازٍ وَلْمَرْقُ بَبْنَ النُوس الْأَوَلِ في كوه لا 
يكاج إِلَ نيّة بخلافب التَّانٍ أن الْأَوَلَ أضْل فَتَعََاوَله البيَُ الْذُولَ عِنْدَ الإخرام وَالثَّانٍ عَارضٌ 0 
إِلْ نيّةِ وَلَمَا كَانَ التُكبير للثالثة يكون حَالّة القيام قتكون هَهُنَا حالة التربع وَيَنْوِي بجلوسه الْقيام." 
00 

8. د حَالّة بالإتمام لا تنقص عر 
المسخوط الخال اقبي لد قَالَ ابْنُ المَصَّارٍ وَالْمَاضِي عَبْدُ الْوَمَّابٍ إِنْ 
تَعْبْدُ4 و «أنْعمت عَلَيْهِم4 بكشْر الْكافٍ وَبِضّمّ النَاءِ 4 برْ إِمَامَتُهُ ولا جَارَتْ وأَمَرَ أَبُو بكر بن 
مد بالْإعَادَةٍ مِنْ غَيْرٍ تَفْصِيلٍ وف الْبَيَانِ قَالَ ب: : بَعْضُ الْمتَأخَرِين لا بحُورُ وَإِنْ كَانَ لْنُهُ في غَبْرٍ اْمَاتحَِ 
حَمْلّا لِمَا في الْكِتَابِ لانن الَْاسِمِ في الَذِي لا يُحْسِنٌ الْقِرَاءَةَ عَلَى ظاهِره َال يرق قَ بَيْنَ فَائْحَةِ وَلَا 
غَيِْهَا قَالَ وَهُوَ بَعِيدٌ ِ لْجوَاجِرِ مَِنَ كان يلخن 5 الْعَاتحَةٍ لا مَصِحٌّ م الصّلاةٌ حَلْمَهُ وََالَ الْإِمَامُ لا 
نَصِح صَّلَانُهُ انفكا فى اللّحْمِيُ الصَّحَدَ عَلَى الإطْلاقٍ وَفِ الْبَيَانِ هي كو ابْتِدَاءَ وَهُوَ الصّحِيحٌ 
أن لّحانَ لا يَقْصِدُ اللّحن بل يَقْصِدُ ما يَقْصِدُة الَْائُ وال ذهب ابن حريب ومني الخلا هَل 
اللّحْنْ يرح الْقُرْآنَ عن كؤنه قُرَآنَ أَم لا وق الحديثِ من قَرَا الْقرْآنَ وَأعْرَبَُ كان لَهُ بَكُلَ حَرٍ ع5 
حَسَنَاتٍ فَإِنْ 4 يُعْربَُ كانَ لَهُ كل حرف حَسَئَة قَأَنْبَت الْقُْآنَ 6 مع اللّشن ولا مص إقامة من لا يي 
7 0 اروف مِنْ خَحَارِجِهَا يِسَبّبٍ الَهْلٍ وَبَحُورُ إِمَامَةُ اْألكَنٍ لِلسَال مِنْهَا وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِم إِذَا 

نَ يُقِيمُ الْمَاَحَةَ ولا بحُورُ ِمَامَةُ من لا يَُرَقُ بَْنَ الصادٍ وَالظَاءِ وَمَنْ لا يحسن أداء." (5) 
 ."0١‏ الوُجُويًا عَلَيْهِ عِنْدَهُ بخلافي الجُمُعَةٍ وَحَكَاهُ مُطَرْفٌ وَابْنُ الولحكون وشو المذن : يثتيها 


ِو 


ِأَعمَا لا يجبَانِ عَلَيْهِ وق الجوَاهِرِ رَوى عَلِيك لا يؤم الْأَخْرار إِلّا أن يكون تفرَأ وهم لا يقرأون وَأَجَارٌ ابْنُ 
الْقَاسِِ أن يَكُونَ إِمَامًا رَاِئَا في التراويح 

كُهِيدٌ الْواجِبْ عَلَى الْعَبْد وَالْمَرَْةٍ وَالْمْسَافر أحد الصّلَائيْنٍ لا بِعَيْيِهَا وَالِيرةُ لَمْ ني التّغِينِ وَعَلَى 
تافر أحد الهْرَيْنٍ إِكَا رَمَصَانٌ أؤ شَهْرْ الْقَضَاءِ فَهَذِهٍ المقوة غلا سال الْكَفَارَةِ قَفِيهَا نِضْفُ 
خِصالٍ الْكَمَارَ بالْوُجُوبٍ بِنَاءٌ عَلَى وُجُوبٍ أَحَدِمَا وَيَكُونُ مُوقِعًا ِلْوَاجِبٍ إِذَا مَعَلَ أحدها فَكَذَلِك 
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هَهُنَا ولس هَذًَا مِنْ بَابِ إِجْرَاءٍ التَفْلِ عَنِ الْمَرْضٍ وَمَعْى قَوْلِهِ عَلَيْه السَّلَام وْضِعَ عَنِ الْمُسَافِرٍ الصّومُ 
وَشَطْرُ الصَّلَاةٍ أ تَعيِينُ الصّؤْم وَتَعْيِينُ الْإمَام فَالْعَبْدُ مُتَطَوَعٌ بِالنَّعبِينِ مَمَطْ َال مُفْتَرضٌ فِيه فَهَذَا 
منْسَأ لحلاف حل يلاجظ أل الْؤججوب أو يلاجظ التَغْينَ وَبَدَا يَظْهَرْ أن مَولَ الأمنحاب إِنَه 
ممَطَوْعٌ بدَكبيرةٍ الإِخْرام لَيْسَ على ظاهره بل بتعينها فَمَطْ لِأَنَّ الواجب عَلَيْهِ إخدى التّكبيرنِ ما في 
1 ة أو الظّمْر وَعَذَا التَمْرِيرُ يحب اعَتِقَادُهُ 00 خلاقةُ يُوَدِي إِلى خلافي الإجماع من إِجْرَاء لفل 
عن الفرض الثَاِِثْ كرة في الْكِتَاب رَايًا قَالَ صَّاحَِبُ الطَرازٍ الي الميشيول الب 
َل يؤديا لظن في النسَبِ قَالَ 0 8 الصَّحَابَةٌ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِمْ علو 81 الْمََاي وَمَنْ 
أَسْلَمَ من غَيْرِ اسْتفْصَالٍ قُلْنَا أَولادُ الجَاهليّة تلحق بِآبائِهَا من نِكاح أو سفاح." )١(‏ 

5م. "السَهْو عَنْ فِعْلٍ كتزْكِ الجَلْسَةِ الْوْسْطَى وَمَا أَشْبَهَهَا ويس في الصّلاةٍ شَيْءْ يُشْيِهُ الجلسَة 
الوْسْطَى مِن الْأَفْعَالٍ في إِيجَابٍ السّجُودٍ وَالَوَابُ بُمَصَوَرُ دَلِكَ في ثَلاثِ مَسَائِلَ في الاعف الْمَسْبُوقٍ 
ِرَكْعَةٍ حُلْفَ الْإمام وَالْمُقِيم الْمَسْبُوقٍ يُصَلَي حَلْف مُسَافِرٍ وَالْمْقِيمِ يُصَلِّي صَّلَاةَ الحؤفِ حَلْف إِمَامِ 
مُسَافِرٍ ف َبَجْتَمِعُ لؤْلَاءِ الْمَسْبُوقِينَ الْقَضَاءٌ وه مَا قَاكَُمْ قَبْلَ الْإِخْرام اليَاء وَهُوَ مَا فَاكَحُمْ بِاليُعَافِ 
وَمَذْهَبُ ابْنِ 57 تَقَدِمُ الْبَِاءِ باون ب رَكعَة وَيَجْلِسُونَ دعا َانيَئْهُمْ خرن ويجْلِسُونَ دعا رَابعَةٌ 
إقايهة وَيأغْرى وَعَيلِسُونَ لِأنَا آخد صَلاقي: فَإِذًا سَهَوَا عَنْ جَلْسَتَينِ من هَذِهِ الجلسات تصورت هذه 
المسَائل ف الهو الَْامِسسْ في الككانن إِذَا سها عرق أكثر مخ تكبيرئين سَجد وَل قَلَا وق لجاب 
عَنِ ابْنٍ الْقَاسِمٍ جد تلاق شار إ] ل أن التُكبير كلمتان فحن الواعدة منيها آم ِل 
كُوتمًا مَشْرُوعَة محدودة فَيسْجد السَادِس قَالَ 3 الكتاب إذا أبدل سمع الله 3 حّمده وكير أو 
بالْعَكْس يك جِعٌ إلى 007 وَل سَجَدَ قَبْلَ 
صَّاحَبُ لاز من مَعْنَاهُ تَرَكَّ مَوْضِعَبْنِ وَأَبْدَكُمَا فَلَمْ يَنْبْتِ الْبَدَلْ لِعَدَم مَشْب 
فَالْمَُوِيُ لا 1 عَلَيْهِ وَتَحَنَحُ. 00 

عونق "تتفي الأفوال وف الْقبَسِ هي الساعة عَهُ الي ب تيب عَلَى آدَمَّ فِيهًا وَقَوْلْهُ وَهُوَ قَائةٍ م يُصَلَي مَعْ 
اماع الصّلاةٍ عَلَى الْأَقوَالٍ الْأُوَلٍ إِمَا مِنْ حَحَازِ النَّسْبِيه لذَنَّ تامع لِلْخْطْبَةِ أو الجاليس الْمُنْعَطِرَ صلا 

الْمَغْبِ منْرِلَةِ الْمُصَلَي أو مِنْ بَابٍ إِطْلَاقٍ لَفْظِ الْمُْسَبّبٍ عَلَى السّبّبٍ فَإِنَّ الْتِظَارَ الصَّلَاةٍ سَبَبٌ 
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لإيقَاعِهًا اق ظال كان نكاد من جَلْس عَلِسًا يَنْتَظِرُ الصّلاةً فَهُوَ في صّلَاةٍ حَقٌ 

َْبِيةٌ لَهَا كَانَتٍ الْقُلُوبُ تَصّدَأ نَصْدَأُ بالْعَقَلَاتِ والتميكات كما يضدأ اللتدية التضتت للك )5-0 

ي كل أشبوع بمَوَاعِظ الُطْبَاءٍ مر الالججماع يط الم بالْمَقيرٍ وَالْمَوِيُ بِالصّعِيفٍِ وَالصّالِحُ بالطّالِح 

ولذيك أت اجْتِمَاع أَمْلٍ الآقاقِ في الحجيج مه ََدٌ في الْعْمْر لِقَلّا يق عَلَيْهمْ بخلاف أَمْلٍ الْبَلَدِ 

َْعٌ وني الكتاب كُرة غَخْصِيصُة يرك العمل تطييها. بأل الكتاب في السبت والأحد وَفي الْجَوَاهِرٍ صلَاهُ 

الجُمُعَةِ فَرْضّ عَلَى الْأَعْيَانٍ لِمَوْلِهِ تَعَالَ «إإدَا نُودِي لِضّلاةٍ مِنْ يَوْمِ الجْمُعَةِ فَاسْعَوًا إِلَ ذكر الله 

ول لِْؤُجُوب وَثَالَ بض أَمل الْعلم على الكتاية وَمَدَْأُ اللا هل الْمَفْصودُ إصلاح الْتلُوبٍ 
بالعؤاوط والُشوع فَيَعْمٌ أو إتجان الشعاي وتو عاص 1 لبفض خم 
عَهِيدٌ يحي جمَاعَةٌ مِنَ الْأصْحَابٍ لاف هَلِ لجف يدل مِنّ الظّهْر م لا 

00 الدعئة تعدر الْمْْدَلِ وَالْجُمُعةِ يَتَعَيّنُ فِعْلْهَا مَعَ 1(3) 

44" "مثل الأول هَل فَرْضُ الْوَفْتِ الْجُمْعَة لا يحب اسقاطها قَلَا يحزيء أو 
وكَحَبُ إِسْقَاطُةُ بالجمُعَةٍ ة وَقَدَ فَاتَ ما يجب به الاسقاط فيجزيء السَّابعٌ في الْكتَاب ب يَتَتَمكْ الْإِمَامْ بَعْدَ 
الْجُمْعَةِ في بَْتِهِ دُونَ الْمَسْجِدٍ لِمَا في الصَّحِيحَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ السَلَامُ لا يُصَلِّي بَعْدَ الجُمُعَةٍ حٌّ حَقٌ يَنْصّرفَ 
فيِصَلَي ركُعَتَيْنِ في ثيه وَلِعْمُوم فَوْله تَعالَ طفَِدًا قُضِيّتٍ الصّلاةُ َانْمَشِرُوا في الأَزْض4 فَالَ وَكدَلِكَ 
مَنْ حُلْقَهُ من رَكَعُوا قوَام سِعٌ التَامِنُ في الْكِتَابٍ يُصَلِي الظَورَ من لا َب عَلَيهِ الجمعَةُ بإِمَام بخلافٍ مَنْ 
جَبْ عَلَيْهِ وَوَافّقَ ش ف الْأوَليْنِ وَحَالّف ح بِالْكَرَامَة لِأَنَّ رَمَاَهُ علَيْهِ السَلَامُ لا يخْلُو عن الْمَعْذُورِينَ و1 
: ا الم ب ما 
الجَمْعَةُ وَقَالَهُ ش وَظَاهِرٌ الْكِتَاب خلاقةُ وَيُسْتَحَبٌ َم إِخْمَاءُ صَلَاتمْ عَلُا بُنّهَمُوا ولا يُوَدْنُونَ 
الَْدَانَ يَؤْمَيِذٍ مِنْ سن الجاامع قَالَّ الّْمَا 0 0 الْقَاسِم لا يَجْمَعُ الحَائِفُ ول لمتكا لِعْذْرِ الْمَطَرِ 
الذي هُوَ غَيْدُ عَامُ 0 الأَمْن في الْأَوَلٍ وَتَحَُلٍ الْمَسَقَّةِ ني النَّاِن وَإِنْ كان لا يجب أما إذا كَانَ 


لز 


عَاما قَالَ اللَّحْمِيٌ الْأَحْسَنْ َه ا 0001١‏ قا حت قائية ليها نزو" 07 
ه4*. 'وعَصها صَلَّى سَيْعًا ميد إلى الْعصْرٍ ثم الصّبح فَإِنْ شك في السمّرٍ أَعَادَ كُلَ 
رُبَاعِيّةَ بَعْدَ فِعْلِهَا سَفَريَة سر مكل + إِخْدّى عَشْرَة وَعَلَى هَذَا الْعَانُونٍ 39 غَيْرٍ اْمَشْهُورٍ في مُراعَاةٍ اليم 


)١(‏ الذخيرة للقراقي» القرافي 5/5 5م 
(؟) الذخيرة للقراق» القراي 0/6 





ي تاقاب لاق شاور ارعرر عاد الصاطر وكيا رزلا جا 
وه 0 ل 0 


ا 


ما 


إن شَك في 


2 


1 


لوعي ملعي ل اليش 0 ا 

َف الجوَاهِرٍ لَوْ شَلكَّ في كَوْيْمًا سَفَرِيةَ صلاهًا سفرية ثم حضرية الرّابع في الجوَاهِر لو نسى صّلاة وَتَانيتَهَا 

ولا يَدْرِي مَا ها صلَّى الْحَمْسَ على ترتيبها وَأعَاد مَا بَدَأ بِهِ ولو كَانَت تَالِثْهَا فستا أَيْضا لكن يُصَلَي 
لاة وَتَلِنهَا نه تَلِئََ الثَالِئَة كَذَلِكَ حٌَّ يُكْمِلَ سما وَكُمَاهًا بإِعَادَةٍ الأول وَلَوْ كانت رَابِعَتَهًا 
صّلَاةٍ برابِعَتِهًا أَوْ حَامِسَئَهَا أَعْنّب عقت كه صَلاة كامِسَيِهَا ولو كاتث سَادِسَعَهَا أؤ حَادية 


سافسة ا ًا ع ان صل طُفرينٍ ورين 00 م م 


اقل 30 22007 مُبْتَدِئَا لف ليخب 
صَّلَاةٍ بَدأْ حا أَعَادَهَا قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ وَقِيلَ يَبْدَ 
النّهَارٍ فَتَكُونُ أَوْلَهُ أو لا متكون الظَهْر أول اتهَار من 
مما قضى تَسْعًا عَلَى الشّرْطٍ الْمْتَقَيّم قَالَ." )١(‏ 

2.845 مهِيدٌ الْمَتوِيُ ثَلَانَةٌ عِبَادةٌ متّحِدَةٌ لا يَتَحَلَلْهَا شَْءٌ تَحْفِي فِيها نيّةٌ وَاحِدَةٌ إِْمَاعَا وَعِبَادَةٌ 
يكن أَنْ خلا عقا بن جلها وق جلها فته ناا اْعَانًا وعبَادةٌ يكن أَنْ يَتَحَلَلَهَا غَيْ 
ينها ل به يَمَخَلَلَهَا لاد وَالذٌكْدْ دُونَ الصّؤم فَأَشْبَهَتٍ الْعِبَادَةَ الْوَاحِدَةٌ من 
وَأََقَ مَالِكُ الصو الْمتَتَابعَ بِرَمَضَانَ يجامع التَتَابُع وق الجَاهِر وَكَدَلِكَ مِن شأَنِه سَرْدُ الصُؤْم قَالَ 
لْأَبمرِميُ دَلِكَ اسْتِحْسَانٌ وَالْقِيَاْ التَجْدِيدُ وكَالَ للَخيه فيمًا لا يحب مُتَابَعَتُهُ كَصّوْم الْمْسَافِرٍ وَمَا لا 
َب مُتَابَعَيُهُ كَصُؤْم الانْئبْنِ والّميس ثَلانّة أَقُوَال تَالِنِهَا يحزيء ب الْأَوَلٍ دُونَ النَّانِ قَالَ سَنَدٌ 1 
سَافَرَ في ر' مَضَانَ َفِي احْتِيَاجه لِتَئْييتِ اليه في كُلّ لَيْلَةِ كَولَانِ وف التَلقِينِ لا تَنْمَطِعْ ينه طرق 0 
اما و وَفَعَتْ وَقَتَ لمحت وَتَنْمَطِعْ إِذَا وَفَعَتْ في السَمَرِ وَطَرَآتِ الْإقَامَةُ مَةُ لِوْقُوعِهَا حَالَةَ عَدَمْ المح ثم وَإِذًا 
سَهَا عَنِ الصّوْم لمْمََابع وَأَصْبَحَ يَنُوِي الْفِطْر قَالَ ابن المابحشونٍ ص وَقَالَ أَشْهّ لا ريه كَمَنْ 


8/4/٠ الذخيرة للقرافي» القراقي‎ )١( 





خَرَجَ مِنْ فَرْضٍ الصَّلاةٍ إلى اللا طية اودنة خوية 1 دعا تبط الْفِغْليّة فَأولى الحكميّة الثَاِثْ 
في الكتاب قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ ِذَا نَوَى بِرَمَضَانَ أَدَاءَ الْحَاضِرٍ وَقَضَاءَ الْخَارج أجِرَهُ وَعَلِيه قَضَاء الآخر 
وَقَالَهُ (ح وش) وَلَوْ تَوَى بِحَجتِه نَذَرَهُ وَهَرْضَهُ أَجْرَأهُ لِنَذْرِهِ وَقَضَاءِ فَرْضِهِ لِأَنَهُ أَوْجَبَهَا عِنْدَ اللَهِ تَعَالَ قَالَ 
صَاحِبْ النْكتٍ اْتُلِف في كُشْر الا مِنَ الآخر وَفَْحِهَا وَالْمَنْحُ الصّوَابُ وَالْمَرْقُ أَنَّ رَمَضَانَ سَهْرٌ 
وَقَدْ عَيّئَهُ الشّرْعٌ لِلْحَاضِرٍ فَيَكُونُ الْقَصْدُ لِلْآحَرٍ قَصْدًا لِلْمْحَالٍ الْمُسْتَجِيل وَالَْخ عَلَى الَراخِي وَيَكُونُ 
عَلَيْهِ الإِطْعَامُ لتَأَخيرٍ الْمَضَاءِ وَعَلَى 7 الْآخرٍ لا إِطْعَامَ عَلَيْهِ لأَنهُ د يحْلْ بَيْنَهُ وَبيْنَ الْقَضَاءٍ صُوْمٌ وَِدَا 

صَامَّ رَمَضَانَ وَشَعْبَاكَ عَنْ ظَهَارِه لا يرا ل 

'حق يَفِْضن نه ِصَاا © بيك بد كلك ليل ما يفضي 
اذا قبض دون لتصاب عله لا يفيض عي قلا يِب اليكة حلنه 

وَالإِعْسَارٍ وَيَكُونُ الْمَفْبُوضُ بَعْدَ ذَلِكَ تَبَعَا كَعُرُوضٍ البّجَارَةِ إِذَا بَاعَ مِنْهَا ينِصّابٍِ 0 
ذَلِكَ مَا يَنْتَفِعُ به تَبَعَا وَلَوْ كَانَ مَعَهُ نِصّابٌ 1 يَِمَ ا 
حَقٌّ يَنِمَ 9 الأول فَمرَكْيهِمَا لِأَنَّ الحؤلٌ في الْقَوَلِ شيط معاد 


0 


سند كلو كلت ما افقضَاة قباد خؤل الْذَولٍ رزكى_ الأول إِذَا م حَوا 


5 
4ه ديار( ذه اق 2 
7 


كان لغرب لاب يكن ها لول وق بن م عثرن 50 


0 


يج هو 
أ 


عَشُرَةٌ 
بلول مهو كاشئر إذا أيقى هب ها أكل نه فد كلك وَقِبِلَ لا 


هوه 


الْؤُجُوب كما لو أَنْمَقَهَا َبْلَ الحوْلٍ قَالَ أَبُو الطّامِرٍ بصن عر # عشزة فَامَشهُور حول لل 
من قبل التَّانِيَّة والشاذ من الأول وَيتَحَرّجُ عَلَيْهِ اللا في ضياع الأول أو إِنْمَاقِهَا وَالإِنْمَاقَ 
الوب لِكَوْنه حجار كالْمَرْضٍ بَعْدَ الول َع لاقي من وجيت الكاةُ قبل الْقْضِ وانما 7 
الْإِخْرَاجُ ع لب ري 0 
لا ماخر هار شا كَالْمَالٍ الْوَاحِدٍ في اليَصَابٍ وَالْحَوْلِ فَهُوَكَمَن 
كه َه بي بد وَلِكَ ما يَفعضِيه من قليل وكثبر خلا ما القصّاة قبل 
حَوْلٍ الْأَولٍ لِاختِلانهمًا ني كَمَالٍ الْحولٍ وَكَدَِكَ كَالَ في الْكتَابٍ لَوْ تلفف الأول َب الحَؤلٍ 1 برك ما 
يَفِْضُ حَقٌ يِبْلّعَ نِصَابًا لحْصُولٍ التَبَايْنِ وَكَذَلِكَ قَالَ لَوْ أَكَادَ مِائهَ فأَفْرَضَ مِنْهَا حَمْسِينَ أو ابَْاعَ بها 





أَنْمَقَهَا أو أ 


َبَاعَهَا مُوَجَلَةَ وَبقيت بقيتها حَوْلًا فَرَكّاهَا ثم أنْمَمَهَا أو ْقَاهَا فَلْيْرَكُ قَلِيل مَا يَفْمَضِي وكثيرة 
ف التكذة وت يلول أذ انققها 10393 

0.١4‏ 'سِنِين إِلّا أَنْ يَنْقُصَ الثّمَنُ عَنْ عشْرين نظرا لعط اشْتراطٍ السّاعِي وَالْوَاجِبُ شَّاةٌ وَهُوَ ع 
لفذر كذ ماع قز الول أكن من أزتيية يعشرين كارا أو بيت نه ونين تعين قَالَ مَالِكٌ إِنْ كَانَتْ 
ِلتجَارَ َه رَكى الْعِشْرِينَ لَوْلٍ ما ابَْاعَهَا به ه ويرك رقاب الْمَاشْيَة : جزل را ليغ بي اكاب ما تقص 
مرق الكاكية بَعْدَ نُرُولٍ السَّاعي َكَبْلَ الْعُدَةِ ة لا يتَعير به وَيعْتّبر بِسَبَبه الوايستك: أن 0 ع الْذَدَاءٍ 
ما مان بعد و وَمَا هَلَّكَ قبْلَ التّمَكُنِ لا يغتد به وَقَالَ سند وَكذَّلِكَ إذا ولدت قبل عدنما وَهَنْ 
نذا اللقيوة وقذة اويل أو حق: نكا عر الكاة قَالَ مَالِكٌ إِذَا شالك 5 خْبَرَهُ بمِائئْ شَاةٍ قَمَالَ غَدَا 
أخذينها خائق قرلدت واجذة أو حاتت بالكاق وشَاء تاكتك واحدة تقد الوليست وتكن عذة ها 
يكح لجا ورين للوعلة يوقا وهر قرت الْعَدَدٍ ذو اكتعارة 2]___ذد السسّاعِيَّ 
عاك ل تَعْيِئُُ لِلْوَاجبٍ أو عَذَهُ حك وَتَْيِينُه 2 كَنفِيدٌ فلو كان الوالسة هرف + َي المنس كالقتم 

في الإبلٍ تَعَبّنَ الوايسك :وإذ كلك يقد الرايس وواكئن أذ يفرع وق الكل وقالة عن لقعلق المخوب 
في غَيْر ليس بال ة لا بالْعيْنِ يخلافٍ الس وَلّوْ مَدٌ به فوَجَدَ عَنَمَهُ أقَنَ مِنْ أَرْبَعِينَ فَجَاوَرَهُ © رَجَعَ 
َيه وَقَدْ صَارَتْ أَرْبَعِينَ قَالَّ مَالِكٌ لا يُرَكيهَا لِآنَّ الشْنّة أَنَّ الماع لا يد في الْعَام إلا ميم وا وادلاة يقال 
انك عبد د الحَكم رَكْيهَا لِكَمَالٍ السب الْحَامِسْ في الكتاب إذا قَالَ الاعى أفدت غنمى في * 


صدقه إِلّا أذا يظهر كذبه وَأن كَانَ الإمَام عدلا قَلَا يخرج أحد ركاته مَاشِيّته قبل 0 أن د أتى 
قَقَالَ لي أدّيت رَكاة ماشيتي م يقبل فَؤْله له وَأن كَانَ الْإِمَامُ غَيْرَ عَذَلٍ فَلَيَضَعْهًا مَوَاضِعَهًا إن 


إِخْمَاءٍ مَاشِيَتِهِ عَنْهُ فَإنَّ 4 ب فيه جز ها أخذ قال يكذ آنا تمتديكة 11 : 


اقيق10 


8". 'بِميْر الجئْس وَعِنْدَ عَبْدِ الْمَلِك يرك ركاءٌ الخليط فِيمًا بيدَيْهِ ويشقط عن خليطه ما يتوبه لنا 
قلت صل لكايه سل ج 
في مَالٍ عق يحول عله الول ولا كر تُشَْعلُ لط قٍٍ جميع 07 9 آخره كُشَهْرَيْنٍ 00 كاك 


- 


قل في الْكِتَابٍ وَقَالَ اب حَيِيبٍ الشّهْرُ وَقَالَ ابْن الْمَوَاز يجوز الِاجْتِمَاع والافتراق في ما دُونَ 


٠م. الذخيرة للقراق» القراقي‎ )١( 
٠١ 5/7 (؟) الذخيرة للقرافي» القرافي‎ 





الشّهْرِ مَا 4 يذلت: هذا وَقِيلَ ذَلِكِ غير حَحُدُود بل يتجَنْب مورد لهي هَذَا كُله ِذَا كَانَ الِافْترَاقٌ 
وَالِاجْتِمَاعٌ مُنْقِصًا لِلرَكاة إلا ميرك نِ عَلَى مَا يو جَدَانٍ عَلَيْهِ وَكَالَ ش وَابْنُ حَنَبَلٍ يُشْتر يط جْمِيعُ الول 
نَا أَنَّ الحديث 1 يَتَعَوَضْ لَهُ فا يُسْكَرَطُ وَلأَعُمَا لَوِ اجْتمَعَا أَوَلَهُ وَافعَقَا آخرة قَلَهُمَا حُكُمْ الافيراق 
ل ل م شِيَةٌ بعيِنِهَا فَلَمْ تَفْبِضْهَا الْمَآهُ حَّ كن كان ول عليه 
عند الروْجَ كين قَبْلَ الِْنَاءِ وَحَحِيءٍ الساعِي 2 أتّى و يَفْتَسِمَاهَا أو خلطاها يقد المشكة 0 رَكَاةَ 
الخَلِيطَيْنِ وَقَالَ ش إِنْ 1 يَقْتَسِمَا بَتيَا عَلَى الَْوْلٍ وَإِنِ سما استأنااخؤل َلاق من بده 
الج اليَصْفُ الرّاجِعْ بالطّلاق أو هُوَ بَاقِ عَلَى أصْلٍ مِلْكه فَالَ سند وَهوَ الْمَذْهَبْ وَعَلَيْهِ تيج الْمَوائدُ 
تالكائدة يناه إااكة والعذفك اخاجتتقها وقان انوك لاه النَوْجٌ الْحَوْلَ فَإِنْ عَادَتْ عَلَى 
أمثل كه للا للم من القن إن أى قبل الِْسْمة وها غير خليطين كَالَ سند : 

ب" 10) 

٠.8.‏ "لالْبَاب التَامِن في صرف الرّكَاة وَالنَظر 9 0 وَأَحْكام الصّزفٍ) 

لتر الَْوَلُ في الصف وَهُوَ الطَوائِفُ الثّمَانِيَةُ الي في قَوْله تَعَالَ ظإمَا الصَّدَقَاتُ لِلْمُكَرَاءِ وَالْمَسَاكِينٍ 
وَالْعَامِِينَ عَلَيَْا وَالْمُولَمَة 0 وني الرَقَابٍ وَالْعَارمِينَ وَفي سَبِيلٍ الله وَابْنِ اليل التّؤَْة ٠.‏ فَحَصّرَهَا 
بِصِيعَة إِما فيهئ فَإِنْ 4 يُوجَدْ إِلّا صِنْفٌ وَاجِدّ أَجْرَاً الْإِعْطَاء لَُ ِجْمَاعَا كَاسْيَحْمَاقٍ الْجَمَاعَةِ لِلِشُفْعَة إِذَا 


عَابُوا ِل وَاحَدًا اذم وَإنْ وَجَدَ الْأصَْافَ كلها أَجِرَهُ صنف عِنْد مالك وح وَقَالَ ش يحب اسْتِيعَابحُمْ 


ل لي ورين كنم بين مَصّالِح سَدٍ الخ 
وَالْإعَانَة عَلَى العو وَوَقَاءٍ الدَيْنٍ وَغَيْرٍ ذَلِكَ وَلِمَا يلجَى من د 4 َك ذُعَاءٍ الجزيع ِالْكثْرَة ة وَمُصَادَفَة وش 
فِيهِم قَالَ سََدٌ وَانْعَمَدَ الإجْمَاغُ عَلَى ا 


وَللَإِمَامِ ! جع الصَّدَقَاتٍِ أَنْ يَذْفَعَ رَكَاة البَجْلٍ الْوَاحَدٍ لِمَقِيرٍ وَاحِدٍ هَانَانٍ الصورتان تمدمان مَا يَقُوله 
الشَّافِعِي من التُمَلّك ونشأ لاف اللَّامُ الي في قَوْلِهِ كَولِهِ مإِنا الصّدقّات للْقُقَرَاء وَالْمَسَاكِين؟ هَل هِيَ 
لتعليك كينا العال لويد 3 لَِيَانٍ اختِصّاصٍ 0 بالَّمَانيَة كَقَوْلِهِ تَعالَ ماقَطِلْفُوهُْنَ لِعِدَّيِنَ 
الطّلاق ١‏ أي الطّلاق مُْقَصٌ يمَذَا الّمَانِ وَقُوله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ - 

صُومُوا لوؤي الملا" (5) 


١١5/9 الذخيرة للقراقي» القراقي‎ )١( 
١ 5١/9 الذخيرة للقرائي» القراي‎ )١( 





- ه- 
ع واشاة 


هم لبي ساس اعائل ومل. دافا يتك أهذ مرا 


ع 


إِلَيِْ وق الجوَاجِرٍ لَوْ دَلْ عَلَى صَيْدٍ عَصَى وَلَا جَرَاء ع حا قل عاد ور ار الاو ارو 
الحلالٍ وَقِيِلَ بِالْعَكحْسِ امسن : في الْكتَاب َإِذَا اجْتَمَعَ محرومون عَلَى قَثْلٍ ص صَيْلِ أو كلوق عَلَى قَثْلٍ 
في الحرم أو لك وَحَرَامٌ مَمَتَلا في ارم فَعَلَى كُلَ وَاحِدٍ جَرَاءٌ كَامِل وَثَالَهُ ح ول ش عَلَّى الجيع 


جَرَاء وَاحد والخلاف فق على أَنّهُ كَفَارةٌ أو قبقة وك تَقَدَّمَ تَمْرِيرة وَإِذَا جَرَحَ رم صَيْدًَا فَعَاب عَنَةُ 


ا 


- 


فَعَلَيْهِ جَرَاوُهُ قَالَ ابْنُ القَاسِمِ قَالَ مَالِكُ إِذَا جَرَحَ حرم صَيْدَا فَعَاب عَنْهُ فَعَلَيْهِ جَرَاوْهُ قَالَ سَنَدٌ يُرِيدُ أن 
مَالِكًا أؤجب الجرَاء بمجَرّد اجرح وك وَاحدٍ مِنْهُمْ جارح قَالَ وَإذَا أَمْسَكَ مر صَيْدَ اليد لِوئْلِهِ فَقََلهُ 
َرَاءٌ فَعَلَى الْقَاتِلٍ جَرَاُهُ أؤ حَلَالّ فَعَلَى الْمْمْسِكِ جَرَاؤْهُ وَإِنْ أَمْسَكَه لِمَنْ يَفْثُلهُ فقتله محرم فعليْهِمًا 
جزآن أَوْ حَلَالٌ مَعَلَى الْمُخْرمِ 0 ا أَرَادَ ِرْسَالَهُ مَمَتَلَهُ حَلَالٌ وَكَانَ مِلْكُ الْمْخْرمِ 
عَلَى الصَّيّْدٍ مُتَقدٌ مُتَقَدّمَا قَبُخْتَلَفُ و في ضَّمَانهِ لْرَ : فَرََى بن الْقَاسِم فِيِمَنْ أَخْرَمَ وَبيَدِهِ صَيْدٌ فَأَرْسَلَ 


- 


قله حتهان ضلئه وزو أذ يَضْمَئَةُ بِقِيمَته كال« أن الِإخْرَاءَ هَل يُزِيلٌ الملك وَقو فذفيك 
ابْنُ الْقَاسِم أ لا يُريلُ وا عَليْهِ الإؤسال وَهُوَ مَذَْهَبْ الْأَمَرِيّ وَيَتَحَرّجُ الْمَْنُ عَلَى هذه الْمَاعِدَةٍ وَلَوْ 


6 0 


أَنْسَكُةُ و1 يرد إرْسَالَهُ ولا قَثْلَهُ َمَتَلَهُ ححْمٌ فعَلَْهِ جَرَاوُة دُونَ الْمَايِكِ لِأَنّهُ 1 يَقْصِدْ " )١(‏ 


ذه ند 


1ه 5-0 لمشتريك ل 0 0 وَيعتق 0 اشُْرِي من الْعَد كه كان 00 سَيّدُهُ قَلَا 


يلوه 0 و ب كار وإذ ألم لزيا على طكائي 


0 


بْنُ يُونْس قَالَ سَحْنُو 

ا 0 يَكَالُ فخت اد بالقّمَن فَإذا 

نت الِْدْمَةُ يُمَالُ لِصَاحِبٍ البقَبّة اذْمَعْ إِلَيّْهِ مَا قَدَاهُ 00 أَسْلِمْهُ إِلَيْهِ وَقِيمّا النَّاسِعْ في الْكِتَابٍ إِذَا 
ا ل 

ا 0 0 ها كال : يُونْس قَالَ عَبْدُ الْوَمَابٍِ إِذَا بَلَمَ 


ا 1 55 قال مالك ولد اليه تَبَعْ 0 في الإسْلام 
كالفقه يَغْصِبهَا الَصْرَاِهُ في بَلَدِن وَلَو اغْتَصَبَهًا عَيِدٌ كَانَ الْوَلَّدُ خا وَقَالَ أَشْهَبْ وَلَدُ الذَّمَئة 
صِعَارَْهُمْ وكِبَازْهُمْ فءْ وَفِ ولو 811 المسلقة كلانه أقوال أخوار. ف التَمْرقة , َيْنَ الصَّغِيرٍ وَالْكَبيرٍ وف وَلَدِ 
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قَوَالٍ عَبِيدٌ لِسَيّدِهَا فءْ إن كَانُوا مِنْ زوج قُلِسَيْدٍ 


َال غَيُ وَلَدُهُ الصّغِيدُ تَبَعْ لَهُ ومَالَهُ لَه 


1 لمي نعل ع نا ب وَوَلَدُُ 


- 
عو 


م وَامرَنُهُ فَءْ وَلَوْ دَحَلَ مُسْلِم وت 


6 9 


قَدِمَ حَرِي." 

+«هم. "غَْادَ الحلف بِصّوْم سنة لزمّه وَمَكدًَا يخْرِي في كم أَمَانٍ المع 3 وَهِي نمَانٌ رتبها الحجّاج 
فنهنا الحميق بالله تَعَالَ َالَطّلاقٍ وَالْعَكَاقِ وَالْحَج وَصَدَقَةِ الْمَالِ يَخْلِفْ با الئاس عِنْد البيعة قَالَ صّاحب 
التخليص وَاخْتّلِفَ هَل الطَلَقَُ بائنَهُ 0 يات 
ما لعل أَخَل عل أحَد ع تلرثة طلقة أو ثلاركٌ فَوَاعِدٌ التميك حفيقةة عي 3 نال على م عم م 
لاف وَإِطْلَاقُة عَلَى الطَّلاتٍ وَالْعمَاقٍ وَالنَذْرِ حجَارٌ لأَنهُ أ: 

حَلِفٌ مدَدة ةي هذا عجار لانت ع تم على تق : 

عَلَى تَقْدِيرٍ الدْثِ وَالْمُعَلّقُ من الطّلاق وَغَيِِْ قِيَاسًا عَلَى تَقْدِيرٍ وُجُوبٍ الشّ”ْطٍ ثم هذًا الْمَجَارُ من 
ا ّا سِوَاها نحْوَ ! له علي هدي أو بناء مسشجد أو لْمَرُو ومن رامح عَلَى 
الحقيَة أَوْ مُسَاو وَهُوَ مَا ذَكرَهُ الْمُتَأَحْر ون وَيَدُلَّ عَلَى الشهرة كَدِمما وَحَدِيئًا وله عَلَيِْ اكلام الصّلاق 


عَم 


وَالْعَتَاقُ يِينُ الْمُسَاقِ قَسَمَاهُما أمَان وَمِنْ قَوَاعِدٍ الْمَذْمَبٍ اسْتَعْمَالُ اللّمْظِ الْمُشْترك في جميع مُسَمّيَاته 


وَغَيْرٍ الْمُشْكركِ في مجازاته المستوية ومجازه وَحَقِيقّته فَلدَيِك حْمَلَ الْمتَأَخْر تزوق اللّفظ عَلَى ما ذكروة دُونَ 
غَيْرِِ مِنَ التَعَالِيق وما إِذَا كُلنا اليَهِينٌ أصلة مخ الدَوة لله بُقَوِي الْمَخْبَرَ عَنْهُ فَالتَعَالِيقُ أَيْضًا مُقَوِيَاتْ 
لإقْدَام والإخجام فَيَكُونُ اللّمْظْ متَوَاطِنا في الجميع َقَدْ دَحَلَتْ عَلَيْه أدَاةُ الْعْمُومِ فَيَعْمٌ الجميع إِلّا مَا 


حَصَّهُ حَصّهُ الدّلِيك الإجْمَاع وَقَل تقدم تمرِيره أول الكتاب. " 00( 
4 0 ل 0 
الصَّدَقَةَ يحمْلَةِ الْمَالٍ أن الْإِجْرَاءَ مَرْعٌّ شْعْلٍ الدّمّة قدا عَيّنَ سَبه 


- عين 
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ل ل ل إلا عَنْ ظَهْرِ غِئٌّ وَابْدأْ مَنْ 

تَعُولُ َتَكُونُ الصَدَقَةُ َكل الْمَالٍ غَبْرَ مَطُلوَة سرع قلا تلب بِالنَذْرِ رفَيْعٌ قَالْ صَّاحِبْ تَمذِيبِ الطَّالِبٍ 
ذا أخرج اثلث أنفق َيِه من ند كاكاةٍ قبل من الث قال ان يوس هو كدلِك إن قال قذئ 
ون قَالَ صَدَكَة َه وَليْسَ بِالْمَوْضِع مَسَاكِينٌ قَالَ مَالِكُ النَقَقَهُ من الثُْثِ أَيْضًا وَلَوْ قَالَ الدُّلنَانِ فلا خلااف 
0 أَنْ لا وم ام لست كد كك فَمَدْ أؤحب عَلَى نَفْسِهٍ إِيصَالَهُ وَرُوِيَ 


ين 


00 اللَّهُ عَنْهَا تََرَمُهُ ؛ 1 في صَدَقَةِ مَالِهِ كَمَاَةُ كين وَعَنٍ ابْنِ مَسْلَمَةَ رَكاةٌ مَالِهِ وَقَالَ ابْنُ نافع 
مَنْ تَصَدَّقَ > َي وَهُوَ انُه له أخرع الثُْتَ وَرُوِي عَنْ مالك إذا سمى أكثر من التُلْثْ اقتتصرعلى 
القّْثِ َال صَاحِبْ المِانِ نوي عَن مَالِكِ إن كان مور اقلت ولا َع حشر أو مغيما فكَقَا 
يِينِ وَالْحَالِفُ بِصَّدَقَةِ مَا يَكُتَسِبْةُ أَبَدَا فَيَحْنَتُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْه اتَمَانَا فَِنْ فَيّدَُ بمَدّةٍ أو بَلْدَةٍ فَكَذَلِكَ 
عِنْدَ ابْنٍ الْمَاسِمِ وَثَالَ أَيْضًا يَتَصَدَّقُ بالثُْثِ وَإِذَا قَالَ كك مَالٍ أَملكة إِلَ كَذَا من الْأجَلَ صَّدَ 
تعنيفة اتؤال ثلث فاجلكة الآ مَا يْلكُةُ في الْمُسْتَفْيَلٍ لِابْنٍ عَبْدٍ الحكم وثلث ما لَهُ الآنَ وَجَمِيعُ 
مَا يْلْكُةُ إِلَ ذَلِكَ الْأَجَلٍ لابن الْقَاسِمٍ وَثُلْتْ مَا يمْلِكُ الآنَ مَقَطْ وَجَمِيعُ مَا سَيَمْلِكهُ فَمَطْ ولا شَيْءَ 
*. "ركتابث ب الذّبائبح) 

ول في لفقي َالْمُدَكَى وَالْمُدَكَى به وَصِمَةِ الذَّكَاةٍ التَظَرَ الأول في الْمُدَكِي قَالَ صَاحِبْ الَْيَانٍ 
ِنّةُ لا بور دَبَائِحْهُمْ وَسِنَّةٌ ذكرة وَسِئَةٌ ْمَلَف في جوز دَبَائْحِهِمْ الأول الصّغِيد ثري لا ييل 
َالْمَجْنُونُ حَالَة جْتُونِهِ وَالسَكرَانُ الَّذِي لا يَعْقِلْ وَالْمَجُوسِيٌ وَالْمُرْئدُ والَنْدِيُ وَكَالَ الْأَيِمَةُ والثَانِيهُ 

الصغِيئ الْمُميّرُ وَالْمَزاة الى وشم ونث وقفا َي م شف ب أ تعد 
طبْع اانه الأول يَنَُ منْ إن تارم رنيهز وهاه امي بير رامن ع الأخروع ,مق جدهة 
لين أو أنَّ الْمَصْدَ َالْفعْلَ مِن الجمبع ممكِنٌ فُتَصِحُ وَالَلِئَهُ تار كُ الصّلاة وَالسَكْرَانُ الّذِي بطع 
وَيُصِيبُ وَالْمبْتِعٌ الْمُخْتَلَفُ في كُفْره وَالتَصْرَاد 4 العريم وَالمَصْرَاوءُ الذايك لمسلم بره وَالْعَجَمِينٌ يُجِيبْ 
الإشلام قَبْلَ الْبلُوعْ هذًا كُلّهُ عَلَى مَذْمَبٍ مَالِكْ رَحمَهُ اللَهُ وَقِ الكتّاب تَصِحٌ ذَكَاةٌ الْمَرْأةِ وَالْكِتَاييينَ 

رِجَاهُمْ وَنِسَائِهِمْ وصبيانهم والْمَرأَة أولى مِنْهُم يكره أكُل مَا ذَبحَهُ الْكِتَايُ لِكيِبسَةٍ أَوْ عِيدٍ من غَْرٍ ترم 
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لمَوْلِهِ تَعَالَ أو فِسْمًا أهل لغير الله لَه4 الْأنْعَا 
عَلَيْدِ الكلامُ وَمَا ذَتحُوهُ فَوَجَدُوة " )١(‏ 
6" ع ا ا 0 
أي الْمُؤْمِنِينَ وَلِذَّلِكَ تُؤْكلُ الْبَهِيمَةُ إِذَا ذَكْيَتْ فَوْحِدَتْ مَنْقُوبَة 5 الْكْرِشٍ لِأَنَهُ نه حك الْمَدْثْ و 
وف ذلا ثدى ولا نول على الزواتاي لا على قؤل اشن القاسو بي الذي ينهد مشول ور 9 
عَلَيْهِ آخَرُ يُْتَُ به 4 الثاني و نعاقت الأول قال 5 الْمُقُدُمَاتِ وَالصّوَابُ رِوَايَةُ 0 عَنَهُ 


1 


يقْتَلُ به وَيُعَاقَبُ الثَّانٍ قَالَ في الْبَيَانِ وَفٍ الفتكقة واغواقا ِذَا سَلِمَتْ مَقَاتِلْهَا أ قُوَال ما 


َال ابْنُ الْقَاسِمِ وَكَذَلِكَ مَا سما عَلَيِْ الْمَسِيحَ 


م 


بين ا ميؤس مِنْه فَيَمْتَيعُ وَبيْنَ الْمَرِجُو ف مال ا 0 مُطَلَعًا 
لِمَالِكِ وَابْن الْقَاسِم وَالْمَنْعُ مُطَلَمًا لِعبْدٍ الْمَلِكِ 


فزع 

ثَالَ اللّحْمِيُ لين إِذَا 1 بحر فيه حَيَاةٌ 4 تَنْمَعْ فيه ذَكاه أَمّه ولا يُؤْكلُ وَإِذَا جَرَثْ فِيه اليَاةُ وعَلَامبهُ 
عِنْد كَمَالُ الخلّق وناك الشعر فَإِنْ ذْكْيَتِ الأ وخرج حيًا # عات على الْقَوْر كرقة خحَفْدٌ وحَيعَه 
اب الجَلّابٍ وَكَحى بْنْ سَعِيدٍ وَإِنِ اسْتَهَكَ صَارِخًا انْفَردَ بكم تفسه وَإِنْ 1 تُذَك الأ ولْمثُ مَيعًا 1 يُؤْكَل 


6م > 


وَكَذَْلِكَ إِنْ كَانَ حيًّا حَبَّاةَ لا يعيش مدنا ع نزت اوكلد وو وإدحييك اذم فحن هزنا زدكاى 
مَكائه وَقَالَهُ ش خلاقًا ل ح وتنأ لوف وله عَلَيِْ السام في أَبِي داو دَكاةٌ الجيين ذَكَاه َم يُرْوَى 
برقع الَّكَائينِ وَهُوَ الْأصَّحُّ الكفية وَبِنَصْب الثَانيَة وفع الأولى فعلى ليع كن بذكا 
أن الْمْبَْدَأْ يجب انحصاره في ابر وَمِنْه تْرعَهَا التكبير." (1) 
امع.- لمزع) 
في الكتاب إذا شَّكَّتٍ الصّيْدُ فَمَاتَ مِنْ الِانْبِهَارٍ دُونَ جرح يُؤكل وَقَالَهُ ش وح خلامًا لِابْنٍ حَنْبَلٍ 


أصل الذّكاة إِخْرَاج الدّمَاء بجملتها اقْتْصِرَ عَلَى اجرح ف الْوَحْسٍ لِلصَرُورة 
ل فَهُوَ مَْئَةٌ أو يُنْظَْ إِلَ ظاهر قَوْلهِ «إبنًا أمسكن عَلَيْكُم؛ وَهَذًا تمْسِكٌ عَلَيِنَا 


ا 


ل 
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(فَرَعٌ) 
َال ابْنُ يُونْسَ لَْ رَمَى صَيْدًا في الواءٍ مَسَمَط في الْمَاءِ أؤ في جَبَلٍ مَُدّى قَمَاتَ + يُؤْكل إِذْ لعن سب 


مَوْتِهِ الْعَرَقُ أو التَرَدِي دُونَ اليّني إِلّا أَنْ يُنْفِدَّ مَقَاتِلَُ وَقَالَهُ ض وح 


ا ار ل ل الا 
لوي ل ل ل 
َأَرَق بِمَحْوو وَإِنْ قُسِح قَبْلَ الِْنَاءِ فَلَا صَّدَاقَ لِأَنَّ مَرْضَهُ غَيْدُ مُعْتَرٍ شَرْعًا وَاللَهُ 
نِضِفَ الصَّدَاقٍ الْمَفْوُوضٍ قَبْلَ الْبنَاءِ ولا ميرات لِمَا تَقَدّمَ نَظَائِدُ قَالَ ان 3 


لكاي ايه جم العرض رأعريه: ينه الاتوروة ضْجِيّةِ قَالَ حَسَنْ أَنْ يُذْبَحَ مَعَهَا 


ل 


َال أ أيه 4 أَرَهُ وَاجبًا نه قَالَ امْحُهَا وَانرْكُ ذَبْحَهُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَرَى عَدَمَ 0 ولكَالِك لا يكثو 
اهران 


ا ل ل ا ْله 

المُسْرَى ثم أَمَرَ بمَحْوِهَا وَقَالَ بَلْ يَدُهُ المُسْرَى وَبِالْأَوَلٍ قَالَ ابْنْ 
أَيْضًا ا 00 على مداق الْيثل ولا يعم علب 
الصَّكَةٍ وَقَالَ ا يُقَدّمُ عَلَى الْمُدَبر في الصَّكة وَلَيْسن بِشَئء لاشتراكهمًا 7 عيعيما الثَّلْثُْ وَهَذَا 
مَعَ الْمَانع بخلاف ذَلِكِ وَقَالَ سَحْنُونٌ إِنْ رَادَ صّدَافُهَا عَلَى الْمِثْلٍ رد إِليْهِ عِنْدَ ابن الَْاسِم وَيُقَدّمُ عَلَى 
الْوَضَايًا وَالْمُدَيرِ في الصِحّة 6 الرَّائْدٌ عِنْدَهُ وَقِيلَ بخاص به في الوَضَايًا مشا لحلاف هَل تُوَيَتْ 
فلا يَكُونَ لا الرَائِدُ لكا وَصِيّة لوارث أولا فَيَكُونَ لحا لأا وَصِيّةٌ لِعَيْر وَارث." (5) 

0.8 "لنَّسَب وَفِ الجَوَاهر العؤل د عِنْدَ 0 َإِنْ كَانَ الْمُعْمَقُ امْرَأةٌ اسْتَخْلَمَتْ 
َجْلّا ولا ولاء السوسي الي دن | ا َب تَصَيٍ وَاسْتِيلاءٍ عَلَى الْمُوَلّ عَلَيْهِ ولا يُنَاسِبُ 
الاستيلاء الُْنْعم عَلَيْه وَقِبل لَه الْولَايَةُ ْو | 
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(فزع) 
في الكتّابٍ مَنْ أَعْتَقَ صَغِيرا أؤ صَغِيرَةَ 1 يَْرْ عَفْدُهُ عَلَيْهِمَا حَقٌّ يَبْلُعَا لذَنَّ ولايّة الإجْبَارٍ خَاصّةٌ بالآياء 
والملاك السبّب الو لتّؤيَة لِقولِهِ علي السَلَام ما امْرأَةٍ تكحث نَفْسَهَا بِعيْرٍ إذْنِ وَلِيَهَا بِكَاحُهَا 
بَاطِكٌ فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُلْطَانُ ولك مَنْ لا وَل لَهُ وف الجواهر عن روج السُلْطَاكُ الْبَلَِة عِنْدَ عَدَم الوَيَ 
ا يروج الْتِيمَةَ حي تَبلعَ قَالَ الْأُسْتَادُ أَبُو بَكْرٍ هُوَ الصّحِيحٌ من الْمَذْعَبِ وَثَالَ 
عَبِدُ الوكاب هُوَ أَظْهَد 2 وَالَذِي عَلَيْهِ القُْيَا عَلَى أي وَجْهِ كَانَتْ وَإِلَيْهِ رَحَعَّ مَالِكُ لِمَا يُرْوَى 
عَنْهُ عَلَيِْ السَلامُ لا تُرَوجُ الْيتِمَةُ حٌَّ تبْلْعَ وَرُوِي أَنَّ جل الْأوْلياءِ يُرَوَجُوَا وَطَا الخيَارُ إِذّا بَلَعَتْ وروي 
اذ حم وا ول يأو ل يك مطح حل أب فرحل اف 
ُو الطّاجِرِ ولا خلاف بَيْنّ لفقأ رين قٍ ل تنش عليه النهاة اغا تُرَّجٌ وَإِذَا فَيَعْنَا عَلَى الْمْع 
ون لجا قاذ قت ها شل وف شر راك رد لد د 0 


تَوَددُ الْمَائْتِ بين حَق الله ه وحقها. " 00( 


6 يَشْكرطَهُ أو يَكُونَ غًُْا قَالَهُ و لكاب وك الح اكه يقي رلاالوء وتلاج رازم 


6 
4. 


0 عَبْدُ الْمَلِكِ تُرْسَلَ إلَْهِ بل بَعْدَ نَلَاثِ لِأَنّهُ وَقْتْ الضّرورة غَالَِا وَيَأتِهَا في غَيْرٍ ذَلِكَ 
ولِسيَدٍ الْمُسَائَرةُ بحا ولا + تخ ال من الشروع نتتها زف بيشت بلطي ع لا يَصِلْ إِليْهَا فَلَهُ طَلَبْهَا وي 
روم التَمَقَة رِوَايَاتٌ تَلِتّهَا إِنْ بُوْنَتْ مَعَهُ بَيْنَا لَرِمَنْهُ وَل قلا وَقَالَهُ ح وَرَابِعُها ِنْ بَانَتْ عِنْدَهُ وَكَانَتْ 
عِنْدَ أَمْلِهَا كَارَا لَرمَهُ لا قلا وَقَالَ عَبْدُ عبد ع بن عازن تبه ةعزعزب 
الْملّك فِيَسْقُطٌ أَز و اع ره سَبَب التَّمَقّة في الحرائر وَحَيْتُْ قُلْنَا في التّمَقَة يُسَافِرُ ينا 
كيك قط كنشون اللكة 


مِنْ جْتْلَة مَاَا مَا ل يَنْتر غْهُ وَلّو قَتلهًا أَجْتَى تبي أالسيد أو مَانّت لم يشقط لَؤْجُود سَببه 
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َال وَإدَا بَاعَهَا 1 يَنْمَسِخ اليِّكَاحُ لِأَنَ الْبَيعَ يَنْقُل الْأَعْيَانَ عَلَى مَا جِي عَلَيْهِ مِنْ تَقْصٍ وَكْمَالٍ وَيُسَلَم 
0 الْمبماع وَحَيْتُْ 1 يشترط لئس لِلْبَائِع حَبْسْهَا لِتَسْلِيم الصّدَاقٍ لِأََهُ 
يَنْقَ لَهُ فِِهَا تَصَهُ ف ولا لِلْمشئري لِأنَّ الْمَهرَ لَيِسَ لَهُ فُيَسْتَفِيدَ الزوجُ بالْبَيع سْقُوط الْمَنْع لِأَجْلٍ 
اذى 1 
لِك وَثَالَ غَيْهُ لا يجوز وَإِن أجازه الْوَِيَ قَالَ اللّحْمِيَ فِيهَا حَمْسَهُ 
لْمْتَقَدّمَةُ ااذه بِالْعَقْدٍ د وَقَالَ الْقَاضِي تاعيل الذي يأ عَلَى مَذْهَبِ مَالِكِ أ 7 
قَوْتٌ وَفِ السَلْمَانِيّة يُفْسَحُ وَل وَلَدَتٍ الْأْلاد و1 يَخْتَِفٍ الْمَذْهَبْ أنَّ ولايّة الإسْلام صّحيحة 
ع وده من وى فد مد تن ني لمن عل فم حا حَقٌ الله تَعَالَ 


قلا تفيد الْإِجَارّة أوله مَُفِيدَ إِجَارَه وعَلَى التَقْدِيرَيْن قَهَلْ ذَلِكَ واب أو مُسْتَحَبٌ 


4 انعد وَرَدَه الْأَمْرب :د بخلافي عَمْدِ الْأَبْعدٍ 


هُنَا أَجْنَيدٌ فَإِنْ غَاب الْأَقْرَبُ وَأَرَادَ الْأَبْعَدُ فَسْحَهُ 


# 


بعث َيه المتُلْطَّان وانتظره إن كان لفقي َرِيبَة ع وَل قطان يَقُومُ مَمَا معام 3 اليد الل وَهُوَ 7 
مِنَ الَْعِيدٍ لِأنّهُ كيل الْعَائِبِ وف الجَوَاهِر إِذَا روج بالْولَايَة العَامَّ 0 


3 0 0 و لذب 0 0 لقوة حق َ 


مه - 5 -ه م 


35 5 مِعَ 6 العامة 0 في الدنية د تضيع الفروج 
لدو كز اخرا ا ةِ تَصِلْ ِ المتُلْطَانِ وَرَوَكى ابْنُ الْقاسِعِ جَوَارَُ قُُ 


ان 
قل 


الدّكة 0 عَبِدُ الْمَلِك." (؟) 
. "السُلْطَانُ وَقَالَ آحَرُونَ لِأَذَفْرَبٍ البَدُ وَالإجَارَةُ إلا أن يطول وَبِدَّلِك قَالَ اللّحْمِيُ قَالَ عَبْدُ 


١‏ 1 مرك لَذَقْرَبِ النَظَر مَا 7 ين وشا لجلافي هَلْ تَقْدِمَةُ الْأَفرَبِ من مْ باب الأول 3 ؤْ مُتَعَيّنٌ كَقِيَامةٍ 
بالدّم ولا خلاف أنَّ البَكاعَ صَّحِيحٌ وَإِمَا الخلا في 536 الحَقّ وَمَلْ يَسْمْطُ ذَلِكَ الَقُ بمُعَارَضَةٍ 
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هو- 


اطلاع الرّؤْج عَلَى عَوْرَتَا أم لا وَإِنْ كَانَتْ لا قَدْرَ ا مَضَى الْعَقْدُ فَوْلَا وَاحِدا وَقِ الْكِتَابٍ إِذَا ىع 


بِعيْرِ إِذْنِ الأب 1 يِجْرْ وَإِنْ أخارة كال اللّحْمِيُ وروي عَنْهُ جاه مُطلمًا وهو مَزِعُوبت عَنْهُلتَمَكٌن 


-_ 


في الْكِتابٍ إِذَا أَعْمَقَ أَمٌ وَلَدِهُ وَرَوَجَهَا مِنْ نَفْسِهِ جَارٌ وَإِنْ كرة وَلَدُهَا الْبَحْتُ الخامس في تولي طرفي 
العقد وَنِ الْجوَاهِر ابن العم وَالْمُغْتِقُ وَوَكِيل الْمَوْلَ 0 5 0 ذا وَيتَحِدُ الرّوْجُ وَالْوَيُ 
كَالْبَائع وَالْمُشْكَرِي في اشْيراءِ الأب مَالَ 7 وَالوَكِيلٍ كال مؤكلة تال و الاجر 0 لا يحُوذ 
وَقَالهُ ش وَابْنُ 0 لِأَنّ الْإيجَاب وَلْمَبُولَ ححَامبَةٌ بالْمَوْلِ وَيَتَعَذَرُ 
وبين الْمَيِع عدر جَعَةٍ الْوَلَ لَِِمَام في المُحَمَرَاتِ وَالجَوَابُ عَنِ أ 
أعْيّانٍ الصيَغ م ع صِيعَة تَدلَّ عَلَى الرِضًا بدوام الإبَاحة 


الخ ين الولذاونة 11ذ ولك وله طيعة ون يقت للد واققى 
الول لا ينهد وَإن الى الْوَلَدُ وَسَمَط الْحَدّ َالَوايَة الأخيرةٌ تَسْرَهُ لِظْهُور شِبه اه الْمشْروع مِنْ 
عوك لماه ةن َقّ الرَاضع وأا الْمُرْضِعَةُ فَالأُمُ مُطلقًا لأَنَّ الزن لا ينَافٍ الْأَمُومة وَلَوْ وُطِمَتٍِ 
الْمتَرَوِجَةُ بِسْبْهَةٍ وَأنثْ بِوَلَدٍ ححْتَمَلْ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمَا فَأَرْضْعَث صَغِيرَةً فَهِيَ ابْنَُ مَنْ ينبت لَهُ نَسَبْ 
الْوَلَدِ وَقَالَ مُحَمَدٌ يْرْمُ عَلَيْهَا وَإِذَا َامَ لََنْ الْمُطلَمَة سنِينَ فَهُوَ مَنْسُوبْ لزج وَقِيلَ يَنْفَطِعْ يِوَطْءٍ لف 
نَانٍ وَإِنْ دَامَ وَإِذَا َبَعَْا عَلَى الْأَوّلٍ قَوَلَدَتْ أؤ حمَلَثْ مَقِيل يَنْمَطِعْ بِالحَمْلٍ وَقِيل بِالْولَادةٍ ة وقِيل لا 
يَنْمَطِعْ إِلّا باقطاعه وَحَيْتْ عه فك ساعد نلك 4 ممأ عن خرن لد فق أر 
الحم ا ا خق تكون السبفة إل الطّارِئٌ أولى أَمْ لا 


(فزع) 
قَالَ اللَخْبِك إِذَا تَرَمَحَتْ 0 5 تزوجت نام . تَالِئًا ولب الأول بَاقِ وَطَالَتِ اكه عَنْ نْ إصَابَة 
الْوَسَطٍ سَقَطّ حُكُمَة لِأَنَّهُ كان سَبَب الدُكُثير وَالمُولُ يُْطِلْهُ وَالرْمَةُ تَمَعْ بالْإنرَالٍ بِالْوَطءِ لِقَوْلِهِ عَلَيْه 
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التَلَامُ لا يَسْقٍ أَحَدَكُمْ مَاءَهُ رَْعَ غَيْر ولق 6ك ١‏ لشو قدكات اللخ 1 
تج بشن الي 001 

55". (قرع) 
في الكتاب إِذَا اسْتٌهْلِكَ اللَّنُّ أو صَارَ مَغْلُويا بِطَعام أو دَوَاءٍ 1 يهمْ وَقَالَهُ ش لِأَنَّ الى :وي الم 
لِلْعَالِبٍ وَقَالَهُ ح في الْمَغْلُوبٍ بِالْمَاءِ راحص بالطَّعَام إن كانَ الل غَالِئَا لِأَنَّ الطَّعَامَ أَصْكُ 
وَاللنَ تابع والحواء كَالْمَاءٍ عِنْدَهُ وَإِدَا التَلطٌ عِنْدَهُ لَبَنُ الْمَْاتيْنِ تعَلّقَ النَحْرِمُ بأعْلَبهِمَا وَيَشْهَدُ لنَا أَنَ 
الُقْطَةَ مِنَ الحَمْرِ لا يُحَدٌ عَلَيْهَا إِذّا اسْتُهْلِكَت مُطلفًا قَالَ ابن يونس وَقَالَ مطرف تحرم لتصُول الإغتداء 
تِلّْكَ الْأَجْرَاءِ وَإِنِ التلَطّث بِعَيهَا وَالنُقْطَةُ مِنَ الحَمْرٍ إِذا الحتَلَطَث لا تُسْكِرْ ولا تَصْلّحُ لِلْإِسْكَارٍ مَعَ 
مَْايَا مَظَهَرَ الْمَرْقُ فَاعِدَةٌ إِذَا نَصَّب الشّرْعٌ سَبَبًا لاشْتِمَالِهِ عَلَى حِكْمَةٍ الختلف الْعْلَمَاءُ في الاقْتِصَارٍ 
على كي اكيب لِأَنّ الشزع 4 ينصث َي ويمور اغيباز المكمة لِأَعَا أضاد وضع السب وَالْأضْل 
الو فق الْمَزِع كُمَا شرع السّرقّة سَببا في القطع لحكمة 0 الَْمُوَال وَالزّنَا سَببا للحد لحكمة صون 
لساب وَهَا هُنَا شَرَعَ اليَضاعَ سَبمًا لِلتَحْرِمم مكمه كزيد لكزي حل يعي زه المزاً: الذي هُوَ لَبَنْهَا 

جر الْمُرْضَّعكَمَا يعي قرتها وطدنها خا عق الولد فق الذفت ذإذا 0 الْمُشَارَكَةُ حَصَّلَتِ 

انو مَإِدَا اسْتّهْلِكَ اللَبَنُ عُدِمَ مَا ب نستي زان ون وب لا سا ف لهو مل نلق 
لاف قال اك يوتست وغية هة الْضْحَابِ اليك اللشتولاك. له يعدي زايد كذللك. أن لبن 
انرون عل 0 

58؟. (لقرع) 
َالَ اللّحْمِْ قَالَ مَحَمَدٌ إِدَا أَحْدَمَ اليد عبده لامراته لعبد وَالْدَمَهَ لرَوْجِهَا إِنْ كَانَ مزح مُ العبِدِ لِلْخرية 
الْمَسَحَ التِكَاحُ إِنْ قبل الْمْخْدَمُ لِلْخِدْمَة أؤ إل كد ان عرو ملف نيد قار مِلْكِ غَيْره 
الْمَِةَ عَليْهِ الْمَانعُ الْعَاشِرُ الرَقّ في م 2 1 0 ْرِ الج وَقَالَ اللّحْمِيَ 
تَرْويجٍ الأمة جائر وَيخْتلف فيه فَالْجَائدُ خا مِنْ ذَلِكَ لياح كَأمَةٍ الأب نوالا 
وَالْأَجْدَادٍ وَاجْجَدّاتِ وَقِيلَ الْأَب 0 خخاصّة وَأَجَارٌ ابْنُْ عَبْدِ 00 َم لابْنِ وَكٌْ هَذَا إِذَا كان السَيْدٌ 

| أَنَا لَو كَانَ عَبْدَا يكون الْولّد رَقِيقا للسكيّد إِلّا بعد نِكَاح لا يد جَى نَسْلَُ كالحْصِيّ وَالشّيخ الْعَاني 


2 
وس 


حَرًا 
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الشّع نما ممَعْ الْأَمَة صُوًْا للولّدِ عَنِ الرَق وَتَكَاح العَبْد إذا لا عَارَ عَلَيْهِ في رق وَلَدهُ وَالْمُخْتَلَفُْ 
د يوارمز يك امك 3 نَع وَنِ الجواِر ا يجُورُ إلا كلانه شروط 
عَدَم الطَولٍ وَحَشِي الْعنَتِ وَكويْنًا م.: اموا لو وه 
الشخصتات الْمُؤْمَات إِلَ قَولِهِ لِمَنْ حشي الْعَنَتَ مِنْكُمْ)ك اليْسَاء ه؟ " ثري عن تالك الجواز مُطلقًا 

50 يه هَِن هُوَ ليم * بحْجَة فَيََأْ نَى قَولُ مالك لِأنّ الآية 1 تَدل 

عَلَى الْمَنْع مَنْطُوقِهَا بل بِالْمَفْهُوم أو حجَةٌ فَيَأتٍ َوْلُ ابن الْقَاسِمِ وَإِذَا فيَعْنَا عَلَى 00 4 
الْكِتَابٍ الطَّولُ صداق الحئة لمّؤلهِ تَعَالَ 0 أولُوا الطّولٍ مِنْهُةْ» التّؤَة 65 «َإوَمَنْ 4 ب 
مِنْكُمْ طولا أن ينكح اة عَلَى أَنَّ الطَّوْلَ الْمَالُ وَالْقُدُْ وَقَالَهُ ش ولا 3 
لا فى الْعَقْدِ وام شْتَرَطَهَا أَصْبَعْ 0 


-_ 


عل النققة لذعا شنط فق #2 وعك البقاء 


إ 


ينه 


.> "الضّغير لَيْس بِمَوْتٍ لِقُدْرَتهِ عَلَى الانيراع قَالَهُ ابْنُ الْكَاتِبٍ وَقَالَ ابّْنُ حَييبٍ 
إِذا تكب وَاسْتَخْدَمَ وَكَانَ الخيَائ رُ لِعَيْرِ الاختبار ا ذَلِكَ 4 يُعَدّ رضًا وف لكاب ئٍِ 
وَضَرْبُهُ وَجَعْلهُ في صِنَاعَةٍ 
وَلَهُ اليد في النَايَة خطأ مَعَ لش وَل يرا شهب الْإجَارةَ 000 


وَالَرْويجَ رت الاق عن ينطر بل أ الْإِنْسَانَ لا يَسَصكفُ 

ِل أنه يحْتَمَ أَنّهُ فَعَلَ هَذِهِ الْأَسْيَاءِ توفع الضًا فَلَا يَنْتَقِك الْمِلّْكُ بالشَّلبٌ وَعَنْ مَالِكِ الْبيْعْ ليس رضًا 
ولرب الستلّعة الْإِجَارّة وأخذ الثّمن وله النّمْص فَالَ ابْنْ يُونْسَ إِنْ كَانَتِ النَايَةُ عَيِمًا مُفْسِدًا ضَّمِنَ 
الَّمَىَ كُلَّهُ كُمَا لو أكل الطَّعَامَ كَالَ سَحْنُونٌ ب يَضْمَنُ الْقِيمَة في الْعَمْدٍ وَالخطأ في الْعَيْبٍ الْمُمْسِدٍ 
لِأَُمَا جتايَةٌ عَلَى مَالٍ الْمَيْرِ وف غَيْرٍ الْمُفْسِدٍ يَخْتلِفُ في لطأ وَيَبدُهَا وَمَا نَقَضَّهَا وَيَرَمُهُ في الْعَمْدٍ 
َال ابْنُ الْكَاتِبٍ إِذّا جى الْمْشْتري حطأ وَالخيَارُ لَهُ فَاخْمَارَ الْإمْسَاكَ عَرمَ ما تَقَصّهَا عن الكّمَنِ الَّذِي 
اشْتراها به ويه لِلَْائِع َبْلَ الِاختمارٍ وَعَلَى قَولٍ أَشْهَبت انك لخر أن ذلا تكو رضًا لا 


0 


دَ أن يلف وَإِنَا حالف في تَرُويج الْعَبد وكا | لم ترا ند ان الاي وأَضهت آنه تعد ف بالْولّاية 
وَالْمِلَكَ وَالْعقْدٌ يَكْفِي فيه الْإِذْنُ وَلأَنَ الْعَعْدَ ل وي حَقٌ اليّكاح خلاف لامه حرم الأمه على السَيّد بوطئ 
لوج إِلّا بعد الاشتثراء بالحلف الْعَبْدِ وَلأَنّهُ يَقُولُ في الْعبْدِ مَعَليُهُ نَظرا ِلَائِع إن أعكة وله تخ 


وَطَرَحَ سَحْنُونٌ مِنْ فَوْلِهِ في الْكِتَابٍ إِنَّ الْبَائِع يد إِذَا باع الْمُشْئرِي في رَمَنِ اليَارٍ ونَا 
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ا سرس سا ١‏ سروس 
وَإِنَ قَالَ بعت قبل الاختبار فَالوَبْحُ غ لِلْبَائِع عِنْدَ مَالِِ وَأصْحَابهِ قَالَ اللّحْمِيُ إن قات." )١(‏ 

2.87 "الْمُشكري بالبَد يخلافي الْعَكْسٍ يَكَضَْ َعَضَّرُ فيه الْمُشْكَرِي وَحْدَهُ برام مَا ل يَعْقِدُ عَلَيْهِ وَعَنِ التّاني: 
الْمَرِقُ بأَنَّ دَهَاب أكُثَرِ لمق زف يُصَيْدُ الْمَيبع مَعْدُوِمًا لِأَنَّ الْأَقَكَ تبَعْ للْذَكْترٍ وَالْمَفْصُودُ من الْأَعْيَانِ 
مَنَافِعُهَا وَالْمَعْدُومُ يَسْتَجِيلُ رَدّهُ وَعَنِ الثَّلِثِ: مَنْعْ التَعَارْضٍ لِأَنَّ حَقَّ الْمُسْترَى نَبَتَ قَبْلَ خُدُوثِ 
الْعَيْبٍ سَالِمًا عَنِ الْمُعَارِضٍ ثم يَنْمَقِض مَا ذَكَرُوهُ بها دا تَقَاررا عَلَى الْعَيْبٍ وَاذّعَى الْبَائِعْ أن الْمُشْترِي 
رَضِي به فَإِنَّ الُشتري يُصَدَّقُ في اسْيِحْمَاقٍ اليد وََالَ ابْنُ حَدَبَلٍ: لا يجت أَرْشَ الْعيْبٍ الحَاوثِ عِنْدَ 
ل سَبَب النَدلِيسٍ أَمْ لا وَكُمَا لَوْ عََه بجْرَيّة أمَةٍ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى مَنْ عَيَهُ بالصّدَاقٍ كُلْه 
وَجَوَابَةُ: أنه ؤي عل انكر (3 ا غ المضز ولك « لها نا لك لد 1 مزيدة طاند للم 
الجوَاهِرٍ: في الْكِتاب: الْعَمَى وَالِشّلَلُ مِنْ هَذًا الضَّرْبٍ وَرَآهْمَا ابْنُ مَسْلَمَةَ مِنَ الضّربٍ الْأَوَلٍ وَكَدَلِكَ 
رَأَى لع دَنَبٍ الْبَغْلَة الْمركُوبَة وَالْهَسِ الْمَرّكُوبٍ وَالْمَشْهُورُ: 2 
النَِّثِ وَرآهُ ابْنُ مَسْلَمَةَ من الْأَوَلِ وَبَمَنٍ الْأَمَةِ ازيل مِنَ الثَالِثِ وَقِيلَ: من الثاني عَلَى الْمَسْهُورٍ وكير 
الصّغِيرٍ مِنَ لكو تقبلل: من ليث لوطه في القيَبٍ بن القن على الْمشهور وقيل: من الأو 
وَافْيِضَاضُ الْبكرٍ مِنَ الثَالِثِ وَترْويج الْأمَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ مِن الثَالِثٍ وَقِيلَ مِنَ انان وَرَآهُ ابْنُ مَسْلَمَة 
من الْأولِ عَلَى الْمَشْهُورٍ إِدَا وَلّدَثْ جْيرَ النَقْصُ مِن الْوَلَدٍ وقبل: لا يخيرُ وذ للضي 0 
الُْرُوع كُلَّهَا: النَظَرَ إل عِظَم الْعَيْبٍ فَمَنْ عَظْمَ عِنْدَهُ جَعَلَهُ من الْأَوَلٍ وَمَنْ لا يرى ذَلِك جعله من غيره 
ووافقنا ابن حَنْبَل في وطئ الثَيّب لا يرد شَيْما ويردد عِنْدَ ابْنِ حَنْبلٍ وَقَالَ (ش) و (ح) : بْميعُ رَدهَا 

وَوَاَعََا ابن حَنْبَلٍ في رَدِ الْأَرْشٍ في الِْكر وَمَنَعَ (ش) و (ح) ومورد ابن مسلمة: أن لق الببضع 

عِنْدَنا كَمَنَافِعَ الْبَدَنِ مِنّ الِاسْتَِخْدَام وَغَيْرِهِ وَعِنْدَهًا مُلْحَفَةٌ ِالَْجْرَا َاءِ فَالْوَطْءِ كُمَطع عضو ب نَع الرّد 


يناعن وابيغد لا ران" 217 


".2 "بن تافع: إِلّا أَنْ يَكُونَ الا لِلبائِع حَاصّة فَيَضْمَْ لِاخْتِصَاصِهٍ بالْمنَْعةِ وإِذَاقُلَمَا الصضّمَانِ 
َ ن كان لجار للْمَائِع: عند اين الْقَاسِم بالثّمنِ إلا 


لْقِيمَة؟ أَكّا | إِلَّا أنْ تكون الْقِيمَُ أكتر 
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هو- 
ع 


ما 1 يحَلَفُهُ قلا يَضْمَنُ إِلّا التّمَن (وَعِنْدَ أَهْهَب يَصْمَنْ الْأكْقرٌ مِنْهَا وأمًا إن كَانَّ اليا لِلْمُسْكرِي فَعِنْدَ 
ابْن الْمَاسِم: يَضْمَنٌ النَّمَن) وَقَالَ أَشْهَبْ: الأقل مِنْهُمَا لا الْأَصْل: بَرَاءَةُ ذمَتِه وَلَهُ قَسْحُ الْعَقّدٍ عَنْ 
نَفْسِهِ إِلّا أن يحلْقَهُ إِذا كَانَتِ الْقِيمَةُ أَقَلَ وراد عرْمَهَا: لَمَدْ ضَاعَ فَإِنْ نكل غَرِمَ النّمَنَ وَمَْشَُ الخلاف: 
تَعْلِيبْ 0 ا كم التَعَذّي. 
مَرْعٌّ قَالَ للّخيك: ِذَاكَانَ الْمَييع ثوبا بوثب فَعَلَى كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا إِذَا نَسَاحًا أَنْ مد يده إلى صَاحبه 
بكَؤب أَوْ نَوْبٍ مُعَيّنِ فَعَلَى م وذ التّمَنِ وَنَفْدُهُ فَإِذَا 4 يَبْوَ بْقْ إِلّا تشليقة عد 44 والعل يده 
كَالْأَوَلٍ لِأَنَّ نِسْبَةَ الْعَفْدِ إِلَيْهَا نسْبَةٌ وَاحِدَةٌ وَعَنْ مَالِكُ: إِلَْامُ باع بلي الوب أ إذاكان الفشري 
مُوسرًا وَل 7 ابن حَنْيَلٍ أن > عق شاي مُتَعلَقْ بعَبْنٍ وَحَقَ الَْائِع مُتَعَلّقْ بِالدِمَة وَالحَقُ المعين 
أقوى يما في الذّمّة وَلن لَه ئِعَ لَوْ أَمْسَكَ كَانَ كَالْمْتَعَدّي في إِمْسَاك الْمُعٍََّ 01 00 إِمْسَاكة كَاليَمْنٍ 
وَاليَهْن لا يَكُون إلا بشَرْط وَإِنْ كان الْمُشْتري مَقِيرا أو غَرِيبًا فَلَهُ الْإمْسَاكُ > حَشيّة قَوَاتِ التَّمَنِ وَالضَّمَانُ 
فيه مِنّ الْمُشْترِي وَقَالَ (ح) يبد الْمُشتري عَلَى التّسلِيم أَوَلَا أن 57 عكافيل و الأنان وكاناة 
َالْوَسَائِلَ أَضْعَفُ مِنَ الْمَقَاصِدٍ فَتُحْمَلْ عَلَى صَاحِبِهَا فَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ دَارَا أَوْ عَرْضًا خُيْرَ الْمبْتَاعٌ عَلَى 
َع الَّمَنِ وَلَيْسَ على البَائِع أكثر من رفع." )١(‏ 

0.8 "يده وتفريع الْمَكَانٍ مِنْ أَنْقَالِهِ. 
َرْعٌ قَالَ: وَفِ اشتراط تَفْريغ الْمَكِيلٍ وَالْمَْرُونٍ تي وِعَاءِ الْمُشْكرِي في تَقْلٍ الصَّمَانٍِ إِليْه كَولَانٍ لِمَالِكِ 
ويه قَالَ ابْنْ الَْاسِم و (ش) وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِم: إِدَا وي الْمُشْترِي الْكَيْل لِتَفْسِهِ أو الْوَرْنَ فَهَلَكَ بَعْدَ 
اسْتِواءِ الْميرَانِ أو الْكَبلٍ: لفان منّ المشتري وَقَالَهُ رح وَمَنْشَ الحخلا: هَِ المتدلية مِنّ الْمَبْضٍِ 
تعن مُفْمَصَى الْعَفْدِ وَقَدْ حصّل النَعبْنُ قبل التّفْريغ أو تَكِينْ المشتري من الِانْتمَاع وَالتَحْويلٍ وَدَلِكَ 
َرْعّ قَالّ صَّاحِبْ 0 إِذَا اشترى عَنَما فِيهَا مَرِيضّةٌ بِشَرْطٍ اليَارٍ 
َمِنَ الَْائع م با يَنويمًا م مِنَ النّمَنِ وَإنْ 1 كَتْ فَهِيَ ٠‏ 00 في هَذِهِ الشَّاةٍ لِك لز 
كَانَتْ غَيْرَ مرِيضَةٍ وَاشْكَرَطَ الْخِيَارَ فِيهَا لِأَنَّهُ يدها بالْقِيمَةِ إِنْ رَدّهَا فَيَصِيرُ النّمَنُ جهو 
رع قَالَ: يُسْتَئْقَ مِنْ عَدَم ضّمَانٍ و على فون ل من لطي ل و قيض 
إِلَ الْمُشْرِي فَصَمَائُةُ مِنَ السمَّاءِ أنه العَادَةُ فَالَهُ مَالِِكٌ وَقَالَ أَصْبَعُ مِنَ الْمشتري لِأَنّهُ جرّاف وَيْتَمَلْ 


١ 
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لتطنبيث أن 1 مضع لا قِيمة لَِمَاءِ فيه فيكو العتذول حمولة. لنَظََ لني في اصرف في الْمَبيع 
بل ابض وَفِيه قَصّلَانٍ: الْمَصّه الأول: في التَصَيْف على وجه المكايسة في الْجَوَاهِرٍ: لا يَقِفْ شَئء 
من مما على انض ولام تبتتيع في تي اللقام ل انكر زتود عزو القلام بي المنحاح” 
(مَنِ ابْنَاعَ طَعَامًا قلا يَبِعْهُ حَقٌ يَسْتَؤْفِيَةُ) فيمْتّنع فِيمَا فيه حق تَوْفِيَة منكيل أَوْ وَرْنِ َوْ عَدَدِ إِلّا في غَيرٍ 
الْمَعْلُومَةِ كَالْمَرْضٍ وَالْبَدَلِ م © لا جور لمن عتاز إلنه هذا يبغة ع قبل قيض وأا ما بيع افا يجوز قئل. 
لتَْلٍ إِدَا تخلى الْبَائُِ تنه ل 


د م 


كنا تبَْاعُ الطّعَامَ عَلَى عَهْدِهِ عَلَيْهِ السسَلامُ ةَ مينكَك علننا ؟ عق واقذقا. وكذاه ور المكان الري تزكاطة فيه 
إِلّ مَكَانٍ سِوَاهُ وَقَالَ غعر وي ال خلقعاة : كنا إِذَا ابْتَعْنَا طَعَامًا جرّافًا 14 تَبعْهُ حَوٌّ حَقٌّ خَُوَلَهُ مِنْ : 
مَكَانِهِ قَالَ سَنَدٌ: قَالُ عَبْدُ عَبْدُ الْوَمّابٍِ: التَخْلِيَةٌ قَنْضٌ في الْجْرَافٍ قَالّ الْبَاجُِ : مُرَادُةُ بِالتَحِْيَة: التَوفِيَةٌ 
فَعَلَى هَذَا إِذَا حَبَب عط والقن ل اق ل 5 مَنعْ بَبِع لاف قَبْلَ قَنْضِهِ وَبتَمَلُ أن يُرِيدَ 
بِالمَبْضٍ النَخلِيَة قعل الخؤز وَالتَفْلُ وَقٍ 3 وَالْمَشْهُورٌ: الختِصّاص الْمَنْع بالطّعَام ونعيمه فيه 

وَقَالَ ابْنُ حبيب: يَتَعَدَّى لِمَا فيه حَقُ تَوْفِيَة ِنَهِيهِ عَلَيْهِ السَلَامُ في التَرْمِذِيِ عن عَنْ ربْح ما 1 يُضْمَنْ 
َال فِبه البَرمِذِجُ: صحِيحٌ وَأَشَارَ ابن وَهْبٍ في رِوَاتِهِ إلى تَخْصِيصِه بِالببَوي." )١(‏ 

0.8 "اغَيْركُ وَهُوَ مَضْبُوط بِالصّفَة وَالْعَالِب: الْوََاءُ بِالْمُسْلّم فيه وَقي (الْجَوَاهِرِ) : مَنَعْ عَبْدُ الْوَمّابٍ 
َع وق (الجوَاهِرٍ) : ولا يُسْكرَطُ قَبْضُ رَأسِ الْمَالٍ في الْمَجْلِسٍ ولا يَفْسَدُ الْعَقْدُ بتأَخير بِالشّرْطٍ الْيَوْم 
ا اتات لِأَنَّ التََانّهَ مُسْتَئْتَاةٌ من الّمحرم في اللمِجْرَة والمهاجرة بالإقالة بمَكة تَلَانَّ َم وَمنَعَ 

لِعيْرِذّاتٍ الرّؤج وَقِيل: َِسَادٍ اكلم إِذا فقا بل الَْنْضٍ كالصكرفي وقَالَهُ دن 9ك 
8 هذا التَأَخِيدُ دَيْنَا أ لَا؟ وَأَنَّ مَا قارب الشَّوْءَ هل يُعْطَى حُكمة أَمْ لا؟ وَالرَائِدُ 
0 بِالشّرط مُفْسِدٌ لِلْعَقْدِ وَبعَيْرٍ سَرْطٍ كَفِي الْمَسَادٍ فَوْلَانِ في العين اسار عير ا 
عدر ونه دَيْنا إذ ذ الدَيْنُ مَا تَعلّقَ بِالذَّمِّ وَالْمُعَّنُ لَبْس ف الذَّكَة لَكِن يُكْرَهُ إذا كَانَ مما يعاب عَلَيْه 
لِسَبْهِ كَالطّعَام وَالنَّوْبٍ قَالَ بَعْضٌ المتأكرية: عا يُتَصَوَّرٌ هَذَا إِذَا كَانَ الطَّعَاءُ مك ذككاة وَالقَوْ غاننة 
عَنٍ الْمَجْلِس وَإّا فى الكَراهة عدم بَنَاءِ حَقّ الَوفَِة كُمَا أَجَارُوا أَخْدَّ سِلْعَةٍ حَاضِرة مِنْ دَيْنِ يَثركُهَا 
مُشْتَرِيهَا اخْتِيَارًا مغ الكفكن وق قنضرها ووفكوي نى كاد العو تأجرء الكلد أو البنقض 


١١7/ه الذخيرة للقراقي» القرائي‎ )١( 





عِشْرِينَ سَنَةَ ل لهُ 5 الْعَبْدِ لَهُ إِجَارَةُ دَلِكَ وَكَالَ غَيْرهُ: تيع ! جار الكل ا 
ةَ إشرعة تَعيُرِ الحَيوَانِ فَيكُونُ في الدَّوَابَ أَشَدَّ كَالَ ابْنُ يُونْسَ: و الْكتاب: لِلْمُوصَى لَهُ بخِدْمَة 


م روت 


ف عش سين بالنقد وَإِلّا جار الم سوس يسني الْإجَار: تَحْتَلِفُ 


بِاخْتَلَافِهًا بالْأَمْن فَآمَنْهًا: الْأوض 2 الذوة 2 اليد 2 الدَّوَابٌ ثم اليَّيَاب يجوز في الذوو اك هذه 
ِعَْرِ َقْدٍ وَبالتَفْدٍ إن انث جَدِيدَةً وَكَذَلِكَ الْأَرْض الْمَأمُوتةُ الشبٍ وَيَجُورُ في الْقَدِمَةِ يحسب ما يُظَنُّ 
سَلَامَتُهَا وَأَجَارٌ في كِتَابٍ مُحَمّدٍ في الْعَبْدِ عِشْرِين سَئَةٌ بِالتَقْدِ قَالَ: وأَرَى أَنْ يَنْظْرٌ لِسِنَ الْعبْدِ فُيَجُورُ 

سَنّ الْعِشْرِينَ: عِشْرُولَ وَكُتَنِعْ ! في الصّيّ ِأَنَهُ لا يُعْلَمُ حَالَهُ عِنْدَ اللو وَكَذَلِكَ الْكَبِيدُ لِأَنَّ حَالَ ارم 
دي وَكُذَلِكَ يَْتَلِفْ في الخَيوَانٍ مُعَمَرَةٌ كَالْبِعَالٍ أَكتيها أَجَلَا م الحميد نه الإيك وَكَدَلِكَ الْمَلَابس 
وري الجميع المافون 


قرع في الكتاب: إِذَا أَجَرَ لِلْخِدْمَةِ لِيَسْتَعْمِلَهُ عَلَى عُرف النَاسِ جار ولا حور 


ررَعَ اسْتَعْمَلَهُ لنْجَهَالَةِ قَالَ ابْنُ يُونْس عَنٍ ابْن الْقّاسِم:." 0( 

ا الإنتكزق هذه العقافم كبتغ ةق تعليفها الدشري قبطل البنم أذ 0 
من التَسْلِيم وَعَفْدُ البيِع أفوَى مِن عَقْدٍ الإجارَة لتَتَاوْلِهِ الأصْل: وَالْمَنَافُِ تن له عشي 
عَفْدِ الَْصْلٍ و 54 الدَّارُ في يَدِ المستاجر كما تَكُونُ في يَدٍ اْبَائْع ! إِذَا اسْتَثْى مَنَافِعَهَا مُدَّةَ فلا 
َتَتَاقَ ذَلِكَ أَو يُقَالُ: عَقْدُ ال َل الْلّكِ 6قِضا لِصفيه تكأنّ المشتري آجرَ بغ ابن ال تكال: 
عَفْدُ الْإجَارَة سَابقٌ مَبْحَيد يكرد الفشتأجر فَهَذْهِ الَمداركُ جِي ْمَأ الخلا القسم الثَالِتُ: قَوَاتُ الْمَنْمَعَةٍ 


وه 


٠. الذخيرة للقراقي» القرافي‎ )١( 
4714/0 (؟) الذخيرة للقرافي» القرائي‎ 





شَرْعًا وق الجواهِر: إِذَا صَّكْتٍ الطّرْس الْمَرِيضَةٌ أو الْيَدُ المتاكلةٌ الْمَسَكَتٍ الْإجَارَةُ عَلَى إِرَلَتَهَا 
وكَدَلِكَ لَوْ عَفِي عَن الْقِصّاصٍ الْمُسْتَأَجَرِ عَلَى اسْتِيقّائه." )1١(‏ 

«0م. "قرع - قَالَ بَحُورْ الريَادَةُ وَالتْمْصَانُ في الجغل قَبْلَ قراغ الْعَامِلٍ 
نع - قَالَ إِنْ ألكزنت سَغْي الْعَامِلٍ في الرَوِ صَدَفْتَ لِأَنَّ الأَصْل عَدَمْ السّغي أو تَتَارَغتُمَا في مِقْدَارٍ 
الجغل خَحَالَفْثُمَا وَلَهُ جَغْلك الْمثْل 
َنِْية - قَالَ تَرَدّدَ بَيْنَ الجَعَالَة وَالْإِجَارَةِ الطّبيب عَلَى الْْرِْ وَتَعْلِيمْ الْقُرْآنِ وَاسْتَخْرَاجٌ الْمِيّاهِ مِنَ الْآبَار 
والفقوق و لخكاة: سا وكا السّمُنِ وَكَدَّبِكَ اتُلِف هَل هي عَلَى 00 لا وَهَذَا المَدّدُ 
- في التوادر در أو جَعَلَ عَلَى تَقَاضِي الَْرم أو أَخَرَهُ بَعْدَ شُرُوع الْمُجَاعَلٍ في النَمَاضِي أو 
جَعَلَ في آبق فَأَعْتَقَهُ بَعْدَ الشرُوع فَلِلْمْجَاعَل الجعْل لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ قِبَل الجاعل وَإِنْ 1 يَشْرَعْ قلا شَينْءِ 
را 

ا" اتقصيص لا تنبفي تأر ايف وإلاانتدر لط راق جين امرط ركمان : 
الغال 134 ده 


عن الم هو- 
فَأَبَأَةُ أ 


سس 


راض الْمِثْلٍ قَالَ وَعَكْسَ قَوْا الى عيب عو الل رامن القارول: 
0000705 اله مَهَاتِ تَزِيدُ عَلَى الْعَشَرَة 
حَدُهًا أَنَّ الْمُسْتَدْئَيَاتِ مِن الْعْقُودٍ إِذَا مَسَدَتْ هَل تُرَدٌ | 


مواق 1 


: مْرَانٍ 
ا 1 إِلّ صّحِيح أَضْلهَا والْقِرَاضُ مُسْتَفْق مِن الْإجَارَةِ فَيَحُونُ الْمُسْتَحَقُ جر َه الْمِْلٍ 
الشّرع ! عا ا سْتَئْقَ الصّحِيحَ لِاشْيِمَالِهِ عَلَى الْقَوَانينَ و الشردة يّة فَإِدَا فَسَدَ المشتفقٌ نَجَعْنَا إلى أَضّلِهِ 
الشّْعٌ 1 يَسْئَئْنٍ الْمَاسِدَ فَهُوَ مَبْقِيٌ عَلَى الْعَدَم وَلَهُ أصْلٌ يَرْجغ إِلَيْهِ وَهوَ الْمَرْكُ بَيْنهَا وَبَنَ المي 


ا عم 


سُبَاب الْمَسَادٍ إِذَا تَأكْدَتْ بَطْلَتْ 


6 


د الْبِيْعَ لئس لَهُ أَصْ آخَرْ يَرْجِمٌ إِلَيْهِ في ذَلِكَ فَوْلَانٍ وَتَانيهِمَا أَنَّ 
حَقِيقَةُ الْقراضٍ بِالْحُلِيّة ممعي الْإجَارَةُ وَإِنْ 1 تَتَأكدٍ اغتيز :6 الْقَرَاضّ النَظَرَ بَعْدَ دَلِكَ في الْمُفْسِدِ 
هل هُوَ مُتَأَكْدٌ أ لا هُوَ خَْقِيقٌ مُتَاطٌ وَأَمَا جَعْله جَعْل اللجمبع في الرّْح َلِرِضَاةُ بالريْح وَجَعْلُ الجميع في | الذكة 
مَلِسْقُوط الْعَقّدِ 

َرعٌ منت - في النْكتٍِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِم حَيِتُ يَكُونُ لَه أَجرةٌ الْمذلٍ فَهُوَ أَسْو' ود الْميمَاءٍ لتَعلَهًا الم 


(1) الذخوة للقرا؛ القراي 541/0 
(؟) الذخيرة للقرافي» القرافي /77 





وَحَيْثُ يَكُونُ قِرَاضُ الْممْلٍ أَوْ مسا ٍ في يَدِهِ من الْعُرْمَاءِ في الْمَوْتِ وَالْمَلَسِ َع 
حَيِّهِ بالْمَالِ قَالَ عَبْدُ م ا قا ان وكين ان بالنّمَنِ في ف الْمَلْسِ مَمَط 
َال حون إذا كات له." 0 

.2 "فالزرع على شرطهم ويتعادلوا فيا أخرجوة وَإلّا نهْوَ لِصَاحِبٍ البَذْرٍ وَمَنَْأُ لاف لطر 
إِلَ قَُةٍ الستبب َمَنٍ اعْمَمَدَ قوَةَ سَبَبٍ جَْلٍ الرّزع لِصَاحِبهِ وَف النَوَادِرٍ أَخْرَجْتُ الْأَرْض وَنِصْف الْبَذْرِ 
وَآخْرُ نِصفَ لبذ 0 الْعَمَلَ عَلَى أن الرَرْعَ بدك ثانا امْتَتَعَ لِمُقَابَلَة 4 الْأَوْضٍ ِبَعْضٍ لبذ َالرَوعٌ 
ين الْعَامِلٍ وَبَِنَكَ - عَلَى مَذْهَبٍ ابْنٍ الْقَاسِم وَيَعْرَمَانٍ 
الرريعَة وَعَلَيْهِمَا كرَاءُ الْبَمَرِ وَالْعَمَلٍ قَالّ ابْنُ حَبيب الرَّنعٌ بَِتَهُمْ أثلان قَالَ مُحَمَدٌ أَصلَ ابْنُ الْقَاسِم أ 
لِمَنْ وي الْعَمَكَ إِذَا شعت الرة ِلَيّهِ وَيُعْطَى كرَاءَ الْأَرْضٍ فَإِنْ اأخوكرة الذأاض وعد اذه واهد 
لبه 279 كد العماة امْتَنَعَ وَهُوَ لِصَّاحِبٍ ادو وَعَلَيْهِ كرَاءٌ الثَّلَانَةٍ 3 الْمّكْرِ 
َرْعٌ - قَالَ إِذَا الَلَفْتُمَا في حِرَاثٍ لزع فَهُوَ عَلَيْكُمَا وَالتّمْضِيك وَالحَصادُ عَلَى قَدْرِ الْأَنْصِبَاء 
يَشْترِطٌ في الْأرْضٍ العاتوة ورا امَْئعَ لِعَدَمِ الْونُوقٍ بفِعْلِه 
َرْعٌّ - قَالَ قَالَ ابْنُ حبيب جحُورُ مَارِعَةُ أَرْضِكٌ وَإِنْ 1 تَحُنْ مَأء مُونَهَ كَجَوَازٍ كِرَائِهَا بعَيْرٍ نَقَادٍ فَإِذَا 4 تَرْوَ 


6 


أَوْ عَطِشَتْ فَمُصِيبَتُهَا مِنْكُمَا يخلافب الْمتَكَارِينٍ لأنّ الْمكتري مُشْكرٍ يحب الٌَسْلِي لَه وَالشَرَكَةُ تَقْمَضِي 


النَّسَاوِيَ في الْعَوَارِضٍ فَإِنِ اسْتّحِقتٍ الْأَرْض بَعْدَ الزْراعَةِ في إِيَتمَا رَجَعَ الْمُسْتَحِقٌ عَلَى مَنْ كَانَتْ بِيَدِهِ 


هو- 
ع 


الْأَوْضُ يِنِضْفٍ قَبِمَةِ كِرَائِهَا قَالَ سَحْنُونٌ فإِنْ أخرخت الْأرْض وَلْبَذْرَ وَالآحَرُ 
الْأَرْضُ بَعْدَ الرْراعَةِ في إِبَايمَا رَجَعَ الْمُشتجقٌ عَلَيْكَ بِنِصْفٍ كِرَائِهَا كَأَنَّهُ حرَت لَه .5 
وَآجَرَُ بالريُع ينِصْفِهَا وَيِصب البَذرِ فَإِنْ كَانَتْ ت قيمَة ل ا م د 
المفكيدق نما بوم قيعة فل 777 
"م ع إلا مَن أَمَرَ بِصّدَقَة أؤ مَعْرُوفٍ أَؤْ ضْلاح بَْنَ الناس» كل مَعْرُوفٍْ 
صَدَقٌَ وَقِبل في فَوْله تَعَالَ «إوَعَْعُونَ الماعون» إِنَّهُ مَاعُونُ الْبيْتِ وَقِيلَ الزَكاةُ لِقَريَةٍ اذم َال اللّخْمِيُ 
ف اكد نوكم ِعَولِِ تَعَالَ مولا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْم والعدوان؟ قلا تُعَارُ الدَّابَةُ لِمَنْ 


أ 


55 /" الذخيرة للقراق» القرائي‎ )١( 
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فرع قال لطرموئ ب كفيقه الغا يهُ وَاليَعْنُ 1 الْمُشْكرَك سَوَاءٌ في الضَّمَانٍ وَعَدَمِهِ 

الْميئة مَقَولَانِ - كَانَ يما يُكَاب عَلَيْه ه آَم دقة عَدَمُ الضَّمَانٍ وَإِنْ 1 يُعْلَم الحلاك إلا و من قَوْلِه 
ضَّمِنَ مَا يَخْمّى كَالبِيَابٍ اثّمَاقَا وَفِيمَا لا يَخْمَّى كَالَْيَوَانِ َوْلَانٍِ وَضَّّنَ (ش) مُطْلَقّا وَعَكسَ (ح) مُطْلفًا 
الا عدن خأو العنقعط مدير 5 تسكن أو إل 0 


أ 2 


عِوَضٍ فَلّا يَضْمَنُ ا 
لس الله هالع وسل ب لشن لأ لوي و تن تلك أن 
يا رَسُولَ الله أم غَارية فَقَالَ - صلَّى الله 0 - بل غارية مَضْمُونّة مؤاداة وَلقَؤله - صَلَّى الله 
ل 000 
م - وِلأَنهُ قَبَضَ لِيَنتَفِعَ مِنْ غَيْرِ إِذَنِ في ِنَلافِيِ فم يَضيمة كلقب ب وَالسَوْم وَالْمَرْضٍ. را 
اا "فرع - ني الكتاب ليس حَوْرٌ الْعَاصِبٍ ولا الْمرْيِنِ ولا حَلِيمَتِكَ عَلَى ذَاركَ ولا المُشتأجر 
عَورًا لِلْمَوْمُوبٍ إِلَّا أَنْ يُسَلْمَ إِليّهِ إجَارتَهُ لأَنّ حوْلَاءِ مَبَصُوا لِمَيْرٍ الْمَؤْهُوبٍ بَل لِأَنْمْسِهِمْ بخلافٍ قَبْضٍ 
الْمُحْدَم وَالْمُعَارِ إل أَجَلٍ قَالَ ابْنُ يُونّس قَالَ أَشْهَبْ قَبْض الْعَاصِب قَبِْضٌ للْمَؤْمُوبٍ لِأَنّهُ ضَامِنٌ فَهُوَ 
كَالدَيْنٍ عَلَيْهِ قَيَجُورُ ِذَا أَشْهَدَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِم لَوْ وََبَِكَ وَدِيعَةً بيَدِكَ وَ4َ تقل قَبلْتْ حي مَاتَ الْوَاهِبْ 


َذَلِكَ لِوَرََتِهِ وقَالَ أَشْهَبْ ذَلِكَ مَبْضٌ لَك إِلَّا أن تَقُولَ لا أقْبَل لِأَنَّهُ مِنْ جين اليه صَارَتْ في حَوْزِكَ 


وَقَالَ ابْنُ الَْاسِمِ إِذَا أَشْهَدَ أن وَدِيعَتَهُ لِقُلَانٍِ حِبَةٌ و1 يَأمْرهُ بِمَبْضِهَا نه مَات الْمُتَصَدِّقُ قَبْلَ قَبْضٍ 
الْمُمَصَدَّقٍ عَلَيْهِ إِنْ عَلِمَ الْمْوْدَعٌ قَهِي جَائرَةٌ لِأَنهُ حيتيذٍ يَكُونُ ابا لِنْمعصَدَقٍ عَلَيْه ولو دفعها لواب 
م م وَقَالَ مَالِكُ إذا بعد بطلت لِأَنّهُ لم يجره ذَلِكَ 


َرْعٌ - قَالَ ابن يُونْسَ لَوْ وَعَبَكَ دَيْنَهُ عَلَيِكَ مَقُلْت قَبِلْتُ سَقَط الدَّيْنُ أؤ لا أَقْبَنُ بقِى عَلَى حَا 


عو 3-4 


َقَالَ أ يت و ب 

فَاعِدَةٌ - التَصَدُفَاتُ َه تَنْقَسِمٌ إل الْإسْفَاطٍ بعَيرٍ نَقْلٍ - كَالطّلَاقٍ فَإِنَهُ يُسَقِطٌ الْعِصْمَة ولا يَنْقُلْهَا لِلْمَراة 
وَكَالْعدْق يُسْقِط الْمِلْكَ لا يله لِلعبِدٍ وَل تَقْلٍ إِمَا بَعوَضٍ كَالْبَيِع أو بِعيْرٍ عِوَضٍ كَاَْةِ ولَُوهَا َمَا 
كَانَ اساقطاً لا يَفْتَقِرْ إِلَ الْمَبُولٍ إِحْمَاعًا وَمَا كَانَ تَقْلّا افْتَقَرَ إل الْقَبُولٍ إِجْمَاعَا وَاخْتَلَف انا في 
الإبْراءِ كن هو إِسْقَاط فلا يمقر إل التبول أو تفل مِلْكِ َمَفْتِمْ إل َه المَاعِدهُ مدْمَأُ لاف 
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76 و 
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رضيه والدمنه قال 

ما أؤصى بالثذْثِ لانني أو لي 1 يُصَدَفهُ ان 

يلكات فعا تَأَعْطَاهُ لِوَلَدٍ نَفْسِهِ وَلدَّلِك 

لّ عَلَيَ دُيُونٌ وائني يَْلَمْ أَهْلَهَا وَصَدّقُوهُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِم هُوَ 

0 ا يُصَدَّقُ مَنْ جَعَل إِلَيْهِ المي المَصْدِيقَ كَانَ 

دِيئَار إِلى عَشَرَ تأَعْطُوةُ بلا بين وتُعْرلُ الْعَسْرةٌ من رأ 

يلم من يدعي فلو الى جماعة فيه وادعى حل واجد أ من القشرة فلا طن 

لِمَنِ اذَعَى عَشَرَ ل ل ا ري 

الأخثر لا شئء له ف لاقي حل القاية تذخل ب المغى أم ‏ لا قد جعل الْعشرّة غَايَةَ وَعَنِ ابْن 

الْقَاسِمِ مَنِ ادَعَى مِثْلَ ما قَالَ الْمَيّتُ أَعْطِيه مع عَينه مَينهِ قَإِنْ قَالَ من ادّعى دِينَارًا فَحَلْقُوهُ وَأَعْطُوهُ بِغَي 

8 بين أؤ بلا يينِ ولا بَيَنَةِ و1 يُحَدَدْ لِلدَّيْنِ بْحَاية فهو من ثلنه لاف الفؤقت لأنّه بيع من الببوع وإ 

لمث أُعايق خلا6 ذمهما كال يدق كل عاك بق ي معاملة مغل إقريئة جر الفعائلة قل 

ابْنُ الْقَاسِم وَهُوَ مِنْ رَأْسِ الْمَالٍ وَإِنِ ادّعَى مَا للا يشبه بَطَلّث دَعْوَاهُ وَقَالَ أَيْضًا يَبْطُنْ ما رَادَ على 
مُعَاملّة مثله 


5 5 
'يحتَارُهُ : . وه ل 
:7 
7 


)١(‏ الذخيرة للقراق» القرافي 51/5 ؟ 
(؟) الذخيرة للقرافي» القرافي 71/17 





إِذَا ارش له تمد هَذِهِ الأقاط وَقَالَهُ لَْاضِي أَبُو الَسَن لق تر ال 0 

التّكَة وَكَثْرَيَا وَقَالَ ش ما يَقَعْ عليه لِك الاسم ون وك وَقالَهُ ح تَعِيث أحدٍ الْوَة با ام رد 
ني يإ أ دنهم مول يلغ على النيل اكير أو هو مفثز جا تفئم ي جكب 
الْمَذَاجِبٍ وَالْأَوَلُ الصّجيخ لِأَنَهُ يُقَالُ سَهُمْ من انْتَئِنِ وَمِنْ عَشَرَِ وَمِنْ أَلْفٍ وَلَيْسَ خَدِيدُهُ عِفْدَارٍ أل 
مِنْ خلافه وَالْأُصِْ أن لا مُخْرَجَ من مالي الْمَيّتِ إِلّا ما بتَيَفّنْ اختّج ح بِأنَّ يَجْلّا جَعَلَ لِرَجْلٍ سَهْمًا 
من ماله على عَهده - صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّم - فَجَعَلَ لَهُ السّدُسَ وَجَوَابهُ مَنْعُ الصّكَةٍ فَلَوْ قَالَ أَعْطُوهُ 
يبد ريا الى قال اننا بنط مال سرب الاو ولع ول الطيوالة لان ركان 
نَصِيبُْ الِابْنٍ مائةٌ أُعْطِي مِائَئَانٍ بْنِ وَاخْتَارةُ الْقَاضِي أَبُو الْحْسَن ما آ نا قَوْلُ الَلِيلٍ ضِعْفُ الشَّيْءِ مثْلة 
وَضِعْفَاهُ مِثْلاه وَقَالَ الْمُمَيَرُونَ في قَوْلِهِ تَعَالَ هيا نِسَاءَ الي مَنْ يأك ملكة تامش كيده يُضَاعَففَ 
كا الْعَذَابُ ضعفين» أن تعدية انه أَْئَالِ عَذَّابٍ غَيْرِهَا وَقِيل مِمْلَْنِ وَلأَنّهُ َو أُوْصّى بِضِعْفَْ نَصِيبٍ 
انه فَعِنْدَئ] يُغطى مِثْلَيْهِ وَعِنْدَهْةْ ثَلَانة أََْالِهِ مع أَنّهُ لَفْظُ نَفْسِه فَيَلْرَمُهُمْ ُحالَقَهُ ظاهِرٍ اللّمْظِ احْتَجُوا 


بع « 


أن أَصْلَ الْكَلِمَةٍ التَضْعِيفُ وَالرَّادَةٌ لِمَوْلِهِ تَعَالَ توليك كم جَرَاء الضعغف 4 والمتفرة كلد يرق 


الواح تقول لعزت أطتغفية. القذت إذا لوه 7 007 

0٠‏ "بالإزراقِ وَأَجْرةُ الواجب حَرَامٌ تَظَائِرُ قال ابْنُ عمرإن سِئّة مسائل تممص بالرؤس ذُونَ الْأَنْصِبَاء 
جر الْقَاسِم وَكُنْسُ ريض وَحَارِسُ أَعْدَالٍ الْمماع وَِيُوتُ الْعَلَاتِ وَإِجَارَةُ السَفْى عَلَى الْمَشْهُورٍ 
وَحَارِسُ الدَابِّ وَالصَيْدُ لا يُعْتبدُ فيه كثْرَةُ الكلاب وَتَلاثُ مَسَائل تُعْتبَدُ فيهَا الْأَنْصِبَاءُ الشُفْعَةُ وَالْفِطرة 
ص ع 0 وَالتَفُومْ في الْعئْقٍ ورَادَ الْعبْدُِ في الأول كنس الكواقي وَواَمَنا الَْيمَةُ في الْقَاسِم 

افيه مولانِ ومَنْضَا الحلاف كل ينْحقى بالشفقة عَلَى الْمِلْكِ وَهِي عَلَى الْأنْصِبَاء ايَْاَاكَالِْمَارة 
وَغَيرهَا 1 الاجرة قد تكون مائّة دِرْمَمٍ وَالَْرْضُ لِاْئينِ لِأَحَدِهِمًا نِضْفُ راع فَيَنُوبَهُ حَمْسُونَ لعَلّها 
قبي قِيمَةٍ الذّراع الَِي ينوا به أو يُلاحَظ الِاسْتِوَاءُ في الْعَمَلٍ وَالِسَابٍ 4 قله اللقريي: تريضة 
2 لفل لدعا تَمَعُ عَلَى أل لهام وَفي الجوَاهِر أَجْرةٌ الْوَئِيقَّة على الرؤس الطَّلِبٍ كا والآبيّ وَقَال 
أ على اليتصر 
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(مَزعٌ) 

في الْجَوَاهِر يَكْفِي ف اقشع وَاحدٌ وَالْأَفْضََ اثْتَانٍ وَاشْكَرَطّْهُمَا أَبُو إِسْحَاقَ وَلِلشَافِعيّةِ قَوْلانِ نَأ 
اللو هل الْقَايِمُ يري تَخْرى الخاكم وهو الْمَشْهُورٌ عِنْدهُمْ وعِنْدَئا واكم يَكْفِي مِنْةُ وَاحد إِجْمَاعَا 
أؤ يخْرِي تْرَى الشَّهَادَةٍ ولا بد فِهَا مِن الْعَدَدٍ 


(فَرعٌ) 
في النَوَادِرٍ قال ابُْ حبيب لا يَأَمْرُ الحَاكم بِالْمَسْم ! لاهن هو عندة مأو نضية وكال الشافكة ولغ 
حَنْبَلٍ يشم ل ف مَنْصُوبٍ الْإمَام الريّة وَالْعَدَاّة.'" )١7‏ 
١‏ 0 الأَحَدِهِا مُنَْرِدًا كأخرة خِيَاطَة وَيَرْمُهُ مَا ير الْآخَرَ مِنْ 0 
فَاسِدٍ وَفِيمَا يَشْكرِيهِ الْآحَرْ بخَالِصٍ مَالِهِ يُشَارَكَهُ الآخَرُ فيه دُونَ مَا ير 
رسن وَالْحَيوَانِ عِنْدَهُ فَكَالَمَنَا في هَذِهٍ الْأخكام وَقَالَ ا : 
حور شر شَرَكُةٌ العنان بأَرْبَعَة شْرُوط: الْذَوَلُ اسْتواء الْمَالَينٍ ف دمن والمتفة و] وَالنَانٍ 


0 


كل وَاجِدٍ في التَّصَيُفِ وَالرَابِعْ اثْعَاقْهُمَا عَلَى أنَّ اليْيْحَ وَالحُسْرَانَ عَلَى كَدْرٍ اكَال 


اشتمالهما عَلَى المفسد والُصحح فَنَحْنٌ غَلّنا المصجّح وَهْوَ غلب المفسد حَقٌ قَالَ هِيَ أشدٌ من 
0 لت يت 0 فاسدٌ إِذَا الا 0 يا بِالْعْقُودٍ» وقوله ب على 1ل اكتووط 


أَعْظَمُ 0 ا و وَهُوَ غير مَعْرُوف الصّكّة وباللقياس عَلَى شَرَكَةِ الْعِنا 

تسيكان لختيعين كها نكا معفردين أد تقول العتفان ارجف أنررت الماك 

الشركة كالبئْع و َيُوَكْدُهُ أن السَرَكَة مُنْعَقِدَةٌ على الرَيْح وَهُوَ غررٌ لا يُدري خْصُولَهُ وَضَمَاد 

بس يَْقُودٍ عَلَيْهِ فِدَا 4 بتع الْعرَرَ في فق المكدوو علنه' اول ألا متي في غَيْرِ الْمَعْقُود عَلَيْ 

بالْمَرْضٍ وَلأَنَ الوَبْحَ يَكُونُ قُبَالَة الْمَالٍِ كُشَرْكةٍ الْعِتَانِ وَقُبَالَة الْعَمَلِ كَالْقِرَاضٍ فَيَصِخٌّ اجتما 

الْمْمَاوَضَةٍ اختج بنهيه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم - عن الْعَرَرِ وَهَذَا عَرَرٌ لأَنَّ أَحَدَهمًا رما ضمن : 
على الْمَالَيْنِ وَبِقّوْلِِ - صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّمُ - ": كُل شَرْطٍ لَيْسَ في كِتَابٍ الله فَهُوَ بَاطِكَ وَإِنْ كَانَ 
مائَهَ شَرْطٍ وَهَذِهِ لَيِسَتْ في كِتَابٍ الله أ 


كَنْكَنءُ كَمًا 


أو لِأَا تَضَكْنَتْ أَخْدَّ ربح مَا لا نفرد به أَحَدُهُا مَتَمَْيِعْ كُمَا 
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إِذَا الْمَرَدَ جمَعْ الْمَالَبْنِ أو د طول اه َضَمّنَتْ أن لِكُلَ وَاحِدٍ مَا اسْتَمَادَهُ أ خَر فَتَبْطمْ كُمَا لو اسْترط ما 
وله اكع فيو 103 

7 ا "تَظَائرٌ: قَالَ اللّحْمِيُ: وَاخْتُلِفَ في حمس مَسَائِلَ في سُقُوط الصّمَان قيام الْبَينّةِ وَشَرْطٍ عَدَم 
العّمَانٍ أو اشْكرَطٌ الرَاهِنُ الصّمَانٍ فِيمَا لا يُغاب عَلَيْهِ َأَسْقَطَهُ ابْنُ الْقَاسِم وَضَّمَانِ مَا أَصَاب اليَهْنَ 
مِنْ سُوسٍ أَوْ قَرْضٍ فأَرٍ أَوْ حَرْقٍ نار فَأَسَْطَهُ مَالِكُ في سُوسٍ السّجَةٍ قَالَ وَيكْلِْ مَا أضعت ولا 
0 فسَاذًا 0 أغلفه وَلم ينفضه ضمنه ابن الْقَاسِم وأرى أَنَّ عَلَيْهِ نَفْضَّهُ قَالَ وَالْقِيَاسْ عَدَمْ الصَّمَانِ 

يََْضِهِ عَفُدُ اليَمْنٍ إل أَنْ تَكُونَ عَادَة وَأَمَا الحْشَبْ وََكْوُمُ قَضَمَائةُ مِن الرَاهِنِ لِأنّ سو 
أي ل شو علاة ب انمد جلا يدر 
يَصْمَنٌ الْأَكَنَ مَنْ قِبِمَتِه أو الدَّيْنَ وَنَقَضَ أَضْلَهُ بِقَولِهِ وَلَدُ الْمَرْهُونَة الْمْتَجَدّدُ 
بَعْدَ اليفْنٍ هون وَهُوَ عند مون وَبقؤْلهِ الي ني صَمَانٍ الدركِ ل بضمن ووه الي 9 
ارا صر الطارو ركز از زان ون ساورب يعار ل ج التق ولقص ل هَل التقُوض ينوا 
الْمَفْيُوضُ عَلَى كم البَمْنٍ الْقَاسِدٍ مَضْمُونٌ كُمَا لَوْ قَبَضَ رَعْنًا بِدَيْنِ يجْهُولٍ عَلَى أَضْلِهِ وَقَالَ )ل 
بتع ما قى ولا ها لا يقى قاعث ب أ لاي هد الغرئين أ لا وجعلة أخالة طلا ِل ى شوى 


ارد وَمَدَْأُ لاف بَيْنَّهُمَا أَنَهُ عِنْدَ (ش) تَؤْثِيقٌ عَخْض وَعِنْدَ (ح) تَوْتِيقٌ وَتَعْلِيقٌ للدَيْنِ بِاليّمْنٍ وَلَعَا 
7 أَصْحَابْنًا بَبْنَ مَا يُغاب عَلَيْهِ وَغَيِْوِ كَانَ عَسِيرا لِقِيّاس الشَافِعِيّة مَا يُكَابُ عَلَى غَيْرِ وقِيَاْ التَفيّة 


عَلَى أ كس 5-1 فَتَعيّنَ الاسْتِدلال وَلَنَا ل (ش) قَوْلَهُ عَلَيْه 0 على 5 ا لخدت حَقٌ رده وَعَلَى 


ليون الزن خمق ها جنا عل غلء العمَان ف 
'الْوكيل على بَيْع اليتلع قَالَ اللّْمِئُ ال آذه هته اناغ قذر 57 
تنه فضا جَارٌ وَإِنْ كانَ فيه مَضٌْ رَدَ ذَلِكَ الْمَضْل وَخْير ير الْمُشْئرِي في الْبَاقِي فَإِنْ رَدَهُ فَلَهُ لِلِضّرَرِ 
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(فَرعٌ) 

2 يه بأَيّ وَجْهِ كان حَرَجَ من البَمْنٍ 
وثَالَهُ (ح) إِلّا في الْعَارية والوديعة وَقَالَ (ش) لا تشترط اسْتدَامَة المَمْضِ كمن يدم الراِنَ تَارَا ويَحِعْ 
للْمُرِصِنِ يْلّا اد أن يدن لِلرَآجِنٍِ في الِاسْتِيلاءٍ عَلَى الرَمْنٍ وَلّا يَفْدَحُ ذَلِكَ وَكْلِكُ البَاهِنٌ التَصّدُفَ 

ا يَنُْضُ الْآجَالَ وَالْعِمْقَ عِنْدَهُ إِلّا أَنْ يَكُونَ مُوسِرًا ونشأ لاف 

/ العا ببَيّعه عه في دينه عِنْد الأجَل وَإِمَا شرع الْقَبْضٍ عِنْد لِيَلْرَمَ 

بع عِنْدَه لا يلي إلا مض وعند عِنْدا أَنَهُ عون بلي ةنون ااخامن كايما مذ 

مِلْكِ الْعَبْنِ فَهُنَا ا نك وايشتاق ايع وهو أحظطفهها ويونك عككن. الأول كَالوْضوو 

مَْصُودُهُ الْأَعْظُمُ إِبَاحَهُ الصّلَاةٍ وَيترنِتِ عَلَى غَسْلٍ الْأَعْضَاءٍ وَعَلَى هذا الْأَصْلٍ تَنْبَني أَكْثَرُ مَسَائِلٍ 

اليمْنِ مِنْ تفن الْمُشَاع لِمَنْع الِْسَاعَةٍ دَوَامَ القَبْضٍ بِالْمُهَايَة 0 0 هَل لِلرَآحِنِ أَمْ لا؟ وَقَدْ تَقَدَّم 

تَفْرِيرهُ ويمَكَنْ البَاهِنْ من مُبَاسَرَة الِاسْتِيفَاءٍ فَهُوَ أَصْلْ كبِيرٌ فَاعْلَمْهُ لَنَا: قَوْلهِ تَعَالَ لإفرهان مَفْيُوضّة# 

َاعِدَةٌ أُصُوِليةٌ الْمُشْتَقٌ إِطْلَاقُة مَبْلَ وُجُودٍ الْمُسْتَقّ مِنْه منهُ لَيْس حَقِيقَةَ إِجْمَاعَا مِنْ باب تَشْبِيهِ الشَّْءٍ با 

هُوَ آي إِلَيّهِ نحو تَسْميّة تَسْمِيّة الْعِنَب خُرًا وَإِطْلَاقِه عِنْدَ وُجُودٍ الْمُشَْقّ منْةُ حَقِيقَةٌ إِجْمَاعًا نَحْوَ تَسْمِيّة الَْمْرِ 

خْررا أو بَعْدَ وُجُودِهِ يار عِنْدَ الُنْهُورٍ َو تَسْمِيَةِ النَائِم يَقِظَانَ باغَِارٍ مَا مَضَى إِذا تَقَريَتْ هَذِهِ 
الْقَاعِدَةُ فَإِدَا رَدَ الَغت." )١(‏ 

64 0 "'وَإن نكلا ملا لأَنَّ الْوازِعَ الذي في الصّغِيرٍ مَْفِيٌ وَالْأَصْل اغْتَارُ الشَّاهِدٍ ولا يَخْلِفٌ المدعى 
عَلَيْهِ نَانيَةَ وَعَنْ مَالِكِ: يَْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ مَيَمْلِكُ بِهِ كما يْلِكُ بِالْأَسْبَابٍ الْفِعْلِيّة كَالٍاصْطِيّادٍ 
وَالِاخْتِطاب وَغَيِْهما ولا شَيْءِ عَلَيْهِ فِيمَا بَْنَهُ وَبيْنَ الله من الحُقُوقٍ وَالْأَحْكام َع الْمَلَم عَنَهُ في الحتديث 
النمَويّ نا الل الاي الي يدك فها لد وذ حلم المكقة هئ حَالَةُ الْمُهْمَلٍ عِنْدَ مَالِكِ وَأَكثرٍ 
أَصْحَابِهِ خِلافًا لابن الْقَاسِمِ وَحَالَهُ المييمَةِ الْبِكْرٍ الْمْهْمَلَةِ عِنْدَ سَكُون نا الحَالَةُ التَلِيَُ الي يحْكَمْ 
فِيهًا بِالسّمَهِ وَالظاهِب الدَسْدُ فَحَالَةُ الابْنٍ لكك فإوغه في حَيَّاةٍ أببه ه عَلَى الْمَشْهُورٍ وَذّاتِ الب البكر أو 
الْيِيمَة للا وَصِحَ ها إِذًا تَرَوّحَتْ و عرق تَفِقَةَ بينَ دَاتِ الأب وَبَيِنَهَا عَلَى روايّة ابن 
الْمَاسِمِ خلامًا لِمَنْ حَدَّدَ أو فَرَقَ بَبْنَ ذّاتِ الأب وَعَيهَا وَأَمّا الال الَابعة الي يُحْكَمْ فِيهَا بِالمْشّْدٍ مَا 
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يَظْهَرٍ المكفّة: َالْمعَنْسَةُ لكر عِنْدَ مَنْ يَعَْيدُ د تَعْنِسَهَا وَايُلِفَ في حَدَِّ أو الَِّي دَحَلَ با رَوْجْهَا 
الْعَامَ أو الْعَامَيْنِ أو السّبْعَة عل الخلافٍ أو الِابْنُ بَعْدَ بُلُوغِهِ وَدَاتْ الأب بَعْدَ بُلُوِغِهَا عَلَى روايّة زياد 
عَنْ مَالِكِ وَمَىٌ بَلَعٌ الصينٌ مَعْلُومُ الرُشْدٍ لَيْسَ لِلَذّبِ رَدٌ فِغلِه وَإِنْ 1 يُشهد عَلَى خُرُوجه مِن الْولَاية 
فَقَدْ حَرَجَ مِنْهَا يبُلُوغهِ مع رُشْدِ أو مَعْلُومُ السَفّه رَدّ فِغْلَهُ أؤ يَجْهُول الحل فَعَن ابْن الْقَاسِم يُجْمَلنْ عَلَى 
السمّهِ اسْتِصْحَابًا لَهُ حَقٌ يُرْشْدَهُ وَقَالَهُ مَالِكٌ وَعَنْ مَالِكِ: حْمَإهِ عَلَى الأُشْدٍ حَقٌ يَنْبْتَ السَمَّهُ وَكِلَاها 
في الْمُدَونَة وقيل / لا بَعْدَ الْبلُوعْ مِنْ عَامِ أنَا الصّغِيرُ فلا يَنْفدُ تَصَيفُة 0 
مِنْ قبل أبيه أو السُلْطَانِ وَهُوَ صَغِيرٌ فَفِعْلّهُ مَرْدُودٌ وَإِنْ عُلِمَ رُشْدُمُ > حَيٌ يُخرجة الْوَصِي بن أو السُلْطّان 


ذِنَ أَبُوهُ وَأمَا الموصى عَلَيْه 


أوالقاضي إِنْ كَانَ الْوَصِينٌ مِنْ قبله قَالَهُ ابْنُ زَرْبٍ وَقِبِلَ: يُطْلِقُةُ مِنْ غَيْرٍ إِذْنِ الاي بتر قَِاما على 
الأب وَقِيلَ: لا بد مِنَ الْقَاضِي إل أَنْ يُعلم رُشْدَُهُ بِعقْدٍ شُهُودٍ وَأَمَا وَصِيْ الأب يَجُورُ إِطْلاثة وَيُفْبَلَ 

وله وقبك: لة إلا أن عبن #شذة كال ابم الْقاسِم ورد أفعاله عق يطلق وَإنْ غلم تشده غو المشهود 
9 حَالَهُ مَعَهُ كَحَالِهِ مَعْ الأب رُوي عَنْ مَالِك وَمَذَهَبْ ان الْقَاسِم لا تُعْتَبَدُ الْلَايَةُ إِدَا تبت الدْشْدُ 


وا لا يوي حَدمها ذا ليم المشقة ي ايت لا في البكر وي عَنْ مَالِكِ وَعَنِ ابْنٍ الْقَاسِمِ أَنَّ ظُهُورَ الشْدٍ 
ديقف ع اللاي تقول ايك ونشأ اللاي. ل رد التصوفٍ لِوَصْفٍ الكقه أو للُوكايّة والخر؟ 


اع 


رام دوين نرم اي أَقَوَالٍ: فود صو فِهِ وَِنْ أَعْلَنَ بِالسَفَهِ لصحت النلقة 1ج 
يعد أن ا منةُ 0 قَالَهُ مَالِكٌ نَظرًا لِعَدَم الْوَلايَة مَءَ مع الْبلُوغ وَقالعقك العلافة إق.الضرة النكفة قد 
تصرقه تَظرًا ! روحس جا لجار علي لسر وفوما بو 
حَدِيعَةٍ بَيَئَةِكُمَا يُسَاوِي ألما انه قلا يَنْقُدُ ولا بُتَبَعُ النّمَنٍ إِنْ أَفْسَدَهُ و يُعْتَبدْ إِعْلَانُّ بِالسَمَهِ وَقَالَ 
أصبغ: ينفذ تصرفه إِلّا أن يعلم انّصل سفهه أَمْ لا ِأَنَّ الْإعْلَانَ دليك قوةٍ السَفَهِ + تل ابْنُ الْفَاسِم: 
ا ليع وَالْشُرَاءٍ ِنْ كَانَ يدا تقل َل قلا وَانَّمَقَ مَْقَ الْجَمِيعٌ عَلَى جُوَازٍ فعله نُقُوذْهِ إِذَا جُهل 
خاله أن الكاليت عَلَى النّاسِ للع عل _الذنيا وَضَبْطُّهَا وق ذَاتٍ الأب انيه 0 8 
الْوَلَاية بالْبلُوغ واللشد عن هالك وعنةء خق يذكد هذا إزيخها وينهد العذول بصلاح حَايِا مَالَهُ في 
المدوثة فأنكانا قَبْلَ ذَلِكَ مَرْدُودَة وَإِنْ عْلِمَ رُشْدُهَا وَتَْرَجُ ٠‏ مِن الْولّاية وَلّوْ يقرب الدّخُولٍ عَلَى هَذَا 
شرل واشتقة شكخث مالك تأخينها الْعَام من غير إيكاب القاليك: كُذلِك مالم تعس على تحمل عَلَى 


ا أَنْ يُمْلَمَ الستقّة وَقبْلَهُ عَلَى السكفّه وَإِنْ." )١(‏ 
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4س عو 


التاركاقار ا َوْ بق أو غَرَسَ في أَرْض امْرَأتِهِ أ دَارِهَا نه بوت َحَدُمْا مارج 
قيمةُ الْبتاءِ مَقُلُوعًَا وَإِا غاك له وبماعيرة عق كال أثرائه تحال يو 
ها أ ب إل أذ خودث بك ني دبك مِنْ مَاله فَكَيْف الِْنَاءُ د 
غ غَيْرٍ بَيْنَةِ حَلَف أو مَنْ يُظَنُّ يِظَنٌ به الْعلْمُ مِنْ بَالِغِي ورت نَهُ لا يَعْلَمُ دَعْوَاهَا وَأَحَدَّ 
النَمْضَ وَطَا إِعْطَاءُ قِيمَتِهِ مَفْلُوعًا 


(فزعٌ) 

قَالَّ: قَالَ مَالِكٌ: إِذَا بَنَيْت في أَرْضِكَ الْمشتركة أؤ عَرَسْت فَلْتَقْنَسِمَا فَإِنْ صَّارَ بِنَاؤّْكَ فِيمًا وَقَعَ لَكَ 

نَهُوَ لَك وَعَلَيْكَ كِرَاهُ حِصّة شَرِيكِكٌ فِيمَا خلا أو ف فيمًا وَقَعَ لَهُ خيّرَ في إِعْطَائِكَ قِيمَةَ دَلِكَ مَقُلُوعًا 

أو ]خلا الْأَرْضٍ وَل غنيك من الكناء بِقَدْرٍ حِصّيهِ قَالَ ابْنُّ يُونُسسَ: ولاب الْقَاسِ ف الْمُدَوٌئَدِ خلافُ 

هَذا قَالَ ابْنْ الْقَاسِم: وَكَدَلِكَ لو بى أَحَدُ الْوَرَئّهِ قَبْلَ الْمّسْم وَإِنِ اسْتَعَكَ الثاني مِنْ دَلِكَ سَيْعَا قَبْلَ 

3 شم وَهُمْ خَُضُورٌ فَلَا شَيْءَ طُمْ وَكَانُوا أَذِنُوا لَهُ وَإِنْكَانُوا عَيْبَا مَلَهُمْ 007 الْأَوْضٍ عير الْبنَاءٍ قَالَ 
عَبْدُ الْمَلِكِ: وَكَذَلِكَ الشّرِيكُ إِذَا كَانَ حاضرًا لا يُنْكِرُ فَهُوَ كَالْإِذْنِ وَيُعْطِيه قِيمَةَ الّْبِنَاءٍ قَائِمًا قَالَ ابْنُ 


قايم: بن مشلى [51311قا. هل السّكوت من الحَاضر العلم إِذْنّ 1 لا؟ وَكَذَلِكَ اخْتَلَقُوا في 


الاق قِ أَرْضٍ رَؤْجَته 


(فَرع) 
كال إن اير ف يَجْليْنٍ كذاعهًا في نض " فَرَرَعَهَا أَحَدُهًُا مَتبَنَتْ فَقَلَب الْآحَرُ مَا نَبَتَ 0 


- 


في أَوَانٍ الحثِ فَلَهُ 4 لكر على لِأَنهُ غَيْدْ خَاصِبٍ وَالرَّرعٌ لاق وَعَلَيْهِ قِيمَةُ 


ا 5" 0 قد - 0 ا 
2.585 "رهم مَالْقِيمَةُ عَلَى غَيْرٍ البَجَاء إِلّا أنْ يَكُونَ غيره بَعْدَمَا انْتَمَلَ وَرَادَ فَالْقِيِمَهُ عَلَى مَا انْعَقَلَ 
ِلبْهِ الْمَْعِ النَّاق: إن غصب عصيراً قَصَارَ حَمرَا كُسِرَتْ عَلَيْهِ وَغَرمَ مِثْلَ الْعَصِيرٍ فَإِنْ صّار اللعصير خلا 
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خير بَبْنَ أَخْذِه أو مِثْل الْعَصِير لِفَوَاتهِ انير وت تانيَة أبي رَيْدِ: إِنْ كَسَرٌ الْعَصِيرَ وَقَدْ دَكَلَهُ عِرْقُ حَلَ 

وَل يل مَالْقِيمَةُ عَلَى البَجَاء وَالحَوْفٍ كَالكّمَرَة المع | فيك : قَالَ: قَالَ مَالِكُ: إِنْ غَصَّب حُرًا مَبَاعَهُ ثم 
أت قطلنة فَإِنَ اك منْهُ وَدَى دِيََهُ إلى أَمْله الْمَرعٌ الرَابعُ م: قَالَ: قَالَ ابْنُ الْقَاسِم: إِذَا مَانَتْ 34 الْوَلَدِ 
عِنْدَ غَاصِبِهًا غَرمَ قِيِمَتَهَا لِسَيْدِهَا قِيمَةَ أَمْ وَلَدِ لا عِبْق فِيهَا قِيَاسًا عَلَى تَصْمِينٍ اجنين بالْذية وَمَنَعَ 
سُحْنُونٌ كال وَوَاقَقَ الْمَشْهُورَ (ش) ابن عَنيلٍ وَوَافّقَ سُحْنُون (ح) وَوَاقَقَ سُحْنُون إِذَا جَى عَلَيْهَا 
قَالَهُ في الْجَوَاجِرِ وقال: الفكاقك والجدكة كالقة َقِنّ و1 يحْكِ فِيِهِمَا خلافًا لِقُوٌةِ سَائِبَةِ الرْقِ الْمَرعُ الخَْامِسث: 
في الكتاب: إِذَا غصب خمر الذي فَأَنْلَمَهَا فَعَلَيْهِ قِبِمَْهَا يُقَوْمُهَا مَنْ يَعْرِفُ الْقِيمَةَ مِنَ المي وَقَاَ 


(ح) خِلاثًا ل (ض) وَائْنُ حَدْبَلٍ في حمر المي وَجْيره وتفطاالخلا. لتر إِلَ اعَتَِادِِمْ ومُفْتَضَى 
عَمُدِ الذّمّ أو إلى سَرْعتًا ثناء أن عْمرٌ رضي الله غنة كب إِلَيْدِ غَكالَةُ يشالوته عَنِ المي بالْعَاشِرٍ 


2 


00 6 


وَمَعَهُ حمر فَكنب إِلَيْهِمْ: يدوه تدرا ِنْهُمُ الْعْشْرَ من أََايًْا و1 يحالِفُ أَحَدٌ نَقَلَهُ أبو عْبَيْدٍ في كناب 


الأَُولٍ وَهُوَ يدل عَلى." )1١(‏ 


0.807 "عِمَارته قَإِنْ كانت أرضًا تزع مَبَةّ في ال لمكئّة فَاسْتَحَقَّهَا مَرْرُوِعَةَ قَْلَ فَوْتِ إِبَانِ الع كرام تَلْكَ 


- 


ا ليع أنه زُِعَ بِشْبْهَةٍ ولو كَانَ الَارِع غَاصبا إِنَْ كَانَ في 


إِبَّانِ الزْرَاعَةٍ لِتَمَخْضٍ الظّ مث , م سا ا 
لسشجق بلك ةو اهز و تِ الْإيانٍ بَلْ كِرَاوُها للّذي أكراهها إِنْ 4 يَكُنْ غَاصِبًا بَنْ مُشْترٍ تر 
أو وَارثٌ وَكَذَلِكَ إِنْ سَكَنَ الدَّارَ مُشْكْرِيهَا أو أَكرَاهَا مُدَّةَ فَاسْتُحِقَّتْ بَعْدَ الْمُدّةِ وكرَاقُهَا للمْبتاع دُونَ 
مسي رن عون عن للقي نويه و 1 ال رق ١‏ القت ل لت 
َعْلَمَ الْعَصْب لِأَنَّ الْأَصْل عَدَمْ الْعُدْوَانٍ وَإِنْ كَانَ الْمَكْرِي وَارنَ قطراً لَه أَحّ 1 يَعْلْمْ به أو عَلِمَ يَجَعْ 
0 للد ل ا و ا 0 لا رجح على 


عي عي صخر 
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لِضّعْفٍ الشُبْهَة بالْعلّم وَالْأصْلْ رَدُ غَلَّ الْعَمَارٍ عَلَى الْمَذْهَبٍ لَكِن قَوِيَتِ الشُبْهَةٌ مَعَ عَدَم الْعِلم وَعَنْ 
مَالِكِ أن عَلَيْه ضف كِرَاءٍ مَا سَكن كَالْقَاصِبٍ وَلَوْ كان إِنمَا وَرتَ الْأَوْض مِن أخيه فَأكرَاهًا نْ رَرَعَهَا 


رار 


قَدَمَّ وَأ اموي مَحَجَبَهُ ليس لَهُ قلغ الرّع ولَهُ الكِراهُ قَدَمَ ز ف إئان للدت أو فده كنا لو عوبك 


م 


كائث في صّمَانٍ الْقَادِم وَإِما الذي يَدْخْل مَع الْورنّة مَيِسَارَكُهُمْ في الكراءٍ وَالْعَلّهَ مَنْ دَحَلَ مَعَهُمْ في 


الْميراثِ بِسَبّب وَاحِدٍ فَأًا." )١(‏ 

.2 "يرَى فيه رَأَيَهُ ولا شَْءَ لوَاجده فَإِنْ 4 يُوجَد الْإمَامُ في الْمَرَاكِبٍ فَأَمْرْ الْعُوُوض لِلِْمَام وَالدَّمَبُ 
َالْفِضّةُ لِمَنْ وَجَدَهُ وعَلَيْهِ الحُمْس كَاليَكازٍ وَئ غَيْرٍ الْمَوازِيَّ ما لَمَظَهُ الْبَخْرُ لمسلم عرف كاللقطة أو 
لي و ل ا 

هوا روم مِلَكِهِ قَالَ اللّحْمِنُ عَنْ مَعْدٍ مَعْدِنِ صّحّ أَنْ يُقَالَ فِيهِ الرَكَاةُ وََنْ يُقَالَ 
ف مَا أَحَدَّ مِن مَعْدِنٍ تَكَلَقَهُ وَقَالَ مَالِكُ في رَينُونِ الجتل يرم مِنْهُ حَمْسَة أو سُقْ وَهُوَ 
بك ل باوث وَمَلَكهُ لاك ا ان ري 


6 


0007 قَالَ مَالِكُ إِنْ مَانَتْ رَاحِلَتَُكَ في الْمَلَا فَأَحَدَّمَا يَجُلّ وَحَمَلْهَا لِمَنرلِه كنت لغ ا 
مُؤْنَهُ الْحَمْلٍ لذن الْأَصْل بَقَاءُ مِلْكِكَ وَإِذَا طُرَحَ قَوْمٌ أمْتِعتَهُمْ وف العدق َيَأَخْذُهَا قَوْمّ من 
مرجي ولاسبارن نس يهن لج مِنْ مَاءِ البخرٍ فَهي له أو كَدَفَهَا 
الْمَخْرُ فُلِصَاحِيِهَا لِعَدَمِ الْحُلْقَةِ و عَنُْ هي لِوَاجِدِهَا وَإِنْ كَذَمَهَا الْبَخْرُ إِلّا أَنْ يَقُولَ صَّاحَبِهًا كنت على 
جوع إِلَيْهَا ميَخلِف وَيَأَخْدُ ذه فاقيإ عن بلاحط أن البخر كالدكخر لبه قلا مقط الوك 
كَالْعَصْبٍ أو الْعَارِقُ في الْبَخْرِ ُعْرِضُ صَاحِبُةُ عَنْهُ إِيَاسَا مِنْهُ فَهُوَ كلمج السَاقِطّة لا بُعَرَجُ عَلَيْهَا 
صَاحِبْهَا وَهِي مْبَاحَةٌ إِجْمَاعًا وَالّفرق بَينهَا ون طرح الْبَخر وضال الْمََاةٍ أن الك وَتَْوَهَا لِمَا ظْفِرَ بحا 
في يَدِ الْوَاجِدٍ 1 تَتَوَفَرٍ التغبَةُ عَلَى أَخْدِهَا وَهُوَ دَلِيل خَحْقِيقٍ إِسْفَاطٍ الْمِلْكِ وَلَوْ ظَفِرَ يمَذِهِ الموَالِكِ في 
الْبَخْر لَتَوَكَرتِ الدَّوَاعِي عَلَى الْمِيل إِلَيْهِ وَانْتراعِهِ وَالْقُلُوبْ مَعْمُورَةٌ به قَبْلَ وجْدَانِهِ وَهُوَ دَلِيلُ قُوَةِ شِبْه 
الْعَصْبٍ قَالَ وَيَأى إن أرسل الدَّابَّة على أن لا يعود إِلَيْهَا وأحياجما وَأَحَدَّهَا وَقَامَ عَلَيْهَا فَهِي لَهُ يخلافٍ 
الشَّاٍ فَوَصَلَهَا حَيّة لِأَنُّ 1 يُعْرضْ عَنْهَا وَإنْ تَركهَا لِيَعُودَ كَا وعَلِمَ أَنّهُ لا يعُوة. " (5) 
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0-0 مم 5 ذْمتِهِ وَحُرَاحِهِ قال ابْنُ يونس ف العتييّة إذا أَرَادَتَ إِيدَاعَهُ فَقَالَ لَهُ ود وَدِغٌ عَبَدِي بعلت 


زاح بتري رتوو لح لي ارا شي الي رار ا 01 ا 
0 ح حَقٌ تَقُوم بَيئةُ كَالَ اللّحْمِيمْ لا ين : يَنْبَغي إِيدَاعٌ الصّ ولا 
ل العا للمتبع ولا نعانٍ يلاهالا أن قا لِك فيما لاله غنى ما عله وك 
للالسوسسم اير وَوَاَمَنَا ابْمُ حَنْبل في الْقِنَ وَقَالَ ش وح ما ضَيّعَ 
الصّيٌ وَالْعَبْدُ * ل سي ا الك او ودع 
الع عَبْدَا أو أَمَهَ كَمَمَلَّهُمَا ضَّمِنَهُمَا وَضَمِّنَ ش ابد ولي وم حاف أن + هَذَا الإيدَاع , 
عَلَى الإثلاف أَمْ لا فَعنَْدَ ش هَذًَا الإيداع ملغى فَكَأَكَا حتما كدًا عَلَى الْمَالٍ ابْتِدَاءً لَنَا أَنَّ التَضْي 
ا ار وَأوْرَدُوا عَلَى هذًا أنه ] تنتقضن ا إذا 
ودع عَبْدٌ مَعْلُومْ امنا ة فَإِنَّهُ يَْمَنُ وَقِيَاسّا عَلَى مَا إذَا لََتَ من كذ الصّيئ فَأَبْلِفَ لَا يَضْمَنُ تعر وكذللك 
ل وأعالوا بأنَّ عَفْدَ الْمُعَارضَة تَقْتَضِي التَسْلِيطٌ عَلَى الْعِوَضٍ بِخْلافٍ 
الإياع وَلِأَن َو ضما لَك لَوَجَع عَلَيِكَ لِأَنّكَ الذِي سَلْطَه ملا يفِيدُ النَضْمِينُ ؛ شَيْما وَقِيَاسًا عَلَى الْعَرَضٍ 
احْتَجُوا بِالْقِيَاسٍ عَلَى الْمَأَذُونِ وَالْمُكَائَبٍ وَجْوَابْة الْمَوْقُ بأنَّ الْعَبْدَ لَيْسَ مَظِنَةَ الإثلافي الْمَرْعْ التَّتُْ 
في الْكتاب إذَا أَؤْدَعْتَهُمَا أو أَبَضّعْتَهُمَا فَلْيَكُنْ الْمَالُ عِنْدَ أَعْدَهِمَا كَالْمَالٍ عِنْدَ الْوَصِييْنِ فَإِنْ 1 يَكُْنْ 
في الْوَصِيَيْنِ عَدْلَ حَلَعَهُمَا السُلْطَانُ وَوْضِعَ عِنْدَ غَْهمًا في التَنِِْهَاتِ لَو اقْتَسَمَاهَا 4 يُضَكَنَاهَا في ظَاهِرٍ 
0 00 

008 'كَفِي الْمَوَازِيَةَ لا يَضْمَنْهُ 07 2 كا نفس الْإقْدَامِ عَلَى التَّسَلْفٍ كَفِي الْمُدَوَنَة 
0006 عن لك دكا ل فا و شْهَدَ شْهَدَ عَلَى ذَلِكَ لا يَأ به وَعِْدَ الْمَنْع هذا في الدَنائيرٍ وَالتَراهِم 


هو- 
نا 


لي لا تَتَعَينُ وَأْمّا عَيُْ امي قَالَ قلا شَبْهَةَ في الْمَنْع َالْمئْلِنُ كَالْمْكملٍ المؤاوق والمقذود قال و3 
كذَا ظهر عِنْدِي خَرعُهُمَا وَعَلَى قزل ب باه برد مذْلٍ ذَلِكَ يُبَاحُ ون الْجَاجِرٍ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِنّْ 
كانت الْوَدِيعةُ مَرْيُو أو عو لاي بها و نْ تَلِفَ بَعْضُّهَا ضّمِنَ حِيعَهَا لتَعَدِيهِ في حَلّهَا وَكَذَِكَ 
و أَحَدَ الدَرَاهِمَ ِيَصْرفَهَا في حَاجيِه صَمِنَ والْمَكَيّ والْمَوْرُونُ الَذِي يَكُثرُ الالختلافٌ فيه كَالطّعَام هَل 
يَلْحَقُ النّقْدَيْنِ دكي تَسَلُمه عَلَى الْمَشْهُورٍ أو بِالْعْوُوضٍ التي كك تملتها قولان: وو كان تقذكا سرع 
الستَلّفُ مُطْلَقًا قَالَ اللّحْمِيُ في الدَنيرٍ وَالدَرَاهِم ثَلَانَهَ أَْوالٍ الْممْعْ في الْمُدَوَنَة وَالْكراحِيَةُ في الْغتريّة 


َه 


0 


0 
. 
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0 


رد 00 


م أو جَى عَلَيْهَا عَمْدًا فَانْدَمَلَ الخُرْحُ 
مد ليا ولاكات لتنا حم ناي شين بن وَجْهَانِ وَلَوِ اسْتأجِرٌ 2 اجبلا نظ مقاعم ونا 
قترك الحفظ يَد: مي ا 0 


4 ا أقك 


ف 100008 د مشر الشتان ب عل حو عل تلفغ بالخلا الفؤل أ ل 
وَالِْكَافُ الْقَوِكُ الْجُحُودُ لا جَرَمَ حصّل الِايّمَاقُ فِيه وَمُدْرِكُ 0 الْأَمْرَ هَل يَقْمَضِي التَكرَارَ 


- 


م لا فَإِدَا حَانَ عَادَ الْأَمْرُ السَابقٌ بَعْدَ ذَلِكَ احْتَجُوا بِالّْقِيّاسٍِ عَلَى الجُحُودٍ لِأنَّ الْأَمَائَهَ حَصلَةٌ وَاحِدَةٌ 


كو 
نه 


تش ذا حد ف بطلث وذ ما ا ل قت لش كنا تنيع 0١‏ 
عو ديد وَعِتَفُهَا وَهِبَتْهًا در أَبوهَا قَالَهُ |: بن الْقَاسِمِ وَمَنَعَ مَالِكُ وَهُوَ الي يُعَْفُ قَالَ 

مَالِكُ وَيِجُورُ عِمْقُهَا إِنْ أَجَارَهُ أَبُوهَا وَعَنْ مَالِكِ جَوَارُ مرا وما لاف 

التصريف ينشآن عَن وصف الرشد حَيْتُ وجد وعند الحَكم وَهِيَ فَاعِدَةٌ تَقَدّمَ الخلافُ فِيهًا في كناب 

الحجر وَالْفِقْهُ اعْتبَارُ الدشْدٍ وَعَدَمُهُ للا الحكم لِأَنَّهُ منشأ الِكمَة في الْإِمْضَاء وَاليَدٌ وتمنع الكمَالّة غير 

المعنسة وَبَيْعهًا ومصروفها وَإِن أجازه أَبوهًا لعدم تحارتما ومخالطتها الموجبين لِضّبْطٍ الْمصَالِح فَتَحُونُ 

كَالْبهِيمَةِ ولا يَنبَغي أَنْ يجيه السُلْطَان الصّي الكو عاذ ويد حتتها ِأبيهَا كالأختي وَكَذَلِكَ بَعْدَ 

تَرْوِيجَهًا وي عي يُؤْنَسَ رُشْدُهَا فَيَجُورُ وَإِن كرة افع وَالْكَمَالَةُ وغَيُهَا إِنْ حَمَلهُ الثُلْتْ وَإِذَا أَجَارٌ 

الرَوْجُ كَمَالَةَ الرَشِيدَةِ في أَكُثَرَ من الثُْثِ جار مَإِنِ اغْمَة قَتِ الْكمَالَةُ مَاهَا 1 بر في ثلث ولا غَبْرهِ وَأَصْله 

هَذًَا 0 

هلل اللا غات وفل ب 

مَاهىَ بإِذْنِ رَوْجِهًا وَالدَّلْثُْ دو بَالِ 

ِمَولِهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - الثُلْتْ وَالثُلْتُ كير وَلِأنَّ الثلْتَ مُعْميْدٌ في التحذير في الْوَصِيّة وَغَيرهَا 

فاعتبرها ها هُنَا 


وَقَوله - للَّهُ عَلَيْه -32 - تُنْكخ الْمَرْةُ أو بع مدَكرَ الْمَالَ متَعَلَّ به حَقٌ اليج خلا خلاقًا ل 
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ه- 


هَذًا فَائدَةٌ في التَهَاتٍ التَعْنِسن كبَرُ الْمَرَْةِ في بَيْتِ أَبيهَا وَيُقَالُ أَبْضًا عا ني يقث دم | تتقخ ونقال 
ف غ7 


ذَلِكَ في التجل أَيْضًا إِذَا بَقِي بَعْدَ إِذْرَاكهِ 1 يروج مانا وه ف الْقُقَهَاءِ ؛ ف البكر ذا كرت و1 


َعرَكج وَلَكِنّهُمْ أَجْر روا" 17) 

8 اللا لش ال ا لي الحَصْمَيْنٍ وَأَمّا الْمُمَئحِمْ عن 
الحُصُوم وَالشهُودٍ فَيْشْم كر طْ فيه ذَلِكَ وا شترط ش كَوْنَهُ انْنَيْنٍ تح وا وت د ا تن 
إِخْبَارٌ لا شَهَادَةٌ له نَهُ لا يتا أَنْ ينول أشهدُ اله يثول كذا بذ يرا ل هو يثول كذا وَفياسًا على 
الْمُفْتي وَقَاسَهُ ش عَلَى مَا إِدَا سَهِدَ عَلَى إِقْرَار لِأَنّهُ لا كَرِقَ بَبْنَ عَدَمِ الْمَهُم مِن الْقَاضِي وَبَيْنَ عَدَم 
اطِلَاعِهِ وهُوَ إِدا ل يَطَلِع ابرط الْنَانِ مَكَذَلِكَ ِذَا 4 يُفْهمْ فَاعِدةٌ يمَعْ في كلام مها كيرا أن ما 
لم دخ َيْنَ الشَّهَادَةِ وَالَبَرٍ قَمَا ضَابطٌ حَقِيقَةِ الشّهَادَةِ وَالبرٍ لأَنَّ الرَددَ بَيْتَهُمَا فَرْعٌ تَصَوُرهمًا 
ولا يمْكِن أَنْ يُضْبَطًا فَاشْتْرِطَ الْعَدَدُ في الشَّهَادَةٍ دُونَ البرٍ لِأَنَّ اشْتراطَةُ فَرْعٌ عَنْ كَوْيَْا شَهَادَةَ فَيَجِبْ 
أن يَلم أَكا َهَادَةٌ قبل ا شراط الْعَدَدِ فَلَو اسْتَقَدْنَاهَا من الْعَدَدِ لَرمَ الدَّوْرُ مَتبَنُ الآنَ الُقِيمتينِ فَتَقُولُ 
مُتَعَلّ الخبرٍ في الشّرْع مِن الْعَدْلٍ حَيْتُ اغتَر بر الشّرْعٌ في حَقّ الْمَيْرِ اختزارًا مِنَ الدَّعْوَى إِمّا أَنْ يَكُونَ 


عَانًا أَوْ خاضًا فَإِنْ كَانَ عَامّا فَهَذَّا هُوَ الَد وَالوَايَُ ف يبك مُمعزّقةٌ بالخ إل ؤم الْقيامَة وهو ب عَم 


الْعَدَدٍ فَإِنَّ اشْترَاطَةُ في الشَّهَادَةٍ ما كَانَ توفع الْعَدَاوةٍ الْمَاطِبَةِ بَبْنَّ الْعَذلِ وَبَدَْ بْنَ الشّخُصٍ لعن 
فَاشبِطً الْعَدَدُ مانا ود ب عد 5 مَعَادَاةٌ ةِ النّاسٍ ََ قَيَام السّاعة 5 فَالْعُمُومُ 3 عَدَمَ اشتراط 


و ري 


العدد د وَهُوَ ضَابطُ الروَايَة 3 وَإِنَ يع لق بالخُصُوص فَهُوَ الشَهَادَةٌ م تَقَعْ فُرُوعٌ رد بين الْعُمُوم موص 
فَيَخْتَلِفُ الْعْلَمَاءُ فيهًا لِأَجْلٍ الشَّائِبَئَين نِ هَل الك بِالشَّهَادَةٍ د أو احير كَالإِخْبَارٍ عَنْ رُؤْيَة رَمَضَّانَ 


عدو 


جهّة أَنَهُ / 


و 
عدو 


لا يَخْصٌّ شَخْصًا مُعيّنَا أَشْبَة الرَوَايَة مَيُقْبَلْ الْوَاحِدُ قَالَهُ ش وَمِنْ جهة أنه 
الْمَسألّة أشبه " - 

3 و خَبَيك يستو ي الْفِرَاسَانِ َالّعَانُ 4 لِمَا شَاهَدَهُ الرّوْجُ 

ل أَنَّ وود الِْرَاشٍ وَحْدَهُ سَامْ 


لَهُ قُوَةَ في النَفْسٍ وَقُْوَى النَمْسِ 


فَهُمَا بَابَانِ ماين 5 يَسُد 00 8 الْآخَرٍ وَعَنِ التكايس الْمَدْقُ 
عَنْ الْمَعَارِضٍ يَقْنَضِي اسْتِقْلَالهُ بخلافي تَعَارضٍ 00 وَعَنِ د 
را ان الا لد ا 


َك 
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وَفْتِ وَاجِدٍ وَيَطَأَهَا حِْيعْهُمْ بالشّبْهَة فَقْدِ اسْتَوَوَا قَاحْتَاجُوا ِل الْمرجح وَاليْكّاحُ لا يَنْبْتُ عَلَى امْرَأةٍ 
لِإنَْيِنِ في وَفْتِ وَلِأَنَّ وَلَدَ الرّوْجَة لا يَسْقْطْ نَسَبْهُ الا باللّعانٍ فَهُوَ اقوى قلا تندفع قاف بخلاف 
الْمِلّْكِ لا يُشْرَعْ فِيهِ اللّعَانُ احْتَجُوا بان عمر ر ضي اللَهُ عَنْهُ أَجَارٌ الْقَافَهَ في وَلَدٍ الرّ جَاتِ ولان الشبّه 
نَهُ إَِا فَعَلَ ذَلِك في اولاد الحرائر من الرّقَ 
في الجَاهِلِيّة وَعَن التَّاِنِ أنه لابد أَنْ يَكُونَ أَحَدُمًا أَقْوَى يخلافي الْمِلْكِ فَاعِدَةٌ قَوْلُ الْعُلَمَاءِ عنمأ 
له في اشْيراطٍ الْعَدَدٍ هَلْ هُوَ مِنْ بَاب الشَّهَادةٍ أو مِنْ باب الزوايّة في غَاية الاشكال في النفى 
و أَجِدْهُ إِلّا بَعْدَ ذَلِكَ وَجَدْتُ لعزي يِنَهُ في سَرْح الْعَانِ وَوَجْهُ الْإشْكَالٍ 

حَقَيقَة حَقِيقة كُلٌ وَاحِدٍ منهُمَا وَضَابِطِهِ كما 


3 َه 


نَّ قَوْلَنَا الْعبْدُ مَُرَددٌ بين الْمَالِيّة والآدمية فرع تصورهما قَمَا 5 1 0 يحي بِأَنَّ الشَّهَادَةَ الى 


2 


مُرَجّح فَإذا تعادلت الاسباب رَجَعَْ به وَالْجََابُ عَنٍ الْأَوّلٍ 


فِيهَا الْعَدَدُ وَاريَة لا تَفْمَقدْ لِدَلِكَ وَهُوَ بَاطِكْ لَِنَّ اشتراط العدّد." )١(‏ 


4" الرجل من قبيله ' أَهْلٍ بَلَدِهِ وَمُعْتَرَةٌ إِجْمَاعَا وَهِي شَهَادَةُ الإِنْسَانٍ لِنَفْسِهِ وَمحْتَلَفٌ فِيهَا هَل 


هو- 
ع 


تَلْحَقْ بالْأَوّلِ لِمُصُورهَا عن النَانِ أو النَّان لِارْتِمَاعِهَا عن الْأَوَلٍ وَهَذِهِ الْقَاعِدَةُ هي 

نع الشّهَادَةٍ تَثِْية وَافَمَنَا كيك في عَمُودَيٍ النَّسَبِ عَلَُوًا أؤ سْفْلّا وَحَالَمُوئَ في الأخ إِدَا الْمَطَعَ 
5 الصديقٍ الْمُلَاطِبٍ لنَا الحَديث الْمْتَمَدِمُ وهم الآياث الدَالّةُ عَلَى قَبُولٍ ار ليث 
فَيُقَدّمُ وَوَافَمَنَا ح وَابْنُ حَنْبَلٍ في الرَؤْجَيْنٍ بْنِ وَحَالَمَنَا ش لَنَا الحَدِيث الْمْتَمَدِّمْ مُعَْضِدًا بِقَولِهِ تَعَالَ 
ومن آياتِهِ أَنْ حُلَقَ لَكُمْ مِنْ انفسكم ازواجا لتسكتوا اليها وَجعل بَيْدَكُم مَوَدّة 0 وَكْنُّ وَاحِدٍ 
ِنْهُمَا يَنْبَسِطُ في مَالٍ صَاحِبهِ أَكثَرَ م قطان مال ابورا كران لط يت 
كَالِابْنٍ وَالْبِ اخترارًا من غَيْرِهمًا مه القراية ة َعَم يَسْقُطُونَ فَكَانَ الشّبَهُ يعَمُودَي الب أَقْوَى وَالرّوْجُ 
َكَل بمَالٍ امْرَأنه وَالْمَرةُ تَنّسِعْ بال روْجِهَا وَاحْنَجُوا بِعُمُوم النُصُوص ك للإدّوي عدل» و للإشهيدين 
من رجالكم» مِنْ عَبْرٍ تَفْصِيلٍ وَلأَنَّ كل شخْصا: ل رت 
فقيل اذا كانت كَالّْبيع والاجازة وَلأنَّ ء عَفْدَ التكاح / لا يَزيدٌ عَلَى تيوت حَقّ في ذْمّتَهَا وَدَلِكَ لا نَع 
الشَّهَادَةَ وَغَايَةُ اسْتَحْمَاقٍ ارج ج لِمَنَافِعِهَا ذَّلِكَ وَلِأَنَّ اليْكَاعَ م: مَنْدُوبٌ إَِيْهِ فلا يَكُونُ سَبَبًا لإبْطالٍ 


جمبيع موا 


3 الوا 
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الشَّهَادَةٍ وَاجَْوَاب عَنِ ا أ دَلِيلنَا خَاصٌ فَيَُدمُ على العمومات وَعَن النَّانِ ان مقصودالبيع 
وَالِْجَارَةِ الْمُكَايَسَةُ وَمَقْصُودَ اليَكّاح الْمَوَدَة " (1) 

'وَقَدَ َكَنْ مَنَافِعَ الْعَبْدِ إِلَيْهِمَا > حَقٌّ يَنْقَضِيَ الْأَجَلْ فيؤجران حَقٌَّ يستويا ما غَرمَاهُ وَمَا بَقِي فَلِلسَيِدٍ 

0 يَرْجِعَا وَكَذَلِكَ لومات في أَضْعَاف الْمُدّةِ أو بَعْدَ قَرَاغِهَا و1 يَسْتَوْفٍ 


كَ مَالَا فَيأَخْدَانٍ مِنْهُ كَمَالَ ما عَرمَ وكَدَلِكَ لَوْ قُيِل إِلّا ان مُفْحَد قِيمّته فياخذاها لاغْترافٍ 
عنتييقة يبن عال الل عليه ؤب ما خرتاة وير خخقة السئية بان قزل سئو 

له فق خضب غا يق ى ذلك عد 4: مممصَى الالخيلاف وَمَنْتَاْ الخلاف تقابل 
الحُقُوق فحد السيّد النَمَسّك بِالْعَبدٍ لنامن عَلَيْه وندفع الْقِيمَة وحقهما ان نقولا غرمنا قيمّة الْمَنَا 
قيمّة البَقَبَة قَبَة فَكَانَا اشْتَرَْاهَا مَنَحْنٌ أحَقٌ بِعَيْنٍ الْمََافِع وإ شَهِدَا بِالتَّدْبيرٍ غرما قيمّة 
بَعْدَ الحَكم وَيَدخُلَانِ فِيمَا أَدَْلَاهُ فيه فيقتضيان من الخّدمّة ة الي القياها يده يما 
لِسَيدِه وَمَوْثْهُ في حَيّاةٍ السيّد َو بعد مَا قَبلَ الاسْتِيقَاءِ حكمة حك الْمُعْتَقٍ إِلَ أَجَلٍ فَإِنْ حَرَعَ رَج بَعْدَ 
توك اليد نح حوره وه فى نيا ار ! م0 
أَوْلَ مِنَ الدَّيْنِ كَأَمْلٍ الجنَايَة لِاختِصَاصِهمْ ارد يْنْ لا يَْتَصصٌ فَإِنْ شهدا بِالْكِتَابَة غرما 0 
بعد الحكم قيمّة تَاجِرَةَ قَالَ ححَمَدٌ يَوْمَ الحكم ثم يَتأَدّيائمَا مِنَ الْكتابَة عَلَى النُجُوم حي يَسْتَوْفِيَا © 
َتَمَادَى السيّدُ با بَقِي مِنْهَا وَلَوْ رَقَّ لِعَجْرِه قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَا يبع لَُمَا مِنْهُ ا د 
نين تنا قالة عند المزلف َقَالَ ابْنْ الَاسِم يَعْرَمَانِ الْقِيمَةَ م َيتَأَدَّى السيّدُ الْكِمَابَة 
فّإن استفوى مِنَ الْكِتَابَةِ مِثْلَهَا رَحَعَتْ ت إِلَّ الشَّامِدَيْنٍ فَِنْ كَانَتِ الْكِنًا َه َك أَوْ مات الْمُكَائَب قَبْلَ 
الاستيقاء ذزع يليد من يلك القيمة ام ؤيكة عنده أله مظلوم كذ ميع عن غبدء وتاله يبه من 
التَصيُف وايقاف الْقِيمّة ليْلَا يُْرَكَ مَيَعْرَمَايحَا نَانِيَةَ قَالَ ُحَمَدٌ وَعَلَى الْأَوّلِ أُصْحَابُ مَالِكِ قَالَ وَلَو 
ليت ا 

20.55 'وَيخْلِفُ الْمَطْلُوبُ الْآنَ عَلَى الْمَشْهُورٍ لحُصُولٍ التَعَذَ 
َإِنْ حَلّف مَفِي إِيقَافِ الْمَشْهُودٍ لي 
ان ميان عَلَى اللاي كل اللخ فتتية إل الشاجد ولجبرة مقزية قبوة 
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مُسَْدًا إِلَيْه قلا يُوقَفُ لِعَدَمِ الستَبّب وَإِذَا نكل الْمَطُلُوبُ أَحَدَ الْمَشْهُودَ به مه وَفٍ أَخْذو مَلِيكة أ 
إِيقَافَةُ الأول 5 الْمَوَاِيَة ري يّةَ وَالتَّانيٍ ف الواضكة 9 وك يَتَحَبَجُ على هَذًَا الخلافٍ اسْتخلافٌ الصَِّيّ عند الْبلُوغ 
وَإِذَا قُلْنَا يأُخْذٍ الْإينَافٍ وَالَْلِفٍ بَعْدَ البأُوغ َتَكُلَ حَلّف الْمَطْلُوب وبريء فَإِنْ نكل أَحَدّ الي مِنْهُ 
وَإِذّا اْتخلف الْمَطْلُوب أَوْلُا نه اشتخلّف الصّّ مَنَكَلَ امْتَمَى بِيَمِينِ الْمَطلُوبٍ الأول عَلَى الْمَشْهُورِ 
شاك بَعْضّهُمْ إلى جحت سات لمر لوو ا موسي امراب ار 
كت الحاكم فياك الكامل 'مشتنها وامتكلها لِلِصَّغِيرٍ خومًا من ضيّاع خقُوقه يموت الشاهد م تعر 
حَالِهِ عَنٍ الْعَدَالَةِ قَبْلَ الْبلُوغ 


(فَزعٌ مرَنَت) 

إِذّا مَاتَ الصّيعٌ قَبْلَ بُلُوغِهِ حَلّف وَرِنُْ الآنَ وَاسْتَحَقّ فَلَوْ كَانَ الصَِّيرُ لا مَالَ لَهُ يُنْفِقْ عَلَيْهِ أَبُوه 
ل يلف مع السَّاجِدٍ فَفِي الْمَوَازيّه الْمَنْعْ أنه يخلِفُ لِيَمْلِكَ عَيُ 
َرُوِي التَّمْكِينُ مِنْ دَلِكَ لِمَا لَهُ في ذَلِك من التَّمْمة مُتَسْقُطٌ التَمَعَةُ ال لل 
مُسْتَبِدَةً ِل مُحَدٍ شَهَادَةٍ الشَّاهِدٍ أَمْ لا الالَةُ الَابعَةُ ِعَةُ إِمْكَاتمًا مِنّ الْبَعْضٍ كشا هِدٍ عَلَى وَقْفٍ عَلَى نيه 
وَعَقبهمْ فَيْمْكِنُ من الْوَلَدِ دُونَ أَعْمَابمْ لِعَدَمِهمْ مَالْأَصْحَاب عَلَى اميتاع لمن مطل تتا لفَُدُر 
نوي تلفت لجل وَيَنبث الْوَقْفُ عَلَى حستب ها أَطْلقَه المخيسن لِقَِام الل عقام الْحْلَ وثري إن 
حَلَفَ وَاجدٌ تَبَتَ كُلهُ لْموْجُودٍ وَالْمَعدُومِ وَالْعَائِبٍ وَالْحَاضِر تَعْلِيبَا للإمكان وَرُوِي تَفْريعا على الدُيُوت 
فيمين الَاضِر مَعَ الشَاهِدٍ إِنْ َكَل الجميغ 4 ينث لِوَاحدٍ مِنْهُمْ حقّ أو البَعْضٌ فَمَن حَلَف أحد 
لعبية ذوة عن تكن وكدزلك ذا القودون الخ الل 10 


00 


2٠.817‏ 'وَالْقِيَاسِ أَنَّ عَلَيْهِ مَا يَلْرَمْهُ مَءَ مَعَْ الْعَاقِلَة قَالَ ١‏ أن الاي 0-0 ا 


0 00 
سام لا ينْجعْ عَلَى بَا م 
الْمُغيرَة يرد عَلَّنَه وَيُعْطِي الموطؤة 1 الل نان بْنُ الْقَاسِم الصَّدَاقٌ لأن مُسْتَرقٌ الي دَقَعَ تنا 
الْتَمُعَ به فُينْتَفِعُ بمثمونه كُمَا اسْتَحقٌ اله 0 


يَرْجعٌ بد ِتَمَنهِ وَالرَاجُ بِالضَّمَانٍ وَالهُ لا يَصْمَئْهُ يك خرٌ ولو هَلَّكَ بيد الْمُشترِي رَجَعَ بالنَّمَنِ عَلَى الْبَائع 


امد 
3 1 
35 
وكا 


0١ 


6 
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7م 2 


لخي 0 له شْبْهَهُ املك وَكَملَّهُ عَلَى النْسْيَانِ كُمَن طُلّقَ © صاب 
57060800000009 
3 لكاي يقطع البرفة وان خرن جد 


هم لذن 0 حمة ف الشيقة ة وَاجِبٌ مَوْلَونكٌ بخلافي بَيتَ الْمَالٍ 


وَوَاقَقَ الْجَمِيعٌ ابْنَ الْقَاسِم في الْعبّق إلا قولا أ 
أو أن لِلإمَام أَنْ يبع هَذِه ولا بُعْطِيه لغيره ولا حظ ابْنْ الْمَاسِمِ أَنَّ حِصّتَةُ مِنَ الِنْس غَيْدُ مَْلُومَةٍ فلا 


هو- 


يُعْلَمْ مَا يَقُولُ لِسْرَكائِهِ قَالَ وَهَذَا وَللَهُ أَعْلَمُ في اليش الفط وأكانق' لسكريّة الْيَسِيرَة فَحِصّنُةُ مَعْلُومَةٌ 
َيَعْتَقُ عَلَيْهِ ويقوم ولا يحد للرّنا بائّمَاقٍ قَالَ اللّحْمِنٌ قَالَ سَحْنُونٌ يخْضِي عِنْقُهُ َقُهُ مِنَ الْمَعْنَم وَيَعْرمُ نَصِيب 
مْحابِهِ فإِنْ كان فيه مَنْ يُعْتَق عَلَيهِ عنَقَ نصِية وَعَرَمَ بَقِيَهُ وإِنْ أخبل مه لا يحَدٌ َعَم القِيمَة يَْم 
خيلا ل 0 وَيبَاعٌ بَاقِيهًا 
النَّامِنُ 


ل 
قٍٍ الْكِتَابِ إن اهلو 1 عَيْد التضرايه . تق نه حك بَينَ مُسْلِم وَنَصْرَايّ 


ذِمََ وَِدَا دحل الرْيعٌ بِأَمَانِ فَكَائَب عَبْدَهُ : و أشتقة 5) كب بَبِعْهُ وَكَذَلِكَ النَصِرَايه إِنْ أَغتق عَبْدَا 


با 
0.8 "ملا مُعْتَقَا ب بَعْصّة وَالنَّسَاوِي في الدَّيْنِ فَيَكُونانِ مُسْلِمَيْنِ أو نَضرًا 
له الو41 وَحَق غالك ل يقيق أحد سَائبةٌ لتهيه - صلى الل عليه و 
وَعَنٍ ابْنِ الْقَاسِم يمنّع ابْتَدَاء فَإِن وَقع فالولاب لتقي 5 وَيَكَخَك يَتَحَبَجُ عَلَى هَدَا أن عن 
وَعَنْ عَيْكِ الْمَلِكَ 2 إلشيد يد دون لني الات للقاااقا و لد ا 
لولاء وَالْقَائُ بالجواز فُهِمَ أنَّ مُرَادَهُ جَعْل الْولَاءِ لِلْمُسْلِمِنَ ابْتِدَاءَ و1 يَتَحَمّقْ 
كُرِمَهُ ابْتِدَاءً ولو قَالَ أت حر عي ولاو للنسلمن و لك أ الوا ُو ادنلوه 1 أَنْتَ 
عَنِ الْمُسْلِمِينَ وَولَاوْكَ لي 4 يَخْتَلِفْ في جَوَازِه ون الْولاءَ لِلْمُسْلِمِينَ تَهِيدٌ قَالَ ش وح وَلَاءُ السّائبة 
0 أن اميق مَلَّكَهُمْ مَلّكَ الْمُسْلِمِينَ في عِبْقِهِ فَهُوَ كَالْوَويلٍ عَنْهُمْ كأزباب الرَكاة 
وَلأَنَ الولاها كالشتيب لقا كان لَهُ أَنْ يَتَرَوّجَ وَيَكَسََى فَيَدّخُلْ التنة عَلَى عَصْبتِهِ بِغَيْرٍ اخْبَيَارهم 
مَكَذَلِكَ الْوَلاء وَالْوَلَامُ يبجع ما وَالْإِنْسَانُ يَتَرَوّخُ فَيَلِذٌ مَنْ رن 5 الفشلفوة الختكوا | بأد اغبت 
كانت تُسَيبْ الْأَنْعَامَ وَالْعَبِيدَ فَنُهُوا بالآية وَلأَنّهُ لَوْ صبّح بِقَوْلِهِ لا ولَاءَ لي عَلَيْكَ 4 يَبِطُل ولاه وأولى 
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0 0 عليه قل ع الول ا ولقوابة عن 
ل 1 قرفت عليه في العبيي:" 17) 
"كَالدّيْنٍ الثابيت كك مؤت لك يَرْتَقَبُونَ بِالْمَوْتِ وَمَاله فأخو 
رين !بتع ديا و : على أم و فل خ 
قَصْلَهٌ عَتَقَ بِدَلِكَ وَلَدُهُ وَالْمَاضِكُ 
0 2 خيلافي الزن ولا , و الأب لن أنه لايرجع 
ل ينَ لِأَنَّ السكيّدَ وَرنَهُ ارق وَاخْتَلَف فَوْلُ مَالِكِ فِيمَنْ لا يَرْحِمْ عَلَيْهِ المكٌاتب من 
ينه إذا ا5عى عله معن لا ؛ بتْبَعْ كع ذِي رَحِم مِنْهُ وَعَنْهُ كُلمُ ذِي رَحِمٍ يَتَوَانُونَ ينا وَعَنُْ يخْقَصن ذَلِكَ 
اا اش هد لقان د اذى عن كه م وين معن ةب عه 
كِتَابَةِ فقيل لا يرنه ا مَنْ يُعْتِقُ على الحر قَالَه ابن الْقَاسِم وعنة يمن يُورث الخُرّ مِنْ عَم وَغَيْرِِ مِنْ 
0 قَوْلُ مَالِكِ الْأَوَلُ إِنَّ امرأئة تَرنّهُ وَرَجَعَ إِلَ أَعَا لا تَرنّهُ وَيُعْتَقُ فيمَا ترك ولا يتبع لشيعء 


اسْتِحْسَانًا كُمَنْ قَدَى رَوْجَتَهُ مِن الْعَدُوْ وَهُوَ يَعْرِفُهَا قلا يَرْجِمُ عَلَيْهَا ِأَنّهُ قَدَى مَنَافِعَهُ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ 


: 
5 
أ 


لا نَْنهُ ولا ينها ولا يَنِحِمْ أَحَدُمًْا عَلَى الآخر وَثَالَ ابْنْ تافع لا يرت الْمُكائب أَحَدٌّ إِلّا الْولَدُ كَالَ 
ابن الْقَاسِم إِنْ 4 يَكُنْ مع الْأَجْتيَ ولد ولا وَلَدَ لِلْمَيّتِ اتَعَهُ السَيَدُ يجميع ما أَحَدّ مِنْ باقي الْكتَابَة 
مِنْ مَالٍ الْمَيتِ يخْط عَنْهُ ممَوْتِ الْمَيْتِ شَيْءٌ ويتمادى مِنْهُ عَلَى النجُوم إِنْ كَانَ قَبَضَهَا هُوَ قَبْلَ عَلْهَا 


1 


َإِنْ كانَ مَعَهُ وَلَد 1 4: تنا ره ريما انع وو مال أ إن كاي لكاب نيعا مقر نعتتن لذن الل 
كان ُتبِعْهُ بها بُوهُ قَالَ 2 عيذ العلاك إن مَاتَ ا عَنٍِ الْبَاقِينَ شي وَإِنِ اسْتَحَقّ أعثف: 
قط عن القن قت على العئد سكم سَقَط بُعُ الْكِمَابَة ة وَفِيهِ خلافٌ قَالَ النخمي إ إن 


5 
ع 72 


مَاتَ عَنْ مَالٍِ لا وَفَاءَ فيه قَفِي سَعْي ف مك :7 052 ال لقي افده وَقَال أَشْهَثْ 


700 مَنْ مَعَهُ وَإِنَّكَانَ م 


015 "قن تَعَارَضَ في 0 عَدُلَانٍ وَعَدَُلَانِ 0 0 ال السيداد أووفقنا (ى قال‎ 00٠ 
َمَصّتْ قَبْلَ الْقَطّع امْمََعَ | مم وَوَافَهَمَا عَلَى أ:‎ 
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لَهُ لَوْ رَحَعَ الشهُودُ بَطَلَ بطل الْمَطْعْ وحن تَعْتبة تَعْتَبدُ حَالَ الِابْتدَاءٍ 
ِدَلِيلٍ نُقْصَّانٍ لعن في 5ا كا الاية لجار الْمْتَقَدّمَةُ كُ في التُصّابٍِ وَالْقِيَاسْ عَلَى تُقْضَانٍ الْعَبْنِ بَلْ 
ل لِأَنَّ حوَالَةُ اْأسْوَاق لرغبات النَّاس وَهُوَ أمر خارج علن الْعَبْنِ وَيرْجَى رَوَالَهُ وَلأنَ الْمَطْعَ شَرْعٌ رَجْرا 
عَنِ الأ عَلَى الْأَمْوَالٍ وَالجْرأَهُ حَصلَث وَقْت السترقة عَلَى اليَصَابٍ فَتَعِينَ الْمَطْعْ احتَجُوا بقَوِهِ عليه 
اللا (لا قِطع إِلّا في دنع دِيئار) وَهَذَا لَيْس رُبْعَ دِيئَارٍ وَلأنَّ الْقِيمَةَ مَظْنُونَة فِذَا وَجَدْنَاهَا نَمَصَتْ 
اعحمْمَا الْمُقَومِينَ نَ أو لا فَيَكُونُ يِسَبَبهِ يَسْقْطْ الَدُ وَلَِنهُ 4 مُعْتَبررٌ الننقض قبطل كالرجوع عَن الْإقرَار الْمَيْنَة 
نجع وَالَوَابُ عَنٍ ا أَنَّ في الْحَدِيثِ لِلسَببيّة لِاسْتِحَالَة أَنْ يَكُونَ الْقَطْمْ مَصْرُونًا لِلِيَصَابٍ بل مَعْنَاهُ 
| نار لِمَوْلِهِ عَلَيْهِ السام (ف النَّفْسِ الْمُؤْمنَةِ مِانَةٌ مِنَ الإبل) أَيْ يسبب 
َيْلِهَا وَهُوَ كني* 0 الكلاه حَبْتُْ كَانَ النّصن لِتَعَير السُوقٍ لا مَعَ بَمَائْهِ وَعَن التَالِثْ أنه 
يبطل بتقص الْعين فغن عرقُوا أن احاح ل ار سر ال ع رس 
الفي لذ به َضْمَنْ لَِقَ آدَمِيَ فَلَمْ يَضْمَنْ حقٍ الله تَعَال أو إِأنَّ 5 تُفْصَانَ الْعَيْنِ مَضْمُونٌ عَلَى السسَارِقٍِ 
ا را 
5. "الْمُقْمَصّ مِنْه وف الجواهر هُوَ قَوْلُ عِنْدَنا وَاخْتَارَهُ الشَيْخ أَبُو إِسْحَاقَ 1ه .. 
الْوَاجِبُ التَّمْكِينُ لِلْآخْرٍ عَلَى الْجَاني 00 1 
اما على جر ره الحمال في الرَكاةٍ لا بخ الما لخو يتفة العتجرا أن غَاصِب 10 
الْكَبْلٍ وَجَوَابَهُ أ الكل كانه ا السسَادِْ لا يَتَعَذَّى العَنْنُ لِعَيْرٍ الحاي كَفِي التَوَادرٍ تُوَكَرْ 
الْحَامك حَقٌّ حَةٌّ نض نَضَّعَ وَكُذَلِكَ في اراح الوفوقة الْبَحْتْ الثَالِثُْ في مُسْتَوْفِيه وف الْكِتَابِ لْوْصِيّ أَنْ 
يشكؤي لِمُوليه ذا شِع ولو مُمَدَمٌ عَلَيْهِ في الْمَئْلِ ووَارِتُْ الْوَيَ كالول ني الْمَْلٍ وَالْعفْو وَإِنْ َكل 
الْأَوِيَاءُ الْمَاتِنَ مَبْلَ وُصُولِهِ إِلّ الْإمَام قلا شَْءِ عَلَيْهِمْ غَيْرَ الأَدَبٍ لِلْجِنَايَة عَلَى حَقّ الْإِمَام وَمَنْ ف 
لوا را ال و امار اا وَقَالَ أكرة لَه تليق فَكيْف قَمْلَهُ وَإِنْ فيل 
ابْنُ الْمْلَاعَتةِ بين فَلأُمَهِ أَنْ تفْكْلَ كمن فيل وَلَهُ أَمٌ أَوْ عَصّبَةٌ فصا الْعَصبَةُ وَابْنُ الم فلهَا الْمَمْل وَإن 
مَانَت الم فَلوَرََِهَا مَا كَانَ طَنا وَكَذَلِكَ ابْنْ الْمْلاعَنَةِ وَقِ الجواهر إِنْ كَانَ الْأَوْلِيَاءُ في الْقِصّاصٍ حُمَاعَةٌ 
قَهْوَ لَمِيعِهِمْ عَلَى فَرَائْضٍ الله وَرُوِيَ لا يَدْخُلْ الْسَاءُ فِيه وَبُوِي يَدْخْلْنَ إِلّا أن يكون في درجتهن 
عصبّة وعَلى لدُّخُول فَهَل في العقل دُونَ الْقَوَدِ أو الْقَوَدٍ دُونَ الْعَفْوِ رِوَايكَانِ الْبَحْتُ الرَابعْ في كَيفية 
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يو- 
ءة 


اسْتِيفَائِهِ ون الْكتاب إِنْ قَتَلَ بحَجَرٍ قُبِلَ به أذ 000 00 


ل د ا 


و 
لذن 3 


5 "كالقراة) + ل عا 


- رضي اللَهُ عَنَهَا - 
5 عَنْ الْبرُوزِ ولا سِيّمَا في الصَّلاةٍ وَيهَذَا كَانَ صَلَاتًا في بَْتَهَا أَفُضَلْ 
ن سُجُودِهَا ولا بحَائ بَطْنَهَا ء عَنْ فَحَْذَيْهَا وَفِ تَقُدِيم إِمَامَتِهنٌ زِيَادَةُ لبور 58 بخلافي 
ة حَيْتُ يُصَلَْينَ وَحْدَمْنَّ جَمَاعَة؛ لأا فرِيضَةٌ ما ثثركُ بالْمَحْظُورِ؛ ولا 1 تُشْرَع محري 


-_ 


َإِدَا ا َرَادّى رك بفراغ الْوَاحِدَةٍ قَبْلَهُنّ. 


ه 


- (وَيقِتْ الوحد عَنْ يبن ) أي عَنْ كين الْإِمَام مُسَاوِيًا لَه 0 د - بَحمَة الله 


ما رَوينا ولا يكرك أن يَقَفَ +أ: 
لق جازيث: وَكَذَا إِنْ وَقَفَ عَنْ يَسَارِهِ وَهُوَ مُسِيءٌ قَمِنْهُمْ مَنْ صَرَ 
وَمِنْهُمْ مَنْ صَرَفَهُ إلى الْفِعْلَينِ وَهُوَ الصّحيح. وَالصّمْ في هذا كَالْبَالِغْ حَقٌّ 
الله ل خلقة) أ يقد ف الانْنَانِ حَلْقَهُ يَْ بف حلت امد 2ن ان" ا 
: بْنَ مَسْعْودٍ صَلَّى بِعلْقَمَة والْأَسْوَدٍ وَوَقَف بَيْنَهُمَا وَقَالَ هَكَذَا صَلَّى بِنَا رَسُولُ الله - 
على الة عله سل - ونا لدبت جاير أله َال «قنت عن بهار اليم - مل ال علي َم - 
َأَحَدَّ بِيَدِي وأَدَارَنِ حٌَّ أكَامَي عَنْ يِينهِ فَجَاءَ جَبَارُ بْنْ صَّخْرٍ حَقٌّ قَامَ عَنْ يَسَارِه - عَلَيْدِ الصّلَاهُ 
السام - فَأَحَدَّ بأَيْدِينَا حمِيعَا حَقٌّ أَقَامَنَا حَلْقَهُ» وَفِعْل عَبَدُ اللّهِ بن مَسْعُو دِكَانَ لِضِيقٍ الْمَكَانِ كُذًَا 
0 هِيمُ النَّحَعِيَ وَهُوَ أَعْلّمُ النَّْسِ َذْهَبٍ ابْنِ مَسْعْودٍ وَرَفْعْهُ ضَعِيفُ أَيْضًا وَالصَّجِيح أَنَّهُ مَوْقُوفٌ 
ثَالَهُ لوي وَلَيِنْ صّحَّ فَهُوَ عحْمُولٌ عَلَى بَيَانٍ الْإبَاحة وَمَا رَوَيْئَاهُ دَلِيل الاسْتِحْبَابٍ وَالَْولَويّة ول 
غ1 خاي يكت و مر يَقُومُ الصّيِنُ عَنْ جه وَلْمَرْأةٌ حَلْمَهُمَا قَالَ - رَحمة الله 1 
نه الصِّبِيَانُ نه البّسَامُ) لِقَولِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاهُ السام - «ِليلِيني مِنْكُمْ أُولُوا الأخلام َالتْهَى» وَكَالَ 
- عَلَيْه الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ - في حَدِيث مُسْلِم عَنْ أي هُرَيْرةَ «إنّ حَيْر صُفُوبٍ الرَجَالٍ أَوهَا وَسَبَّا 


84/1١7 الذخيرة للقراق» القرافي‎ )١( 





كلها لقان متفرق التكناء انها و شتقا 11م وَلآَنَ 5 الميحاذاو مقمدة فَيُؤَخْرْنَ وَيَنْبَغِي لِلْمَوِم 
إِذّا قَامُوا لالصلا أَنْ يَتراصُوا وَيَسِدُوا الخُلّل وَيُسَوُوا بَئْنَ منَاكِبهم في الصُمُوب ولا بأن أَنْ يَأمرَه 
الْإِمَامُ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ - عَلَيْه الصلاةٌ وَالسَلَامُ - «سُوُوا صُفُوفكةْ َإِنَّ و نَسُويّة يَهَ الصّففٌ من نْ كام الصّلاة» 
وَلَِولِهِ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَلَامُ - «ِلْمُسَوُنَ صُفُو فك اه 3 فشرمكن» وَهُوّ رَاجِعٌ إلى 
الختلاف الْقُلُوبٍ وَيَنْبَغِي للْإِمَام أَنْ يَقِف بِإرَاءِ الْوَسَطٍ فَإِنْ وَقَف في مَيْمَنَةِ الصّبّ أو مَيْسَرْتِهِ فَقَدُ 


َس 


أسَآة لقكالئيه النقة 20 قف أن الْمَحَارِيب تُنِصّبْ إلا في الوَسَطٍِ وَهِيَ مُعَيّنَة لِمَقَام الإِمَام. 


20 قي ا كد سََ 0 2 5 سر 4 ٠‏ 55900 5-0 يس ً 4 2 م 2 1 
قال - رَحمَهُ اللّهُ - (وَإِنْ حَاذَتَهُ مُشْتَهَاةَ في صَّلَاةٍ مُطَلَفَةِ مُشْتركة خرعَةَ وَأَدَاءَ في مَكان مُتَحَدٍ بلا 


بِالْإِسْكَانٍ وَمَاكَانَ مُنْضَّمًا لا ينين كَالدّارٍ وَالسَاحَةٍ قَهُوَ بالْمَنْح واوا قي الْمفقُوح الْإِسْكَانَ و1 يُجيرُوا 
ف :الاين الْمَْحَ. اه. غَايَةٌ (قَوْلَهُ في الع كالغراة) أي لين من كل وَجْهِ بن في أَفْضَليّة الِانْقِرادٍ 
وق أَنْضكة قِام الإمام وَسَطَهْنْء وكا الْعراةٌ مَيِصَلُونَ فكوا بإعَاءٍ مَهُوَ أَنْصَه ولا كَذَلِك اليْسَاءُ بك 
يُصَْينَ قَائِمَاتٍ. اه. ََايَةٌ (فَوْلْهُ حَيْتُ يُصَلّينَ وَحْدَهْنَّ جَمَاعَةَ إلى آخره) أي بلا كراكة. اه. كاكية 


(كَوْلْهُ وَعَنْ مُحَمَدٍ أَنُّ يَضَعْ إِصْبَعَهُ إلى آخره) وَالْذَوَلُ هُوَ الظَّاهِرٌُ. اه. هِدَايَةٌ (كَوْلَهُ ويُكْرَهُ أَنْ يِف عَنْ 
يَسَارِه) أي وَإِنْ كانَ الْمُفْتَدِي أَطْوَلَ وَسُجُودُهُ قُدَامَ الإمام 1 يَصَْهُ؛ لِأنَّ الْعبرةَ لِمَوْضِع الْؤقُوفِ اه 
درق( هُ لِضِيقٍ الْمَكَانِ) قَالَ ابْنُ امُمَام وَالجَوَابْ بِأَنَهُ فَعَلَهُ لِضِيقٍ الْمَكَانٍِ لَيْسَ لَهُ مَكَانٌ بَنْ مَا قَالَهُ 

نّهُ مَدْسْوخ؛ لِأَنّهُ - عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالستَلَامُ - إِنا فَعلَهُمَكَةَ إِذْ فِيهَا التَطبِيقُ وَأَحْكَامٌ أُخَر هِى 
اك الجااو ا وموط و اك ولط رفاك لاطو كم 4 ديل مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ 
ل ا ا مر 1" > عات الملاة اكلام < للدي 


ِل آخره) قِيل اسْتَدَلّا لَهُ به عَلَى سُتْيّة صب التجالء ثم الصّبِيَانِء ثم اليْسَاءِ لا 


ع 


الَْلِِينَ أو تؤع مِنْهُمْ الأول لاشيذلال بها أُخْرَجَه الْإِمَامُ أَحمَدُ في مُسْنَدِهِ عَنْ أبي مَال 


5 


قَالَ «يا مَعْشَرَ الْأسْعرد ااه جْمَعُوا نِسَاءَكُمْ وَأَبْتَاءَكُمْ حٌَّ أَرِيَكُمْ صَّلَاةَ رَسُولٍ الله - 
ا جْمَعُوا أَبْتَاءَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ م تَوْضَّأً وََرَاهُمْ كَيْفَ يَتَو وَضَأَ © تَقَدَمَ قُصّفّ 


التجَالَ» م 


31 ا 


8 العف وَصَّفَّ الْولَدَانَ حَلمَهُمْ وَصَّفَّْ النمقاء 100 الصَّبيّانِ» الْحَدِيتثُ وَرَوَاهُ ابْنُ بي 


5 





31 6 8 


. اه. قَنْحْ وَاعْلَمْ أنَّ صف الحتَانَى بَيْنَ الصِّميَانِ وَاليِّسَاءِ وَبَعْدَ البسَاءٍ الْمُرَاحِمَاتِ اه فَنْسٌ 0 
إِنَّ حير صْقُوفبٍ اليبَال) أ أَفْضَّلَ صُقُوفٍ التجَالٍ في صلا لجنا آخِيُهَا وَفِ غَيْرهَا أَوَهَا إِظْهَارا 
ِتَوَاضُع لِنَكُونَ سَفَاعمُُ أذعى إِلَ الْمَبُولٍ اه فيه ني الجتَائر (َوْله إل الختلافب الْقُلُوبٍ) أي وَتَغْيد 
بَعْضِهِمْ عَلَى بَغض فَيَكُونُ تََذِيرا من فوع التَبَاعْضٍ وَالَّنافرٍ وَعَنْ الْقَاضِي عِيَاضٍ يُحْثَمَل أَنْ يحول 
الله صُورَبَةُ صُورَةَ حمَارٍ. اه. غَايةً. 


ّ 


صَّلاة 0 (كَوْلُهُ في 


1 اناي الل 

كَائَث عِلَّةُ الْمَسَادٍ وَهِ قَائِمَةٌ بِمَا لَكَانَ 0 وَهُوَ الْمّسَا 

يَفْعَضِي الاستواء في الْمَعْلُولٍ. اه. راي َال في الذَّخِيرةٍ وا وَقَفَ اليج والْمَزأة. " )١(‏ 

4 ارك 4 الحقِيمَةُ أي لا يَطأ الْمُخْرم لا كن الْمُحْرمَةُ مِنْ الوط للات اير 


0 


0 1 «- عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَلَامُ - تَرَوَجَ يما 


0 م ع 2 


َل على ساد عه يل اثن عثلي» أو 4 له ها 
إِطْلَاقُهُ عَلَى الْبِنَاءٍء وَهَذَا الحَِيثٌ - أَيْضًَا - ضَعِيفٌ قَالَ 0 ا مِنْ روايّة 01 الْوَكّاقء وَهُوَ 
ليس ممنْ يحْتَجّ به» وَقَال أبُو عْمَرَ: هْوَ عَيْرُ مُتصلٍء وَوَضْلهُ غلط وَبَيْنَ وَجْههِ قال الطْحَاوِيٌ الذِينَ رَوَوا 


0 


-_ 


000 


نَهُ - عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسَلَامُ - تَرْوَجَ با وَهُوَ خْرةٌ أَهْلْ فِقّو محا ل و سه 


بْنِ بر ير وَعَطَاءٍ وَطَاوْسِ وَمجَاهِدٍ وَعِكُرمَة وَجَابرِ 9 رَيْلِ قَلَا تُعَادِهُمْ , روا واه حَديثه 


قَالّ - رَحِمَهُ اله - (وَلْأَمَق وَلَوْ كَانَتْ كتَابية) أَيْ جار تَرْوْجُ الْأَمَةِ وَلَوْ كَانَتْ الْأَمَهُ 
الشَافِعُِ - رَحمة الله - لا يجُورُ لِلْخْرّ أَنْ يََرَوَحَ أَمَهَ كِتَاييّة وَيِجُورُ بِالْمُسْلِمَةٍ برط 0 الْقُدرَة 
ا الت ا 0 


١١5/١ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي» الزيلعي » فخر الدين‎ )١( 


5١ 





هو- 


من نياكم الْمُؤْمنَاتٍ» [النساء: 5 ؟] أَبَاحَ نِكاح الْمَاءٍ بِسَرْطَيْن: عدم الطؤلء :وآن تكو * 

َإِدا انْتَميَا أو انْتَمَّى أَحَدُهمًا الْتَقَى الك وَهُوَ الح بنَاءً عَلَى أَضلِهِ أَنَّ الحَكم مَى عَلّْقَ ؛ 0 
ضيف إل مُسَئّى بوَصْبٍ حاص أؤبب ذَلِكَ نَفْيَ الك عِنْدَ عَدَمِ الْوَضْفبٍ أو الشَرْطِء وَلِأنّ جَوارٌ 
نِكَاجِهِنٌ ضَرُورِييٌ لِمَا فيه مِنْ 0 0 ار عَلَى الرْقّْء وَهُوَ مَوْتٌ كما قَصَّارَ كَالْإِهْلاكِ جما 
َقَنُ ارتَمَعَتْ الضَّرورَةُ بِالْمُسْلِمَةِ وَلَنَا قَؤْلهِ تَعَالَ «قَانْكْحُوا مَا طّاب َم مِنَ النِّسَاءِك [النساء: "| 
0 ايساد عام 7 نه تنَهُ الْإِمَاءٌ ارا 0 ثلا يُوجِبْ 00 عَنْلٌ 0 اد اكور وعد 


00 لز غَاية وكات 0 إِذَا كَانَ ُو لو ي الي 5 د 
القُدْرَهُ وَاليَكَاحُ الْوَطْعْ حَقِيقَة 0 التَقُذِية-.واللة أغله تمن 1 يَدذة عل أن يط 
ا 0 0 
شراط عَدَمِ الطّولٍ يُفِيدُ الْكَرَاهِيَة مَهَ عِنْدَ وُجُودِوء وَكَذَا اسْتراط حشيّة الْعَنَتِ كَمَولِهِ تَعَالَ «فَكَاتبُوهُمْ 
تيبا خَيْرا [النور: لعي ا ار ا 
له تَعَالَ وَصّفَ الْمُحْصَّئَاتٍ أَيْضًا بِالْإِمَانٍ فَمَضِيَتُهُ عَلَى أَضْلِه أَنْ بَحُورَ الْأَمَةُ مَعَ طَوْلٍ اليه الْكِتَابيّة 


وَهُمْ مَنَعْوةٌ 3 يك ل الْوَجْهَيْنٍ فيه كك أضلة 4 وق الْمَجْهِ الْآخَرٍ جُوَرُوة فيه إِيْقَاقٌ الْوَلْدِ م مَعْ الِاسْتِعْنَاءٍ 


عَنْهُ فَقَدْ نَاقَضُوا عَلَى التَّفْدِيرَيْنِ وَلأنَ الْعلّه لو كاتث إِْقَاقَ الْولَّدِ لما جَارٌ عِنْدَ الاجة كُمَا لا يخود 
إِيْقَاقٌ وَلَّدِهِ المي عِنْدَ الفاكة يكال أن يَتَرَكَجَ مُطْلَنا بالْأَمَةِ الْآيسَة وَالبنْمَاءٍ وَلَكَانَ جَائرًا لِلْمَجْبُوبٍء 
وَهُوَ بَاطِكٌ أَيْضًا بإِدْحَالٍ المي عَلَى الْأَمَةِ وَمَْ نِصْفُهُ حْد يَنْكِمْ الْأَمَةَ عِنْدَهُمْ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى | 

وكَذَا الْعبدُ يجُورُ لَه أن يَتَرْوج أَمَتبْنِء ولا يجُورُ دَلِكَ لِلْخْرّ مَجَعَلُوا ملكَة أَزْيَدَ عَلَى مِلْكِ الو ولا يجوز 
للْعبْدِ أَنْ يَترَوَجَ الْأمَهَ الْكِتَابية عِنْدَهُمْ لِكَوْنِهِ صَرُوريًا وَقِيَاسْهُ أَنْ لا يُجيرُوا لَهُ إلا أَمَهَ وَاجِدَةً؛ لأَنّهُ ضَرُورييٌ 
كَاخُرٌ وَهَدًا تنَاقُضٌ عَظِيمٌ وَلِأَنّهُ لَو 4 يِجْرْ تِكَاحَهَا مَعَ الْقُذْرَةِ 12 عَلَى المة 4 يَكُنْ لِتَهْيه 2غله الكلذةٌ 
والسسَلَامُ - عَنْ تَرَوْج الْأمَة عَلَى ال مَعْىٌ وَقَوْلَهُ تَريض ال الخرّ عَلَى الرْقِ قُلمَا ليس فيه إِزْقاقٌ 
الجر لِأَنَّ الْإقَاقَ يَسْتَذُعِي تقد التميّةء وَالمُطْمَةُ لا تُوصَفُْ بلي ولا بالرَقّ فَبَطَلَ ما ذَكِرَء وَلَهُ 


أن 


ل «لا تذكخ الفخرغ ولا يُنْكخ ولا يكَقْطْثْ» قِيل لَهُ مَعْنَاهُ 


إحرك 





أن لا يَطَأ الْمُحْرِمُ ولا كن الْمُحْرِمَةُ مِنْ نَفْسِهَا لِيُوطَأ بِظاهِرٍ خَبرِنا و فككق قزل ولة يخطة + 
يَلْتَمِس الْوَطْءِ. اه. (فَوْلْهُ: فَجَارَ إِطْلَاثُهُ عَلَى الْبَِاءِ) وَعَذًا د بالْعَلَطٍ وَالَد 


إِذْ الْمَجَارُ أَوْلَ مِن الْعَلَطِ. اه. عَايَةٌ (قَوْلُهُ وَهَذَا التِيث) أي حَدِيث رَيْدٍ بْن الْأصَّمْ. اه. 


(قَوْلُهُ: وَقَالَ 0 5 يما الله -: لا يجُورُ لِلْحْرَ) قَالَ الْكمَالُ - رَحمَة الله -: قَيْدُ الُْرَ غَيْدُ مُفِيلِ؛ 

أن الشَّافِعحَ - - لا يجيرُ لِلَعبْدٍ الْمُسْلِم الَمَهَ الْكِتَابيّة فَكانَ الصّوَابُ إِبْدَالَهُ بِالْمْسْلِمِ وَعَنْ 

مَالِكِ دك وَعَْهُمَا كمَولِنَا اه وي الجر روي عَنْ مَالِكِ جْوَارُ ناح الْأمَةِ مُطْلنا ونشأ 

هوم الشرطٍ ليس يحجْة أو حُجَةٍ وهو قَولْ ان الما وَالطَرلُ مداق الخية ولا تراعى 

كذ على اللفدر” اه. غَايَةٌ (قَوْلَةُ: وَلَنَا قدا بتكن جتنيف ما طن 0ن ون لقاب [ | العام 
؟] أَيْ وقؤله تَعَالَ طوأَحِل لَكُمْ مَا وَرَاءِ دَلكُمْ [النساء: 4 ؟] اه (فَوْلة: ولا أَثرَ ِل في للفي) 

أي لِأَنّ عَدَ عَم الأ لا يحون عه لِعَدَمِ الحَكُم؛ ا ل 07 

اه. غَايَة لا يُقَالُ الْوَصْفُ بِالْإِمَانٍ يَدُلُ عن مَنْع الْأَمَةٍ 

[النساء: ؟1] إِذْ لا يَخُورُ ريز اليقَبَةِ الْكَافِرةِ في كَقَارة أقثل ا إِحْمَاعَا يي ا 

ترِيرُ البقَبَةِ ني كقَارَة الكل 1 در يُشْرَعْ ؛ إلا مُمَيّدَةَ بالْإِمَانٍ خلافٍ اليكاح َإِنَهُ ش 

غَايَةٌ (قَوْلَهُ وَلآَنَ الطَّوْلَ هُوَ الْقُدْرَةُ) كَقَولِهِ ذي العرل, اه. (قَوْلَهُ: مَعْ الِاسْتِعْنَاءٍ 

الكتابئّة. اه. عَايَةٌ (قَوْلَهُ: كمَا لا يجُورُ إرقَافٌ وَلَدِهِ الر) أَيْ بالبَيِع عِنْدَ الْمَجَاعَةٍ. اه. غَايَةٌ (قَوْلهُ: 
بَإِدْحَالٍ المح عَلَى الْأَمَة) أي مع بَقَاءِ نِكاح الْقَمَةِ. اه. غَايَةٌ (قَوْلْهُ: وكذًا الْعَبِدُ يِجُورُ لَه أَنْ يَتَرَمَحَ 


ا 


0 
20 


شع قينا مُطلَقًا. 


مَمَْنِ) أ بِالِايّمَاقٍ مع أن فيه تَعْرِيضَ لْوَلَدِ عَلَى الرّقّ في مَوْضِع الاسْتِعْنَاءِ عَنْ ذَلِكٌ وَعَدَم لمرو 
كوْنٍ الْعبْدِ أب لا إن لَهُ في ثُبُوتِ رق الْولَد فَإِنهُ أو ترَمَجَ خب كَانَ وَلَدُهُ خرًا. اه. كَمَالُ - 
-: (قَوْلُهُ فبَطَلَ ما ذَكَرَ) وَلَئِنْ قَالَ: فِيهِ امْتِنَاعٌ عَنْ تَحْصِيلٍ الْوَلَدٍ الي قُلْمَا: لَيْسَ هذا بحرا 


َه 


نْ لا يخصل أَضصْل الْوَلَدِ إلى آخر ما ذَكرَهُ الشّارح." ا 
'الْعَبِدِ وَأَحَدُهُا أؤكمن حْكّم مَهْرْ الْمثْلِ) يَعْني إِدَا كَانَ أَحَدُ الْعَبْدَيْنِ أَزْقَعَ مِنْ الْآخرٍ وَمَعْق 


بم أن مَهْرَ مِْلِهًا إن كَانَ مِثْلَ أَْفَعْهُمَا أو أَكْثَرَ فَلَهَا الْأَرْقَعُلِرضَامَا به وَإِنْ كان مِثْلَ أَوْكسِهِمَا 
و أنه كلها لوكس لِرضَاها بدَلِكَ 


هو- هو- 
عه ا 
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ارضرك 





وَإنَْ كان بَيْنَهُمَا قَلَهَا م مَهْرُ مِمْلِهَاء وَهَذًَا عِنْدَ أي حَنِيفَة - رَحِمَهُ اللّهُ -. وَفَالَا للا الَْوكَس في ذَلِكَ كُلْه 
وَعَلَى هَذَا اللافٍ لَوْ تَرَوَجَهًا عَلَى ألْنٍ أو عَلَى َلْمَْنِء وَمنَْأُ اللا أن العدل الْأَصْلِيّ هُوَ مَهْرٌ 
الْمئْلٍ عِنْدَهُ وَإِمًا يُعْدَلُْ عَنْهُ عِنْدَ صِحَة التَّسْمِيّق وَعِنْدَهُا الْمُسَبَى هُوَ الْأَصْلْ ولا يُصَارُ إلى مَهْرِ 
لمث إلا إِلّا إدَا قَسَدَتْ التَّسْمِيَةُ مِنْكُل ود و1 يكن إِيِجَابُ الْمُسَمَىء وَقَدْ أمْكن هُنَا إِيَابْ الْأَوْكَسِ؛ 
لِأَنّهُ الْمَْيَقّنُ به لِكُوْنِه يلار رمم وَالِْعْتَاقٍ عَلَى مَالٍ وَالْأَكَارِيرٍ 000 
الع بين شرل ا فد نِضْففْ الْأَوْكسٍ وَلأَبي حَنِيقَة أنَّ المُوبجب الْأَصْلِيّ مَهْرُ الْمِمْلٍ بِدَلِيلٍ أَنّهُ يح 
بنَفْسٍ الْعَقدِ مِنْ غَيْرِ نَسْمِيَة وَعَذَا؛ يع طم كيمو المي إِذْ البْضْعْ مُتَقَوْمٌ حَالَة الشخول 
في الْمِلّْكِ قلا يُعْدَلُ عَنْهُ إِلّا إِدَا صّكُتْ التَّسْوِيَةُ كُمَا في ليع وا و زوج رن عَلَى أَلْفٍ دِرْممٍ 
ُفْسَمْ الْألْفُ عَلَى مَهْرٍ مِمْلهِمَاكُمَا في الْمَبييع بخلافٍ الطَّلاقٍِ وَالْعمَاقِ؛ لِأَنّهُ لا مُوجَب غَُْمَا في الْأَصْلٍ 
وإنايت البدل فبهها بالدشيتة ْ 

ذا الْإقرَارُ؛ أن العان الققك به و ألم بورض نرن طلنها تبن الأول وااللها ونث الأزلسن بي 
ذَلِكَ كُلَهِ بالإجماع و الطّلاقِ قَبْلَ الدُّولٍ با تُحَكُمْ : مُنعَةُ الْمِذْلِ؛ ‏ أنه نَهُالّْصْلُ فِهِ كُمَهرٍ قَبْلَ الطّلَاقٍ 
وَلكِنْ نِضْفُ الأكس تر يَزِيدُ عَلَى الْمُنْعَةِ عَادَةً مَبَجِبُ فيه بطريقٍ النَخكيم وَلَوْ كانت الْمَرْأَةُ بِالخيَارٍ 


أَخْدُ أَكَهُمَا شَاءَتْ صَكَتْ النَّسْمِيَة 0 وَكَذَا إِذَا كَانَ الِيَائُ لَهُ 0 0 شَاءَ 00 
00 وَلّوْ كَانَتْ قِيِمَةُ الْعَبْدَيْن سَوَاءَ َصِحٌ التَّسْمِيَةُ ذَكَرَهُ في الْعَايَة وَلَوْ تَرَوَجٍ ١‏ 


مُوَكَلَةِ إِلّ سَنَق وَمَهْرْ مِثْلِهًا لف أو أَكْقَدٍ كلها الخال ولا فَالْموجَلَكُ 6 0 


وَإِنْ تَرْوَجَهَا عَلَى أَلْفٍ حَالّة أو أَلْمَْنِ إلى سَنَت وَمَهْرْ مِثْلِهَا كالأكتر َالِيَارُ لَاء 
فَالْخيَارُ لَهُ وَإِنْ كانَ بَيْنَهُمَا يحب مَهْرُ الْمثْلِ وَعِنْدَهْمَا الجيَارُ لَهُ لُوُجُوبِ 0 


ا يب الوط أو : قمثة) يعني لو وها 
0 ا 1 أ ل يا وس سَطًا وَيَيْنَّ أن 

إِدَ 
على فَرَسِ أَوْ جِمَارٍ يمَغْقى الك بتعا لوث بعالو في الْمشألة الأب مِنْ 0-0 مَهْرٍ 
الْمِذْلِ عِنْدَهُ وَجُوب الْأَكَلِ عِنْدَهًُا وَلَوْ تَرَوجَهَا عَلَى حَيّوَانِ و ين جِدْسَه بِأَنْ تَرْوَجَهَا عَلَى دَابّةِ بطل 
اضيب وكمث عنذة المذل تقاض 0 
وَقَالَ الشَافِعِنٌ يحب مَهْرُ مَهْرُ الْمثْلٍ في الْوَجْهَيْنٍ عِنْدَ في الْبَيْع ا يَصْلْحُ 





مُسَنّى في اليِكاح إِذْ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَقْدُ مُعَاوَصَةٍ وَلََا أَنّهُ مُعَاوَضَةٌ مَالٍ بِعَيْرٍ مَالٍ فَجَعَلَنَاهُ منْرة 
ا الْمَالِ ابْتدَاءِ حَوٌ عق ل تعد بطق الجهالة كالذية 
مس سي ري كاد على ينا اتير لق ع (قَوْلَه 
دم أَيْ في الصو الثَّلاثِ اه. أَنْمَاوٌْ (فَوْلْهُ: وَعِنْدَهَْا 00 
لما أن الْأَقَكَ مُمَيقّنَ وَالْمَضْلَ مَشْكُوكٌ فَيَجِبْ الْأخْدٌ بِلْمُميَمَّن كما في ي الع والإع 
0 أو القن له (كقلة: وَضّارَ كالخلع) أي عَلَى أَلْفٍ ا 55 وَالِْعْنًا 
ألْنٍ أؤ ألْمَمْنِ اه. (فَوْلَه: وَالْأكَارير) أي بِألْفٍ أَؤ أَلمَْنِ اه. (قَوْلَهُ ً 
يا نِضْفُ الْأَؤَكس) أي في ذَلِكَ كُلْه بالإجماع اه مِدَايَةٌ؛ لِأَنَّ اعبار 0 ب اعبار 
مَهْرٍ الْمِذْلِ وَقَدْ سَقَط 6 مَهْرُ الْمئْلٍ بالطّلاقِ قَبْلَ الدَّخُولٍ وَبقِي “ها شق المتيكن .شك المسى 


فَوَجَب تَنْصِيفُةُ اه. أَنْقَاوءٌ (قَوْلْهُ: ا يه دل ذل 


2 


لا يَقْبَنْ التِيَادَةَ بخلافي التَسْمِيَةَء لأ لدعا كقيلها اه قال الأَنْقَايُ و وَجْهُ قَوْلٍ أبي 
الْأَصْلِيَ في بَاب اليَكَاح هُوَ مَهْرُ الْمِثْلِ؛ لِأَنّهُ أَغْدَلُ وَدَلِكَ؛ِ لِأَنَّ الْمْسَه 7 0 كك من قِيمَة 
لضع أو أكثر يخلافٍ مَهْرِ الْمثْلٍ َِنهُ مُعَاوِلٌ كَالْقِيمَةٍ في باب المع وإ ونا عَدَلَّ عَنْهُ إل 0 إِذَا 


فيكف" التشية فلك قدت 0 د إلى الْمُوجِبٍ الْأصْل 9 صلِىَ وك يَفْسْدْ اليَكَاحُ لجَهَالَة ا ؛ لذن 
لقولة فيك اقرز شنم لوز لاقي مقاط ذا الملْعَ وَالإِعَْاقَ وَالطّلاقَ عَلَى مَالٍ لَئِسَ 
ا مُوجِب أَصْلٌِ يُصَارٌ إِلَيْهِ عِنْدَ فَسَادٍ النَّسْمِيَة فَوَجَب الْأَكَكُ لِكَوْنِه يَقِينًا وَيخلافف الإْرَارٍ بألْفٍ أؤ 
لْمَْنِ؛ لِأَنَّ الْمُقَدٌ هلس بعض» وَالصّدَاقُ عِوَضْ عَنْ الب ا ار 
حَقّهَا فَعْيْنَ مَهْرُ مَهْرُ الْمثْلٍ وق الْمُمَر , 0 لقن لا يلي البخن بق الْممرَ لَه َافْيَقَا اه. (قَوْلَهُ 
قلا يُعْدَلُ عَنْهُ إلّا ! تش العيناكتا فنع أن ل لقال م عن عط ابن اع 
من كك وَجْهِ اه. عَايَةٌ ةَ وَكَتَب ما نَصٌّةُ: وَقَدُ هَسَدَتُ لِمَكَان الجَهَالَة؛ لِأَنَهُ نَهُ أَدْكَلَ فيه كَلِمَةَ الشَّلكّ اه. 
(تَوْلُْ: لِأَنّهُ لا مُوجب لَهُ في الْأَصْل) وَيَذَا لا يب فيه شَيْءٌ عِنْدَ عَدَم ذِكْر الْبَدَلِ ولا كَدَلِكَ اليَكَاحْ 
وَيمَذَا أَوْجَبْنَا الْأَوَلَ فِيهمَا اه. عَايَةٌ (قَوْلَهُ: لِأَنَهُ الْأَصْل فِيه) أ 
التَّسْمِيّة أَصْزِ كَمَهْرٍ الْمِثْل قَبْلَ الطَّلاقٍ عِنْدَهُ اه. (فَوْلُهُ: : بطري 00 أي تكيم الْمبْعَةٍ اه. 
وقول 1ف كانيك فيقة العنة رق وم اا أي سَوَاءْ كات قِيِمَةُ أَحَدِجِما مِئْلَ مَهْرٍ الْمِثْلٍ أو 
قَكَ أو أغقر لوجُودٍ الضنا مهما بالْمسَعّى اه. غَايَةٌ 


لِأنَ الْمُتَعَةَ بَعْدَ الطّلاق عند فَسَادٍ 





سا 2 و 


3 لشتك ون عوطنا عا جل وو بع وليوك يب 
اع ولاس ْ 


نْ أضَافَ الطّلَاقَ إِلَ جْْلَتِهَا أؤ إِلَّ ما يُعيْدُ ِعَنْهَا كَالبقبة 


إلى جْرْءِ شَائْع مِنْهَا كَنِصّفِهَا أؤ ثليِهًا تطلق) ؛ 


- 
م 


سيو وَكَذَلِكَ الوح وَا 


عه د 


000 أن قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ مَطَامة؛ لأ 


وه 


03 ا 5] وَالْمُرَادُ دام وَيحَذَا جْمعَ هَذَا الْجْمْعَ» وَقَا 
٠‏ وَقَالَ تَعَالَ مإوَيَبْقَى وَجْهُ ابس [النحمن: 07؟] » وَقَالَ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامٌ - <ِلَعَنَ الله 
اه 37 م عَلَى السروج» وَْقَالُ أَمْرِي حَسَنٌ مَا دَامَ رَأَسْك أَيْ مَا دمت بَاقِمًا وَعوْلَاء ووس الْمَوْم واج 
بغ عل إسائر المصَيَاتٍ كالْبَئِع وتو فَكَذَا يَكُونُ َل لِلطَّلاقٍ إِلَّا أنَُ لا يترا في حَقّ الطّلاقٍ 
في الْكُنَ يخلاف الْبَيْع؛ لِأَنّ التَفْس تَتَجِرا في حَبّه َيِفْئَصَدْ عَلَى الرءِ الْمُضَافٍ إِلَيّهِ لِعَدَم 
جَةِ إِلَّ التَعَدّي. 
١‏ 5 الله - (وَإِلَ اليد وَاليَجْلٍ وَالدّئرٍ لا) 
َا لا يَُبدُ يا عَنْ الجٌمْلةِ وَباعْتَِارهِ كَانَ الْوْقُوعَ فِيمَا تقد 
5 يَدَهُ عَلَى لأس أو العْْقي وَقَالَ هَذًَا الْعُْضْوٌ طَالِقٌ 5 يَمَعْ في لصح 07 زر ا ' 
الم رركي امار اكد ِأَنَهُ جه مُسْتَمْتَعٌ به بِعقّدٍ اليَكّاح فُيَكُونُ 
علا لِلِصَّلاقِ فَتَنْبْتُ فيه قَضِيَةُ اْإِضَافَةٍ ةُ يَشري إلى الَكُلَ كما قُ د 1 بخلافي إِضَافَةِ اليا 
ِلَب لأنّ الحرمَة في غَبْرِهِ تَغْلِبُ الل فيه لِمَا عُرِفَ قَصَّارَ كُمَا لَوْ قَالَ طلَقْدُكَ شَهْرَا تطْلّق دَهْرَاه وَلَوْ 


َّ - 


قَالَ تَرَجَجْتُك شَهْ شَهْرًا لا يَصِحُ ولا أن الطلاق شرع لرَفع المي فييختتصصٌ يمحل اليد َكَل مَا يور إِضَافَةُ 


ا 


يّ إن أضا 
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درك 





اليكَاح ليد لا ما يذخرة كَبَعًا كيلك التقبّة كد خاه فيه 0 قا ول كول إضافة الكراء انها 
بخلاف زه 07 ؛ لذلهُ عمو إِضَافَةٌ يه َيه 0 قي وَحِلٌ الاسْتَمتاع به تبَعْ وود 
يَمُعُ في الظّهرٍ والْمَطْنٍ لضع 
0 في الدّمِ رِوَايَئَانِ هْنَا 00 ف الع 
ع ار : ري م 
والفلزقة أ عه نعل عرفا عر له أبي َب ونب [المسد: ]١‏ وَبِقَوْلِه 
عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَلَامُ - «عَلَى الْيَدِ مَا أُحَدَّتْ» وَبِقَْلِهِ تَعالى طفَِنَّه 1 قثا [البقرة: 8 ]١‏ وَبِقَوْلِه 
َعَالَ «إمَا أَلّفْتَ بَيْنَ مُلُومة4 [الأنفال: 1 7 0 َالَ طإولكِن الله أَنفَ 44 
[الأنفال» ] :لان تقول يُعْرَفْ اسْتَمْرَارٌ اسْتَعْمَالِهِ لَعَهَ ولا 2ض َع جَاءَ يما عَلَى وَجْهِ النُذرَةِ حَقٌّ 
إِذَا كَانَ عِنْدَ قَوْمِ يُعَيَرُونَ 0007 دم أي 0 ذلك الخعو 


َال بت عه الاج (ورعنية اللطلقة أث. للها طلقة) انف 151 بعطلقها اتفنهت” التطليقة أو خلقها ل 
وَاحِدَةٌ وَكذَا في كل جْْءٍ 7 أذ كر وطن ا يمَجَِا زكر كُلَه صِيَانَةَ لِكَلَام الْعَاقِلٍ عَنْ 
0 لييح َإِعْمَالًا للدَليلٍ بِالْمَدْرِ ١ل‏ مُفْكر ؛ لِأَنَّهُ إِذَا 1 يَتَكَامَن يُوَدِي إِلّ 


2 > 


- (ِوَثَلَانَةُ أَنْصّاففِ تَطلِيمَتَينِ تَللاثٌّ) أَيْ إِذَا لقي كه نضا تَطَلِيمَئَينِ يَمَعْ كا 
اه وَالْعْنّْق) قَالَ في الْمصْبّاح الْعلَق الثقبة وهو هذ والميجهاة تُؤتث ميقا هِي العْنْقُ وَالنُونُ 
باصم للاتّئاع في ل الحِجَازٍ وَسَاكِنَةٌ في لََةِ تيم وَالْجَمْعْ أَعْتَاقٌ. اه. (فَوْلْهُ مُتَحْرِيرُ رَقبَة) أي 0 
اه. (مَوْلْهُ لَعَنَ اله الفُرُوج) أي الّسَاءَ. اه. (قَوْلُهُ وَإِلَ الْيَدِ وَالبَجْلٍ !2) قَالَ الْأَنْقَايهُ - رحمة الله 
َإِنْ قُلت سَلَّمَْا أَنَّ الطّلاق لا يَنْبْتْ في الْبَدَنِ ابتدَاءً ولا بنَاءَ عَلَى تُبُوتِهِ في الْيَدِ بطريق الحَقِيقّة وآ : 
ا ينْْتَ بطريق الْمَجَازٍ بأَنْ يُرَادَ بِالْيَدِ الْبَدَدُكُمَا في قَوا وله تَعَالَ «دَلِكَ يا قَدَّمَتْ أَيدِيكْ4 
| ل غهان: 0 . وَفَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالِسَلَامُ - «عَلَى 0 
الْمَجَازِ إِنَا يَتَحَنَّقْ إِذَا فحدّث اليه وَالْإرَادَة وَل فَالْكلَامُ عَلَى حَةٍ حَقِيّتِهِ وَكَلَامْنَا فِيمَا إِذّا َه يَخْطِرْ بِبَالٍ 


0 0ك 


الْمْتَكَلْمِ دَلِكَ حم إِدَا ذَكَرَ الْيَدَ وَرَادَ حا كل الْبَدَنِ سبش كنا كك عاد الدِينٍ الْعَاِمُ في طَرِيقَة يق الخلافي 


1 





اه قَالَ في الخُلاصّة وَإِنْ أَرَادَ بمَوْلِهِ يدك وَرِجْلّك طَالِقٌ عِبَارَة ل لنَا أَنْ ' 
تَطْلْق. اه. له وَقَالَ هدًا الْعضْوْ طَالِقٌ 1 يَمَعْ في الْأصّح) وَوَجْهُهُ أنْ لا يراد به ال 
وَقِبلَ يَمَعْ أن الْمُعتبَرَ هُوَ الْإِضَافَةُ إلى الجُمْلة أو إل مَا يَبْقَى الْإِنْسَانُ حرا بَعْدَ قَطْعِهِ 
الأ الأول اع يق حو لشي ا َهُ بخلافٍ 7 0 9 ال في الِدَايَة بخلافي ٠‏ ره 
يَمَعُ في لطر 00 6 وَفِ الظَّمْرِ ولثم حتاف مايخ ال 
اه الْمَتَاوَى وَالْمُحْمَائْ أَنْ 5 يَمَعَ ِمَا. اه. (فَْلَهُ وَذْكِرَ قي الدّم رِوَايتَانٍ هْنَا) أي في الطّلاق. 


في الْمَْنِ وَنِضْفُ التَطَلِيمَةِ (2) قَالَ الْعَبْْ - رَحمةُ لله - بالَفع وَالتَضْبٍ أمّا البَفعُ فَعَلَى أنه 

نقذ وأا منت على 7 ؛ صِنَةٌ لِمَصْدَرٍ عَخْذُوبٍ تَفْدِيرهُ قَالَ أنْتِ طَالِقٌ تَطلِيقًا نِضْف التَطْلِيفَة 
اي عية اد اب با أ ل أ لزلا 1 
أؤ ثُلْتَ التَطْلِيمَة بأَنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثُلَتَ تَطَلِيقَةِ وَيجُورُ فِيهَا الْوَجْهَانِ أَيْضًا ليغ على الْعَطْفٍ 
وَالنّضِتٌ عَلَى ما كنا وا لقا ب أبن إل ا 


عَنْ مُبَْدَ[ْ تحَذُوفٍ تَقدِيئهُ إِذَا قَالَّ أَنْتِ 


0 


كَانَهُ أنْصّاف تَطَلِيمَتَيْنِ) قَالَ الْعيِهعُ باليَفْع وَالنَصْبٍ أَيْضًا عَلَى مَا ذَكَزنا. وَقَوْلَهُ 


هَ 


ثلاث تَطْلِيقَاتِ بالرقع لَيْس إِلَّا أَيِْضًّاكمَا ذَكَرْنَا. اه. (قَائدَةٌ) الطَّلاقُ عِنْدَ الْمُوَافَمَةِ لا 


النكالئه يج" 07 


وَلِطَرّضٍ فيه وَجْهَانٍ "م "١١‏ 

وَل يُسنتحبٌ لَه الاسستفماعء وَلتعوهُ في صَلاةٍ الجهر كالسرء أم 

شال :١١‏ فَؤله: وَلِطَرَضٍ فيه وَجْهَانِء الَْهَى» يعني هل يَفْرا لْمَأمُوم حَلّف الْإمام في الصّلاةٍ الجهرية 
إِذَّا كَانَ لا يَسْمَعْهُ يَسْمَعْهُ لِطَرَشٍ أمْ لا أَطلَقَ الخلاف وَأَطْلقَهُ 0 الْدَايَة» وَالْمُذْهَبِء والمستوعبء, والخلاصة 
والمقنع ١‏ وامحررء والتلْخِيصٍء وَاْْلَة َالرعاية الصُفْرى واللحاويئن» وَأَطلََُ في العا الكبَى في صّلاةٍ 


٠٠/7 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبيء الزيلعي » فخر الدين‎ )١( 


:/ 





0 00 لنخثر وَابْنِ مُنَجَىء وَالنَطْم وَْحْمَصَرٍ ابْنِ تيم وَبَحْرِيدٍ الْعِنَايَة وَعَيْرهِمْ. 

اح ًا بحْيْتْ لا يَشْعَلٌ مَنْ إِلَ جَنْبه وَهُوَ الصّجِيح» اخْتَارَهُ الشَّيْخُ في الْمُغْني 7 
وَهُوَ ظَافَه ما كَدّمَهُ الشَارع؛ َال في الرْعَايّة الْكُبْرى في صِمَةٍ الصّلاةٍ قرا في الْأَفْيَسِء وَجَرَمَ به 
0 


قي 


يَفْرَا بكر جَرْمَ به في الوجيزء وَصَّكَحَهُ في التمفِ بح قَالَ في تمع الْبَحْرَئنٍ وَهْوَ 
ؤل. 
النبية: منشأ الخلاف كون الإمض الْأَصْحَابٍ حَكى الخلاف في الْكَرَامَةِ وَالِامْتِحْبَابٍ مُطْلَفّاه منهم 
أبو الخطاب في الحدايةام َحمَدَ سيل عَنْ ذَّلِكَ فَقَالَ لا 8 فقال بعض الأصحاب يحتمل وجهين 
3 وَالْمُذُهَبء وَالْفُسْكوْع: َالتلاصةٍ وَغَيرِهِمْ وَبَعْضْهُمْ حص الخللاف يا إذا شوش على غَيْرِهِ 
مله 0 ف -00 وَابْنُ حُْمَدَانَ 3 ا ا قُلت: لق 0 دم الفيكد 5 


.8017/4 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ ١ 
0" 


ه- 
ع 
0 


4 "وفي: أنَا مِنْك بَائِن أَؤ: ع*. وَجْهَانِ م ١١‏ وَكذَا مَعَ حَذْفِهِ مِنْك بالنية» في 


00000 


: وَف: أَنَا مك بَائْنٌ أو حَرَامٌ أو بَرِيءٌ وَجْهَانٍ الْتَهَى. 
5 3 الِدَايَة 1 والشنتؤوي ولشني' ممع" الشّرح وَشُرْْح ابن من منجا وَابِنُ َزِينِ) و يَذُكنُوا 


م الذاى: هو كناك وص َه 2 00 ومس مَسْبُوك 4 الذَّمَبٍ 
فيا 07 وَقَدَّمَهُ في الْحَبْرى وَالَاوي الصَّغِيرٍ في الْأَوَلَيْنِ. 
عله الْإِمَام أَخْمََ سْيِلٌ عَنْ ذَلِكَ فَتَوَقّفَ قَالَ ابْنُ حامد: يتخرج على وجهين. 


١9/5 الفروع وتصحيح م ل ابن مفلح, شمس الدين‎ )١( 





لاع اد اما 

اللقتع مع القرح الكبين والإتصاف م5" (1) 

” 

وَالحَاوِي وَأَطْلَقَهُ في الْمْحَرَرِ فِيِهنَّ أَيْضًا وَأَطلَقَه الرَيَكَشِيَ في الكتابة وَالتَدِييرٍ وَأَطَلَقَهُ ي التَدْبيرٍ في الْدَايَة 

وَالْمُذّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِب َالتلاصة وَالْمُقِْع ١‏ وَغَيْرِهِمْ وَأَطْلَقَهُ ف امع ١‏ 5 لعن في باب اتيك ف 

الدَّعَاوَى: 

إِخْدَاهًُا: يُقْبَنُ في ذَلِكَ رَجُلْ وَامْرَاَئَانٍ وَرَجُكَ وَتِينْ الْمُدَعِي قَالَ الْقَاضِي في النَعْلِيق: يَنْبْتُ الْعيْقُ 

يشَاهِدٍ وَعِينٍ ني أصَّحّ الزوايتَيْنِ ""'وَعَلَى قِيَاسِهِ الكِتَابَةُ وَالْولَامْ وَنَصّ عَلَيْهِ في رِوَايَةِ مُهَنًا وَصَحَحَهُ 

0 في التّلانّة؟" وَجَرّمَ به نَاظِمُ الْمفْردَاتِ وَاخَْارهُ أَبُو بَكرٍ وَابْنُ بكرُوس ذَكرَةُ في تَصحِيح الْمَُرّرٍ 
صَّحَّحَ الشَّبْحْ الْمُوَفَقْ وَالشَّارِحُ َالنَاظِمُ وَصَّاحِبُْ الّصْجيح صِحَة صِحَة التَّدبيرٍ يِشَاهِدٍ د وَامْرَائنٍ وَشَاهِدٍِ 

وَكِينِ وَقَطَعَ به ارقي وَصَاحِبُ الْوَجِيرٍ وَنَظِمْ الْمُفْرَدَاتِ وَغَيْْهُمْ وَالحَكُمْ في الكتَابَة كَذَلِكَ وَاخْتَارُ 

الشَيْحُ وَالشّارِع في الْعِنْقِ أِضًا وَقَطَعَ به في الْمُقع ؛ في مَوْضِع أَيْضًا وَقَطَعَ به ابْنُ منجا في مَؤْضِع. 

لل التَانَِةٌ: لا بُدَّ م رجلين 0 ف 0 ف يني ف هَذًَا الْبَابِ الفتا كله في هَذِهٍ الققالة 


تياد قي َتَارَةَ اخْتَارٌ | 


أن الْعِنْقَ إِنْافُ مَالٍ 
١‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .1179/1١9‏ 
؟ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .١١7/9٠.‏ 
#اليسيق :في "2" 
4 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "..١814.8‏ (5) 
0-8 "ثم ما أخذ منه يجب انتزاعه إن كان باقياء أو بدله إن كان تالفاء وما أخذه السفيه رد على 


مالكه إن كان باقياء وإن كان تالفا فهو من ضمان مالكه؛ علم بالحجر أو لم يعلم؛ إذ مع العلم هو 


44/9 الفروع وتصحيح الفروع» ابن مفلح» شمس الدين‎ )١( 
"14/١١ الفروع وتصحيح الفروع؛ ابن مفلح» همس الدين‎ )١( 





المتلف لما له حيث دفعه لمن ليس من أهل الدفع؛ وسلطه عليه ومع عدم العلم هو المفرط» حيث 
عامل من لم يعرف» واختار ابن عقيل وجوب الضمان على السفيه» لكونه من أهل الضمان» سيما 
مع عدم العلم بالحجرء (وخرج) بقيد المعاملة شيئان (أحدهما) ما قبضه السفيه بإذن مالكه. لكن من 
غير أن يسلطه عليه» كما لو أودعه» أو أعاره فأتلف ذلكء أو تلف بتفريطه» فقال القاضي: يضمن؛ 
نظرا إلى أن المالك لم يسلطه على ذلكء بخلاف القرض ونحوه» وقيل: لا يضمنء لأن المالك مفرطء 
حيث دفع المال لفاقد الأهلية؛ ولعل منشاً الخلاف هل يصح استحفاظه أم لا؟ لكن مقتضى كلام 
أبي البركات أن محل الخلاف فيما أتلفه» أما ما تلف بتفريطه فإنه من ضمان مالكه بلا نزاع» لأنه 
مارطة سيم دسق قير در | الفاى) ها حلم يك الخنيار فبااحيه و ليقي 1 17 

.٠‏ "قال: وإذا قتله رجلان أحدهها مخطى, والآخر متعمد, فلا قود على واحد منهما. 
ش: قد تقدم هذا فيما إذا قتل بالغ وصبي ومجنون» وحكينا الخلاف, وأن المذهب ما قاله الخرقي» 
وكذلك الخلاف هنا والمسألة واحدة» وكان حق الخرقي أن يقدم هذه المسألة. 
قال: وعلى العامد نصف الدية في ماله» وعلى عاقلة المخطئع نصفهاء وعليه في ماله عتق رقبة مؤمنة. 
ش: قد تقدم مثل هذا سواء في مسألة البالغ والصبي والمجنون» ونزيد هنا بأن ظاهر كلام الخرقي أن 
العامد لا كفارة عليه فيه» وسيصرح كمذه المسألة فيما بعد والله أعلم. 


[دية العبد] 

قال: ودية العبد قيمته وإن بلغت ديات. 

ش: هذا هو المشهور والمختار للأصحابء من الروايتين» نظرا للمالية» مع قطع النظر عما سواهاء 
وبيان ذلك أنه مال متقوم» فضمن بكمال قيمته بالغة ما بلغت» كغيره من الأموال (والرواية الثانية) 
أنه لا يبلغ به دية الحر» نظرا للمالية والآدمية معاء وبيان ذلك أنه ضمان آدمي» فلم يزد على دية 
الحر كالحرء وذلك أن الله تعالى لما أوجب ف الحر دية مقدرة» وهو أشرف من العبد» كان ذلك تنبيها 
على أن العبد لا يزاد عليهاء بل ينبغي أن ينقص عنها لنقصه عنه قطعاء ولهذا الخلاف التفات إلى 


أن العبد هل يملك أو لا يملك إذ مدشأ الخلاف أن له شبها بالبهائم وبالأحرار» والله أعلم.." 0( 


٠٠١/5 شرح الزركشي على مختصر الخرقي» الزركشي» خمس الدين‎ )١( 
84/5 (؟) شرح الزركشي على مختصر الخرقي» الزركشي» همس الدين‎ 
5١ 





.١‏ "يحملون كغيرهم, وهو كذلكء نعم في الزمن والهرم وجه أتمما لا يحملان. 


[حكم من وجبت عليه دية ولم تكن له عاقلة| 

قال: ومن لم تكن له عاقلة أخذت من بيت المال. 

ش: هذا هو المشهور من الروايتين لأن النبي - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - ودى الأنصاري الذي قتل 
0 - ففي الصحيح قال: «فكره رسول الله - صَلَّى اللَهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ - أن يبطل دمه فوداه بمائة 
من إبل الصدقة؛ وفي لفظ: فوداه رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - من عنده» فبعث إليهم رسول 
لك - .صل الله ليه وشله حهاقة ذاقة راي . 

- وروي أن رجلا قتل في زحام» في زمن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -» ولم يعرف قاتله» فقال 
علي لعمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -: يا أمير المؤمنين لا يبطل دم امرئ مسلمء فأدق :ديه هن بيت أكال؛ 
(والرواية الثانية) لا شيء على بيت المال» اختارها أبو بكر في التنبيه» لأن فيه حقا للنساء والصبيان 
وامجانين والفقراء» ولا عقل عليهم» فلا يصرف حقهم وامجانين والفقراء» ولا عقل عليهم» فلا يصرف 
حقهم فيما لا يحب عليهم؛ قال أبو محمد: ولأن بيت المال ليس بعصبة» وما يصرف إليه من مال 


من للا وارث له إِغا اله على أنه قيء» لا أنه إرث. (قلت) 3 وقد يكون هذا منشأ الخلاف: وهو 


فييك ل 107 ) 


. "افلم تزل به عائشة وحفصة رض الله عنهما حتى حرمها على نفسه. فأنزل الله عز وجل: 
موياَيّهَا المي لم حرم مَا أَحَلكَ اللَّهُ لَك تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ [التحريم: ]١‏ » . رواه النسائي» وقيل: 
إن هذه الأمة مارية القبطية» وأيا ماكان فهو حجة لما تقدم. 
و يتعرض الخرقي - يحمَهُ الله - لما حرمه هل يحرم أم لا والملذهب أنه لا يحرم ولأبي المخطاب 2 
الحداية احتمال بالتحريم» لكنه يزول بالكفارة» ومنشاً الخلاف أن من نظر إلى أنه تحريم لمباح ألحقه 
بتحريم الزوجة بالظهار» فحرمه كما حرم هي» ومن نظر إلى أن هذا داخل بظاهر الآية قُ الأعان» 
فيعطى حكمهاء وحكمها أنما لا تحرم شيئا لم يحرمه الله. ونص الخرقي - رَحْمَهُ اللّهُ - على تحريم المملوك 
والمال» لتخرج الزوجة» لأن عنده أن ذلك ظهار» وقد تقدم ذلك. 


١١/1 شرح الزركشي على مختصر الخرقي» الزركشي» همس الدين‎ )١( 
لمعه‎ 





قال: أو بنحر ولده. 
ش: هذا ساقط في بعض النسخ, وثابت 2 أكثرهاء." 00 

27 'ومنشاً الخلاف أن العدالة هل هي شرط لقبول الشهادة» والشرط لا بد من تحقق وجوده. 
وإذا لا يقبل مستور الحال لعدم تحقق الشرط فيه» أو الفسق مانع فيقبل» إذ الأصل عدم الفسق» 
ويشهد للأول قَوْله تَعالَ: «إوَاسْتَسْهِدُوا سَهِيدَيْنٍ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ 1 يَكُونا رَجْلَبْنِ فرَجْل وَامْرَأَتَانٍ يمّنْ 
َرَضَوْنَ من الشّهَدَاءِ؛ [البقرة: 1/7] فوصف الشاهدين بعد كونمما من رجالنا - وهم المسلمون - 
بأن 00 من الذين نرضاهم» فدل على اشتراط زيادة على الإسلام وهي العدالة» ويؤيد ذلك ويوضحه 

ْله تَعَالَ: وَاَشْهِدُوا دَوَِيْ عَذْلٍ مِنْكُهْ؛ [الطلاق: ؟] فأمر باستشهاد العدل؛ ومستور الحال لا 
تعلم عدالته» فلا يخرج من عهدة الأمر باستشهاده» ويشهد للثاني قَوْلهِ تَعَالٌَ: ايها الَذِينَ آمَنُوا 
إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِق بَِبَا فُتَبيتُواكه [الحجرات: 1] أو (فتثبتوا) فأمر سبحانه بالتثبت أو بالتبين عند مجيء 
الفاسق» ومقتضاه أنه للا يتبين ولا ب يتشبت عند عدم الفسق» إذ الفسق هو الننيت للشيت)») فإذا انتفى 
اقيق انفى القيفه ١5١ل‏ قاع النسيب عب القام السيب» 


05 وأيضا ما روى ابن عباس - رَضِيَ اللَهُ عَنَهُمَا - قال: «جاء أعرابي إلى النبي‎ - ٠ 


عَلَيْهِ وَسَلَمَ - فقال: إن رأيت الحلال. يعني رمضان, فقال: «أتشهد أن لا إله إلا الله؟» قال: نعم. 


قال: «أتشهد أن محمدا رسول." (؟) 

20.064 "والحكم فيما إذا بان الشهود عبيدا حكم ما إذا بانوا كفارا عند أبي محمد في مغنيه» وقال أبو 
البيكات: للحاكم والحال هذه نقضه إذا كان لا يرى قبوهم في ذلك» وعلى هذا إن ١‏ ينقضه فلا 
ضمان» وإن نقضه كان ما تقدم. 
(تنبيه) لو كان امحكوم به قودا ثم بان ما تقدم» فمقتضى كلام أبي محمد في مغنيه أن الحكم كذلك؛ 
وقال أبو البركات: يرجع ببدل القود المستوقى على المحكوم له 


قال: وإذا ادعى العبد أن سيده أعتقه» وأقام شاهدا حلف مع شاهده وصار حرا. 


ش: هذا إحدى الروايتين» واختيار أبي بكرء والرواية الثانية لا يثبت إلا بشاهدين» اختارها الشريف 


40/7 شرح الزركشي على مختصر الخرقي» الزركشي» همس الدين‎ )١( 
71/17 (؟) شرح الزركشي على مختصر الخرقي» الزركشي» مس الدين‎ 
اح‎ 





أبو الخطاب في خلافيهماء وغيرهماء واختلف اختيار القاضيء فتارة اختار الأول» وتارة اختار الثاني 
كأنه آخر قوليه؛ ومنشأ الخلاف أن من نظر إلى أن العتق إتلاف مال في الحقيقة قال بالأول كبقية 
الإتلافات؛ ومن نظر إلى أن العتق نفسه ليس بمالء وإنما المقصود به تكميل الأحكام قال بالثاني: 
وصار ذلك كالطلاق والقصاص ونحوهماء والله أعلم. 


[حكم شهادة الزور] 


قال: ومن شهد شهادة زور أدب» وأقيم للناس في المواضع التي يشتهر بما أنه شاهد زور إذا تحقق 


موود انللفي10) 

6. 'غسلها ذكره في شرح المهذب وتنوي النفساء رفع حدث النفاس فلو نوت رفع حدث الحيض 
قال اين الرفعة لا يصح وقال الإسنائي ينبغي أن يصح 
واعلم أن تقديم إزالة النجاسة شرط لصحة الغسل فلو كان على بدنه نجاسة فغسل بدنه بنية رفع 
الحدث زإزالة النجس طهر عن النجس وهل يرتفع حدثه أيضا فيه خلاف الراجح عند الرافعي أنه لا 
يرتفع حدثه والراجح في زيادة الروضة أنه يرتفع حدثه ومنشأ الخلاف أن الماء هل له قوة رفع الحدث 


وإزالة النجس معا أم لا ثم إن النووي في شرح مسلم وافق الرافعي على أن الغسلة لا تكفي والله أعلم 
قال 

(وإيصال الماء إلى أصول الشعر والبشرة) 

يحب استيعاب البدن بالغسل شعرا وبشرا سواء قل أو كثر وسواء خف أو كثف وسواء شعر الرأس 
والبدن وسواء أصوله أو ما استرسل منه قال الرافعي لقوله صلى الله عليه وسلم 

(تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعور وأنقوا البشرة) وهذا حديث ضعيف باتفاق الحفاظ منهم الشافعي 
والبخاري حت النووي نعم يحتج لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم 

(من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسله يفعل به كذا من النار قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه 
فمن ثم عاديت شعر رأسي وكان يجز شعره) 

واعلم أنه يجب نقض الضفائر إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض ولا يجب إن وصل وحديث أم 
سلمة رضي الله عنها وهو في صحيح مسلم 


)١(‏ شرح الزركشي على مختصر الخرقي» الزركشي» خمس الدين 1//اءل؟ 
:2 





(قلت يا رسول الله إني إمرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة قال إنما يكفيك أن تحثي على 
رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي عليه الماء فتطهرين) محمول على ما إذا كان الشعر خفيفا والشد لا 
بمنع من وصول الماء إليه وإلى البشرة جمعا بين الأدلة وهل يسامح بباطن العقد على الشعرات فيه 
خلاف الراجح عند الرافعي أنه يسامح به للسر والراجح عند النووي أنه لا يعفى عنه لأنه يمكن 
قطعها بلا ضرر ولا ألم قال وهو ظاهر نص الشافعي والجمهور والله أعلم وأما البشرة وهي الجلد 
فيجب غسل ما ظهر منها حتى ما ظهر من صماخي الأذنين قطعا والشقوق في البدن وكذا يجب 
غسل ما تحت القلفة من الأقلف وكذا ما أظهر من أنف امجدوع وكذا ما يبدو من الثيب إذا قعدت 
لقضاء الحاجة على الراجح ولا تحب المضمضة ولا الاستنشاق في الأصح والله أعلم قال." )١(‏ 

20٠.5‏ "ويدخل فيه الضبع والثعلب» فيكون الحديث حجة على الشافعي في إباحتهما 

لبهائم كيلا يعدو شيء من هذه الذميمة إلى الآكل لأن العدو أثر في ذلك كما في قوله - صَلَّى الل 
ع8 م - «لا يرضع لكم الحمقى فإن اللبن يعدي» وكانت الحرمة كرامة لبني آدم كما كانت 
الإباحة كذلك أو كان معن التحريم الإيذاء والخبث تارة يكون بالناب» وتارة يكون بالمخلب والخبث 
يكون خلقة كما في الحوام والحشرات» أو بعارض كما في الجلالة. 

م: (ويدخل فيه الضبع والثعلب) ش: أي في التحريم لأنما ذو ناب من السباع م: (فيكون الحديث 
حجة على الشافعي في إباحتهما) ش: أي الحديث المذكور وإباحتهما مصدر مضاف إلى مفعوله 
وطوى ذكر الفاعل» والتقرير في إباحتهماء وبقوله قال مالك وأحمد - رحمهما الله - ف الضبع» وأحمد 
أيضا في الثعلب في رواية» وفي أكثر الروايات عنه أنه حرام» وبه قال مالك - رَحْمَهُ اللَهُ - وهو قولنا. 
واحتجوا في ذلك بما أخرجه الترمذي في الحج والأطعمة, والنسائي في الصيد والذبائح» وابن ماجه في 
الأطعمة» كلهم «عن عبد الرحمن بن أبي عمار - رَضِي اللّهُ عَنْهُ - قال: سألت جابر بن عبد الله - 
رَضِي اله عله عَنْهُ - عن الضبع: أصيد هي؟ قال: نعم؛ قلت: أنت سألت رسول الله - صلَّى الله عَلَيْه 
0 م -؟ قال: نعم» . 

قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال في " علله ": قال البخاري: حديث صحيح. ورواه ابن 
حبان في " صحيحه " بمذا السند. ورواه الحاكم في "المستدرك " عن إبراهيم الصائغ عن عطاء عن 
جابر - رَضِيَ الله اكفال عله قال قال رشول الله عاونا لل ؛ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الضبع صيدء فإذا 


)١(‏ كفاية الأخيار في حل غاية الاختصارء تَقِيَ الدّين الحضْني ص/7؛ 


6:5 





أصابه ا حرم ففيه كبش مسن ويؤكل» وقال: حديث صحيح, ولم يخرجاه. 
وأخرية أبو داود بسند " السئن " ولم يذكر فيه الأكلء ولفظه قال: «سألت رسول الله - صَلَّى الل 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ - عن الضبع فقال " هو صيد ويجعل فيه كبش إذا اصطاده المحرم» " وأخذوا من هذا 
اللفظ إباحة أكله زاعمين أن الصيد اسم للمأكولء ومنشاً الخلاف في قوله سبحانه وتعالى: «َإِيَأَيهَا 
اَذ ين آمَنُوا لا تَفْلُوا الصّبْدَ وََنْتُمْ خرُةٌ» [المائدة: 15] فعند الشافعي - رَحِمَهُ اللَهُ - لو قتل السبع 
برس ب لأن 0 
أصل الخلقة» قالوا: لو كان هذا مرادا لخلا عن الفائدة إذ كل أحد يعرف أن الضبع ممتنعة متوحشة. 
سال اد د رضي الله عن عَنْهُ عن أكلها منيما وقد ورد التصريح بأكلها:.7 )١(‏ 

ي: الْمَخصِرٌ يَلَرَمْهُ المذئء فَإِنْ 1 يَدْهُ صَامَ عَسََةَ أيام ثم حلّ. 


5 الْمْتْعَة لِقَضَاءٍ الصّحَابَة به. وَقَالَ الْقَاضِي: إن 4 : 
مِنَ الْعَنَم فَإِنْ 1 يَدْ أُخْرج بِقِيمَتِهَا طَعَامَاء ؛ 


أَلهُ يد ين هَذِو الحَمْسَة بها كَفّرَ أجْزَاة 

[النّوْعٌ التإني الْمخصر يَلَيَمْهُ الحذي] 

(النَوْعٌّ الثاني: الْمَحْصرُ يَلْرَمهُ المَذي) ِجْمَاعَاء 0 1 

الحَذي 4 [البقرة: 9 ]١‏ لذ 5 0 عَشَرَةَ آَم ؛ لِأَنَهُ دمٌ وَاجِبتْء فَكَانَ ذَلِكَ بَدَلَهُ كَدَم 
الْمْبْعََه (ه حه) تَمَلَهُ الْجَمَاعَةُ. وَظَاهِيَهُ أنه 00 ذَلِكَء وَفِيه خلاف يُذَكْرُ وَأَنُّ لا إِطْعَامَ فيه 


َؤَهْهَدُ وَعَنْهُ: بَلَى كَالَ 6 إِنْ عَدِمَ المَديَ مَكَائَهُ قَوَمَهُ طَعَامّاء وَصَامَ عَنْ كُلَ مب يَوْمَا 


بَدَنَةُ) » نص عَلَيْه لِقَوْلٍِ الصّحَابَة ب وَكَسَائِرٍ الْمَحْظُوِرَاتٍِ (فَإِنْ ل يجَدّهَا 
ٍ 0 وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَمَ كُدَم الْمُنْعَةِ؛ لِقَضَاءٍ الصَّحَابَةِ به) وَقَدْ تَقَدّمَ وَرَوَى 





الْعبَادِلَة أَْتََا يهء (وَقَالَ الَْاضِي إِنْ 1 يَدٍ الْبَدَنَهَ أُخرَج بَقَرَهَ) ؛ لأا تُسَارَكُهُ في ١‏ 


0 ل ل 0 د مو 0 فََالَ: 


بقِيمَتِهًا أ: قِيمَة || 

إِلَ الإطْعَام مَعْ وُجُودٍ الْمِدْلِ 5 0 مَعَ الْقُدَرَة عَلَى مقا وَهَذَا 1 9 خلَافهاء 

7 - صَريخ ف لريب 5 : 0 إِلّ حَصلَةِ - عِنْدَ 0 ني : 0 0 0 

الْأَدَى وَعَلَلَه ابْنُ الْمْنَجا فَقَالَ: بَعْضُهًا قَرِيبٌ مِنْ بَعْضِء ا في " ' ليها 00 17 

ارقي » وَالقَاضِي أَنَّ الْوَطْءَ هَل هُوَ مِنْ قَبِيلٍ الِاسْتِمْتَاعَاتٍ أَوْ الِاسْتِهْلَاْكَاتٍ فَإِنْ كَانَ الْأَوَلَ فَهِي 

على فين 07 

5 ا ل ل ل ل لي 
مو يه سي جَنْبه) اا لكايه + 


لي 0 هذ أل 
نَنبِيٌ: م > الْإِمَام خذاب سعة 1 - سل عَنْ الْأَطْرَشٍ أ 
الأصحابث: يتَمل و دي ال ل ل ار مُطْلَقَاك مِنْهُمْ 
أبو المَطاب» ومن تابتع وَهُو ظَاهِد كلام الْمَصَيْفٍ هناء وَبَعْضُهُمْ حص اللاف يا إِذّا خَلّطَ عَلَى 
غَيْرِهِ مِنَهُمْ ابْنُ حْمَدَانَ في رعايته َالْمُصَبَفْ في الْمُغْي قَالَ في تمع البخرئن: الْوَجْهَانِ إِذَا كَانَ 0 
لا جَتَعْهُ إِلّا الطَرَشُ وَكَذَا أَضَافَةُ قَهُ اسبح ب ني به الْمُصَبَفَ في الْمُقْيع؛ » وَإِضَافَةُ الحكم إلى سَبَب 

اسْتفْلالة لكِن لا يُفْهَمْ من لَفْظِ الشّيخ الك على الو اي ما و؟ توش العو فعا اذ 
اجْتَمَعَ مَعَ الطَّرَضٍ الْبُعْدُ قا بطرِيق الْأَوِلَ عَلَى ما تَقَدّمَ فَأَمَا ِنْ كُلْنَا لا يد نلو التي الذي لا وفع 
1 يرا صَاحِبُ اطرش هُاء قَوْلَا وَاحِدًَا كَذَا قَالَ الْمَجْدُ في شَرْحِه. فَولَهُ (وَهَل يَسْتَفْتِحُ وَيَسْتَعِيذٌ فِيمًا 
يجْهَرُ فيه الْإمَان؟ عَلَى روَايئِن) وَأَطَلَقَهُمَا في الدَايَة وَالْمُذْهبء وَالْمُسْمَوْعِبٍء وَالخُلَاصّق اغْلَمْ أ 


ن 


١/9 المبدع في شرح المقنع» ابن مفلح؛ برهان الدين‎ )١( 





لْقّصْحَابٍ في َم الذلافٍ طَرْنًا أَحَدُهًا: أَنَّ عَحَكَ الخلاف: في حَالٍ سُكُوتٍ الْإمَام فَأَمّا في حَالٍ 


وَايةَ وَاحِدَةّ وي طَرِيقة َه الْمُصَيْفٍ 3 الْمُغِْي وَالشّارح». , ) (١‏ 
كَرَامَقَ وَهُوَ الْمَذْهَبْع صَّكَّحَهُ في التَصْجيح وَجَرّمَ به في الْوَجِيز 
وَالْإِقَادَاتِ وَاخْتَارَةُ الْقَاضِيء وَقَدَّمَهُ 58 الُْوُوع وَالْمَجْةُ الثاية لا نَصِح) الققارة ألو 3 


نَنِبِيٌ: مَنتأ الخلاف: كود الْإِمَام أَحْمَدَ ند منواه رق كُلِلك فتوقف. 


ي- 
ع 


70 إِحْدَاهمًا: كم أقطع البجْليْنِ أو أَحَدِمِمَاء أو أحد اليَدَيْنِ: كم أقطع اليدَييء كما 0 
الْمُوُوعء َالْحَاوِي الْكَبيِ وَالْإقَادَاتِء وَغَْرهِمْ وَأَطْلَقَ في الرَعَايئَينِ ااي الصّغِيرٍ: الخلا 
ف ا الْيدَيْنِ أو البِجْلَيْنِ ثمّ قَالَ: وقِيل أو إِحْدَامُنَ وَاخْتَارَ الْمُصَيّفُ صِحَةَ 
التجْلبْنِ دُونَ أقُطَعِهِمَاء وَتَِعَهُ الشّارحُ» لق في الْمَائِق اليلاف في أ 
قْطَعِهِمَا لا تَصِحُ فَوْلَا وَاحِدَاء وصَيح بصخ بصِكة إِمَامَةِ ة أقُطّع 00 ليثل ‏ عِثْله وطق قِ ١‏ الفئراو 
أْطّع الْيَدِ أؤ البَجْلٍ الْوَجْهَيْنِ الثاني : قال ان عقيل: كر إقاقة من م ه أَنْقُفُ و1 يَدَكُْهُ الأككل 
يها ذَكْرُوا الصّكة. 


َولَهُ (ولا نصح الصّلاةٌ حَلْف كَافِرِ) هذا الْمَذْهَبْ بلا رَيْبِء وَعَلَيْه جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابٍ وَقَطَعْ به كير 
مِنَهُم قل َصِحٌ إِنْ أَسَرٌ الحُفَْ وعَنْهُ لا يعِيدُ حَلْف مُبْمَدعِ كافِرٍ يدعت ا ابْنُ الَاعُوقّ روا 
ِصِحَة صَّلَاةٍ الْكَافْنِ بِنَاهُ عَلَى صِحَة إِسْلامِهِ بماك وَبَى عَلَى صِحَة صَلَاتِهِ صِحَةَ إِمَامَتِه 
اعبفال .77 

'آقَالَ الْمُصَبفُ هُنَا: وَظَاهِرْ كلام اليرقين: أَنّهُ ميد في هَذِه الممفسة فَبأَيّهَا كمْرَ أَجَرَهُ. 
َقَلَهُ عَنّهُ في الدَاية وَالْمُذْهَبء وَمَسْبُوكِ الذّهَبء وَالْمُسْتَوْعِبٍء والتَلْخِيصٍء وَالَاوييْنِ وَغَيِْهِمْ. قَالَ 
الشّارحُ: عا صَنحَ 2 بِإِجْرَاءٍ سبع منْ ع الْعَنَمِ م مَعَ وُجُودٍ ل هَكُذًا ذَكرَ في كتابه» وَلَعَلَ ذَلِكَ قَدْ 
د ل ل 
مُنَّى في شَرْحِهِ: قَالَ صَّاحِبُ البْهَايَة فِيهَا يَعْنِي: بَعْدَ هَذًَا بن ارقي 


١7/7 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداويء المرداوي‎ )١( 
(؟) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي» المرداوي 5/6/7 ؟‎ 


6 





َالْقَاضِي: أَنَّ الْوَطْءَ هَل هُوَ مِنْ قَببلٍ الِاسْتِمْتَاعَاتٍ أَوْ مِنْ قَبيلٍ الاسْتِهْلَاكَاتِ؟ فَعَلَى هَذَاء إِنْ قيل: 
هُوَ مِنْ قَِيلٍ الِاسْتِمْتَاعَاتٍ: و وجب أَنْ تَكُونَ كَفَاربُهُ عَلَى التَخْيير؛ لِأَنَّ اليب ا وها 
عَلَى الَّخبيرٍ عَلَى الصّحيح؛ قل و من قيلي الاسفلاك: وجب أَنْ يَكُونَ على لتيب 
0 اسْتَهْلاكٌ. وَكَفَاربُهُ عَلَى العرتِيب 0 التقى. 

:قال ابن متجى بي شتيجه: وافلغ أن الانيقال من البد 

مِنْ الْأصْحَابء وَكَأنَُّ وله أَعْلَم اد 

أ ااه فَقَالَ ١‏ في الْمُغْني: يحب عَلَى الْمُجَامِع بَدَنَة ل 
لْوَطْءٍ بِفِذْيّة الْمُبْعَة. وَالشّبَهُ ا دوا الْوَاجِبٍء 


ل ل 0 


فَإِنْ 1 عق ونه كن لسن البق ع لمعي 

٠.5‏ "جرم به في الوجيز وَالْمْتَوِ وَمنْئَكَب الْأَدَمِيَ» وَغَيْهِمْ وَقَدّمَهُ في الْمُحَرّرِ والنّطْم 
وَالرَحَايَتَرْنِ الحاوي الصّغيرِء وَإِذرَاكِ الْعَايََ وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَ أَبُو بَكر: حْكُمُهُمْ ني الْمِصر وَالصّحْراءِ 
وَاحدٌ. وَهُوَ الْمَذْهث. وَعَلَيْهَ أكقد الأصحاب. قَالَ الفصئث» وَالشارِحُ: قل 5 بكر وَكَثِيرٍ مِنْ 
أَصْحَايئًا. قَالَ الشّبْحُ تَقِيكُ الدّين - رَحمَهُ اللّهُ -: هُوَ قَوْلْ الْأكترِينَ. َال في الفرُوع: اخْبَارَةُ الْذّْككذ. 
قُلت: ف ُو 0 وَلقَاضِي: وَالشَرِيفُ» وَأَبُو الحَطلَّابٍ في خِلافَيْهِمَ وَالشِيرازَيُ» وَصكَحَهُ في 
الخُلاصّة وَقَدَّمَهُ في الْفُوُوع. وَقِيل: حْكُم الْمِصْرٍ حُكمُ الصّخْرَاء إِنْ 1 يُعَتْ. وَقَالَهُ الْقَاضِي في الْمُجَيَد 
اشح الصّغِير وَاخْتَارَُ ابْنُ عَبْدُوسٍ في تذكرتِه. وَهُوَ ظاهِرُ تعْلِيلٍ الشَرِيفٍ أي جَغْقرٍ. ذكَرَهُ في 
العيقانت. 


لبي 0 : أن الْإِمَامَ أخين- رَحمَهُ اللَهُ - سَّهْل عَنْ ذَلِكَ؟ فَتَوَقَفَ فِيهم. 


َوْلّهُ (وَإِذّا قَدَرَ عَلَيْهِمْ ؟ قَمَنْكَانَ مِنْهُمْ قَدْ قَتَلَ مَنْ يُكَافِئُه وَأَحَدَّ الْمَالَ: ِل حَنْمًا) بلا نرّع. وأ 


ه١15/8 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداويء المرداوي‎ )١( 


مك 





ِرَادُ عَلَى الْقَدْلِ عَلَى الصّجيح مِنْ الْمَذْهَب. وَعَلَيِْ جَمَاجِيدُ الأَصْحابء وَجَرْمَ به في الْكَائيء والْوَجِيزِء 


يه إِنّْ قُلنَا: 00 نَائبُ الشّرع: د يَنْعزِلُ. وَإنْ فلتاة شق نافيك عن وَلّاهُ: 
بِهُ الْقَاضِي الْمُوَلُ مَعَ صَلاحِيتِهِ فَهَلْ يَنْعَزِلُ وَتبْطْل ولايثة؟ فيه 


هُوَ الصّحِيحُ من الْمَذْهَبٍ. ٠‏ جرم به به الْأَدَمِيُ ف مُنْتَكَبه. وَقَدَّمَهُ 
َعَايَئَْنِء وَالْحَاوِي الصّغِير 00 وَالْمُحرَّرٍ. وَاخْتَارَهُ الشَبْخُ َقِينُ الدينِ - رَحمَهُ الله - 
سر صِّكَّحَهُ في الت » وَالنَظُم. َإِيْهِ ميْلُ الْمْصَيّفِء والشَّارِح 
وَابْنِ مُنَجّا في شَرْحِهِ. وَهُوَ ظَاهِرٌ مَا جَرّمَ به ِي لمتزر.. 7 به ي 0 َال 3 00 كاه 
حْمَاعَةٌ. قَالَ الْمُصَيْفُ في الْمُعْني : كَالويَ. قَالَ ١‏ شبح تَقِيعٌ الذين - 
عَفْدَا جَائرّ كَوَكَالَة وَسَرْكَة وَمُضَارَبَةٍ. الْتَهَى. نكا لق ]3 
وافشلمين؟ : فيه وَجْهَانٍِ مَعْرُوفَانِ دَكرشمًا قُ الْقَوَاعَدِ الْفِقْهِيّة وَغَيْرِه . 
اب الْمُسْلِمِينَ. فَعَلَيْهِ: لا ينْعَرنُونَ بالْعَزْل. وَاخْتَاره ابْنُ عَقِيلٍ. 


ا 2 


لتَعْدِيلَ إِذَا قَالَ " هُوَ عَدُلٌ " يُوَافِقُ الظاجِرَ. فَحَكَمَ بِأنّهُ عَدُلُ في الظَاهِرٍ. مَخَالَفَ 
وقَالَ ابن رَزِينٍ في شَرْحِهٍ في أَوّلٍ " كِتَاب اليَكاح " وَتَصِحٌ الشَّهَادَةٌ من مَسْمُورِي الحَال. 
حِدةً. لِأَنَّ الأصْل الْعَدَالَةُ. د الطُووء في مُحُتَصرهِ في الأول قي أَوَاخْرٍ التَمْلِيدِ: وَالْعَدَالَةُ 
مُسْلِم. وَنَابَعَ ذَّلِكَ قي ا شرّحه 4 عَلَى للك فَظَاهِدْ كلامه: ان 0 الكدّالة: وَقَالَ قُ 

هَذَا الْمَكَانِ: لأَنَّ الظّاجِرَ مِنْ حَالٍ الْعَاِ اْعَدالَُ. وَقَالَ الرْكَشِينُ عِنْدَ قَوْلٍ ارقي " وَإِدا 


رقَةُ سَأل عَنَهُ " وَمُنْشَا الخلاف: أنَّ الْعَدَالَة هَنْ هي شط لقثول التهادة؟ 


زط ل ين لي يخودو ار الحالي» لِعَدَم تَحقّق الشّرْطٍ فِيهء أو الْفِسْقْ مَانِة؟ 


ل 31 


َيُقْبَْكْ مَسْتُورُ الخالي. إِذْ الْأصْ عَدَمُ 0 بَعْدَ دَلِكَ بِأُسْطْرٍ فَإِنْ قِبل: بِأنَّ الْأَصْل في 
الفيفلفية العدّالة: قيل: ل شق كنا انا لو سل هذا فَمُعَارَضٌ ب 


لجر 


م 


النّاي: هُمْ نُوَابُ الإمَام. فيَمْعَْلُونَ بالْعَل. ." (5) 
2 


597/١١ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداويء المرداوي‎ )١( 
١71/1١١ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداويء المرداوي‎ )؟١(‎ 


د55 





العَا ِب وَلَا سِيِّمَا في رَمَنِنَا هَذًَا الُرُوجُ عَنْهَا. وَقَدْ يَلْرَمْ أنَّ الْفِسْقَ مَانِعٌ. 

ظّنّ عَدَمِهء كلصا وَالْكُفْرٍ. وَقَالٌ الشَّبِحُ تَقَنُ لين - رَحمَهُ اللّهُ -: 

الْعَدَلَهُ " فَمَدْ أخطاً. وَإِنَّا الْأَصْل فيه: الجَهْك وَالظْلم. قَالَ اللّهُ تَعَالَ وم 

2 جَهُولا»# [الأحزاب: ؟2] . 

َكَالَ ابْنُ الْقَيّم - رَحمَهُ الَهُ - في أُوَاخِر بَدَائْع الْمَوَائِدِ: إِذَا شلك في الشَّاهِدِ: هَل 
يحْكمْ بشَهَادَيه. إذْ الْعَالِب عَلَى النّاس: عَدَمُ الْعدَالةِ. وَفَوْلُ." )١(‏ 

24. 'آقَالَ الرَرَكْشِينُ: الختار َه كنيد من الْأصّحَاب. وَقَالَ: ولع منَْاً لاف إدا تَعَارَضَ الدَّلِيان» 
هَل يَتَوَقَفْ الْمُجْتَهِدُ أؤ يَتَحب يتَكَيرٌ في الْعَمَلٍ بأَحَدِِمًا؟ فيه خلاف. انْمَهَى. وَيَخْلِفُ كك وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى 
الضف 00 لَهُ به. قَالَهُ الخصيفت» وَالشّارحُ» وَصَّاحَبُ الْمُرُوع وَغَيْرهُمْ . وَقَالَ الررَكَسْنُ في 

نول التق و وَكَذَّلِكَ إِنْ كَانَ عَخْلُولٌا مِنْ بِنَاءَيْهِمَا وَصِفَةُ الْيَمِينِ. قَالَ أَبُو مُحَمَدِ: أَنْ يِف 

َهُ له. وَلَوْ حَلّفَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى جميع الَائِط: أَنَهُ لَهُ دُونَ 

صَاحِبِه: جَارٌ وكَان بَئِنَهُمًا. 0 اللرقسد: تُنْت الّذِي يَنْبَغِي أَنْ بحب الْيَمِينُ عَلَى حسشب الْجوَابِ 
انَتَهَى. ا وَعَنْهُ: أَنَّهُ ُفْرَعٌ بَيْنَهُمَا. قَمَنْ قَرَعَ صَاحِبَهُ حَلَفَ وَأَحَدَهَا. مَيُسْتَعْمَل الْمَيْنَنَانِ 
بِالقُرعَةِ. و نَصّرّ في غَيُونٍ الْمَسَائلِ: أَمَا يَسْتَهِمَانٍ عَلَى مَنْ رن الع له. وتقلة صَالِحٌ عَنْ الْإمَام 
أَحْمَدَ - رَحمَة اللّهُ -. قَالَ الرَمِكَشِيُ: وَرَدَ روَايَةٌ بِالْمُرْعَةِ. َيُحْتَمَه أَعَا : بَْنَّ الْبينتينِ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا في 
اليَاَيْنِ لِلْقَاضِي . ويَخْصه أَعَنا َيْنَ الْمُتَدَاعِيَيْنِ. وَهُوَ الذي حَكَاهُ الشّريفء مَقَالَ: وَعَنْهُ يُفْرَعٌ بَْتَهُمَا. 
إل أنَّ سَيْحَنَا كَانَ يَقُولُ: يُفْرَعُْ بَبنَ د لا البيئئإن التهنى.. ومحكى ازق شهاب ف عَيُونٍ 


الْمَسَائْل رؤايَة: أَنَّهُ يُوقَفْ الْأَمر حَقٌ يَعَبَينَ أو يَصْطلِحا عَليْه.." (1) 


م 


0.0.1 جرم به في الْوَجِيز 500 0 مي» وَتَذْكِرَة ابْنِ عَبْدُوسِ) وَغَيْرِهِمْ قَالَ القَاضِي: هَذَا 
5 


000 عَلَيْهِ في د ره عه الئيء » قَالَ لزركشي: هَذًا الْمَذْهَبْ كما قَالَ ارقي 
وَقدَّمَهُ في اله مور لايك و 3 يط إلا في اميتي وَالْكِتَابَة وَالتَدييٍ وَصَّحَّحَهُ 


5-58 


التَّاظِمُ وَغَيرةُ 2 غَيْرِهَاء وَعَنَةُ: 3 لياح وَالبَجْعَة وَا وَالْعئّق: أَنَهُ يقب فيه شَهَادَة نجل وَامْرَتبْنِ وَعَنْهُ 


؟/15/١١ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداويء المرداوي‎ )١( 
89.0/11١ (؟) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداويء المرداوي‎ 


ه١‎ 





ع 
عه 


في الْعنْق: أَنَّهُ يُقَْلُ فيه سَاهِدٌ وَيِينْ الْمُدّعِي وَجَرَمَ به الخرَقِنُ» وَنَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ وَاخْتَارهُ أَبُو بكر 
وَابْنُ بَكرُوسٍ» فَالَهُ في تصْحيح الْمْحَرّرِ وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبٍ. 
وَاخْتَلَفَ اخْتِيارٌ القَاضِيء قَتَارَةَ اخْتَارَ الْأَوَلّ وَتَارَةَ اخْتَارَ النَّايْ» قَالَ الْقَاضِي في التّعْلِيق: ب؛ يَنْيْتُ الْعْقْ 
بسَاهِدٍ وَمِينِ في أَصّح الاين وعَلَى قيَاسِه: الكِتَابَة وَالْوَلَام نص عَلَِهِ في روايَة مهن قَالَ لوكين 
مشا الخلاف: 0 مَْ نَظَرَ إلى أن الْعنْقَ إِنْافُ مَالٍ في الحَقِيقة» قَالَ بالنّان كَبَتِيّة الْإنْلاقاتِء وَمَنْ 
َظَرَ إِلَ أَنَّ الْعِنَّ تَفْسَهُ لئس جَالٍ» وَإِنّا الْمَمْصُودُ مِنْهُ: تكبيل الْأخكامء قَالَ بالْأَوَلِء وَصَارَ ذَلِكَ 
كالطّلاقٍ وَالْقِصَاصٍ وَتَوهمًا. الْتَهَى. وَأَطْلَقَ الخلاف ف الْعِيْقٍ وَالْكتَابَةِ وَلتَدْيير: في الْمُحَرّرِ وَالرْعَايَْنِ 
وَالخْحَاوِي» وَالْفرُوع." 00 

45. "لْمَيْعَة ف إن وَطِفْتُ إِحْدَاكُمَا فَالأخرى طَلِقٌّ طُلَقَ الحاكم إِخْدَاهمًا) ابْنُ شَاسٍ: مَْ قَالَ إن 
وَطِيْت إِحْدَاكُمَا 0 طَالِقٌ 0 الْمَبْعَةَ يُطَلّقُ الْقَاضِي عَلَيْهِ إِخْدَاهْمًا. ابْنُ عَرَقَة: هذا مُشْكِلٌ مِنْ 


جد جِعة فيه 1 : وَالْأْظْهَدْ أَنَهُ ال ل 0 
لاي وفنا حت بأل بن و | أله مول) عبار الْموة: ومن حلفت بأل ل 


طأ وَاسْتفْئ فَقَالَ مَالِكٌ: مُولٍ وله الْوَطْءْ بلا كمّارةِ. وَثَالَ غَيْدُ مَالِكِ: لا يكُوث موليا. لي 


قز سياه بَدَلُ الْكقَارَة 00 الكعية انعفد أو خزة كيل ين أطلهاء أ ل 
دَائرٌ 3 بَينَ جل البفِين أو التّرّك وَالُْصّاه 3 حَق الما (وَمْلَتْ عَلَى مَا إِذَا رُوفِعَ 2 وَل تُصَدٌ 
كل عن 0 ُصَدْفهُ وَهُيَقَ ا امال 007 ا قم خخ 0 اب التاجب: 


عر 
ع 


6م 
نَ بالا ستَثْنَاءٍ - 


و 


معو 


فَقَوِيّ عِنْدَهُ أَنَّ الاسيئْتاء لا يحك الْيَمِينَ حَقِيقَةٌ لِلاحْتِمَالٍ الذي ا" 
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به بَابَانِ: الْأَوَلُ في أكَانِهِ وَهِيَ الْمُظَاهِرُ وَالْمُظَاهَرُ مِنْهَا وَاللّمْظُ وَالْمْسَبَّهُ به. 
لْهَارٍ وهُوَ ريم الاستمتاع وَوجُوبُ الْكمّارة. لين الْأَوَلُ الْمُظَاهِرٌُ وَهْوَ كل مُشْلع 
ا » قلا يَصِحّ ظِهَارُ الدّمَىّ وَيَصِخ ظِهَارٌ السميّدٍ عَنْ الَْمَةِ الي يُبَاحُ لَهُ وَطُوُهَا (تَشْبِيه الْمُسْلِم 
ا 0 
بايد القرط وتخيذ الْمَانع مُسْكرِكَيْنٍ في اقْتِضَائهمَا بُطَْانَ الصّلاةٍ قَالَ النَاظِمُ (وَبَطَلَث وَلَوْ يجَهْلٍ 
بالحبّث) أن: : تطلّث الصّلاهٌ بِالحبَثِ الْمُتَصِلٍ كذ أن فونه أذ دلازبيها كما سيان وَلَوْ مَعَ جَهْلِه 
فُجُودو أؤ بِكَوْنِه مُبْطِلًا لِمَولِهِ تال طوَْيَابَكَ فَطَهّرْ؛ [المدثر: 4] وَلَبَرٍ الصّحِيحَيْنِ «إِذَا أَقْبَلَتْ 
الَيِضَةُ مَدَعِي الصّلاة وَإِذَا أَدبَرتْ فَاغْسِلِي عَنْك الدّمَ وَصَلَّي» وَلْبَرٍ «تَنَيّهُوا من الْبَوْلٍ فَإِنَّ عَامَة 
عَدَابٍ الْقَيْرٍ منة» رَوَاةُ الدَارقْطوَ يإِسْئَادٍ حَسَنٍ تَبَتَ الْأمْرُ بِاجْتئابٍ الحَبَثِ وَهْوَ لا يب في غَيْر 


المطلاة تيبي افيه 00 0 ف عَنْ ضِدَّه يه زفي قي لات يَْضِي فماقها هذ. 


وَصَّحّحَ في اقيق ' ترِعَةُ به في الْبَدَنِ دُونَ غير وَمُرَادُهُ ِالْبَدَنِ مَا 9 مَلَابِسَهُ مِنْ الوب ا مَا 
في اليَوْضَّة وَأَصلها (تطلدما ولو يِسَبّقٍ بالحَدَثْ) أئ: بَطَلَتْ بِالحبَثِ كَبْطْلَاينا بالْحَدَثِ وَلّوْ مَعَ مَعّ سَبْقَه 

عر مُسْلِم «لا يَقْبَلُ الَهُ صَلَاة بعَيرٍ تر ويه 3 خَبَرٍ «إذًا قَسَا أَحَدكُم في صّلاتِه فُلْيَنْصَرِفْ ا 

- صَلاثَةُ» رَوَاهُ الذي وَحَمْئَهُ وَأَقَادَ اَاطِم يغ تَغيِو ييُطْلَانمًا بِالحَدَثِ أَنَّهُ أَضخ مُتَّمْقٌ عَلَيْهِكُمَا 
مَوّ قي قَوْلِهِ كَالْحَدثِ الَبَتْ فَإِنَّ في جَهْلٍ الثِ فَوْلّا أنه لا يَضْوٌ خلا الحَدَثِ وَيَذَا تَعرْض لِلْجَهْلٍ 

عه دون يدقيق كهيرة كلك أن عطات 0 شقان خطات 0 بأثْرٍ أؤ عي فَيُؤيْرٌ فيد 

الْجَهُك وَالبَسْيَانُ إِذْ الجاهك وا 1 

الْأَحْكام ِالْأَسْبَاب قلا يُوَيْرٌ فيه ذَّلِكَ ل الضَّمَانٍ بِإِْلَافٍِ ير 055 

الحبَثِ العرَدّدُ في أَنَّ اسْتِصْحَابَةُ مِنْ قَبيلٍ الْمََاهِي مَيُعْدَرْ فيه الجاهله وَالنَّاسِى أ أن الطّهْرَ عَنْهُ 

َيل الشُرُوطٍ فَلَا يُْدَرَانِ كُمَا في طْهْرٍ الْحَدَثِ وَقَدْ وَرَدَ فيه ألْقَاظُ َاهِيَةٌ َو طوالشخز رَ فَاهُجْرْ# ل 

] «وتنيَمُوا من الْبَوْلِ» وَاَلْقَاظٌ شَارِطَةٌ نحْوُ حَبَرٍ «تُعَادُ الصَّلاةٌ من قَدْرٍ الدَِرْمَمِ مِنْ الدَّم» كَذَا بين 


5 
: 
أ 


477/5 التاج واللإكليل لمختصر خليل؛ محمد بن يوسف المواق‎ )١( 
“عه‎ 





به البَافِعِيئٌ كلام الْعَرَاِنَ وق تُسْحَةٍ بَدَلَ الْمَبْتِ الْمَذْكُورٍ 
وَبَطْلَتْ بِحَدَثِ وَإنْ مق عن كينها ون يجَهْل انمق 
وَهِى وَإِنَْ اكنهَا الإقادة المذكورة متتاوية لعانة التاون 


(لا بقَلِيلٍ دم بُرْعُوثِ وَبيّ وَدْملٍ وَالْقَمْل) 

هوِقَوْلَه: وَلَوْ يحَهْلٍ) إِسَارَةٌ إلى الخلاف. (فَوْلّه: وَلَوْ مَعَ جَمْلِهِ ) يُسْتَفَادُ هَذَا النَّعْمِيمُ مِنْ 
د المت اركذ لاي ا ل 
وَأَضْلِهَا وَالتَّحْقِيقِ خِلانًا لِمَا قَدْ يُتَوَهَمْ؛ لِأَنَّ ذَاكَ في خُصُوص لس ب اسْتَلرام ته 
وُجُوب الْإزَالَة وَالكَلَامُ هنا في الِاجيئابٍ مُطَْلَقًا وإِنْ حصّل بِعَيْرٍ تَضَمُخ. (قَوْلَهُ: في غَيْرٍ الصّلاة) بَلْ 
َولّهُ: في حَبَرٍ الصّحِيحَيْنٍ «فَاغْسِلِي عَنْكِ الدّمَ وَصَلَّي» يُشِيرُ لِمُنَافَاة الدّم في الصّلاة. (قَوْلَهُ: يَقْنَضِي 
مَسَادَهَا) أَيْ: بِسَرْطِهِ الْمْمَصّلٍ في الْأصول. (قَوْلْهُ: بطلاتًا) مَصْدَرٌ نَوْعِيمْ كَصَرَئْث ضصَرْب الْأَميرٍ. 
(كوْلَهُ: ولَوْ بسَبْق) إِسَارَة ِل الْقَدِم. (قَوْلهُ: بالحدَث) حَيٌّ في حَقّ فَاقِدٍ الطّهُوريْن خلامًا لِمَا بحنَهُ 
الإسْتَوِيُ. (فوْلْهُ: وَسَبَبِ ذَلِكَ) أي: التَمَاوْتِ بَيْنهُمَا 

َُرُومُ عَدَمِ الْإجْرَّاءٍ باق كما اخْتَارَهُ أوَلَا ولا 2 0 كك الشَّوْط با ذُكِرَ اللكن؛ لِأَنَّهُ يَلرَمُ من 
وُجُودِهِ الْوُجُودُ مَا 1 يَبْطْنْ سم عَلَى التَّحْمَةِ. 1 َكَيْنِ في اميه 00 0 اْتَقَاءُ المَانع 
كَمْجُودٍ الشَّيْطٍ فَالْكُكُ شُروطٌ هَذَا هُوَ الْمُتَاسِبْ 


دَلِكَ َب َل العبَارة ون اا مِنْ جهةٍ أن أ 


حَدَهْما مِنْ بَابٍ 0 - لخر مِنْ باب خطابٍ 


0 


الَكلِيفٍ أي: تَبكُهُ مِنْ ذَلِكَ الْبَابٍ وَإِنْ كَانَ كَوْنُهُ مَانِعَا مِنْ خطاب الْوَضْع اه لكِنْ الشّرْع 1 يُدَخْلَ 
الْمَوَانِعَ في الشرُوطٍ أَضْلا. 
(قوْلُ: وَلَوْ مَعَ جَهْلِهِ بوْجُودِهِ عَلَى الْأَظْهَرِ) أَما إِذَا عَلِمَهُ وَنَسِيَهُ فَتَجِبْ الْإِعَادَةٌ قَطْعَا وَقِيل: عَلَى 
الْمَوَْيْنِ كَذَا قي الرَؤضّة. (فَوْلْه: وَلْأَمْرْ بالشَيْءٍ تين عَنْ ضِدّه) أي: يَسْتَلْرِمُهُ وَقِيلَ: عَيْنْهُ اه. (فَوْلَهُ 
ْم التَضَمُخ) ولا يب الْإرَالَهُ ونا لانيقاء | الْمَعْصِيَةِ خلانًا لابن الْعِمَادٍ اه كَذًَا ا 7 الذي 3 
الْمَدَابِغِيَ وَالشَرْقَاوِيٌ عَلَى التّحْر وا إن عضي بالتَضَمُّخْ كا وقرة سينا 3 1 
وَالنّوْبٍِ) ولو كأن خية و لَه 503 0 0 َي : مَا من شّأَنه أن يلابِسَهُ بِدَلِيلٍ قَوْله 
ِيُوَافِيَ إل ع ش عَلَى م ر. (َوْلُّ: بِالحَدثْ) أي: غَبْرٍ الدّائْم م ر. (قَوْلَهُ: 0 وَإِنْ كَانَ 
قَاقِدَ الطَهُورَئن خلامًا ِلْإِسْتَوِيّ مر. . (قَوْلَهُ: لد صَّلَاتَهُ) صَرِيحٌ في يُطْلَانِ الأولّ. 


26: 





(َْلَهُ: بي جَهْلٍ الحَثْ) بخلااف نِسْيَانِهِ وقِيلَ: عَلَى الْمَولَينِكُمَا مر اه. (قَوْلَة: وَسبَبِ ذَلِكَ) أي: 
جْرَيَانِ 00 ف جل الث دُونَ الحَدّث. (فَوْلُهُ: مَل يان إ1) تفرم الْإمْ لا يَلْرَمْ مِنْهُ الصّحَهُ 

بِطْ الأخكام إح( هُوٌ الْخِطّابث الْمُتَعلَّقُ بِكونٍ الشَيْءٍ عا ١‏ شَرْطًَا إل مَا قَالُوا 
عل 0 5 0 الشزع. (موله: وَمَدَْأُ لحلاف !خ) أْ: بَغْد علم مِسْمَئ المِطاب تقول إن 
كان اسْيِصْحَابُ الخحبَثِ مِنْ قَبيلٍ الْمَانِع أثْرَ فيه الجَهُلُ وَالَسْيَانُ وَإِنْ كان مِنْ قَبِيلٍ الشرُوطٍ كان 
خِطَابْهُ خطابت وضع قلا يَُيْر فيه ذَلِكَ وَاغمْرِضَ أن الْمََانِعَ مِنْ قبل خطّاب لضع وَأَثَرَ فِيها 
التِمْبَاكُ فيما إدَا أكل فلبلا أؤ تَكَلّمَ يَسِيرا إن نهُ لا يَضْدُ وَالْمَولُ بِأنَّ الطاب بِالْكَثِيرٍ خِطابُ وَضْع 
وبر خطاب تخُلِيفٍ بعد ون أَحدَ مم سم عَلَى الحم ش 


(فَوْلُّ: لا بعليل !1) أَي: مَبْعْمَى عَنْهُ ني الصَّلاةٍ وَتَوِهَاكُمَا قَالَهُ سَبِحْنَا م ر." )١(‏ 
4 . --- َالَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَيْبٍ وَابْنُ الصّبّاغ َكِنْ قَالَ الْإِمَامُ لا يُتّجَهُ فيه الاشْيراكُ 


وَتَنَقَدِحُ مُرَا ع جَعَةُ الْوَاقِفٍ. 


و (ف) قَوْلٍ (الْقَائلِ) و قَفْت كَذَا (وَقْمًا عَلَى بَنَاقٍ لآ رَامِلٍ أو لِبََ الْفُمرا) قَانُوا (الْوَصْتُ) وَهْوَ الْدَرْمَليَةُ 
وَالْمَمٍْ (ِنَ قَاتَ) في الأول الموج وف الثَّانٍ بالْغى (فَاسْتِحْمَاقٌ 0 الصِنْمَيْنِ (اتقوا فَغه) أء 
رَ لِأصْحَايا تَعدُضًا زالتويهدان ال 


- عر 


اسْتِحْمَافُهُمَا (يعَؤدِو) أي الْوَضْفٍ (يَعُو ع( قَالَ في الرَؤْضّة: 9 
الْعِدَّةِ ة وَيَْبَغِي 0 يُْفَكَقَ بين الْمَائنِ وَالكَجْعيَّة جعية؛ لدعا رق دَلا م 5 تَسْتَحقٌ بخلافي الَْائْنِ وأ دَ النَّاظِمْ كَأَضْلِه 
يحَغْله الْأَرْملِيّة وَالْمَفْرَ وَصْفَيْنِ أنه لَوْ جَعَلَ عَدَمَّ التويج َو عَدَمَ الى غير وَضْففٍ 


مه 
31 


هوإِوَقَدْ كُتَبت مَا يَتَعَلْقُ به بِمَامِشٍ آخَرٌ. 


(فَوْلُّ: لكن قَالَ الْإمَامُ إ) وَعِبَارَةُ الْعبَابٍ في هَذًَا الْمَقَامِ مَا نَضّهُ. (مَرعٌ) 


َو وَقَف عَلَى مَواليه أو مَؤلاة فإِنْ 1 يُوجَدْ إلا الْمَؤل من أَغْلى وَهْوَ المقيق أو من أَسْمَلَ وهو الْعَتيق 
قَهُوَ لَهُ وَإِنْ وُجدَا قَسَمَ بَيَتَهُمَا بَيِنَهُمَا 000 وَإنْ وَقَفَ 


- 


عَلَى مَوْلَاهُ مِنْ أَسْفَل تنَاوَلَ أؤلاد الْموَاي أي عْتَقَاءَهُ دُونَ مَوَالِي الْمَوَابي وَنَّجَهُ أَنَّ دُخُولَ مَنْ يُْتَقْ به 
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عَلَى مَوْلَاهُ من على وَلَهُ مُق وَمُعْتَقُ مُعَْقٍ فَقِيَاْ مَا مَرّ 


0 اه. وَمَا قَالَهُ مُنْدَفِعٌ يما قَالَهُ الْعَضّدُ مَا قَالَاهُ في الْمْتَّمَقِ الحقِيقَةُ 0 
بخره الْأُصُوي: وَمنَا يَْرقُ فيه حَثل اللَفْظِ عَلَى مَعْتَيَِهِ وحنل اللَفْظِ الْعَامَ عَلَى فاده أن العام يَسْتَر 
عَلَى أحادو ين غثِ وَثُنٍ على الوجُودٍ حَالَ الْوَقْفِ قَيَحُونُ الْوَقْفُ لِلْمَوْجُووِينَ حَالَ الْوَفْفٍ وَلِمَنْ 
يحْدُتُ بَعْدَهُةِ؛ لِآنَّ الصِّيعَةَ عَامَةٌ وَلّوْ وَقَفَ ا ل ار 
لِمَنْ يحْدّتُ مِنْ الْمَؤْلَ مِنْ الْأَسْمَلِ. اه. أَيْ:؛ لِأنَّ ا 
قَالَ سم في الآياتِ: الظّاهد إن إن دلت َرِيئَةٌ عَلَى الْعْمُوم ف أَفْرَادٍ الْمَعَان لَهَا وإ ابطر 
رم الم 00 
لا مواليهْ. اه. أ:؛ لِأَنَّ نِعْمَة وَاءِ الْعتيق تَسْمَلْ فُرُوعَ الْعتِيقٍ قَسْحُوا مَوَالٍ. (قَولَهُ 

سوسم 
(مَوْلُ عَلَى بَنَاقٍ الْأَرَامِلِ) وَتُعْطى مَنْ 1 تَتَرْوَجْ أصْلًا وَمَنْ طَلَّْتْ بَعْدَ رُواجِهَا بِشَرْطٍ فَفْهَا فِيهمًا. 
اه. ق ل عَلَى الجلال. (قَوْلْهُ: الْأَرَامِلٍ) جَنْعْ أَْمَلَة وهِي مَنْ لا رَوْجَ لا وَقَضِيُهُ أن مَنْ 1 
َرْمَلةٌ وَعلَيْهِ جَنعٌ وَهُوَ الْأَقْرَبُ لِمَقَاصِدٍ الْوَاتِفِينَ لكِنّ الْمَنْضُوص وَصَحَحَهُ في الروْضَةٍ في |[ 
الي مُورقَثْ يقس أو طلاق أئ: نكا _ سين هر 
وأُثْرى أَنَا لا شُسَمَى وَيُشْترطٌ فِيها الْمَمْدْ عَلَى الْأَوْجَهِ خِلانًا لما يُوهه الْمَقن. اه. شه 
و أنَّ الْمرَادَ به الْمَفْرْ بالْمَعْى الآي في قِسْم الصدَقَاتٍ. (فَوْلْهُ: 0 

0 َالَ ابْنُ النَحْوِيّ: التّْرِقَهُ الي ذَكرهَا النَوَوِيُ تُؤْحَدُ من فَوْلٍ الْمُصَيَفٍ أن صّاحِب الا 

صْف إل أَيْ : لأ وات الموج إِنا يَكُوُ بالْممِنُوَة. 

ير وَقَفْت عَلَى وَلَدِي مَا دَامَ قَقِيرا قَاسْتَغْى فإ 

َِثْرِكَمَا اعْتَمَدَهُ م ر خلافًا لحجرٍ. (فَوْلَه: وَصْفَيْنِ)." (1) 
089 "من نسي مِنْ تُسْكه صَّيْنًا أو ترك مَلْيُهْرقُ دما رَوَاهُ مَالِكُ وَغَيْهُ يإسْتَادِهِ صّحِيح وَشرْط 


0 


نْ يْمَ بَعْدَ الْمُجَاوَرَة كُمَا عُلِمَ من كَلَامِه وَأَنْ يحم في تَلْكَ السّنَة بخلافي مَا إِذَا 1 يُرمْ أصْلاء 


وَقَالَ في حاشِيته: الظَّامِرٌ 


و 
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َرُومَُ إمَا هُوَ لِنْمْصَانٍ الشْمْكِ لا بَدَلَ مِنْهُ ويخلاف مَا إذَا أَحْرَمَ في سَنَةٍ ة أخرى؛ 


لا يَصْلْحْ لإخرام غَيِْهَاء وَقَضِيّةُ كلامِه كَأضْلهِ أَنَّ الْكَافِرَ إِذَا جاور الْمِينَات مُرِيدًا لِنْسْكِ * 

وَأَخْيم دونه يكن كالمكل فيك ذكنه وَفْوَ كَذَلِكَ كما سيأ ِيانُهُ في باب حَجّ الصّيّ (وَيَسْقْطٌ) عَنْهُ 

ف افع نمث يذب قن الى تابن كا 00 
سَوَاءٌ أكانَ دَحَلَ مَكّة أَم لا (لا) إِنْ عَادَ (بَعْدَ التَلَّسٍ بّسْكِ وَلَوْ طواف الْقُدُوِ) قلا يَسْقْط عَنْهُ 


َو 


ا مم لتأَدي النْسّْكِ يإِخْرام َاقِصٍ. 


7 ل 


0 وخر مات الر ا لا 0 


مكلى ]| لله عَلَيْهِ وَسَلَّم - أَحْرَمَ بجحَجيه وبشْرة الحُدَيْبيَة يبي من ذي اللَيِمَة» رَوَى الْقَوَلَ الشّيْخَا ا 


7 
2 


الْمُحَارِي؛ وَلأَنَ 3 ماب بر الإخرام دم 0 وَتَعْرِيرَا بالْعبَادَةٍ ة وَإِنْ كَانَ جائرّاء » وَإِتما جا 


6 


الْمِيكَاتَ الْمَكَاقّ لا مَبَْ الَّمَاِقَ؛ لِأَنَّ تَعَلّقَ الْعَِادَةٍ بالْوْتِ أَسَدِّ مِنْهُ بِالْمَكَانِء وَلِأَنَّ الْمَكَايَ 
باختيلافب الْبلادٍ يلاف الّمَانَ. 


(قَصْل مِيمّاثُ الْعْمْرَةِ مِيقَاتُ | لت تج وَالْعْمْرَة» (إلّا لِمَنْ في الخرَم) 
مَكيّا كَانَ أَوْ َبْهُ (قَمِيفَائهُ الْوَاجبْ أَدْىَ الِل) فَيلرَمهُ الجرُوج وَلَوْ 0 مِنْ أَيْ جَانِبٍ شَاءَ 7 
فِيهَا بَيْنَ الحلك وخر كاجتع ف الح ببْتَهُمَا بِؤقُوفِهِ بعرَقّة «ولأَنّهُ - صَلَّى الله عَلَيْه 7 
عَائْشَة جروج إلى الل لِلْإخْرام بالْعُمرَة» رَوَاهُ الشّيْحَانٍ مَلَوْ 1 يب الخُرُوج لأخرمّث مِنْ 2 
لِضِيقٍ الْوَفْتِ؛ِ لِأنّهُ كانَ عِنْدَ رَجِيلٍ الحا تاج وخرج بقوا " الْوَاحجِبٌ " ما ذَكرة ِمَوْلِه (وَالْأَفْضَل) مِنْ بِقَاعُ 
لحن لإخْرامه بالعْمْرَة (العرَائَةُ) للاتّباع رَواه لحان وَهِيَ بِإِسْكَانٍ عه وَتَْفِيضِ اليَاِ أَقْصّحُ مِنْ 
كُسْر الْعَيْنِ وتَتْقِيلٍ الَاءِ وَِنْ كَانَ أَكْمَرُ الْمُحَدّئِينَ عَلَى التَّانٍ كرة ني الْمجموع وَهِيَ في طَرِيقٍ الطَّائِفٍ 
عَلَى سِنَّة َرَاسِحَ من مَك (م التَنْعِي) لأره - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم - عَائِشَةَ بالاعْتِمَارٍ مِنْك وَهْوَ 
لعزي الب علة كاسن امقر قز كاعد كاف ل 20 0 

يقد خذلة قال [ لفقا وغل قالر جزل ثقال لذ انيه والوادق تمان (#القدينة) تفي اباد 
ألضع بن ته وه ان فر تك بي جلة وطبي مدع ب د 
واتمكة رارك يو امور ال لا عليه وسلء - هَمّ بِالاعْتَمَارٍ ر مِنْهَا قَصَّدَّهُ الْكُقَارُ 00 

عرق 2 ممنّه» كذَا قَالَ الْعرَاكُ: 07 هَمّ بالِإعْتَمَارٍ مِنْ الحدَيْبيَة يةِ قَالَ في الْمَجْمُوَ 2 


/عهء 





5 ع 


ل ال ا «وَإِعًا أَعْمَرَ عَائْشَةٌ 
يخ أذق ا ل 
التَفْضِي لِبُعْدٍ الْمَسَاةً 0 0 
إَِيْهَا مَرِسَمٌ كُمَا مَمّ فَهُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهَا مِنْهُمَا فَإِنْ 1 يم من أَحَدٍ التَلَانّهَ ثب أَنْ يجْعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الحرَِ 
بَطْنَ وَادِء ثم يرم كُمَا في التَيمَة وَعَبْرهَا وَحَكَاةُ ني الْإبَائةِ عَنْ الشافِعِيَ (وَإذا عد 
أَفْعَاطَا 0007 ا ال ات ع 00 لذن الْإِسَاءَة 
0 


(بَاب بَيَانِ ُجُوو الْإحْرام وَمَا يَتَعَلّقْ به) عبار 0 


الْأَصَّحَّ مَْسَأُ لحلاف التلافٌ اليُوَاةٍ ف إخرامه - ملي الله 
وَإِنْ طلْقَتْ قَبْل الْؤقُوفٍ بِناء عَلَى أَنَّهُ لا يجُورُ لا أن رج بعَير 
(فَوْلُهُ وَخِلافٍ ما إذًا أَحْرمَ في سَئَةٍ أخرى !1) فَإِنْ كان التّسْكُ | 00 


اغْتَمَرَ في سن الْمُجَاوَرَةِ أ في الكنّة الايد لذ ار لوخم ع (قو و 
كلامه كَأَضْلِهِ أ الدَّمَ فك 2 
يحب إلا ِقَوَاتِ الْعَوْدٍ كُمَا لَوْ جَاوَرٌ 0 كر فل إن لك عا يبك ات لغؤه و 
9 الْإسَاءَةَ هُنَا تَأَكَدَتْ بالْإخرام, وَيَِذَا لا يَنْمَعْهُ الْعَوْدُ عَلَى وَجْدِ وَقِيل إِنَهُ 
وُجُوبُهُ عَلَيْه وَل تَبَيئنَ عَدَمُهُ ل سَقَط بالدّم عَنْ الْمُجَاورٍ بالْعَودٍ بان 


ِنَْهُ يُرَاعَى إن 1 يَعْد تبي 
أن الْمُجَاوَرةَ 1 تَكنْ حَرَامًا 
جَرَمَ بذَلِكَ الْمَحَلَىٌ وَالرُويَايهُ وَحَكَاهُ في الْمَجْمُوعَ عَنْ صّاحِبٍ الََْانِ وَأقَتَهُ قَالَ الْمَحَامِلِىٌ شط 
انْتِمَاءِ التّخريم أَنْ تَكُونَ الْمْجَاوَرَة بنيّة الْعَوْدٍ وَقَالَ في الْمُهِمَاتِء ولا بْدّ مِنْهُ قَالَ الْأذْرَعِينُ مَا صَحَحَهُ 
صَاحِبْ الْبَيَانٍ وََيْهُ بَعِيدٌ وَكَبْف يُقَالُ إِنَّ الْمذْهب أَنَّ لَهُ الْمُجَاورَةَ نه يَعُودُ وَقَد تََلَ النَوَويُ الْإجْماع 
عَلَى ترم الْمُجَاوَرَةِ فَالصّحِيخ أَوْ الصَّوَابُ يي: ويك أن يمل عا كزوة على أن كم الاسَاءة 


1 


ارْتَمَعَ يتجُوعه وَتَؤْيِه وَجِيئئِذٍ لا يَكُونُ خلاف 


اوري اي عي ار سور و راد هُ منْهَا لَرِمَهُ فَإِنَ نَ 4 يَفْعَلْ فَكَمْجَاورَة 





[فَصْلٌ مِيقَاتُ الْعْمْرَة] 

(فَوْلْهُ هَمِيفَائُُ الاب أَذْىَ الِلَ) قَالَ الْأَذرعِئُ لَوْ حخطًا بإخدى قَدَمَيْهِ إلى الل وَبَاقِيهِ في الحم فَإِنْ 
كَانَ مُعْتَِدا عَلَى الْبَاتِي في الحم أو عَلَى الْقَدَمَْنِ مَعَا فَُيِسَ بارج وَإِنْ كَانَ مُعْتَمِدًا عَلَى الْقَّدَم 
ارج فَمَطْ كَفِيه احْتِمَالٌ» و1 أَرَ فيه شيا الْتَهَى والرَاجخ أَنّهُ خَارحٌ (َوْلَهُ ولْأَفْضَل الجغْرائَةُ إ) قَالَ 
يُوسُفُ بْنَ وَأَسْحْث اعْتَمَرٌ مِنْهَا ثََاثائَةٍ بين - عَليْهُمْ الصّلَاهُ وَالسَلَامْ - (مَوْلهُ كَالَ في الْمَجْمُوع 
وَالصّوَابُ !2) مُجْمَعْ بَْنَهُمَا بأَنَّهُ هَءَ هم ألا امار مِنهَا ته بعد رام هَمٌ بالتّخول مِنها. 1 


[َابُ بَيَانِ وجو الإخرام] 
(بَابُ بَيَانِ وُجُوو الإخرام !2) (فَوْنه الإرَاُ ثم التّمتّخْ ته الْقراكُ أَقْضّ)." )١(‏ 

23200 "وْمِثْلَهُ ما لَوْ بحَدَد عَلَيْهِ دَيْنَ قلا ينم باسْتِمرَار السَمَرٍ عِنْدَ سْكُوتٍ الْأَصْلٍ وَالدَائنِ وَيُمَارِقُ مَا 
مَمَ في ابْتدَاءٍ السَمَرٍ بِأنَّهُ يُغْتَمَرْ ي الدَّوَام مَا لا يُعْتَمَر في الابتدَاءٍ هذا كُله (قَبْلَ الشروع) في الْقِعَالٍ 
(إنْ أمن في طَرِيقِه) عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَنحْومَا (15 تنْكُسِز قُلُوبْ الْمُسْلِمِين) بلجوعه و1 يَخْرَعْ مَعْ 
مام يمل ولا دا يه اجو بن لا يمور (ولو أمكتة الْإِقامَةُ عند الح بموؤضع) في طريقه (لمَة) 
الإقَامَُ به حٌَّ يَرْجعَ الَيْشُ لِْصُولٍ غْرَضٍ الرّاجع مِنْ عَدَمْ ضور الْقَالٍ وَإِنْ 1 يمكنة الْإَامَُ ولا 
التبجوغ مَلَهُ الْمُضِيْ مع اليش لَكنْ يَتَوتَّى مظان الْمَدْلِ نص عَلَبهِ الشَافِِئْ في الْأمَ (وَلَو شرع في 
الَِْالِ) بِأنْ الْتَقَى الصّنَّانٍ (حرم) عَلَيْهِ (الشجوغ وَلَوْ حرج بلا إِذْنِ) لِوْجُوبٍ الْمُصَابرَة ِمَْلِهِ تعَالَ 
«إِذًا لَقِيتُمْ فِمَةَ فَانُْتُواك [الأنفال: ه] وَلِأَنَّ الانْصِرّاف يُسَوْضْ أُمَرَ الْقِتَالٍ وَقِبلَ لا يَخْيُمُ دَلِكَ إِذَا 
حَرَجَ بلا إِذْنٍ وَالتَنْجيحُ مِنْ زيَادَتِه. 


(ويُجُوع الْعبْدِ ذا خرَج بلا إِذْنِ) من سَيدهِ (قبْلَ الشُرُوع في الْقِعَالٍ وَاحِب وَبَعْدَهُ مُشتحب) وما 1 


فز لَوْ (مَرِض) مَنْ حَرَجَ لِلْجِهَادٍ (أو عَرَجَ) عَرَجًا بَيْنّا (أؤ تَلِفَ رَادْهُ كَلَهُ الانْصِرَافٌ وَلَوْ مِنْ الْوفْعَةِ) 
؛ لِأنّهُ لا كه الْقَِالُ هَدَا (إنْ 4 يُورث) انْصِرَافةُ من الْوَفْعَةٍ شأ في الْمُسْلِمِينَ وَإِلّا حَمَ الْصرائة 
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ولَْنُو) تَدَبَا الْمُمْصَرِفُ من الْوَقْعَةِ لِمَرَضٍ 0 توه (التَحَيْرَ) أو التّحكف إل مَكان لِيَرُولَ عُذَّبهُ هَذَا 


مِنْ زِيَادَتِهِ هُنَا وَلّوْ قَالَ: ولا يَنْوِي الْفَِارَ كان أَوْلّ. 


(فَإِنْ) الْصَره 006 ر كُتَلْنٍ اد م َال الْعُذّرُ قَبْلَ فِرَاقٍِ دَارٍ الوب لا بَعْدَ بَعْدَهُ لَرِمَهُ اليُجُو غ) لِلْجِهَادٍ. 
(وَمَنْ شَرَعَ في صَلَاةٍ جَارَةِ لَِمَهُ الْإمَامُ) طَا؛ لِأَعَا في كم الحَضْلَة الْوَاحِدَةٍ وَقَدْ تَعَلَّقَ الْمَرِضُ بِعَيْنٍ 
لمعتلي لشزوعه هه ا ؛ يل من شرع فيه مام 
ف ينه التَخْذِيل وَكرُ قُلُوب الْمُسْلِمِينَ لا من شَرَعَ ني تَعَلّم (عِلم) قلا 

تين انشع ويف أن الشّروع لا َُيَرُ لحكم الْمشْرُوع فِيهِ غَالِمَا و! 
ايها ينقطعة ع عيرق وَلَيْسَتْ الْعُلُومُ كَالحصْلَةِ الْوَاجِدَةٍ يخلافي الِهَادٍ وَنحُوِ 
١‏ ل ع فب لد وي حي وك يل 


000 


عَنْهُ لأدّى ذَلِكَ إِلَّ إضاعَة عَة الْعِلّم. 


ل 


لأن 


6 


1 
دن 


د مَالِ) الْأَوِلَ وَالْأَخْصرُ فيه (عَلَى أَهْلٍ فَرْضٍ الْكِمَايّة) هَذَا لا حَاجَة 
َيه لعِلَمِهِ ينا م 


(3) يتَعيَنُ عَلَِهمْ (بدُخولٍ الْكْمّارٍ مإنْ دَحَلَ الْكَْارُ باد الْمُسلِبين تَعيّن) عَلبِهمْ؛ لأَنَّ دُخُومُم لا 
جص سول إِشْمَالِه د وَبدُخُولٍ الْكُمّارٍ بلاد الْمُسْلِمِينَ وَحَدّفَ الْبَاتِي كَانَ أَؤْلَ 
وأخصير فلو دحلا به كا تع على أَقلهًا ين امكل (حق على عبيد وناو ل) ناه 
اشمناج) نل تك ليل ونا ه الْأّصْلٍ ما يَخْصِرْنَ وَعَلَلهُ افع بأَنَّ حُصُْورَهُنٌ كذ يدُ شنا 


وَيُورِتُ وَهَنَا (وَلَا حَجْرٌ لِسَيّدِ) عَلَى رَقبِقِهِ (3) لا (رُفج) عَلَى رَوْجْتِهِ ولا أَصْلٍ عَلَى فَرْعِهِ ولا دَائْنٍ 


عَلَى مَدِينِهِ كمَا صَبَّحّ بجِمَا الْأصلٌْ (جيتيذ) أئ جين دُغُول ل الْكُمّارٍ الْبَلْدَهَ (و) حي (عَلَى لمَغدُورين) 





بعَمى وَعَرَج وَمرَضٍ وَكَْوهَا (3) على (مَنْ دُونَ مسائة الْقَصْرِ) من الْبَلدَةَ (ولَوْ شتف عَنْهُْ) بيهم 
لتَقْوَى الْقُلُوبُ وَتَعْظُمُ السَوَكَةُ وَتَسْمَدٌ النَكَايَةُ قٍ لكا الْتِقَامًا مِنْ هُجُومِهِمْ (وَلا يَجُورُ الْتِظَاِهُمْ مَعَ 
قُدْرَةَ الحَاضِرِين) عَلَى الْقِتَالِ عِبَارَه الَْصْلٍ عم لأَهْلٍ الْبلْدَةٍ © الْأَْربِينَ فَالْأَقْرِينَ إِذَا قَدَرُوا عَلَى 
الْقِعَالٍ أَنْ يَلْبَنُو إلى لُوقٍ الْآحَرِينَ (3) حَقٌّ (عَلَى الأَبْعَدِينَ) عَنْ الْبَلدَةٍ بأَنْ يَكُونُوا يمَسَافَة الْمَصْرِ 
(عِنْدَ الحاجة) إِلَيْهِمْ في الْقتَالٍ أن 1 يكن في أَهْلِهَا وَالَذِينَ يَلُوكُمْ كِمَايَةٌ بخلافي ما إِذَاكَانَ فيه كِمَايةٌ 
لا يِب عَلَى الْأَْعَدِينَ؛ لِأنهُ يُوَدِي إِلَ الْإيجَابٍ عَلَى جميع اَم وني ذَلِكَ حَرَجٌ بغيْرِ حَاجة مَيَصِرُ 


يه اماه مهمو لس 


الْجهَادُ فَرْضَ عَيْنِ في حَقّ مَنْ قَرْب وََرْضَ كِقَايَةِ في حَقّ مَنْ بَعْدَ. 


(ويُشترط) 

قَوْكُمْ وَمَنْ شَرَعَ قي صَلاةٍ جتارّة لَِمَهُ الْإِمَامُ) همل كَلَامُةُ صّلاةَ مَنْ سَبَقَهُ عَيَْهُ بالصّلاة عَلَيْهَا وَمِثْلُ 
صَّلَاةٍ الْجتارّة ما يَتَعلّقْ با وكَتَب أَيْضًا الْمُسْلْ وَسَائِ اله كدلِك (مَوَُ لا عِلْم إن المخ الرشد 
فيه) وَكذًا سَائرُ رقي ار ا رتل اتوك بطر : يرأَسِهَا مُْمَطِعَةٌ عَنْ غَيْرِهَا) 
َإِنْ قِيل: إِنَّ هَذَا التَعْلِيل يَف َْعَضِي ووب الاستفرار في تَعلّم المسشألة الْوَاجدة بعد الشروع فيه وَإِطْلَافْهُةْ 
ينَافِيه قُلَْا الْمُرَادُ يِعَعَلّم الْعِلْم تَحَصِيام عِلْم ما تَصَمئَْةُ مَسَائِلة مِن الأخكام إِذْ حي الْمْْبتهُ بالدَليل في 
الْعِلّم قلا يَتَحَمّىْ الشُرُوغ فيه بِأَقَكَ مِنْ عِلّم حُكم مَسْألَةٍ وَاحِدَةٍ فَمَنْ لك يَخِصّل لَهُ ذَلِكَ فَهُوَ 4 يَسْرَعْ 
بعد وَإِعْرَاضُة بَعْدَ تَصَوُرِ الْمَوْضُوع َالْمَحْمُولٍ وَالتَدْدٍ في الحكم إِغْرَاضٌ قَبْلَ الشُّوع لا بَعدَهُ (قَوْلَهُ: 
َال الأَدْرَعِنُ وَالْمُْتَارُ لُرُومْ إِعَامِهِ !) ما قَالَهُ تَنُوعٌ فَإِنَّ النفوس عَمْبُولَُ على حْبّه غَيْدُ مَاجَةٍ إل 
مُكَلفٍ لا عَلَيْه. 


[فُصل” يَتَعَيْ تبن ايها بالشروع قِ الْقَتَالِ] 

قزل وقد علئية باخول الكار) هزة الخزت بق الخول عتنس الأخول وخهات ومنَْأ 
رم اشرق عَلَى الزوَالِكالرَائلٍ أ له قال شَيقناة ييه أنه إن عل ت على ال دحوم إن 
يخْرُجُوا لِنْقِعَالٍ فَهُوَ َه الدَّخُولٍ كا (قَوْلهُ: ولا حَجْرٌ لِسَيّدٍ عَلَى رقبقِه) ولا رج عَلَى رَوْجَيِهِ ولا 
أَصْلٍ عَلَى فَرْعِهِ ولا دَائنٍ عَلَى مَدِينهِ لأَنّهُ قَِالُ دمَاع عَنْ الدّينٍ لا قِتَالَ غَرْوِ كلرمَ كل مُطِيقٍء وَأَيْضًا 





فَإِنْ ن تَرَكهُ قَدَ يُقْضِي إِلَّ الاك فَقُدّمَ عَلَى حَقْ الْأَبَوَيْنٍ وَصَّاحبٍ الدَيْنٍ وَالْسَيّدِ (كَوْلَهُ: :كما صَنَّحَ يما 
الْأَصْ) وَحَدَّفَهُمَا الْمُصَيِفُ لِعِلْمِهِمَا با ذَكرَهُ بطري الْأؤلَ. ." )١(‏ 

2.١‏ "حاضري الحرم وهم من دون مرحلتين منه واعتمر المتمتع في أشهر حج عامه ول يعد لإحرام 
الحج إلى ميقات ووقت وجوب الدم عليه إحرامه بالحج والأفضل ذبحه يوم نحر فإن عجز بحرم صام 
قبل نحر ثلاثة أيام تسن قبل عرفة. 
العمرة فإنه يستفيد به الوقوف والرمي ولمبيث "وَأفْضِلَهَا" أعخ هذه الْأوحه " إِْرَادٌ " بِقَيْدٍ زذته مول 

"إن اغْتَمَرَ عَامَةُ " كلو أُخْرَثْ ء عَنْهُ الْعُمْرَةُ كَانَ الا تأخرتها عله مكروه ارا 
0 الوق ني إخزابه صتلى اله َل َيِه وَل 
2 لا خم مُتَمَيعًا دول بأنّ ثوائَة م 

هُ أَقْدَمُ صُحْيَةٌ وَأصَّدّ عِنَايَةٌ بضْبْط الْمََا 


الشكان ” 


لشَيْحَانٍ 


و 


الليية الله 


7 
ئِدَ في شرح الروض 


- 


' " على "كل م " المتمتع والقارن دم " قال تَعَاَِ: مَفْمَنْ مَنَعَ ع إِلَ الحَجّ قُمَا اسْتَيْسَرَ من 
لحي ١‏ وَرَوَى الشَبّحَانِ عَنْ عَائِْشَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهَا أَنَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بح عَنْ نسَائه الْبَقَر 
يَوْمَ النَحْرِ قَالَتْ وَكُنَّ قَارِناتٍ " إِنْ 4 يَكُونَا مِنْ حاضري ارم " لِقَوْلِهِ تعالى في المتمتع: «إدَلِكَ لِمَنْ 
يَكُنْ أَهْلُهُ حاضري الْمَسْجِدٍ الَرَام4 ؟ وَقِيسَ به الْقَارِنُ لا دَمَ عَلَى حاضريه 'وَهُمْ مِنْ" مَسَاكِنِهِمْ 
" دُونَ مَرْحَلَئَيْنِ مِنهُ " أ من الخرم لِقُرْهُمْ مِنهُ وَالْمَرِيبُ مِنْ الشَّئْءٍ تقال اله بخافدة كال كغال: 
لوَاسْأَهُمْ عن الْمَرية الي كَانَتْ حَاضِرةً الْبَخْرِيه © أَيْ قر َه مِنْهُ وَالْمَغْئى في ذَلِكَ أَكُمْ 4 يَكُوا مِيقَات 
كُمَا أَؤضّحته في شَرْح الروض فَمَنْ جَاوْرٌ الْمِيِقَاتَ مِنْ الْآفَاقيِينَ وَلَوْ غَيْرَ مُرِيدٍ ُسْكا ثم بَدَا لَهُ فأَحْرَمَ 
بِالْعْمْرَةِ لِعَدَمْ الِاسْتِيطَانٍ وَقَوْلُ البَوْضَة كَأَضْلِهًا في دُونِ المرحلتين من جاوز الميقات مريد النسك ثم 
حرم بمرة لا يمه دمُ التَّمتّم َْمُولُ عَلَى مَن استؤطن ولا يَطْرٌ التَفيدُ بِالْمُريدٍ أن عَبْهُ مَفْهُوم 
بالْمُوَاقَفَةٍ وَمِنْ إِطْلاقٍِ الْمَسْجِدٍ الحرام عَلَى جميع الرَم كَمَا هنا قَوْلهِ تَعَالَ: قلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ 
حرام بَعْدَ عَامِهمْ هَذَّاكِ 4 وعبر في امحرر بدل الحرم بمكة قال الأسنوي والفتوى قرب دُخُولٍ مَكة أو 
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عَقِب ذُخُويَا لرِمَهُ دم التمتع لأنه ليس من الحاضرين عَلَّى مَا فِيِهِ قََدْ نَقَلَهُ صَاحِبُْ التَقْريبٍ عَنْ نَصٍّ 

لإئلاءٍ ثم قَالَ وائذة الشَافِعِيٌ أن اغْتبَارَ دَلِكَ من الَْرَم يُوَدِي إل إِدْخَالٍ العو 11 وَإِخْرَاجُ 

الِب لإختلافي الْمَوَاقِيتِ وَعَطَفْت عَلَى مَدْخُول إن َو " وَاعَْمَرَ الْمُتَمَبّعُ في في أَشْهْرٍ حَجّ عَامِهِ " 
لو وَفَعَت الْعْمْرٌَ قَبْلَ أَشْهره أو فِيها وَالَج في عَامَ قَابلٍ فلا دَمَ وَكُذَا لَو أَخر' َع حا في غَيْرِ أَشْهْرِهِ وَأَنّى 

يجميع أَفْعَايِنا في أَشْهْره «عجّ " وَل يَعْدْ لإِخْرّام احج إلى مِيمَاتٍ " ولو أقْربَ لِمَكَة مِنْ مِيقَاتِ عَمْرَته 

1 ذإ ل تسائة اجا لاد ِل وأخزم بالحج قلا دم لاتقاء ثيه وترهو وكذا لو أ حُرَم به 

مكة أو دَخَلََا الْقَارِنُ قَبْلَ يوم عَرَقَةَ نه عَادَ كُلكٌ مِنْهُمَا إِلَّ مِيقّاتِ. 


ل وَوَفْتِ وُجُوبٍ الدّم عَلَيْهِ 1 0 د " أي ى | لَحُتَمهٌ ل إِخْرامُة 5 دلق ل 2 لعي 2 مَتَعَا بالْعْمْرَة إلى 


ََ 


الحج ووقت جواز بَعْدَ قراغ مِنْ الْعْمْرَة وَقَبْلَ الإخرام بِالحَجَ ولا يَتَأه كك كسار وكا لشرانانك 
بَوَقتِ 1 و 1 لكن 1 الأفضل ذبحه يوم 


.١95 البقرة:‎ ١ 
.١95 البقرة:‎ " 
1 لأ ا‎ 


)١( ". 32 التوبة:‎ : 


2.45 أَحْسَن مِن قَوْلِمْ: مِن الْأَدْنِ إِلَ الْأَذْنِ لِلْخْلَافٍ ني الْعَايَةِ هَل هِي دَاخِلَةٌ في الْمُعيًا أَم لا؟ 
وَمَا ذَكرَة هُوَ الْمَشْهُورُ وَقِيلَ: مِنْ الْعِذَار ِل الْعِدَارٍ رَوَاُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ في الْمَجْمُوعَةٍ وَقِيل: إِنْ 
كان بَتِيَ الت فُكَالْأُوَلٍ إلا فَكَالنَانِ. حَكَاهُ الْقَاضِي عَبْدُ الَْمَابٍ عَنْ بَعْض الْمْتََجْرِينَ وَالْمَرَد 


الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهّابٍ بِأنَّ غَسْلَ مَا بَبْنِ ا ولاه . 0 كه ان 000 7 

لوقه كت ند لكشك ولخينيرة كله بلكة مس 

0 ين العذَارَيْنٍ ُمَعْ عَلَيْهِ 0 الْمَوْلٍ 0 3 8 جَهَةَ تَمَعْ نغ بالجميع كم فَهُوَ 1 في مُسَمَّى ى الو 
7 وَمَجْهَةُ 5 لا تَمَعْ فَعْ به ف التواكية خا لِيَا. وَوَجْْهُ الثّالث َالرّابع ظَاهِدٌ قَالَ 5 الْجوَاجِر: ومنْسَأ 
لاف التائع ف 6 دع سارل با رد فيه أَمْ لا؟ وَالْعِذَارُ بالذَّالٍ الْمُعْجَمَةِ الشَغْد الثَّابتُ 
عَلَى الْعَارِضٍ وَالْعَارضُ صَفْحَةُ الحَدِ. 


١17/١ فتح الوهاب بشرح منهج الطلابء ركريا الأنصاري‎ )١( 





(تَنبيقَاتٌ الْأَوَلْ) ذكْرَ ابن ناجي في شَرْح الْمُدَ 

يَغْسِلٌ مِن الْعِذَّارٍ إل الْعِدَاِِ كَل يَدْخُلْ الْعِدَارُ أَمْ 

ُلْث: الْأَظْهَرُ مِنْ كُلامهم عَدَمْهُ 

(ثُلْتُ) الظَّاهِبُ مَا قَالَهُ أَبُو عِمْرَادَ. 

(لنَاني) قَالَ اللّحْمِئْ حَفِيف الْعِدَارٍ كَمَن ليس لَهُ عِذَارٌ وله ابن عَرَقة. 

(الَالِتُْ) عَلَى فَوْلٍ الْقَاضِي عَبْدٍ الْوَمَّابٍ: إِنَّ غَسْلَ مَا بَيْنَ الْعِذَارٍ وَالْذُدُنِ سْنّةٌ فيَغْسِلَُهُ مَعَ الْوَجْهٍ 


هو- 
ع 


يُفرِدُهُ ِالْعَسْلٍ قَالَهُ في الطرّاز. كاله والفاق كه وي شح الأ حي طألب ا ويد الْمَاءِ أ 
إفْرَادَهُ مِالْعَسْلٍ يُوَدِي إِلَ التَكرَار ١‏ ل ذَكرَ الْمُْصَيفُ حَدَّ الْوَجْهِ طُولَا فَقَالَ: وَمَنَابتٍ 

شَعْرٍ الس الْمُعْمَادٍ وَالدََّنِ وَظَاهِرِ اللَحْيّةِ. يَعْني أَنَّ د الْوَجْهِ طُولًا مِنْ مَنَابتِ شَعْرٍ الأْس الْمُعْمَادٍ إل 
مُنْتهَى الذَّمَنِ في حَقّ مَنْ لَيْسَتْ لَهُ ليَةٌ وَأَمَا مَنْ لَهُ لِِيَةٌ فَيَغْسِكْ ظَاهِرَهَا وَلَوْ طَالَتْ. وَالذَهَنْ بمَنْح 
الذال التعهمة والقافن يْمَعْ اللّحْيَبنِ بمتح اللّام 5 تَنْيَةُ لي بِمنْح اللّام كو اكاء 
َبْضاء وحكي كر اللّام في الْمُفْرَد والْمْتىٌ واللّحْيم الْعَظمٌ الَّذِي تَنْيِتُ فيه اللَحيَةُ. هكدًا كَك: 
الجؤهَرٌ وَالْمَاكهَان؛ وَعَيْهُْ وَقَالَ بَعْضُهُْ: هُوَ الْعَظّْم الَّذِي تنبت فيه الْأَسْتانُ السُفلى وَتنْبْت اللَّحيَةُ 


2 


ل 


عَلَى ظَاهِرِهء وَمَا َذْرِي قَيّدُوهُ بِالْأَسْتَانِ أ وَكَنُ قَانُوا في باب الجيراح: اللّحئ الأغلى وَاللّحَيْ 
الأَسْفَلُ وَمَيَكُوا بَنَهُمَا في أخكام الجراح اح إِلَّا أن يَكُونَ مُرَادْهُمْ تَفْسِيرَ اللّخي الَذِي هُوَ مُفْرةُ 0 
اللَدَانٍ أَخِدًا في تَفْسِيرٍ الذَّهِ َكَل الله نما 0 ا 0 

البّحْيّة دَفْنَا بالدّالٍ الْمُهْمَلَة كُمَا تَقُولُهُ الْعَا نَهُ 1 أَقِْ عا عل ملي الكو 


092 


(تنبِيهَاتٌ الْأَوَلُ) قَولَهُ: وَمَنَابتِ شَعْرِ لأس الْمُعْمَادٍ د وَالدَّمِ إن جَعَلْتَاهُ مَعَْطُوفًا عَلَى الْأَدْنبْنِ عَلَى أ 


ال 0 5 الْمُعْتَادٍ وَالذَّمَِ اقْتَضَى كَلَامُهُ خُرُوج الذَّمَنِ ار اي ون ذال 
الْمَاكَهَاوءُ لا خلاف 5 الذَكَنَ دَاخْلٌ في غَسْلٍ الْوَجِْ ولَيْسَ فيه مَا في الْمِزْفّقٍ مِنْ الذلاف. وَإِنْ جَعَلْنَاة 
ل من قَوْلِه: عوك ووم عَلَيْد مَا هُوَ أَفُحَسْْ من الْأَولِ وَهُوَ أَنْ 
52000 في: إِنَّ غَسْلَ مَا بَبْنَ الْأُدنينِ مَعَ غْسْلٍ مَنَابتِ شَعْرِ البأْسِ وَالذّكِ 

أ ابت شغر الي من الوخه وقست ينف وكين أ 


يُقَالَ: قَوْلَهُ: وَمَنَابِتِ ف لأس غوف عل لْأدنينِ وَمَوْلُ: وَالدَدْنِ وَظَاهِرٍ اللَخيّة مَعْطُوفَانٍ عَلَى 





مَاء وَالْمَده ا و ما 2 تان أَعْني الْأُدْنَينٍ وات شغر الوأ ميا ذَلِكَ م مَعَ الذَّمَنِ 
إنْ 4 تكن لَه ليه وَإِنْ كَانَثْ لَه ليه فَيَغْسِلَ ذَلِكَ مَعَ غَسْل ظاهِرهًا. 
(الثَاني) قَوْلْهُ: مَتابث شَعْرِ لأس الْمُغْنَادٍ يَعْني َ ف شأها'ق, العادة أن ينمت فيه كه مك الوأ 
وَاحْتررٌ بِدَلِكَ مِنْ الْعَمَم بفنْح العم المشحمة يعن 17 
عم:.- "مع تَخلِيل أَصَابعِه وَكَأَنّهُ في نُشْكة لشخة ايسا بور قَقَالَ: مَرْقُوعٌ بِالْعَطْفٍ عَلَى غَسْل وَيْحْتَمَلُ 
التعنك عل المعية :نكن 
(قلث) وَلْأَقْرَبُ أنْ يُغْطّف عَلَى فَوْلِه عرقي وَمَا ذَكرَهُ الْمُصَيفُ مِن ووب خَلِيلٍ أُصَابع الْيَدَينٍ 
هو الْمَشْهُور قَالَ في التُوْضِيح: وَل يْتَلَنْ في طلبٍ تَْلِيلٍ أُصَابع الْمدَيْنِ وما أخملت ني الطب هل 


فو انك أذ نَذَبُ؟ قَالَهُ ابْنُ رُشْدٍِء وَالمَشْهُورُ الْوُْجُوبُ َال في الذخيرةٍ: ظاهِرُ المَدْمَبٍ الْوْجُوبُ 


: غر: ولول ب يبي 0 يجوب التدَّكِ لي 0 ع وُجُوبهِ 
0 يا ببَعْضٍ تَأَغْى ذَلِكَ عَنْ التَدَنك. 

(تنِيةٌ) قَالَ ابْنْ هَرِحُونِ: حَكى ابْنُ المتاجب وَابْنْ شَاسٍ الْؤجُوب 0 وأا ابن بَشِيرٍ مَحَكى 
القكولت وَالسُقُوط وَظَاهِيُةُ الْإبَاحَةٌ 5 فَتَكُونُ ثَلَامَةُ أَقْوَالِ ويكمَة أنه جع الْمَوْلُ الوط إل التذت 
لِعَدَّم الْمْتاقاةٍ بَينَهُمًا. 
(قلث) حكى ابْنُ م عَرَقَةَ في التَخْلِيلٍ ثُلَانة قُوَالٍ قَالَّ: وليك أَصَابِعِهِمَا أي جَبَهُ ابم حبيبٍ وَاسْتَحَبّه 
ابْنُ شَعْبَانَ. ابْنُ حَارِثِ عَنْ ائْنِ وَهْبٍ رَجَعَ مَالِكٌ عَنْ إِنْكَاره لِوْجُوبِه لَمّا أَخْيَرمةُ بحَدِيثِ ابْنٍ ليعَة 
«كَانَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ - يِلْهُمَا في وضوئه» انْتَهَى. وَقَالَ ابْنْ تاجي: في تَلِيلٍ أَصَابع الْمَدٍَْ 


5 
َه 


نَهُ أََوَالٍ: 2 وَالِِسْتِحْبَابُ وَالْإِنْكَارُ انتَهى. وَاسْتَظهَرَ ابْنْ عَيْدِ المكلام الْقَوْلَ بالوؤجُوبِ في ١‏ 
صَابع الَْدَيْنِ وَالبَجْلَيْنٍ وَنَضُهُ: وَالظاهِرٌ الْؤْجُوبُ كما هُوَ الْمُخْتَارُ في أصّابع البِجْلَيْنِ انْتَهَى. وَآلَهُ 
تَعَالَ أَعْلَمُْ فَعْلِمَ أَنَّ قَوْلَ المُصَبّفٍ في التؤْضِيح 1 يَْتَلِْ في طَلَب التَخْلِيلٍ غَيْدُ ظَاهِرٍ وَمِثْلّهُ قَوْلُ 
ابْنِ الْعَاكِهَانَ 1 يْتَلِقُوا ار رٌ به كُمَا اخْتَلَفُوا في غَسْلٍ الَجْلَيْنِ وَفِيمًا ذَكُرَهُ ابْنُ وَهْبِ 00 
الاختجاج بحَدِيثٍ ابْنٍ ِيعَةَ قَالَ ابْنُ عَرَقَةَ في الاختجاج بابْنِ مِيعَة: تَالِنّهَا مَا سمع مِنْهُ قَبْلَ حرة 


1 


/ 
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كب وقَالَ ابْنْ تآجي: في يُجُوع مَاِكِ إل الْوْجُوبٍ تَظَرْء لِأَنَّ يله - عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسَلَامُ - أَعَمٌ 
من الْهْجُوب وَالنَدْبٍء وَقَالَ في شرح الرسَالَة: جوع مَالِكِ إِلَ مَا قَالَ ابْنُ وَهْبٍِ لِمَكَائَته في الحَديثِ 
وَقَدْ قَرَا عَلَى أَرْتَعِمائة عَايحِ وه وَمَعَ هَذًا كَانَ يَقُولُ: لَوْلَا مَالِكٌ وَاللّبَتْ لَصْللْتُ. وَاسْتَدَل صَاحِبُ الطراز 
لِلْفجُوب يحَدِيثِ ابْنِ عَبّاسِ 1 - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ - قَالَ «إذًا عات فَخَلْل بَيْنَ أصَابِع يَدَيْكَ 
وَأَبُو دَاوْد بأَنَّ مَا ب بيْنَ الْأصَابع يجَبُ إبعتال الاع لد قوفت لكك وَاسْكَدَلٌ 


- 


و 


وريم وَضُوء الي - صَلَى الل حر لوسك لماه 
! سن بَعْضَهَا مَيَحْصُل بِدَلِكَ حَقِيقَةُ الْمَسْلٍ ووه لَْاكِهَايِ في شرح 
ف غشل ما بَئنَ اْأَصَابع؛ أنه 
ع اسْتِيعَابمًا 
قُ 


31 


ٍِ شوق ختله اليذه وما 
أؤ ذَيِكَ حَاصِلٌ مِن غَْرٍ كليل لِاخْبَكاكِ بَعْضِهَا ببَعْض؟ . 
(تَنيِهَاتٌ الشَّيِحُ رَرُوق في شَرْح قَوْلٍ الرَسَالَةِ َيِل أَصَابِعَ َدَيْهِ بَعْضّهًا بِبَعْضٍ بِحَيْثْ 
يُدْخْلٌ أَصَابع يَدِهِ الْيُسْرَى ني خلال الْيُمْى مِنْ ظَاِرهًا لا مِنْ بَاطِنهَا وَلْيُمْى في خلال الْمُسْرَى كَدَلِكَ 
محرا واوا لاون لاصيا رن سياد َالنّصِيكَ مَنْهٌ عَنْكُ ولا يَتَوَصّلْ لِمَفْصُودٍ 
دلْكِ مَا بَيْنَ الْأصَابع مشئؤ لق التي 
وَقَالَ الجرُواُ وَصِفَةُ تَلِيلٍ أَصابع الْمَدَيٍْ م م 
أَبْلَمُ مخلاف أصابع البَجْلَبْنٍ إنَا تلن من أَسْفَلِهَا؛ لِأَنّهُ أفكن, ويل أَصَابِعَ يَدِوِ الْيمْى في عغَسْلِهَا 
وأصَابِعَ يدو الى في عَسْلِهاء وَدكر حو لبخ موف بن عْمَرَ وال اج الجفع: قال مال 
لا يُكرهُ لتّشْبِيك إلّا في الصّلاةٍ قلا يُعتََدْ ما في التَعَالِيقٍ أَنّهُ يُكْرَهُ في الْوْضُوءٍ انْتَهَى. 1 
(تلت) وهذا كله وللة تعان اعله ون جهة الأزل: وكنقها حلل لعرة :077 
6# 0 ين الْمْح وَالْكسَلء وَبِهِ قَالَ دَاؤْد وَقَالَ بَعْضُ ل الْقَدَريَة وَالرَوَافِضٍ الواعيك الْمَسْحُ ولا 
الْعَسْلُء وَيْحْكّى عَنْ ابْنِ عَبّاسِ - رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهُمَا - قَالَ في الطُراز: وَهَذْهٍ ام 
باطِلَةُ الماع ولا يُكترثُ إَنْ يديج عَنْ الجمَاعَةٍ َالْمَسْلُ وَاجب بِالْكِتَابٍ وله واْإجْماع والْقِيّاسٍ 
َالَ صَاحِتُ الجئع: قَالَ ابن رُشْدِ: وَأسَارَ ابن وبر مَنْدادٍ إل وَجوكيما معًا وهو بَِيدٌ. 
(قُلث) بل هُوَ مُحَالِفَ لإِجْمَاع مَنْ تَقَدَمَهُ مَقَدْ قَالَ صَاحِبْ الطََازٍ في الالختجاج عَلَى الْقَائِينَ الْمسْح 
وَالتَخْيير: أَجْمَعْنَا عَلَى أَنّهُ لا يحب الْحَممْ بيد ينَ الْعسْلٍ وَالْمَسْح. قَالَ : وَمَدَْا لاف ايلا الْقِراءِتَْنٍ 
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على فاة الأب ُو ووب ال طاز لأا طرق على الو وين ولا بك القن 
وساي ونا واه الجر َظَاجِرُها يَفْمَضِي ووب الْمشح لكِن لا يكن حَلها عَلَي؛ لأَنّه 
يردْ من فِْلٍ النِيَ نما أذ َل وَل - لمتحا بغدة إلا شل يت وات عن الآية 


43 00 


كا لَبِسَتْ مَعْطُوفَة عَلَى اليُعُوسِ َإِعنا هي عَخْفُوضَةٌ ء عَلَى الجوَازِ خَيي كداة الفول عرف د 


وَالْأَخْمَشٍ وَحَمَاعَةٍ من الْمُمَهَاءٍ وَالْمُمَسَرِينَ وََالَمَهُمْ ي دَلِكَ الْمُحقّقُونَ وروا أنَّ الحَفْضَ على ا ور 
لا يحْسْنُ في الْمَعْطُوففِ؛ٍ لِأنَّ حرف الْعَطّْبٍِ حَاجرٌ بَيْنَ الاسَيْنٍ مطل للْمْجَاوَرَةء وَرَأَوا 
عَلَى ذَّلِكَ حَمْنٌ عَلَى شَاذْ ينبَغِي صَوْنُ الْقُدآنِ عَنْهُ وَقَالُوا: 00075 الآية إِنّا هُوَ بالْعَطْفٍ عَلَى لَنْظٍِ 


اليمُوس» فَقِيل: الْأَرْجْلْ مَعْسْولَةٌ لا ُشوحةٌ فَأَجَابُوا بوَجْهَيْنٍ (أحَدُم) أن المح هنا هُوَ الْعَسْلْ. 


َ - 


وَيْرَادُ به الْمَسْلْ وَحْصّت البَجْلَانٍ مِنْ بَيْنَ سَائِرٍ الْمَعْسُولَاتِ بشم الس ِيَفْتَصِدَ في صب الْمَاء 
عَلَيْهَا إِذَا كَانَنَا مَظِنَةَ اْلإسْرَافي. 

(وَالنَاي) أن الْمرَادَ هُنَا هُوَ الْمَسْحُ عَلَى الُمَبْنِ وَاللَهُ تَعَالَ أَعْلَمُ. وَقَوْلْهُ: بِكَعْبَيْه الْبَامُ مع مَعَ أَيْ مَعْ 
كَعْبَيْهِ وَالْمَشْهُورٌُ دُحْوهُمَا في وُجُوب الْغَسْلء وَرَوَى ابْنْ نافع لا يَبث 0 0 يَدُخْلَانِ احْتيّاطًا 


قَالَ أَبُو ع عي كاي أي 0 و خَفِيِفُ الْعَسِْ يُكَالُ: تَكَحْتُ لِلصّلاةٍ 


قَالَهُ عَبْدُ الْوَمَابٍ وَالخَلافُ في دُحُولِمَا في الْعَسْلٍ كَالخِلافٍ في دُخولٍ الْمِرْقَمَْتٍ قَالَهُ اللّخْيمْ وَغَيئهُ. 
قَالّ صَاحِبُْ الطِراز: وَقَيَقَ بَعْضْ النَّاسِ مَمَالَ بدُخُولٍ الْكَعْبَيْنِ بخِللافٍ 5 ؛ أن اسْمَ التَجْلٍ لا 
يتَتَاوَلُ السّاق فَلَوْ 1 يَذْكُرْ الْكَعْبيْنِ 1 يَدْخَْا قا بُدَّ لِذِكْرهمًا مِنْ فَائِدَةٍ نه رَدّ هذا الْمَوْلَ وقَالَ ابْنُ عَرَفَة 
اللّحْمِيُ الْكَعْبَانٍ كَالْرْقَمَئْن. عِيّاضٌ قَذْ يُفَرْقُ أن الْمَطْعَ حت الْكُعْبَيْنٍ بخلافي الْمِْفَمَيْنٍ 2 0 
الْمُصيْفْ الْكَعْبَئنٍ بمَولِهِ: النَقئنِ يِفْصَلَئْ السَاقَينِء والنَاتمُ الْمرَفِخ من تتا نكا ثتُوءا وَهُوَ باُمر وَيجُورْ 
إنَْالُ الْحَمرة يء لوْتُوعِهَا بَْد الكُسْرَةء وَهَدَا الَّذِي ذكرة الْمُصَبِفُ في كفسير الكَعْبَيْن هو الْمَشْهُور 
نكن وعد أَمْلٍ الع وَقِيلَ: هما الْكَائِنَانٍ عِنْدَ مَعْقِدٍ الشّرَاكء وَعَرَاهُ ؛ اللّحْمِيُ لروَايّة ابْنٍ القَاسِمِ وَعِيَاضٌ 
ِرِوَاية أَحْمَدَ بْنِ نَضْرٍ وق مُحْمَصَرٍ ابْنِ عَبْدٍ لحك أنَّ مَالِكا أَنْكْرَ هذه الرْوَايَةَ قال ابْنُ عَرَقَةَ: رَادَ ابْنُ 
رُشْدٍ َقَالَ: وَقِيِل: هما يُجْتَمَعْ الْعرُوقٍ عَلَى طَفْرِ الْقَدَم وَذَكْرَ ابْنُ تاجي هذا الْقَولَ عَنْ عِيّاضٍ عَنْ 
ظَاهِرٍ كاب الْوَقَارٍ وَنَصُّ: وَقِيلَ: هما الْمِمْصَّلَانٍ اللَّدَانِ عَلَى ظَاهِرٍ الْقّدَم وَعَرَاهُ عِيَاضٌّ لِظاهِرٍ كتَابٍ 
الْوَقَار 

(قلث) وقِيل: إِعَُمَا مُوَكرا الرِجْلٍ حَكَاهُ في الطِرازٍ قَالَ: وَيُنْسَبْ لِمَا 


/ااة 





المذع خو المنشهرةبى الكو ولكة الكقت مانا ونيم وذو مأخرة ون الكل وق الدهرق 
وَمِنْهُ ميث الْكَعْبَقٌ 7 امْرَأَةٌ كاعثٌ ِذَا ارْتَمَعَ اذقيا وتيقل أن 0 اللََّيْنِ في طرفي السّاقٍ 
أَظْهَدْ أ الْأئَجُل ف كَؤْله تَعَالٌ «وأنجلكن» [ [المائدة: 5] اسْمْ جنسٍ ضيف وَاسْمُ ار إِذَا 


ضيف عَم وَالْعَامُ يَمَعُ الَكُمْ فيه فبه عَلَى كُلّ فَْدٍ فَيَكُونُ كُلك ُ رجْلٍ مَعْنَاهُ إلى الْكَعبيْنِ وَهَذَا يَقْتَضِى أَنْ 


يَكُونَ في كه رجْل كُعْبَانِ ذَكْرَ ابْنُ رُشْدٍ أَنّهُ ظَهَرَ لَهُ هَذَا الاشتذلال في علس الَبعَِ بِالْإسْكندريّة.' 


6 حت 
ا 0 
822 لل ذ 
ل 


ص (وَنِيهُ وَفْع الحدَثٍ عِنْدَ وَجهِه أؤ الْمَرْضٍ أو اشتباحة تنُوع) 

سش هَذِهٍ هِي الْمَريِضَةُ السَابِعَةٌ وَكَانَ حَقُهَا لمم كما فَعَلَ ابن التاجب وَابْنُ عرف وَغَيْنهَُا وما 
خَرَهَا الْمُصيّف لِطُولٍ الْكلام عََيَهَا وَالْمَذْهَبْ أَعَا قَرْضٌ في الْوْضُوء قَالَ ابْنُ رُشْدٍ في الْمُْقَدّمَاتِ 

َابْنِ حَارثِ: ايعَانَاء وقَالَ الْمَازِِيٌ: عَلَى الْأَسْهَرِء وَقَالَ اب الخاجب: عَلَى الْأصَحْء كَالَ في النُوْضِيح 


لِمَوْلِهِ تَعَالُ 98و" مَا أُمدوا إلا لِيَعْبْدُوا اللَهَ مُحْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ* 0 5] وَقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالكَلَامُ 
يونا الكغهال يلكانهم. ختعة التعارية قفا التهى. 5 ل الشّبْحُ تَقِنُ الدِين: وَآخِرْ الحَديثٍ 


2 
م ره 


أَيْضًا نص في وُجويا من أُوَلِه وَهُوَ قَوْلَهُ: «قَمَنْ كائث حِجْرَثْهُ إلى الله ورَسُولِهِ فَهِجْرَيةُ إلى الله وَرَسُولِه 
وق كائث سسفرثة [ذنيا انضيتها 1 :اغراة كاده بد ل مَا هَاجَرٌ إِلَيّه» وَاسْتَدَلَ أَيْضًا بِقَوله 
تَعَالَ «إذَا فُمْتُمْ مُمْ إل الصّلاة فَاغْسِلُوا و جُوفَك4 [ [المائدة: 
بِالْوْضُوءٍ أجل الصّلاق ولا مَعْى لِليَيَة إل 0 مر ب أخر 0 مر آخَرَ و 

و ب «الطّهُود شط الإبمَانِ» وَالشَّطْدُ هُنَا اليَصْفْء ولا خلافَ في وُجُويَا في الْإمَانِء وَإِذَا وَجْبَتْ 
في الْكُلَّ وَجَبَتْ في الشّطر وَمُمَابِلٍ الْأَشْهَرِ لأست ري ريدي فطلى عن كاك عَدَم الْؤجُوبٍ 
1 ابن اندر وَالْمَازِِيُ نضا : في الْوْضُوءِ قَالَ الْمَازِرِيٌ وَابْنُ بَشِيرٍ: وَيَتَكَرَحُ في الْعْسْلٍء كَالُ في 
الؤضيج: َي النخريج نَطَر؛ لِأَنَّ التَعيّدَ في الْمْسْلٍ أَقْوَى انْتَهَى. مدا الحلا أَنَّ في الطّهَارة 

شَائِبَئونٍ فَمِنْ حَيْتُ إِنَّ الْمَطْلُوب مِنْهَا النَظَائَةُ تُشْبِهُ مَا صُورَئُةُ كَافيَةٌ ني تَخْصِيلٍ الْمَقْصُودٍ مِنْهُ كَأَدَاء 
الذيوان قلا يَفْتَقِرُ إلى نيه وَمِنْ حَيْتُ مَا شُرط فِيهَا من التَحَْدِيدٍ في الْمَسَلَاتِ والمفشول وماد 


يي 
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ىود > فم 


شْبَهَتْ النَعبّدَ مَافْمَمَتْ إِلَ البَيّه وَقَالَ ابْنُ فَرْحُونٍ: وَاعمُرِضَ عَلَى ابْنِ الحاجب في قَوْلِهِ عَلَى الْأصّحّ؛ 
نبي أَنّ مُمَابِله صّحِيحٌ وَهذًا الْمَلُ شَاذ في غَايَة الصف كَكَان يَنْبَنِي أَنْ يَقُولٌ عَلَى الْمَشْهُو 
وأجيب بِأَنّهُ قَدْ يُطْلَقْ الْأصّحٌ عَلَى الْمَشْهُورٍ. 

تنْبية) الْكَلَامْ عَلَى البْيّةَ طويك مُتَسَعِّبٌ وَقَدْ صَنّف الْقَرَاقعُ - رَحمَهُ اللّهُ - كتَابًا يَتَعَّقْ يا سكا الأهرية 
في إِذْرَاك النيّه وَهُوَ كِتَابٌ حن اي َيْضًا في بَاب 
الْؤْضُوءِ وَجَعَل كتَابَهُ الْمَذَكُورَ مُشْتَمِلًا عَلَى عَشْرَة أَبْوَابٍ: الْأَوَلْ: في حَقِيقَة اليّه النّاني: في عَلْهَا مِنْ 
الْمَكُلّفِ الغالنث: في ذَلِيلٍ وُجُويكَاء الرَابعٌ: في حِكُمَة إِيجَابمَاء 0 فيو فتن إل الف الاجر : 
3 شُرُوطهَاء السّابِعٌ: 3 َقْسَام 5 التَّامِنُ: 3 أَقْسَام الْمَنْوِي التّاسِعٌ: ف مَعقَ مَعحّ قَوْل قَوْلِ الْمُقَهَاءِ الْمُتَطَهَرْ 
يَنْوِي رَفْعَ الحَدَثْ 0 في مَعْق قَوِهِمْ اليّهُ تَقْبَل اليَفْضَ. وَقَالَ في الدكو على اميا 00 

فَذَكرَ الَسْعَةَ الْمَذْكُورَةَ وتَكَلّمَ عَلَى الْعَاشِرِ أَعْني الكَفْضّ في السّابع أَعْني يان لامها وقال ان را 
تَاح من ةف ذو أب فذكر ين المد ثي كي قزق نوو 
م بَيَانَ ليا . من الْفِغْلٍ وَبََانَ كيْفيّة تَعلقَهَا ذا 2 الْعَاشْرِ بَيَانَ عَرُويَا 


هو- 
1 2 50 


يَضّاء فَأَمّا بَيَانُ ححَبَهَا من الْفِغْلٍ مَذَكَرَهُ الْمَراقُ في شنوط القةه وأكا كيفقة يد تَعلَِّهَا كأَسَارَ ليه ني با 


أن 
كم مَشْرُوءِيتهَ وَأَمّا عُرُوبجَا مَذَكرَهُ في أَقْسَامِهَا فَتَكُونُ الْأجحاث 00 بالبيّة عَشْرَةٌ كُمَا قَالَ 
لْمَراقُ ونحْنْ نَتَكَلَمْ عَلَيْهَا عَلَى سَِيلٍ الاحتِصّارٍ. 

(الْذّوَل) في حَقِيَتَهَا قَالُ النَوَوي: هي الْقَصِدُ إلى الشَينْءِ َالْعَرعَة عل فغله وَمئة قل الجامكة:: 
اللّهُ بحَفْظِهِ أي قَصَّدَكَ وَقَالَ قاين في الذّخيرة: هِي قَصْدٌ الْإِنْسَانِ قله ما بيذ بفِعْلِهِ فَهِيَ مِنْ باب 


عَم وَالإرَادَاتِ لا مِنْ باب الْعْلُوم وَالِاعْتمَادَاتِء وَالْقَرَقُ بَيْنَهَا وبين 0 الْمَطَلَةٍ أن الْإرادةَ كد 
اوريس اموي نهار مَعْرفَة اللَّهِ جَكَ جَلَالّهُ ود 

اه الصَّلاةٌ وَالسَلَامُ - و كما 0" وَاحِدَةٍ منهُمَا الذَّكرٍ الْتَهَى. 

75 ف تقر 7 القاضي عَاض' ظاهِدٌ بار كر سَالَةٍ ا 0 0 


0 


“ار 5 2 2 
ا وَمَث انين ممنة 7 معان 


0 


- 
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يْنِ أي ظَاهِرهِمًا وَبَاطِنِهِمَا سُنةٌ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورْ قَالَهُ ئي التَوْضِيح) 
رِيُ إل أَنَّ مَسْحَهُمَا مَرْضٌ وَقَالَ عَبْدُ الَْمّابٍ: دَاخِلَْهُمَا سْنّةٌ وَقٍ 

ظَاهِرهِمًا الختلافٌ انْتَهَى. وَقَالَ ابْنْ عَرَفَ: وَنَقْلْ ابْنِ رُشْدٍ فيه الاسْتخباب يَتَواْ أَنَّهُ تَفْسِيرٌ لِلنَّدْبٍ 
َو 7 تَلِنًا. قَالَ اللَّخْمِيُ: الصّمَاحَانِ سْنَة ايْعَاَا وق فَدْضٍ ظَاهِرٍ إِشْرَافهِمَا وَبَاطِنِهِمَا فَوْلَا ابن 
مَسْلَمَةَ مَعْ كي الأذكا يق ع اليس َابْنٍ حَبيبٍ انْتَهَى. وَعَلَى مَا ذَكْرَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَمّابٍ فَاخْثُلِفَ 

في الظَّاجِر مَقِيل: ما يلي ابأ قل ما يُوَاجَهُ به وَأ لحلاف لطر إل الحا ول أل اليم 
ا الْأَذْنِ يي ار كله تَنْمَتِخ. قَالَ ابْنْ عَبْدٍ السكلام: وَهَذًا الخلافٌ إِنا يَحْسْن النَظَر فيه 


ءِ جَدِيدِء ظَاهِرَهمًا 0 ع 52 علق 0 500 ف صِمَاحَيْه 

الى الأ ع وَقِيلَ: ما يُوَاجَة. قل ني التوضح: ولهُ: بِأُصْبعَيْه 

نيَهَ عَلَى ذَلِكَ لِقَلّا يُظَنّ سُقُوط الْمسْح عَنْهُمَا. ابْنُ حبيب 
َتَتَبَعْ عُضُوهُمَا أي كَالحْفَنٍ الْتَهَى. وَقَالَ الشّبْحُ زوق في شرح الْفرْطُييّة وَكْرِةَ ابْنُ حبيب ب تَتَبعَ 
عُضُويِمَا الْتَهَى. وَقَالَ في شَرْح الرِسَالَةِ: وَقَالَ ابْنُ حييب: يُكرهُ تَعبُمُ عُضُْويِمَا؛ لأنَّ مَفْصُودَ الشّارِع 
بالْمشح التَحْفِيفُ ولتي ينَافِهِ وَالافِصَارٌ عَلَى أَحَد الِهمينِ مِنْ الظاهِر أَو الَْاطِنِ يجْرِي عَلَى اللّافٍ 
فيهمَا انْتَهَى. يَعْني الخلا في فَرْضٍ ذَلِكَ وَسْتَيهِ واه أَعْلَمْ. وَقَالَ 3ف ركو عنيدينا نط 
في اليُوَاياتِ َف الْموطكانَ اق مو - رفي الله تقال عَنْهنا ‏ وأخذ العاه بأمتقفه لأذتنه فقال 
عيش : :ميض أاع ان وى حا ل يسح يما دَاخِلَهُمَا وَحَارِجَهُمًا. اك تيه أ 
يأَحْدُ الْماهَ بأَصِبْعيِهِ مِنْ كُلَ يَدِ لَدِيثٍ ابْن عَبّاسِ - رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهُمَا - «بَاطِنْهُمَا بِالسَبَابَة 

وَظَاهِرْعْمًا بالإيجام» . 
(قُلْث) تقل الشّبخَ عَنْ ابْنِ حَبيب يَأْخُذ الْمَاءِ امطقفةه مبُعَيْه يْسَحُهُمَا مِنْ ظَاهِرهمًا اي يتما 
الْوَجْهَيْنِ. وف الرْسَالَةِ: يفرع الْمَاء عَلَى سَبَابِتيْهِ وَإيحَاميِْ وَِنْ شَاءَ عَمَسَهُمَا في الْمَاءِ © يْسَخ أَدْتَيه 
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ظاهِرَمًا وَبَاطِنَهُمَا انْتَهَى. 


َديدُ مايهما) 
أ دس الكاوسَة ديد الْماءِ مسح الْأَدَْينٍ َال في التَؤضِيح: الْمَشْهُورُ لا 

جو وم ار ا د 1 وقَال 21 مبقلمة: 00 
وَعَدَمِو وَكُلَامُ 0 يد مع الْمَسْح سُنَّةٌ وَاحِدَةٌ وليه ذهب أكثَرُ الشيوخ 
مجع أن رشن التَجِلِيدَسئة مكتفلة وحتماة أن و الصف هو البقتةوالتحويد تنيعت وق 
31 مَالِك في الْمُخْتَصَرٍ فى حا التوْضِيح. 

(تَنبِيَهَانٍ الْذَوَلُ) قَوْلْهُ: جَعَلَ ابْنُ رُشْدٍ االكديك شه كم يَقْنَضِي 

وَالْمَْح سن سْنٌَ وَكَلَامُةُ في الْمْقَدّمَاتِ يَقْنَضِي أن مح الْأُْئَينِ عِنْدَ مَاِكِ فَرْض وَأَنَّ السّنّة في النَجْدِيدِ 


2 
أذ ما 


و 
نه ٍ - 


و 


5 000 عليه 3 العذفيج وين المططعط ةا" 127 


/4. 'قَوْلِهِ وَأَحَدَّ الظّلك في الزيَادَةِ وَمَا حَكَاهُ الْجَؤهَري عَنْ أبي عْبَيّْدَةَ مُوَافِقٌ لِمَا اخْتَارَهُ النَوَوِي وَذَكَرَةُ 
عَنْ ابن قُمَيِبَةَ وَهُوَ الظّاهِرٌ قلا اغتراض عَلَى الشّيخ أي محَمَدٍ وه أَعلَمْ. 
5 و ِقَدْر إِحْدَاهُمًا وَهَل في آخر الْقَامَةِ الأول أَؤ أَوَلٍ الثَائيَة؟ خلافٌ) . 
ش لما ذكر أن آخرَ وَفْتِ الظّهْر م وال لاد حول اناك نيه وكذ عبر 
في ذَلِكَ قَالَ في الْمَُدّمَاتِ مدهب ابْنْ حبيب إل أَنَّهُ لا اشْيِراكَ بَيْتَهُمَا أن آخر وَفْتٍ الطّفر عِنْ 
ام القامة الأول» وول وة 000005 الْقَامَةِ 3 النَانيَة ِمَدْرِ مَا يُسَلَه و3 الطهر ويد بالعطر 
دُونَ فَاصِل بَيْنَ الوفَْينِ قَالَ: وقِيل: إنَّ مَذْهَبَة أ بَئْنَ الوقن فَاصِلَة مَإِنْ قُلت: لا يَصلح لِلظّمْرِ ولا 
لطر في الاخييار لمِسَ لِك بصحيح عله كال والمشهوز في الْمَدْعَب أَنَّ الْعصْرَ مُشَارَكةٌ لِظفْرٍ في 
وفْتِ الِاتمّار وَدَلِكَ بَنّ في حَدِيثِ إمَامَةٍ جتريل أَنَهُ صلّى بلي الظَّْرَ في اليم الكاني في الْوَدْتِ 
الَذِي صَلَّى فيه الْعَضْرَ في ايوم الْقَوَلٍ وَاخْتَلَف الَّذِينَ دَهَيُوا إل هذا الْمَذْهَبٍ هَل الْعَصْرْ حِي الْمُصَاركَةُ 
لِلظُمْرٍ في آخر لاتق أو الظَّهْمُ هي الْمْسَاركَةُ للْعَصْرِ في أَوَلٍ اتْتِدَاءِ الْقَامةِ الثَئية؟ وَالْأَظْهَد أَنَّ ال 
هي الْمُشَارَكةُ لِلظّمْرِ في آخر الَْامَةِ الأول انْتَهَى. كلامة بي الْمُقَيّمَاتِ. وَإِذَا قُلْنَا بالاشيراك بَيْنَهُمَا 


كد 


عَلَى الْمَشْهُورٍ فَدَلِكَ يِْدَارٍ مَا يَسَعُ أَحَدَهْمًا فَلَوْ أَنّ مُصَزْيرنِ صَلَّى أَحَدُهُْما الظَهْرَ وَالْآحَرْ الْعَصْرٌ كان 
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مُصَلْيْن في وَقْتِ الامتقار وَشَهُوَ اخ عَطَاءٍ وازخ رَاشَدٍ الْمَوْلَ الّذِيٍ ااشتظهرة اث وشد وَقَدَءَ لك 
ا شَهُرَ سَنَدٌ وَابْنُ الحاجب الْقَوْلَ بأنَّ الاشْيْراكٌ في و الْقَامَةِ 
ِل هَذَيْنٍ شيرق أَشَارَ ' خلافٌ " قَالَ في في التَوْضِيح قا اللاي ا لَهُ في حَدِيثِ 
جيريل: ل و سَرَعَ» أؤ فَرَعٌ وَهُوَ أَقْربُْ 
إل غقيقة اللنظ انتهى. 
بياث الْأَوَلُ) عَكْسَ الشارِعْ - رَحمّة اله تَعَالَ - في شُرُوحِه التَلَانَة النَقْلَ عَنْ سَنَدٍ وَابْنِ رَاشِدٍ 
وَابْنِ عَطَاءٍ الله كَنَسَب لِسَنَدٍ تَشْهِيرَ الْقَوْلِ بأنَّ الاشْيراكَ في آخر الْقَامَة الأول وَنّسّب لِابْنِ رَاشِدٍ وَابْنٍ 


عَطَاءٍ تَشْهِيرَ الْقَوْلِ بأَنّ ذَلِكَ في أَوّلِ الثَانِيّة وَالصوَابُ ما د ث4 وهو الي قله لْمصَيْفٍ بي التُؤْضيح. 
(النَّاني) حَكّى ابْنُ الخاجب عَنْ أَشْهَب ا الاشْيراكَ في آخر الأول َال في التؤضيح قال اق اده 
1 : أقِنث عَلَيْهِ في الْأَمَهَاتِ يَعْني لأ شيب وأعطول ع أشيب أ قَالَّ في مُدَ مُدوٌييهِ إذْ الظهْدُ تُشَاركُ 
الْعَصْرَ في الْقَامَة ة الاي في مِقْدَارِ بع ركُعَاتٍ نَعَمْ يُؤْحَذٌ مِنْ قَوْلِهِ في الْمَجْمُوعَةِ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ قَبْلَ 
الْقَامَةِ أَجْرَهُ انْعَهَى. كَالَ ابْنْ مَدْحُونٍ وَصَبّعَ بِدَّلِكَ التُونْسِيمُْ قَالَ: الاشيراك إِنمَا هُوَ في آخر الْقَامَِ 
الأول وَفٍ الَوَادِر كال الكرك رن المخدرمة : إن القامَة وَقْت لماه وَهَذًا يدن عَلَى مبكةٍ ما ثقآة 
الْمُصَبْفُ وَقَالَ أَهْهَبْ في الْمَجْمُوعَةٍ أَنِجُو لِمَنْ صَلَّى الْعَضْرٌ كَبَلَ الْقَامَةِ والْعِشَاءَ كَل مَغِيبٍ الشَمْقٍ 
أَنْ يَكُونَ قَد صَلَّىء وَإِنْ كان بِمَيْرٍ عَرَقَةَ انْتَهَى. 

(فأث:) لَعَلَ هذا عَلَى الْقْلِ بن الْصرَ تُسَارِكُ الظَّهرَ في جَبيع وَثتها بَعْد مُضِيَ أرِْع رَكعاتِ مِنْ 
الرَُالِ كما حَكَاهُ في التّوْضِيح وَنَصه وني المسشالة قَوْلُ آخرْ ذَكرَهُ ابن يوس وَحَيْهُ حَنْ ابن الْمَصّارِ 
أنَّ وَقْتَ لْعَضر بَعْدَ مُضِيَ قَدْرِ أَرْتع ركعَاتٍ مِنْ اليوَالٍ مَيَْئكَ في دَلِكَ الظَّرُ والْعَصرْ إل أَنْ يَبْقَى 
َدرُ ربع ركَعَاتٍ َبْلَ الْعْرُوبٍ فَيَخْتَصُ بِالْعَصْرٍ قَالَ: وَكَذَلِكَ الْعِشَاءُ تُشَارِكُ الْمَغْب بَعْدَ مُضِيَ كَدرِ 
ثَلاثِ ركعَاتٍ ثم لا ترَالُ إل أَنْ يَبْقَى أَيْبَعْ ركُعَا تٍ قَبْلَ الَْجْرٍ مَيَخْتَصٌُ ذَلِكَ بِالْعِشَاءٍ الْتَهَى. 

وَقَدَ ذَكْرَ ابْنُ ُشْدٍ في الْمْقَدَمَاتِ في فَضْلٍ الجن عن أَشْهت ليه وَكَالٌ انْفقّ مَالِكٌ وَجْمِيعْ أَصْحَايه 
عَلَى إِبَاحةِ الجمع ‏ المشتركق الوفق لكدر افر َالْمَرَضٍ وَالْمَطَرِ في الجملةٍ عَلَى الختلافٍ بَبْنَهُْ 
في ذَلِكَ عَلَى التَفْصِيلٍ وَاخْمَلقُا في إباعة الجئع بَْنَهُمَا لِعبْرٍ عذْرٍ فَالْمَشْهُورُ أن" )١(‏ 
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الث 


258 . ثرِكَ خُحَجِرًا عَلَيْهِ من تِلْكَ النّاحِيّة دُونَ غَيْرِهَا ررغ 0 45 
ل اس 1 


8 هن وات 


تله كلم للخو المشكود وقول 0 25200 يبال بتائه 1 بُفْعته وَلَوْ كَانَتُ الْبْفْعَةٌ لَاتَمَقُوا 
عَلَى أَنَّ اسْتقبَالَ الجر يُبْطِلْهَا ولو تُيقِّنَ كَونْةُ مِنْهَا الْتَهَى. وَمَوْضِعْ اسْتَذْلَالٍ عِيَاضٍ الْمَمْصُودُ 
سبال ِنَائِه ا بفْعتِه لا فونه لَاتَقَهُوا أنه نا َل عَلَى نَفْي الِابقَاقٍ و1 يَدَعِهِ اللّحْمِيُ ولا غَهُ وا 
َعْلَمُ. وَيَدُلُ عَلَى عَدَم صِحة اسْتِقْبَالِهِ مَا ذَكَرهُ الْقَرَاِقِةُ لَهَا حَكّى الخلاف في الصّلاةٍ في الْكَعْبَةِ وَعَلَى 
ها تال: َلاق من المفشرة ي الاستثبال تغضر بَعْضٌ هَوَائِهًا أَوْ بَعْضُ بِنَائِهًا أو جْتْلَهُ بِنَائِهَا 
وَهَوَائِهَ؟ الْأَوَلُ مَذْمَبْ أَبي حَنيقة وَسَوَى بَيْنَ دَاخِلٍ الْبَيْتِ وَظَهْرهِ لِوْجُودٍ المواى وَالنَانِ مَذْهَبُ 
الشَافِعِيَ لدقى يق خزو الكاء اك التشك: 
وَعَلَى ظَهْرِه وَالنَّايِثُ مَذَهَبْنًا وَهُوَ مُقْئَضَى ظاهِرٍ النُصُوصٍ» َإِنَّ جْرْءَ الْبنَاءِ لا يُسَكَى بنَاءَ ولا كَعْبة 
وأَبْعَدُ مِنْهُ جْزْء المواءِ انْتَهَى . لان للقي د كدرو لس وََوْ َتَقّلَ َجْلٌ في الْمَسْجِدٍ 
الام في خارج الْكَعْبَة إل غَيْر لْكَعْبَةِ وَولَاهَا ظَهْرَهُ لَعُوقِب انْتَهَىء مَظَاهِدْ كُلامه هَذًا الْعُمُومُ وَالَهُ 


َعْلَم وَف رَسْمِ الصّلاة الثاني مِنْ ماع أَشْهَب مِنْ كِتّاب الصّلاة في آخر شَرْح اله ا 
0 واخثلت فين متلى كه إل اليخر تقعل: : لا خُنْهُ صلا 
َْبتِ وَقِيل جرئهُ صَلائة لِتَظَامْرٍ الأخبا 


ل ات يهل كو مكنا فَيُؤْذِي الطَّائِفِينَ الْتَهَى وذ 
ا في الْبَيَانِ في التّمَجُهِ إِلَيّْهِ َوْلَيْنِ انْتَهَى. َع لفن ها 
الْمَوْلُ الذي دك اللّحْمِيُ وَألّذِي اكقاثة 1ك ابْنُ عَرَفَةَ كلام ابْنِ رُشْدٍ الْمُتَمَدّمَ وق مَنَاسِكٌ ابْنٍ 
حْمَاعَةَ الْكَبيرٍ في أَوَاخْرٍ الْبَابِ الْعَاشِرِ م0 الْمُصَلَىي ا و يَسْتَقِْل الْكَعبَة الشّرِيقَةَ 1 نَصِحّ 
َكانه عَلَى الْأَصَّحّ : ح عِنْدَ الشَافعِية فك وله كول الفتركة وعدت الكالكية وقَال لكيه إلة أو على د 
مُصّلّ 7 16 إِعَادَةَ في مِقَدَارٍ سِنَةٍ : أذ وَعِنْدَ الحَتَايلّة في صِحَّة صَّلَاتِهِ وَجْهَانٍ الْتَهَى. فَعْلِمَ من 
هَذَا َرْجِيحُ اقول بِعَدَم جُوَازِ الصّلاة إِلَيْه ا حعلة مدعي اميك وَقَالَ الْبِسَاطِيٌ ف قَوْلٍ الشّيْخ 


000 


في كاب الجّ: يخلافب الطُوَاف وَالحخر لا يُصَلَّى إِلَ الجر فَانْظْرُْ فيه وله أَعْلَم. وَيْفْهَمْ من كلام 


6ك 





جع لِلْكَعبَة وَنَضُهُ فَوْلَه 
ُوِي عَنْ مَالِكِ وَعَنْهُ يُشْئَح 500 جه يأياء كال 9 
' عَلَيْدِ الصلَاةٌ وَالِكَلَامُْ - صَلَّى ليها انْتَهَى 
وَقَالَ ابْنُ الَْرَاتِ في شَرْحِهِ وَقَوْلَهُ أي جِهَةٍ هَكَذًا رُوِي عَنْ مَالِتِ ور 
إِلَ الْبَابٍ وَقٍ الْبَيَانِ رَأى مَالِكٌ أَوَلَا الصّلاةً فِيِهَا إِلَ أي نَوَاحِيهَا شَاءَ إذْ 
ِلَ الجهَةٍ الي جَاءِ أَنَهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى إِلَيْهَا الْتَهَى. ل 
يارت القياك على انكل انعا وهل وا التينان خوط الاك نوي أي تلطه "رقع 


أن اسْتَحبّاب ب جعْلٍ الْبَاَبِ 1 لِفِعْله 0 لَهُ عَلَيْه و 10 - إِيَامُ عي وغوه مي 
لاك وح رار رساب را وم يَصِخُ أن يحْمَلَ قَوْلُ الْمُصَيْفِ لِأَي جِهَةٍ 
1 لِلْحِجْرٍ مَعَ أَنَهُ 1 يَكنْ أَحَدّ جَوَازٍ الصلاة إِلَيْهِ اْتداء وَلِنّا الْكَلَامُ في الصَّكة بَعْدَ الْوْفُوع كما 


ا 


- 
و 
نك 


5 مِنْ كلام اللّخمِي وَغَيِوِ والْمُصَيَِفُ - رجة الله تغال - يَتَكَلّمْ في الجواز ادك" (1) 

. "الشَيْحُ رَرُوق في شَرْح قَوْلٍ الرَسَالَةِ وَكَذَلِكَ مَنْ نَسِي السّلَامَ يَعْني فَإِنّهُ يَْجِعْ إِنْكَانَ قرب 
دَلِكَ فَبِكبْدُ رما نه يُسَلْمْ وَيَسْجُدُ بَعْدَ السّلام إِنْكَانَ قَدْ اخْحَرَفَ عَنْ الْقِْلَة وَِلّا فلا إِخْرَامَ ولا سْجُود 
وَإِنْ طَالَ ابْتَدَاً الصّلَاةً ابي الخاجب وَفٍ إِعَادَةٍ التنّسَهُدٍ في الول َوْلَانِء الْتَهَى. وَقَالَ في قَوْلِهِ: وم 
يَدرٍ سَلّمَ أو 4 يُسَلّ: سَلُمَ ولا جود عَلَيْهِ يَغني بِقْرْبٍ التّسَهدٍ ول يَمَحَوّلْ عَنْ الْقبْلةِ ولا كى يبتر 
ولا قَوْلٍ يل الْإِعْرَاض عَنْ الصّلاة وَإِلّا نَحُمَ لِصَّلَاتِهِ يإخرام َتَسَهّدَ وَسَلَّمَ انْتَهَى. 

ص (وَسَجَدَ إِنْ انحرف عَنْ الْقِبْكِ) 
لا سُجُود عَلَيْهِ وَبِذَلِكَ صَيِّحَ الشّارحُ وَهْوَ ظَامِرُ كَلَّامهِ في 

التُوْضِيح فإ لَ: الْمَسْألَةُ عَلَى أَرْبَعَة أَقْسَام ما أَنْ يَتَدَكّرَ بَعْدَ أنْ طَالَ جدًا أو مَعَ الْقُربِ جدًا 1 

بالقُْبٍ وَقَدْ فَارَقَ مَوْضِعَهُ أو بَعْدَ طُولٍ يَ: يبي مَعَهُ فَالْقِسْمْ الْأَوَلْ تَبِطّْنْ الصّلاهٌ عَلَى مَذْهَبٍ الْمْدَ 

ولا تبط عَلَى نما في الْمَبْسْوط قله ليك ا ا 

ار ل ل ل 0 

نوكل يه تَسَهدُ © ذَكرَ أن الْمَسْهُورَ أذ ل دايع 
ل وَالِْسْمُ التابغ يحْتَلَفُ فيه كَالْقِسْم الثَالِثِ نه قَالَ وَعَلَى هَدًا مَمَوْلُ 
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ابن الخاجب إِنْ قوب جدًا قَلَا تَسَهُدَ لقي وإ لخر لتقي بيهر : ف عَنْ الْقِبْلَِ وَهَذًا كلُّ ما 1 
يخْدِثْ فَإِنْ ل 0 انَْهَى. 

وَعَلَى هذا فْتَصِيد المتالة على خرسة ) 
قلا مود 0 وَصّبّحَ بِدَّلِكَ الْوَارِيجُ أَيْ في عَدَمِ إِعَادَةٍ التَسَهُّدِ وَإِنْ رت عن لتق كد 


ة أَقْسَامِ إنْ قرب جدًا و1 يُمَارِقَ مَوْضِعَة و4 يَنْحَرفْ عَنْ الْقِبْلَ 


2 


7 


لِلسَهْو فَمَطْ ولا تَشَهُدَ لي يُمَارِقَ الْمَوْضِعَ وَطَالَ طُولًا لا ينع الب 
حم فَيَجْلِسْ © يُكيدُ وَيُعِيدُ التَشَهّدَ لنَسَهُدَ وَإنْ طَالَ جدًا بَطَلَثْ الصّلاةٌ. هَذَا مُلَخَصْ كَلَامِهِ في التَوْضِيح 

وَبه ا التفييد الذي 0 َعْدَ كلام ابْنِ غَانِي. 

(تَنبيةٌ) مَا ذَكْرَهُ ابْنُ الحجاجب المت مِنْ تفي السُّجُودٍ مَءَ 0 ذا ليد هُ ابْنُ عَرَقَةَ 

وَنَآسِي سَلَامِهِ. قَالَ اللّحْمِيئٌ: إِنْ ذَكرَهُ بمَحَلّه ولا 0 مَل دون 7 


الشّيْحُ وَظَاهِبةُ ء عَنْ ابن لاس وقول ل 


و 
لبنَاء فإنة 
ٍ 


ُُ 


هو- 


3 انوي أن شيع و تعمد أ 
َو ابْنْ مه 


سَهُووٍ التهن: وَقِيلَ: ل 1 


ح لقنم ي تك اوس عابنا 1 تنطأن متاطة ١‏ 


(تَنبِيةٌ) فَإِنْ قَامَ د يوا 
د ير عَلَى نا اين تتا و 
تتبن مُتَعََدًا تَنْطْل صَلَانْهُ اثَقَاقَا وَليْسَ بِظَاهِرٍ وعد ِلْحَاقُ 000 بِالْعَامِدِء الْتَهَى. وَتَصْوِيرُ 


- 


كاوها زه وَانْظْرْ لَوْ رَجَعَ إلى الجُلُوسٍ بَعْدَ أَنْ قَامَ هَ: حُكمةُ حك الْمَسْألَة الآزية بَعْدَ هَذِهِ 


جع إِلّ الجلُوسٍ عَلَى الْمَشْهُورِ وَقِيلَ يَرْجِعُْ قَالَ 





في التُوْضِيح: وَمَدْمَا لحلاف هن افوص إِلّ الام ف كم الْقَِام 
رم ( ١‏ 
1 

"وأنكرا فِعْلّهُمَا وَسَأَلَا عَن ذَلِلكَ أهل الْمَتْوَى قا 

َولادَهًا لِمَيْرِ رِشْدَقٍ ثم إِنَّ التجُل قِ الْمَْأةِ الْمَذْكُورَةِ مَاتَ 3 عدر ذَلِكَ؛ كَلَمْ يَرتْ 


قي 


ف 


فُتَؤْهْمًا بِمسَادٍ أَفْعَاِمَا وأا كَانَثْ عَلَى غَيْرٍ 


هو- 
ع 
مه وا 


ل 
01 ث تركةُ الْمَيْتِ وهر نَتْ عَلَى الْمَسَاكِينٍ فَأَفْيَنَا وَفَمَْكْ ك اللَّهُ في فِعْلِهِمَا 
وَلّا مِنْ رَوَاجِهِمَا بَعْدَ الرَّنَا مِنْ غَيْرٍ اسْتَبراءٍ وَفي طلا وَارْتَحَاِهِمَا بَعْدَ الطّلاقِ إِلَ آخِرٍ ذَلِكَ مِنْ 
أفْعَافِمَا وَنِ ميراث الْأَوْلادٍ مِن الْوَالِدٍ هَلن يحب طم 07 لا يحث؟ بَيّنْ لَنَا ذَلِكَ كُلّهُ وإِنْ كَانَ 
يحب َم الْميراثُ فَهَلَ يَلْرَ الْمَفْئَيَينٍ ضَمَانَُ مَا تَصَّدَّقُوا به أَمْ لا؟ 57 الرّمْجَانٍِ إِذَا وَقَعَ الاق 
ويفا على هذا الوه المدكور تكات كات ها يَكُونُ 0 عَلَيْهِمَا كَالَُكم عَلَى النَّوَاجٍ الصّجيح 
لذ عفان د عد زوج م يَكُونُ الُكمْ بَبِنَهُمَا وَاجِدًا؟ بَيَنْ َنَا ذَلِكَ أَيْضًا. 
َأَجَات: تَصَفَّحْت السُوَالَ وَوَقَفْت عَلَيْهِ وَاليكَاحُ الْقَوَلُ الذي وَفَعَ عَمُدُهُ عَلَيّْهِ قَبْلَ الاسْتَبْرَاءٍ مِنْ الرَنا 
فَاسِدٌ لا يَلْحَقّهُ فيه طَلَاقٌ ال ع را ل ا 
لعن نيه الادق فَإِنْ كَانَ وَقَعَ قَبْلَ الدّخُولٍ وج ع ا عاد عنةانها و1 يكن خاجايةة وَإِنَ كَانَ 


وَقَعَ بَعْدَ الدّخُولٍ وَجَب لا حَمِيعُ الصّدَاقٍ وَالْمرَاثِ إِنْكَانَ مَات قَبْلَ الْقِضَاءٍ الْعدَةٍ إلا أَنْ يَكُونَ 
الطَّلاقٌ الَّذِي طلَّقَهَا بَائناء وأا ١‏ الس ل ل ان 
تَسَوْرَ عَلَيْهِ فُتَصَدَّقَ به صَمَائْكُ وأا الْمُفْعُونَ قلا ضَمَانَ عَلَبْهةْ؛ إِذْ 1 يكن مِنْهُمْ أكثرٌ مِن الْعْرورٍ 
بِالْمّْلِ وَإِعّا الصّمَانُ عَلَى مَنْ اسْتَفْئَاهمْ وَتَسَوْرَ عَلَى ميرائهم بِمَنْوَاهُمْ مُتَصَدَّقَ به دُونَ تَبْتٍ ولا أ: 

واجبٍ عَلَى كُلَ حَالٍ وَبِاللَه التؤفِيقُ الْتَهَى 

قَالَ الْمَوْْيعُ بَعْدَ بَعْدَ تَقْلِهِ كَلَامَ ابْنِ رُشْدٍ لمتقلع” يرِيدُ الشّبّحُ: احاح الثاني يت إذا كان يقد كذة 
لاسْتِبْراءٍ من الزْنَا وَالتَكَاحُ القَانِيدُ لعقدة : يَْتَقِرٌ لِلاسْتَبراءٍ كالرّنَا وكذَا عا وتيك غلئد ع الميزات كذ 


له 


رَآَيْتْ لِابْنِ الحَاج قَالَ: لس بس اء بكَلاثِ جيّض؛ فَهِيَ 


1 
امه 


صحيحة وَإنْكَانَتْ ت قبل الاستيراءٍ َلبِمَارقَ خن ار ع يقلات حِيّضٍ» 2 م بَعْدَ ذَلِكَ نِكاكًا 


م 
ط 
ن احبا 


متكا إن أحكا ومثلة لِابْنٍ الاج وَابْنِ رُشّدٍ وَمَا أن به من لوق الَْلّدٍ يكن حَالٍ مَعْنَاةُ: إِذَا أَنَتْ 
لي اد شْهْرٍ مِنْ يَوْم عَفْدٍ اليَكَاح الْأَولِ مأكثرَ وَإِنْ أَنَتْ ث به لِأَكَنَ من سِنَّة أشهْرٍ قَلَا يُلْحَقْ به ولا 
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نه لزنا إلا عَلَى طرِيمَة الدَاوْدِيّ إِذَا صَائمَا مِنْ غَيْرِه حَكَاهُ اللَحْمِيمْ في أُمَهَاتٍ الأَوْلَادٍ انْتَهَىء 

ف مؤضع آخْرَ بَعْدَ هَدَا بتخو الْكُراسِ عَنْ ابْنٍ الَاجٌ وَثَالَ في آخرها: 0 8 بيد 
يها عا عَلَيْهِ الخلاف الْمَذَكُورُ إِذَا طراً اليَكَاحُ عَلَى الْمَاءٍ الْمْجْمَع عَلنَ فشاده فتن الاشينا 
َتَحَصلَ مِنْ هذا أَمًا إذَا كائث مُسْئَئرةٌ من زتاة أَعَا لا ثم ء و تيا ا 
كما ذكَرَهُ ابن رُسْدٍ ونَمَلَه الْوْرِْكُ عَنْهُ وعَنْ ابْنٍ الحاج و أَرَ في ذَلِكَ خلامًا وَيوَيِدُ دَلِكَ ها ذَكَرَ 
ا ا في التَوْضِيح في باب البَجْعَةٍ 0 يه في 
العِدَّةِ و1 يَنْو ل آل ل كو له وطقها لا فق الاشواء مرق كللك الوط بِنَلاثِ حِيَضٍ ولا يا 
لَهُ الجْعةُ إِلّا في بَتيّة الْعدَةٍ الأول في الِاسْيَثراء فَِذَا الْمَضّتث الْعِدَّةُ الأول فلا يَعرَكَجْهَا هُ أو غَئ 
بلع ار ؛ فَإِنْ فَعَلَ فْسِحَ نِكَاحْة ولا َي أَبدّا كُمَا أَحَيُْهَا عَلَى غَيْ؛ لأعا عيننة وجرت 
هو وغَيهُ في مايه سولك وقيل: حُكمة حم المصبب ف لدو وَمَنْضَا الخلاقي: حل تّرم لتفجيلٍ 
اليَكّاح قَبْلَ بُلُوغِهِ أجَلَه أو لاختلاطٍ الْأَنْسَابٍِ؟ 
ار لوسر زو جَهَا قبْلَ رج في عِدَيَنا التَهَى وَتَخْوْهُ ابن عَرَكَة 

نَصّهُ في بَاب البَجْعَة: وَعَلَى إِلْغَاءٍ وَطْيِهِ دُونَ 0 رَوَى محمد ومع عِيسى ابْنَ الاسم لَهُ مُرَاجَعَتهَا 

فِيمَا بَقِي مِن الْعِدَةِ بالْقَولِ وَالْإشْهَادٍ ولا يَطَوُهَا إِلّا بعْدَ الاسْتبراءٍ من مَائِه الْمَاسِد" (1) 

32 "الطّلاق بلا عَطْفِء فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ أنتِ طَالِقٌ أنتِ طالِق يََرَمهُ التَلاثُ في لعذشول‎ .١ 
إلا أن يَنْوِي ِدَلِكَ التَأَكِيدَ وَكذَا يَلْرَمْهُ التلاث ني غَيْرٍ ال 2 0 أَنْ 0 نَسَّقَهُ و1 ينو‎ 
لتَأكِيدَ عَلَى الْمَشْهُورٍ خلامًا لِلْقَاضِي إتتاعيل» قا قا‎ 
وَكانَ كَلَامُهُ مُتَتَابِعَا بأَنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ أنْتِ‎ 
كيد اخثيز 0 00 لا يَْرَمهُ إلّا وَاحِدَةٌ بالاثْمَاقٍ لِيَبُِونَِهَا بالأول كَل‎ 0 1 


- 


لتاب دقلا 0 َمُقَاب الْمَشْهُور لِلْقَاضِي إِسمَاعِيلَ 
1 1 


ع اسك ا نُطْقِهِ بِالْقَافٍ مِنْ فَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ مِنْ 


و يمجد قَوِإ لِهِ أَنْتِ طَالِقٌ قَدْ بَانَتْ قَلَا 


احا ا 


وو- 
ع 
إن 


أؤ لا» انْتَهَى 
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[مَسْأَلَةُ إذَا أَنْبِعَ الخُلْعَ طَلَانًا مِنْ غَيْرِ صّمَاتٍ نسَمًا] 
وَمَسْأَلَةُ مَنْ أَنْبَعَ الُلْعَ طلاقًا ذَكْرَهَا في الْمُدَوَنَة في كاب إِنْحَاءٍ السْتُورٍ في تَرْجمَةِ مَا جَاءَ في الصّلح 
وَنَصُّهَا وَإِدَا أ نبَعَ الخُلْعَ طلاقًا مِنْ غَيْرٍ صْمَاتٍ نَسَمًا لرِمَ مَإِنْ كَانَ بَيْنَ دَلِكَ صمَاتٌ أو كَلَامْ و 


قَطْعًا لِذَّلِكَ 4 يَْرَمْهُ الطّلاقٌ النوه ا كيت 


7000 0 2 00 


َال أَبُو الحسن: أ عانم بام اللّلاقَ تَسَمّا عَلِمْنَا أَنَّ الطّلاقَ الَّذِي كَانَ في قَلْبِهِ وَرَادَ إيفَاعَهُ 
انَْتَانِ وَقَالَ الْقَاضِي إسماعيك: لا يَلْرَمُ الطَّلاقٌ الاي وَإِنْ كَانَ لما وقول 

وَإِنْ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ صْمَاتٌ إِلَ فَوْلِهِ 1 يَلْرَم الشّبْحُ؛ لِأَنْهُ لَمَا فصل بَيْتَهُمَا بِالصّمَاتِ عَلِمْنَا 
الطَّلاقّ الَذِي كَانَ ف قله ورا إبقاعة نهد وقال لد حَنِيِفَةَ وَالنَحَعِيٌ وَحَنَادُ: يَلرَمُ الطَّلاقٌ لدان 
3 مَىَ أَوْفَعَ دَاخْل الْعِدَّةِ وَقَولَهُ وَإنْكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ صّمَاتٌ يَعْني اخْتََارا يرا ون "الطتهات لِأَجْلٍ الْعْطّاس 
العا الْمهَى. حلام أبي الحسمن في الكبير ون الصغير كوه ورد بَْد قَؤْلِه: وَالسْعَالٍ وَسَبَهِ لِك 
َإِنَهُ في كم الاتصَّالِء انْتَهَى. 

وَقَالَ ابْنُ تاجي في شَرْح الْمُدَونَةِ بَعْدَ قَوْلِهِ في الْمُدَوَةِ: وَإِنْ كَانَ بَيْنَ دَلِكَ صّمَاتٌ اخْتيَارًا اخترارًا مِنْ 
الصُّمَاتٍ لِأَجْلٍ الْعْطَّاسٍ وَالسّعَالء فَالَهُ الْمَغْرِيُ وَهُوَ بين وَيَشْهَدُ لَهُ مَا ذَكَرَهُ في الَْبْمَانِ في الاسْيثتَاء 


أ 


نََ 


ا 


وَظَاهِرُ كلام للّْمِيَ أن نَ الْمَوْلَ بِعَدَمِ لُرُومِ المّلاق يج في هَذِه الْمَسْألَة أَغني مسأل مَن أنْبَعَ للع 
طَلاقًا مِنْ قَوْلٍ الْقَاضِي إِْمَاعِيلَ في الْمَسْأَلَةِ لأول أَعْني مَسْألَةَ مَنْ كَرّرَ الطّلاقَ بلا عَطْفٍ في غَيْرِ 
الْمَدْخُولٍ با وَظَاهِرُ كَلَام ابْنِ الَاجب ' َه عتطوفرة لذافيها اننا كتا صَبّحَ به | شبْحْ أب لجسن في 
كَلامِه الْمْتَقَدّمِ وَصَبَّحَ بِدَلِكَ أَيْضا ابْنُ تاجي في شَرْح مشأكة الْمُدَونَِ الْمُتَقَدّمَةٍ في مَسْألَة من أَنبَعَ 
الُلْعَ طَلَانًا وَنَضّهُ مَا ذَكَرَهُ إِذا كَانَ تَسَقّا هُوَ الْمَشْهُورُ. 

وَقَالَ إسمَاعِيلُ: لا يَلَرَمْهُ ذَكَرَُ في هَذِي ل أَنتِ طَالِقٌ أَنتِ طَالِقٌ أَنْتِ 
َقَلَهُ اللّحْمِيُ» وَقَالَ ابْنْ عَبْدٍ السّلام: الخلاف فِيمَن أنْبَعَ الخلْعَ طلامًا ليس مَنْصُوصٍ عَلَيْهِ يي 
لإتماعيل الْقَاضِي النّصُ في مَسْألةِ عَبْرٍ الْمَدْخُولٍ با وَيْرِي قَوْلَهُ في للع كر مُغترِضًا عَلَى ابن 
الحاجب في إِطْلاقِهِ الخلاف ني ذَلِكَ وَلَيْسَكَذَلِكَ لِمَا قُلْنَاهُ انْتَهَى. 

وَمَا ذَكَرَةُ ابْنُ عَبْدِ ل حْوهُ في التوْضِيح 15 يَنَعَقتْ ب ابْنُ عَرَفَةَ كَلَامَ 


ابْنِ عبد السّلام بَنْ ١‏ ختصًا يك لكلام للّحْمِيَ بد يَقْمَضِي ظَاهِرْهُ أن غ حي فيهًا لا مَنْصُوصصٌ نّ وَنَصٌّ كلامه 





وَكَْرجُةُ يَعْني اللَّحْمِيَ إِلْعَامْ طلاقِ له 0 4 لني 2 على 0 ثؤل اقاعيلن نزي 
بإِلْعَاءٍ مَا رَادَ عَلَى 0 ف قَوا 

َلابْنٍ عَبْد د السّلام مَعْ 

ابن الحاجب وَأَطَالَ 02 ف لِك فَرَاجِعْهُ في باب الإ إِنْ 5-5 وَكلَهُ 00 


إِذَا قَال: أنت 


'وَليْه أََارَ بمَؤْلِهِ ص (ولَو تروَجَها الدَابنِ في عِدَةٍ فكَميْرو) 
ش: يَعْني فَإِنْ كَانَ 4 يَدْخْلْ يما قْسِحَّ اتيكام وه تَُمْ عَلَيْه وَإِنْ كَانَ دَحَلَ بمَاء وَوَطِتَهَا في الْعِدَةِ 


حَرْمَت عَلَي ون كان الْعقْدُ في الْعِدَةِ وَالدُخْولُ بَعْدَهَا جَرى عَلَى الخلافٍ بي ذَلِكَء وَالْمَشْهُورُ تأبيد 
التخريم» وَاللْهُ أعلم. 


[الْمَرِع الأول دَحَلَ با قي نكاح فَاسِدِ] 
(فُرُوعٌ الْأَوَلُ) ذا دَخَلَ يما في 3 قَاسِدٍ قَا 


ووو وَتَمَلَهُ 


وَنَصنّ عَلَيْه الْمَاجِئٌ» وَغَيْرْةُ في التَوْضِيح 


[الفرع انان فُقَدَ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَضُرب لَهُ الْأَجَلْ وَقَيَقَ الحَاكم بَيْنَهُمَا] 
(الَّاي) إذَا قُقَدَ قَبْلَ الْبِنَا وَضُرب لَهُ الْأَجَلء وَمَيَقَ الحَاكِم بَيِنَهُمَا فَرْوِي عَنْ مَالِكِ أَعا تُغْطَى جمِيعَ 


الصَّدَاقء 3 قَالَ سحنون قَالَ 53 بن بَطَالٍ؛ وَبِه لفاك َف لحلاب أ تُعْطى نْصفَة إن نبت بَعَدَ 
يك نك أ مْضِينٌ سِنّ التَعْمِيرٍ فَيُكْمِلْ طَاء وَقَالَ اي إن 


و 


د زا بن ل وبصحصوي ساماد ويب تنقى المؤخل لأجلدء 


ا وَشَائِيَة الاق بِدَلِيلٍ ل الذائ وق م عَلَى ى الول مق طلقة : قزل 0 تُعْطى لي 
فَإِنْ عه اه بَعْدَ دُخُولٍ الثاني 0 تَبَدٌ إِليّه يضف الصداق» وَاخْتَارةُ اللّحْمِيَ وَكَالِ انم نشد 


أن كثر 


َُ 7 
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الْأَصَحٌ» وقِيل لا ترد إِلَِْ َيِكًا قبل ويه الْعمَل َقَلَهُ في الُوْضِيح. 
لا رَوْجّ غَائِبٌ لا يُذْرَى أَحيةٌ هُوَ أَمْ مَيّثٌ] 


افك َالَ في الْمُمْتَمَى في باب البُعَاففِ مِنْ كِتَابٍ الطَهَارَةِ قَالَ ابن حبيب 
وحم ال ل كور الل وه 


و 2 
تماق 


2 


١‏ مَاتَء وَهِئ في الْعِدَّةِ مَِنُهُ اثَمَا 
الْمَعْرُوفِء وَبَعْدَ عَقْدِهِ قَبْلَ دُْولِهِ عَلَى الْمْجُوع إلَيْه 


؛ وَكذَا بَعْدَ خُرُوجِهَاء وَقَبْلَ عَقْدٍ 


[مَرْعٌ جَهِلت التَوارِيحَ وَقَدْ دَحَلَ الثَاني] 
(مَزعٌ) قَالَ اللّخمِيُ فِْنْ ججهآث التَوارِيح» وقد دَحَل اَن 4 يُفْسَحْ يكا 
ص 00 إن تَعى لنا) 

ش: التَعْم > خبة الْمَوْت قال عياض الْقُقَهَاء يَفُولونَ الفنعن بِضَّمٌ الْمِيم؛ وَفَنْح الْعَبْنِ وَهُوَ ف 25( 
أَهْلٍ الْعَريّ وَالصّوَابْ الْمَنعِئْ ب بح امبو ؛ وكسر الْعَْنِء وَتَشْدِيدٍ الما وَهِيَ التي أخيرث بمَوْتٍ رَوْجهَا 
فَاعْتَمَدَتْ عَلَى الإخْبَا وَتَرَكَحَتْ) 2 قَدِمَ رَوْجْهَا فَالْمَشْهُورُ من الْمَذهَبِ ع الات 
دحل ينا التء وسو حكم موت حاكم أؤ 1 يدك وقبل تقوث بذخول لكان كائرة المققود. 


ان ل 0 كا إن 1 يدن بن لدان َه 


0 


و نَضَعَ حَثلَهَا إذكاية اعرولة 73 
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2٠.44‏ "وبرج مِنْ ذَلِكَ الْمَرِيضٌ إِذَا كَانَ مَدِيئا إن مَذْهَب ابْن الْقَاسِم أَنَّهُ يجُورُ بَِعْهُ ولا يجُورُ رَعْنْك 
وَتََلَهُ ف الْمْقَدَّمَاتِ 0 سيأ ذَلِكَ عِندَ قَوْلٍِ 5 ف ول باب التَمْلِيسِ لا يمضه 
وَرَهْنه وَيَأني أَيْضًا ا عَةِ فَتَأْ مله وَنَبّهَ بقَولِهِ مَا يُبَاعْ أو ء عَرَا عَلَى أنه يشرط 
الْمَرِهُونِ ما يَسْكَرِطُةُ في ب ُعْتَمَرْ فيه الْعَرَرُ قلا يَصِخ رَهْنْ المَمْر وَالخنِْير الم 
وله 11 عدن مَعطُوفت 1 مَا في وله مَا يُبَاعٌ وَنَكَهَ به عَلَى أَنّهُ يَجُورُ رَهْنْ الآبق وَالشَّارِدٍ إِذَا 4 يُقَارنْ 
عُقدَةَ الب ع بلا خلافب وَإِنْ قَارَكَا فَقِيهِ لاف وَالْمَشْهُورُ الْجوَارُ وَإِلَيّه أَشَارَ ِقَوْلِه. 
ص (وَلَوْ اشتط في الْعَقْدِ) 
د: لم ن نلئضي مط من لمن أن ل؟ وث ولّه: وبيمَةٌ حي فَصْلٍ. حرج يه مَا دُفعَ لا 
عَلَى سَهِيلٍ التَونْق بن عَلَى سَبِيلٍ الْمِلْكِ كَالْبَيِع وَالِانْتِفَاع كَالْمْسَْاَجَرٍ وَالْمُعَاِ وَهُوَ حَالٌ مِنْ مَاء 
شق ِيقَةَ بحَقْ وَاعَْرضَهُ ابْنُ 
عَرَقَةَ بِأَنّهُ لا يتَنَاوَلُ اليفْن بِحَالٍ؛ لِأَنّهُ اسْمٌ لطر مَصْدَرٌ وَهْمَا مُتَبَاينَانٍ اه يَعْني 020 التفق 00 
قٍِ الْأَصْلٍ مَصْدَ مَصْدَرًا وَلَكِنَّ الْأَعْلَب في عرف الْفُمَهَاءٍ إِطْلَاقُةُ عَلَى الشَّيْءٍ الْمَتهُونِ فَكَانَ الْأَوْلَ أَنْ يَقُو 
مُعْطى أَوْ مَا أَشْبَهَهُ. وَحَدَّهُ ابْنُ عَرَفَةَ بأنَّهُ مَالُّ قَبَضَهُ تَوَنُا به في دَيْنٍ قَالَ فَتَخْرْجٌ الْوَدِيعَةُ 0 
ي يد صازعد ولبْض نالمحي عَبْدَا ان 
ل عَلَى الشئم د مَكُدَيِكَ أَيْضًا ا بأل 0 لفن الَّذِي هُوَ الْمَصْدَرُ كَمَا إذَا لوا يط يَصِحٌّ 
لين أو يَبِطْلْ اليَمْنْ أو يَصِح رَمْنْ كذَا أؤ لا يَصِح رَهْنْ كَذَا فَاسْتِعْمَالُ اليّمْن يمَعْىَ الْمَضْدَرٍ شاي 
5 غاف الْفقهادة مَلِدَلِكَ غكة اث الاي والْفصتت هذا المنى تتأكلك والله أ 
ص (كوَيَّ) 
ش: أَبَا كَانَ أو وَصِيا قَالَ في الْمُدَوَنَة: وَلِلوَصِيَ أَنْ يَْمَنَ مَالَ الْيتِيم رَهْنَا فِيمَا يَبْتَاعٌ لَه مِنْ كِسْوَةٍ أَوْ 
طَعَام ع لْوَصِيّ أنْ يَأخْدَ و الي ا أشلقة رقت اه 2 قَالَ: وَإِذَا رَعَنَ الأب مِنْ مَمَاع انه 
الصَغِيرٍ في دَيْنِ عَلَيْهِ و يُصّدٍ يُصَدّفْهُ الْولَدُ 1 يجْرْ التفن؛ لِأَنّهُ لا يجُورُ لَهُ أَخْذ مَالٍ وَلَدِهِ لعَيْر حَاجَةٍ 
ص (وَمْكَانَب) 
ش: قَيّدَهُ قي الْمُدَوَنَةِ يما إِذا أصّاب وَجْه اليَمْنٍ وَتَقَلَهُ في الْكُبيرٍ ص (وآيق) 
ش: قَالَ ا اخاجب وَرَهْنٌ الآبتٍ وَالْبعيرٍ الشَّارِدِ إنْ مض قَبْلَ مَوْتِ صَاحِبِهِ أَوْ فَلَسِهِ قَالَ في التوْضِيح 


والَْاءُ في بحَقّ لِسبيّة وَهَدَا الحَدٌ قَرِيبٌ مِنْ قَوْلٍ ابْنِ الَاجب إِعْطَءُ امْرِئ وذ 


ا 





أيْ: يجُورُ رَهْنْ الآبقٍ وَالَْعيرٍ الشَاردِء وَقَولُّ: إِنْ قيض قَبْلَ مَوْتِ صَاحِبِهِ أو فَلَسِهِ لَيْسَ بظاهِرٍ) 0 
رَعْنَ الآبق وَالشَّارِدٍ صَحِيحٌ وَإِنْ 1 يَفِْضًا قَبْلَ مَوْتِ صَاحِبِهِمَا وَِمًاالَْئْضُ قَبْلَ مَوْتِ صَاحِبِهِمَا شَْ 
في صِحّة الِاخْتِصّاصٍ اه. وَالظاهِرٌ مَا قَالَهُ اث بْنُ الحاجب؛ لذن ا ف 0 رو د قَنْضِه 
تل ا عر ع للق عن بن الْمَوَازٍكدَلِكَ وكا[ جة الع 
ا يكال أن رقن والمقنوفة لِمَالِك ة 
الْعَبِدُ الآبق وَالْبعِدُ الصَّارِدُ وَيَصِخ ذَلِكَ 0 اه. أن 2 لا يع لخن الجن 


نيه يَهْنٍ الدّارِ الْعَائَة وَالشَّينْءٍ الْعَائِبِ] 


تَنِْية) سُيلَث عَنْ رَهْنٍ الدّارٍِ الْعَائَِقَ وَالشَّيْءِ الْعَائِبٍ فَأَجَبْتُ أ وَيُشَْطُ في الختِصًا ص الْمْرِكِنِ 


2 
يه أن 


به أَنْ يَفيِضَهُ هُوَ أؤ وكيلة قَبْلَ مَوْتِ الرَاحِنٍ أو فَلَسِهِ وَهُوَ كالآبق ارد بن أخوى بالجوَازٍ فَإِنْ مَاتَ 
لحن أو هَل قَبْلَ قَبْضٍ الْمُرْئْنٍ أو وكيله بَطَل اليَهْنْ وَلَوْ جَدَّ فِيه؛ لِأَنّ الْمُصَيّف سَيَقُولُ: وَمَوتٍ 
َاهِنِه أو مَلَسِهِ قَبْلَ حَوْزه وَلَوْ جَدَّ فيه وَأَيْضًا مَقَدْ تَصّ في الْمُدَوٌَه 
أَنْ يحُورَهَا الْمَؤِمُوبْ لَه بَطَلَتْ الْيَهُ وَلَوْ 1 يُمَرَطْ مَعَ أَنَّ الْمَشْهُورَ في اليه إِدَا جَدَّ في طلبِهَا لا تَبِطْلْ 
وَقَدّ فَرّقَ بَيْنَهُمَا هُنَا في التوْضِيح: ََ اليَمْنَ لَمّا كَانَ بَاقِيَا عَلَى." 00( 

5 اولاش شين على ,عتؤهم ون :ويك مِنْ الظَوَاهِرٍ الْمَؤْجُودَةٍ في مَسَائِلِهمْ وَبَعْضُهُمْ 
حْتَجا بقَوْلٍ مَالِكِ فِيهَا لا يُفْسَمْ الب وَغَيْوهُمْ (قُلْثُ:) ء التي الول يي 
وَلِمُحَمَّدٍ بْنٍ لْبَابََ وَابْن وَلِيدٍ وأَيُوب بْن سُلَيِمَانَ وَابْن من وَالنّاقٍ لابن الْأَعْيَنِء فَالَ: وَيِفْسَحُْ إِنْ نَرْلَ 
ل ل 
لاتير تيدر على أ المتمضة وسفه على الج الْمُحْبَسٍ نَفْسِهء الْتَهَى. وَسْعِلْتُ عَنْ مَالٍ مَوْقُوفٍ 


6 


يتا أي الْوصِي وري جماعَةٍ من الْعسلِرن سم الْعال الْعؤثوفي فَهَل بفْسَ 


2 


جَبْتُْ إِنْ كان الْمُرَادُ بِالْقِسْمَةٍ الاءا شْيْدَاذ والاسختضاضن عحيث يصية كزة وَاحِدٍ يَفْعَلُ فِيمَا بِيَِهِ 
نا ا هذا ل و ون أي عه قشمة هاب مق أن كل وَاجدٍ مِنْ الْمُحْبس عَلَيْهِمْ يَسْكُنْ 


تذ أن م وَهَتَ ذَارَ1 غَايبَةٌ وَمَاتَ قب 


2 


اناوه أن وده 1 كلم اعدة المؤثوين ل 


في ذَلِكَ عَلَى ثََانَة أَقْوَالٍ قَقِيل: إِنَّ دَلِكَ لا يِجُورُ وَقِيل: يخُورُ إذا رَضِي الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِمْ أَحْمَعُونَ وَقِيل: 
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ون عَلَى ذَلِكَء وَالْعَوَلَ الكاي 


0 قَالّ الْقَرَاقعُ في الْمَْقِ الأول مِنْ قَوَاعِدِهِ في الصوَرِ الْمَكْبَةِ من الشَنّهَادَةٍ 
ولو ايها فوم للع وش الات وساف والْمطونات عنقا قال مَايِك: يي الواجة 
بالتَقُوم ! ا يعَعلّقَ بلقي ار ْدّ من اَن وروي لا بْدّ من الْنَْنِ في كُلّ مَوْضِعء 

حُصُولُ نَلاثة أَشْيَاء: شه الشَهَادةَ؛ أنه م نمقي وف طايز عب الول لا 
با اه سا دَلِكَ وَسَبَهُ الخاكم؛ لنَ 


كمه يَنْقُدُ في الْقِيمَةِ وَالَْاكمُ يُنْفِذٌَهُ لي 000 تَعَيّنَ مُرَاعَاةٌ 


رَابِعهَا 


الشَّهَادَةٍ لوَجْهَيْنِ) أَحَدُهًا: 5-07 هما بُقْضِي اه هَذًا الإخبار زُ وَيَنبّي عَلَيْه 4 من إبَاحة عُضْوٍ مي مَعْصُوم 


وَتَنْهِمًا: أَنَّ الخلاف في كَوْنِه روا ا ا الحدٌ ثم قَالَ: وَحَامِسْهَا الْقَاسِمْ.." )١(‏ 


'قَالَ مَالِكٌ يَكفي وَاجِدٌ وَلْأَحْسَنُ الْمَادِ وك اساي حين 


ان 


ذَلِكَ قَوْلِانِ وعنقا الفلافيا ه.ا كك شَبَهُ الكو وَالرََايَة أ الشّهَادَةٍ وَالَأَظْهَرُ شَبَهُ الحكم؛ ِدَنَ الحَاكم اشقاكة 
ف ذَلِكَ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَنا وَعِنْدَ الشّافِجيّة أَبْضّاء انْتَهَى. 

وي الْكِتَابٍ الرابع عَشَرَ مِن الْقِسْم النَّانٍ من تَبْصِرَة ابْنٍ فَرْحُونِء قَالَ ابْنْ الْمَضّارٍ: وَيُْبَلُ قَوْلَ التَاجِرٍ 
في قِيم الْمْْلمَاتِ إِلّا أَنْ يَتعَلّقَ بالْقيمَة حَدٌّ ملا بُدَّ من الْنبْنِ وَرُوِي عَنْ مَالِكِ أَنّهُ لا بُدّ مِنْ الْنَبْنِ عِنْدَ 
مثْل الْقِمَةٍ الي يََعلّقُ يا حَدٌّ كَُفُوم الْعَرْضٍ الْمَسْرُوقٍ وَهَل بَلَعَتْ قِيِمَمُهُ إلى اليَصَّابٍ أَمْ لَا؟ مَهْنَا لا 
ِدّ من انْتَئنِء انْتهى. ثم قَالَ: قال ابن الْقَضّارِ: يَجُورٌ تَفلِيدُ الْقَاسِم عَلَى مَا َو ابن تاقح عَنْ مَالِك 
كُمَا بُقُلَدُ الْمُقَومُ لِأَرشٍ الْجنَايَاتِ لِمَعْرِقَتِهِ بِذَلِكَ وَقَالَ الْأمَريٌ: يه أن يكو انين م نم يَجَعَ عَنْ 
دَلِكَء انْتَهَى. فَلَعَكَ الْمُصَيْفَ تَرَحّحَ عِنْدَهُ الرُوَايَةُ التَانِيَةُ 5 1 مُقوُم وَالْمَْقُ بَيْنَ القاي وَالْمْقَوَم أ 
الْقَاسِمَ نَائِبٌ عَنْ التَاكم, انْتَهَى. 

فَاكْتَمّى فِيهِ بِالْوَاحِدِء وَالْمُقَوَمُ كَالشَّاجِدٍ عَلَى الْقِيمَةِ فَيَرَجّحُ فِيهِ جَانِبُ الشَّهَادةٍ 

(تَنْبيِمَاتٌ الْأَوَلْ) الَذِي يَطْهَرُ أن مُرَادَ الْمُصَيْبٍ بِالْمُقَوَم الْمُقَومُ ليَلّع الْمْمْلِمَاتِ وَلِأُرُوشٍ الْنَاَاتِ 
وَتَوهمًا كُمَا تَقَدّمَ في كلام الْقَرَافُِ ولَيْس ار به 0 إلشاعة المتقركة إن الذي يعلهة وق 
كَلامِهم أ الْقَاسِمَ هُوََ الذي يُقَوَم م الْمَفْسُومَ وَيُعْدٍ و 
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(التّبي) : 7 لَْرَاقِةُ في الذَّخِرةء قَالَ في النَوَادِرِ قَالَ ابْمُ حريب: :لا يأف ا 1 0 مَنّْ هُوَ 
وَقَالَ السَافِعِيّةُ: يُشْترَطُ في مَنْصُوبٍ الْإمَام الي وَاْعَدَالَةُ وال 1 
3 ناك 1 ا 507 57 لا يُسْترَطٌ في مَنْصُوب الشُركاءٍ الْعَدَالَةُ 


.4 
9 
هو- 


50 0 1 


رَ لِأُصْحَابنَا مَا يُحَاِفُ هذا الْمَهَىء وله أَغلّم. 


0 هم مِنْ قَوْلٍ الْمُصَبّفٍ كَمَى فَاسِمْ أن الى خلاف ذَلِكَ وَهُوَ كَذَلِكَ قَالَ ابْنْ التاجب: 


0 
1 لما 


2 


- 


م وَقَالَ ابن عَرََةَ الشَّبْخُ عَنْ ابن حييب: لا بَأمْرْ الْقَاضِي بالْقَسْم إلا اَمَأ 
الْمَرْضَِ وَإِنْ كنا انْتبْنِ فَهُوَ أَفْضَل وَإِنْ 4 يَدْ إِلّا وَاجِدًا كُمّىء انْتَهَى. 


أنه لا يجُودُ جنم جِنْسَيْرٍ ا ل ب ار ل اا : ولا تُفْسَمُ 

00 مُحكِفَةٌ بالسَهُم مِدْل أَنْ يجْعَلُوا الدّورَ حَظًا وَالبَقِيقَ حَظًا وَيَسْتَهِمُونَ وَإِنْ انَمَقَ قِيَمْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ 
خَطرٌ ًا نفْسَمْ هَذِه الْأَشْيَاءُ كُلُ تؤع عَلَى جِدَةٍ الْبََرْ على حِدَةٍ وَالْعتَمْ عَلَى جِدَة وَالْعْرُوضُ عَلَى 
حَدَهَ إلا أن نْ يَترَاضّوًا عَلَى شنم قر في وكذِك لا يول أذ يما كز سه ؤت يه ما عاقلا 

آحِيَة من رَبْع أو عَرْضٍ أو حَيَوَانٍ أؤ ل ل ل 


2011 


وَإنَ تَفَاضَلَنَا في الْبِنَاءٍ كَوَاحِدَةٍ جَدِيدَة 50 3 دَارٌ ا وَبَاقِيهَا جَدِيدٌ َذَيِكَ يحْمَعْ في 
الْمُسْم؛ لِأَنَهُ تَوعٌ وَاحِدٌ مِنْهُ جَدِيدٌ وَدُونَ بِالْقِيم كَمَسْم اليقِيقٍ عَلَى تَفَاوْتمَا وَكْكُ صِنْفٍ لا بُدَّ فيه مِنْ 
دَلِكَ فَإِنْ كان كُك صِنْفٍ مِن ذَلِكَ لا يتَوك الْقِسْمَةَ يبع عَلَيْهِمْ الجَمِيغ إِلّا أَنْ يكرَاضُوًا عَلَى شي بِعَير 


0 0 0 إن حَجََ و رَجَعَّ ميرانًا اتوي 
وَظَاهِرٌ كُلَامِهم وَلَوْ كَانَ في الطَرِيق بدْرٌ وَقَدْ تَقَدّمَ في باب الَضَانَة أَنَّ الم 


11 
3 


ف جره إِذَا كَانَتْ الطريق فاك لكان يها كه 1 تَقَدْمَ هُنَا 


- 
ها أذ 
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(تنْبِيٌ) تَقَدّمَ في باب احج عَنْ ابْنِ فَرْحُونٍ . أن لِلوَصِيّ َالو غَيْرِ الْمَحْرَمَبْنِ أَنّْ يُسَافِرَا بالصئّة 


إِذَا 1 يكن لا فك خَلّفُْ عِنْدَهُةْ وَكائُوا مأ ْ نين وكْكَلَفُ فيه إِنْ كان لِلصّيئة أَهْل وَهُوَ مَأَمُونٌ وَلَهُ 


أَها” انقو 


ص (وَالْقَوْلُ لَهُ في قَدَرِ التَمَقَد) 

:. 4# :2 6 6]6ا090705050505050510105056069ظظغ 
ا بَدّ مِنْ يِه قَولَانٍ الْتَهَى. 

ا 

غَازِيٌ قَالَ ابْنُ عَبْدٍ السّلام: وَالّقَْلُ لِلُوصِيّ 


7 
22 


الل د س0 مَنْ طَلْبَهُ يما كَانَ يُنفِقُ عَلَيْهِ في 
امح 


ليتتيمه فَطَلَبُوا ايه بجا كَانَ يم ُنْفِفُهُ عَلَيْهِ فَلَيْسَ هم ذَلِكَ 
ل لنّمَمَاتِ عِنْدَ قَوْلٍ الْمُصَبْفٍ: وَعَلَى الصّغِيرٍ إِنْ كَانَ لَهُ 
9 الْوَضَّايَا مِنْ النوَازِ. 


ص (وَضَّمِنَ الْمَالَ قَبْلَ بُلُوغو) 

ش: هذا هو الْمَسْهُودُ وَمُقَابله لِابْنِ عَبْدِ الحَكم القَوْل 17 وعدأ لحلاف قَؤْله تَعَالى: مقَإِدًا 
َمَعْتُمْ إلَبْهِمْ أَمْوَاَمْ أخبثو» | [النساء: 5] » كَل لِعَلّا تَعْرَمُوا أو لمَلّا تَلِفُوه وَعَلَى الْمَشْهُورٍ إِذَا قُلْنَا 
لا يَُْ قَولُ الْوَصِيَ» َمَالَ مَالِكُ في الْمَوَاَِة إِلّا أنْ 1 مَنُ ذَلِكَ كَالئَلَائينَ وَالْعِشْرِينَ سَنَةٌ يُقِيمُونَ 
مَعَهُ ولا يَطْلْبُونَهُ ولا يَسْألُونهُ عن شَْءٍ © يَطْلْبُونَه ال ل قِسْمَة الْعْتييّة 
وَوَجْهُهُ ظَاهِد ؛ لِأَنَّ الف 000 0 ابْنُ رَرْبِ: إِذَا قَامَ بَعْدَ عَشْرٍ سِنِينَ وق أ تمان 1 يكن لذ هله 
إل اليَمِينُء ابْنُ عَبْدِ السّلام وَمَالَ ابْنُ رُشْدٍ إلى الَْوْلٍ الأول حَلِيك وَيَنْبَغِي أَنْ يُنْظَرَ إل قَرَائِن الْأُخْوَالٍ 


هو- 


وَدَلِكَ يخَْلِفُْء وله أعْلَمُ. 





[بَاب الْمَرَائْض] 
0 
كر من تَركَة ركَة الْمَيْتِ > حَنٌ تَعَلّقَ بعبْنِ كَالْمَرهُونِ 0 جَىَ م مُوّنُ بَجْهيزه بِالْمَعْرُوفٍ ثم تُقْضَى ذُيُونة 
م لوَارِئو) 
ف قن نات يا انه الْمرَائْضٍِء "010 

٠.47‏ "السَّجْدَة ة وَكعَ عَقِبَّهَا نم رقع رَأَسَهُ وكرَاً عَسْرَ آياتٍ مكلا نم سَجَدَ و1 يَكُنْ نواهَا في البكُوع 
يكحب عَلَيْهِ سَجْدَة البَلَاوَةِ عَلَى جِدَةٍ أ 116 سي فقن عَقِب اليُقُوع فَإِنَّهُ حَرَج عَنْ الْعْهْدَةٍ لا عحَالَهَ في 


ظَاهِرٍ الرُوَايَة نَوَاهَا في لرُوع 0 ل يَنْو اه. 
ٍ لقني ولَوْ نَوَاهَا في الرُوع عقب البلَاوَ» و1 يَنْوهَا الْمُقْمَدِي لا يَنُوبُ عَنْهُ وَيَسْجَدُ إِذَا سَلَمَ الْإِمَامُ 
يك ال وَل تَرَكَهَا تَفْسَدٌ صَلَحْنَةُ اه. 


595 0 الْإِجْرًا 00 اج على اذ و إِذَا أَخْرَهَا حَقٌ 
طَالَتْ الْقِرَاءَة تَصِيدُ قَضَاءَ وَيأك؛ ِأَنَّ هَذِهِ السَجْدَةَ صَارَتْ مِن أَفْعَالٍ الصّلاةٍ مُلْحَمَةٌ بِنَفْس التَلَاوَةِ؛ 
7 507 مَعَ عا َيْسَتْ مِنْ أَصْلٍ الصّلاةٍ بَلْ َائِدَةٌ يخلاف غَبْرٍ الصكلايية ما وَاجِبَةٌ عَلَى 
التراخي عَلَى مَاهُوَ الجيفكاة. اه 


0 
أ أعا 


(كَولْهُ وَلَوْ لامها خَارِجَ الصّلاةٍ مَسَجَدَ وَأَعَادَهَا ِيهًا) أَيْ أَعَادَ باوكا في الصّلاة (سَجَدَ أخرى) ؛ 
أن الصّلاتيّة أَقْوَى ملا تَكُونُ تَبَعًا لِلْفضْعَفٍ (فَوْلْهُ: وَإِنْ 1 يَسْجذ أوْلَا كَمَنْهُ وَاحِدَةٌ) وهي صَلاييةٌ 

تَنُوبُ عَنْهَا وَعَنْ الحَارِجِيّة؛ لِأنَّ الْمَجْلِس مُتَّجِدٌ وَالصّلَاتيّةُ أقْوَى فَصَارَتْ ا 
في الصّلاةٍ سَقَطبَا؛ لِأنَّ الَارجيّة أَحَدَتْ حك الصّلاتيّة مَسَمَطَتْ تَبَعَا أَرَادَ بالا كْيَمّاءٍ أَنْ يَكُونَ 
بِشَرْطٍ احَاد د الْمَجْلِسِء فَإِنْ 0 لعا أَفْرَدَهَا بالذَّكْرٍ 
مَعَ دُخُويها حت فَوْلِهِ كُمَنْ كَرَّرَهَا في عَخْلِسٍ لا في تَْلِسَبْنِ لِمْحَالْمَتِهَا لها في أنه إِذّا سَجَدَ لِلْخَارِحِيّة لا 


ذه 
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َكْفِي عَنْ الصّلاتيّة بخلاففٍ مَا إِذَا 1 تكن صلا وَسَجَدَ لأَذُولَ ‏ أَعَادَهَا فَإِنَّ السَجْدَةً السَابقَة 


كفي . 
َالْحَاصِل أنه يحب التَّدَاخُلنْ في هَذِو عَلَى وَجْه تَكُونُ الثَانيَةُ مشتبعَةٌ لول إِنْ 1 يَسْجدْ لأذُول؛ 
اتحَادَ لعجيس يُوحبٌ التَّدَاخْلَء وَكَوْنُ الثَانيَة قَوِيّ مَنَعَ منْ جَعْلٍ الأول مُسْتَتِْعَةَ إِذْ 0 الضَّعِيفٍ 
َموي عَكْسنْ الْمَعْقُولٍ وَنَفْضٌ لَِأصُولٍ موب التَدَاخْلُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورٍ وَأَسَارَ إِلَ أنه َو لاما 
الْمُصَلَي بَعْدَمَا سمعَهَا من غَيْرهِ ميد أ مِرارا ككفِيه سَجْدَةٌ وَاحِدَةٌ وَقَيّدَ بِكْنٍ الْأُول ثَلَاهَا حار 
؛ لِأَنّهُ لَوْ قَرَأمَا في الصّلا لم قا ! 
0 
لعفئوة بخلافي ما إِذَا كَانَتْ الْأُولّ خَارجَةً وَأَمًا بَاقِيةٌ بَعدَ ا خكها ودكو ن ناور ؛ 
20 الي وَلَوْ نَوَاهَا في الو إل) قَالَ في الثمْرِ وَيَْبَخِي مله عَلَى الجهْريةِ اه 
؛ وكهُ تَعَالَ أَعْلَمْ ما 00 4 الفتية أنضنا أن لقو أَوْلَ في صلَاةٍ الْمُحَافَتَة 
ف 0 َوْلِهِ لملا يتس الْأَمرُ عَلَى الْقَوْم فَإِنّهُ يُفِيدُ أَنّهُ لا يَْرَمُ الْقَوْمَ نينْهَا في الُكوع؛ 0 
لا ا ل بَعْض الْمُضَلَان فَإِنْ قُلْت 1 لا يَنُوبْ 


ل 


الشكرة اللاي بعد هذا لكوع عَنْ السَجْدَة اليِلَاويّة في حقّ الْمُفْئَدِي كُلْت؛ لِأَنّهُ لَمَا نَوَى الْإمَامُ 
التكوعَ تَعَيّنَ لَهُ فلا يَنُوبُ عَنْ سَّجْدَةٍ البَلاويّة في عق الْمفْدي؛ ا لا لكر 


7 


ي أن إمَامَهُ نََاُ في الرُُوع كُلْت بمْكِن أن ير الإمَام قبل أن يَتَكَلُم أو ا يَْرْجَ مِنْ الْمَسْجِدٍ 


١ 


الْمُفْتَدِي 


(قَوْلْهُ بِسَ»ْطٍ اْحَادٍ الْمَجْلِس) ذَكرَ في النَهْرِ عَنْ الْبَدائع عَدَءَ الاشْتراطٍ مَقَالَ اتَحَدَ الْمَجْلِس أو اخْتَلّفَ 
كُذَا قَالَ في الدَّرَرِ وَإِنْ اخْتلّف قَالَ التثليٌ وَمِئْكْ ما في الْبَحْر في غَايَة الْبَيَانِ وَالبهَاية ولعي عا 
َظَاهِرٌ مَا قي النّهْر تَقْلَا عَنْ الْبَدَائِ وَالدّرَرٍ تُحَاِفٌ لِمَا في الْبَحْرِ وَغَْر وَالظَاهِر أَنَّ فيه اخْتلانًا وينْبَفِى 7 
اسم 1 

قُلت ذَكْرَ في النَهْرِ بَعْدَ ما تَمَلْناهُ عَنْهُ وَهذًا عَلَى إِطْلَاقِهِ ظَاهِرٌ الروَابَ وف رواية التَّوَادرٍ لا تَكفِيه 
جد ونأ الخلا هن بالصّلاة يتَبَدّلُ الْمَجْلِسْ أَوْ لا اه. 

أَيْ هَل يَتَبَدّلْ كما أم لا يَتبَدّلُ أَصْلَا كُمَا بَسَطَهُ في غَايّة الْبيَا يَانِ ثم قَالَ وَأَْرَدَ هَذِ الْمَسْأَلَةَ بالذّكرٍ 
مَعَ دُخُويا تحت فَوْلِهِ كُمَنْ كرََّهَا في تَمْلِس إلى آخر مَا ذَكرَُ أخوة هُنا وَحِئيِذٍ فَمَا في النَهْرِ مُشْكِل؛ 


ا 





0 ْنَا ما ذكرَة مَنْشَأ لِلْخْلَافٍء وَمَا بَعْدَهُ وَقَدْ ذَكْرَ الخلا الشّارِحُ الريْلَعيّ وَلَكِنْ 

إكذاة الواجدء باتحَادٍ د الْمَجْلِسِكُمَا عَلَّنَ الْمُوَلَفُء ولا عُبَارَ عَلَيْه وَقَدُ ذَكْرَ في الشرنبلالية 

حَيْثْ ذَكُرَ أن قَوْلَ الدُرَرِء إن اختَلّفَ الْمَجْلِسُْ نَاءَ عَلَى تَسْلِيم الوَجْهِ روَايَة الواح 

ل زيف وكا 15خ ها 

في النَهْرٍ عَلَى هَذَاء وَعَلَيْهِ قلا حُحَالَمََ بَيْئهُ وَبَيْنَ مَا في الْبَخر وَغَيِْوه ولا خلاف تأَمّلْ. 

(ؤله أ سلّم) قل التيك يَغني © سم ل 

تمه أُخْرَى كُمَا يُسْتَفَادُ من إطلاقٍ فَوْهِمْ كَمَن كرا في خِْسِء وَعَلَى قَوْلٍ الْبَعْضٍ أَنَّ لتَدَاحُلَ فيا 
لفك لق لقي كلرقة أخرق لع 

)١( " فيه‎ 


4. "لرْدْءِ وَالْمَدَدٍ فِيها) أي في الْعَيمَةٍ لِاسْتوَائِهِمْ في السَبَبٍ وَهُوَ الْمُجَاوَرَةُ 


ره 


1 


هو- 


3 شَُهُودُ د الْوَفْعَةٍ عَةِ وَإِذَا 
ِنَهُمْ الْمَدَدُ في دَارٍ 0 َبْلَ أَنْ مُخْرِجُوا الْعَيِمَةَ إل دَارٍ الْإِسْلام شَارَكُوهُمْ فِيهَا عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ 


الْأصْلٍ وَإنَا'ينقطة أخق الفشاكة عندث بالإغوان أ يقشفة الإعام في كار الوب از يتئعه الْمَكَام 


حر 


يها أن يكل لها بيغ اولك تلقل شَرَكَةُ الْمَك ور ار كاف انار وشكرف الذال جيل انها 


َيه مق الْعَوْن وَالْمَدَد الخماعة الدَّاصِرُوَه للخل وأكاد الحصتئف أن العقانك وغ سواه عق ينتح؟ 
النْدِيُ الذي 1 يُقَاتِلُ لِمَرَضٍ أ غَيْره و 
بلا خلافي لا سنتواعٍ الكل 3 سَبّب الا 


وَصّاحتٌُ الذِيوَانٍ 3 روط سَوَاء اه. 


16 د قرسي فق ام لكشك هذا 
سْتَحْمَاقٍ كَذَا في َبْح الْقَدِير وَف الْمُجِيط الْمُتَطَوْعٌ في العَزْو 


-ه 


. التَمَاْكَانيّة إذا قَسَمَ الْإِمَامُ الْعَيمَةَ نه جَاءَ رَجُلٌ وَادّعَى أَنَّهُ .؛ 

يَنْقُضَ ينقْضَ القشمة وني الاسستخسَانٍ لا يتفض ويعؤضُ من بيت الْمَالٍ قبغة تعب 

(فَولهُ لا يشوقي بلا قتَالِ) ا شك لشي ةم فا لا هنا ل د 
كد الْمجَاوََُ عَلَى قَصْدٍ ال َقعَال فَانْعَدَمَ الكبث الطّافد يتب الكتث الحقيقية 
الِاسْتِحْمَاقٌ 0 رار رَاجِلَا عِنْدَ الْقِتَالٍ وَأشارَ فسنت إل 0 

دَارٍ الحرْبٍ أَوْ الْمْرْئَدَ دا أَسْلَمَ وَِقَ بِالَيْشٍ لا يَسْتَحِقُ سينا إن ] يال صرح يو في المحيط. 


أن ا 


وَذكْرَ الشّارِع أ نَّ السُوقِيَ إِدَا قَاتَلَ ظَهَرَ أَنَّ قَصْدَهُ الْقِتَالَ وَالبَجَارَةَ َبَعْ لَهُ ملا َيه كَالْحَاج إِذّا بجر قٍِ 


ا 


يِ 
8 


أ 
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طرِيقٍ الج ولا لقف جه له 
(كولة وله رقتفت بها ويقة لإخزار د ِدَارِنَا يُوَرَثْ نَصِيبَة) لِأنّ الإزنت يَخْري في الْمِلْكِ ولا مِلْكَ َبْلَ 
لإِخْرَاز وَلنَا الْمِلْكُ بَعْدَهُ كُمَا قَدّمْنَامُ صَتَحُوا في كِتَابِ ارات 6 مار الْمُسْتَحقٌّ لا يُوَدَتْ بَعْدَ مَوْتهِ 


عَلَى أَحَدٍ الْقَولَبْنِ وق قَوْلٍ يُوَرَتْ و1 1 تَرْجِيحا وَيَنْبَغِي أَنْ يُمَصَلَ فَإِنْ كَانَ مَاتَ بَعْدَ خوج الْعَلَة 


وَإِخْرَازٍ النَّاظرٍ نا قَبْلَ الْقِسْمَةِ يُوَيَتُْ ث اعت الفنكحق ذاكر لفق ون وز الفرفة بف النغور ينا 
يَتأَكُدُ الحقٌ فِيهَا لِلَْافِينَ ولا مِلْكَ لِوَاحِدٍ بِعيْنِهِ في شَئْ اوككل سمرت ااخيي اااي 
الْوَظِيَِةٍ وَِنْ مَات َبْلَ الْإِخْرَازٍ في يد الْمُمَوَلْ 000 نيئة قبا شاع ذاه الخيقة وان أن 


- 


مَنْ مَاتَ مِنْ أَمْلٍ الدِيوَانِ قَبْلَ خُروج الْعَطَا لِعَطَاءٍ لا يُوَدَثُ نَصِيبُةُ سَوَاءِ 0 

لس سس 0 وَقَبْلَ أَنْ يَظْهَرُوا عَلَى الْبَلَدِ لِمَا في الشرنبلالية عِنْدَ 
ول الدرّن ومذها يلكتهة مه وتنبيد دُهُ لُوقَ الْمَدَدِ وإقار الك ار اك نهُ لو فح الع 5 بَلَدًَا 

ِدَارٍ لتب وَاسَْظْهَرُوا عَلَيْهِ ‏ لخَمَهُمْ الْمَدَدُ ‏ يُشَارَكْهُمْ لِأَنَهُ صَارَ ببِلَادٍ الإسلام فَصَّارَتْ الْعَِمَةُ حر 

بِدَارٍ الإسْلام نص عَلَيْهِ في الِاخْتيَار 

وَعَلَى هَذَا مه فَمَوْلُ الْمُوَلّفِ وَإِذَا لجِمَهُمْ الْمَدَدُ إل م معيو فيقا إذا عبتا م 

دَارَ إِسْلَام قَالُ في التََارْكَائيّة وَلَوْ أنَّ عَسْكرًا دَخَلُوا دَارَ الب وَقَاتَنُوا أَهْلَ الْمَدِينَةِ مِنْ مَدَائتِهمْ وَكَهَُ وَفَهَرُ 

أَهْلَهَا وَاسْتَولُوا عَلَيْهَا وَْتَحُوهَا وَأَظْهَرُوا فِيهَا كام الإشلام حَقٌّ صَارَثْ الْمَدِيئَهُ دَارَ ا و1 

م العَنَائم ع نه الْمَدَدُ لا يُشَارْكُوهُمْ فِيهَا اه. 

(قَْلُْ قِيَاسَا عَلَى مَسْألَة الْعَييمَةِ) قَالَ في النَهْرِ أَقُولُ: في الذُرَرِ والْغرَرٍ عَنْ قَوَائِدٍ صَاحِبٍ الْمُحِيطٍ 


- 


ِلْإِمَام وَالْمُوَّدُ وَفُفٌ فَلَمْ يَسْتَوْقِيَا حَقٌّ مَاتا سَمَطَ لِأَنّهُ في م مَعْىَ الصّلَّة وَكَذَا الْقَام ضى وَقِيلَ لا يَسْقْط 


0 


خَبيد بن 4 الْقَاضِي لَبْسَ صِلَةَ 
5" 4 1 5 1 ار عَلَيِهَا خلا ما يأخذة 0 
يَنْمَك عَنْهُمَا قََالئَطر ِل الجر يُورتْ مَا يَسْتَحِقٌ إذَا أسْتّجقٌ غَيْرَ مُفَيدٍ بظَهُورِ الْعَلّة 
وَقَبْضِهَا في يَدِ د النَاظرٍ وَبالنَظَرِ إلى الصَّلّة لا يُورَتُْ وَإِنْ قَبَضَّهُ لاط 5ه 0 وَيحَذَا عَرَفْت أَنَّ الْقِيَامَ 
ل الم صّجيح ا لَذَا مَزِيدُ وَبَيَانُ في الْوَفْفٍ إِنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَ اه. 
مَا في الّهْرِ وَهَ أرَ لَهُ في الْوَفْفٍ ذِكْرًا َدِهِ الْمسأَلةِ وكَذَا 1 يَذْكْْهَا الْمُوََفُْ هُنَاكَ أَيْضًا هذا وَقَوْلُ الَهْرِ 


2/5 





أ 


نّ ما يَأَحْدُهُ الْقَاضِي لَبْسَ صِلَدٌ َُلِفٌ لِمَا صَمعَ به في الدَاية قُبَيْلَ البَدةِ وَسَيَدْكيُ الْمُوَنَفُ اك 
ا نَعَمْ ما يَأْخْدُهُ الْإمَامُ وَْوهُ فيه مَعْى العّلة وَمَغْئى الْأَجْرةِ وَالظاجِدُ أن ذَلِكَ ْمَأ لاف 
يا على م أل ب الجر رُونَ مِنْ جُوَازِ الأَجْرَة عَلَى الْذَدَانِ وَالْإمَامَة ة وَالتَعْلِيمِ وَعَنْ هَذَا وَنَهُ تَعَالُ 
مَشَى الْعَلَامَةُ الطَرَسُوسِيُ عَلَى أن الَْدَد كه إِذَا مَاتَ في أثمَاءٍ المّنَةِ يُعْطَى بِقّدْرٍ ما بَاشَرَ 
َيَسْقُطُ الْبَاتِي يخلافي الْوَفْفٍ عَلَى الْأَوْلَادٍ و وَالدَيْيّة كإنَّه إذَا مَاتَ مُسْتَحِقٌ مِنْهُمْ يُعْتَيرُ في حَقّْه وَفْتْ 
ل ل ل الل م 
كما حير في أَنْمَع الْوَسَائِلٍ وَالأَشْبَادوَالتَطَائِرٍ وأقّْقى به الي 0 00 
548 . "الْقَامُوسِ إكَافٌ الحينا رِكَكِتَابٍِ وَعْرَابٍ ووكافة بَرْدَعَنَه ُه وَالْذكَافُ 
وَوكُمَهُ تَوكِقًا سَدَهُ عَلَيْهِ وَأكَُ الإكاف تأكِيًا اَذَه اه. 
قَهُوَ صَرِبحٌ في أن الإكافَ الْبَْدَعَةُ. وَظَامِءْ قَوْلٍ الْمُقَهَاءِ أََا غَيْْ 
باب الْعَيْنِ الْيَْدَعَةٌ الس حت البَجُلٍ وبلا لام وَقَدْ تُنْقَطُ دَالْهُ اه. 
فَعَلَى هَذَا الإكافُ البَخْل وَالْبَْدَعَةُ مَا تَخْتَهُ ولَكِنّهُ في الْعْْفٍ اللإكافُ حَسْبَتَانٍ فَوْقَ الَْوْدَعَةِ وَقَوْلُهُ بلا 


3 3 إن و 
0 و> ر | نه نا م ه 6 
.4 | أل 
| 
- مُتَعَلِقَ لتيّن. 
- ُُ 2 


و الحايّة رَجُلٌ أَمَرَ عَيْرُ ببْع أَرَضٍ فِيهَا أَشْجَارٌ مبَاعَ الْوَكِيل الْأَرْض بأَسْجَارقاء فََالَ الْموَكَنُ مَا 
أمَرنهُ بَيِع اْأَشْجَارٍ قَالَ الْمَضْليك الْقَوْلُ لِلْموَكلٍ فِيمَا أَمرَ وَالْمُشْرِي يَأَحْدُ الْأرْض يِحِصّيِهَا مِنْ الثَّمَنِ 
ِنْ شَاءَ وَكُذَا لو كَانَ مَكَانَ الْأَشْجَارٍ بِنَاءٌ اه. 

وَفِهَا اشترى كَرْمًا فِيهَا أَشْجَارٌ الْفِرْصَادٍ وَسَجَرُ الْوَرْدِ وعَلَى شَّجَرٍ الْفِرْصَادٍ ثُوث وَأَوْرَاقٌ وَعَلَى شجَرٍ 
الوَردِ ورد وقَالَ بِكُلَ حَقَ هُوَ لَهُ لا يَدْخْلْ القُوتُ وَأَوْرَاقُ الْفِرْصَادٍ في َي ٠»‏ وَكذًا الْوَردُ؛ٍ لِأَنهُ ممنزلّة 
الثّمَرِ اه. 


الإو بتكن ان ورت الأرضييلة لستورا ارك 4 مّْصٌِ بِالْأَرْضٍ لِلْمَصْلٍ فَسَابَهُ الْممَاعَ الذي 
هُوَ فِيها ولا يرد َمل الْمبيع؛ لَِنَ 


3 


نامرد مَل الآدمِي وَالحَمْل بِمَضْلٍ الله تَعَالَ وَلِأنَّهُ 
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مُودَعٌ فِيهًا وَتَمْلَ مَا إِذَا نَبَت» و1 
00 لتخي وأذ قور اللشرل كمابدة 
عل قوري ا 
وَفَصلَ في الدَّخِيرَةٍ في غَيْرٍ النَابتِ بَيْنَ مَا إذَا 1 يُعَيِّنْ أو لا 
يور بَيِعْةُ عَلَى الِانْفزادٍ مَصَارَ كج من أَجْرَاءٍ الْأَوْضٍ وق م 1ن انط 
00 سيور ا يت رَائْحَتَةُ اه. 
وف شاك وَإِعَا تُعْرَف قِيمَتٌهُ بأنْ تَمَوََ ا دور وَغَيْرَ مَبْذُورَة» قَإِنْ كَانَتْ قِيمَتَهًا مَبْذُورَة أكثرٌ 


رَادَ قَالرَائْدٌ قِيمَنةُ. 

اللاي 0 

بَيْعْهُ مَحْدَةُ؛ 

المَشَافْرٌ م اه. 
يَعْني مَنْ قَالَ لا يِجُورُ بَيِعْهُ قَالَ يَدْخُْلْ وَمَنْ اع 
مَبْعْ عَلَى سْقُوطٍ تَقَوْمِهِ وَعَدَمو فَإِنَّ الْقَوْلَّ بِعَدَّم جوَازٍ بَيْعِهِ وَبِعَدَم دُخحُوا 3 ع كِلَاهمًا مَبْعٌ عَلَى 
اكقومك تققائه :و الأفجة وال نقد خن رتكاو ترك كما كود به يم الجنض كنا وُلِدَ جَاء حَيَاتِهِ فُيُنتَمَعْ 

به في ني الحَالٍ اه. 
اقم التعير ا شَفثة والجده المشاف والمتجاه ما يخْصّدُ به الرَّر َع وَالجَمْعْ الْمَنَاجِكْ كما فق في النْهَايَة َف 
0 العّقة ل تكون الأنون الكمتان والمشقة مِنْ ذُوِي الحّنيّ وَالْجَفَلَةُ منْ ذي الْحَافِرٍ وَالْمْقكة 
ع ماك ال و ال 0 
عَدَهُ دك الشخول قْ 5 0 ل 0 جَوَارٌ 1 وَهُوَّ منْ 57 اقيق 0 معن أ الئل 
قم الدَّخُولٍ قَائِلٌ بِعَدَم الجواز وَعَكْسهُ فِيهمًا وَصّجِّحَ في المُحِيطٍ دُخُول الرَّرع قَبْلَ التَبّات؛ لِأنَهُ 
صَارَ تَبَعًَا ِلْوْضٍ الوا 

(قَوْلْهُ قَسَمِلَ مَا إِذَا نَبَتَ ؛ يَنْتْ قَالَ. في النَهْرءٍ لِأَنَّهُ حيئيذ بمكد أخذةُ بالغديال. 


- 


ا 


ن كلا من الِاخْتِلاكَيْن 


رن وهاه 4 1 وي 7 0 ركوره 2 ل شع )»> به لهي رمه 
(قوَا وَاختاره يي 3 أي احتار ينبت دَعِبَارَتهُ إذا بيعت الأرضٌ» قل 





بَذَرَ فِيهًا صَّاحِبّهَاء ؛ و4 يَنبْتْ 1 اللخردطب ةم مَؤْدُوعٌ فِيهَا كَالْمَمَاع. 

(كوْلُهُ وَقَصَّلَ في الذَّخير: ير إل) تَقْييدٌ لِمَا اخْمَار: الاي وَْقِلَ ي الْمَنْح مِثْلُ مَا في الدّخيرة عَنْ فَتَاوَى 

الْمَضْلِيَ وَقَالَ ب الْمَقِيهُ 0 ليث أَنّهُ لا يَدْخْل بِكُلَ حَالٍ كما هُوَ إطْلاقُ الْمُصَيّفٍ يَعْني 

صَاحِب الدَايَة (َوْلَهُ كَالَ في الِدَايَةِ وَكَانَ هذا إ1) يَعْني الالختلاف في دُخُولٍ الرَّْع الَّذِي لَيْسَتْ لَه 
تَتاوَلَهُ الْمَشَافِدْ وَالْمَتَاجِم أَئْ اله يا ره تاكن 


ل 


د أَنْ كا 


نكما ف انير و ل أذ # 
َسيَأني تفْسِيرُ الْمِشْفَرِ والْمِنْجَلٍ قَرينا. 
(قوْلهُ يعني مَنْ كَالَ إل) من كلام صَاحِب الْمَنْح. (فَوْلْهُ وَالْأَوْجَهُ جَوازُ بَنعِه) مُقْتضَى هذا أَنّهُ اختَارَ 
عَدَمَ لون علاق ما اشتصوبة ماه الحتاية. (كذله وَصُّحجحَ في المتتراج إِل) َال ١‏ في التَهْرِ وف 
اليتراج لو بَاعَهُ بَعْدَ مَا نبت ٍ تله الْمَشَافِدُ وَالْمَتَاجِلْ فَفِيه رِوَابَئَانٍ وَالصّجِيح أَنَّهُ لا يَدْخْره إِلّا 
بالتصمية قل يمور بئعة أو لا المكجبح الجوائ. 
(قَوْلُُ لِمَا قَدَّمَْا أن الْقَائِلَ بِعَدَمِ الدَّخُولٍ كَائِقٌ بِعَدَم الوَازِ إل) الذي قَدّمَهُ خلافٌ هذا وَهُوَ 
قَالَ بِعَدَم الدّخُولٍ يوَازِ بيْعِهِ وَبالْعَكْسٍ فَلَيْسَ مَا في الستراج مِنْ التََفِيقٍ بل هُوَ 0000 
أَيْت في التَهْرِ اعم فقة وتلق خيرك قال هذا هزه طابه بز القائاة يدم" 000 

0.46٠‏ "و (ِبَبْتِ) من مكان واحدٍ كُمَدْرْسَة مش مُشْتَمِلَةِ عَلَى ذَلِكَ أَوْ مِنْ مَكَائَيْنِ وَقَدْ حَادَى الْأَسْنَكُ 


لَْعْلَى إِنْ كانا عَلَى ما أن (قَطَرِيَانٍ أَصّحُهُمَا إِنْ كان بنَاءُ الْمأَمُوم) أي مَؤْقِقُهُ (يِين) لِلإمام (أَو 
تمَالا) لَهُ (وجب ايِصَالْ صَفبّ من أَحَدٍ الْبنَاءيْنِ بالآخر) لِأَنَّ الخيلاف الْأَبْبيَة يُوجب الافتراقَ اشْترط 
الاتّصَالَ لِيخصل البَبْطْء وَالْمُرَادُ يدا الاتّصّالٍ أَنْ يََصِلَ مَنْكِبُ آخر وَاقِفٍ بِبَاءِ الْإِمَام بمَنْكبٍ آخر 
وَاقَبٍ بِينَاءِ الْمَأَمُوم وَمَا عَدَا هَذَيْنِ من أَمْلٍ الِْنَاءَيْنِ لا 0 عَنْهُمَا بِعلَئِمانَةِ ذرَاع كك ولا 
َكْفِي عَنْ ذَلِكَ وُقُوفُ وَاحدٍ طَرَفُةُ يدا الْيِنَاءِ وَطَرَفةُ مدا الَْاءِ؛ ِأَنّهُ لا يُسَمَى صّنًا فَلَا اتَصَالَ (ول 
َضْرٌ فُرْجَة) بَْنَ الْمْتّصِلِينَ الْمَذَكُورِينَ (لا تَسَعْ وَاقِمَا) أو تسَعْهُ 7 كن الْوقُوف فِيهَا (ي الْأصّح) 
لاثَحَادٍ الصّبّ مَعَهَا عًُْا. 


(وَإنْ كَانَ الْوَاقُِِ) خَلْفَ بتَاءِ الْإِمَام فَالصّحِيحُ صِحَةُ العُدُ وه بشَزْط أنْ ل 0 06 ببْنَ الصَّفَيْنٍ الْمْصَلَي 


أَحَدَُهْما بنَاءٍ الْإِمَام وَالْآحَرُ ببَاءِ الْمَأمُومِ أَيْ بَيْنَ آخر وَاقٍِ بِنَاءٍ الإِمَام وَأَوّلِ وَاقِبٍ بِبنَاءِ الْمَأمُوم 
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لا يَزِيدَ مَا بَيْتَهُمَا 0 تمان 
5 00 0 دب ا دن لقالا فون 
هُوَ ظاهِدٌ وَِعّا يَكتَفِي بالْقُربٍ عَلَى هذا (إنْ 4 يَكُنْ حائل) بِأَنْ كَانَ يَرَى الْإِمَامَ أو بَعْض الْمُقْمَدِينَ 
به ه وَبْكِنُهُ الدَّهَابُ إِلَيّهِ لَو أَرَادَهُ بِؤْجُودِهِ مَعْ الِاسْتِقْبَالٍ مِنْ غَيْرٍ ازُورَارٍ ولا الُعطافيٍ بَِيْدِهِ 0 
قَُيِسٍ (أَوْ حَال) بَيِتَهُمَا حَائِل فيه (بَاب نافِذٌ) وَقَفَ هقايل وَاجِدٌ أو أكتز يرا 
الذعانة رلته كفا 5كدناة عفدا الواققك بِإِزَاءِ الْمَنْمَذِ كَالْإِمَام اع لمن انه قله بنقترا عله 
عَطْفُهُ عَلَى فَوْلِهِ صْفَةِ مَبْقَدَرُ لَفْظْهَا بَعْدَ أو رَشِيدِييٌ (فَوْلُ: عَلَى ذَلِكَ) أ الْمَذكُورٍ م مِنْ الصَّحْنء 
الصف ولمَيِتٍ (قوْلُ: إِنْ كاتا) أَيْ | النئل. َالْأَْلَى سم (فَوْلَةُ: عَلَى مَا يَأي) أن في قَولٍ الرافعِيٍ 
ولو قت إي علو إل مؤل الما (أمسَحْهما) أي عِند الزافعي و (قَؤلة ابِصَال صنت 01) لين يقد 


بل لَوْ وَقَفَ الْإمَامُ بالصّقّة» وَالْمَأَمُومُ بالصّحْنٍ كَمَى عَلَى هذا الطَّيقٍ ع ش قَوْلُ الْمَْنِ (اَصَالُ صف 
مِنْ أحد الْبنَاءَيْنِ إ) َي كَأَنْ ية يق يَقَفَ وَاحِدٌ بطَرَفٍ الصّمّة وَآحَرُ رُ بالصّخن مُتَصِلًّا به مُغْني وَبَأْتِ في 
الح مِثْلَهُ (َولّة: وَمَا عَدَا هَدَْنِ) أي الَْاقَِْنِ عَلَى الِابّصَالٍ الْمَذَكُورٍ 


(كَوْلَهُ: وُقُوفْ وَاحِدّ إل) أي بِدُونٍ اتَصَّالٍ بَعْضٍ أَمْلٍ الِْنَاءَيْنِ به بخلافيٍ ما إِدَا انَصَلَ به ييا وَيَسَارَا 
مِنْ أَمْلٍ الْنَاءَيْنِ َيَكْفِي ---" مِنْ التَعلِيلٍ لي (قَوْلَهُ: طَرَفةُ إل) أي أحد شِقَيّهِ في بنَاءٍ الْإمَام 
وَالشّقُ الْآحَرُ بي يتاءِ الْمَأمُوم مُعْني قَوْلُ الْممْنِ (مرعةٌ )رح الاو وسوها سرت لني رق : ولا بمكنةُ 
الْوُقُوفُ فِيهًا) أ كُعَتَبَة) قَإِنَ وَسَعَتْ وَاقَِا فَأَكْئَرَ و 0 الْوُقُوفُ عَلَيْهَا صر تمَايةٌ وَمُعْن وَل 
2-5 ل عَلَى البِهَايَة فَولَُ م ركَحَتَبَةِ أي مُسَئَّمَة بحب لا يكن الْوْقُوفُ عَلَيْهًا. اه. . 


(كَوْلَهُ: أواقني) . عِبَارَُ الْمُغْني تا المأموء مَوْلُ الْمتن (يزن المكقين) أي أو الشخصين الوافقن بطر 
الاين تمَايَةٌ وَمُخْني (قَوْلهُ: في سَائرٍ الْأوال) أَيْ سَوَاءٌ أكَانَ ينَاءُ الْمَأْمُوم ييا أ مالا م حَلْقًا لِينَا 
الْإِمَام مني (قولة: ما يَِنقنَا) أ د والمأخوم مُعْني وَلَعَكَ الْأَوْلَ أعن بَيْنَ الْوَاقِمَْنِ بِطَرٌَ الْنَاءَْنٍ 
(قَوْلْهُ: عَلَى هَذَا) أئْ الطَريقٍ اتن قَوا لكان (إِنَ 2 يكن حانةة) أن : مَنَعُ الاسْتِطرَاقَ ايه وَمُغْي 
ل أ بَعْضُِ بخص المفتي) أي م 0 سم (قؤة" مِنْ غير 0 َيَانُ للاسْتِقبَالٍ (قَولْهُ: ولا 

ا لِلقَعْلَة ماديا 0 بخلافي 


خب أن عير 7 





زَّ أَنْ 


520 مُضَافيٍ أي دو باب ب ناف سم (فَوْلُّ: وَقََ ما مُقَابلُهُ إ) عِبَارَةٌ الرَوْضٍ 0 الغناتك اذ شترط 
قف وَاحِدٌ بحَدَاءٍ الْمَنْقَذِ يُشَاهِدُهُ أي الْإمَامَ أو مَنْ مَعَهُ في ببَائه انْنَهَتْ وَقَضِيّةُ اشتراطٍ الْمُشَاهَدَةِ 
عَدَمْ الِانْعِمَادٍ عِنْدَ الْتِقَائِهَا وَقَدْ تَقْتَضِي الْعبَارةُ أَنَّ مُشَاهَدَةَ الْوَاقِفٍ بحَدَاءٍ الْمَنْقَذِكُمَا هئ شد 


2 


له 6 خلنة فرط لعيكة عله الَْاقَفٍ أَيْضًا سم أَقُول القضكة القارية تعيدة عفدا وكا اله 
الأول َمَدْ اعْتَمَدَ السوْبرِيُ عِبَارتَهُ وَقَضِيّةُ كلام سَرْح اليَوْضٍ أن الرَابطَة 0 َعْلَمُ بالْتِقَالَاتِ 
َيه ولا أَحَدًا يمن مَعَهُ كأنْ ممع صَوْت الْمْبَلغْ أنُّ لا يكُفِي وَهْوَكَذَلِكَ الْمَهَتْ 

وَمُفْتَضَاةُ اشْترَاطٌ كَوْنٍ الَابطّة بَصِيرا ل 

مَعَهُ في مَكَانِهِ ا يَصِحٌ اه. 

(فَوْلُهُ: كُمَا ذَكَرَْهُ) أ م ل ول 000 إل) وَلَوْ تَعَدَّدَتْ الرَابطّةُ وَقَصَّدَ الارْتياطً بالجميع 
هَل يْميعْ كالإمَام مَالَّ م ر لله خِلَافُهُ فَيَكْفِي الْيمَاءُ معدم الْمَذْكُورٍ باليْسْبَةِ لوَاحِدٍ مِنْ 
الْواقفِينَ؛ لِأَنّهُ َو 1 يُوح ل مُرَاعَانُةُ سم عَلَى حَجّ. اه. 

ع ش قَالَ الْبَطريُ وَهُوَ وَحِيةٌ. اه. أي مَا اسْتَظْهَرَةُ سم (فَوْلَه: قلا يتَقَدَمُوا عَلَيْهِ [2) وَلَوْ وُجِدَ عَدَمْ 
النَّمَّم اثَمَافَا آنه يَقْصِدْ مُرَاعَائَُ بدَلِكَ مَع الْعِلّم بوْجُودِه فَالْوَجْهُ الاكْتِمَاءُ بدَلِكَ لحُصُولٍ ايبط مُجَبَدٍ 
وُجُودِهِ وَعَدَم النَمَدُم ع عَلَيْهِ وَلَوْ مَعَ الَْفْلَةِ عَنْ عَنْ مُرَاعَاةٍ ذَلِكَ فَلَوْ 1 يَعْلَمْ 

س8 قَوْلُة: إِنْ كا6) أي الأشفرف والأغلى شن 


زقولة أن يق المنتدية) اع الراقيى (قولةة اأرعان يقهنا كال . دنا اند ) و كنرة ناث 


ل وَقَفَ مُقَابلَهُ وَاحِدٌ أو أَكُتَر) عِبَارَةُ الرَؤضٍ اشْكرّط 
أنْ يقِف وَاحِدٌ بجَدَاءِ الْمَنْمَذٍ يُسَاهِدُهُ أَيْ الْإِمَامُ َو مَنْ مَعَهُ في بِئَائه. اه. 

وَقَضِيةُ اشْتراطٍ الْمُشَاهَدَةٍ عَدَمُ الإنْعِمَادٍ عِنْدَ انْتِمَائِهَا وَعِبَارَة شَرْح الْعْبَابٍ وَيُشْكَرطُ في هَذًا الْوَاقٍِ قُبَالَة 
العنفق أن ايكون يرق 0 أو وَاجِدًا يمّنْ مَعَهُ في بنَائِهِ اه وَقَدْ تَقْمَضِي الْعَِارَُ أَنَّ مُشَاهَدَةً الْوَاقِفٍ 
بَدَاءِ الْمَْمَذٍِ كُمَا هِي شَرْطٌ لِصِحَةِ صَلَاةٍ مَْ حَلْقَهُ سَْطُ لِصِحَةٍ صّلَاةٍ ذَلِكَ الْوَاقِِ أَيْضًا (فَوْلهُ 


ل 0 
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ام لا ها لي بحمْلٍ التَعت عَلَى عَعْنَاهُ اللَّوِي» وَهُو 

خر؛ لِأَنّهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اخْمَارَ الإهْرادَ أَولّا ‏ ذل 

خة إلى بيات جَوَانِهَا في هذا الْجمع الْعَظِيم وَإِنَ مق بتاعا نه كناه 

نا أمَرَ من لا هَذي مَعَهُ من أَصْحَابهِ وقد أخرموا بالحج ثم حَزنُوا عَلَى إِخرَامهم به به مَعَ عَدَم للدي 
ِقَسْخِدٍ إلى الْعْمْرَة خْصْوصِيّةٌ َم لِيكُونَ الْمَفْضُولُء وَهْوَ عَدَمْ الحذي لِلْمَفْضُولِء وَهُوَ الْعمْرهُ لاه لد 
الحذي يْمَعْ الاعْتِمَارَ ال عكيقة) زا سكن الْإجْماع وَلِإِجْمَاحِهِمْ عَلَى عَدَّم كَرَاهَِه وَاخْتَلَافِهم في كَرَاهَةٍ 
الْآخْرَيْنٍ وَلِعَدَمِ دم فيه بخْلَافِهمَا وَالرُ دلي النَقْصِ وَلِمُوَاظَة الما الرَاشِدِينَ عَلَيْهِ بَعْدَهُ - صَلَى 
ا ل 0 ل فَإِنّهُ 1 يَحْجّ رَمَنَ خِلاقيه لِاشْتَعَاله 
لمم م 

في الحاشية ثم ريت ضَارِكَا رَدهُ لكن يا فيه نَظرٌ 


ل له 


ا 


و 
نه 


وكذَا في الْمَعْني إِلَّا أَنَهُ أَْدَلَ مَكَرُوهًا بمَفْصْولًا نَظِيرُ ما بَأتي في الشّْح (؛ لِأَنَّ يُوائَه) إل 
له ولمواطة بي تهاب ومن إلا 0 وو لد 0 
(قوْله: لآَنَ 
هَل -؛ إن لع عن جار واه وان لي  -‏ 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أَفْرَدَ الحجٌ» وَعَنْ أَنّسٍ أَنَّهُ رن وَعَنْ ان عْمَرَ أ 
جاب نه أَنْدَمْ محبة وأَمَد عِنَايَةٌ بصبْط الْمََاسِك وأذْعا 
خُرُوجه مِنْ الْمَدِيئَة إلى أَنْ تحَلّنَ اه. 
(فَوْلُ: ولِأَنَّ بتي الروَايَاتٍ ) عِمَارة اليا َالْمُغْني قَالَ في الْمَجْمُوعَ الصوَابُ اللا 
ىال سم - أشي ب لج ثم أذخل عَلَيْهِ الغْرة» وحص يجَواز في يَلْكَ لِلْحَاجةٍ 
2 إن الزاياتٍ قَعْمْدَةُ رُوَاةِ الْإفْرَادٍ وَهُمْ الْأَكثَر أَوّلَ الإخرام وَرَُاةٍ الْقِرَانِ آخرَةُ 


راد الم نع العَوي: وَهُوَ الِانْتِفَاعٌ وَقَدْ انْتَمَعَ بِالاكْتقَاءٍ بِفعْلٍ وَاجِدٍ وَيُوَيَدُ ذَلِكَ أَنَهُ - 


5ه 





وَسَلَّمَ - 1 يَعْتَِرْ في تِلْكَ المكئة عُمْرَةً مُفْرَدَةٌ ولَوْ جُعِلثْ 


-ه 


َه هر + 


ل أ أ مخ وش أ من اا اث لزواث ي خط نه وأا اشح - 


2ور. 


رَضِيَ اللَهُ تَعَال عَنْهُمْ عَنْهُمْ - فَكَانُوا ثلاث أَقْسَام أخر: مُوا يج وَعْمْرَ أو بحَج وَمَعهُمْ هَذَيٌ 0 بِعْمْرَة 


0 


مم 2ه 


وَرَعُوا مِنْهَا م أخر: موا بحَج وَقِسْمْ بحَج من عَبْرٍ كذي مَعَهُمْ وَأمَرَعُمْ 00 ل غلنة فل نه أن 
الو فئى فشخ الج إلى الْعْمْرَة» وَهْوَ خاصصٌ با لصّحابة أَمَرَهُمْ بيه - صَلَّى الله عَلَيْه 


َه 


وَسَلمَ ت اينات انق كا نيك غات الكافاكة بن حي القجو قي احير الح اواشنازيم أذ يناه 
ل ل" لَه عَلِيْه وس افع لقو عل لفقم ادنك زدلي 
الحُصُوصٍ حَبَرُ أبي اود عَنْ «الْحَارثِ بْنِ بلالٍ عَنْ أيه قُلت يا ر د 
ل ا 0 
رَوى أَعمْ كَانُوا فَارنينَ 

مثْلّهُمْ اه. 

َولُّ: إلى بَيَانِ جَوَازْهَا) أي جوز أَشْهْرٍ احج و (قَولُّ: في هَدَا الْمَجْمع) مُتَعلِقُ بالبَيَان. 
َوْلّهُ: بَيَاكًا) الَْوْلَ التذكيد. 

(قَوْلَهُ: بِمَسْحْهِ إ) مُتَعَلّق بأَمَرَ (كَوْلُهُ خُصُو صِيّةَ إل) 1 مِنْ الْمَسْخ و (قوأ كك |2) مُتَعَلِقٌ 
0 

َولْهُ: لِيَكُونَ الْمَفْضُولُ إ) هَلّا كَانَ ا ل ل سر 
ال ا لانم دن بدني نشل و تنْقِيصُ الْفَاضِلٍ وَلَوْ 

كَالا سْيدْراكِ عَلَى الشّارع ميَْبَغي التَّجَدْبْ عَنْ مكله. 
(قَؤلهُ: أو عَكْسَه) يَعْني أو عَدَمَ لذي مَنْع | 8 بَطرِئ. 

(فَولُّ: وَلِإجْمَاعِهم) عَطْفْ عَلَى قَوْلِه؛ أن ال كر وَكذَا فَوْلّهُ بَعْدُ وَلِعَدَم دم إل وَِمُوَاظََةِ الخلَقَا 
إل سم وَكُرْدِي. 

(كوْلهُ: أي إِلّا عَلِيًا 1) الظَّاجِرُ أَنَهُ اسْتذْرَاك ٠‏ ل ند ان 

مَقْصُودَ الدَارَفْطْوَ أن كُلّا مِنْهُْ - رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهُئْ - حَيْتُ أَنّى بِالتْسْكيْنِ بَعْدَ 

عَلَيْهِ وَسلَّم - أَقْرَدَ سَوَاءْ أُكَانَ إِنْيَانهُ بيه في رمن خِلاقيه أو قَبْلَهُ بَصْرِيٌ 


(قَوْلهُ: تَعم) إل قَوْلِهِء وَإِنْ أَطَالَ في البَهَايَة وَالْمُغْنِي. 


يي 





ل إاقة تاجيا 1ج) هن فو على إطلازد يخ لكل ع خ أ 4 قن ستيه أو 
ا الإشلام حَحَكُ تأملٍ ولعَلَ النَانِ أكْرَبُ بَصْرِييٌ 1 
2 كرو هُوَ البأخيه لَاَذَاتُ الْموَكَر كتَأَخِيرِ طَُوَافِ الإقَاضَة عَنْ يده 
0 لَهَاية وَرُدّ بأنّهُ لا يُلاقي مَا خَحْنْ فيه إذْ الْكَلَامُْ في الْمْفَاصَلَة بَبْنَ كَيْفِيًا 
لِطلَبِهِمَا لا بَيْنَ أَداءِ الْسْكَبْنِ فَقَطْ وَأَدَائِهِمَا مَعَ زيَادَةٍ نس متطوّع به 0 يض بِأَنَّ 7 يا 
لحن ا و ا ا حَقٌ مِن الْقِرَانِ مَعْ الْعمْرَةِ الْمَذْكورة؛ ؛ لِأنَّ في فَضِيلَة الِائباء 
يلو عل زياد في الْعَمَلِ كَمَا لا يَْقّى مِنْ فرُوع َكَرُوهَا ونا تَقَيَرَ يُعْلَمْ أَنَّ مَنْ اسْتَئَاب وَاجِدًا 
ِلْحَجّ وَآحَرَ لأ خئرة لا خَحخْصْل لَه كَيْفِيةُ الْإفْرَادٍ الْمَاضِلٍِ؛ ِأَنَّ كَبْفِيّة الْإفْرَادٍ 1 تحص لَهُ اه وَافْمَصَرَ 
المَعْى عَلَى اليد 9 
ا دم إِذَا عَادَ لِمِيمَاتِ بَلَدِهِ كما أي 
لهُ: لِيكُونَ الْمَفْضُولُ إ) هَلَّا كان الْمَفْضُولُ لفَاضِلٍ وَالْعَكْسس لِيَخْصل التّعَادُلُ. 
َولّة: وَلِإِْمَاعِهم) عَطْفُ عَلَى فَوْلِهِ؛ِ لِأنَّ رُوانَهُ كر وَكذَا قَولَهُ بَْدُ وَلِعَدَم دم إل وَِمُوَاطبَة الخلَقَا 


0 افو عل ارقو 07 


صَوَابةُ مَوْطُوءَةُ الاين وَتَعَلَّهُ مُرَادهُ عَلَى أَنَّ هذا مَعْلُوم من قَوْلِهِ بوَطْءٍ محيَعِ. 


(ولَوْ رََ مَقْدُوفْ) قَبْلَ حَدّ قَاذِفِِ ولو بَعْدَ الحكم به بَلْ ولو َعْدَ الشروع في الَدِّ كَمَا هُوَ ظَا 


(سَقَطَ الحَدٌ) عَنْ قَاذِفِهِ وَلَوْ بِعيْرِ دَلِكَ الرنَا؛ ِأَنَّ زناه هَدَا يَدل خل يق مثله حزان العادة 
أن ع لا يُهْتَكُ في ول مَبة َي كمَا َالَهُ عْمَرُ - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ - وَرِعَايَتُهَا ا بل نا 


خكم بشهائيه فزق فنا حل لا ب اشن ذا بل ىب يوب وق 
أخرقة ال ل 0 لوطم ليه في ذثيكا 0 6 


وَهُوَ مُكلّفَ () تاب و (صَلْحَ) حال حم صَارَ أَنَْى النَّاسِ (1 يُعَدّ نُخْصَنًا) أَبَدَا؛ لأَنَّ الْعوْض إِذَا 


١ 59/4 تحفة امحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي» ابن حجر الهيتمي‎ )١( 


/ 





القله 4 للد الله كلا نطر: إلى أ 
الْقاضِي لمَهُ إِعْلَامُ الْمَقْدُوفٍ لِيَسْتَوْقِيَهُ إن شَاءِ وَقارَقَ إفرَاَه عِنْدهُ 


- 


عَلَيْه يخلافٍ الدّ وََحَكُ رُم الإغلام لِلْقَاضِي أي عَيْنَا إِذَا 1 يَكْنْ ء 


وَحَدٌ الْقَذْفِ) وَتَْرِيرهُ إِذَا 1 يَعْفُ عَنْهُ الْمُورثُ (يُوَيتْ) وَلَوْ لِلإمَام عَمّنْ لا وَارتَ لَهُ حاص كُسَائرِ 
الحُُوقٍ (وَيَسْقْطُ) حَدّهُ وتَعْزِيرُ (بعَفُو) عَنْ كُلَِّ وَلَوْ يمَالٍ لكِن لا يَنْبْتْ الْمَالُْ فَلَوْ عَمَا عَنْ بعد 
اْحدّ 1 سقط سَيئْءْ من ولا يحل سقوط اللَْبرِ العفو ما في بايه 

بوَطْئِهِمَا اه. (قَوْلّهُ وَصَوَابُُ إ) قَدْ يُعْلم من كلام الْمُْن وَاليَهَايَ أن الْأذْرَعِيَ صَبّحَ بِذَلِكَ 
لاف أي بَبْنَهُمَا وَبَبْنَ كلام الشّارح الختلاف النُسَخ أو خَحْرِيف التّاِخ أو الختلاف كَلَامه في 
َصَانِيفِهِ اه سَيَدُ عُمَرُ. (قوْلَهُ عَلَى أَنَّ هذا مَعْلُومٌ) أي بالْأَولَ كُمَا هُوَ ظَاهِرٌ اه سَيّدُ عْمَرْ 


7 


- 


قَاذِفه) إل قَوْلٍ الْمَنٍ وَالْأصَحٌ في اليْهَايَةِ (قَوْل الْمَنٍ سَقَط الحدٌ) أنْظر التَعزيرَ اه سم أَقُولَ مُعرر 


أخْذا مِنْ قَوْلٍ المئن السّابق وَيُعَزَّرُ عَيْرةُ. (قَولَهُ 0 عير ذَلِكَ الرّنَا) يَعْي د مَنْ قَذَْقَهُ قَبْلَ 


َلِكَ البْنا ولا حَدّ عَلَى مَنْ قَذََهُ بَعْدَ هَذًا الَنَا اه رَشِيدِيئٌ. (قَوُلّهُ ران الْعَادَة) ظَاجِرَةُ أَنَّهُ في ابيا 


وَغَيْرِهِ ولا مَانِعَ مِنْهُ اه ع ش (فَوْلّهُ لا يُهْنَكُ) بِنَاءِ الْمَفْعُولٍ عِبَارةُ الْمُغْني بِأنّهُ تَعَالَ لا يَهْتِكُ المتتثر 


أَوَلّ َيه إل. (قَولُهُ ورعَايَُهَا) أي الْعَادَةٍ اْإيّة ش اه سم (فَوْلُ الْمَْنِ أَوْ زتَدّ قَا) عِبَارَةُ الّوْضٍ مَعْ 


شبْحه وَالْمُغْوِ د الكتدوفة 3 سَرّقَ 3 قَتَلَ قَبْلَ حَدٌ قَاذْفِه , يَسْقُطْ؛ أن مَا صَدَرٌ مِنْهُ ليس 
مِنْ جِنْسٍ مَا قَدَفَ به اه. (فَوْلْهُ: أن الرَدَةَ إل1) لا يَدْمَى مَا في هذا التَعِْيل؛ لكا وَإنّْ 
أخرى :0 إن حنق من أخْرى لذ تشفط إخواتة كه هُوّ وَاضِحٌ وَإنْ أَوْهَهُ هَذَا الصّنِيعٌ وَلَوْ عَلَلَ 
بكظير ما لوا به كو السكرقة لَكَانَ أَوْضّحَ اه سَيّدُ عُمَرْ. 

(كَوْلّهُ وَهُوَ مُكَلَفْ) دحل فِيه الْعَبدُ والْكَافِرُ َِمَا ذا رنيال يحَدَ قَاذِقُهُمَا بَعْدَ الْكُمَالٍ وَحَرَجَ به الصو 


2 


وَالْمَجْنُونُ فْإِنَّ حَصَائَتَهُمَا لا تَسْقْطْ به فُيُحَدّ من قَذَفَ وَاجِدًا مِنْهُمَا بَعْدَ الْكَمَالِ؛ لأَنَ فعلَهُمَا َي 

24 م ٠.‏ :5 غن- حت ايهو رومت 8 ا« سام هته 3 ره كه ورت غره رك 3 ا كت لالت .م 

نا لِعَدَم التَلِيفٍ مُعْني وَسَمّ وَرَوْضٌ مَعْ شَرْحِهِ (قَوْلَ الْمَثْنِ 1 يُعَدّ ُخْصنًا) عِبَارة المنهّج 1 يحَدّ قَاذِفةُ 
هقرع 


اه فَالَ احير عَليِْ وَبِْهُ يعلَْ أن الشّخص إدَا صدَرَ نه شَيْء من وَلِكَ كوطء مملوكيه الْمحرَم 


5 


5 
أَث 


من 2 0 

سمه تي 

سر نا سبيوع 
ُُ 7 





وَوَطَىّ حَلِيلَتَهُ في دُبِْهَا حَيِمَ عَلَيْهِ أن يُطَالِب اام َِّا مَالِكا كُمَا تَقَلَهُ ابن 
حَرْمِ في كاب الْإبْصَارٍ سَوْبَرِيُ اه وَعِبَارَة لْمُغْني وَاليّهَايَة وَلَوْ قَدَفَ رَجْلَا بن يَعْلَمُهُ الْمَقْدُ الوث 1 يب 
الحَدٌ عِنْدَ حّبيع الْعْلَمَاءٍ إِلّا مَالِكا َإنّهُ قَالَ لَهُ طَلبْهُ اه. (كَوا له فلا تر إل أَنَّ التَائتِ إخ( 

هَدًَا بِالبْسْبَة 0 الآخرّة مُعْني وع ش (فَوْلَهُ لَِمَة) أي الْقَاضِيَ اه سم. ا ِيَسْتَوْفِيَةُ) أي الْقَاضِي 
0 ف( إِنْ شَاءَ) أي الْمَقُذُوفُ وَقَوْلُهُ وَقَارَقَ إِقرَارَهُ عِنْدَهُ + أي حَيْتُ لا يَلرَمْهُ أَنْ يُعْلِمَهُ بدَلِكَ 


3 


َولَهُ لا يَتَوَقَفُ اسْتبفَاؤْهُ عَلَيْهِ أيْ عَلَى الْقَاضِي اه ع ش. ( 0 لْأوْضَحُْ حَذْفٌ 


(قوْلَهُ وتَغزييك) إِلَ الْمَصْلٍ في الْمُعْي إلا كوْلَهُ وَفِيه نظ إل الْمَئْنِ وَفَوْلْهُ أو كان غَيْرَ مُكَلّفٍ. ل 
اير 0 ولأقات المندوف نذا كا قد شقان للد 6الأرغة كنا ذال سيدا انه لك وخفط 

لسار فيه وَارنهُ ولا الرَدَةَ لِلتَسَفّي كُمَا في نظِيرِهِ مِنْ قِصّاصٍ الطَرَفِ اه مُعْني. (فَولْهُ يعو عر: 
نْ يرت الْقَاذِفُ الحدَّ أَيْ حَميعَة (مَرِعٌ) 


0 
أو قاو خفن ذل قب لاقن يكوة رذ ره المدم والكذق والمفف 0 1 
الصربَاتٍ مُتَفَاوتَةٌ مُغْني وَرَوْضْ مَعَ شَرْحِه. (فَوْلَهُ 1 يَسْقْط سَيْءْ 2) وَفَائِدَنهُ 

ل 
(قَوَا ار 5ُ الْمُغْني فَإِنْ يي ل اسْتِيِمَاءٍ الإمَام لَهُ مَع الْعَفُو 
فون لافنا جيه نَهُ لا مُحَالَمَةَ إذْ الْمرَادُ هُنَا بِالسْقُوطٍ سْقُوطُ حَقّ الْآَدَمِيَ وَهَذًَا متَمَقْ عَلَيْ 


كو 
نه 


1 


5 وصَوَابةُ مَوْطُوءَةُ الابْن) إذْ يَكُفِي ف الم أَبَدًا يرَدُ كَوْيًْا مَوْطُوءةَ 


وى بر 


(كوله في الْمئْن سقط الخحدٌ) أنظر التغزير. (كَولهُ وَعَايثُهَ) 
(كَوْلَهُ وَهُوَ ا خْرَجَ 1 ا 0 0 ولا 
قال في شَرْحِهِ 

في الرَوْضٍ 0 كَّ 51 عَبْدٌ أَوْ كاف يحَدٌ اذك كه الكمال أن بلي 1 وز قَذَكَهُ ب 
دَلِكَ لزنا قَالَ في سَرْحِه؛ لِأَنَّ الِْوْض إِذَا الحم بالرّنا 1 يَرْلُ حَللَه با يطرا من الْعمّة. (55ا 4 أيقة) أي 
الْقَاضِيَ إِغْلَامُ الْمَقْدُوفٍ لَعَلَهُ إِذَا 1 يَكْنْ عَلِمَ وَِلّا قلا حاججة ة إل قَوْلِهِ بخلافي الحدّ في نُسْحَة بَعْدَ 


ا 


يْ الْعَادَةٍ الإطِيّة ش. 


ا 


يا 
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. (لَوْلهُ 1 يَسْقْطْ مِنْهُ شَئْ) قَالَهُ الافعيم في بَاب الشُفْعَةِ." )١(‏ 
هع "ولا عرز فكقة ق اللويل: 


الثَالثٌ : اي 30 م الْعقدة 3 فاته تلد ا 38 فكع سه اس 2 5 ص 
د بأن يحرم بِالْعْمْرَة مِنْ مِيقّاتٍ بَلدِهِ وَيَفْرْعْ منهَا ثم يُنشىئ حَجًا من مَكة. 


وَأَفْضَلْهَا الْإفْرَادُ 2 التمَتْعْ وي ل َعْدَ التمنْع الْقِرَاكُ وف قَوْلٍ التَّمَنُعْ أَفْضَْ مِن الا 

لكل من التَلَانَةِ (ولا َ و كسة) هو إذخال افر على لحي الج ياد 5 
آخَرَ يخلافٍ إِدْحَالٍ الج عَلَيْهَا فَيَسْتَفِيدُ به الْؤُقُوفَ وَاليَمَيّ وَالْمَبيت» وَلأَنَهُ بتع إِدْخَالُ الضَّعِيفٍ 
على لقو يي لبكاح مع فا ال الولك لتقن غانه جا إشكالة عليه ذون الْعَحْسِ كح مادم 
أَخْت أَمَتِهِ جَارٌ وَطُوُهَا بخلافٍ الْعَحْسِ وَالْقَدِمُ الجوَارُء وَصَكَحَهُ 4 الْإِمَامُ كُعَكْسِهِ فَيَجُورُ مَا 4 يَسْرَعْ 
ف أشباب كَلله. 


(لثَالِثُ: التّمتّع) وَيَخْصل (بأنْ يرم بالغمرة) في أَشْهْرٍ الح (من مِيمَاتٍ بَلَدِِ) أؤ غَبْرِهِ (وَيَفْرْعٌ مِنْهَا 
ثم ينْشِىَ حَبجًا من مَكّة) أَوْ مِنْ الْمِيفَاتٍ ّي أخزع بالشخزة بئه أو بن بثل ساقي أو يات أكُرب 


5و 
منهة 


ثبية: عْلِمَ ينا تمَْرَ أن مَوْلَة: من بَكَدِوِ وَمِنْ مَكّة لِلتَميلٍ لا ليد وسيِيَ الآنِ بِدَلِكَ متَمَيَعا لتمَي 


ركم 2م 


وات ا ين الشسَكينٍ. 


جه أَدَاءٍ الشُمْكَبْنِ الْمتَمَدِمَةِ (الإثْراهُ) إِنْ اغْتَمَرَ عَامَكُ كَل أُخْرَتْ عَنْهُ الْعُمرةُ كانَ 
000 بون مكو 1 0 الكَم د 00 أي يعملي. 


تَمَنُْ أفْضَّلُ مِنْ ورا محمصسم لخيلدفث - ف إخزامه : 18 الله نهو - رَوَى 


7١1/4 تحفة امحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي» ابن حجر الحيتمي‎ )١( 


اه 





1 ا 
جما ف ةك 
مخلافب الْإقْرَادٍء ل دلي النُقْصَانٍ. 
قَالَ في الْمَجْمُوع: وَالصّوَابُ الَّذِي تَعَْقِدُةُ أَنّهُ - صِلَّى الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ - أَخْرم حَج نه أَذْكَل عَلَيْه 
الْعُمْرَةَ وَخُصّ بجَوَازه في تَلْكَ المكئة لِلْحَاجَة وَأَمَرَ به في قَوْلِهِ: لبَيْكَ عُمْرَةً في حَجَقٍ وَبمَذَا يَسْهُلْ الجَمْمْ 
بينَ الرّوَايَاتِ فَعْمْدَةُ روا الإفْرَادٍوَهُوَ الْأَكَْرُ أَوَلْ الإخرام وَعْمْدَةُ يُوَاةِ الْقرَانِ آخِره» وَمَنْ رَوَى 0-3 
أرَادَ التَّمَتهَ لوي وَهُوَ الِانْتِمَاعٌ وَقَدْ انْتَمَعَ بِالاكتمَاءٍ ِفِعْلٍ وَا جدء وَيُؤَيَدٌ َلِكَ أَنَهُ - صَلَّى الله عَلَيْ 
وَسَلَّمَ - 1 يَعْتَمِرْ في يِلِكَ السسّئةِ عْمْرَةٌ مُفْرَدَة وَلَوْ جُعِلَثْ حَجُنُه ا ل ا 
السّئة و يَغْلْ أَحَدٌ 1“ الح وَحَدَهُ َفْضَ ٠‏ مِنْ الْقِرَانِ فَانْئَظَمَتْ الروَايَاثْ في حَجّْهِ 000 اللَّهُ عَليّه 
وَسَلَّمَ - في نَفْسِد وَأَكَا الصّحَابَةٌ - رَضِي الله ال عن -» فك قل أل عع خا ب 


و 
ذن 2 
ع اد اسم ل وهم - ل يه لك" متراه 


طغرق أو بخ ومعهم كذي. وَقِسْمٌ بِعمْرَةِ فَفرَعُوا مِنْهَا م أخرموا بحَج وَقِسْمْ بحَجّ ولا هَذَي مَعَهُمْ." 
00 


0 


0.5 أذْرُع) تَفْرِيبًا لأنَّ هذا الْمِقْدَارَ ْو ثحل بالابّصَالٍ الْعرْف بخْلَافٍ ما رَادَ عَلَيْهَا (والطريقٌ النَّانٍ 


بهرء 


2 
م 


لا يُشْترَطُ إلا الْقْوِبْ) في في جميع الْأَحْوَالٍ الْمْتَقَدّمَةِ بن لا يَزِيدَ ما بَيْئَهُمَا عَلَى تَلَمِاَة راع (كَالْمَضَاءٍ) 
َي بالْقِياسِ عَلَيْه إِذْ لْمعَولُ عَلَيِْ الْغوفُ وَهُو عَيْد مكلِفِء نرت كما خر غير 
وَكحكُ الاكْتَمَاءٍ بالْقُربٍ عَلَى هذا (إِنْ 4 يَكُنْ حائل) ْنَع الاسْتطُراقَ بِأَنْ كَانَ يَرَى إِمَامَهُ أو بَعْضَ مَنْ 
افْنَدَى بِهِ مَعْ د مِنْ ذََابه إلَيْهِ لَوْ قَصَدَهُ مِنْ غَيْرٍ إخْلالٍ بِالِاسْتِقْبَالٍ وَغَيْرٍ الْعطَافٍ وَازُورَارِ بالْقَيْد 
الآي في أَبي قُبَيِسٍ (أَؤ حَالَ) بَبِنَهُمَا حَائِلٌ فِبهِ (بَابٌ نافِذٌ) كما قَالَهُ السّارِحُ رَدًا لِمَنْ اغتَرض عَلَى 
الْمُصَيِفِ بِأنَّ النَافِدَ لَيْسَ يحَائِلٍ أن صَوَاَةُ كَمَا في الْمُحَرّرِء فَإِنْ 1 يَكْنْ بَيْنَ الْنَاءَيْنِ حَائِلٌ أو كَانَ 
بَبْنَّهُمَا بَابث نف ولا بُدَّ مِنْ أَنْ يَقِف بِدَائِهِ صَفتّ أو رَجْل كمَا في الرَوْضَة وَأَصْلِهَاء وَهَذَا الْوَاتِْ 
ياءِ الْمَنْقَذٍ كالْإمَام باليَسْبَةِ لِمَنْ حَلْمَهُ لا يحرمُونَ فَبْلهُ وا يَكعُونَ قَبْل أكوعه ولا يُسَلّمُونَ د سَلَايه 


ولا يَتَمَدَمُ الْمُفْتَدِي عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ مُتَأَحْرًا عَنْ الْإمَام وَيُؤْحَذُ مِنْ جَعْلِهِ كَالإمَام أَنَّهُ يُسْكَرِطْ أَنْ يَكُونَ 


مْنْ يَصِحٌ اقْتِدَاؤُهُ به» وَهُوَ كَذَلِكَ 


7/1/١ مغني امحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» الخطيب الشربيني‎ )١( 


هث.١‎ 





(مَوْلُ: وَارُورارٍ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ (َوْلَه: بالْميْدِ الآي) أي بَعْدَ قَوْلٍ الْمُصَيّبٍ وَكدًا الْمَابْ الْمَرْدُودُ وَالشْبَاكُ 
في الْأُصَّحْء في قَوْلهِ: عا فور عْلِم ل ل ل 
0 ع كال مه مَعَْ: حائلٌ فيه إلا معِبَارة ثهُ: أَوْ حَالَ مَا فيه بَابٌ إلل. 
(كو 0 أي وَمَعْ ذَلِكَ لَوْ مع قُنُو ت تابط لا وين عَلَيْهِ لأَنَّ الْعبْرةَ في دَلِكَ بالإمَام الْأَصْلِى» 
وكيك 15 ره لملا وت و سم على حي وامترب شبغتا الشؤتيخ غلم الكرقة و 
0 ويحْتَمَه ال ا 0 لون 
َبْلَ سَلَامهِ) عُمُومُهُ سَامِلٌ لِمَا لَوْ بَتِي عَلَى الرَابطة شَيْءٌ مِنْ صَلَاتِهِ كأَنْ عَلِمَ في آخر صّلَاتِه أَنّهُكَانَ 
عا كَوْرٍ عِمَامَيِهِ مَمَلّا فَقَامَ لمأن بها عَلَيْه فَيَجِبُ عَلَى مَنْ * خلفة انيطاذ سلاية فقه بعية باه 
ساو مَنْ حَلْقَهُ قَبْلَ سَلَامِهِ مُشْكِلٌ» وَمِنْ ته قَالَ ابْنُ قَاسِم عَلَى حَجّ: َال في شَرْح الْعُبَابٍ: 
5 ا ل ل المع 
قدو يسّلام للم َيلْرَمُ من الْقِطّاعِهًا . سُقُوط كم الرّابطّة لِصَيْرُورَهِمْ مُنْمَرِدِينَ قلا حَذُورَ ف 
سَلَامِهِمْ فَبْلَهُ (قَوْلّهُ ولا يَتَمَدَّمْ الْمفْمَدِي !1) قَالَ سم عَلَى حَجٌ: قَوُلُهُ دُونَ التَّمَدُم بِالْأَفْعَالٍِ إل وَعَلَى 
مَا قَالَهُ اي بْنُ الْمُفْرِي» فَلَوْ تَعَارَضَ مُتَابَعَةُ َعَُ الْإِمَام وَالدَابطّة أن اخْتَلّف فِعْلَامًا تَقَدُمًا وَتَأَخَُا فَهَلْ يُرَاعِي 
اْإِمَامَ أو التابطة؟ فِيه نَظَدْ. فَإِنْ كُلَْا: يُراعِي الْإمَامَ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى عَدَم ضَرَرِ التَّقَدُمِ عَلَى الرّابطة أو 
يرَاحِي الرابطة لَرِمَ عَدَمْ ضَرَرِ التَّقَدُم عَلَى الْإمَام وَهُوَ لا يَصِحُء أو يُراعِيهِمَا إِلّا إِذا اخْتَلََا فبرَاعي 
الْإمَام أَؤ إِلّا إِذّا التلمًا فَالْقَِاْ وُجوبْ الْمُمَارَقَةِ قلا يخْمَى عَدَمُ اْحَاهِهِ الْتَهَى. 
وَكَدْ يُوْحَذُ مِن تَوقَقِهِ في ووب الْمُمَارقَةِ وَجَوَازِ التَأْرِ عَنْ الْإمَام دُونَ مَا عَدَاهْمًا أَنَّ الْأْرَد 
مُرَاعَاةٌ الْإمَام 1 عَلَى التابطة» وَرَأَيْت الخَرْمَ به بعر بَعْضٍ الْفُضَلَايِ قا 
الْإِمَامَ هُوَ الْمْقْتَدَى به مَلَيِتَأمَل. 
قَالَ سم عَلَى حَجّ ا وَلَّوْ تَعَدَّدَتْ الرَابِطَةُ وَقَصّدَ الازْتتاط ابيع فَهَل ى متَِعْ كَالإمَاه؟ مَالَ م ر 
للمَنْع لي خلافة؛ وَقَدُ يدل قَولَهُ قلا يَتَقَدَّمُ م عَلَيْه إ بَعْدَ قَوْلِه وَاحدًا: أَيْ سَوَاءٌ كَانَ وَاحِدًا 3 
0 لوا اد ارصم بابر 
التَهَدُم الْمَذْكُورٍ بِالّسْبَةِ ِواجِدٍ مِنْ الْوَاقِفِينَ لِأَنّهُ لو 1 يُوجَدْ 
وْلُّ: بالْمَيْدِ الآتي في أبي مُبَئْسٍ) أي بِأَنْ يَبْقَى ظَفْرْهُ لِْقِبِلَة (قَوْلَهُ: كما فَالَهُ الشَارح) 





حَائِلٌ فيه (فَوْلَهُ: ولا يرَكعُونَ قَبْلَ بَكُوعه) عمل ما إِذَا كان الرَابطَةُ مُتَحَلْقًا بك 
هذا العاقيم كا فنندد لني" 1 

هه .0 إِدْكَالَهُ عَلَيْهِ دُونَ الْعَكُسٍ عي لو تكح أخت أَمَتِهِ جار وَطْوْهَا يخلاف الْعَكْسٍ وَلْقَدِمُ 
الجوال وصححه الإعام كعكسه يجوز ما يشرغ ني أسباب ليوو القران كه إن م رخ 
إل ال نتهها إلكع جع 201 صخ بن ال وانع يؤثوت عزلة, 


(الثَالِثْ التّمتّع) وَيَخصّل (بأَنْ يخم بالغمرة) في أَشْهْرٍ الحج (مِن مِيمَاتٍ بَلَدِو) أو غَبْرهِ (وَيَفْرْعٌ مِنهَا م 
ينْشِئُ حَجًا من مَكة) أو من الْمِيمَاتٍ الَذِي أخْرم بالُْرة مِنْهُ أو مِنئْ مثْلٍ مَسَائته أو مِمَاتٍ أَقْرب 
7 0 بحَحْظُورَاتٍ الإخرام بَيْنَهُمَا أو لتَمَتْعه رار لتر . الْعِيِقَاتِ 
ِلْحَج وَعْلِم يا كَمَيرَ أَنّ قله من بَلَذِو ومن مكة مال لا مَبْدٌ (وأنضلها) أن أفغة 
الْمْتَعَدْمَةٍ يد إِنْ ا الْإِفْرَادُ مَكْرُوهًا إِذْ ا وَالْمُرَادُ 
العام ما بق من الِجة الَّذِي هُوَ سَهْرُ حَْهِ كُمَا يُفِيدُهُ كُلَامُ الشب> م وهل كلام مَا لَّوْ اغْثَمَرَ 
َنِلَ أَشْهْرٍ الح ثم ؛ حَجٌ مِنْ عا يسم إذْردًا أَيْضًا وَهْوَ ما صبّع به ابن الدْعَة والطنكيك: وَكَانَ 
مادم آله بسقى يذلك عد حَيْتُ إِنّهُ ْضَلُ مِنْ النَمن ا يشم ذلك 
كما يُصَبْحْ به كَلَامْ الشَبْحَيْنِ بن صَبِّحَ الرَافِعِيمْ بِأَنَّ ذَلِكَ يُسَتَى تَنُعَا 0 العم 
قِرا) ؛ لِأنَّ المتميّع يق بعملين كاملنن خَزْر أنه [ا 
جد مِنْ مِيئَاتٍ وا ال سا يلاف البو 
00 مب سات يي رسب اه 
وَسَلمَ - أَفْرَد الحجّ» وَعَنْ أَنسٍ «أَنّهُ قَرَنَ» وَعَنْ ابن ء عُمَرَ «أنَّهُ متّع» وَبححَ الْأَوَلْ بأد 
ود د د ا 1 
مِنْ لَدنْ خُرُوجه مِنْ الْمَدِيئَة إلى أَنْ تلن وَيأنهُ - صَلَّى الله 
0 لاحراقة فيه ون الْمُفْدَ 4 يَْبح ميقن علطو تق انراج 
لح ل م عَليّهِ وَسْلَّمَ - يقؤله «لَؤ 


٠١7/7 نحاية امحتاج إلى شرح المنهاج» الرملي» مس الدين‎ )١( 





نِ الْأصْلٍ عَدَمُ الطََّافٍ ء عَنْ الْعُْرَةِ مص إخراقة بالج (قَوْلهُ: جَارَ 


َولهُ: وَلانْدرَاج أَفْعَالٍ الْعْمْرَة) لَعَلّهُ ولا إذْراجَ 


لهُ: في أَشْهْرِ الحج) إِنا كيد به 
ل م 0 0 ٍِ 
ِالْأَكْمَلٍ (فَوْلَهُ : وََمْلَ كَلَامُهُ مَا لَوْ اعْتَمَرَ قَبْلَ أث شْهْرٍ احج إ2) هُوَ تَابعٌ ف هَذَا التَغبير لِلْإِمْدَادِء لَكِنّ 
ُمُولَ الإرْسَادٍ لِمَا ذَكْرَ ظَاهِرٌ لِأَنّهُ صَوّرَ التَمتُعَ والْقرانَ م ا 
لْإئْدَادٍ مَا قَالَك يخلافٍ ما في الْكِتَابٍ مَإِنَهُ صوّرَ الْإفْرَادَ بِصُورة خَاصّةٍ لا شُمُولَ فِيهَا (فَوْلَهُ: أن فَوْلَهُ 
ل ماك روه اس اثلاث في 
الشْسْكَيْنٍ كما عْلِمَ مما مَرَ (فَوْلْهُ: وأَفْضَلْهَا الإفْرَادُ) أ الْمْتَقَدَمُ في كلامه الّذِي هُوَ الْأَفُضَك 
جا لا حا لالش إذ ار م ده ا فقو ف الجوقالة 
(قوْلّهُ: وَبِأنَّ الْمُفْرِدَ 1 يَرْحْ مِيقَانًا ولا اسْتبَاع الْمَحْظُورَاتِ إغ) عند الْإمدَادِ: وَبأنَّ الْمفْرد 4 يرن 
مِيقَانًا ولا | لات كر الْعُمْرَةِ ثَحْتَ كنم 00 
مَفْعُولًا ليبح وَأَسْقَطت الْكَتبَةُ أَلِمَا بَعْدَ كَلِمَةِ لا مِنْ قَوا 


0 بح ابا 0 ولا ربح الْدِرَاجٍَ إل فَتَئِجِمٌ لِكلَام الْإمْدَادٍ (قَولَهُ: 0 


ثُُوبٍ أَصْحَايه) / َعْضِهم وم الّذِينَ متُعُواكُمَا يلم" (1) 


5هغ6. حصور قُ عَدَدِ د فَالظَاهِرٌ اسْتِيمَاوُة بخلافي الدّي د 
دِيم وَعَشَرَِ لَمَهُ تَانِيَة وَلَوْ مَاتَ ماين فَسَأَلَ وَارنُهُ ا نَ حَامئًا لِمَا عَلَيْهِ 20320 ظَانَ 
فك لمان أذ لين الققل إلى ذِمََّة الضًا رَاء؛ 1 2 ان 0 


2 
كس رهم على 


0 


: ا 





2 
3 


اذْمَبْ َأَنْت خرٌ حرج الْمَالُ مُشْتَحفًا بان عَدَمْ علق لِأَنّه ما عتَقَهُ بن سَلَامَةٍ العوضء وَتَوْطُم: 


َو أنّى بِالْبَئِع الْمَشْرُوطٍ في بَيْع ظَانًَ صِحَةَ الشَّرْطٍ بَطَل أَوْ عَالِمًا َسَادَهُ ص ولا يُنَافِيهِ صِحَةُ اليْن 
بِظَنّ الْوْجُوبٍ لِمَا مَرٌ 
وَلَمَا ذَكْرَ الْبلْقِيوعُ ذَلِكَ قَالَّ: ل 0 


اي كن 


الْبَاطِن لا يُوَاحَدٌ به وَتَديفُ الا 0 لاني لشؤافي لِذْلِكَ مُرَيتْ 


الي ع الدنياء د 
لِيقه تيوه والعؤت 001 يكال عَذا عئلك ولو كان 


5 


(تنن) 8 0 الصَّمَانٍ النَانٍ وَهْوَ كَمَالَةُ الْبَدَنِ وَفِيهِ خلافء وَأَصُلَّهُ قَوْلُ إِمَامِنَا - رَضِي الله عَنْهُ - 

لك صَعِيفَةٌ: أي مِنْ جهة الْقِياسِ لِأنَّ ال لا يَدْخْم 2 تخت الْيَدِ و (الْمَذْهَث) مئة (صِكة كمالة 

0 َهِي الْيَرَامُ إخْضَارٍ الْمَكَقُولٍ أو جز شَائِع هذه كيعهه 1ق ها ليتق يدوه كراية أل قلبواء 

ُوجه حَبْتُ كَانَ الْمُتَكَفَلْ جْرْئهِ حا كما في الْإرْشَادٍ ِإطْبَاقٍِ اناس عَلَيْهَا 

هوفَوْلُةُ: وَعَشَرَة) أي وَإِلَ عَشْرَةَ اه زِيَادِييٌ (َوْلَهُ: لِمَا مَرٌ) أي مِنْ فَوْلِهِ نه بَعْدَ كَوْلٍ الْمُصَيْفٍ 
شَرَطَ الْمَرْهُونَ به إل لِوْجُودٍ مُقْئَضِيه والْمَُادُ بمقْمَضِيهِ وجُودُ الدَيْنٍ 

(فَولَُ: ني نو لِك عَلَى) ) أي يناه على عَلَى إل 

(كَوْلَهُ: وَيُؤْحَذُ منة إل) مُعْتَمَدٌ 0 1 ِنْهُمَا) أي فَلَوْ قَالَ: أَرَدْت الْإبْرَاءَ مِنْ دَيْنِ الضَّمَانٍ دُونَ 

للم مَكلَا 4 يقبن ظَاهِرًا مَا 4 تَدُ1 


2 3 


لمأي به. (مولة: عَلَى آخر) حبذ كان. 


0 الضَّمَانٍ النّان وَهُوَ كَمَالَةُ الْبَدَن] 


(قَصْل) ف قِسْم الضّمَانٍ النَان (قَوْلَهُ: أي من جهَة الْقِيّاسِ) هذا النَفْسِيدُ لا ححَكَ لَهُ هاه لِأَن لَوْ نَظَِنا 





إِلَيْهِ 1 يتأت خلاف وَإِمَا َنْيَأ لحلاف ِطْلَاقُ الْعيَارَة الْمَذَكُورة عَنْ الشَافِعِيَء فَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَ 
الضّعْف عَلَى ظاهِرِه فَمَنَعَ الْكَمَالَةه وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى الضَّعْفٍ مِنْ جهّة الْقِياسِ فَصَّحَحَهَا وَهُوَ 
الْمَذْهَبْء وَمِنْ م أَخْرَ الشهَابُ حَجّ هَذًا النفْسِيرَ عَنْ قَوْلٍ الْمُصَبّفٍ الْمَذْهَبُ صِحَةُ كَمَالَةِ الْبَدَنِ 
لْإِسَارَة إل أَنّهُ جَوَابٌ مِنْ جهة الْمَذْهَبٍ عَم يُورِدُهُ عَلَيّْهِ مُقَابلُةُ مِنْ قَوْلٍ الشَّافِعِيَ الْمَذَكُور. (فَوْلْهُ: 
حَيْتْ كان الْمْتَكَفَلَ يرئِهِ حيًا) هَذَا قَيْدٌّ في الوح كما لا يَخْمَى) َحيئِذٍ فَكَانَ الَائِقُ أن يَقُولَ حَيثُ 
رت 

20-07 'وَابْنٍ الْمُنْذِرٍ وبي 0 الْمَروَرِي أن الْقِرَانَ أَفْضَلْ مِنْهُمَا ار عد الدوَاةَ 
الوتسياك عَلَيْه - رَوَى الشّيْحَانٍ عَنْ أنّسٍ سمغت النَّوِيَ يفم وَسَلّمَ - 
يه 000 وَرَوَيَا عَنْ ابْنٍ عْمَرَ «أَنّهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَه - أَخرم مُتَمَيّعَاه » 
ار نَهُ - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم ماد وروا ان 
أَبْضًا. وَرِكَحَ هذا يكثرة زان ِه وَبأَنّ جَايرًا مِنْهُْ أَْدَمْ صُحْبَة وَأَسَدَّ عِنَايَة بِضَبْطٍ الْمَنَاسِكِ وَأَفْعَالٍ 
لني - صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَم - من لَدُنْ خروجو من اله 
يعْمَوِرَ في ستيه فلو أخَرْت عَنْهَا فك مِنْ المت َالْقِرَانٍ أَفْضَلٌ م 
مَكرُوة. 


جا 


- 
4 


ايل دَمُ) قَالَ تَعًا : [البقرة: ]١15‏ أي بسَبَبهَا إل الحج قَمَا 
اس زمري المني 4 [البقرة: ]١95‏ . 3 أَنْ لا يَكُونَ مِنْ حاضري الْمَسْجِدٍ الحرَام) قَالَ تَعَالَ 
(يك يعن 4 يكن أخاة حَاضِري الْمَسْجِدِيُه [البقرة: ]١37‏ الخَرَامَ فا دَمَ عَلَى حَاضِريه (وَحَاضِرُوهُ 
مِن) مَسَاكِنهمْ (ذُونَ مَرْحَلئَينٍ من مَكّة) كَمَنْ مَسَاكِنُهُمْ يما (ُلت الْأَصَحّ مِنْ 7 َه أَغلّم) 
َالَف في الشّرح حكى الْوَجْهَيْنِء وَقَالَ النَّانِ هُوَ الدَّائدُ في عِبَارَاتٍِ أَصْحَايئًا الْعرَاقِيينَ لي اش 
الصَّغِير: أله أهة وَعِبَارَةُ الرَوْضَّةِ وَهُمْ مِنْ مَسْكنه دُونَ مَسَافَةٍ ة الْمَصْرِ ه مِن لمر 0 ع فس 

َلَْرِِبُ مِنْ الشَّينءٍ يُقَالُ إِنّهُ حَاضِرك فَالَ تَعَالَ: وَاسْأَهُمْ عَن الَْريّة الي كانت حَاضِرة لبخر4 
[الأعراف: ]١5+‏ أَيْ قَريبَةَ مِنْهُ وَمِنْ إِطْلَاقٍ الْمَسْجدٍ ارام عَلَى حُمِيع الحرَم كُمَا هُنَا قَوْله تعاق 
لقلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الخَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَايُه [التوبة: 8 ؟] وَمَنْ جَاورٌ الْمِيفَاتَ غَيْرَ مُرِيدٍ تُسُكا نم 


445/5 تحاية امحتاج إلى شرح المنهاج» الرملي» شمس الدين‎ )١( 





دل َأَحْرمَ بالْعُمْرةِ كَل دول مَكة» أَوْ عقب ذْخُوبا لَمَهُ دم امد عَلَى الْأَصَّم في الأول, وَالْمْخْتَارُ 


2 أَشْهْر ر المح 0 


في الروْضَةٍ في الثاني لِأَنّهُ ليس مِنْ الْحَاضِرِينَ وَالنَاني بغدة نح (وأن تقع دوي في عن 


ا م بَينَهَا وَإِنَْ كَانَ 0 0 


و 


3 
رم ة م أذ 


-_ 


1 0-0 0 


له ري سُنيه قَبْلَ قراغ شَهْرٍ ذِي الج سَوَاءٌ اغْثَمَرَ فيه بَعْدَ فَرَاغْ المج 


كان 


كم لف على ابي + ث في رَمَضَاَ وَلَوْ يؤقُوع إِحْرَامِهَا فيه. 

فَوْلُّ: (وَعَلَى الْمُعَمَِ 7 : قَرَنَ بَعْدَ عَمْرّته َرِمَهُ دَمَانٍ. 

وَقَالَ الْإسْتويئٌ دَمٌ فَمَط. قَوْلهُ: (من مَسَاكِبِهم !) صَبّحَ بِالْمسَاكن لِأَعا اْمْرادَةكُمَا يَأ في الروْضّةٍ 
ال ال هُ وَمَالّهُ ثم مَا فيه أَهْلّهُ + اكيت 
ل توَطُنِ غرِيبٍ 
بَعْدَ أَدَاءٍ النْسّْكِ. قَوْلْهُ: (وَمِنْ إِطْلَاقٍ !2) وَكذًا حَمِيعُ مَا في الْقُرَآنِ من ذكر الْمَسْجدٍ الخرَام فَالْمُرادُ 
د إل 1 تَعال: مكَوَلٌ ل كا حرام [البقرة: 44 ]١‏ فَالْمُرَادُ به الكَعْيَةُ 
مَمَطْ. كذًا أَطَلَقُوهُ وَالْوَجْهُ أَنْ يُسْتَئْق مِنْه آيهُ لَبْلّة الإسْرَاءِ أَيْضًا لِأَنَّ الْمُرَادَ فِيهَا حَقِيمَةُ الْمَسْجِدٍ فَقَطْ. 
َوْلّهُ: ونا دم العم ع) أنه ربح مِيِقَائ بخلافٍ حاضري الْمَسْجِدٍ الحرَام لِأَنّهُ لا يَنَجُوُ. قَوْلَهُ: (عَلَى 
لْأصّحٌ مِنْ الحرّع) هُوَ الْمْعْتَمَدُ. وَكُذَا الْمُخْتَارُ وَقَوْلُ الشافِعِيَ 

َوْلُ الْمقن: (وَقِ قَوْلٍ التَمَنْعُ أَفْضَ) ( عاق ل ةَ بالْعُمْرَةِ قَالَ الإشد سْتَو : وَلَوْ مَتّعَ وَلَكِنْ 
تم رغد احج طهر أن يحون أفطل واغثر ع 
لا مُطْلَق الَأ دي 


ضن بان خْرُوجٌ عَنْ 99 الْكُلَام وَهُوَ ديه فَرْضٍ السّلام 


َوْلّهُ: (مَا دَمَ عَلَى حاضريه) قَالُوا الْمَغْى فيه أَنَّ الحَاضِرَ بمَكَةَ مِيمَائُهُ نَفْسسْ مَكَةَ قلا 000 رابحا 
مِيقَائء وَاغْتُرض لَه بأَنّ مَنْ بَْنَهُ وَبَبْنَ مَكّة أو الحم دُونَ مَسَافَة الْمَصْرِ إِذَا عن لَهُ التّسْكُ يَْرَمْهُ أ 
ْم مِنْ مَوْضِعِهء وَيحَبُ الدَّمْ يتتكه. فَإِذَا نَع فَقَدْ اسْتَمَادَ مِيِقَاتاه وَلَك أَنْ تَقُولَ قَطّعُوا النَطَرَ عَنْ 


ه٠ا/‎ 





لِك وَجَعَلُوا هَذَا ضَابِطًَا لِأَنَّ هذا الْمَدْرَ الَّذِي يَسْتَفِيدُ بيار غالقكه الحو جز 0ك 
َفْسِهَا. قَوْلُ الْمَعْنِ: (وَحَاضِرُوٌ [2) أي بِدَ ليل تلع القطر 05000 المشاد رو فون لمان 


0 و2 


9 من مَكَّة [1) دَلِيله أَنَّ الْمَسْجدَ في الآيّة لَبْسَ الْعَُادُ من ِنْهُ حَقِيفَتهُ اثَقَافَّ قلا بُدَّ من بَحَوْرِ وَحَملّهُ عَلَى 
ة أكَنُ بحَور وَدَلِيلْ الثَّاد 


أ 


نَّ المْجد غَالِبُ إِطْلَاثَاتِهِ بمَعْى ارم فَكَانَ الإطْلاقٌ بالْعَالِبٍ أَوْلَ. 
َولَهُ: (وَهُمْ )ون تكيو) يا نَّ ف عِبَارة الرَْضَةٍ تَصْريحًا السك بخلاف عِبَارَة الْمِنْهَاج. 
َوْلَ الْمَْنِ: (وأَنْ تَمَعَ عُمْرثُة 1 أي لِأنّ الْعرب كاثوا يَرَْنَ الْعُمْرََ ي أَشهْرٍ الج من أَنْجَرِ الْمُجُورٍ 
فشرع التّمَنُعْ يُخْصقٌ لِأَنّ." )١(‏ 
0.4 "(بِعييك فَأَنت ٠‏ طق قشل ل نه وُجِدَ الْمُعَلّقْ به) مِنْ الظَهَار أو غَبْرِ (هَفِي صِحَته 
َعَلَى الْأَوّلٍ الراجح يَصِحُ وَيَلْهُ تَعْلِيقُ الطّلاق لِاسْتِحَالَة وَقُوعِه وَعَلَى الَالِثِ يَلْْوَانِ حمِيعًا 
لئان هُنَا (وَلَوْ قَالَ إِنْ وَطِفْئّك) ف فك نت طَالِقٌ قَبْلَهُ م 0 0 9 طَلَاقٌ عع 
َو وقَعَ لوج الْوَطْءٌ عَنْ كَوْنهِ مُباحاء وَخْرُوجُةُ عَنْ ذَلِكَ تُحَالُ وَسَوَا 
خلافٌ بالْؤفُوع و3 الفكه لان في قال تليق بالطّلاق السَّابِقَة لذن التَعْلِيقَ به يُقْصَدُ به . 
اب الطّلاقٍ فَعُومِلَ قَائِلُهُ بتقيض قَدِه بِأَنْ أَوقَعَ عَلَيِْ مَعَ الْمُنْجَرِ بَعْض الْمُعلّقِ تَْلِيظَاء وَالتَعلِيقُ 
هُنَا لِكُوْنه عير بر الطّلاق لا يَسْدُ بَابَةُ 


(وَلَوْ ل مقينيها خطابً) كَأنْ قال انك طَلِق! إن شئْت (أَسْكُرِطث) أَيْ قشيكنها (علن مَوْرِ) كه 


ى 0 َال رَوْجَت طَالِقٌ إِنْ شَاءَ 0 
عنفيكة أخنيم) كان كاله 00 شت ففجي طَلِق 0 0 ا ميئة 2 الْأصَحَّ 


ول 


ع 2ه 


5 


#داعى 0000 


50007 ا 1 شَاءَ قُلَانٌ أذ ذأ قحي ماق شَاءَ قُلَانّ قلا 
يُشْترَطُ فيه فَوْرٌ قَطْعًا لَانْتِمَاءٍ النّمْلِيكِ وَالْنِطَابِ وَل قال الكقلق: مفيكقه) بز الكعة اذ الأختي 
(شفْت كَارهًا بقلب وَقَعَ) الطَّلاق ظَاهِرًا وَبَاطِنَا (وَقِيلَ لا يَمَعْ بَاطِنَا) لِانْتِقَاءِ 0 
ذَلِكَ بأنَّ ما في الْبَاطِنِ لِْمَائْهِ لا يُقْصَّدُ يُقْصَّدُ التَعْلِيق 

و3 المعتمة ١‏ 


همه عَفْلًا ولا عا ولا شَرًْا مَعَ أ نْسَانٍ أَنْ يُعْمِلَ يا لِنَفْسِهِ اللّازِم عَلَيْ 


١57/5 حاشيتا قليوبي وعميرة» القليوبي‎ )١( 





مَا ذَكْرَ وَغَيْرَ ذَِكَ مِنْ الإيرَاداتء وَفَوْهُمْ إِنَّهُ قَدْ يَتَخَلْفُ الجَرَاءُ عَنْ الشّ؛ٍط يَتَوَقّفُ عَلَى كوْنٍ هَذَا منْهُ 


1 ال 00 ا ل 
0-0 2 العام ل ا ميته وَغَيْدُ ذَّلِكَ 0 هَذًَا 0 دما 


الوفِيتٍ 


َؤله: (م سل أَيْ له شي أت عَلَيْهَا يها لله : 
مُعَلّقٍ عَلَيْهِ كَالوَطْءٍ في ادر م 0 


َولُهُ: (خطابا) وَلَوْ في غَيْبتِهَا أو بِالْكِتَابَة إِلَبْهَا وكُذَا في الْعَيِبة. قَوْلّهُ: (أَنْتِ 3 إن شئت) وَكَذًَا إِنْ 
ا وَنكُوهَا قلا يُشْترَطُ فِيهَا الْمَْرِيَةُ كَمَا تَقَدَّمَ لِأَنّهُ مَلِيك 
كما كُمَا يُؤْحَذّ من التَغلِيلٍ. 

وْلّهُ: (عَلَى فَوْرِ) بمَا في صِيعَة الْبَيِع مَفِي الْعَائَِةِ وَقْتَ بُلُوغِهَا الح وَلَوْ سَاءَتْ ايْقَاَا قبل بلغا 
ان إِليْهِ بَعْضُ مَشَايحْنا. قَوْلَهُ: (أَؤ غَيْبَة) وَإِنْ كَانَتْ حَاضِرَةً. 
وْلُ: (رَوْجَت طَلِقٌ إِنْ سَاءْتْ) أي وَلَيْسَ لَه غَييها وَإِلّا مَإِنْ سَاءث وَاحِدَةٌ طَلْقَتْ أو أَكْقرُ طلْقْنَ 
وَاجِدَةَ وَيْتَاجُ إل تَعِْينِهَا كُمَا قَالَهُ بَعْضْ مَشَايحِنَا وَقِيَاْ مَا مَرّء أَنْ تَطُلْقَ كُلُ مَنْ شَاءَتْ وَلَوْ قَالَ 
ِرَوْجَميِْ طلقدُكُمَا إِنْ شِفْثُمَا فَشَاءَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا أَوْ شَاءَث كُكٌ مِنْهُمَا طَلَاقَ نَفْسِهَا فلا طَلاقَ 
وَلَوْ قَالَ لِرَوْجَتِهِ أَنت طَالِقٌ إن شت أَبَيْتَ وَقَعَ حالّاء و 1 قشأ وَلَوْ قَالَ ثلاث إن شت كَشَاءَتْ 


كن 4 تطلق أو وَاحِدَةٌ إِنْ فت مَسَاءْتْ َكَل 4 تَطلق أو وَاحِدَةٌ إن شِفْت مَشَاءَتْ أَمْْرَ طلْقَتْ 


2 


وَاجِدَةٌ. 
قَوُلَهُ: (أخن) ) أي تكن مَشِيعَتُةُ + مُرْقَا بخلافبٍ كِيمَةٍ 0 مِلْكِ دلا 0 ِأَنّهُ تُحَالُ. قَولَهُ (وَلَوْ قَالَ) 

بِاللَمْطِ ف لنَّاطِقٍ وَيالِشَارَة 5 الْأَخْرَسء وَلَوْ طَارًَِا عَلَى الْمُعْتَمَدِ. قَوْلَهُ: (شئت) أئ بَِذَا اللّنْظ مَلَا 
ا ل لل ل لو 
من الجوَابٍ باللَفْظٍِ الَّذِي نطق به الْمُعلّقْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. قَوْلهُ: (كارما) هُوَ تح المخلافٍ مُنِي غَيره 





في هُنَا) قَالَ الركشِئٌ إذَا قُلنا فوع الْمْنْجَرِ ويَكْمْلْ فِيَْبَخِي هنا وقوع طمن اه 
7 لطلفتان وَيَعُودُ اللْعَانُ وَالظّهَارُ وَالإيلائ دعا نَصِح مِنْ ا 
أت 0 هَذَا يَصلْحْ أن 524 جَوَابًا بِالْبَحْثِ الرتكشي الذي سُقْنَاة عَنْهُ على تقول 
هْنا النَّاتن فَوْلَهُ: (وَالتَعْلِيِقُ هُنَا !1) أَقُولُ أَيْضًا مَيَلرَمْ عَلَى ذَلِكَ خْرُوج الْوَطْءٍ عَنْ 


كَوْلَهُ: (خطابًا أو غَيْبَةٌ) قي لا تَقَابْلَ بَِتَهُمَا فَقَدْ يْتَمِعَانِ كُمَا إِذَا كُتَبَ إِلَيْهَاء أَنْت طَالِقٌ إِنّْ شئْت 

وَنَوَى فَوَصَّل إِلَيْهَاء وق بُفْقَدَانِ كُمَولِهِ بحُصُورهَا هِيَ طَلِقٌ إِنْ شَاءَتْ فَإِنْ كَانَ الْمُْتَبَُ حَقِيقَة 

الخطّابء فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ خطابًا أو غَبْرَ خطاب. وَإِنْ كَانَ الْمُعْمَيدُ الاسْتِدْعَاءَ فَلْيَُلَ ا 

أَوْ غَيْبَةَ هذا حَاصِلْ مَا في الرَكَشِيْء وَالظَاهِرُ أَنَّ مَسْألَةَ الكتاب مِنْ الِطّابٍ دُونَ الأخرى. فَالْمُردُ 

بِالخِطّاب مَاكَانَ بِصِيعَتَهِ الْمُعْتَادَةٍ حَضِرٌَ التشَخْص أو غَاب. وَبِالْمَيْبَةِ مَاكَانَ بِصِيمَيِهًا كَذَلِكَ. 

ؤلة: (وقيل لا يقغ) قبل فَنْضَا لاقي ني المشآلة أن المشيقة حنَا كن هِي الْمَوْل أم رده 

وَقَدْ سَلَفَ لَك قَوْلْ الشارِح - رَحمّةُ الله -. وَإنَا 0 0 باللّفْظِ فَالرَاجِح هُوَ الْذَوَلُ.." )1١(‏ 
8. "لْعَادَةِ) ولا يَطْلْبُ إِحْضَارَهَا عِنْدَهُ (وَإِنْ اخْمًا بَيْتَهُمَا وَيَكُونُ عِنْدَ مَنْ حَرَجَتْ وُعَنهُ 

مِنْهُمَاء (وَإِنْ 1 يَت) وَاجدًا مِنْهُمَا (كَالْأمُ أَؤِلّ) أن 0 ها و1 يخثَرْ حَيْرَهَا. 

وَقِبِلَ بُفْرَعْ) بَبْنَهُمَا لِأَنَ الحضّائة لِكُلّ مِنْهُمَا هَدًا كله في الفقيسية 1ك آراة لعذها طق 

كحج وَيحارَق, 5 لْولَدُ الْمُميْرُ وَعَهُ مع الْمُقِيم حٌَ يَعُود) الْمُسَافِرُ لتَطَرٍ السَفَرٍ وَسَوا 

مده أم لا (أو نفو ذاه قالامت انق )عق الام ا 

لكِنْء (بِسَزْطٍ أَمْنٍ طريقِه وَالْبََدِ الْمَقْصُودٍ) لَهُ (قِيل وَمَسَائَةُ قَضْرٍ) بَرْنَ الْبَلَدَيْنِ بخلاف مَا ذُوتُمَا 

َكَالْمْقِيمِينَ وَالْأَصَحُ لا مَرِقَ وَلَوْكانَ الطَّريق عَُونا أ الْبَلَدُ الْمَفْصُودُ عَبْرَ مَأمُونٍ لِغَارَة وتَحُوهَا 1 يَكُنْ 

لَهُ انتِرَاعٌ الْوَلّدٍ وَاسْتِصْحَابةُ (وَححَارِمُ الْعَصّبَةِ) كَالْجَدٌ وَالْعَمٌ والأخ (ف هذَا) الْمَذكُور في سَفْرِ التقْلَة 

(كالآب) قَهُمْ في ذَلِكَ أؤل مِن الْأم بالحضَائة جِفْظًَا للنّمَبِ. 

(وكذا ابن عَم لِذَكرِ) كَدَلِكَ أيْضًا (ولا يُعْطِي أَنْتّى) حَدّرًا من الخلوَةِ بحا لانَِْاءٍ المخرميّة بَيْنَُمَا (فَإنْ 

رَافمَتُْ بِنْهُ سَلَّم) الْوَلَدَ الأنتى (لَبْهَا) وَبدَلِكَ تُوْمَنْ الخَلوهُ. 


)١(‏ حاشيتا قليوبي وعميرة» القليوبي ووم 





فصل (عَلَيْهِ كِمَايَُ رَقِقِهِ تَقَقَةَ وَكِسْوَةَ وَإِنْ كَانَ أَعْمى وَرَمِنَا وَمُدَبَرَا وَمُسْتَوْلَدَةً) ) لَدِيثٍ مُسْلِمٍ «وللعتلرك 
طَعَامُةُ بوث ولا كلت ين العمل هالا قيدة» ولا شَيْمءَ عَلَى السَيّدٍ لِلْفكائب لاشيفلاله: (منْ 
غَالِبٍ قُوتٍ رَقِيقٍ الْبَلَد وَأَدْمِه وَكِسْوَجمْ) من النْطَة وَالشّعِيرٍ وَالرَيَتِ وَالْمُطْنٍ وَالْكَنَانٍ وَالصُوفف وَغَيْرهَا 
قبا تال السيّدٍ في الْمَسَارٍ وَالْإِعْسَارٍ فَيَجِبْ مَا يَلِيقُ بحَالِهِ مِنْ رَفِيع الْجِنْسٍ الْغَالِبٍ وَحَسِيسِه (ولا 
يَكنِي) الافْتِصَارٌ عَلَى (سَيْرٍ الْعَؤْرَة) قَالَ الْعَرَاكُ 

3و قَوْلَهُ: (وَيَرُويُها الأبْ) وَيتررُ في ارين كُمَا مَرّ. نَعَمْ لو كَانَتْ مُرَوَجَةَ ومَنعَهُ الرّوْجُ مِنْ دول 


ل ع هم 


يه قث إلى ناب لزه وتنك فَوْلَهُ: (وَإِنْ اخْتَارَهًا) وَهُوَ مُيرٌ فَوْلَهُ ل 
أرَادَا مَعَا سَفَرَا وَاخْتَلَهَا طَرِيقًا وه ا ل م 
َأُمُونِ فيه إِضاعَةً للْوَلَدٍ قُيّمَ الأب عَلَيْهَا. فَوُلُهُ: : (مع الْمُقِيم) يَنْبَخي إِنْ حَلَث الْقَامَةُ عَنْ مِثْلٍ مَا 
مول ةد واد م السو :ل وسكي متك 3ن 


5-5 0 


الْيَمِينٌ خَلقَت وأفشكتة كَولة لف أو ورك الأ ) عاققة إن طافزرت مفة اشكمه تمة عفها كنا يفره خا اذا 
عَادَ مِنْ سَفَرِه قَوْلَهُ: (وَنحُوهَا) كُعَدَم صلاحِيّة الْبَلَدِ ص ا صَرَّرٍ بغر الطاغوقة وَإنْ كانَ في 
تله مَلَيْسَ عَدْرًا لإمْكَانٍ كلْفِه. 
قائدَةٌ: يام 5+ حول له الطافون وَالُْرُوج مِنْهَا لِغَيْرٍ حَاجَةٍ مَاسَّةِ. َوُلَهُ: (هَهُمْ في ذَلِكَ أَوِلَ من الأم) 
. نَعَمْ إن كَانَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ مُقِيمًا اس ال يه ا ل 
َ لأّبِء وَإِنْ بَتِي الْجَدٌ 3 الجَدِ وَإِنْ بَقِي الْأَحْ وَلَوْ جَعَلَ الّارِحُ الأب شَامِلَا لِلْجَدٍّ هُنَا و 

َبلَهُ لكَانَ أَنْسَب فَتَأَمَل. فَوْلَُّ: (بنثّة) أي اليْقَةُكمَا مَك وَغَيْدُ الْبنْتِ مِنْ الْمَحَارعِ مِثْلّهَا. قَوا ل 3 
000 


* فى مإ | 00 ك3 مَا مَعَهَا َوُلَهُ: عَلَيْهِ كِمَايَةُ يُفِيدٌ اعَتِبَارَ كه اليد نَعَادَمَّ َحْبَةَ إن رَادَ 
0 3 ة ل 2 ف 2 
1 تَوَوَه 5 0 6 7 مَا لكان أَوِلّ لحيل غَيْرهمًاكَمَاءٍ طَهَارَة ا 


00 لي ا 8 ده 
أل على ا 7 لتَمْييزٍ يجَعْلٍ كِمًا معن 


ٍٍّ 
ىك 
6 





الكُسْبء أ مُبَعُضًا بِقِسْطه أو في نَؤْيَنِه أو مُرَوجًا وَكُذًا م ا 0-7 
مَُابََةِ الْملْكِ الْمُتَمَكّن مِن إِرَالتهِ وَبدَلِكَ مَارَقَ تَمَمََ الرّوْجةِ التَاشَِة لكا قي مُمَابَلَةِ السَلْطئة وَتَمَمَة 
الْقَريبٍ الْمُشْكَرَطٍ فِيه الْعِصْمَةُ لِعَدَم نه مِنْ إزَالَة الْقَرَابَة. قَوْلَهُ: (لِلْمُكابٍ) مَا 1 يُعْجِرْ نَفْسَهُ وَإِنْ 1 
ُعِْزْه 0 َالَهُ سَبْحْنَا اليَْلِيئُ خِلافًا لِلْحَطِيبٍ وَثْْلَ الْكِتَابَة الْقَاسِدَةَ وَهُوَ كَدَلِكَ لاسْيفْلاله 

ميث قطرنة فيه لأعا في مُقَابلَة أكسابه. قَوْلَهُ: (من غَالِبٍ قُوتٍ رَقِيقٍ الْبَلَدِ) قَالَ 


6 
0 


ُُوبَةٌ وَالْمُرَادُ مِنْ قُوتٍ غَالِبٍ أَرقَاءِ الْبَلَدِه وفيه نظَرٌ وَالصّوَابُ الْأَوَلُ وَالْمُرَادُ بَلَدُ 
ش 00 0 (من الجنطّة إح 0 
ب ب ا 3 أن يكن اران 


9و 
مَعَادَةٌ و 
مَسَافة 


قَصْرِ) قَالَ الرافِعِئُ يُشْبُِ أَنْ يَكُونَ 


نين لطر إل الثاني م يشارط ومن تعر إلى الأول اشترط لإنكار 


585 ٍِ 


عِنْدَ الْقبِ. اه وَلَوْ مَاتَ الْوَلَدُ فَاخْمَلَمَا قي عَحَلَ دَفْيهِ مَالظًا 


[فَضْل عَلَيْهِ كِمَايَه 0 
مص عَلَيِْ كِقَايَةُ رَقيقهِ كَولُ: (وَإِنْ قَضَلَ عَنْهُ) حَلّهُ دا كان الْوَدُ منْهُ أو مِلْكَه وَِلّا ملَهُ إرْضَاعْهَا امير 


َولُ: (َليْس لِأَحَدِمِمَا [2) الدَلِيل عَلَيْه مَؤْلهِ تَعَالَ." )١(‏ 
0الالْيرام الْأَوَلٍ َبَقَاءٍ عَلَقَةِ اللإسْلام في التَّانٍ (وَمَكَاقاً أ بِالَْمْرٍ من الْمَمْعُولٍ لِلْقَاتِقِ (قلا يُْمَلُ 
مُسْلِمٌ 6-6 لحديث الْبُخَارِيٌ «لا يُفْتَلْ مُسْلِمٌ ِكافِرِ» (وَيُفتَلُ ذِمَيٌ به) أَئْ يْسْلِم (وَبِذِمَيّ وَإنْ 
تلقث مِلنهما) كبهودي أو تعنرني (فلو أسلم القايل 4 منقط السام ولؤ جرع ذتئ ذئً. 
وَأَسْلَمَ الجَارحُ مَاتَ الْمَجْرُوحُ تكد أي 1 يَسْقْط 0 ف الْأصّح) لِلمُكَاقََةِ وَقْتَ 0 
وَالنَانٍ يَنْظَرٌ إِلّ الْمْكَاقَاَةٍ وَوَقْتَ الزّهُوقٍِ (وَف الصُوربَيْنٍ عا َقْتَصٌ الْإمَامُ بطلب الْوَارثِ) 0 
ِلبْهِ حَدَّرًا مِنْ تَسْلِيطٍ الْكافِرٍ عَلَى 0 (وَالْأَظْهَرْ َْلُ مُرَْدٍ بذِبَيَ) وَالنَّانِ لا ِبَمَاءِ عَلَمَة ا 
المت وعُورض بِأنّه َو مير بالمزية (وَبٍ) » والقاني لا إذ الْمَفتُولُ باخ الم (لا ذم مرندٍ) 


5 ب 
0100 


» وَالكَّانٍ ا 00 تقلم. 


517/5 حاشيتا قليوبي وعميرة» القليوبي‎ )١( 





(ولا لا 1 0 فيه ه رق) لِعَدَم الْمْكَافَاَةٌ و (وَيُفتَلُ قل 
لتَكَاففِهِمْ بِتَسَاركِهِمْ في الْمَمْلْوكيّة 


(ولَوْ قعَلَ عَبْدَ عَبْدَا ثم عق الَْاتِلُ أوْ) جَرَح عَبْدَ عَبْدَا نم (عَتَقَ) ال جارح (بَْنَ اجرح وَالْمَوْتِ فَكَحدُوثٍ 
اس لِلذْمّيَ القَاتِلِ َو الجارِح فِيمَا تَقَدَم وَهُوَ عَدَمْ سْقُوطٍ الْقِصّاصٍ ف الْمَثْلٍ وَكذا في المح في 
الْأَصّحّ (وَمَنْ بَعْضّةُ خرٌ لَوْ قَتَلَ مِْلَهُ لا قِصّاص وَقِيلَ إِنْ 1 ترد خْرَية الْقَاتِلِ) عَلَى خرَيّة الْمَقعُولٍ بن 
كات قَذْرَهَا أو أََنَ مِنْهَا (وججب) الْقِصَاصْ لِأنَّ الْمَمْقُولَ جيتيدٍ مُسَارٍ أؤ انامز وَعَارَضَ ناف 
الْقِصّاصٍ بِأنّهُ لا يقْملُ بخ الي زه الخرْة» وب الَقِّ جر الرّقِ بل مُفْمَلُ حميغة يجمِيعه خرَيّة 
سَاِعًا َعَم قث جز خرية مز رق وهو متي 

جه اه ند بَعْكَ ذَلِكَ أو كَانَتْ عا عَانَتَهُ َثَهُ نَابعَة بخلافي م4 مَرَ في لخر ل 


0 


نَّ الْقَدْلَ فيه مُعَلَقٌ بالْبلُوعْ, 


َوْلُ: (وبَقَاء عَلَمَةِ الإشلام) فَهُوَ مَُْرمٌ ِلْفَحْكَام حكمّاء وَلَيسَ لَه تويك وَبِدَِكَ فَارَقَ ما لَوْ قتَلَ باغ 
عَادِلا قُ الْقَِالٍ بك 


هد وم َه ءَى 


َوْلَهُ: (وَمُكَاقاةٌ) وَأَصْلهَا في الع الْمْسَاوَاة وَالْمرَادُ يما هُنَا أَنْ لا يَرِيدَ الْقَاتِنُ عَلَى 0 بإِمَانٍ. أذ 

أو خريّة أؤ أَضِليّة أؤ سِيَادَة. فَوْلّهُ: (قلا يُقْتَنُ مُسْلِمٌ) وَلَوْ رَانَِا مُخْصَنًا أَؤْ رقِيقًا. فَوْلَهُ: (بِذِمّيَ) 

مر مِنْ الْكُمّار 0 7 تَتْلّغْهُ الدّعْوَةٌ الأول وَلَعَلَّهُ ذَكرَةُ للد 0 كِ حَنِيفَة 007 إن حَكُمَ 1 
يُْمَضْ ححكمة. قَوأ : (ويذِتي) وَمُعَاهدٍ وَمُوَمّنٍ وَكذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَ 


0 


َوْلُ: (وَأَسْلَمَ الجارغ) حَرَج مَا لو أَسْلم قَبْلَ اجرح وَل دمو اه لأَنَّهُ | 7 فيهَاء 5 


0 ةي ] فم فم أنه كدخ ما يأي من أَنَّ الحكَائأةٌ تخي مِنْ 
شُوقٍ. قَوْلّهُ: (والْأظْهَرٌ َمل مُرْتَدٍ ذِمِيِ) ومعَاهَدٍ كَمَا مر 


بالمدةٍ 0 خخ نُ آدَمِيَ) َإِنْ عَمَا عَنْهُ قَبْلَ مَؤْتِه قُتلَ بردو ولا أزش وا 


مِنهُمَا في مَالٍ امد علَى التاجح الْمُعْتَمَدٍ إلا إِنْ عقا بَعْدَ إشلافه. 17 رط 0 


دُودٌ أن بَقَاءَ عَلَقَةِ الإسْلام فيه تُوجبُ زِيَادةَ دَةٌ في إِهْدَارِه بدَلِيلٍ عَدَم صِحَةِ بَيْع ميدق وَعَدَم صِكة 


ين ووالالرو ودار بال لطت وو وا متام 





قولة: (وَلا يُقَْنُ خُرٌ) وَلَوْ ميا ريق وَلَوْ مُسْلِمًا خلافًا لأبي حَريقة. ؟ 0 به ل يُنْفَضْ 

0 وَدَلِيلْ عَدَمِ الْمَغلٍ حويث جلا يققه 2 بعد» كا وذ كلاف 1 يتقث از مَنْسُوحٌ كك 
و يي ري ل يه 

دشل ؟ ب يمن كل ل حك أنَهُ حْدٌ أو رَقِيقٌ نَعَمْ إِنْ قَتَلَهُ بدَارِنَا وجب الْقَوَدُ وَكَدَلِكَ 

للّقِيطٌ. فَولَهُ: (وَمْكَاتَب) تَعَمْ 06 عَبْدَهُ وَإنْكَانَ أَصْلْهُ عَلَى الْمُعْتَمَدٍ نَطرًا لِلسْيّادة 


َولة: (ومن بَخْضة خة وَل قَكَل مثلة لا قصّاص) وَالْمِثليةٌ من حَيْث التَْعِيض لا الْمِقْدَاءُ كما يَدُلَّ له 
اللاف الْمَدْكُورُ وَيِ التّسَاوِيء قَالَ سَبْحْنَا اليَْليُ يَتَعلّقُ ربْعُ ادق ورْبعُ الْقِيمَةِ َال وربعْهُمَا يرَمَته؛ 
وَبِدَّلِكَ عُلِمَ صِحَةُ مَا أَقْىَ به 

الْمَعْصُومِ قَوُلَهُ: (قلا يُقْعَل مُسْلمٌ بذِمَيَ) نص عَلَيْهِ لاف أبي حَنِيفَة غَيْرِ يُفْهَمْ بالْأَؤِلَ) وَكُذَا حَكم 
م قا أن خخ لوعي مدي ديد 


اي قَدَ ب 1 صِحَّة ونع الْعَيدِ م 0 قو 


الل دعم بي لكلل عل املق بن عقبه ‏ لانتل ب 
يَضْمَنْهَاء قَوْلَ: (يُفْمَلُ يه) أي وَطَلَبهُ للإمام قَوْلَهُ: (وَعُورض) قَالَ 1912131 أذ ند 3 


َه يه 


مُهُدَرٌ في نَفسِهِ أَؤ م مَعْصُومٌ عَنْ غَيْرٍ اللبقلية لِأنّ قَتَلَهُ تصَكُف ث سرع . 


عير 6 


َولّهُ: (وَعَارَضَ ناف الْقِصّاصٍ !2) , ا يَدُلّْ له ايَقَافُهُمْ عَلَى أنه لو آل الآ 

تعلق رُبْعْ الذي وَربُعُ الْقِيمَةٍ اله وَمِغْلّهُمَا برقبته. 

مع ب الي ا افو د و 
رع الْعِنْقْ لِأَحَدٍ الييْنٍ مَظَاجِدٌ وَإِنْ خَرَعَ عَلَى الْمَمْقُولٍ بَانَ أنه يِل خرا 
لاا مر سن و 





ك بِيَوْم فَإِذَا جرح وَمَاتَ وجب الْقِصَاصُ وَهَذًا الَّذِي قَالَهُ حَكَاهُ التَافعمنُ 


يَتَهُمَا كر تاقِي الست والْمَضَائِلٍ © إِنَّ الْمَضْمَضّة وَالِاسْينْسَاقَ كَالَْديْنِ يَخرِي فِيهمًا ولو 
ْنائِِ وَيَق فبهمَا وف الْيَدَيْن وَهَ تُكره التابعة أو ممع خلاف. وَإِنَّ كلا من القَائة ولقَالئة 


6ه 


ا يُسْتَحَتُ الْمبَالعَةُ وَهِيَ إِدَارَة الْمَاءِ في أَقَاصِي الَلْقٍ 9 
لنٍ وتخرة المبالقة لان أن تفل لجنا 0 
سَبَقَُ لزمَهُ الَْضَاءُ وَإِنْ تَعَمَدَ كَفَّرَ (ص) وَفِعْلُهُمَا بسِت اسم (ش) يَعْني أن فِعْلَ | 3 
0 عَلَى فَوْرٍ بُمْنَاةُ بست غَرَفَاتٍ أَفْضَْ بأ يلاتك كان الول 6 يتقفنفق 


كَذَلِكَ (صس)ة داز أ إِحْدَاهمًا بعَيْقةٍ شا أن ار 0 4 مَضْمَضَ بِعَرفَةٍ 3 ادو[ تلان م الولاء م 


خبفة أن 


رع م 


له ل م ا 
ب لوس و ا ل ا 
يا إل السَّْتبْنِ وَإنمَا 1 يَقنَ جاربا لِأَنّهُ واعَى ف ذَلِكَ كَوْتُمَا عُضْويْن وَالْعَرقَُ ضع الْعَبْنِ الْمُعْجَمَةٍ 
وََنْحِهَا وَقِلَ بالْمَنْحَ مَصْدَرٌ وَالضّمَ اسْمْ ُو (ص) واستئكاز (ش) أن وين 00 الاشينكاز 
وهو كد الْمَاء أي علاكة يز ألفه بِنَفْسِهِ بالسكبّابَة ب وَالْإبْحَام من الْيَدِ نرف اي لوه 

يما علي لآخره دون اليد كَفِعْلٍ الما ماكر نجريف الندية 

00 0 ا ل ا 


(ص) وَمَسح وَجْهَئ كُل أَذْذٍ (ش) أي وَمِنْ السْئنِ مح ظَاهِرٍ كُلّ أَذنِ وَبَاطِنهَا وَهُوَ مُرَادة فول 
وَجْهَئ كُلَ أَذْنِ مَفِيه تَغْلِيبُ الْوَجْه عَلَى الْبَاطِنِ وَوِكرْ كل مَل 


٠١17/4 حاشيتا قليوبي وعميرة» القليوبي‎ )١( 





لْوَاوُ لِلنَعْلِيلٍ نه لا يخْمَى أن نيه لْمَْضٍ مُبَايئَةَ لِنِيّة السْنّة وَالْمْسْتَحَبٌ فَكْبْفَ يَصِح هَذَا وبمْكِنْ الجَوَابُ 
م لكات و دل اروم ارط الها لمانا ولوس متدلةة 
يمنا على 22 | لا حاجَة لِدَلِكَ؛ِ لِأَنهُ فَسَرَ نيه لْمَوْضٍ ينِيّة امال أَمْر الله وَهُوَ يَشْمَلْ الست وَالْمُسْتَحَبّاتِ 


(قَوْلَهُ: بَاقِي السّئن) 4 يَبْقَ + مِنْ الَُْنِ بَعْدَ دَلِكَ إِلّا الَجْدِيدَ وَالتتِبِ ب (قَوْلَهُ: وَإِنَّ كُلّا من انيه إل) 
مَعْطُوفٌ عَلَى فَوْلِهِ: وَهَل تُكرَهُ إل بنَاءً ءَ عَلَى قَوْلٍ أبي الْحَسَنِ. 


: وَبالَعَ مُفْطِْ في الْأَمْريْنِ مَعَا تَبَعَا لهام ولي لي المؤلي 
ل ب لا يُعْدَلُ عَنْهُمَا فَيَكُونُ ذَلِكَ هُو الرّاجِح (فَوْلهُ 

اا في أَقَاصِي للق ذا أنْصَّى 010000000 

0 ا ا الم قَالَ ان تنثود 0 

طن النيالكة 

ماف لكك لخر 00 ل 


مق 
0 


رمَهُ 5 َإِنْ ل اه إلا أنْ يُعَدّرَ مُضَافٌ في عِبَاةِ الشنّارِح أي في أَكَاصِي مُجَاورٍ الَلَقٍ وَهُوَ 


0 ؛ وكَوله: بَْدُ فَيَدْخْلْ جَوْفَهُ أ فَيَدْخْل مَُاورَ جَوْفِهِ وَهُوَ حَلْقُهُ 00 لمعاو الول تأخينة 
حك 0 0 ل 00 وَجَذَّيُهُ مَعْطُوكًا عَلَى إِدَارَةُ (فَوْلْهُ 


بأُخرى وَمَكذَا قَالَ بَعْضُهُمْ 1 أَقِْ عَلَى 3 لِلثَانيَة الذي يَظْهَدُ ٠‏ 
-_ لأول قال للقن كلائق: يَصْدُّقُ بِصورتَيْنِ: إِحْدَاهمًا فَاضِلَةٌ وأخرى مَفْضُولَةٌ وَكَلَامُهُ يُوهِمْ 
ينا فَاضِلَئَانِ اه. 
وَصَادِقٌ بأرْيَدَ كُمَا بعلم مِنْ شَرْح شب. 
(تنْبيةُ) : ذَكْرَ الطاب أن الذي جَرْمَ به ابْنُ رُشْدٍ عَلَى ظَاهِرٍ كَلَامه أَنَّهُ مُتّمَقْ عَلَيْهِ أن الْأفْضْلَ فِعْلْهُمَا 
قلات غَرَفَاتِ يَفْعَلُهُمَا بل عَْقة مِنْهَاء وَإِن فَعَلَهُمَا بيت مِنْ الصّوَرِ الَْائرَة ره (قَوْلَهُ: وَجَارَ إِل) الْمُرَادُ 
بالجوَازٍ خلافٌ الْأُولَ لِأَجْلٍ قَوا وَلِهِ وَالْأَفْضَاه إن 000 مَىَ 5 قوبلَ بالْأفضَلٍ قَالْمرَادُ به خلافٌ الْأَمَلّ 
وَعِبَاةٌ عب غَيْرُ حَسَئَةٍ (قَوْلَُ: كَوْكُمَا عضو ل أَنْ يَقُولَ فِعْلَيْنٍ (َوْلَهُ: 
وَبالصكّمٌ اسم لِلْمَغْرُوفِ) وَهُوَ الْمْرَادُ هُمَا (قَوْلُهُ: 0 أءخ لكك لو 0 لكايه أذ أن الكاء 
بمَعْقَ مَعَْ أؤْ حدّف الْعَاطِفَ وَعِبَارَهُ تت بِأنْ يَنْثْرَ الْمَاءَ بِنَفْسِهِ وَأَصْبْعَيْهِ (5أ لَهُ: وَهِيَّ طَرَفُ الْأَنْفٍ) 

قال 1:11 واتففنا ب نقمطية أذ نغ انلع ع2 ان رن اث ل 


عَلَيْهِ أ 


5ةآأه 





ستقحئ) وليه تغضن الأطاخ ار ترك 
تَرَكَ مُسْتَحَيًا وَكَوْنُ اْمَوْضُوع أصَابِعَ الى مُسْتَحَتٌ وَكُذَا كُوْنْهُ بالسبًا 
(َوْلهُ: وَمَسْحْ وَجْهَئ كل أَذْنِ) و يذْكْرْ مسح الْمَاحَيْنٍ مع أَنَّهُ سه 
لتوْضِيح أَنَّ مَسْح الصَّمَاحَيْن من ل مسح الْأََْنِ لا أنه سْنَةٌ مُسْتَقِلةٌكُمَا هُوَ ظَاهِرُ كلام اللّحْمِيَ 
وَمَنْ وَاقَقَهُ وَصِفَةُ 0 دين أَنْ يجْعَلَ بَاطِنَ الْإمْمَامَئْنِ عَلَى ظَاهِرٍ الشَّحْمَئَيْنٍ وَآخِرَ السَبّابتوْن في 1 
الصَّمَاحَيْنِ وَهًا تان وويعطيها مَُاقيًا لِلْبَاطِنِ دَائِريْنِ مَعَ الْإبْحَامَيْنِ لِلْآَخَرٍ وكُرة كمه شم خُضُوفيقا 
(قَوْلْهُ: مَسْحُ ظَاهِرٍ إل) أ فَالْمْرادُ بالْوَجْهِ مَاكَانَ ظَاهِرًا وَاخْتُلِفَ مَقِيلَ الظَّامِدْ مَا لكأم وَهُوَ 
الرَّاجِحُ وَقِيلَ: مَا يُوَاجِهُ وَمَْشَا لحلاف النَظَءٌ إِلّ ابْتِدَاءٍ حلت وهِيّ ع كالوئةة فَانْمَنَحَتْ وَإِلى الْحَالٍ 
ِذْ الضّاحِبُْ الْآنَ كان بَاطْنًا وَالْبَاطئْ ظَاهِرًا " )١(‏ 
5. '"'مْتَسَاوُونَ ا لِكِبرٍ افترَعُوا. (ش) يَعْني أَنّهُ إِذَا | ممه منت كا وا 
ل ا الت لارام مَةِ لا لِطَلب الرَيَاسَةٍ الدُنْيَوية ولا 


روه 


سَقْط حَمَهُمٌ مِنْ 


مو 


. (ص) وكير الْمشبوق لِسْجودٍ أ يموع بلا تخي لا منُوسٍ. (ض) يَْني أن الْمَسبُوق إذَا َجََ الما 
سَاجِدًا فَإِنَّهُ يُكَيْدُ لِلسُّجُودٍ ُرِيدٌ بَعْدَ فك كر 5 الْإِخْرام ولا يَنْتَظِرْ الْإِمَامَ حَقٌّ يَرْقَعَ وَكَذَلِككَ يُكَيْدُ فِيمًا إِذَا 
م رَأكعًا كرتن إِحْدَاهمًا ِلْإِخْرَام وَالْشُخْرَى لرشُوع ولا يَنْتَظِبةُ. وَأَمًا إِذَا وَجَدَهُ جَالِسًا في التَسَهُدٍ 

َهُ يُكَبْدُ تكبيرة الإخرام قط ثم ين بقثر تير يلا تأخمر أنناء فنولة " يلد جر " طلين 
لِيَقُومَ ااه أَدركُمْ فَصَلُوا و مَا قَانَكُمْ َأقبُو» . (ص) وَقَامَ 


ذَرِكَ التَشَهّدِ. (ش) يُرِيدُ أن المسبوق به يَُومُ بتَكبيرٍ إن جَلَسَ > مَعَ الْإِمَام 
ل أذوك فقة / خِيرَق التْلَائيّة أو الدُبَاء عَيهة لأن خلوسة سَهُ وَاقَقَ عحَلَهُ 


0 جَلّس في غَيْرِ تحَلّ جُلُوسِهِ مُوَاقَقَةَ لِأِمَام 


5 مَالِكُ ولا يَرْقْقُ في مَشْيهِ 


لي 


١5/١ شرح مختصر خليل للخرشي, محمد بن عبد الله الخرشي‎ )١( 


/ااه 





قد وفع ب لكاي ات 0 لا 
مُدْرِكُ السُجُودٍ الأخير 
ويد هون كَل ا و ا 00 مَعَْ الإمَام فَيُكَيْدُ في انيت 


وَعَبْرهَا موَاقَقَةَ مام وَقَوْلْهُ " انه " أعي: تَانيَة نفْسِهِ لا إِمَامِهِ وف بَعْضٍ التسخ " تان " بدُونٍ 


-ه 6 


الصَّمِيرٍ وَالْأولَ أو[ 


6 


. (ص) وَقَضَى الْقَوْلَ وى الْفِعْلَ. (ش) يَعْني أَنَّ الْمَسْبُوقَ إِذَا أَذرَكَ بَعْضَ صَّلَاةٍ الْإِمَام وَقَامَ لإِكْمَالٍ 


مَا بَقِي مِنْ صَّلَاتِه بَعْدَ سَلَام الْإمَام فَإنّهُ يَكُونُ قَاضِيًا في الْأَقْوَالٍ بَانِيّا في الْأَفْعَالِ وَالْمَضَاءُ عِبَارَةٌ عَنْ 
جَعْلٍ مَا مَانَهُ نه قن الدخول + مَعْ الْإمَام أَوَلّ صَلَاتِهِ وَمَا أَدرَكهُ آخرّ صَلَاتد كله باز 5 عَنْ جَعْلٍ مَا 


أذركة فقة أل حتلختة وما قائة الفت رلته قال مخ َالْمُرَادُ بِالْأَقوَالٍ الْقِرَاءَةٌ خَاصةَ وما غيم 


0 أَدْرَكَ 


من الأنوال نهو باب فيه كَالأَفْعَالٍ مَلِدَا يجْمَعْ بَيْنَ ممع الله لِمَنْ حََدَهُ وَربنَا ولك الحَمْدُ فَِنْ 


21 


ف فِعْلٍ الأول عَلَى لمر قالامة ب مِنْ الرُويّ وَيُوسُف بْنٍ عْمَرَ كل مأ 


0 


شرح الرسَالة. 00 الششّارِح : إِنَّهُ لا يَقْْتُْ في ركعَة الْقَضَاءِ وَهُوَ جَارٍ عَلَى مَذْهَبٍ الْمُدَوٌئَه؛ 
يَقْضِي ما تَقدَمَ من الْْلٍ في ا 0 الْمَوْلَ الذي يُقْضَّ 


هُوََ الْقَرَاءَةٌ فَمَط 


. (ص) وَبكعَ من حي قَوَاتَ ركعةٍ دُونَ الصّفبّ إِنْ ظَنّ إذراكة قبْلَ افع يَدِبُ كالصّفيْنِ لآخر كر 


هو- 


مِتَالُ النِّيضٍ كما إِذَا فلك الموج أذ ؤْ لَيْس يدم وَمِكَالُ الْمُسَاوي: الكو | 


تَشَاحْحْهُمْ لِتَّمَدّم في الْوَظِيفَة فَالظَّاهِد أ 


ره ىه 


بَينَهُم 


ل : ولا يَنْنَظِرُ الْإِمَامَ حًَّ حَقٌ يَرْفْعَ) أي : كر هُلَهُ ذَلِكَ مَا 4 يُردْ 
خُولَهُ فيه كَالدُشَهُدِ لِاخْتِمَالٍ كَوْنِه الحم وَهَلْ 6- و جُوبا لِلنَهْي عَنْ س له و مَرَتَيْنِ 
بَعْدُ بَعْدُ ولا يَنْتَظئهُ) أ : رم عَلَيْهِ ذَلِكَ مَا 1 يَشْلكّ في الْإدْرَاك فَاسْتَحَبَ سْتَحَبَ مَالِكٌ تَتْكَ إحرامه. | 


ه١‎ 





ظَاهِرْهُ الْوْجُوبُ كري ااا 
قلا لِمَا تَمَدّمَ أن الَأ 
ني 0 لجن 4 له: أو ركوع. لكان الخو كه ل ان 
الذي لا يُعْتَدُ به كَأَوِلَ الأموغ. (مَائِدةٌ) تَقْدِجمُ عر في الطَّاعَاتٍ وَالخَيْرٍ لا يَنْبَفِي كُمَا يَفَعُ لبَعْضٍ 
النَّاسِ في الْإِمَامَة مَيرَى مَنْ هْوَ َكب مِنْه مَبُقَدٍ بَدِمُهُ لِلْإِمَامَةِ عَلَى نَفْسِهٍ فَهَذَا لا يَنبَغِي بَل يَتَقدَُمُ بِنَفْسِهِ 

كذًا نُقِلَ عَنْ بَعْضٍ الشيُوخ وَهُوَ ظَاهِدٌ . 3 7 تكبير) أمنا وكيك يَف افلاله. (كَوْلَهُ: 95 
َقَعَ يتكبير) أي: مِنْ السُجُودٍ. (قَوْلُّ: وَإِنْ 1 يَخِلِن) الْوَاوُ لِلْحَالٍ. (َوْلَهُ: وَهْوَ مَذْهَبْ الْمُدَوئَه) 
مام دم بده 
كبير. (قَوْلَُ: وَمِثْلهُ مُدْرِكُ السُجود) الْمْرَادُ 1 يُدْرِك ركعة. (قَوْلَه: فَيكَرْ في انيه وََيْرها) مِكَالُ تائيه 
مَا لَوْ أَدْرَكَ مَعَهُ البكْعَةَ القَّانيَةَ إن تَانيئَهُ ا بن لق الإمام لني جئ كزيئة 


ها 


وَإِنْ 1 خلس جيتيدٍ فَمَولَة: مكبر ني انيه أعْ: في قِيَامِهِ من تايته. 


نا 


0000 ل 
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نَّ مَاكَا دكب إل الْقَضَاءٍ في الْأَقْوَالٍ دُونَ الْأَفْعَا فُعَالِ وَاأ َبِنَاءٍ 8 


7 


ا 


(وْلُ: وَقصى الْمَؤْلَ وى الْفِعْل) اعلَم أن 


الْأَنعَالٍ دُونَ الْأَقْوَالٍ ودعب أَبُو حديقَة إِلَ الْقَضَاءِ فِيهِمَا وَالشَافِعِيُْ إل الْبِنَاءِ فيهِمًا لالم 
حَبَدْ «إذًا لك الصّلاةٌ قلا تأَبُوهَا أن كر رارها 5-2 الككيئةٌ وَالْوَقَارُ قَمَا ل لوا وما 


اك فَأمُوا» وَرُوِي فَافْضُوا. فَأَحَدَّ الشَّافِعِيٌ برواية 3 فأَهوا وال حَنِيفَةَ برِوَاية 0 وَمَالِكٌ بِكتَيهِمًَا 
لِقَاعِدَةِ والأطوابية وَالْمَكَدَئينَ وَهِيّ هيع أنه إِذَا 0 0 بَيْنّ الدَُلِيلين مع فَجَعَلَ روا 2 تا 3 الْأَفْعَالٍ 


هو- 


وَروَايَةفَاقُْوا في الْأموَالٍ وتظهر مي اللاف فين اذيك كن هَ الْمَغْبٍ فَعَلَى ما ذَّهَب ار 


3ب ان ةودن م أن قط ب ا عط ول م بي يل 

تين بأ رآ وُونة جهرا ولا يِل ينها 

يعد بِأَمْ الْقُْآنٍ وَسُورَة جَهْرَا؛ لِأنّهُ قَاضٍ 5 

أَيْضًا جَهْرًا؛ لِأَنّهُ قَاضٍ الْقَوْلَ وَيتَسَهَدُ ويس 

0 َِدَا يخْمَعْ إ) فَلَوْ قُلنَا ممع اله لِمَنْ حَمَدهُ وَربنَا ولك الَمْدُ مِنْ جْتْلَة الْأَْوَالٍ الي تُقْضَى 
نتفي عل ركذا ولك الحدد كار شنطنا حلانا لها عليه صب 


2 





و 


(قَوْلْهُ: دُونَ الصفّ) مُتَعَلّقٌ بِقَوْلهِ 0 0 أن العف "10) 
2.55 "'بِقَوْلِهِ: (وَقِ مُصَادَفَيه ف ذا تير سَهْرَا وَصَامَهُ ثم عَلِمَ بَعْدَ دَلِكَ 
0007 أذ ل لاون ولا عه عل لش وك لل ند شي ل روبد ل 
00007 نَبَعَا لِيَعْض وَعَلَى | جْرَاءٍ الْمْصَادَفَةِ قَالَ اللَّخْمِكْ إِنْ حَدَت لَهُ شَلكّ هله كَانَ 
يً 


د ا َإِنْ شلك هَل كَانَ هُوَ أَوْ مَا قَبْلَهُ قَضَاهُ اه. 


وحَنْ هذا اخترت يمؤلي ولا طرأ عليِْ شَلكّ 


١ 


0 
نه مَضَانَ 


. (ص) وَصِكَتُهُ مُطْلًْا ينه مُبيّئَة (ش) يَعْني: أَنَّ سَرْط صِحَة الصّوْم فَرْضًاكَانَ أو َيه الييُّ لْمبََمَة 


بنية 
أ 


وول وفيا الوب حت القخر ولّا يَُُ مَا حَدَتَ بَعْدَهَا مِنْ الْأكْل وَالْجِماع وَالنّْمِ يخلاف الْإِعْمَاء 
َالجُونِ وَاليْض والبمَاسٍ كما بَأن قلا تَحْفِي اله قبل الْمُرُوبٍ عِنْدَ الْكَافَة ولا بَعْدَ مم أن اليه 
الْمَصْدُ وَقَصدُ الْمَاضِي خُحَالُ عَْلَا وَنَصّ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَمّابٍ عَلَى أ 

أقخر وليه ثيه يقؤله: (أو مع الَخر) وصححة لزن رش وغو القت 

أَولَ الْعِبَادةِ وَِما جَوَرٌ الشّرْغ تَقْدِعَهَا لِمَسَنَّة ترب الاقيرانٍ 7 0 

قلا تَصِحٌ نِيّهُ صّوْمِ غَدٍ إِنْ كَانَ مِنْ رَمَضَانَ ولا يَصضْدٌ الَرَدُدُ بَعْدَ بَعْدَ 

كآخر يَوْمِ مِنْ رَمَضَانَ أو اجْتِهَادٍ كأَسِيرٍ ولبتة عله اشيم حاتت 0 إل 0 
ما يَفْطَعْهَا قَبْلَهُ فَإِدَا طَلَع الْمَجْرُ أعْبرَ مَا هُوَ عَلَيْه مِنْ صّوْم أو فِطْرٍ 


(ص) وكشت 5 بها يب كناعة () الشؤرز أذ اي الاك ب حي الاير كحي بي العو 

تَتَابْعْهُ كَصُوْمِ رَمَضَّانَ وَكقَارتِه وَهيّ صِيَامُ شهْرَيْنِ ف حَقَ مَنْ أَنطل صَوْمَهُ مُتَعَمَدَا كما 

ة الْمَْلٍ وَكَمّارَةِ الظّهَارٍ وَالنَذْرٍ الْمُتتَابع كَمَن نَدَرَ صو 3 شَهْرٍ بِعيْبهِ؛ أن كل عِبَادَةٍ يجب 

تَتَابعُهَا يَكَفِي فِيها البْيهُ الْوَاجِدَةُ كَرَكعَاتِ الصلاة وأَفعَالٍ الحَجٌ وَأَشْعَرَ فَوْلْهُ: كمّث أَنّهُ يُنْدَبُ ليت 
كك َبْلّهِ وَهُوَ كَذَلِكَ كا مَاكَانَ مِنْ الصِّيَامِ يحور 007 رَمَضَّانَ وَصِيَامِهِ 00 وَكقَارَة 


اليَمِينِ وَفِذْيَة َه الأَدَى ملا يَكْفِي في ذَلِكَ اليه الْوَاحِدَةُ وَلّا بُدَّ مِنْ بيت في ل لَب ليْلَةٍ 


2 


4/5 شرح مختصر خليل للخرشيء محمد بن عبد الله الخرشي‎ )١( 





بَتِي عَلَى الشّلكٌ (فَوْلْهُ: وق مُصَادَفَته) أي: وَفِ عَدَم إِجْرَائْهِ عِنْدَ مُصَادَفْته 
لَهُ وَهُوَ 0 حَكَاهُ ابن يُشْدٍ عَنْ ابْن الْقَاسِمِ وَوَجْهُ عَدَم 0 مع أَنّهُ ذا تبي أَنَّهُ بَعْدَهُ يَْئُ 
أَجَابَ تت بِأنَّ مَا صَادَفَ مِن الْأَدَاءٍ وَمَا بَعْدَهُ من الْقَضَاءٍ وَيُعْتَمَمْ في باب الَْضَاءٍ مَا لا يُعْثَمَرْ 
باب الَْدَاءٍ وَإِجَْائِهِ وَهُوَ الَّذِي جَرَمَ به اللّحْمِينُ» وف النّوادِرٍ الإِجْرَاءُ عَنْ ابْن الْقَاسِمِ كذًا لبَعْضٍ 3 
وَلِبَعْضٍ وَئٍ إِجْرَاءِ 1 وَهُوَ الْمُتبَادِرُ مِنْ تَفِْيرٍ سَارِحِنَاء وَلْأَوَلُ َقْرَبُ لِمُتَاسَبَهِ لْمَرِيبٍ الَّذِي هُو ْلَه 
لا قَبْلَهُ. 
وَحَمَلنَا إ) الْمْنَاسِبُ الْعُمُومُ مِنْ الظّنَ وَالشَّكِ كُمَا هُوَ مَُادُ الْبيَانِ وَإِنْ كَانَ وَجْهُهُ ظَاجِرا 
َوْلهُ: وَعَلَى إِجْرَاءِ الْمُصَادَفَة) أي: وَعَلَى الْقَوْلٍ بِإِجْرَاءِ الْمُضّا م فلأت عه القزاق النقان لقا 
ِقَوْلِهِ وَقِ مُصَادََيهِ (قَوْلَهُ: إِنْ حَدَتٌ لَهُ سَلكٌّ إ1) لَيْسَ الْمُرَادُ إِنْ حَدَتَ شلك في مَسْألَة الْمُصَّادَفَةَ 
بَلْ اراد إن خدث. شك لمن كان كله وم المقالء 
ا د فيه النّمْصِياك الَذِي قَالَكُ و 
يْرِنُهُ في كُلّ صُورة مِنْ الصُورتَينِء وَأَمّا عَلَى لتؤل ب 
صَِّحَ به الشَّارحُ (قَوْلَُ: وَعَنْ هذا اخترزت) وَوَجْهُ تَغيِ 
السكئة وَهَذَا في بَعَْضِهًا. 
(َولْهُ: مُطلَنًا) جَوَرَ بَعْضْهُمْ تَصْبَهُ عا 
سمَاعِي (فَوْلَهُ: 7 ا 0-0 هَذْهِ 1 5 0 5 الْكَامَِةُ َنب 
مَا افَْرَضَ عَلَيُهِ مِنْ ادا بغري طق اهار وماك عن الطكام اراب واليماع» وبئن لك يقال في 
يّة الصّلاةٍ فَالَهُ ابْنُ رُشْدِء ولا يَظْهَرُْ كمَا قَالَ الْبَدْرُ كَرْق بَبْنَ الصّلاةٍ وَالصّوْمِ في أنَّ الأول تدك التَلَمْظِ 
(كَوْلَهُ: بخلافي الْإِعْمَاءٍ حون إح قُ عب بخلافي الْإِعْمَاءٍ حون فَيَبْطِلَانٍ اليه السّابقَة عَلَيْهِمَا 
إن اسْتمًا لُطْلُوع الْمَجْر وَإِلّا 1 يَضْدٌ 0 اه. 


: 
2 


2 


سين ها يني مِِحَتَة (قَوْلُ: وَقَصْدُ الْمَاضِي) 


قَصْدُ صَوْمِ الْمَاضِي وَهُوَ 5 لَِي مَضّى 

مِنْ الْيَْمِ وت القِيمَةِ الْمُحَالُ لَيْسَ الْقَصْدَء بَل الْمَقْصُود (قَوْلُْ: أو مَعَ الْمَجْرِ) أَيْ: وَقْتَ مُصَاحَبَته 

لطُلُوع الْمَجْرِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ وَفْنَهُ في المرْءِ + من اللَّْلٍ الَّذِي انّصَلَ به الْمَُْ بل الْمُرَادُ وَفْتُْ قت مُقَارئته 

لِطُلُوعِهِ تر لل ل ل وَوَحَب إِنَْ 

طَهرَث (َوْلْهُ: وا جَوْرٌ الشّرغ إ) تَصرِيح بِأنَّ َقَدُمَ البيّة جَائِرٌ وأمًا الْمُقَارئَةُ هلَمْ يَعَبينْ مِنْ الْمُصَيِْفٍ 
١ه‏ 





الإجرَاء (َوْلَُ: جَازِمةً) أ: خَخرُومْ بها أَي: مْتَعَبّقِهَا مِْ الصّم 
د يلال الشّهْرٍ وجب الظّنّ بحْصُولِه (َوْل: ليس عَلَيْهِ إ2) ظَاهِرُ 


(قَوْلُّ: الْمَشْهُورُ أن اليه الْوَاجِدَةَ إ) خِلَانًا لابن عَبْدٍ الحكم ومن لحلاف هَل هُوَ كَالْعِبَادَةٍ 
الْوَاحِدَةٍ اعْتبَارًا بِرَكَعَاتِ الصّلاةٍ وَأَفْعَالٍ | لج أؤ كَالْعِمَادَاتِ الْمُتَعَدَّدَةِ لِعَدَم فَسَادٍ مَا مَضَّى مِنْه؟ 
(قَوْلَهُ: كبَكُعَاتِ الصّلاة) ولا بُقَالُ حَيِتُ كان الصِّيّامُ كَالصلَاةٍ يَلْرَمُ عَلَيْهِ بُطْلَانُ جميعه يبطلا يَوْم 
منة؛ لِأَن تَقُولُ: إِعا يَلرَمُ ذَلِكَ في الْعبَادَةِ ة الي تَوَقّنَ آخبعا عَلَى أَولَاء وَأَمًا الي ا يََوَقَفُ آخثهًا 
عَلَى أَوَّهَا فَلَا تَبِطّلْ بِبْطْلَانِ بَعْضِهَا؛ 0١‏ لاد تمتيم ولطاون زلاناءا رلياو يه بَعْضّةُ ولا يَلرَمْك 
قَضَاءُ مَا صّمْته 0 مَعَ تَعَيد الْفِطر في البَانِي» ا الصّلاةٌ فَيَكَوَفَفُ آخَيْمًا عَلَى ونا ولا يُكَال: يرد 
عَلَى هَذًا لجاب كَثَّارةٌ نو الظَهَارٍ مَِعا تبِط بِبْطْلَانٍ بَعْضِهَا لِأََا شْرِعَت لِلبّجْرٍ مَشُدّدَ فِهَا مَا 1 


قنة ان "نا 


44.. "ص) ولو تعدّة مضيذة (ش) 1 ا 


ع ل هن 131 أنه الأول غَبهُ قَبْلَهُ قلا يُؤْكَل هُو 
ولا خَيْهُ وآما لو توَى واحدًا لا يعئيه قلا يز لُ قط إن عم 21 الول ويلا كلا يكل شنة 
وَفَاعِلُ قَولِهِ (أؤ أكل) لِمَا يُصَادُ به الْمتَقَدِمُ في قَوْلِهِ وَحَيَوَانٌ غْلِمَ وَالْمَغْئى أن ا جارع إذَا أَرْسَلَهُ صَاحِبْةُ 


عَلَى الصّبِدٍ تأكل مِنه إن لِك لا يَضْرٌ ويؤْكلُ على الْمشْهُورٍ 


: 7 0 أكفة وتوك :إن 3 صَيْدًَا ا تاغل ذَلِكَ فَإِنَهُ إِذَا وَجَدَهُ 

عَدَهُ وَفََلَهُ َإنَّهُ ُو 00 أنَهُ َحخْصُورٌ وَالْغَارُ كَالْكَهْفٍ في الجبَلٍ 

َالْعيِضَةٍ ِي الْأَجْمَةُ وَحِيَ الشّجِرْ الْمُلْنَفُ وَالْدَكَمَة نَل وقِيلَ شُفةٌ كالرَابَةِ وَهِيَ مَا اجْمَمَعَ مِنْ الجِجَارَة 
في مَكان وَاجِدٍ وَرُعًا عَلْظَ وَرعَا 1 يَخلْظْ وَالمْرَادُ بالرؤيَة الْعِلميّةُ لا الْبَصرية 


” 45/7 شرح مختصر خليل للخرشيء محمد بن عبد الله الخرشي‎ )١( 
؟*“"ه‎ 





مِنْ الْمُبَاح (ش) صُوركًا أَرْسَل كلبَةُ أؤ جَارِحَةُ أؤ سَهْمَهُ عَلَى عَلَى صَيّْدٍ وَهُوَ يَعْلَم 
ا م ا 
هُوَ بَرٌ أو حمَارُ وَحْس أَوْ خَحْوْ دَلِكَ مَإِدَا أَحَدّ صَيْدَا وَفَتلَهُ فَإنهُ يجُورُ أَكْلة إِذْ لا يُشْترط في جْوَازِ أَكُله 
او ب يك له مِنْ الماح حَالٌ من الصَّميرٍ في 
عه أن كال كن الْمَئيَ 00 الماح امم 
وَلَيّس كَدَلِكَ لِأَنَهُ عَلِم أَنّهُ ٠‏ الفح ولكن 4ط ين أي تؤع شو ين ابا 


(ص) أو ظَهَرَ خِلاثة (ش) صُورَتًا ظَنّ نَوْعَا ٠‏ مِنْ الْمباح ك كَرْنَبٍ مَمَلا فأَرْسَل كلْبَهُ أو بَارهُ أو سَهْمَةُ 
عَلَيْهِ فَإِذَا هُوَ ظَئْ ل م (ص) لا إِنْ ظَنَّهُ حرا 


هو- 
ع 


هَذًَا تح مِنْ مَعْىَ مَا تَقَدّمَ كأنّه فا ذه كل ل ل حزق ني أ الوق 
ظَنّ الصَّيْدَ حَرَامًا 1" 0 أنّهُ حَرَامٌ كَأَرْسَلَ عَلَيْهِ فَمَمَلَهُ الجاع فَإنَّهُ لا 
كول ده ناكا ا بعد ا صَيْدَهُ ما يَأكُلُهُ فَالْمُرَادُ بالظَّنَ مَا قَابَلَ التَحَقّىَ مَيَشْمَك 


العَّنَ وَالشَّكٌ وَالنََهُمَ مَلَوْ قَالَ الْموَنَفْ لا إِنْ ف يَتيَمَّنْ إَِاحَتَُ لَسَمَلَ ظَانَّ الم وَالشَّاكٌ فِيهَا وَالْمُتَوَهَمَ 
َ 


ف 


(ص) أؤ أَحَدّ غَيْرَ مُرْسَلٍ عَلَيْهِ (ش) د 


ني أَنّهُ ذا أَزْسَل عَلَى صَيْدٍ ماح فَقَمَلَ 

مَأَمُوًا لَهُ وَقَرينًا مِنْهُ وَالظاحِدُ عَدَمْ اشتراطٍ إِسْلام لايم لِأَنّ الثاوي الْمسَيي هُو سَيِدُهُ فَالْإرْسَالُ مه 
كما (فَوْلْهُ ولو تَعَدَّدَ مِضيَدُهُ) إفْرَادُ الصَّمِيرٍ يذل هل تقوو الشيوان َه كذَلِكَ د هُوَ َه 
الخلافي وَأَما اليتتلاخ إِذَا أَصَّاب مُتَعَدّدًا فَإِنَّ الجميع يُؤْكَلْ بلا خلافي أَقَادَهُ الررْقَاوكُ (كَوا 0 


لك ف لعا قعل :3 تفع كا الخاة فيها لان انقات من رسو كله عن خافة طللد صيد 


ا 


َاجِدًا مِنْهَا دُونَ الآخَرٍ ما 0 لخد وها د 
مَا يَصِيِدَُهُ وده هَذًَا جارح سوا 


يّ 


ايل مَا يُفِيدُةُ ال “تغلنة هو ولا عن ع وقي الْمْبَالَعَةُ عِلْمْهُ كان مَعَهُ 
0 أن لا يَكُونَ ما مَنْمَدٌ © أَنّك حبر بِأنَّ الْمرَادَ بالْعلّم أي مِنْ غَيْرِ طريقٍ الدُؤيَة 
عَلْمُ الْعِلَمَ (5وا وله كَالْكهْمِ قي الجبلٍ) ا َيْتٌ مَنْفُورٌ في 5 َبْلِكُمَا َقَادَهُ الْمِصْبَاحُ 


”5ه 





َالْكَافُ لِلتَّمئِيلٍ يدل تخت الْكَافٍ الفْرَةُ في الْأَرْض الي لا تَقْرَ فيها (كَوأْ لَهُ لة) يِجْمَعْ عَلَى تِلالٍ 


كُسَهْم وَسِهام (فَوْلْهُ وَقِبل شْرفةٌ) عَلَى وَرْنِ عْرْقَةِ أي صَئْء مُرْتَفِعْ (َوْلهُ كَالرَابية) كأنَّ الْكَافَ لِلتّمْفلٍ 
(َوْلْهُ وَهِي) أي البَابيَةُ إل وق الْمصْبّاح نا الْمَكَانُ الْمرتَفِعْ وف الْقَامُوس وَالبَابيَةُ ما ارتَمَعَ مِنْ الْأّرْضٍ 


(وْلُ وهو يلم [ح) أن وَأمًا َو طنَ أؤ سَلكّ هل هو من الْمَُاح أو لا فلا يؤْكل كما سأي عند قله 
لا إنْ ظنّه حرم فَانُوا وكَدَلِكَ إدَا سَلكٌ َو توهَم (وْلّهُ 4 يَطْنَ جشحة) الْعرادُ اسن اللْمَوِي َيصَدٌقُ 
بالنوع لِيَُافِقَ لَفْظ الْمُصَبّفٍ (فَوْلْهُ لا مفغول تان !2) فَإِنْ قلت وما الْمَفْعُولٌ النَّانٍ عَلَى تَثْدِير 
الشّارح قُلْت 0 لدان 0 اد يَظْنّ نَوْعَهُ أَبَمرٌ وَحُشِيئّ أ حمَارٌ وَحْشِيئٌّ 000 

ِف وَالْمَغْى أو 1 يَعْرفْ نَوْعَهُ وَجِلُّ الشّارِح يُشِيرُ إِلَ 


(تَوْلْهُ فَإنّهُ يكن عَلَى الْمَشْهُور) أي خلامًا ا_ سمه الخطأ و في الصّمَة 
لِلْمَوْصُوفٍ أَمْ لا (قَوْلُّ أن الذَّكَاةَ في كُل ذَلِكَ وَاحِدَةٌ) أي مُبيحةٌ ميحد مل (قْلة لا أن طبه حزاقا) 
ولو قمنة تنييتة (قولة ون ففق عا تقده) أن الذي هو قله أكر نت يم بأ الزوج قز 
الْإِدْحَالٍ وَك يَدْخُلْ الأول أو يَقُولَ موف عَلَى فَوْلِهِ ولو تَعَدَدَ مِطِيَدُهُ (قَوْلَهُ مََتَلَهُ ا جاريخ) مَفْهُومُهُ 
َو 1 يَمْبْلُ أ 1 يَنُْذْ لَه مَقَْلَا وأدركةُ وَدَكّاهُ مُخْتقدًا أَنَهُ حلالٌ مَيَأْكُلُهُ ببخلافٍ اعتَقَادٍ حزمته وأا 
تَغمل بي الشحرم ثم طهرث إباحثة قلا كل (مولة أشيل) أ يدون تَكنْبٍ كلا يتان الشمول مع 
لتَكَنْفٍ وا قَ أَنّهُ حَرَامٌ وَتكوثُ صُورَةٌ التَحَققٍ مَعْلُومَة 
بطريقٍ الْأَؤِلَ أَؤ الود لواريم حَةٍ فَيَحُونُ نجه ار 
(تَنيية) 0 ار ظَنَّهُ حَسْبَة أو حَجَرًا. وَالْحَاصِل أَنَهُ | 

هم أنه عر وم ]1 لال فلا يؤْكلَ وَالظامِرُ مَا 4 يَغْلِثِ ع1 


1 


7 


4 أؤ أَحَد غَْرَ مرْسِلٍ عَلَيه) أي قينا 1 شَكَا أو وما أَخد المرسَل عَلَيِْ توه 


س2 
اس عدو 


غَيْرَ اْمرْسَلٍ عَلَيْهِ وَالظَادِء أَنَهُ ما 1 يَفْوَ الظَّنُ ميُؤْكه كالْمِتقدّمة " )١(‏ 


١١/8 شرح مختصر خليل للخرشيء محمد بن عبد الله الخرشي‎ )١( 





7 


6 'عِنْدَ مَالِكِ إلا بالذَبْح وََوْ عَطفَهُ بأؤ لَكَانَ أَحْسَن ولا تَتَعبّنُ بالنَّسْوِيّة ولا بِالشْرَاء لكو كَوْعََا 
هبر مل قر بط لال لا بع ل م أو الكر فِيما لخد 
وَيَتَعَيّنُ أَنْ تَكُونَ الْوَاوْ بمَعى أ ولا يَصِحّ بَقَاوُهَا عَلَى حَايًا. 


(ص) قلا برو إن عت .* َبْلَهُ وَصّنَعَ يا مَا شَاءَ (ش) يَعْني هَِسَبَبِ 


أؤ بالذّيْح لو ل يك 
7 متَاقَاة هذا لقؤله أو ككيث خالة لدَبْح 3 لَه بن دَاكَ ذَكحَهَا وَهَذَ وَكذًا 1 يَذْبَحْ وَمَفَهُومُ |لذ 
د د الأمرئن 1 يَضْرٌّ وَهُوَ وَاضِحٌ فِيمًا تَعيِّبَتْ بَعْدَ 31 وَهُوّ فَرِْيُ المُلقُوم 1 


ا وكش الحخراة والشهون بز على اام مَشَى عَلَيْهِ الْمُولْفْ وَقَدْ عَلِمْت مَا فيه 


(ص) كُحَبْيِهَا حَيٌ ات الْوقْث إلا أن هذا آثم (ش) يَعن وَكذَلِكَ من حبس أَطْجِينَُ حي مَضث 


أيَامُ ا ل 
وَصَّارٌ يرل مَنْ يُضّحَ فَالنّشْبِيهُ في عَدَم الْإِجْرَاءِ وَيَصْنَعُ ينا مَا شَاءَ. 


ل ره 
ان لكر ولقر وَالرَوجَةُ سَوَاءٌ وَجَوَارٌ الْقِسْمَة بالْقُعَةٍ ل 
ا ل بعد دَبْح أضجيّيه وَعَلَيْهِ دين سَابِقٌ عَلَى 
رمَاءِ لِأَنَّ اللّحْمَ في حير الَْسِرٍكالتَمفَة الي مرك 
0000 0 0 لَه قلا يبَاغُ لِغَرِم 
ل 
ابْنُ رُشّْدٍ بِالدَّيْنِ السّابِقٍ عَلَى التَمْلِيدِ. 


وَلَمّا كانت الْعَقِيقَةُ شَِيهََ بِالصّحيّة ذَيَهَا يا و1 يُفْرِدْهَا بِعَرجمَةٍ كُمَا فَعَلَهُ جم من الْمُوَلْفِينَ وى فَعِيلَة 





39 0 


مِنْ الع وَهُوَ الْقَطّْ لقع أَؤْدَاجِهَا وَحَلْقِهَا مع مَفْعْولَةٍ مث قَتلَ 9 َةٍ مَنمولة عَنْ مَعْنَاهَا 
الل 0 1 َ 
جَاءَ في لير «أميطوا عَنْهُ أَذّى» وَعَنْ أَحمَدَ بْنٍ حَنْبَلٍ الْعَقِيقهُ لدع تشم 
الشَّاةٌ الْمَذْبُوحَةُ وَعَلَيْهِ عَتَقَهَا ابْنُ عَرَفَةَ َقَالَ هِي مَا تقب ب يِذَكَاتِهِ مِنْ جذّع م العم 
سَلِممَْنِ مِنْ بَْنِ عَيْبٍ مَشْرُوطًا بَكْنِهِ في نمَارٍ سَابع ولَادةٍ آدَمِيَ حي 
(قوْلَهُ لو تعيّثْ بَعْدَ أحد الْأَمْريْنِ) أي فَمَوْلُ الْمُصَيَفٍ إِنْ ؟ َع تيت قئلة أعن قثا ها دكت مر أل 
لمر (َوْلهُ مَليْسَ الْإجْرا رفور بن الموفق المعو بر لقب 21 لا خرخا بالذر فقون 
لْمَُْفِ وما مُه ما ثب لَيْس عَلَى عُمُومه 
(فَولُُ َي وكَدَّلِكَ مَنْ حبس أَطْجيّتَهُ حَقٌّ مَضّتْ أَيَامْ النَخر) ولو نَدَرَهَا كما في عج (فَوْله وَقَد أ 
2 أي 0 هَذًَا لمك عَلَى أَنَهُ 50 َك َه فيه 
الإنبعات 7 بَهَ ذّنْبِ اناك اي 00 


فضت أ 


كا مَا شَاءَ 0 ع أ ا اه 0 
(وْلهُ وقِيل على قَدْرٍ ما يأكُلوَ) هَذًا صَعِيفٌ كما يُْلم بالاطلاع عَلَى كلامه (مَولَهُ مبيع على أَنا 


عيبر حَقٌ) خِلافًا لِمَا في كِتَابٍ مُحَمَدٍ القَائِلٍ بنع 5 نيا بناء على ١‏ أنَّ اله سْمة بَيْعْ ولخَاميإء كما 


5-5 مِنْ بْرَامَ َع إِذَا ذحَتْ إن لوَرئَتَه قِسْمَةَ لَْمِهَا وَهُوَ 3 مَالِكِ مِنْ روَايَة مُطَرْفٍْ وَقَالَ قٍِ 


قدو ل حو 2 


) أي تلك مَأُونٌ فيه (قَولُُ وََيّدهُ) أئ يد جوار الْببع قبل الذَّْح في الذي يعدم 





(فَوُلهُ بت شييهة بالملجة) : ف كَوْتَا شَاة ذه بخ عَلَى جهّة الْمَطلُوييّة مَشْرُوطَة بِكَوْيمًا م مِنْ جذّع الضأن ع 
(قَوْلَهُ يله أي الصّحِيّة بالْعَقِيمة أي جعَل الْعَقِيقَةَ ذَيْلّا (قَوْلُهُ كُمَا فَعَلَهُ جَنْعٌ مِن الْمُوَلَفِينَ) رَاجِعٌ 


0 


ِنَم (قَولَهُ من الْعقّ) أي مأحودةٌ من الْعقٍ (فوْلْهُ لِمَطع) عِلَة لأفَخْذٍ (كوا ار 


2 
د 


أن نه عقطة شري في الاو أن كذ م ماكو ا عو لحا اتوي لسوتي 
الأَصْل وض ملك ايل ذن الو مفكة إل الاشتة أعخ كوها :انك للذاث العذفيظة وقولة يفة متفولة عه 
ا بَفْمَضى أن الْمَتْقُولَ + عله هك المؤلوة قوو فقة اعد ركذا له لالد لل 


اي لس ا و 
له شَعْرِ الْمَولُودٍ © تُقِآث إِلّ الذَّاتِ الْمَذْبُوحَةِ وَمُعَا مُْمَادُ 
وله أن إل في القِيمَةِ وجْةٌ آحَرُ في تَسْمِيَةِ الشّغْر عَقِيمَة أي إِمَا سي الشّغْر عَقِيقَة 


إن لمك لّّ 


2 فَعَقِيفَةٌ عَلَى هَذًَا مَنْقُوا من الوق لا 7 ' لق 0 له 0 عَنْهُ الْأَذَى» 3 


)7 ادر فارايب الى 
مَعَ وُجُودِوٍ قلا كلام لِأَذّبٍ وَفَوْلُهُ م 4 أت ها 1 يكن لا ويه قالشجيذ جيذ 
فَيَجْرِي عَلَى الخلافٍ في جَبْرٍ اتته 00 وله فيمًا 
عَلَى الْإِجَارَة ة عِندَ مَالِكِ لا اب ْنُ الْقَاسِم كُذًَا يَنبَغِي 


(ص) وَجَبْرْ الْمَجْنُونَة (ش) يَعْني أَنَّ الأب لَهُ جَبْدْ ابتيه الْمَجْنُونَة الْبَالِعَةه وَل كَانَتْ نَيبَاء وَكَدَلِكَ 
الحَاكم لَه أَنْ يرَ الْمَجِنُونَة انبايةة 13 لتاق أنه وتتتقاد إكاقة هه لقوق تاكن وقو 1 قيةه 


الْمَجْنُوئَة وَلَوْ كان لما وَلَدٌ (ص) َالْبكرٍ 5 يَعْنٍ أن الأب لَهُ جَبْر ابنته ؛ البكر الصَّغِيرَةٍ اتْمَاقًا وَلَا 
خِيَارَ كا إِدَا بَلَعَتْ عَلَى الْمَشْهُورٍ وَالْبَالِعُ عَيْدُ الْعَانِسَةٍ بَلْ (وَلَوْ) كَانَتْ ث (غايك) عَلَى الْمَشْهُورٍ وَقِبل 


45/7 شرح مختصر خليل للخرشيء محمد بن عبد الله الخرشي‎ )١( 





6 


بسن لَه فعا كما عِمْدَ ابن وهب؟؛ لأا لما عَنّسَتْ مارت كَالقيبٍ دين ه: الْعِلَّهُ البَكَارُ 
وَهيّ ات 7 | ل مصَّالِح العا وَهيّ مَفْقُودَةٌ والكانوة هي م مَْنْ طَالَتْ إِقَامَتَْا عند أَمْلِهًا 
وَعَرَكَتْ ا نَفْسِهَا 07 0 وَهَلْ ينها ره 1 لام ار 1 حي لاون 
3 و ا 

مُمَيَذٌ بِعَدَّم الصِّرّرِ وشا بَقَوْلِه 7 الم صَّحّ) 0 اباي 5-0 لِسَحْنُونٍ 
أَنَهُ لا يَلْيَمْهَا 5 0 وَهُوَ الْأَظْهَدُ عندي وف الْعِيّينِ وَالْمَمَجيُو كَالَ وَوَجْهُ ذَّلِكَ أنَّ كك مَا للم 
اد ا لس أَنْ يُلْرمَهَا ذَلِكَ كما لَّوْ ظَهَرَتْ بَعْدَ عل عَقَد عَفْدٍ التِكاح 
الكو ولد لِمِثْلهًا؛ ؛ دنا قَدْ قد تر 


6 


(ص) وَالئَيبٍ إِنْ صَعْرَثْ (ش) يَعْني أَنَّ الأب له أَنْ ير اْتمه التَيب إِذَا كَانَتْ صَغيرَةٌ؛ لأا في كم 
الْبكرٍ ُرِيدٌ ذا ثِيبَثْ ييكاح صّحيح كَلَوْ أزيلث 1 عير الماع كَمَا لق أريلث ِعَارِضٍ مِنْ غُودٍ 
دَحَلَ فِيهًا أو وَتْبَةِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فلا خلاف أن لَه + جَبْيَهَا وَإِلَيْه أَشَارٌ ِقَوْلهِ و بعَارِضٍ) لِيَقَاءٍ لْجَهْلٍ 
بالْمَصَالِح كُمَا كَانَتْ َْلَ التُُّوتَة فلو أَزيلث بكر ب بوَطْءٍ حَرَام كُمَا لَوْ زَنَتْ أَوْ ري با أو عُْصِبَتْ 
َالْمَشْهُورٌ وَهُوَ مَذْهَبْ الْمُدَونَ أَنَّ لَهُ جرْرَهَا وَإَِيْهِ أَضَارَ بقَولِهِ (أؤ بحرَام) خِلامًا لِلْجَلّابِ وَلِعَبْدِ الْوَمَابٍ 
جَبُْهَا إِنْ 4 تُكَْر زَِاَهَا ولا قلا بي تلع كباب الحَيَاءٍ عَنْ وَجْهِهَا ا ار 
اي ام مَولِه ا الزّْنَا 5 


ا 


1 
ا 


نه 


غَيْدُ الْمُجيرٍ قَنْمّ هُنَا لتيب لين (فَوْلهُ ما 
َالْمُجْير 0 وَمنْ لعفم ؟ أنَهُ لا 9 له وَل إِلّا المكفية (قَوْلْه ةَ 000 في الْعِبَارَة 
َالْأَصْلْ فَيَجْرِي في جَبْرِِ ابْنَتَهُ عَلَى البَكاح عَلَى الْذلافٍ عِنْدَ اك 


(فَوُلّهُ وَتُنْئَظرَ إقَاقَةُ مَنْ تُفِيقٌ) حَبْتُ كَانَثْ نَيما بالِكًا (قَوْله: لأا لَمَا عَنَّسَتْ) من بَابٍ صرب (فَوْلهُ 
وَعَلّْ ينها تلحر )يان العلذ] ونتقياة لاه 21 وتن مكذقة عاونا لعج َإِنّه جَعَلَهُ بَيَانا لِلانتِهَاءِ 
(قَوْله أو ِنْها لِدَي) أَيْ فقيل من الْوَاحِدٍ وَلخَمسِينَ وقيل من الثاني وَالخَمْسِينَ وَمَكَدًا. 

(تَنبية) : َال في الشَامِلٍ وَلَهُ وها لِمَنْ هُوَ دُوا قدا وََالّا وَبِدُونِ مر الْمِثْلٍ وَبصَربرٍ ويح مَنْظر 


5ه 





1 مداق مثْلهًا الم ولا كُلَامَ لآ ها ولا لِعَيْرِهَا قَالَ في 
َِاءِ أن يُرَوَجَهَا بأَكَنَ مِنْ صَّدَاقٍ مِثْلِهًا ويب يبي لوي أَنْ 

2 0 روجا سَالِمًا -- أن 1 وَلِيَتَهُ الكجْلٌ الْقييحَ (قَوْلُهُ إل لِكَخْصِيّ) و الذَّكرٍ 

ائم الْأَنكيبنٍ و مقطوع الْأنمييٍ ينِ َائِم الذّكرٍ دا كان لا ني قلا يها عَلَى الْأُصّح 00 

كَلَهُ جَزنها عَليْد أي؛ لها كَلتدٌ مد ينرُولٍ الْمِيَ فِيهَا (5 ا 2 ون 

م 0 1 أَبْرَصَ أو حَْدُومٍ بين وَلَوْ لِممْلِهَا (َوْلَهُ وق 0 حَذفَ مِنْ عبار م 

هُوَ الْأَظْهَرُ عِنْدِي في الْْصِيّ وف الْعِيّينِ 930 إلا أنّك خَبية بأنّ نص الاي 
ا الحين لعن ليوب لا لخصئوص انين فقط (قوا 


و 


تبرا) أ ولا بمْكِنْهَا الْفِرَاقٌ. وَأَمًا ل بَرِىّ هُوَ مَيْمْكِنُهُ الْراقُ وَهذًا هُوَ الْمَرْكُ بَيْنَهُمَا. 


5 و 
.0 0 مره 5 
يي . 6 : 

ا م - ذه 6 


3 


ا 


(قوله يريك ذا تبنت يبكاح صّجيح) بِدَلِيلٍ قَولِِ لا بمَاسِدٍ 
وَكَلَامُهُ هَذًَا يُفِيدُ أَنَّ فَوْلَهُ أو كك و خطري تمده لوكي كذلك ا القراة 0 
بعَارِضٍ غَيْرٍ جماع فَعَلَى هذا يَحُونُ كوا 4 إِنْ صَعْرَث شَامِلًا لني ثيبّث ينكاح أو غَيرِوِ (قَوله 

نَث) أن تَعَمَدَثْ فِغل الرنا با (موْله أو رن بها) أي بأَنْ مَعلَ يها وهِي نابِمة أي ولو وَلَدتْ ١‏ ا 
(كَوْلُهُ فَالْمَشْهُورُ وَهْوَ إِل) هذا يُفِيدُ 007 الجَلّابٍ الذَّاجِبٍ لِعَدَمِ الثرٍ مُطْلَقًا فَتَدَبَرْ (َوْلَهُ 
خلامًا لِلْجَلّابٍ) أ فَإنَّهُ يَقُولُ لا يها مُطْلَمًا وَعَبْدُ الْوَمّابِ يُقَصّْ فَتَكُونُ الْمَسْأَلَةُ ذَاتَ أُقْوَالٍ 


- 


حلي 


لان لبد الَْمّابِ قَوْلٌ يوَافِقُ فيه الاب (قَوْلَه 5 00 اليا عَنْ وَجْهِهَا) الاب | 
ف / لْمِصْبّاح أَئْ لع اليا الشبية الِلْيَابِ وَالْتلَعُ د تي مدل آنه فين 


مه 


0 ارو إِنْ 4 يَتَكَبَرُ لزنا و ل 
ْرُ الَانِيَةَ أي مُطْلْمًا (َوْلَهُ وَهَل إِنْ 1 !) أي أو مُطْلَقًا فَالْمَخْذُوفُ إِشَارَةٌ لتأويلٍ اللاي 


ا 00 000 


0.07 "من يَوْمِ الْإِينَافٍ وَأمّا النَمَمَهُ في ذَهَابِهِ إِلّ مَوْضِعْ الْمَيّنَة 3 فَعَلَى الذَّاجِبٍ به وَبِعِبَارة: 00 
أي في رَمَن الإيقَافء وَمِنْهُ رَمَنْ الذَّهَابٍ بالْعَبْدِ لِيَلَدٍ يَشْهَدُ فيه أَنَهُ لِلْمدَّحِي كَمَا فَالَهُ ابْنُ مر 


و 


َبْلَ الْإينَافٍ فَالنمَقَةُ عَلَى مَنْ هُوَ بِيَدِهِ كما أن لَه الْعَلَهَ م خث لاف كها دك الزن خرز في تتعرره 


١15/ شرح مختصر خليل للخرشي, محمد بن عبد الله الخرشي‎ )١( 


68و 





وَظَاهِرٌ قَوْلِهِ وَالتَمَفَةُ ِل سوا 


(ص) وَجَارَتْ عَلَى خط مُقِرّ بلا مَينٍ (ش) الشَهَادَة على النط عَلَى ثُلَان 


خط لقف ار ُ عَلَى خط الشَاهِدٍ الْمَيتِ أؤ الَْائِبِ علد فيد وار 7 
دا ِالْأُولَ وَالْمَعْى أَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى خط 0 3 ا بالإفرار تاه م َإِذًا شَهِدَ عَدْلَانِ ا على 
خط شخص في ٠‏ ف كر لشو الآتيّة ف ف 


ول ل ل 0 1 

لذ أذ لا باذ عا وف ُ: بلا يِينِ أَيْ ؛ مَُْمَةٍ لِِيصّابٍ مَعْ 

ن مُتَمِّمَةٍ لِلِيْصَابٍِ وكا عن المقضاء قل يد منهًا مطلقاء 

أل نعو وب وأو يك كذ وج نهُ لا يُْمَنُ في الشّهَادَةٍ علَى خط 
الْمُقِرْ إلا عَدْلَانِء وَإِنْ كان الَقُ ينا يَنْبْتُ بِالشاهِد وَالْيَمِينِ أو الْمَْأتبْنِ مَعَ الْيَمِينِ؛ لأَنَّ الشّهَادَةَ عَلَى 
خط الْوَاحِدٍ كَالئّقْلٍ عَنْهُ 000 انْنَانِ وَلَوْ في ال كما مح تغطهغ وإذاكا هذ هَذًَا 
اذوه مرُ ثَابنَا في السَّهَادَةٍ عَلَى خط الْمُقِرّ الي جي أَقْوَى فَأَوْلَ أَنْ يَخْرِيِ دَلِكَ في الشّهَاد د 
الشَّاجِدٍ الْمَيْتِ أو الْعَائِبٍ الي هي صَعِيفَةٌ باليَسْبَةِ إلى تِلْكَ لكِنّ الشّهَادَة عَلَى خط الشَّاهِدٍ لا بُدَّ 
أنْ يَسْهَدَ عَلَى خط كل شَاهِدٍ شَاهِدَانٍكُمَا أت في شَهَادةٍ النَقْلٍ وَعَلَى هَدًا مَمَوْلُ الْموَلَفٍ بلا ِينٍ 
أَيْ لِتَكْمِيلٍ اليَصَاب؛ لِأَنَّهُ لا يَكُونُ إلا مَعْ الشَّاجِدٍ الْوَاحِدٍ فََا ُنَاقٍ أنه يحِْفُ يِينَ الْمَضَاءِ كُمَا إِذَا 
ةا غَائِئًا قي بَعْضٍ صُورِهء ولا تُقْيَنْ السَّهَادَةُ إلا من الْمَطِنِ الْعَارِفٍ بِالحُطُوطٍ 

ترط أَنْ يَكُونَ الشَاهِدُ قَنْ أَذْرَكَ ذَا الخْط. 


0 


(ص) وَحَطٍ شَاهِدٍ مات أو غَاب يبْغْدٍ (ش) يَْني أنَّ الشّهَادةَعَلَى خط السَّاجِدٍ الْميِتِ جايرة 


بشُرُوطِهَا الآتيّة وَكَدَلِكَ الشّهَادَةُ عَلَى خط الشَّاجِدٍ الْعَائْبٍ جَائرَةٌ بِسَرْطٍ بُعْدٍ الْعَِبَةِ فا بَحُورُ في قب 
العقيَة 


راك 
5 
334 


وو رن لوكا تَبْحُ أَحْمَدُ من الْمَْقٍ الَّذِي أَبْدَاُ عَلَى فَهْمِهِ وَظَهَرَ أَنَّ السَمَاعَ الذي 


0 أنَّ هَذًا عَبْدُة وَالسَمَاعٌ الْمْتَقَدّمْ الْمْسَارُ لَه 


اس 


؛ ترَلْ تَسْمَعُْ مِنْ الثّقَاتِ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُ هرب لَه عَبْدٌ 





مِثْه هَذَاء وَالظَاهِدٍ أَنَّ هَذًَا التَقْدِ 


الْعَبْدٍ بَاقِيَا عِنْدَ الْقَاضِيءْ 15 00 قُلت إنا أختيج لِذَلِكَ حَوْفًا مِنْ هُرُوبِ 0 آ 1 


رم مس 


فَيَضِيعٌ الْعبْدُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ قُلْت: إِذَاكَانَ البَسُولُ يُوَكُلّهُ بحفظه في الْيَوء 


اشتراط كَوْنَ الْبَيْئَ حَاضِرةٌ بِالْبَلَدٍ يم مق كان كَذَلِكَ مَالْمَدَادُ عَلَى الْبَيئّة كانت حا 


ل 


(قولة: فغلى الذّاهب يه) ومن المشلوم آله أنهُ لا يَذْمَبُْ به إلا المُدَعِي أي فَالنَمَقَُ عَلَى كل حَالٍ عَلَى 
الْمُدَعِي وَقَعَ الْمَضَاءُ لَه أو لِلْمْدَعَى عَلَيْهِ مَبَظْهَرْ بِدَلِكَ مُعَايرةٌ هَذِو الْيَارَةِ لِمَا بَعْدَهَاء وَالَّذِي يُعَوَلُ 
عَلَيْه الْكيِيَةُ كما يُفِيِذَُهُ وكيد ا أي 5 زَمَنٍ الْإيقَافٍِء وَهُوَ مِنْ يَوْم الدُعْوَى 9 القُصيادٍ 
1 بن الْعِبَارَتَينِ عا هُوَ في تَمَمَةِ َمَقَةِ الذَّهَابِ ا 4101 بَعْضُ تَلَامِذَةٍ الشّارح (قَوْلَهُ 


قَالَ 


َه قَالّ في الْمُدَوْنَة: نا د لوقب على ع ل 4 أن ل 


يي 


ا 


الْمعْتَمَدُ) اعْلَمْ 


الم 


ا ل لي 00 


من لَهُ الْْنم عَلَيْه ه الْعْيمُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَعْضُّهُمْ جَوَابًاً عَنْ 
تَمَمَتَهُ عَلَيْه بر إقتادا 7 يُصَدَّفٌ ف الْعَلّة؛ 


(قَوْلهُ: وَجَارَتْ عَلَى خط إ) أي ولا بُدّ مِنْ حضو اط (قَوْلُ: بناء !2) اعْلَم أنه إِدَا كم لَه 

الشَّهَادَةٍ عَلَى المْط فَهَل ذَلِكَ بِيَمِينِ مَعَ م الشَاهِدَيْنٍ روَايَكَانِ إِخْدَاهمًا: يُحْكَمْ لَه بمْجَيدٍ الشّهَادَةٍ عَلَى 

الح ولانية: لا يذكم يتيك عق يبت معهاه طلقا حن بل اشاتان على حمل عنزلة 

الشَّاجِدَيْنِ عَلَى الْإقْرَارٍ أو مَنَْةَ الشَّاجِدٍ مَمَطْ لِضَعْفٍ الشَّهَادَةٍ عَلَى الحْط (فَوْلُّ: حَلّفَ الطَّلِبُ 

التحق) سَيَأْقٍ أَنَّ التاجح خلافُ هذا وَأَنّهُ لا يَسْتَحِقٌ إلا إِذَا شَهِدَ عَلَى ال شَاهِدَانٍ (فَوْلَه: 
مُطْلَنَا) أي سَوَاءْ كَانَتْ الْبَينَهُ شَاهِدَيْنِ أَوْ شَاهِدًا ا يكير عَلَيْهِ الْيَمِينُ في الأخيرة 

َنبيةٌ) : الشَّهَادَةُ عَلَى خط الْمْقِرّ يُنْمَرَعْ بها نآ يد حَائرٍ فَهِيَ 0 بن شَهَادَةٍ الماع (قَوْلَّهُ: وَِذَا 


كان هَدًا الْأَمُ) أيْء وَهُوَ اشْتراطٌ السَاحِدَْنِ (قَولهُ: أو الْعَائِبِ) أَيْ عَْبَة بَعِيدَة وَقَولهُ: وعَلَى هَذَاء 


ه*”١‎ 





2 


وَهُوَ أَنّهُ لا بد من شَاهِدَيْنِ مَعَْ يينِ الْقَضَاءِ (فَوْلهُ: في بَعْضٍ الصُوَرِ) , وَهُوَ مَا ذا غَاب عَيْبَةَ بَعِيدَمَّ 


قَوْلْهُ قا و في قُِب الْعَيِبَة [1) فَإِذًا عَلِيْت ذَلِكَ مَالْعَيِبَةُ قِسْمَانِ مَْمَطْ قَرِييَقٌ وَهِيَ مَا لا يَتَالُ 
الشَّاهِدَ فيه مَشَقَةٌ 


1 


مَسَفَّة وَالْبَعِيدَةُ يحْلَافِها وَلَبْسَ هُتَاكَ غَيْبَةٌ مُتَوَسَطَةٌ وَجَهْلْ الْمَوْضِع يَنْْلُ مَنْلةَ الْبَعِيدَةِ 
5057 00 

4. "الْمَبُولٍ فيه مُسَاححَةٌ َإِمّا أَنْ يُقَالَ الْوَاوُ في وَلَوْ قَبْلَ لِلْحَالٍء أؤ يُقَالُ الْمْرَادُ بالْعزْلٍ اليَدُ أي 
لاما ان َو قَل» وَلَيِس لِلوَصِيَ أَنْ يَعْزلَ نفْسَهُ عَنْ الْوصِبّة ص بش تؤت الكوي 
وَالْمَبُولٍ وَسَوَاءْ كَانَ الْمبُولُ قَبْلَ الْمَوْتِء أَو بَعْدَه إِلّا أَنْ يَطْراً عَجْرٌ وَإِنْ أت الْوَصِيحُ من قَبُولٍ الْوَصِية 
بعْدَ مَوْتٍِ الْمُوصِي فَلَيْسَ لَه أَنْ يَقْبَلَ لِأَنهُ بَعْدَ إبايته الوك َإِذّا أَرَادَ الشجُوعٌ بَعْدَ يلك 
فَحكمة حْكُم مُمَدَم النَاضِي لا حْكُم الْوَصِيّ مِنْ قل الْمَيّتِ أنه لَا 


أ 


. (ص) وَالْمَْلُ لَهُ في قَدْرِ التَمَقَهِ 1 يَعْني أن الْوَصِي إِذَا تَتَارَعَ مَعَ عَحَجُوره في 
الول فول اللصرة 1 مين ولا بد 
مه وَهِيَ مُقِيرةٌ وَكانَ ار انمق اا على الود وقول أذ ابيز في له يوسي الكابلٍ لوعي 
الوَصِيّ وَهُوَ الْمتَبَادِرُ من كلامه وَمِثْلُّ مُقَدّمُ الْقَاضِي وَالْحَاضِنُ وَالْكَافِلٌ. (ص) لا في تاريخ الْمَوْتِ 
ولا في دَفْع مَالِهِ بَعْدَ بُلوغه اا يَعْ أن الْوَصِي ع إِذَا تَتَارَعَ مَعْ الصَِّيّ ف تاريخ الْمَوْتِ فَقَالَ لوصِي 
ك1 ما ارم لع ا 

قَوْلُ الصِّيّ) لا يُقْبَكِ قَوَا لالد إلا يعيئة َينَةه وَإعا د يُقبَنَ وا : في تاريخ الْمَوْنته وَإنْ كَانَ يَرْجعْ 
قِلَّة لّمَمَةِ وَكَثْرَتَا لِأَنَّ الْأَمَائَة 7 0 7 الْمتمَارَعَ فيه وَكَذَلِكَ لا يُفْبَلْ 1 الْوَصِيّ إِذَا 0 
مَعَ مَعَ الصَِّيّ بَعْدَ لوقه وَرَشدَءٍ فُقَال الصَّن اذْقَعْ 3 مَالي الذي عِنْدَك وَقَالَ لْوَصِئُ قَدُ دَمَعْته إِلَّنِكَ 
بَعْدَ بلوغِك وَرَشْدِك إلا يييئة بين لِقَوْلِهِ تَعَالَ طمَإِدًا دَفَعْتُمْ إِليْهمْ أَمْوَاطُمْ فَأَسْهِدُوا عَلَيْهِمْ؛ [النساء: >] 
أي لملا تَعْرْمُوا عَلَى المشهور أ لملا تكْلِمُوا وَظَاهِرُْ وَلَوْ كَانَتْ الْمَْارَعَةُ بَعْدَ طُولٍ فَفَولُ بَعْدَ بُلُوعْهِ 
تَعَلّقْ دَق وما قَبْلَ الْبلُوغه كلا يُصَدَّقُء وَلَوْ وَافَقَهُ 


)000 شرح مختصر خليل للخرشي» محمد بن عبد الله الخرشي ل" 


5ه 





(بَاب ذَكِرَ فيه اْمرَائِض) وَهُوَ عِلْمُ اْمَوَارِيثِ وَبَيَاكُ مَنْ يرت وَمَنْ لا يَرتُ وَمِقْدَارُ مَا لكل وَارثِ 

ولا بَِيَانِ الُقُوقٍ الْمُتَعَلْفَة 0 كينها ينه كينا 0 007 ا 0 الاشور وَبِعَيْره 
كما . وَبِعِبَارةِ و 

ذِي حَقٍّ 58 وَمَؤْضوعْةُ لكا دعا 0 ُبحَدُ 

َؤْلُهُ حَيْتُ أَشْبَة وَكَانَ في حَضَائَيهِ إ) ا 

يَكُونَ في حَضَائَيهِ وأَنْ يُشْبهَ وَآنْ يحْلِف وَفَرَضَ الْمْصَيْفُ الْكَلَامَ فِيمَا إِذَا تَتَارَعَا في قَدْرِ لققة مول 
وَمِدْنْ ذَلِكَ ما إِذَا تتارَّعَا في أَصْلٍ الْإنْمَاقٍ أَوْ فِيِهِمَا مَعَا؛ لِأَنّهُ أمينٌ مَعْ وُجُودٍ الشْرُوط التَلَانَةِ الْمَذَكُورة 
قلا يُفْبَكْ فَوْلْهُ عِنْدَ انْتِمَاءِ سَْطٍ مِنْهَا وَاخْتُلِفَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يخسِب أَقَكَ مَا جمْكِن وَيُسْقِط البَائِدَ حَقٌ لا 
يخْلِف فَقَالَ أَبُو عِمْرَانَ لا يِينَ عَلَيِْ وَقَالَ عِيَاضٌ يَليَمهُ الْيَمِينُ إِذْ كَدْ يُكِنْ أَقَك مِنْه (فَوْلْهُ لَلَّا تَهرمُوا 
عَلَى الْمَشْهُورِ [+) الخاصا؛ أن الْمسألة دَاتُ فَوْلَْنٍ الَْوْلُ الْأَوَلُ وَهُوَ الْمَشْهُورْ أن الْقَوْلَ قَوْلُ لصوي 
في عَدَمِ الَْبْضٍ بَعْدَ الْبلُوعْ وَالوْسْدٍ وَمُقَابلُه القَوْلُ مَوْلْ الْوَصِيّ بيَمِينٍ الاك اختَلافهْمْ 

قَؤلهِ تَعَالَ طمَإِدَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهمْ أَمْوَاكُم كَأَسْهِدُوا عَلَيْهِمْ؛ [النساء: 5] هَل للا تَغْرَمُوا وَهُوَ لقو 


الْمَشْهُورُ وََوْلُ مَالِكِ وَابْنٍ الْقَاسِمِ أو لِعَلّا تَلِقُا وَهوَ قَوْلُ ابْن الْمَاجِشُونٍ وَابْنٍ عَبِدٍ الحَكم. 

(قَوْلُُ: وَلَو كائث الْمُتَارَعَةُ بَعْدَ طُولٍ) قَالَ ابْنُ عَرَقَةَ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ مِنْ الْمَذْهَبٍ وَمَذَْهَبُ الْمُدَوَنَه 
َمَالَ إِلَيْهِ عج وَث الْمَوَِيّة وَمَالَ إِليّه ابْنُ رُشْدٍ إِنْ طَالَ الزَّمَنُ كعِشرين سَنَةٌ يُقِيمُونَ مَعَهُ ولا يَطُلبُونَ 
َالْمَوْلُ كَوْلّهُ ييَمِينِهِ؛ لِأنَّ الْغذف قَبِْضْ أَمْوَالِمْ إِذَا رَشَدُوا وَجَعَلَ ابْنْ زرب الطُول مَاِيَةَ أَعْوَام اه. 


وَكَالَ الْمُصَيْفُ في في اللؤضي وا فينبش أن قلطن إل قاع الْأُخْوَالٍ وَذَلِكَ مُحْتَلِفتٌ اه وَقَالَ عب 0 


1 
لمَمَا 


3 
ن ١‏ تت 


- 


هو- 
1 ع 


أذ يري نا ما تقد في المتازة من قل اميف ل لأعى عاضء سَاكِت (4 تطهر أذ الما 
كال إل الأول وعنيي أن ما كاله الفصلدة هو الذي يلبش المضية إلند 


[بَاب في الْمَرَائِضُ] 

(بَاب الْمَرَائْضٍ) (فَوْلَهُ وَهُوَ عِلْمْ إخ) الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ وَهِيَ عِلْمُ الْمَوَارِيثٍ وَالجَوَابُ 
بالْمَرَائْضٍ الْمَنُ الْمَعْهُودُ مَذَكْرَ بدا الاغتَار وَأَرَادَ بِالْعِلْم الْمَوَاعِدَ لا الْمَلَكَةَ ولا الْإذْرَاكَ؛ 
يكَصِفُ بِكَوْنِه مَذَكُورَا إِنا هُوَ الْمَوَاعِدُ لا الْمَلَكَهُ ولا الْإذْراكُ ِل أ ٍ 
بالْقرائْضٍ الْمَذُكُورة مُمتَعلّقُ عِلْم الْمَوَارِيثٍ أَيْ: متَعلّقُ الْمَلَكَة أو الإذْرَاك وَقَوْلْهُ وَََانُ 


2 


5ه 





يرث وي الْعمَارَة حَذْفٌ أ: وَدُو تَبْيينٍ وَإَِا قَدَرْا دَلِكَ؛ لِأَنَّ الْفَرائِضَ الْمَذْكُوةَ لَيِسَثْ هي النَبيينَ 
ب سبك ق. التريين 9 ولكُون" الفطث كفنيق وف كله علق الف بان القع مَعْطوفٌ عَلَى عِلَْم 
ايت ونصغ عط على العا يث أ وَعِلْمُ بَيَانِ أن تبْيِينِ أعي: الْعِلْم الْمُحَصّل لِتَيْيِينِ مَنْ يَرِثْ 
إل وَيَصِحُ أَنْ يُرَادَ بالْبَانِ النَصْدِيقُ أ 0 0 0 أؤ تَصدِيقٌ أو تَصَوُرٌ إل أي القفية اذليك 
(قَوا لجان الوق يا لين لقوق ا بعَيْرو) أَرَادَ بِالْعَيْرٍ الْعَقْلَ وَسَيا 
عل يحَدُ أخقر من َلك وال حَذْفت الباء: أ 
يُوصَلْ إل أَيْ: وَهُوَ الْقَوَاعِدُ الْآنِيةُ وَفَولَهُ + 
ِالفّضْدِيقٍ وَتَارةَ تُفَسَرُ بالنّصَوُرٍ وَيَصِح كُل نهم 3 بي التقام َم ل وَمَؤْضُوعْةُ التّكَاتُ) مَؤْضُوعٌ 
عل علي ما يحت فيه عن عوارضه الذاية " كه حو تار امل ا لا الي يبحت افيه عن 
عَوَارِض َه لْذَئية) كذ فى تشكة شارحنا وتقول المتاستك أن يثول؛ لأله الذي نتخث مدع" 
00( 
0 تَدلْكِه بَِاطِن كَفِه مإِنْ مَعَلَ ذَلِ قَدْ أَوَعَبَ طْهْرَهُ أَعَادَ الْوْضُوءَ وَإِنْ مَسَهُ في ابْتدَاءِ غْسْلهِ 
وبَعْدَ أن غَسَلَ مَوَا 0 بالْمَاءِ عَلَى ما يَنْبَغِي 
مِنْ ذَلِكَ وَيَنويه. 
عَسْلِهِمًا حَبْتُ كَانَ حَلَّل أَصَابِعَهُمَا لِأَنَّ عَسْل الْوْضُوءٍ يزع عَنْ عْسْلٍ كله 00 وى يِوْضُوئه 
رَفْعَ الحَدَثِ الْأَصْكْرٌ لِأنَّ ييه الْوْضُوءِ جُرَى عَنْ نيّة الْمْسْلٍ في عل الْوْضُو وَأَمَا مَسْح الْوْضُوءِ عَنْ 
مشح عله مأَفْق ابْنُ عَبْدٍ الستلام بالْإجْرَاءِ وَصورَثُة 1 اهن اللا ولايو زلا بطر عي عَسْلِهِ في 
الْعْسْلٍ فَإِنَّهُ ينْسَحْهُ فَلَوْ مَسَحَهُ في الْوْضُوءِ وَوَجَب عَلَيِْ العْسْل وَتَوضَّاً وَمَسَحَ فَقَالَ ابْنُ عَبْدٍ السّلام: 
يُرنُهُ مح الْوْضُوءِ عَنْ مح الْحْسْلٍء وَقَالَ أَشْيَاحُة: لا يرئُة. 
(قائِدَةٌ) : حَرّج أو دَاوْد: «مُرِضَت الضّلاةُ حَمْسِينَ» وَالْمْسْلُ مِنْ الُتَابَةِ سَبْعَ مَرّاتِ وغل النّوْبِ 


3 


اقل سَبْعَ مَكَاتِء فَلَمْ يَرَلْ رَسُولُ الله - صَلَى الله 000 يال ركه لكوي 2 غق جع 


6 2 


الصّلاة حمسا وغشاة الجَتَابَة مَك وعشاة الوب مه . 


7 
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(وبذر) امتق الي تومأ أولا وصَب الماة على ب دو وشرع يتدلّك (أن سن ذكرة بي) 
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حَالٍ (تَدَلَكِهِ يِبَاطِن كَهِ) أو بِبَاطِن الْأَصَابع أَوْ يِجَنْبٍ الْكَنتَ أؤ جَنْبٍ الْأَصابع أَوْ يُعُوسِهَا. (فَإنْ 


هو- 
ع 


عر ذَلِكَ) 00 ل ( د أنهُ (قَدَ أؤعب) أي أَكْمَلَ (طْهْرَه أَعَادَ الْوَضُوءَ) لِبُطْلَانِه بِالْمَسنَ إِذَا أَرَادَ 
صَلَاةً أؤ نَحْوَها يما يََوقّفْ عَلَى طَهَارَةء وَحْكُم الْإقْدَام عَلَى نَفْضٍ الْوْضُوء الْمَنْعْ أو الْكَرَامَةُ لِمَْ لا 

يحدُ ما يَتَوَضَأٌ به وَعَدَمُ الْكَرَامَةٍ إِنْ كَانَ وَاجِدًا لِلْمَاءِ. 

قَالَ حَلِيك: م مَاءٍ تَقِْيلُ مُتَوَضي وَجِمَاعٌ مُغْتَسِلٍ إلا لِطول, والشار و الدك رع درق 

الْأنتَى فَبْجَهَا أو الذّكرِ ا أو الأنيينِ في أَنْمَاء 0 قلا يُعَادُ الْوُضُوعُ. 

(3) مَفْهُومْ أؤعب طْهْرهُ أنه (إنْ مَسَهُ في ابْيدَاءِ عُسْلِهِ وَ) لَكِنْ (بَعْدَ أَنْ غَسَلَ مَوَاضِعَ الْوْضُوءِ مِنْة) 

ا الْمُعْمَسِلٍ وَقِيل تام الْعْسْلٍ و 0 العدة ف انناو اعضاو الؤطوو (قليق فد ذلِكَ) 

َعْدَ الْمَسنَ أو الْمُسْلٍ (بَِدَيْهِ عَلَى مَوَاضِع الْوْضُوءِ بالْمَاء) الَذِي ُيده فإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ يآ 

: جْرٌَ وَيَكُونُ ذَلِكَ الْإمْرَارٌُ (عَلَى مَا ينْبَفي) أي من (فٍ ذَلِكَ) الْإمْرارُ بِأَنْ يَعْمَ الَو 1 

ا ا وا حصن مسن الذّكر لِأَنّهُ الْعَايِبْ 

ها قَلَا يُنَاقِ أن عي مِنْ النَواقِضٍ كَذَلِكَ 

(3) يحب عَلَيْهِ أن (ي: تثون) أن ١‏ الْوْضُوءَ فَإِنْ تَوَى رَفْعَ الحَدَث الْأكْبرٍ 1 يجْرَئْ بمَنْرلَةِ مَا إِدَا تَوَى الْمْتَوَضوعُ 

0 الجّبٍ رَفْعَ 57 كبر وَعهَذَا الذي دَكْرَةُ الْمُْصَيّفْ مِنْ ووب اليْيّة خلاقةُ مَا قَالَهُ الْقَابسِنُ 
نعل الاختهاج ِل لِلييّة وَيوَافقةُ ظَاهِرُ الْمُدَوٌئَدَ وَأمّا إِعَادَةُ ما مَعَلَ مِنْ أَعْضَاءِ الْوْضُوءٍ بَعْدَ الْمَسنَ 


0ه 


لَّ عَبْدَ الحق: إِذَا مَك الْمُغْتَسِكَ ذَكرَُ قَلَهُ تَكَامّهُ أَخوال: أَحَدُها أَنْ يَسنَهُ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَ من أَعْضًا 
لعا ل ا ب عَلَيّه. تَانِيهًا: 
السو ل و ل يله لوعو وله شار 
الخلا فيه. دَلِتُهَا: أَنْ مَمَهُ بَعْدَ غَسْلٍ أَعْضَاءٍ الْوْضْوءٍِ وَقَبْلَ كَمَالٍ طَهَارتِِ أو بَعْدَ غَسْلٍ أَعْضَاءٍ 
0 انكر جلك أن 1و شهلي اعطنا اند ما ويف وريه 


َالْحَاصِلٌ كما قَالَ أبُو الْحَسَنٍ الْمَغْرِيُ شع الْمْدَ بق َعْدَ الْمَراغ َرمَنْهُ ِيّهُ الْوْضُوءِ ايَاقًا 


0 إلاكنيواوة ما عل عدي قعل فيش لا يه الْؤْصْوء ايعان لِأنَهُ 1 يَفْعله 


هو- 
ع 


عَىّ 2 لعا لحلاف إِذَا 2 مََكَةُ 3 0 منْ عضو من : أء بمَاءٍ الوصو 0 بَعَدَ اد الْوْضُوءٍ 


همه 





وَقَبْلَ تام الْغعْسْلٍ فَقَالَ أَبُو ين يَنْوِي الوُضوق وال الْقَابِسِيُ : لا ينوي الود 0 


5 وَاخْثْلِفَ قُ انين وَمَدَأُ لحلاف هَلْ الْحَدَتُ يرَفَعُ عن 6 عضو بائفِرَادِه وَعَلَيْه ابْنُ أ 


َيََْمهُ بَْدِيدُ البَيّهَ لِدَهَابٍ الطّهَارَةِ عَنْ الْأَعْضَاءٍء أو لا يَبْتَفِعُ إلا بِتَمَام الطّهَارَة وو ملحط الاب بسرت 
ليَقَاء الّيّة ضِمْنًا في نيّة الطّهَارة الكُبْرىء ولا يُقَالُ: إِذَا كان لا يَرتَفِعْ إِلّا تَمَام الّهَارَة قلا 00 
إِعَادَةٍ مَا فَعَلَ من أَعْضَاءٍ الْوْضُوءِ قَبْلَ الْمَسَ مَع أَنّهُ يحب إِعَادَةٌ غَسْلِهِ بِاثّمَاقٍِ السَّبْحَْنِ أن نَقُولُ: 
ما القَاِسِيَ لا يَتَحَنَّقْ رَفْعْهُ إِلّا يتَمَامِ الطّهَارَة وَإِلّا القع حَصّل بِدَلِيلٍ وُجُوبٍ إِعَادَةٍ غَسْلِه ولا 
تقال إذَا حَصّل رَفْعْهُ عَنْ كُلّ عُضْوٍ يَجُورُ أنْ يس به الفصطحفء ارا عر ع لاه 
الْمَامِنَ لا عَنْ الْعْضْوٍ َافْهَمْ , 

(حَاعَةٌ) : بَقِي سَْءٌ يحب التَنَبّةُ لَهُ وَهُوَ إِذَا حَصّل الْمَمنُ بَعْدَ [كْمَالٍ الْشْمْلٍ يَعَوَضأ ويِلّتُ الْمُسْلَ 
كُوْضُوءِ غَبْرٍ الجبْبٍء وَأَمَا لَوْ حَصّل قَبْلَ تَام الْعْسْلٍ سَوَاءْ كَانَ بل أعْضَاء الْوْضُوءِ أو ني أَنَْائِهَا : 
مررصاة عضا مي مب أن الْمَرْض أنه بل تام الْْسْلٍ اه أَُجْهُورِيٌ بِالْمَغْى. ولا قد 
الطَّهارَ الْأْلِية يقِسْمَيِهَا صُعْرَى وَكُبْرَى شَرَعَ يََقَدمُ َنْ الْبََِيّةِ فقَالَ:.. 

. 


ع 


ازول 


الي يدم يَقْضِيهَا عَلَى الْمَشْهُورٍكُمَا قَالَ سَيّدِي يُوسشف بن غُمر 


20 


جنار 00 بَعْدَ ا م ا برَكعَة 0 0 وَسُورَة 00 


6ه 


في الْأَقْوَالٍ وَالْأَفْعَالٍ وَهُوَ مَا عَلَيْهِ أب 


هن دن د .قا ب - ل عَلَيْه وَسَلُمَ -: 
دلا 0 - 00 00 المككيتةٌ وَالْوَقَارُ قُمَا درك 00 ا قا 
ب «تَاقْضُوا» فَجَعَلَه اميا في الْأَْوَالِ والْأْعَالِ وَأَحَدَ 
ف اتفال وَالْأَقْوَالِ 00 َيْنَ الروَايتيْنِ فَحَمَلَ روَايَة فَأَمَوا 
ُو على الأقوال: وتَظْهَرُ عَرَهُ الخلافي بن الْأَئِعَةِ فِمَن أَذْرَكَ رَكُعَةٌ من الْمَغْربِ 
مطْلمًا يَأن بركعتينٍ بم القُرآنٍ قر خا دن أن بَيْنَهُمَا وَعَلَى الْقَولٍ 
)١(‏ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» النفراوي ١51/1١‏ 


كله 





بالنَّانيَة بم الْقُْآن وَسُورة هر وتخْلِنء © يأن يركعة بم الْقُرآنِ فَقَطْ سئاء وَعَلَى 


ي الْأَقوَالٍِ دُونَ الْأَفْعَالٍ يَأ بيكْعمَينٍ بم الْقُوَآنِ ن وَسُورَة جهْرًا وَيعْلِسْ بَمْتَهُمَاء وَاعْلَمْ أن 
د 00 وَالْقَاضِيَ م الشيرق وَيُعَبدُ ع عَنْهُ ِالْمُدْرِكِ وَلِذَا قَالَ الصيق: فَمَعَلَهُ أي الْمُدْرِكُ 
َأَكُثرَ مَعَ الْإِمَام قي حَالٍ قَضَاءٍ مَا سَبَقَهُ به الْإِمَامُ الْمُْمَرِدُ في حال بنَائِه حَقٌ يُفْسِدَ بَعْضّ 
ار مَا صّحَّ عِنْدَهُ اق صَلاتِه وَيَبْني عَلَيْه. 

كال شتف وس ل حمر في كو| ل الْمُصَيْفٍ : كَفِعْلٍ الْبَانٍ الفُصل نخد إشكال 


ل 


حَالَ الْمُدْرِكُ بِفِغْله عَلَى اَن وَهُوَ ل مُبَيْنْ صُورَةٌ الْمَان 0 تَحَهُولَا عَلَى عَحْهُوإ 
جاب يتخضن البوع عن هَدًا الْإِشْكَالٍ يجغْلٍ الْمْصَلَّي وَحْدَهُ تَفْسيرا لَلْبَاِن فَكَأنّهُ قَالَّ: له كفغل 


2-2 


ا 1 وَحَْدَةُ) وَقَدَ بين فِعْلَ الْمُصَا وَحْدَهُ في باب صِفَة ل الصَّلاة فِيمَا تَقَدَّمَ ف 3 فيه 
0 0 0 مِنْ 


فير ايان ِالْمْصَلَي مَحْدَهُ رَوَال الإشكال»؛ 


6 


سَ 
لباق بانة 


3 


د سر رض 


؛ لِأَنَهُ ‏ يَُيَنْ كيف يَفْعَلْ الْمْصَلَي وَحْدَهُ إِذَا تَبيَن لَه 
يُصَلَي صَّلاَهُ إلى آخرقاء م 7 1 0 ا 
؛ أل بِبَطْلَاتًا لِمَذِّ وَإِمَام؛ٍ لِأَنّهُ يجْعَنُ مَا صَحَّ عِنْدَهُ 
أَوٌلَ صَلاتِه وَصْوَرُُ ثلاتٌ: إِْدَاهًا أَنْ يَذْكْرَ مَا يُمْسِدُ لَهُ تْعَةٌ إِمَا يك تكوع َو سُجْودٍ مَكِلّا وَيُوَانِي 
هَذًا مِنْ حَالٍ الْمُدْرِكِ الَّذِي كَلَامُ الْمُصَبْفٍ فِيهِ أَنْ تَفُوتَهُ رَكعَةٌ مَعَ الإمام. تَانِيَكُهُمَا: أَنْ يَذْكْرَ مَا يُفْسِدُ 
سيد هَذَا مِنْ حَالٍ الْمُدْركِ أَنْ تَفُوتَهُ ركُعَتَانِ. تَلِكَتَهُمَا: أ 


- ؟ م4 يو 


تِ وَيُوَازِي هَذًَا منْ حَالٍ الْمُدُ رك ان تفوتة هُ ثلاث رَكَعَاتِ . 


3 
م 


7 


صَلَاتِه الْمْسَارَ لي مول حَلِيلٍ: وَيَجَعَتْ الثاني 


ا 1 
إن ذَكْرَ مَا يُفْسِدُ لَهُ جَمِيعَهَا فلا عَمَلَ عِنْدَهُ هُ فِيهًا وَهُوَ كَحَالٍ مَنْ ل يُذْرِكَ مِنْ اللاو : 
لي ا ل 0 
َيَفْعَنْ أَيْ الْمُدْرِكُ وَهُوَ الْمَسْبُوقُ بِبَعْضٍ ضلاتِه مَعَْ الْإمَام في الْقِرَاءةٍ كَفعْلٍ الْإمَام وَيَفْعَنُ في الْأَفْعَالٍ 
كفْلٍ الْبَان فَمَدْ أَحَدّ مِنْ كُل طَرَفٍ ينا وق تكق كول القصيق” َلِفْض عَلَى كدو ما عل العام 
في الْقراءَقِ وَأمّا في الْقَِام وَالجُلُوسٍ فَكَالبَانٍ الْمُصَلْي وَحْدَةء وَوَجْهُ الْعَمَلٍ في الْبَاني أَنْ يَخْعَلَ مَا صَحّ 
عِنْدَهُ هُوَ أَوّلَّ صَلَاتِهِ يبن عَلَيْه ا 00 
يُمْسِدُ لَهُ الكعة الأول مِن الْعِسَاءِ مَكَلّا وَهْوَ في حال التَّمَهُدٍ | 0 

الْقُرآنِ فُمَطْء وَيَسْجَدُ قَبْلَ المّلام لِنَقْصٍ السُّجُودٍ وَالجُلُوسٍ الْأَولِ؛ 





+ غير ب تر عله د 
و آخْرٍ صَّلَاته وَإنَ ذَكْرَ مَا يُفْسِدُ 
نه وَيَقُومْ فبَأي باليكعمين الْبَاقِممَينِ بام 50 فَمَطْ 
من الشوة ا د التَكَعَاتٍ الْفَاسِدَة 00 ا ف الباق 2 3 ابْنِ ر5” 


بور يي نخد 


- 
- 


الُْرْآَنِ مَمَطْء وَهَذًَا وَجْهُ الْعَمَلٍ في هَذِه الدَلَاثِ صُوَرٍ التي تُقَصو 


آلاء. "ونا الشَفْعَةٌ في الْفاء ولا شْفْعَةَ فِيمَا قُسِمٌ وَلَا ان 


م 


ولا في طَرِيقٍ ولا عَرْصّةَ دَارٍ قَدَ يمت بيوها. 


ولا شْفْعَة إِلّا في الْأَرْضٍ وَمَا يَتَصِْ يا مِنْ الِْنَاءِ وَالشّجَرٍ. 

وَلّا شفْعَةَ 

2 سَرَعَ في يِلْكَ الْأَبوَابٍ عَلَى التّفْصِيلٍ فَقَالَ: (وَِعًا الشفْعَةُ) وَهِيَ كمَا تَقَدّمَ اسْتَحْمَاقُ الشّرِيكِ أَخْدَ 
مبيع شَرِيكِه (في) مييع الشَّرِيكِ (الْمُشَاع) وَهْوَ عَيْدُ اْمَميرٍ عَلَى جِدَةٍ وَِذَلِكَ ذكرَ تيه بمَؤلهِ: (ولا 
شُفْعَةَ فيما) أن بيع (كَذ كُس) قَبْلَ بَبْعِهِ (ولَا لجارٍ) خلاًا لأي حبيقة حَيِثْ أَنْبَتَهَا للّجَارٍ في سِكَدٍ 


"١/١ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» النفراوي‎ )1١( 


5ه 





0 


غَيْرِ نفد وَإِنا اشترط الشّيُوع لِأنّ الشُفْعَة إِما شُرِعَث لإرَالَةِ اضر لزي يَخْصل بن الشيكاءِ فبما 
فيه الشُفْعَةٌ وَهُوَ الْعَقَارُ وَمَا يَنْبَعْهُ من نَحُو حَيَّوَانِ الحَائِطٍ وَبَعْدَ الْقِسْمَةِ لا ضَرَر وَيُؤْ ج دن قا 


الشّائْع بِالْأَجْرَاءٍ القشيوة 1 5 تباول الشَائِعَ للاشتراك دوع 50 فِيهًا خلافٌ + َيْنَ مَالِكِ 
وَأَشْهَبتء والدّليا: عَلَى م مَشْرُوعِييه الشفْعَةُ مَا في الصّجيح وَغَيِْ مِنْ حَدٍ جَابرٍ - رَضِي اللَهُ عَنَهُ - 
٠‏ فى وول ل - متلى ال عل وم - باع مي مام شم َإِذَا وَكَعَتْ الُْدُودُ 
وَصرِفَتْ العأدق قلا شفْعَة» وَلِذَا قَالَ الوضيج: لا خلافَ بين اكه ئِمَّةِ في وُجُوب الشُفْعَة وَفُِ 


الْمُوَطَّا ا «قَضَّى 0 الله - صَلَى اللَهُ عَلَيّه 0 - بالشفْعَةٍ 3 فِيمَا 4 يَنَفّسِمٌ مسح بَينَ َيْنّ الشُبَكاءٍ َإِذَا 
وَكَعَتْ 0 قلا شْفْعَة» . مَالِكُ: دَلِكَ السْنهُ الي لا خلاف فِيهَا عِنْدَي: وَفِ حَدِيثٍ الْمُوَطٍَ دلِيك 
شُفْعَةَ في غَبْرِ الْعَقَاِ 0 الع نا يَكُونٌ في الْعَمَاِ وَفِبه دليا: أَيْضًا عَلَى أنه 
حَنِيفَة حَِيمَةَ عَلَى إِنْبَاتٍ الشّفْعَة لجار مِن قَوْله - عَلَيّْه الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ -: 
0 - عا الصّلاةٌ وَالستَلَامُ -: «جَارٌ الدَّارٍ أَحَقُ بِدَارٍ جاره أ بِالأض» 
اوقا اع هيه الفتااة وَالسَلَامُ -: «الْازٌ أَحَقٌ بِالشُفْعة» وَيَنْنَظرُ يما ثانا إِنْ كَانَ غَائمًا إِذَا كَانَ 
الطَريق وعدا نات عن أكا الأول َإِنَّ الْمْرَادَ أَحَقٌ بمَعُونَيه وَالْعَوْضُ عَلَيْه 007 الْبَيِع لِأنَّ القت 
لْقَرِيب» وَأَنّا النَاي فَمَحْمُولٌ عَلَى الْعَرْضٍ عَلَيْه وََمَا الَلِتْ فَإِنَا مُنَعْ صِحَتَه سَلَمئاهَا لكنّهُ تحْمُولٌ 
عَلَى الْعَرْضٍ عَلَيْهِ قبل الب ِدَلِيلٍ قَوْلِهِ: يَنْتَظِرْ يما ثانا وَالسَّفِيعُ الْعَائْبِ لا يتَمَيَدُ 
الشَّرِيِكَ يُطَلَقُ عَلَيْ َنْظُ الجار. 


(ولا) سْفْعَة أيْضًا (ف طريق) قُسِمَ مَمْبُوعْهَا (ولا) في (عَرْصَةِ دَارٍ قَدْ قُسِمَتْ بِيُوتًا) وَالْمغْق: أَنَّ الدّارَ 
أ الْأَوْضَ الْمُسْدَكَةَ بَيْنَ قَوْم إِذّا اقْتَسَمُوهَا يكوا ريق من غير قسمة لِانْتمَاع يها وَبَاعَ أحَدُهُمْ ما 
يخّْهُ فِيهَا دلا شُفْعَة لِلبَاقِينَ في الْمببع من الطَريق وَلَوْ أَمْكَنَ قَسْمْةُ سَوَاءْ باع حِصّتَهُ في الطريق 
عت مِنْ الدَّارِ وَكَذَلِكَ الدَّارُ الْمُشْتمِلَةُ عَلَى بِيُوتٍ وَعَيْصّة وَإِذّا قُيِمَتْ الْبِيُوتُ 

رَكَتْ الْعَوْصَةُ مُشْرَكَةَ وَبَاعَ أَحَدُهُمْ حِصَّتَهُ مِنْهَا وَحْدَهَا أو مَعَ مَتْبُوِعِهَا هااءزة التثويت: له شفعة فيهناء 
المتضوة بالدّاتِ مَتْبُوعٌ الطَريقٍ وَالْعَوْصَةُ صَدُ قَوْلُ الْمُصَيّفٍ: قَدُ قُسِمَث بُيُوتًا دوف من الْأَوَلٍ 


نر 


لِدَلَالَةِ انان اعمط هي السّاحةٌ الَْالِيَةُ من الْبناءِ بجْمَعْ عَلَى عَرَصَاتٍِء مُيَيَثْ بِدَّلِكَ لِأَنَّ الصّبْيَانَ 


عر 
لس 





0 شفعَة أَيْضًا فخْلٍ خَخْلٍ) أي وَكَذَا لا شْفْعَةَ في (يثْرٍ إِذْ قسِمَثْ النَخْل) رَاجِمٌ لِلْمَحْلٍ (أَو 
رْض) رَاجِعٌ لِلْمْرِ وَالْمَعْى: أَنَّ النَخْل الْمُشْتَرَكَ إِذَا قسِمَت إنانهُ وَبَقِي الْمَحْلْ عَلَى الشركة ثم باع 
ل شَكائِهِ وَلّوْ مَعَ نَصِيبه مِنْ الإنَاثْء وَكُذَا إِذَا قُسِمَتْ الْأَرْضُ 
الي تزع عَلَى البر وَيَقِيتْ يُ على الي وَبَاعَ أَحَدُهُمْ حصَة مِنْهَا لا سفْعَة إِسْكائِهِ فيا لس 
مَتْبُوعَهَا وَهُوَ الْأوْضء وَمَا دكي ال لمُصّنْفٌ مِنْ عَدَمِ الشُفْعَة ف افر إِذَا قُسِمَت الْأَرْضْ ظَامِئهُ اتَحَدَتْ 
القْرْ أو تَعَدَّدَتْ وَهُوَ ما في الْمُدَ ا وَقَالَ في الْعتْيّة: تَابتةٌ وَاخْتَلَفَ هَل مَا 
في الْكِتَابيْن خلاف؟ وَعَلَيْهِ الْبَاجِينُ؟ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بالْوكَاقِء مَحَمَلَ مَا في الْمُدَوٌنَةِ مِنْ عَدَم الشّفْعةٍ 
عَلَى الْْْر الْمُنَحِدَةِء وَمَا في الْعتييّةِ على الآبار الْمُتَعَدِدَق أو حْمَلَ الْمدَوََةِ على بثْرٍ لا فَِاءَ كَاء ولعي 
عَلَى يثْرِ لَا فِنَاء. 
قَالَ حَليل: وكبثْرٍ 1 تُفْسَمْ أْضُهَا ولا لاه و 
ثم بين مَا فيه الشُفْعَةُ بِقَِْه: (ولَا شْفْعَةَ إلا ني الْأَوْضٍ وَمَا يَتَصِلْ با مِنْ الْبَاءٍ وَالشَّجَرِ) وَكُوهِمَا من 
الثَمَارِ وَالْمَقَاي. 


6 


(تَنِيهَاتٌ) الْذَكَلُ: ُ نَم 1 المُتَصِرٍ بار رض من ع الْنَا قَظَامِ 0 هبه شمُول مَا لا كاه ال لْقَسْمّة 


َالَ حَلِيك: عَقَارَا وَلّوْ مُتَاقَُا به إِنْ الْقَسَمَ وَفِيهَا الْإِطْلَاقُ» وَعَمِلَ به بَعْضُ الْقْضَاةِ في نحو الْمُرِنِ 
وَاخْحَكَام لهل : . سَبَبٍ الشُّفْعَةٍ هَل هُوَ صَرَرُ الشركة أو ضَرَرُ الْقِسْمَةِ ذا طَلَبِهَا الْبَعْضْ 
َأ غَْهُ؟ قَمَنْ كَالَ بِالْأُوَلٍ ثبتها ني الجبيع. وَمَنْ قَالَ شُرِعَت لِدَفْع ضير القشمة مَتَعَهَا فيا لا 
يَنْقّسِمْ لِانْتِمَاءِ الصّرّرِء إذْ لا يبد الفمتيغ لا مخ طُلَبِهًا عِنْدَ عَدَهِ الْإِمْكَانٍ 0 َ مَعَ الإِمْكَانٍ الي 
يحْصُل مِنْهُ فَسَادُ الْمَقْسُوم. 
النا: أَسَدِيا ِقَوْلِنَا: وَنَحْوهمًا مِنْ الثَمَارٍ لت مَا اسْتَحْسَئَةُ سْتَحْسَئَهُ الْإِمَامُ عاللك عر نثرث الشقعة ف 
القكار ا عَنْهُ مَإنّهُ َالَ: مَا عَلِمْت أَحَدًا بلي من." )١(‏ 
ا 0 إذَا سقط ووب التَْلِيلٍ فلا بد أن (يخْرِي عَلَيْهَا يَدَيْ) بِالْمَاءٍ (لّ آخرها) وَيُؤْحَدُ مِنْ 
يحب عَسْلْ ما طَالَ مِنْ اللَحيَةَ» وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى الْأَسْهَرِء وَاخْيُلِت هَل يحب عَسْلْ حَحَلَ 


١١١/5 الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» النفراوي‎ )١( 


ه5ة٠‎ 





اللْحْيّة إِذَا سَمَطَتْ أَمْ لا عَلَى فَوْلَيْنِء وَمِنْ هَذَا المَعْى إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ أو قَلْمَ أَظْمَارَةُ. 
فى الْمدَوْتَة خُوَ لَعْوٌء وَقَالَ ايخ الماحشون: بيد الصفخ واختازة اللخميخ. 


() بَعْدَ أَنْ يَْرْعَ من غَسْلٍ الواجب الْأَوَلٍ وَهُوَ الْوَجْهُ يَنْتَقِلُ إلى شل الواجب النَان وَهُوَ الْيَدَانِ 

ف (يَعْسِلْ يَدَهُ ال 3 2 دن الْمَدَاءِةٌ بالْمَيَامِنٍ قبل الْمَيَاسِرٍ َك مُسْتَحَبَّةٌ بلا خلافٍ لِمَا صّحَّ مِنْ 

وله - صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: «إذًا كَوَضأئ فَائْدَوُوا 0 . وَانْطك لِأي سَيئْءٍ حير في غَسْلٍ 

لْيَدَيْنِ بمَوِِ: (ثَلا رط نتان) 16 حدر م( َالبَجلَين. وَصِفَهُ عَسْلٍ اليد لبَق أَنّهُ (فيض) 
يَصْبُ (عَلَيْهَا الْمَاءَ وَيَعْرُهَا) وف تُسْحَةٍ 

ليل واَْرَقُ بَيْنَ الْوْضُوء وَالْحْسْلٍ كما 

110 مَشَقَةٌ لتَكدره اه 

[قَوْلَهُ: إِلْ آخرمًا] أَيْ مُنْتَهيا إلى آخرمَاء وَاَْاصِءْ أن الْكِينَةَ يحب عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ ظَاهِرَهَاء وَالْمُرَادُ 

به إِمْرَارُ الْيَدِ عَلَيْهَا مَعْ الْمَاءِ وَبيكُهَا؛ٍ لِآَنَ الكغر ينبي بخطة على بغض: فَإِذَا حك يَخْصّلْ اسْتِيعَابُ 

جميع الظّاجِرِ وَهَذَا النَحْرِيكُ خلاف التَخْليلٍ. 

[قَوْلهُ: وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى الْأَشْهَرِ] و وَمُقَابلُهُ مَا لِمَالِكِ مِنْ أَنّهُ لا يحب غَسْلْ ما طَّالَّ عَنْ تُحَاذِي الذَقَنِ؛ 


6 


نَّ الْعُسْل لِنُدُورهِ لا مَسََّةَ فيه وَالْوْضُوءُ في 


عُمَرَ أ 


ا 


وَعنْسَأ الخلا النَطر للْمبَادِئ فيجبء أو الفحاذي ومو الصُذْرُ ملا يِب [قَؤلة: عَلَى فَؤلينٍ] 
الرَاجح مِنْهُمَا عَدَمْ وُجُوب الْغَسْلٍ سَوَاءٌ سَنَطَتْ كُمَا قَالَ الشَّارِح أو حلفت أو يفت كُمَا ذَكرَهُ عج 
ف شَرْحهِ لخليل) ولا فَرْقَ بَيْنَ الْكَتيمَة وَالحَقِيمَة» وَذَكْرَ أَنَّ عحنَ الْمَوَْيْنِ في الْوْضُوءٍ حَاصة وَأمَا الَْسْلُ 


2 


َبتَمَقْ فيه عَلَى عَدَمِ الْإعَادَةِ أو أَنَّ التاجح فيه ذَلِكَ؛ لِأَنَّ اللَحْيَةَ يحب تَِْيلُهَا فيه مُطْلَقَا بخلافٍ 


الوْضُوءِ. 
[قَولَهُ: كَفِي الْمُدَوَنَِ هُوَ لَعْوْ] وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَالَِافُ في الْوْضُوءِء وَأَمّا الْعْسْلْ مِنْ التَابَة مَمُتَمَقْ فيه 


- 


-_ 


عَلَى عَدَمْ إِعَادَةٍ مَوْضِع حَلْقٍ الكأس كما يُوْحَذُ مِنْ كلام سَنَدٍ [قَوْلُْ: وَقَالَ ابْنْ الْمَاجِشُونِ 
الْمسْح] فَإِنْ 4 يُعِدْ الْمَسْحَ وَتَرَكَ ذَلِكَ عَمْدَا أؤ جَهْلًا فَإنَّ وَضُوءَهُ يَبْطْلْء وَالنّاسِي يَفْعَلُ ذَلِكَ ينيد 
وَالْغَايدة إن يطح ينقد الوعتروء. وهذا القؤل كه كذ حلاف المنتسن وغل كقابمه لثال: و 
َْبية: يُؤْحَذُ منة أَنّهُ لا خلاف ف فَلْم الْأَظْمَارٍ أي في الْوْضُوءِ وَأَؤْلَ الْعْسْلْ وق عج أَنَّ لام 
عن حَلْقٍ اليأس كَدَلِكَ في كَلْم الْأَطْمَا وَنَضّهُ وَحَالَف عَبْدُ الْعَِيٍ مَأَؤْجَبَ إِعَادَةَ مَوْضِ ضع الْقَلمِ وَحَلْقٍ 

لحن 





لأس اه. 

الُْرَادُ ا ا ل 
الْمَغْى ل تَوَضَّأْ وَقْطِعَتْ يَدْهُ أو بِضْعَةُ لَك مِنْ أَغْضَاءِ وُصُوئه 5 أ قلا ب“ 
عَسْلُ مَوْضع الْقَطع ولا مَا ظَهَرَ مِنْ نَحْتٍِ الجلّدٍ كما ذَكْرَ ح. 


ا 


و فِشْرٌ منها فَشْرة 5 أه جِلْدَةٌ فَلَا يحث 


[قَوأ هه الواجية الْأَوَلُ إِ] ظَاهِهُ أن لاحك هُوَ نَم نفس الْوَجْهِ ولفبرة الْيَدَيْنِ وَلَيْسَ كَذَّلِكَ بَنْ الاي 
لاسر حرق بال وحار زارع 21 “قم لوقه 0 وَهُوَ غَسْلُ 
الوَجْهِ [قَوْلُُ: بالْمَيامِنِ] اسن [َوْلّهُ: وانطر ا 
العَرِيَّ وَجْهَ ذَلِكَ بِقَوله: 5 لل عَلبَهروَسْله + 

مَرَنَيْنِ مَرَتَينِ) وَفَعَلَ ذَلِكَ؛ لِدَنَهُ للفقه 0 توعان أ لا جوَان نت نب فيهمًا. 

قُلْت: وَبَقِي الْكَلَامُ عَلَى الرَجْلَبْنِء وَلَعَكَ الْمَرْقَ أَيْضًا أَنَّ في الرَجْلَيْنِ شْقُوقًا وَمَعَابنَ وَسَأْعهُمَا الْأَوْسَاحُ 
وَالْأَقدَارُ فَتَاسَب فِيهمًا التَثْلِيتُ. 


00 


م أن الْمُصَيف 1 برد بالنَخيِرٍ اسْتواء الْأَمْرينِ وَِا أَرَادَ في الجوج اه.. 
قُلْت: وَمِنْ دَلِكَ يَظْهَرْ آكَدِيّةُ النَاِكَة في ل 0 عَلَى التَالِكَة في مدن فول قط 


قَالَ تت: وَاغْاَ 


البا مق أكاطة كينا يفيذة القاقوية [قَوَلة: أمخ 
ا 

2.407 "عَلَى ما في ابْنِ الحاجب. ابْنٌ عَبْدٍ 0 وَظَاهِرُ الْمُدوَئَِ وعَيْرهَا أَنَّهُ مِنْ باب شِرَاءِ الصّدَقَةِ 
فَالمشهوة فيه أنه تكرية ولا يحْيْمُ وَبالْجُمْلة أن لَهُ اضْطرب في ذَلِكَ ابْنُ الْقَاسِمٍ فَقَالَ مَبَةٌ: يُجْرئُ سَوَاءٌ 
كَانَ ذَلِكَ طَوْعَا أ أؤْ كَيْمًا ذَكَرَهُ في لعشي وَشَرَط في كِتَابٍ ابْنِ ني المار الإأكرَاة وَقَالَ مََةَ: إِذَا كَانُوا 
يَضَعُوكًا في مَوَاضِعِهًا وَفَرَقَ م َه بن أن يرج عَنْ الت عَيْنًا فبَجر” َهُ. وَيَبْنَ أَنْ يخْرِجَ عَنْ الْعَيْنِ حا قا 
وَقَالَ د: اخْتَلف الْمَذْهَبْ في إخراج الذَّهَبٍ لو وكيم وَالْمَشْهُورُ الجوَارُ مُطْلَنّا لِتْحَادِهمَا في 
الحكم, فَأَمّا إِخْرَاج الْعَرْضٍ عَنْ الَْيْنِ فَالْمَشْهُورُ أَنّهُ لا يِه وَأمّا عَكْسْة مَبْكْرَهُ وَفَوْلَهُ: (إِنْ شَاءَ اللّه) 
إسَارَةٌ إلى قُوَةٍ الخلاف وَقَوْلَهُ: (ولا يُسْقِط لي يك + : َب حب وَلَا مر ولا مَاشِيَةٍ 0800 


١9/١ حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» علي الصعيدي العدوي‎ )١( 


5ه 





َبْلَهُ و1 يَظْهَرْ لتكراره مَعْقٌ 
لا يْزَُ وَكَرْهًا ْرَئُ عَلَى الْمَشْهُورٍ فِيهمَا اه لَفْظْهُ. [فَوْلْهُ: وَالْمَشْهُودُ فيه أَنّهُ مكزوة ولا يخيم] أي 
َأَخْدُ الْعَبْنِ عَنْ الث وَالْمَاشْيّة ير مَعَ الْكَرَامَة وَفَولَهُ: ولا يرم إل مُمَادُهُ أنَّ ل 


أ 


نّ الْمْقَابِلَ الرْمَةٌ وَهُوَ 
كَدَلِكَ فَِنْ قُلت: هَل هذا الخلافٌ ني الصَّدَئَةِ مُطْلَنَا أؤ لا؟ قُلت: قَدْ أنَى الشّبِحْ أبُو الحَسَن 
ا أَوْجْهِهَاء مَمَالَ وَاخْتُلِف في هذا الْمَمْلٍ في مَوَاضِعَ أَحَدُمَا النّهْنْ هَل هُوَ عَلَى 
المَنْع أو أ كَرَامَةٍ. وَل ذَلِكَ حاص بالتَطوُع َو عَاٌ في التَطوُع وَالْاجبء وَهَلْ ذَلِكَ حاص باليْقَابِ 


_- 
ع 


3 و عَاهٌ قُ الاب وَالْمََافِع؛ وَهَلّْ ذَلِكَ مِنْ الْمُمَصَّدِّقٍ عَلَيه خاصة : منةُ وَمِنْ غير وَإنَ تَدَاوَلَةُ 
الذَلاك اه. 

[فَولْهُ: وَبِالجٌمْلَة] أي وَأَقُولُ كَوْلّا ملسا بِالجٌمْلّة أَيْ يجْمْلَةِ مَا في الْمسْألَة من الْخلاي. [فَوْلْهُ: أ 
اضْطربت قُ ذَلِكَ] أَيْ قُ دَفْع النّمَنِ الْمُرَادِ منةُ #القيقة كما هُوَ نَصٌّ تت. وَمُمَادُ ابْنِ الحاجب قَولَهُ 
َال مرهً: بحر وهو الْمُعْتَمَدُ. [قَوْلَة: وَسَرَط] أي ابن الْقَاسِمِ وَهُوَ ضَعِيفٌ. [قَوْلَةُ: إِذّا كانوا يَضَعُوكا] 
أَيْ الْقِيِمَةَ كُمَا هُوَ مُمَادُ التَوْضِيحء أي يجُورُ دَفْعْ الْقِيمَة إِذَا كَانُوا يَضَعُونَ الْقِيمَةَ في مَوَاضِعِهًا بأَنْ 
دُفِعَتْ لِأْدّصْئَافٍ التَّمَانيَة 


5 ص ل 


كظاففة واو طوغا و اقول : وله شلك أذ هذا القاط اثو غاما بدَفْع الققة أن انثاها أو وتقيا 0 


- 


لواجب لا يرنه إِلّا إِذًا كاُوا هم أَوْ السْعَاةُ يَضَعُوئَهُ في مَوَاضِعِهِ. [َوْلْهُ: وَفَيَقَ مَبَة] أي ابْنْ الْقَاسِم 
َلِكَ أن اكلام الْأَوَلَ عَامٌ في دَفْع الْعَيْنِ عَنْ غَيْرهَاء وَالعَكْمنُ وَسِبَاقَ اكلام السَابِقٍ مره 
على لع لعن عن عنقا اه َنْ الْمَاشِيَة وَالْعَكْسٍِء وَالظَاجِرُ أن الْمَاشِيَ 
مِئْلُ لحب مَتَكُونُ هَذِو التَفرْقَةُ هِي الْمَشْهُورةُ. [قَوْلهُ: اختلّف الْمَذْهَبْ !ِ] أي عَلَى أقْوَالٍ ثلاث 
تقيل: لا يخورُ إلخراج أحيجتا عَنْ إن الاعرء وقبل: يجوز إخرَاج الْوَرِقٍ عَنْ الذّهَبٍ بخلاف الْعَكْس» 
َالْمَشْهُورُالجوارُ مُطْلمّا كَمَا قَالَ الّارِعُ وَمَعْى الْإطْلَاقٍ أي سَوَاءٌ أُخْرَجَ الْوَرِقَ عَنْ الذَّهَبٍ أَوْ الذَّمَب 


أن 


عن الورق» فضا افيا كل هو بن باب إخراج الْقِيِمَة مَيْمْتَعْ أو لا مُيَجُورُ ورَأَى في الْمُمَصّلٍ 
الْوَرِقَ أَيْسَرْ عَلَى الْمُقَرَاءِ لاف لْعَكْسٍ. 

ايك راشية والقؤل بالْمَنع مَُطْلَنَا 1 أقفئ عَلَيْهِ في الْمَذْمَبٍ. [فَوْلَهُ: كما إِخْرَاج الْعَرْضٍ إل] وَالْعَوْضُ 
شَامِكٌ لِلْحَرْثِ وَالْمَاذ 0 01 : فَالْمَشْهُورُ أَنّهُ لا يرَُ] وَهُوَ قَوْلَ ابْن الْقَاسِمء وَمُقَابل 
الْإِجْرَاءِ م إِذَا 4 حاب وَهُو مَذهَب أشْهُت» وَكَذَلِكَ لظلاف إذا أخْرج عَرْضَا عَمَّا لَرِمَهُ مِنْ رَكَاةٍ مَاسْيَةٍ 


7ه 





حَبتء وَإِنْ أَخْرَجَ عَنْ الْعَرِضٍ عَيْنَا مما لا يَختلَِانٍ في الْإِجْرَاء مَعَ الْكَرَامَةٍ ابْتدَاءٌ 
وْ طَعَامًا 5 ري ا اا د و لي ا ا ارا 
لاا ب م طَعَامًا بجع عَلَى الْمَقِيرٍ بوه وَدُفِعَ لَهُ مَا وَجَبَ ءَ 
0 ا ا 
مُطلَمًا لأَنّهُ مُتَطَوَعٌ كَمَا قَالَ مَالِكٌء أَقَادَ هذا الْعَلَامَُ برا 
"إِحْدَاها: أَنْ يَِِعَ سِلْعَةَ وَاجِدَةَ بِتَمَئَئنٍ ل م0 
م ؛ بأَحَدٍ التَعَتَْنِ) » وَلَّوْ غككس لَارَ؛ٍ لنّ كُلَ عَاقِلٍ لا كَتَارْ 


3508 02 


6 لجل( 0 م 2 يَسسِعَهُ اونا لعي فتن 0 


(9) كَذَا (لا يِجُورُ بَبْعْ التَمْرِ) بُكنَاةٍ فو قم سَاكَِةٍ اسْمٌ لِْيَابسِ (بالطب) بِضّمٌ الَاءِ لا مُتَفَاضِلًا 
وَلّا مُتَمَائْلا لِمَا ص 0 ا للَهُ عَلَيْهِ وَسَلْه .د بيع التّمْرٍ باليُطَبٍ فَقَالَ ع لاله 
علو رسيت لق إِذَا جف فَقَالُوا: نَعَمْ 

قَالَ: قلا إِذَا» . مَالِِكُ: قلا يُبَاعٌ إِذَّاه وَعَنْ أبي حَنِيمَةَ مَعْنَاهُ قلا 1 إِذَا () كَذَا (لا) يجُورُ (بَيِعْ 
الربيب ب بِالْعَِب لا مُتَقَاضِلا ولا مِْلا مذْل) ؛ لأس لَّمَائْلَ لا يَتأَنَّى فِيه؛ لِأَنَّ الطب إذَا يسن قَدُ يَكُونُ 
أكثرٌ مِن الَْابِس أو أَكَلَ مِنْهُ أَوْ مِثْلة فَهَدَا غَرَرْ وَالجَهْلْ بِلتَمَائْلٍ كُتَحَمُقٍ التَاضْلٍِ) لتقا فيه لا 
يجُورٌُ لِأَنّهُ جنس وَاجِدٌ (و) كذَا (لا) يجُورُ (رَطْبْ) بِمَنْح الرَء أي بَيْعْهُ (بيَاِسٍ مِنْ جِنْسِه) لَْ افَْصَرَ سر 
لدان زر (مِنْ سَائِرٍ القِمَارِ وَالْمَوَاكِهِ) لكَانَ أَؤْلَ لِيُدْخْلَ فِبه الحبوب» وَاختررٌ به ينا 
لو بع رَطْبٌ طْبٌ بياس مِنْ غَيْرٍ جِنْسِه فَإِنَّهُ جائرٌ إِذْ النّمَاضُل بَبْنَ الْأَجْنَاسٍ جائرٌ. 

ا جَوَارُ ببْع الرَطْبٍ باليَطبء وَالثَمْرِ بالثَّمْرِِ ولو كَانَ جَدِيدًا بِقَدِم وَممَعَ عبد الْمُلكِ الجديد 
بِالْقَم وَاسْتَحْسَئَةُ للّخيية (وَهُوَ) أي بَبْعْ الطب بِالْيَابسِ مِنْ جِنْسِه (يما) أن بئ بغض الذي رضي 
عَنْهُ من الْمْرَابَة) أ الَّذِي هُوَ الْمَْاتِنَكُ إذ اانه بيِعْ مَغلُوم بمَجْهُولٍ أو تحْهُولٍ مَجْهُولٍ مِنْ حِنْسِهِ 
َإِنَّ التطب مَعْلُومٌ والْيَايس جَخْهُولٌ إِذْ لا يُدْرى مِمُدَارُ مَا فيه من التطبء وَلْمُرَابَئَُ ا 


ه.0//١ حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباي» علي الصعيدي العدوي‎ )١( 


2: 





ا 


للَهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ 0 بتَمئَيْنِ] أي فَأا 


لمن مِنْ إِطْلَاقِ اسم الل عن لكوم 
تَلَئن] أي بِعير الحؤْدة» وَالَداءَةٍ من مغ للْجهْلٍ بالمئمّنٍ في صورة السّارح الي ِي اتاد الْمممِ 


ه- 
ع 


أو النّمَنِ دا اختلّف. 


أ 


قَوِأ هُ: إِذْ لا يَدْرِي الْبَائِم] كدو العلةٌ ما هي ظَاهِرَةٌ في الأولّ. [قَوْلّهُ: إِنْ ه يَكُنْ عَلَى الوم جار] 
ي بِأَنْ 4 يكن عَلَى الخهار فِيمَا يُعَْنهُ كُمَا يجُورُ عِنْدَ التلافِهمَا بِالَوْدَة وَالبَدَاءٍَ؛ِ لِأَنَّ الْعَاِبِ أن 
مقرم ما 00 ا لم حَيْتُ 4 0-5 اللعة المبيعة أحد طَُعَامَيْنِ وَل امْتَئَعَ مُطَلَقًا 


[قَْلّهُ: قد يَكُونُ أكت] هذا بَعِيدٌ غَايَة الْبَعْدٍ إِذْ الَأ أَنْ يَكُونَ أَكَنَ إِذَا يس [فَوْلْةُ: ولا رَطْبْ 
ياس لا يَْاعٌ الْقُولُ لاد بالْيَابس ولا الْقَمْحُ بالْبَلِيلة لِعَدَم تَحَّقٍ الْمُمَائَلَهُ مَعَ عَدَم انِْقَالِ أَحَدِِماء 
َا يجُورُ بَنِعْ الْمُدَمّسٍ بالْيَابسِء والْقَمْح بارِيسَةٍ يَدَا بِيَدٍ لِانْتِقَالٍ الْمُدَمْسِء والمطبوخ عَنْ أَضْله 


4س اه 


ور البأيفرق الطب مِنْ غَيْرِ اليس ؛ لِأَنّ الْمْمَائَلَةَ إتا * تَعْتَبّرُ في لجنس الْوَاحِدِ 0 أنْ لا 


ات أ ابو ع لأف ع عد دا لقا م نعر الل تنو 
الْمُمَائَلهُ أو الْمَآلُ فَلَا لِاحْتِمَالٍ أَنْ يَنْقُصَ أَحَدُمًا أكثر من الآخر [لَوْلْهُ: بَبعْ ]تع وشو 5" 
بكم لة عَلَى رأسِهاء ومثال بع المخهول بالمجقول كبئم كر له 4 يد يتم خخلة 1 يد ينا 
[َولّهُ: وَالَْابِس تَحْهُولٌ] الْعبَاَةُ فيه قَلْبْء وَعِبَارةُ التّحْقِيقٍ فَلْيَابِسْ مَعْلُوم لوطب عَهُولٌ [قزلة 
ولمزقتة جندة ل تفص بتر . 

حَاصِلَه أن انس الْوَاحِدَ مِنْ الطّعَام عَبْرٍ اَيَو وَالّذِي لَيْسَ بِطَعَام أَضصْلا كَالحَدِيدٍ لا يجُورُ بَبْعْ تجْهُولٍ 
مِنهُ بعَعْلُوم ولا يخْهُولٍ كوول د إِذَا تَبَيّنَ الْمَضْله وأا الطّعَامُ الربَوِيُ ملا يجُورُ ذَلِكَ مُطْلَقًا تبينَ 


*َ 


القعتاه 1ض مواقا 5 القعلت لني لكر الت كه 10 
20-6 'كتَفْسَحَهَا في عَشْرَة أَنْوَابِ مَتَلَا فَإِنْ كَانَ الْقَسْحُ إل الْأَجَلٍ نَفْسِهِ فيه ف دول فقدلان: لوز 
وَهُوَ أَظْهَرُ في النَظرِء وَالْمَنْعُ وَهُوَ أخمر وتََياقا دن هئ عن تنح التني ن الدني عله 
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ؤْ لاء قَمَنْ عَلَّلَ بِالريَادةٍ أَجَارٌ إِذْ للا زيَادَةَ في هَذِهٍ الصّورة. 


وَمَنْ رَأَى أَنَّهُ غَيْدُ مُعلّلٍ قَالَ: بِالْمنْع» وَإِنْ كانَ الْمَسْحُ إل أَبْعَدَ من الْأَجَلٍ قلا يجُورُ ايْقَانَا لِْجُودٍ اليا 
الفثني على شرع وشوازيا اجاملتة. ما أن يَقْضِيَ لَه وَإِمَا أن يُرِيَ؛ لِأَنَّ الزيادةَ في الْأَجَلٍ تَفْتَضِي 
الزيادةَ قي مِمْدَارٍ الدَّْنِ وَقَوأ لهُ: (ولا يحور ينغ ا ليتق عند عَلنَ أن بكرن عَليق خالا) حتياة أن 
يكُونَ مَعَْاهُ أَنَّ الع الْمُعيئهَ م بَبْعْهَا قَبْلَ شِرَائهَا مثكم أَنْ يَقُولَ لَهُ: اشر 0 


رد إِذْ ا م ثْلٍ التّمَنِ أَؤْ أَقَكَ فَيَكُونُ ما بتي 


مْوَالٍ النَّاسٍ بالْبَاطِلٍ أو يَكُونُ بأَكْئرَ مِنْ الكّمَنِ فَيَحْسَرُ الرَائْدَ وَيحْتَمِلْ وَهُوَ الظَاجِرٌ أنه 0 النقلة 
الال 


وَهُوَ أَنْ يَبِيعَ شَيْنًا يي ذِمّيِهِ ليس عِنْدَهُ عَلَى أَنْ يْضِيَ لِلسُوقٍ فَيَسْكرِيَهُ وَيَدْفَعَهُ لِلْمْشْترِي؛ لِأَنَهُ 
١‏ 0 ا 0 عِنْدِِ مَا يكيل به النّمَنَ 
َه بقل فيا بَقِيّ بَاطِلا وَهُوَ لا يجوز . 


:! وَجَد 
أ 


وَإِمَا أذ 


فيد َيّدَ ج كلام الشّيْح بِمَوْلِه: هَذَا مَا ل يَكُنْ الْعَالِبِ وُجُودَمُ عِنْدَ الْمُسْلم ِلَيْهِ مَإِنْ كَانَ الْعَالِبُ وُجُودَهُ 
َيَجُورُ أن يُسْلمَ إِلبْه عَلَى الخلُولٍ إِجْرَاءً لَه يجْرَى الْمَبْضٍ كَالْمَصّابء وَالخَبّازٍ الدَائِم الْعَمَلٍ انْتَهَى. وَفِ 
2 المت واد الشَرَاءٍ مِنْ الضّانع الدّائم الْعَمَلِكُلّ يَوْمِ بِكَذًا وَعَلَى الْمَشْهُورٍ يُشْم سوط أَنْ 


مهار 


نَ مَوْجُودًا عِنْدَمُ وَأَنْ 
ِمَا في ذَِتِهه وَلَوْ في عَدَدِوِ أؤ صِمَتِهِ كَمَا لَوْ كَانَ 00 
له خزة؛ ولوكانث فب اقوس فق بن له أ كا ع : 


0 0 


وَفَسَحَهَا في عَيْنٍ أَجْود وَأَؤْلى أكثر. [فَولَةُ: وَهُوَ أَشْهْرْ 


ب9 ا فى 
لنبيه: 


فَسْحُ الدَيْنِ في الدَيْنٍ أَشَدٌ التَّلانِّ في الرْمَةِ وَيَلِيه بَبِعُ الدَيْنِ بِالدَيْنٍ وَأَخْنهًا ابِْنَاءُ الدَّيْنِ بالدَّيْنِ؛ 
يحور في أي الْمَالِ التَأَخِيدُ ثَلَانَهَ أيام وَكَأنَّ قَسْحَ الدَيْنِ أَسَدٌَ حْرْمَة؛ لِأَنَهُ م ربا 0 
كتَابًا وَسْنَةَ وَإِجْمَاعَاء وَأَمّا الْآحَرَانٍ فُتَحْرِمُهُمَا بالسُنّة [قَوْلَهُ: تَفْمَضِي 0 : ا 

التيَابُ قِيِمَيْهَا كد مِنْ الذَّيْنٍ كَؤلَهُ: ولا يَجُورُ بَيْعْ مَا 00 00 

لا يِجُورٌ الْمَسَادُ وَتَرَدُ المتلْعَةُ إِنْ كَانَتْ قَائمَةً [قَوْلْهُ: 2 ما بَقَى 


كَل يقال هَذًَا د 1 فليم فيه ذَلِكَ الال أن 000 كوه 





يَبِيعْ له أم لا [قَوا الام اي ته و 0 
م اه ال نَدَةُ ف 00 
جَارٌ لِمَطْلُوبٍ مِنْهُ بِسِلْعَةِ أَنْ يَشْكرِ يَسْكرِيَهَا من الْغَيْرِ وَيَبيعَهَا بعَهَا بَْدَ اشْيرائِهًا لِطَالِيهَا [فَوْلَهُ: 0 
لعن عنة] قذ يقال إن ذا غلم مكارم أخلاقي مع ل ّم إِذ الشرَاءُ بكثيرِ وَالْبيْعُ ملل لا يَنْحَصِرٌ 
في السَمَهِ [قَولْهُ: كَالْمَصّابٍ] إل هُوَ الجرَارُ يذغت توب فس ما باعي 
ذا قَطَّعَ الشَّاةَ عُضُوًا عْضْوَا أَكَادَهُ في الْمِصْبَاح. [فَوْلُّ: الدَائِم] أي كك مِنْهُمَا الْعمَلْ [فَوْلَُ: ميجو 
ا 0 
بْنِ تاجي قَالَ عج عَقِب كلام ابْنِ تاجي هَذًا: قلت هَذَا يُفِيدُ 

مِنْ ذَائِم ل ام 

ل َف التُوْضِيح الْمَشْهُورُ] وَرُوِي عَنْ مَالِكِ الْمَنْعُ [قَوْلَهُ: كل يَوْمِ يَكَدَا] 

أ مخ ون لوعي شان حد وق وى يع 
16 0 وََيْسَ لِأَحَدِمِمًا الْمَسْحّ في هَذِه. 

قال تقض هرا ح الْعَلَامَةِ حَليلٍ خليل: وَيَكُونُ بَيْعًا بالنَقْدِ لا سَلَمَا فُيَجُورُ تأَخِيدُ الّمَنِ اه. 
0 


ابه يي 
نيه 


| 
ا 


8 . 


كد “ل في 1ه تماق فك رس طن حون ف الو هه 0ه 
يُشْترط في تَوَارْثِ الرَّؤْجَيْنِ أن يكونا مُسْلِمَيْنِ خُرَيْنٍ غَيْرَ 6 


وَلَمّا فَرَحّ من بَمَانِ مَنْ يرث بالستّببٍ من الزوْجَيْنِ الْمَقلَ مين مَنْ يَرثْ 

فُوى» وَبَدأَبعِيرَاثِ الْأُم وَدَكْرَ لما تَلَانَة مَرَائْضَ: الثُلْثْ مِنْ 0 العال 0 م 
س الْمَالِ شاك إل لون بقؤلوز (وَمِيرَاث 4 مِنْ ابْنِهَا يي 1 

4 000 الذَّكرَ وَالْأُنتَى (إنْ 1 يَثْوِْكَ وَلَدَا) دك 


لك 3 ادق من غ الْإخوة مَا كانوا مَصَاعِدًَا) 1 را فَمَطْ اك 
ولأ بسْ»؛ِط أَنْ يكولرا الخارا مقلييك عد قال 


0 3 
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/أه 





َأَسَارَ إلى التَنِةِ مَولِ: (إلّا في 0 1 ١ن‏ لقع وأ ون ف) من أر َو ار تنجة النغ) 
س َه (وللام ثلث مَا بَقِي) سَهُمٌ 

بْمَالٌُ: امرأة وَنَثْ الرع الْمَرْضٍ بعَيْر عو لا عَوْدٍ ليث - 0 َايتْهُمَا كِ 7 )ا 
3 9 سس 07 00 ثلاث ا ثُلْتُْ ما يقي) سف 200 تا يني فق - همان ا لقب 


الجُمْهُورٍ. 
َقَال ابْنُ عَبّاسٍِ: أَحْدُ الثلْتَ مِن رأ الْمَالٍ فَجَعَلَ الْأُولَ مِنْ انْيْ عَسَرٌ وَلثَانِةَ من سِنَّهء ومنْسَأ 
لاف قَوْله تَعَالَ: د 2 التلْتْي [ [النساء: ]١١‏ فَابْنُ عَبّاسِ - 

[قَولَهُ: وَيُسْكرَطُ !]لا حاجَة لِدَلِكَ؛ِ لِأَنَّهُ يُرادُ الْوَلَدُ الشَرْعِئُ 

إقزلة ون يكرة يكاكيها 00 ا 


أَوْ فَاسِدًا مُتَلَقا فيه. 


مه“ 


الْمَانِع بحَالٍ بخلافي مَنْ يَرِتُْ بالنسَبِ 


مَسْألَْنِ فَلَيْسَ مَصْدُوقُ كُ القريضة َةِ هُنَا مَصْدُوقَ الْفَريِضَةِ في قَوْلِهِ ثلاث فَرَائْضَ. 
وَقولُة: في رَوَْة وَبَويْنِ إ. بَدَلْ من فَوْلِِ: في فريصكَيْنٍ بَدَلْ مُمَصلٍ مِنْ محْمَلٍ أَيْ بَدَلْ من تخموع 
الْمَسْألةَ رَوْجَةٌ وأَََانِ لا في رَوْجَةِ وَبَوَيْنِ كُمَا هُوَ ظَاهِرُ الْعبَارَة مَعوَوَلُ 

الْمَعْقَ ولام جرُورٌ في رَوْجَةٍ وَأبَوَيْنِ أي الْمَجْرُورْ في ذَلِكَ وَهُوَ رَوْجَةٌ وَأَبوَيْنِ. 
قَولَهُ: ما َي وَهُوَ سَهْمَانٍ َلِلآب] فُلؤْكان مَوْضِعُ الأب جَدًا لَكَانَ كا الثُلْثُْ حَةٍ 2 


الْمَالٍ؛ عا ثرت مَعَهُ بالمَرْضٍ وَمَعَّ الب بالتَعْصِيبٍ. 


#2-_ 
0 


حَقِيقة مِنْ راس 





: تلفي ف لنعااق] ع عَنْ لاه كلاج 4 عَمَلِ / ا لِوَجْهِهِ عَلَى العَيْرِكَمَا فِيدُهُ 
ل تكون العقق اه ُلْقِي حَالَةَ كُوْنٍ ِْقَائِهَا منْ إفْرَادٍ 

؛ إن ألقى عَلَيْه كلامًا أَوْ عَمَلّا لا يُهْتَدَى لِوَجْهه. 
ل 


كؤلة: فشك الأو] .تقل هذا تالخد ثلتهنا أنيعة والكقعة ننه تلاقة واللتفيعة البافية لاك 0 
31 وو 


وَالقَانِيةُ من سن أي فَيَأَخْدُ الو وعد 0 اقَالنَ نت 


2 


خْدَّهَا الثُلْتَ فِيهمًا أي في هَاتَبْنٍ الْمَسْألَبْنِ يُوَدِي لِمَُالَمَة الْوَاعِدِ؛ 00 إذا أعدذث 


ي- 


د أن 


ا 


ع- 


5 التَوج م ا واي تابدن لذ نفل* 
يذَلِيَانِ 57 وَاحِدَةٍء ود الأنتى مِثْليه راع 0 رَدَهُ لِمَا 0 0 وقول 
يودي 00 الْمَوَاعِدِ" )١7‏ 
20.470 '"'ثُلكَاهَا سِئَةُ عَشَرَ وَللْذَبِ سُدُسْهَا أَرْبعَةٌ ولِندُم كدَلِكَ أَيْبَعَةٌ صّارَ ذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرِينَ فَاحْبَجْنَا 
إِلى فَرْضٍ 0 جَةِ فَعْلْنَا بعَدْرٍ مها َكانه أَسْهُم فَعَالَتْ إلى سَبْعَة وَعِشْرِين» وَييَثْ هذه المشألة 
رضي ل َلُّ - ليل عله وهو عَلى ال يت قال على الازتقال: صَارَ 
00 
وأَشَارَ إل فَرِيضَة الَْمْ الَاِئّة ِمَوْلِِ: (إلّا أنْ يَكُودَ ود أو وَلَدُ ابْنٍ أو انْنَانِ مِنْ الْإِخْوَةٍ مَاكا 
حِيئئلٍ) ما ذَكرةٌ مِنْ حَجب الْأَمّ من الثُلْثِ إِلَ السّدُْسٍ بِالانْتبْنِ مِنْ الْإِخْوَةٍ هُوَ مَذْهَبُ 


- 


. إلا ابن عَيّاسٍ - رَضِي اللَهُ عَنَهُمَ د قَالّ: لا يجيه إِلّا تَكادمةٌ مِنْ الْإِخو ة قَصَاعِدًَا 


َْ 
5 ع م 1 0 04 ال 9 04 5 
- 0 اس 2 ع يي رٍِ 


الجئع مَأ اي الل 


-_ 
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الك 





© انَْمَلَ يَدَكَلَّمْ عَلَى مِيراثٍ الأب وَدْكْرَ لَهُ ثلاث فَرَائِضَ أَشَارَ إل الْأُولَ بِقَولِهِ: (وميراث الأب مِنْ 
وَلَدِو) الذَّكرٍ وَالَْنْنَى (إذَا الْمَرَدَ وَرتَ الْمَالَ كُلَّه) بلا خلافي وَإِلُ التَانيّة بِقَوْلِهِ: (وَيُفْرَضُ لَهُ مَعَ) ود 
(الْوَلَدِ الذّكرِ أ) مع (ولد الابِْ) الذَّكرٍ (السُدُسنْ) أُولَا من أَصْلٍ التركة لِمَوِهِ تَعالَ: مإوَلأَبَوَنِهِ لِكُلَ 
وَاجِدٍ مِنْهُمَا ادن ينا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدَّ [النساء: ]١١‏ وَإِلَ التَالئَه بمَوْلهِ: ممَإِنْ 0-7 
لذي [النساء: ]١١‏ ذَكَرٌ (ولَا وَلَدُ يد (فرِضَ لذب السُدسئ) أَولَا من أصْلٍ التركة (وأعطِي) 
بَعْدَ ذَلِكَ (مَنْ شَرَكةُ مِنْ أَهْلٍ اليَهَام) وم للك 0 بنث الِإبْنٍ أو الِاثْنَئَانِ 7 ذَلِكَ مَصَاعِدًَا 
وقامي 7 101006 بَقِي) إن قَضَلَ ش قن يأهذة هُ بالتّعْصِيبٍ لِمَا صّحَّ مِنْ قو فيان الل لله 
وَسَلَّمَ -: «ِأَْْقُوا الْمَرائِضَ بِأَمْلِهَا كما بَقِي فَِذَوِلَ رَجْلٍ ذَكر» . 


بالكو وَالكَّانيةُ أَسَارَ إِلَيْهَا بِقَدا 50 2 أغز سسَهَام مَنْ مَعَهُ منْ 


و جَدَةٍ) 


َه 


فَوْلُّ: سيل عَنْهَا و د ا 

مُسْتَفْبَكًا عِنْدَهُمْ أؤ اتّمَقَ أؤ دَعَتْ الصَرُورَةُ إلى ذَلِكَ. 

[َوْلَُ: عَلَى الاربحَالِ] هُوَ الْإنيَاكُ بالكُلام من غَيْرٍ فِكرٍ ولا ريه وَعَلَى مَعْى مَعَ» 
خال كؤنه ججاينا عع الإثيان من خب فكو ولا تولة. 
0 07 لا حو ا وبين 0 و 


و 
5 


2 


-_ 


و 4 


[قَوْلَهُ: 33 0 د كي يه 2 2 - صَلَى 
صوص َْئمَة الْأَرْبعَةٍ بدَلِيلٍ الاسْيفئاءِ إِذْ الْأصْك فِيه الِايصَالُ. 
[قَوأ ا أن الخو هَ انان قَصَاعِدًا ا ب كد تمن الواتحوع عر 





ه24 
ع 
و 5 


: إِذَا الْمَرَه] في الْعبَارَِ حَذْف وَالتَفْدِيمُ وَمِيرَاثُ الأب مِنْ 
كله أي بالنّعغصِيب» وَكُذَا ار 37 
: ولا مِنْ أَضْلٍ التركة] لا حاجة لِلْمْظِ 
ا 0 كي وَسَوَا 
ام القت تلكا 
الْمُصَيّفٍ 5007 وَلَدُ الابْن الذَّكَر وَهُوَ 0 
[َوْلهُ: إِنْ قَضَلَ سَيْءٌ إ] اختارًا عَمَا إِذَا كَانَ ابْتئَانٍ وََبَوَانِ قلا يَمْضّل لِأَذَّبِ سَيْءٌ يخا 
رْضِهِ الَّذِي هُوَ السُدُسسُ. 
[قَْلَه: َإِذَوْلَ رَجْلٍ ذكر] أي وَهُوَ مَوْجُودٌ في الْذّبء وََائِدَةُ تخصِيص اليَجْلٍ بِالذّكر دفْعُ ما يُتَوَمَمْ 
الْمُرادَ بالتجل." )١(‏ 
0-0 '؟قَوْلُ الْأَصْلٍ وَلَوْ وَقَف ف علو 5 في سْفْلٍ 0 

نه نا يأ عَلَى طَريفٌة الْمَرَاورّة الي وَكَحَهَا 

50 وَيَذَا ترك التَصْحِيحَ هُنَاء و1 يَمَمْ في هَذًا الْمَْنِ ذِكْرْ خلافي مِنْ غَيْرِ تنجيح سِوَى هَذَاء 
وف التّقَقَاتِء ولا تَالِتَ غَنُمَا إلا ما كَانَ مُمَكًا عَلَى مَرْجُوح كَالْأَقْوَالٍ الْمُمَبعَةِ عَلَى لين الْمععا ضفن 


كله وقول الْأَصْلِء وَل وَقَفَ إ) نشي نذا إلى شوط راف 0 مامه عَخْصُوَضَة ذلك الشط بِصُورة» 
وَهِيَ ما لَّوْ كَانَ لاقام ولاخز في شفل كيذه طْ ف هَذِهٍ الصّورّة زِيَادَةٌ عَلَى اشتراطٍ عَدَم 
رياد عل الكلقائة شوط أخر وهو أن يكرن الارْتِمَاعٌ بِقَدْرٍ قَامَةٍ الأسرل وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ مول 
حَاذَاة بَعْضٍ بَدَنِهِ إل فَمَعْقٌ الْمُحَاذَاةٍ أَنْ يَكُونُ الْأَسْمَل بحَبْتْ لو مَسَى جهَة الْأغلى التق راشة 5 
تاقد مقلا؛ ويرك العا أن يَكون لأغلى بعيث َو ستقط سقط على الأقل: وَالْمَعْقَمَدُ عَدَمْ اشيراظ 
هَذًا الشَّيْط اه. سَيْحْنَا (قَوَا ولهُ في عْلْو) بذ لاض مع سكن الم وقول ي لفل بطع 
الينِينِ وَكُسْرهَا م مع سُكُونٍ الْمَاىِ وف الْمُخَْارٍ مَا نَضّهُ عَلَا في الفكاواشة ناريناها اف أ فالممد 3 


عُلُوٌ بوَرْنِ سمٌُ وَقَالَ فِيه أَيْضاء وَعُلُوْ الدّارٍ بِضَمٌ العَينٍ وَكُسْرِهًا ضِدٌ سُفْلِهًا بِضّمٌ الينِينٍ وَكُسْرهَا اه. 
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همه١‎ 





ا ا 


يْ فَعْلُوْ الدَارٍ اسْمُ عير عَبْنِ لا مَصْدَرٌ وَتِلْكَ الْعَيْنُ جيَ ما ارْتَمَعَ مِنْ | ار فُتَلَخّصَّ 
مَصدَرُ عَلَا في الْمَكّان وَأن: عُلْوْ كَقْفْلٍ وَعِلْمِ اسْمُ عَيْنٍ عَيْنِ. اه. لكاتبه. 
قو بابي خأو) حصفة مزق ونا ا وفؤلة ي شف مصخي يك الذار اه ا 
شَرْح الرَّوْضٍ ما نَضّه وَالْمُرَادُ بِالْعلُو الا وْهُ أمّا | مَل انَّذِي ممُكِن صُعُودُهُ مَدَاخِك في الْمَضَا 
الْأَرضَ فِبهَا عَالٍ وَمُسْكو فَالْمُعْتََدُ فيه الب عَلَى الطَرِيمتَبْنِ فَالصّلَاةٌ عَلَى الصّمًا الما أو جَبَلٍ 
أي كبيس بصلاة امام ي الجر الخرام مجح ونان دا ِنْهُ صرح بذَلِكَ الجُوَيوُ وَالْعمْرَايوه 
وَغَرهمَاه وَنَصّ عَلَيْهِ الشَّافِعِنُ» وَلَّهُ نَصّ ل و 0 
الإِمَام إِلّا بانْعطَافٍ مِنْ غَيْرِ جهته أ عَلَى مَا ذا بَعْدَتْ الْمَسَافَةُ أو حَالَت أَبْنِيَةٌ هُنَا 
اه. (فَوْلهُ شَيْطُ مُحَادَاةٍ بَعْضٍ بَدَنِ) أي الْمَأَمُومِ بَعْض بَدَيهِ 
قَدَمَ اأَعْلَى مَعْ فَرْضٍ اغْتَدَالٍ قَامَةٍ : الْأَسَْلٍ أي مَل عِبْرة بِفُحْسٍ الْقِصرٍ 3 الطُولِء و 
(تَنبية) فَرَعَ أو 0 الْمُحَادَاةٍ أ اا وَلَْ كُيّرَ مُغْتَدِلُا حَادى صم وَهُوَ 


م م 


ك2 بِالْمُحَاذَاةٍ 0 يفنا 2 0 كي ليغ ا 5 كال الهداة قي هَذْهِ طرف طك 


الُْوبِ أغزية. وَهُوَ لا يُوجَدُ إِلّا بالْمُحَادَاةٍ مَع الِاعْتِدَالٍ لا مع الطُول. اه. (فَوْلّهُ ما يأ عَلَى طريمَة 
لْمَرَاورَة) طَرِيمَْهُمْ ولْإِنيَانُ عَلَيْهَا أَيْ التَمرُعُ عَليْهَا يُعْلْمُ مِنْ نَصّ عبَارة الْأَصْلٍ مَعَ شَرْحِهَا لحج» 
وَنَضُّهُمَا فَإِنْ كان ف ِنَاءَيْنِ كَصّحْنٍ وَصِفَةٍ و صحْنٍ أ صِفَّة وَبَيْتِ مِنْ مَكان وَاحِدٍ كَمَدْرَسَةٍ 
مُشْتَمِلَة عَلَى ذَلِكَ أَوْ مِنْ مَكَائَيْنِ وَقَدْ حَادَى الْأَسْمَلَ الْأَعْلَى مَطَرِيقَانِ إِحْدَاهَْاء وَهِي طَرِيقَةُ الْمَرَاورَة 
إن كَانَ بنَاغٌ المأموء أ امؤقفة ييا مام أو كعالة له وعدت اتضال صنب فر نقد الْبنَاءَيْنِ ِالآخَرٍ 


هَ 


أن الكدلاق الأبيه زوحدة 00 فَاسْبْرطٌ الِابّصَالُ لِيَحْصُل البَبْطّء وَالْمُرَادُ يمَذَا الِاتصَالٍ أَنْ يَتَصِلَ 
مَنْكَِبُ آخر وَاقِبٍ بِنَاءِ الْإِمَام بمَنْكبٍ 0 وَاقِعٍ بِبِنَاءٍ امود وَمَا عَدَا هَذَيْنٍ ه مِنْ أَهْلٍ الْبِنَاءيْنِ لا 
يَعُوُ بُعْدَهُمْ عَنْهُمَا بكلاثيائة ذِراع فَأَقَلَ. 
ولا 7 5 عَنْ ذَلِكَ وُقُوفٌ وَاجَدٍ رَفُهُ يحَذّا الْبنَاِء وَطَرَفُهُ بمَذَا الْبَِاءٍ لِأَنَهُ لا يُسَكّى صَفًا فَلَا ايَصَالَ» 
و نَضْرٌ فُرْجَةٌ بَبْنَ الْْتَّصِلِينَ الْمذكورين لا تَسَعْ واقِمَا أو تَسَعْه ولا يمكثة الْوقُوفْ فِيها كمبَة 
الْأُصَحّ لِإتحَادٍ الصّفبٌ مَعَهَا عُرْفَاء وَإِنْ كَانَ بنَاءٌ الامو ع مَؤْقِفُهُ حَلْفَ بنَاءٍ الْإِمَام الشبيخ كا 
القُدُوَةِ بِشَرْطٍ أَنْ لا يَكُونَ بَبْنَ الصّفَّيْنٍ الْمْتَصِر أَحَدُهُمًا ينا ادن وَالْآحَرُ يبنَاءٍ الْمَأمُوم عن يي 


6 





آخر وَاقِقٍ ِنَاءٍ الْإِمَام وول وَاقِبٍ بِبنَاءِ المَأْمُوم أكُثَرٌُ مِنْ ثَلَانّة أذ ذرْع تقر 3 تَْريبًا أن الثَلاةَ لا تخ 
بالابّصَالٍ الْعْرْقَ في الَلْفٍ يخلاف ما رَادَ عَلَيْهَاء وَالطَرِيقُ الثَّانِ وَهِي الْأَصَحُ وَهِي ريق 0-7 
لا يُسْترَطُ ِلّا الْقُرب في سَائِر الْأَحْوَالٍ السابقَة بأَنْ لا يَرِيدَ مَا بَيْنَهُمَا عَلَى نا لماَةٍ ذِرَاع كَالمضًا 

كاج عاك رذن 0 د ١‏ د فق لق نو كن حر لي د وَمِنْ تَمَا 


الطَريقة الأول أنه َهُ َو وَقَف في علو وَإِمَامهُ في سْفْلٍ أو ء م 7 


(فَوْلْهُ على طَرِيقَة الْمرَاورة)." )١(‏ 
00-9 "شْهْره نه بعمرة قَبْلَ طوافي؛ لِأَنَّهُ َهُ لا يَسْتَفِيدُ به سَيْنَا بيخلافٍ إِذْحَالٍ الحج عَلَى الْعُدر: 


يَسْتَِيدُ به الوقُوفَ وَالرنِي والَْيْتَ. 


جه (إِفْرَادٌ) ِمَيدٍ زذته بَِوْلٍ (إِنَْ اغْتَمَرَ عَامَهُ) قَلَوْ أَخْرثْ عَنَهُ 5 الْعَمَْةٌ كان 
ادر : ( مَنْعْ) َفْضَلْ مِنْ الْقِرَانِ عَلَى خلافٍ في أَفْضَلِيّةِ مَا ذكِرَ 
متا 0 تفل فنا ص :زوئ التنكان َ 
علَيْهِ وَسَلَّمَ - «إفْرادُ احج» وَرَوَيَا أيْضًا أَنّهُ «أَخرم مُتمَيْعَا» وجح الْأَوَلَ بن واه 

مِنْهُمْ أَقْدَمُ صُحْبَةٌ وَأَضَدٌ عِنَايَةٌ بِضَبْطِ الْمَنَاسِكِ وَبِأنّهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ و 
مَعَ فَوَائِدَ في شَرْح الرَْضٍ 
أَشْهُره) كَانَ الْأَوْلَ إِسْمَاط الْعَايَة؛ِ لِأَنَّ الإخرام بآ 
وَجَوَابُُ أنَّ الْوَاوَ لِنْحَالٍ كَمَا ذَكَرَه الْرْمَاوِي لا للْعَا م شَيكنًا: 
(مَوْلْهُ: لِأَنّهُ لا يَسْتَفِيدُ به سَيَِا) غَرَضُهُ بمَذا الَدِ على الْقَدِم الْقَائْلٍ يجوازِ الْعَكْسٍ وَيَكُونُ قرانا. 
وعِبَاَةُ أَصْلِهِ من سَرْح الْمَحَلَيَ ولا يور 0 5 حون اشمرو م يقد فزن 
الطّوَافٍ للْقُدُومِ وَجَوَره الْقَدِمْ قِيَاسًا عَلَى الْعَكْسٍ فَيَكُونٌ قِانَا أَيْضًا وَفَرَقَ الْذَوَلَ أن إدْحَالَ المج عَلَى 
الْعمْرَة يُفِيدُ زياد على أَعْمَايهًا بِالْوْقُوفِ والينِي وَالْمَبِيتِ يخلافٍ العكس انْتَهَتْ. 


(قَوْلَهُ: وأَفْضَلْهَا إِفْرَادٌْ) وَبحَتَ الْإِسْنَويٌ تبَعًا 


- 
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َانُهُ أفْضْلَ من الْإفْرادٍ لِاشْتِمَالِه عَلَى مَقْصُودِه مَعَ زَِادةٍ عُمْرة أخرى كُمْمَيِم يَرِجُو الْمَاءَ آخرَ الْوَفْتِ 
ل العيَمُع أَولَهُ ثم بِالْوْضُوءٍ آخرةُ 0 أنه لا يلاقي مَا خَْنْ فيه إِذْ الْكَلَامُْ في الْمَُْاصَلَةِ بَبْنَ كَيْفيّاتِ 
دام النْسْكَيْنٍ الْمُسْقِطٍ لِطَلَبِهِمَا لا بَْنَ أَدَاءٍ النسْكَيْنِ مَقَطْ أَْ أَدَائِهِمَا مَعَ زياد نمك مقطوع به وير 
كنا حلام فيها كن فيو تقول الإثرة تله > حي مواق لقا مكارو 

في فضِيلة الاتباع مَا يَرْبُو عَلَى زِيَادَةٍ الْعَمَْلِكُمَا لا يَخْمَى مِنْ فُرُوع َكرَهَا وبا تَمَيَرَ يُْلّمْ أَنَّ مَنْ 


شتات واجدًا لِنْحَج وآخر للغئرة لا تخطل له كفي اإْرَادٍالْقاحل؛ لأ كيه الإذرادٍ 4 نحل له 


نه كلو اقم 
0 مطل د خن مأنتن طتم د نال 5 


الذي قو كز فق كما يُفِيدُهُ كلام المشب> 


مم 2ه 


0 ار ي الْمُحر 


2 
3 


اه. 5 5-6 

(قَوْلُّ: كان الْإفْرَادُ مَمْصْولًا) أي عَنْ 

6 الْمَحَليم بِمَؤلِه لِأَنّ تأخير 8 ا عرو اه. وَقَدُ كر لحار بي 

8 5 تأخزوها عن مكروة. 

ل ا 
0 ُضَلِيَةَ اْإِمْرَادٍ عَلَى الْإطْلَاقِ فِهَا خلافف وَالْأَصَحُ مَا ذَكره وَأمصَلِيَةُ تمن عَلَى الْقِرَانِ فيا 
م 1 خلاف آخَرُ 4 يَذْ ال ا ا 

عبار أَضْلِهِ مَعَ شَرْح حَحٍ وَأَمْضَلْهَا الإقْرَادُ وَبَعْدَهُ التمَتْعُ وق قَوْلٍِ: التَّمَنُمْ أَفْضَكْ وَهُوَ مَذْهَبْ التَابلة 
وَأَطَالُوا في الانْتِصار لَهُ وَتِ قَوْلٍ: الْقِرَانُ أَفْضَلْ وَهُوَ مَذْهَبْ الحتَفِيّة وَاخْتَارهُ جَمْعْ من أ 


ا 


ل 


وا عه 


(قَوْلْهُ: رَوَى الشّيْحَانٍ !2) أَنَى بِدَلِيَيْنٍ الأول يُفِيدُ أَقْصَلِيَة الإهْرَادٍ وَالنَاني يُفِيدُ أَقْصَإِيَة لمت و1 
لسري دي ا بِقَوْلِهِ رَوَى الشنيْحَانٍ «عَنْ أَنَسِ 
قال سمغت المي ح صل الله عله يسك د يلول كك كدر مُمْرَةَ َحَجّا» اه. 


0 


كو 
له 





عَنْ أصْلٍ كَقُضًا 
ا ا نْ خُرُوجهٍ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - 
برْمَاوِيّ. 
(قَوْلَهُ: اخْتارَه) أي الْإفْرَادَ رم باح ولا أدذْخَل عَلَيْهِ الْعُمْرق وَهَذَا وَِنْ 1 يخْرْ لِعَيِهِ لكِنّهُ 
اله جْوَانِهَا في هذا الْمَجْمَع الْعَظِيم وَإنْ سَبْقَ بَيَاكَا مِنْهُ قبل مُتَعَدّدًا. 
ع د وك ست ل ينا اق عل لجنم لعي ل الامقة كانوا يروق أها لاخو 
في أَشْهْرٍ الج قلا بُرَاحمُونَ با الج في وَْتِ إِمْكَانِهِ اه. مِنْ ع ش عَلَى م ر. 
اللا ريت الرَوْضٍ) عبَارنُهُ هُتَاكَ قَالَ في في الْمجموع وَالصوَابُ الَّذِي تَعْمَقدُ 
ألا مك الله علئه وسل بت اخرونا لج ثم أذخل عَلَيْهِ الْعمْرةَ وحص له 
. 'لتمجيد تَخظوراتٍ الإخرام بين الشسْكيْنِ؛ أو لِتَمَتِْهِ يِسْقُوطٍ الْعَْدٍ لِلْمِبمَاتِ عَنْهُ (و) تَلنُهَا: 
(بقرانٍ أن يحرم يما مَعًا) في أَْهُرٍ حج (أو بغمرة) ول قبل أَشْهرِهِ ( يححّ) ني أُشهره (قبل شزوع 
في طَوَافِ لس لسر ا ار 
قلعا رو قشل درن عائشة َه أَخْرَمَت بِعْمْرَة مَدَحَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ الله - 
تبكي كَقَالَ: مَا شَأنْكِ قَالَتْ: جضنت وَقَدْ حَاء النّاس أعلوو ألث بيب تفل فار 
- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَهِلَي بِالحجَ فَمَعَلَتْ وَوَقَمَتْ الْمَوَاقف حَيٌ ذا طَهرثْ طَافَتْ يك 
ورالعتقا والْمَووة فقا لوول القت هك الشعلئه وطل 7ب 36 خلاف يق حكيك وخنييك 
جِيعًا» وَحَرَجَ َِِادت قَبْلَ الشرُوع مَا ذا ل ا إِخْرَام 
الْعمْرَة بمَقْصُودِهِ وَهُوَ أَعْظُمْ أَفْعَاهَا مَيَمَعُ عَنْهَا ولا يَنْصَرِفُ بَعْدَ ذَّلِكَ إل غَيْرهَا. 1 
وَتَقْدُ الْأَصْلٍ الْإِخْرَامُ يِمَا بِكوْنِهِ مِنْ و ل قزر مر احج اقِْصّارٌ عَلَى 
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5ه 





الْأفْضَلٍ (وَعَتَنعْ عكسة) بِأنْ يرم بج وَلّوْ في أشهره م بعمْرة قَبْلَ طَوَافٍ؛ 
بيخلافي إِدْخَالٍ احج عَلَى الْعْمْرَة فَإِنَهُ يَسْتَفِيدُ به الْوقُوفَ لي بيه (وأْسله) أئ: 
(إفْرَادٌ) بِقَيْدٍ زذْته بقَولٍ (إنْ اعْتَمَرَ عَامَهُ) فَلَوْ أَخْرَتْ ء عَنْهُ الْعْمْرَةُ كانَ الْإقْرَادُ مَقْضُواً ممص 


07 ا ب 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَوَى الشبْحَانِ «أنَّهُ - صَلَّى على لأسو ردم اي وو 


0 مَ مُتَمْتّعَا» و » ونع 5 ؛ بِأَنَّ واه )5 نه أَقْدَُ وليقية َأَضَدٌ عِنَايةَ 


2 0 


0 اللّهُ عَلَيّْه عليه وَسَله - الخكازة و شَرْح الرّؤْضٍ. 
ع عَلَى الْقِرَانِ فَذَنَ فعا 2500000 


(وَعَلَى) كُلَ من (الْمْتَمبَع وَالْقَارِنِ دمٌ) لِمَوْلِِ تَعَالى قَمَن تَنّعَ الْعُمْرة إل الح هَمَا اسْمَيِسَرَ مِنّ 
الذي [البقرة: ]١57‏ وَرََى الشَبْحَانٍ عَنْ عَائْشَةَ - رَضِي الَهُ عَنْهَا - «أَنَّهُ - صِلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ - دَبَحَ عَنْ نِسَائِه الَْمَرَ يَوْمَ النّخْرِ» قَالَتْ وَكُنّ قَارِنَآتِ (إِنْ 4 يَكُونَا مِنْ حاضري الخْرع) 
م سساو اوس ارم مد َآنْ لا يَعُودَ إلا. 
(قَوْلُ: لِتَمَنْعِهِ مَخظورَاتٍ الإخرام) أي يفِعْلِهًا 
لا يُوجِبُ التَّسْمِيَةَ ح ف. 

(كَوْلْهُ: بسْقُوط الْعَوْدٍ لِلْمِيفَاتِ عَنُْ) أَي: عَنْ الْمْتَمَبّع أي : أن له أَنْ يحرم للْحَج من مَكة كأَهْلٍ 


ل 


فيه أَنّ هذا يأ في الْإفْرادٍ. وأجيب بان وَجْة النَّسْوية 


كنا 


مكّة. (تَوْلهُ: غ يَعْمَ عَمَلَهُ) أئ: الحج فيه إسَاَةٌ إلى اتحَادٍ ميقَاتِمَا في الْمَكِيَ في الصُورة الأول ون 
ال ل ل 
وَعِبَارَةُ ز ي قَوْلَهُ: م يَعْمل عَمَلَُ ود ي عَنْهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيّْ وَاجِدٌ وَهَل هنا لِلْحَج وَالْعْمرْ 

مَعَاء أو لِلْحَج مَقَطْ وَلْعْمْرةُ لا كم لا لِانْعِمَارهَا أيْ: لِانْدِرَاجِهَا فيه 1 يُصَبْحْ َأمْحَاب بِدَلِكَ؟ 
َالْأَقْرَبُ كُمَا قَالَهُ بَعْضّْهُمْ النَانِ سم ز ي. (فَوْلّهُ: مَيَحْصّلَانِ) انْدِرَاجًا لِأْفصْمَرٍ في الأكير لِلْخَبر 
الصّحيح «مَنْ أَخْرَمَ بالخ والْعُْرَة أَجْرَهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ وم َم وَاحدٌ لها حَق جل بِنْهُمَا يع 
شَرِْعُ حَجّ وَفِ الْْبَاب يُنْدَبُ للْقَارِنِ أن يَلُوف صَوَافَيْنِ وَيَسْعَى سَعْيَيْنٍ خُرُوجًا مِنْ خلاففٍ أي حَنيفَة. 
(قولك ها شائلك) أي آي هينع شأتك كيو فنقدا وخبة كما قالة ح.ش. (إقولة: و1 أخلة) بطنة 

1 الأول وحكي كُسْيْعَا كُمَا قَالَهُ الْرْمَاوِيُ وقول و أَطّْننْ تَفْسِيرٌ لِمَوَْا 4 أخله كما ف لسوتي 


طاقث تحَلّلث مخ الغفرة وَالأؤل أن يكوت عطف عله على عدلول؛ لأثه له بد بن للق هه 


كمه 





الَّوَافٍ في التُحلل. (َوُلَهُ: 4 حَيّ إِذَا طَهرَتْ طَافَتْ) فَقَدْ أَخْره مَتْ بِالحج قبل َبْلَ الشروع في الطَّوافِ وَهِي 
الصُورَةٌ الخايية بره ص 0 ا 


يي 


مُتَلَبْسَةٌ بالصّمًا وَالْمَرْوَةِ أيْ: 
0 وقد بُقَالٌ 00 
تَدِيرٍ الْمْضَافٍ وَهْوَ أَوَلُ. (فَوْلَهُ: لذي 
والقية ل تذخ[ على لغيه ة وَإنْ كَانَ في 
د 00 وها أَحَدَهُ خَايَة لدَفْع توه نَهُ إِد شه 2 أذكل الشئرة عليه 
صخ 3 معي لغيه شيعا هذه اله العط از يذ بإخْرّامه 0 1 حال اه وَعِبَاَة ح ل فَوْلَهُ: 00 3 
شَهرِهِ كَانَ ليل ! إِسْقَاط هَذْهِ الْغَايَة؛ 0 الْإِخْرَاءَ ا 2 تر شار يَفَعُ عْمْرَةََكُمَا 0 (قَوْلَه 
غافة): وهو يؤقة اب لَهُ: مَفْصُْولًا) أئ: عَن التَمَتّ وَالْقِرَانٍ فَهُمَا أَقْضَإه مأ مِنْهُ لِلتَعلِيلٍ 


5-1 أ 


مر ل اق لمك مز زو ؛ لل اخ بق ص كدان 2 يك كنا 


قَوُلَهُ: على جلاب في افطل نا كر أي: - ولع : 4 0 
00 عَكبه أغدًا 0 بَعْدَهُ كُمَا فَكَرَةُ شَيْحْنَا . ف فَهُوَ ل 


0. 


وَانَهُ) بفتح التّاءِ؛ دن الْأَلِفَ طايه لانقلايها 3 50 0 رق 5 


1 الإقْرَاد وَالتَّمنّع عَلَى الآخر مَقَدْ تَقَدَم 


أخدم ا 


(كوْل: دٌ) وَهُوَ دَمُ رتيب وَتَقْدِيرٍ (قَوْلَه: فَمَنْ تَنّع) أي: اسْتممع بالْعُمْرة. 


20.0.١‏ أحَدَ الْمَنْء في الرَيَادةِ لِهَةٍ الْمَشْرِقٍ حَالَ الْأخدٍ وو 


مُوَ أ 


هو أو وَقْتِ 

فْتِ الْعَصْرِ) الاخْتِارِي وَيَنْتَهِي 
00 لود لظَّهْدُ وَالْعَصْدُْ (بِعَدَرِ إِخْدَاهًا) 
َكْعتَيْنِ في السَفَرٍ (وَهَل) الِاشْيراكُ (في 
آخر الْقَامَةٍ 1010 5-0 عِنْدَ سَنَدِ وَغَْروِ وَهُوَ الّذِي قَدّمَهُ 
الْمُْصَيْفُ 6 فَمَنْ صَلَّى الْعَصْرٌ في آخر الْقَامَةِ بحَيِتُ إِذَا سَلّمَ مِنّْهَا قَرَعَتْ الْقَامَهُ صَّكْتْ صَلَانُهُ ا 


و- 
20 


شَئْء مثْلَهُ بَعَدَ 0 0 إن كَانَ ا أَيْ ا - ل ل 


7 


١ 47/7 حاشية البجيرمي على شرح المنهج - التجريد لنفع العبيد» البجيرمي‎ )١( 


/اهه 





الظهْرَ عَنْ الْقَامَةِ يحمت أَوْقَعَهَا في أل ال ولد ف (3) ل الْقَامَةٍ 0 )ال تال على 
الْعَصْرٍ فَمَنْ أَخَرَها لِأَوَلِ الثَانِيّة قلا إن وَمَنْ 
الْعَرٍ أُوَلُ الثَانيَةِ وَشْهِرَ أَيْضًا (خلاف) في التَشْهِيرٍ 5 لوث الْمُختَار (للعغرب) (غْرُوبٌ) 
غِيَابُ ججبيع مُرْصٍ (الشّمْس) وَهُوَ مُضيَقْ (يِعدَرْ يِغْلها) ثلاث رَكعَاتٍ (بغد) تحْصِيلٍ (شْرُوطِها) 
عِنْدَهُمْ ولا كَحُونُ الحقيق كديلت بن الْعَام إِلّا مَتَةّ وَاحِدَة وَدَّلِكَ إِذَا كَانَتْ الشّمْس في آخر الؤرَاء 
ا الشَّمْس عَلَى مِنْطفَةٍ الموج وَكَانَ 00 الشَّمَانٌ إِحْدَى وَعِشْرِينَ دَرَجَةَ كَانَتْ مُسَامَتُهُ 
الَأ أَمْلٍ مَك َيَنْعَدِمُ الظَلُ عِنْدَهُمْ في يَوْمَيْنِ مُتَوَازِيَينِ يَوْهٌ قَبْلَ الْمَيلِ الْأَعْظَم الشّمَايَ الْوَاقِع فق 
آخِر الَو وَيَْمْ قبْلَ الْمَيْلٍ الأغظم انوي لواقم في آخر برخ الْقَوْسٍ فَإِنْ كَانَ الْعَرْضُ أَكُثَرَ مِنْ 
الْمبْلٍ الْأَعْظَم كُمَا في مِضْرَ فَإِنَّ عَرْضَهَا تَلَانُونَ دَرَجَةَ 1 يَنْعَدِمْ الظَقُ أَضْلًا لِأنَّ السّمْس 3 تُسَامِمْهُمْ 
بل تايا في جنوي (توللة أخذ الترين) أي الع الباق نطلل الشاخض (قؤلةة أي جز وق 
الظَفْر) أي اَي هُوَ آخِر الْقَامَةٍ الأول بيِتُ يِصِبرُ ِلك كُل سَئءٍ مله (قَولَُ: يلاصْفِرار) أي لافار 
السَّمْسٍ في الْأَرْض وَالُدُرٍ لا يحسب عَيْنِهَا إِذْ لا تَرَالُ عَبْنْهَا تقِيّه حم تخب (فَوْلُّ: وَاسْتركا) 0 
باغتَِارٍ الْمَرْضَيْنِ وَقَالَ ابْنُ حبيبٍ لا اشْيراكٌ بَيِنَهُمَا فَآخِرُ وَفْتِ الظّهْرٍ آخِد الْقَامَة ة الأول وَأَولُ وَفْتِ 


- 


الْعَصْرٍ أَوَلُ الْقَامَةِ القَانيَة ِيَةِ قَالَ ابْنُ الْعَريَ تَاللَهِ ما بَيْتَهُمَا سيراك وَلَقَدْ رَلَّ فِبهِ أَقْدَامُ الْعُلَمَاءِ (كَوأ 


١ 


يّ 


فيه أَنَّ سَتدًا نا شَهَرْ الثَاي لا الأول تَعَمْ ١‏ الأول شع 0 
00 50 الأول َِدْرِ مَا يَسَعْ الع يَسَعْ الْعَصْرٌ اخْتَيَارِيٌ اكه انين 


و 


0 الْوَْتَِ الِاخْتِيَارِيٌ كُمَا ف شب وَغَيْرِهِ خلامًا لِقَوْلِ بَعْضِهمْ أنَهُ صَرُورِ 
- لَهُ فَِنَّ الضَرُورِيّ الْمْقَدّمَ حاص بالجمع لِْؤَعْدَارٍ (قَوْلْهُ: خلافٌ في التَسْهِير) 35 
ابْنُ رُشْدٍ وَشَهَرَهُ ابْنُ عَطَاءٍ الله وَابْنُ رَاشِدٍ وَقِ جَرْم الْمُصَيْفْ به قَبِلَ إِشْعَا 
شَهَرَُ الْقَاضِي سَنَدٌ وَابْنُ الخاجب اه بْن. 
وَحَاصِلٌْ مَا ذَكَرَةُ الشّارِحُ أنَّ فَائِدَةَ هَذًا الخلافٍ بِاليِّسْبَة ة ِلظّمْرِ تَظْهَرُ في الثم وَعَدَمِهِ عِنْدَ تَأَخِيرهًا عَنْ 
الْقَامَةِ ال لِأَوَلٍ القَانيَة وَتَظْهَدُ بِالنْسْبَةٍ ة لِلْعَصْرٍ في الصَّحّة وَعَدَمهَا إِذَا قَدّمَهَا في آخر الْقَامَةِ كه الأول 
0 ا َوْلْهُ - عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالستَلَامُ - في الْمََة الْأُولَ «أتاني جبْرِيل 58 شي الور 0 
الث الشّسن ثم صَلَى بي الْرٌ ين صَارَ جل حل شيم مطلف» وَقَولُهُ - عَلَيْهِ الصّلاةٌ 0 
ف الْمَك التَّانيَة ة «مَصَلَّى بي الظّهرَ مخ القك عحية هناد ظِلٌ كل شع مثْلَهُ» فَاخْتَلّفَ الْأَشْياحُ في مَعْوٌ 


ب/رمه 





َوْلِهِ في الحَدِيثِ َصَلَّى هَل مَعَْاهُ سَرَعَ فِيهمَا أَوْ مَعْناهُ فرغ مِنْهُمَا فَإِنْ مُيْرَ بسَرَعَ كانت الظَّهْدُ دَاخِلَة 
حي رونا وار لجرو رو بور نت الْعَصرُ دَاخِلَةَ عَلَى الظَّْرِ وَمُشَاركة 
21 ف آخر الْقَامَةٍ و 
وَاغْلَمْ أَنَّ هَذَا الخلاف يَخْرِي خَخْوْهُ في الْعِشَاءَيْنٍ عَلَى الْقَوْلِ بِامْتِدَادٍ وَفْتِ الْمَغْبٍ بمَقِيبٍ الشَّمّقٍ لا 
عَلَى مَا لِلْمُصَبّفٍ فَإِدَا قبل بِالاشْتراك وَقِيلَ بِدُخْولٍ الْمَْرِبٍ عَلَى الْعِشَاءٍ مَالِاشْيَراكُ مِقْدَارٍ ثَللاثِ 
رَكَعَاتٍِ مِنْ أَوَلٍ وَفْتٍِ الْعِشَاءٍ وَإِنْ قِيل بِدُخُولٍ الْعِشَاءِ عَلَى الْمَغْربِ فَبِعِقْدَارٍ ربع رَكُعَاتِ (فَوُلَهُ: 
عُرُوبُ الشّمْسٍ) أي مِنْ غُرُوبِ الشّمْسٍ أَيْ مِنْ مَغِيبٍ جَمِيع فُرْصِهَا ِل الْتَهَاءٍ احا 
َمَولُهُ بعَدْرٍ حَالٍ إِشَارَةَ ِل الْتهَاءِ الْوَقْتِ وَعُرُوبٍِ جمِيع ع الْفْوْصٍ هُوَ الْعْرُوبُ السَّرْعِئُ اك 
جَوَارُ الدّخُولٍ في الصّلاة وَجَوَارُ الْفِطر." )١(‏ 

05 "(وَفي) صِحَةٍ (بنَاءِ الْقَذِّ) وَعَدَمِهَا (خلاف وَإذَا) (تى) مَن لَه الْنَاءُ مِنْ مام وَمَْمُومٍ وك عَلَى 


ال القولين )1 يَعْتَدّ) بشَئء فَعَلَُ قَبْلَ رُعَافِهِ » (إلّ بركعةٍ كَمُلَثْ) يِسَجْدَتَيْهَا أَنْ دَهَب لِلَعَسْلٍ بَعْدَ 


ل 
َهُ ف جُنُوسِ التَّسَهُدٍ وَقَائمَا إنْكَانَ حصّل ف الْقِيَام مَيَسْرَعْ في الْقرَاءَةٍ وَلَوْ كان قرا أَولّا الْمَاتَحَةَ وَالسُورة 


لو حَصّل اليُعَافُْ في كوع أو سَجْودٍ أو بَْدَهُ وَقبْلَ أنْ يَسْتَقِلَ جَالِسا لِلِتّمَهُدِ أ قَائِمًا لِلِْرَاءةٍ أَلْعَى 
مَا فَعَلَهُ م تلك التكعة وى عَلَى الْإخْرَام إِنْ كَانَ في أَولٍ رَكْعَةِ وَعَلَى ما قَبْلَهَا إِنْ كانَ في غَيْرهَا 
يدح من الْقرَاءةٍ (وأ ا في عَبْرٍ المع ووبا (إنْ ظَنٌ) وَأَولَ إِنْ عَلِمَ (مرَعَ إِمَامهِ وَأمْكنَ) 
الإثمَامُ فيه 4 (وَإلّا) كن لِتَجَاسَة انا من الأمكتة (إلَيْه) أئ إِلَّ مَكَان الْعَسْلٍ َب 
وق فيه فَإِنْ يك خط خلنه فكت نم في الْمَكَانِ الْمُفْكِنٍ ولا و في الْأفرَبٍ إِلَيّْهِ (تطلّث) 
أخطأ ذه وَوَجَدَ إِمَامَةُ في 000 نَهُ بمْجَاورَة الْمَكَانِ الْوَاجِبٍ صَارَ كمْتَعَمّدٍ زِيَادَةَ فِيهًا 
(تخع) : فشو (إِنْ ظَنّ بَقَاءَُ) أي بَقَاء المع 1 شَكٌ) فيه وَأَوِلَ إِنْ عَلِم 
يَنْتَقِلُ م ا 0 َنِ صِحَة بنَاءِ الْقَذِ) أَيْ وَهْوَ قَوْلُ مَالِكِ وَظَاهِرْ الْمُدَونَهِ عِنْدَ 
جمَاعَةٍ ع له 0 أي ل ابن حَبِيبٍ وَشْهَرَه 0 ولاخِْيَارٍ الْمُصَْفٍ 
هَذًَا 0 قَدَّمَهُ حَيَتُ فَالَ إِنْ كَانَ في جَمَاعَةٍ إِذْ كنا أن الْمَذَّ لا >* يبن © حكى ما في الْمَسْألَة مِنْ 


ناد لاقن , شيعه ناح لتق المتادة ْم من إطالٍ الْعَمَلٍ أَوْ لتخصيلٍ فَضْلٍ 


١71/١ الشرح ا ا ا وحاشية الدسوقي, محمد بن أحمد الدسوقي‎ )١( 


8هه 





الْجَمَاعَةِ فَيَئني عَلَى الْأَوَلٍ دُونَ النَّاقٍ وَالْمَسْبُوقُ حَيْتْ لا يُدْرِكُ الِْمَامَ كَالْمَدٌ عَلَى الْأَطْهَرٍ و 
تَرْجِيخ بِنَائه لِأَنَّهُ 4 يرج عَنْ كم الْإمَام وَالْإِمَامُ اليَاتِبُ الْمْصَلَي و ام 
جْمَاعَةٍ في الْبنَاءِ عَلَى الْأَشْهَرٍ وَقِيل إِنَّهُ كَالْمتْمَردٍِ كُذَا ذَكرَهُ خش ف كبيره (فَوْلَهُ: كَمْلَث بِسَجْدَئَيِهَا) 


-_ 


و 


نكاما فعلة بل لان تغط كْعَةٍ فلا يَعْتَدُ به وَظَاهِرُْ أَنَّهُ يَعْمَدُ بالبكعة إذَا كُمْلَث بِسَجْدَتَيِهَا 
وَلَوْ 1 يَْتَدِلُ بَعْدَهَا قَائِمًا أو جَالِسًا وَلَبِسَكَدَلِكَ بَلن لا بُدّ مِنْ الاعْتِدَالٍ بَعْدَ السَجْدَئَيْنِ قَائِما إن 4 
يَكُنْ بَعْدَهْمَا جُلُوسَ وَإِلّا فََا بُدّ من الاعْتَدَالٍ جَالِسَاكُمَا 0 لِدَيِكَ الشّارع بَِوْلِهِ بأنْ ذهب لِلْمَسْلٍ 
بَعْدَ أن جَلّسَ إل وَمَا دكَرَُ لصتف 0 لبي لا بَ: يَعْتَدّ بشَيءٍ فَعَلَُّ كَبْلَ بُعَافِهِ لا إِذَا كَانَ يَكعَةَ 
كَامِلَهَ با ذُكِرَ هُوَ مَذْهَبْ الْمُدَوَنَة ومُقَالُةُ الاعْتَدَادُ با فَعَلَهُ قَبْلَ البُعَاِ مُطْلَمَا لا فَْقَ بْنَ كُلّ البَكعَة 
وبَعْضِهَا وَلَوْ الإِخرَامَ ولا َرْقَ بْنَ المُعَةِ وَغَيْرِهَا وَهُوَ قَوْلُ سَحْنُونٍ (َوْلَهُ: أَلْعَى مَا فَعَلَهُ مِنْ تِلْكَ 
المعة) هذا عَلَى مَذْهَبٍ الْمُدَوَنَةِ الذِي مَسَى عَلَيْهِ الْمُصَيّفُ (فَوْلُّ: وى عَلَى الْإِخرام) أَشَارَ بذَلِكَ 
للْمَرْقِ بَْنَ الاعْتدَادٍ وَبيْنَ الْبَِاءِ فَإِدَا بق 1 يَْتَد إلا بركْعة كامكة لا أَكَمَ سَوَاءً كانت الْأُولَ أو غَيْهَا 
وأا الِْنَاءُ فَيَكُونُ وَلَوْ عَلَى الإخرام. وَالْحَاصِ أَنَّهُ يَلْرَمُ من الِاعْتِدَادٍ الْبنَاءُ ولا يَلْرَمُ من الْبنَاءِ الِاعْتِدَادُ 
َالَف ابْنُ عَبْدُوسٍ حَيْتُ قَالَ ذا 1 يُكْمِل البدعَة قَبْلَ العَافيٍ ابْتَدَ 0 
إِخْرَامهِ في يف ة وَغَيْرِهَا 0 أ الاعف إِذَا غَسَلَ الدَّءَ م قِيل يَعَْد بها فَعَلَهُ قَبْلَ العاف مُطْلَعًا 
وق لإخام في الشفعة و غَيْرهَا وقِيل يَعْتَدُ به إِنْ كَانَ رَكعَةٌ فَأككْرَ وإ له اتا بإغزم حبيوى الخ 
وَغَيْرهَا وَقِلَ يَْتَدُ با فَعَلَهُ إِنْ كان رَكْعَةً ولا بق عَلَى إِخْرَامه في غَبْرٍ الجمْعَةِ وأَمّا فبها فُيَفْطْعُ وَيَبْتَدِئُ 

طَور بإِخْرَام ديق وهدا القول هاري مط غلئه المتدة وهو #ذفلة المدؤنة وخر المفية 
ع 4: وَأكمّ مَكَائَه) أي الَّذِي فِيه غَسْلْ الدّم وَمِقْلَهُ لَوْ رَجَعَ لِظَنَ بَقَائِهِ فَعَلِمَ أؤ ظَنّ في أَنْنَاء جوع 


عَهُ قَبْلَ أَنْ يُذْرَكَهُ فَإِنَّهُ يِه ا ا ا 
نمام و 1 َ ق بَيِنَ مَسْحِد 5 وَالجَْك ينه وَغَيْرِهمًا وَعَلَى 
لمشخور (قزلة: إل طن فا 7 يُدرَكهُ 000 رت كد د الشمل أو ع5 

هُ إِذَا ذَهَبَ إِلَيّه يَعْدَ في حَالٍ يُجُوعِه وَهَذَا التمْصِيلُ الذي كر الْمْصَنّفُ 
5 انع | إن 0 بَقَاءَهُ أو شلك بِاليِسْبَة لعا 00 


1 عَلى الْقَوْلِ ب 





بل الم وَهُوَ كَذَلِكَ بِنَاءَ عَلَى الرَاجح مِنْ أن الاعف يخرجُ عَنْ حكم الإمَام بمُجَودِ خرُوجه لِكَسْلٍ 
حل وني إلقد قل يكف الله شور وقل اثذى كيو فطلا وفك أ ويه ١‏ 

بل زوج لِصئل الم عقن وَل فق المكان الْمْنِكِن) أَئْ ولا ب 

ا 0 َيْهِ بَل رَجَمَ لِمَكَانٍ الْإمَام (فَوْلْهُ: رت 


َك فيه) | ع 5 جوع مع 
00( 
+5:8. '"دَرس] قَصْك يُذَْكَرُ فيه أَرْبَعُ مَسَائْلَ قَضَاءُ الْمَوائِتِ وَترتِيبُ الحَاضِرتَْنٍ وَالْقَوَايِتِ في أَنْفْسِهًَا 
وَيَسِيرِهَا مَعَ حَاضِرَة وَذِكْيُهَا عَلَى هَذَا التَريِيبٍ فَقَالَ (وجَب) فَوْرَا (قَضَاءُ) صَلَاةٍ (قَائئة) عَلَى ثحو ما 
السب وَحَصْرِيّة وَسِرْيّة وَجَهْرِيَة 
مَل عَلَى ذَلِكَ أَولّا بِالنّذْرٍ وَظَاهِرْةُ كَانَ صَّحِيحَا أو مَريضًا وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى الْمُعْتَمَدٍ قَالَ ابْنْ 
حلي سور رٌ عَلَى الْقُعُودٍ مُضْطّجِعًا عَلَى الْأمّ صّحّ قَالَ في التُوْضِيح ظَاهِرْةُ سَوَاءْ كان مَرِيضًا 


00 


أو يخا لخي ني العشكة لاه كول أجاز ذلك ابن الجلاب يض خاسةة وو 


0 
0 


اجر الَو وني النّوَاِرِ الْمنْغ ون كان مريضًا وأا ْم حى لِلصجيح وََنَْأُ الخلا لقي 
عَلَى الشخص هَل يَصِحٌ أو مَتبعْ وَمَفْهُومُ قَولِِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى مَا فَوْقَهُ أنه إِدَا كان لا يَقْدِرُ إلا عَلَى 
الاضطِجاع وَلَا فُذرَةَ لَهُ عَلَى مَا ف قَهُ جار لَهُ أَنْ يَتَتَقَنَ مُضْطَجِعًا بِايّمَاقٍ وَمَا في عبق مِنْ حكاية 
الخلا في هذا الْقِسم وَجَعْلٍ الْمَنْع في الْقِسم الْأَوَلِ كَالْمتّقق عَليِه فهو غير صوَابٍ كما في بن 


[قَْلَ قَضَاءُ الْمَوَائِتِ وَتَرِتِيبُ الْحَاضِرَئيْنٍ وَالْمََائِتِ ف أَنْفْسِهَا وَيَسِيرهَا مَعَ حَاضِرَة] 

[قَضَاء الْمََائٍت] 

(قَصْلٌ وجب قَضَاءٌ فَائتَِ) (فَوْلْهُ يذْكرُ فيه أَْبَعُ مَسَائْل) اغترض بِأنّهُ ذَكْرَ في الْبَابٍ أكثَرَ مِنْ أَرْبَعةٍ 
ِلّا أَنْ يُقَالَ إن مَا عَدَاهَا من تَعَلمَاتمًا. 

(تَوْلْهُ قَضَاءُ الْمَوائِتِ) أي حُكُم قَضَائِهًا. 

(كَوْلَهُ والْمَوائْتِ في أَنْفْسِهَا) عطف عَلَى الَاضِرَئنٍ 


ا 


35 وَتَرْتِيبُ الْعَوَائْتِ 3 أَلْقُبهًا وَكَذَا كلك ويد 


٠١5/١ الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقيء محمد بن أحمد الدسوقي‎ )١( 


اكه 





إل أي وَتَرتِيبُ سير رهاعع خاصرة: 
(كَوْلَهُ ار ل اك وب ايحن الوا ا 4 ليس يوَاجبٍ 
0 لا عَلَى الترّاخي بَل الْوَاجِبُ حَالَةٌ وشطى فَيَكْفِي أَنْ يَقْضِي في الْيَوْمِ الْوَاجِدٍ صَلَاةً يَومَْنٍ 
ا ا د مت اه فش أ مزه 2 
جل ؛ قَصَاء القوائقت حوف معاجلة الْمَوْت وحيقد 
يباريث يليك عل انفد : قَاؤْهُ يا فيهًا وَعَدَمُ عَدِّ مُفْرطًا اه وَاسْتُِلٌ للْمَوي بآيَة 
05 الصلاةً لِذِكْري» [طه: 5 ]١‏ وَلأَنَّ تأَخِيرَ الصّلاةٍ بَعْدَ الْوَفْتِ مَعْصِيَةٌ يب الإفْلاغ 


مَفْصُورَة وَلَوْ قَضَامَا في كل تُقْضَّى الَصِرِيّةُ كَامِلَةَ وَلَوْ 
قَضَامَا في السّمَرٍ وَتُقُضَّى التَهَار نيك وان قفكاها كناو ولتضتى: اللتقة الف قافا 016 ران 
الْمَضمَاءَ يتخكي مَاكَانَ أَدَاءَ وَحِيَِذٍ فَيَقْضِيهًا بِصِمَيِهَا إلا حَالَيٌ الْقُدْرَةِ عَلَى الْأَركَانِ أو الْمَاءِ وَالْعَجْرِ 


عَنْهُمَا فًَِا عَوَارضٌ حَاليةٌ َمَنْ فَاتَنْهُ صا شاك ا لام 


بالقَاه'وَالمَاء: وم كاققة مدلا حال قذريه: عل الفناء. 7 12) 


4 "طالأنّهُ كَمفْتتِح صَلاة (وَقَضّى) هذا الْمَسْبُوقُ بَعْدَ تام سَلام إِمَامِهِ (الْقَوْلَ) الَّذِي فَائَهُ مَعَ 
الإمَام وَهُو الْقرَاءَة بأد يْعَلَ مَا فَانَهُ قَبْلَ الدَّخُولٍ مَعَ الإمَام أَوَلَ صَّلَاتِه وَمَا أَدرَكهُ آخِرَهًا (وَبَق الْفِعْلَ) 
وَهُوَ مَا عَدَا الْقِرَاءَةٍ بن ود أَدرَكُهُ مَعَهُ 1 صَّلَاته ومَا َاتَهُ آخرَها فُيَجْمَعْ بَيْنَ النسْمِيع وَالنَحْمِيدٍ 

مَنْ أَدْرَكَ أخيرةٌ الْمَْربِ لمرلا كيردي ب ف 
له ركعة بأ القن وَسُورة جَهرا 

وَمَنْ أَدْرَكَ الْأخيرةَ مِن الْعِشَاءٍ قَامَ بَعْدَ سَلَام | 


0 


0 ل اهاكلة 


204 مر 
م 


000 0 بح قَنَتَ في رَكعَة الْقَضَاءِ وَيَخْمَعُ يي الْقَضَاءٍ بَبْنَ مع الله هُ لِمَنْ حدَهُ وَرَئَنَا وَلْكْ 


”57/١ الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقيء محمد بن أحمد الدسوقي‎ )١( 
؟كه‎ 





الحَيْدكَمًا تَقَدَمَ 


(وكع) أي أَخْرَم نَديًا (مَنْ حشى) بِاسْتِمْرَارهِ يسَكيئةٍ إلى دُخُولٍ الصّنبّ (قَوَاتُ ركعةٍ) إِنْ 1 يْرمْ (دُونَ 
الصّفٌ) مَعْهُ مَعْمُولُ رَكُمَ (إِنْ ظنّ إذْرَاكة) أَيْ ِذْرَاكَ الصّفبّ في ركوعه دَابًَا إِلَيْهِ (قَبْلَ 0 أَيْ رقع اام 
أسَهُ من الكو فَإِنْ 4 يَظنّ إذْراكه مبْلَهُ تَادَى لَه ولا يكم دُوَه فَنْ فَعَلَ أَسَاء وأ 

كوه الأخيرة مَركُعْ ذُوَه لملا تَقُوتَهُ الصّلَاهُ مَفِي مَفْهُوم الشّرْطٍ تَفْصِيلٌ 

َك معي يه ال ا 


تَلَانَة يفو كا مُطْلَقّا وَيَقُومُ بتَكبير إن جَلن 


-_ 


1 
أنه كيه 


ىآ إل كنفتيح متلاج) نزخ ينه يوجر 3خ تكبيرَ حَنٌّ يَسَْقِ قَائِمًا لا أَنَّهُ ؛ 
وَقَضَى الْمَوْلَ وق الْفعْلَ) أ أنه يَفْعَلُ يل كتغل البَاني الْمُصَلَي وَحْدَهُ وَدَهَب أ 
يَقْضِي الْقَوِلَ وَالْفِغْكَ وَذَّهَب الشَافِعِيٌ ل 41 يبن فِيهمًا ذأ الحلافي + حَبَنُ «إذًا 5 

تَأَيُوهَا ها وأ تَسْعَوْن وأثُوها ونم كشُونَ ليك بالشكيئة وَالْوقَارِ هما أَْركمُمْ فَصَلُوا وما كَائَكخ فَأممُوا» 
وروي «فَافْضُوا» فَأَحَدَ الشَافِعِنٌ براي «تَأتوا» وأَحَدَ أَبو حَنيقَة بروايّة «مَاقْضُوا» عل مَالِكُ بِكِلَيْهِمَا 
لِقَاعِدَةٍ الأطواتين 0 ِذَا 0 ل بن التليليي 5 لطتوار وَايَةَ بنالنه عَلَى الْأَفْعَالٍ 
ووز جؤرا وين 4 ا 
وَسُورَةِ جَهرًا ولا يجْلِسْ بَيْنَهُمَا لِأَنَهُ قَاضٍ فِيهمًا فَوْلَا وفِغْلًاوَأَمَا عَلَى > 
وَسُورَةِ فِيهِمَا وَيِجْلِسُ بَيْنَهُمَا. 
(كَوْلُهُ َيَجْمَعْ) أَيْ في حَالَة قَضَاءٍ مَا فَائَهُ بَيْنَ التُسْمِيع وَالتَّحْمِيدٍ أي لِأَكُمَا مِنْ جْملَة الْأَفعَالِ وَالْمَسْبُوقُ 
مسا ب ا ل 

لَه لِمَنْ حَدَهُ وَرََنَا ولك الحَمْدُ من جْتْكَة الْأَقْوَالٍ الَّي تُقْضَى لافْمَصَرٌ عَلَى رَبَنَا وَلّك الحَمدُ لد 
الكعَاتٍ الي مَائَنهُ لبَّسْبَةٍ للدقَْالٍ يَفْعَلُ فِيها فِعْل الْمَأَمُوم وَهُوَ يَفْمَصِمُ عَلَى رَتنَا َلك الحَمْدُ هذا هُوَ 
0 خلامًا لِمَا في عبق. 
(َوْلهُ وَيَقْدْتْ في الصّبْح) ما دَكرَهُ مِنْ 


ا 


ا 


: أَنَّ مُدْركَ ثَانِيَة البح يَْنْتُ إذَا قَامَ لِقَضَّاءٍ الأول وَإِنَّ القُنُوتَ 
مُلْحقْ بالْأفْعَالٍ تَِعَ فيه عج و 0 عُمَرَ وَهُوَ خلاف الْمُعْتَمَدِ وَالْمُعْتَمَدُ مَا في الْعتْيية 





َه 


وَالْبَيَانٍ وَافْمَصَرَ عَلَيْهِ في الّوْضِيح وَالْقَلْسَانَ وَابْنِ ناجم وَعَيْرِهِمْ أن مُذْرِكَ نَانِيَةِ الصّد 
كام لِقَضَاءِ الْذُولَ الي مَائيْهُ وَأ الْمرَاد بالْقَوْلٍ الَّذِي يُقْصَى الْقِرَاءَة وَالقنُوتُ أَنْظر بْن. 
(قَوْلْهُ لأا مُلْحَفَةٌ بالْأفْعَال) الصّمِردُ لَسَمِعَ الله لِمَْ حَدَهُ ورئنَا ولك الحَمْدُ وَالْقُنُوتِ. 


خْرَمَ وَركعَ دُونَ الصّنبٌّ وَقَوْلُهُ مَنْ حَشّى قَوَاتَ رَكْعَةٍ أ مَنْ حاف فَوَات رَكْعَةٍ 
خُولٍ الصف وَإِنْ ركع خَارِجَة أَدرَكهَا وَالظَامِرُ أَنَّ الْمرَادَ بالحؤْفٍ عَلَبَةُ الظّنّ 


إن 


مر بالبكُوع دُونَ الصَّففٌ دن الْمْحَافَظَة ع التَكعَة وَالصّفبٌ مَعَا خَيْرٌ من 


دَبتَ قبل رَفْع الْإمَام ةن لون 
ل ره ْهُ الع وَهذًا قَوْلُ مَالِكِ 
وَقَالَ ابْنُ من ل يكم كوت العكنبٌ : عي ا ل 
م سي وي ل وَقَالَ ابْنُ 
لِكِ أَوْلَّ عِنْدِي بالصّواب أَنْظَرٌ بْن (لَوْلُّ مإِنْ مَعل) أي فَإِنْ ركع ذو 
7 
ْله إِلّا أَنْ تكُونَ الأخيرةٌ 1) هذا الْمَيدُ ذكرُ اللَحْمِيئ وأبُو إِسْحَا 
حَسَنٌ لا ينغ وي 
00 
. ارول يخي اراد ِأنَّ شَهَادَكَُمَا عَلَى نَفْضٍ الْعَهْدٍ (وَعْرُوهَا) بإِخْباره إِيهَا أَنّهُ م 
وها وَوَطِقَهَا (وتَطلعه عَلَى عَوْرَاتِ الْمُسلِبين) يَغني يُطلِعْ الخرينَ عَلَى عَْرَاتٍ الْمُسلِمِينَ كد 
يكب مم كِتابًا أو ي: ب كا سو وض لو ار ررق 
0 0 يُهُمْ عَلَيْهِ من كفْرهِمْ لا ا كَفَرَ به كلم يُرْسِلْ 
الى لعا ركفي م 


"45/١ الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» محمد بن أحمد الدسوقي‎ )١( 
:كه‎ 





(مسْكِينٌ مُحَمَدٌ مركم أَنّهُ في الجن مَا لَهُ 4 يَنْمَعْ نَفْسَهُ جين أكَلْنْهُ الكلابُ) يُرِيدُ عَضنْهُ في سَافَيه 

قَالَّ مَالِكٌ حِينَ سْئِلَ عَنْ هذا اللِّ: أرى أَنْ ُطرب عَنقُة (وقيل إن 1 يمشلغ) » ويعَينُ بي المت 

ل وَعْرُورهَاء وأا في التَطّ عَلَى عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ فَبُخَيدُ الْإِمَامُ بَْنَ مَمْلِهه وَأَسْره 
ما في قَِالِهِ مَيَنْظُدُ فيه بالْأُمُور الَمْسَة الْمُتَقَيّمَةِ في الْأَسْرَى. 


(وَإِنْ) (خرع) ذِمَنٌ (لِدَار الحوب) امنا وج اْعَهْدَ (وأخِدَ) (أسْتُرق) أي جاز اسيزقاقة 3 لما 
يد فيد بَيْنَ الْمَنَّ وَالْفِدَاءٍ وَالِاسْترَْاقِء ونا افْمَصَرٌ الْمُصَيّفْ عَلَى الِاسْتزقاق لِليَدِ عَلَى أَشْهَب الْقَائلٍ 
أن اله لا ب َرْجِعُ رَقِينَا (إِنْ 1 يُظْلَم واوال لت لاز ارط او ينه يِه وَيُصَدَّقُ في 


2 
4 


ك1 


دَعَوَاهُ َك حَرَج لِظَلم وَصَرَّحَّ بمْفَهُوم الشّرْط لِيُشَبَةَ به قَوَا لَهُ: (كْمُحَارَ نه) بِدَارٍ الإسشلام غَيْرَ مُظْهِرٍ 
لِلْخْرُوجٍ عَنْ الذَّمَة فَّإِنَّ حُكمَهُ حُكم الْمْسا م الْمُحَاربٍ أَيْ قَاطِع الطريتٍ لِأَخْذٍ مَالٍ أَوْ م مَنْع سُلُوكِ. 


- 


(وَإِنْ ازتَدٌ 00 بَعْدَ 00 00 0 لمشلو. 2 م قَدَرْنَا عَلَيْهِمْ (فكال دين ) ع الفكلبية 
الْأَصلِيِينَ يُسْتَعَاب 0 يَث وَحْبَدُ صِعَائْهُمْ عَلَى الإسْلام 


(3) يجُورُ (للإمام) » وَيَْبَغي أو تائيه مَمَطْ (الْمُهَادَئَهُ) 

َولُّ: وَقِيلَ كفي هُنَا 01 دٍُ يَشْهَدَانٍِ عَلَى الْعَصْبٍِء وَإِنْ 1 يُعَاينَا الْوَطْءَء وَقَولُْ: عَلَى نَفْضٍ 

ا مرو ل مَعْ عِلْمِهَا بِكُفْرِه مِنْ غَيْرٍ غُرُورٍ قَلَا 
كُونَ نَقْضًا لِعَهْدِ وَيَلَْمْهُ الْأَدَبْ فَمَطْ (فَوْلْهُ: كَأنْ يكثّب طم كتَابًا إل) هَفِي الْمَوَاقٍ عَنْ سَحْنُونٍ 

إِنْ وَجَدْئا في أَرْض الْإِسْلام ذِييّا كاتا لأَهْلٍ الشّرْكُ بعَوْرَاتٍ الْمُسْلِمِينَ قل لِيَكُونَ تَكَالًا لِعَيْر (فَوْلهُ 

ْجْمَعٌ عَلَى ُبُوتهِ عِنْدا) أي مَعْشَرٍ الْمُسْلِمِينَ 0 00 الْمَهُودُ كنبُوٌةٍ اود 0 َاخْمرٌ بِقَوْلِ 

7 عع عن يني 1 مده لطمرواتة 0 0 


ل ا اي ل 5 عَضَئَهُ 
وكاتوا وه ا ا يه حَقِيمَة لهَدَا الكّلام عي يِبَيّنَ ا 


00 عرو 


2 قال مشكين قد با نّهُ في النّة مَا لَهُ 4 يَنْمَعْ م نَفْسَهُ إِذْ كائث الْكلابث تأكك 


دكه 





ضاكنة كأزفاء لعالك_الاتسلتاء فيه ل 0 
لكَ قَالَ ١‏ ابْنُ الْقَاسِمِ فَكَبْتُهَا وَنَعَدّتْ الصّحِيفَةُ بِدَلِكَ مَمْعِلَ 


قَالَ عِيّاضٌّ: وَيِخُورُ إخرَاقٌ الات حيّاد وَمَيَْا (فَوْلّة: وَقيِلَ إن 4 يُسلِم) صَمِيرُ قُيِلَ راج 

(قَوْلَهُ: وَقْ عْصٌّبٍ القعاعة وَعْرُورهَا) أكا تقيه عن الْمَغلٍ في السب فَقَد افْمَصرَ عَلَيْهِ قي 0 وَصَدَرَ 
به في الجَوَاجِرِ متك ادن ف انع لاقف وَأَمَا تَعينُهُ في غَصْبٍ الة وَغُرُورِهَا فَهُوَ في 
َل ان ساس وََبو لما هما بن الاك + مَةِ السام وَقَدْ قَتَلَ عْمَرُ - رَضِي الله عَنْهُ - عِلْجًا 
نس بَعْلًا عليه امْرأةٌ قَسَمَطَتْ فَالْكْسَفت عَوْرتَا (قَوْل: وأمَا في قَِالِهِ َيِنْظَرٌ فيه !2) ٠‏ وَمِفْل الْقَِالٍ 
التَمَْدُ عَلَى الْأخْكامء وَمَنْعُ الجزيَة مِنْ كوه يَنْظْدُ فيه الْإمَامُ بالْأُمُورٍ الحَمْسَة وَمَا قَالَهُ شَارِحْنَا هُوَ 
الصّوَابُ خلافًا لِمَا دَكَرَهُ بَعْضُ الدع ين اذ تيوق از ات 


وك ع من بقمّة النَفْضٍ َالْإمَاُ 2 مخير فيه 4 بفِعْلٍ وَاحدٍ من [الأكور الحنيية السسَابِقَة وَذَلِكَ؛ أن نَفْضٌ تمض 
العوك يُوجِبُ اليجْوعَ لَفّصْلٍ من التَخيير ب الأمور السَابِقَة 


(تَوْلَُ: إذْ الْإِمَامُ ميد فيه بَيْنَ الْمَيّ !1) ع عِنْدَ ابْن الْقَاسِمِ (فَوْلّهُ: الْمَائِنَ أن الخد إمٌ) أي الْمَائِلُ 

إن الْإِمَام 3 فد تن أقور أزتغة ها هذا الاشوقاق» أذ نك ل بيغ رفيقاء وَمَدمَأُ لحلاف أ 
ئَهَ هَل تَفْنَضِي الْرَيةَ بدَوَام أنهد نط أزً 1 

(كَولهُ علق في دَعَوَاهُ أَنهُ > 

أي فَطْعِهِ الطريق لِأَخْذٍ مَالٍ أو 

(قَوْلُّ: 000 0 أن لقا 005 را 0007 

وله وَيسْعَونَ في الأّض تعاذا4 [ [المائدة: 8"] اليد - خكنة لمكو امعان المشلج 

قلا يُسْتَرق. 


بدا 


(قَوْلَهُ: فَكَالمُرْئَدينَ) أي كَمَا هُوَ قَوْلْ ابن الْقَاسِم لَا كَالرْيِينَ كُمَا قَالَ أَصْبَعْ. 





حَقيفة أؤ خكعا كيذ خرة لوائة فففرة الفقتقاذ 
من كَقْيع الخبر بِالتَسْبَة لآخادٍ الث إن وقعث القهئاتة من غَثْر الإماه." (1) 

2.5 7) له أَيْضًا (اليَدٌ) وَالْإِجَارَةُ ني الْعَبْدِ إِنْ تَرَوَجَ بِعيْرٍ إِذْنِه وَأَمَا في الّأمَة فَيَتَحَتّمْ اليد وَل 
عفد كا أحة اليك (وشختة) ل المي يذ على م ننم من عم جر ايك الخ 

(ولا) جد السكيّدُ (أَنتَى بشَائبَة) 0 المتفتم كأ وَلَدِ وتَعبَّنَ رَدهُ إن جَبَرَهَا وَالرَاجِحُ 
كَرَاهَتْةُ فَيَمْضِى فَيَمْضْ إِنْ جَبَرَهَا )0 لا 9 شَخْصٍ (مُكَائَبٍ) َك 0 أ 0 شخصٍ (مُدَبرٍ وَمُعْتَقٍ 
أجل) ولو أنتى قله جا (إن 1 برضن السية) مرا كلوق ي المدئر (و) إن 1 (يفت الأجلن) 

في الْمُعتقٍ ِأَجَلٍ وَالقُربُ يكلانة أَشْهْرٍ كَدُونَ وقُيلَ بِالشّهْرٍ. 


(6) جَبَرَ بَعدَ الْمَلِكِ (أَبْ) رَشِيدٌ إلا ولي وله اليك وَلَوْ لِأَعْمى أو أَكَنَ حالَا أو مآلا مِنْهَا أو 
7 مَنْظرٍ أو برع دِيئار وَلَوْ كان مَهْرُ مِثْلهَا قنْطَرًا وَلَيِسَ ذَلِكَ لِعَثِْهِ كوصي (ييدُ المجئوتئة) 

لْمُطْبِقَة وَلَوْ تيا أؤ وَلَدَتْ الْأَولَادَ لا مَنْ تُفِيقُ مَتُنْتَظَرَ إِفَاقَُهَا إِنْكَانَتْ يما بَالِعَا (3) جَبْرَ (البكرٌء 
لي كر (لّا ي) ذِي عَامَةٍ (كخصي) مقطوع ذكر أو أنْيانٍ قَائم 


الذّكر 
الْبَعْضء وَإِنْ 4 يكن لَه حبر لَكِنَ الولاية تابه لَه مَإِنْ روج الْمُبَعَضُ بعَيْرٍ إذْنِهِ كَانَ لَه الْإجَارَةُ اليد 


6 


ِنْ كَانَ ذَلِكَ الْمْبَعَضُ ذَكَرًا أو إِنْ كان أَنْقّى فَإِنْ كان بَعْضُهَا رفًا لَه وَالْبَعْضُ الْآحَرُ خرًا كان لِلسَيّدٍ 


ع 


الَّذِي هُوَ مَالِكُ الْبَعْضٍ الْإجَارَةٌ وَاليَدُ أَيْضَاء نكن بغطلها را سيد والْمْض الهر نا لعيرو حنم 
اليَدُ ذا قَيّرَ طفىء وَالَّذِي ذَكرَُ ح أَنَّ الْمْبَعَضَةٌ بالحريّة كَالْمْبَعَضَة بالشركة في ّم اليد ا 0 
(قوله وله نما اكد والإخازة) شار يِذْلِك إل أن اكد انين كديا ألا يه كُمَا هُوَ ظَاهِْ الْمُْصَيِّفٍ 
َل قِسْمٌ من ريا وَالْقِسْمْ الْآخَرْ الْإجَارَةُ فَكَانَ الْأَوْلَ لِلْمْصَيّْنبٍ أَنْ يَقُولَ: وله الْولَايَةُ قَلَهُ ال وَالْإِجَارَةُ 
وَأَشَارَ الشَّارحُ إل أن بره بَبْنَ الإجارة وَالَدّ ي الْمَمْلُوكِ الذَّكرٍ دوت الأثتى. 

(قَوْلّهُ: وَأَمَا في الْأمَة) أي الْمْتَرَوَجَة بِغيْرِ إذْنِه. 

فدهو 32 عََدَ كا أَحَدُ الشَرِيكَيْنِ) هذا ظَاهِرٌ في الْمُشْرَكَةٍ وَأكا الْمْبَعضَةُ مُقَدْ قَقَدْ جَرَمَ ح فِيهَا بِتَحَتّم 


الكدّ كَالْمُشَْكة وَتَارَعَهُ طفى بِأَنَّ ظاهِرَ كُلَامِهِمْ عَدَمْ نتم الكدّ فيها بل ييدُ وَرَدهُ بْن وَقَوِيَ ما قَالَهُ ح 


٠٠١5/7 الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي» محمد بن أحمد الدسوقي‎ )١( 


/اده 





ها يُعْلَه بالْوقُوفٍ عَلَيّْهِ كُمَا مَدّ. 

0 وَالْمْخْتَار) متا وَالخَُد عخْدُوفٌ أ وَالْمْكْتَادُ مَا بُذْكدْ بَعْدُ م؟ مِنْ الحكم وَهُوَ 

انق مُتَلَبْسَةَ بِشَائِيَق وَفَوْلُّ: وَالْمُخْتَارُ إل فْظُ اللّخْمِيَ في التَنْصِرَة أُخْتُلِفَ هل لِلسَيّدِ 

أو عي أجل أذ اوه إِجْبَائُهُمْ وقيل: بن ِجْبَابْهُمْ 
0 يَنَظُُ لم ك1 ع مَالَهُ فَيُجرةُ وَمَنْ لا قَلَا وَقِيل: لَهُ إِجْبَارُ الدكور دُونَ الْإِنَاث» 2 َه قَالَ وَالصّوَابُ 
مَنْعْهُ مِنْ إِجْبَارِ الْمكائية وَالْمُْكّانَبِ بخلافي الْمْدَي بر وَالْمُتَعلِق أَجَلٍ قَلَهُ جَرْهُمًا إِلّا أَنْ عرض اليد 


مَنْ فبه عَفْدُ خْرَية دير أ أو كتابَةٍ 


1 يَقْرت الأجلة وَعْنَعْ مِنْ إِجْبَارِ الإِنَاثِ كَأءٌ الْوَلّدِ وَالْمُدَجَرَة وَالْمُعْتََة 0 اه بِلْفْظَهِ إِذَا عَلِمْت هَذَا 


هو- 


و 


تَعْلَمُ أن َوْلَهُ والْمُخْتَارُ حَمَّهُ وَاخْمَارَ إل لِأَنّهُ الختيَارٌ لَهُ مِنْ عِنْدٍ نَفْسِهِ لا مِنْ خلافيء وَقَدْ يُحَابُ بأد 

تَنْصِيلَ اللّخْمِيَ ا الي تَقَلَهَا ع عَبَرَ الْمُصَيِفُ بِالاسْم اه بْن. 

(فَؤلهُ: كأمَ وَلدِ) أي وَمُكا 

(قؤلة: وتعئة زذة) أئ لتك إن جبرَهَا هَذًا بِنَاءً عَلَى إخدى الرُوَايئينِ في أُمَ الود ملع لبر وَهِيَ 

ني اخَْارَعَا اللّحْمُِ و5 له م أي كُرَاهَةُ جَيِْهَا وَهَذِهِ رِوَايَةُ يخ عَنْ ابْنٍ الْقَاسِمِ وَعَلَيْهَا 
مَشَى الْمُصَبْفُ في كو قَوْلِهِ الي في بَاب 3 الْوَلَدِ وَكُرِ تَزويجْهَاء ون بِرِضَامًا يعاو على أن الْوَاوَ لقيال 

كما هو نلك لا الحال كها قيل: 

(قَولَهُ 0 أو أنقّى) الْأَوِلَ قَصْرْه عَلَى الذّكرء لِأَنّ الأنتى د حَلّث في عْمُوم قَوْلِهِ ولا يد أنكى بشَائبَة. 

(فَوْلُهُ: أو مغ مُعْمّقٍ لِأَجَل» وَل أنْتَى) الصوَابُ قَصْرْهُ عَلَى الذَّكرٍ أَكَا الأنتى الْمُدئرةٌ أو الْمُعْتَفَة لأَجَلٍ 

فَيُمْتَعْ جَبَيْهَا عد اللّخْمِيَ وَهيّ دَاخْلَةٌ 3 عَمُوم قَوْلِه ولا أنْتّى بِشَائِبَةٍكُمَا ُعْلَم ذَلِكَ مِنْ كلام اللّخْمِيَ 

الْمْتَقَدْم أَنْظَرُ بن 


(فَولة: وا مولِيُة) أ وَإِلّا يَُنْ رَشِيدًا َل كَانَ سَفِيها فَألذِي يوا ويه نْوُهُ ني عبق وخش فَالَ بن 
وفِه نظ لِمَا سأي في فَوْلِهِ وَعََدَ السَفِية ذُو الأ أَنّهُ لا جبْرَ لوي الأب إِذَا كان سَفِيهًا بل السفِية 
إِذَاكَانَ ذا عَقْلٍ وَدِينٍ هَلَهُ جَبْرُ نيه وَإِذّ كَانَ نا قِص التَّميِيرٍ + حص وَلِيُّ ِالنَظرٍ في تَعيِينٍ الروْجَ وَتَزُويجٍ 
نه وَاخْمُلِفَ فِيِمَنْ يَلِي الْعَقْدَ هَل الْوَِكُ أو الْأَبُْ, وَلَوْ عََدَ حَيْتُ مُتَعْ مِنْهُ نَظَرٌ فَإِنْ حسشن إِمْضَافُةُ 
أَنصّى وَإِلّا قلا فَرْقَ بَبْنَهُمَا أنْظٌ الْمَوَاقَ فِيمَا يَأ اه. 

يكن حَمْ ما قَالَهُ الشرَاخ وَمَنْ وَاقَمَهُمْ عَلَى تاقِص التَمْيبزٍ إن وليه يح فَيُوَافِقُ مَا 

تَنِْيهٌ) لَوْ كَانَ الأب سَفِيهًا ولا وَل لَهُ جَرَى ف جَبْرٍ ابه الخلافُ الآ في باب الْحَجْر مِنْ ‏ 


1ه 





وشاع 


(فَوْلُ: وَلَوْ عَانِسَا) أي وَلَوْ طَالَتْ إِقَامَتُهَا عِنْدَ أبيهَا وَعَرَقَتْ مَصَالِحَ نَفْسِهًا قَبْلَ الرّواج وَمَا ذَكْرَهُ مِنْ 
جَبْرِ الْبكْرِء وَلَوْ عَانِسًا هُوَ الْمَشْهُورُ خلافًا لابْنٍ وَهْبٍ حَيْتُ قَالَ: لِأَذّبٍ جَبْرُ الْبكرٍ مَا 4 تَكُنْ 
عَانِمًا؛ لِأَنَا لَكَا عَنَْسَتْ سَارث كلقب ومن لاقي حن ليله في 1 

لا . "فظافة أن كمه جْعَةٌ ع ل | حل فكتك 12 طلئها الست أل فلن عند طق خرن 
(أكثرَ) طَرْفْ لِلمَنْع ولَوْ قن الأكئر كَيَوم (مِنْ َرْبَعَة أشهْرٍ) لِلْخْرّ (أو) أكْثرَ من (شْهْرَيْنٍ لِلْعَبْدِ ولا 
يَنْتقِلُ) الْعبْدُ لِأَجَلٍ الي إِدَا حَلّف عَلَى أكثرَ من شَهْرَيْنِ (بعثقه بَعْدَهُ) أي بَغد تَمَيُرٍ أْجَلٍ الإيلاء 
0 في الصّريح بِاللِفٍ وَنٍ عَبِْهِ بالحكم مَلوْ كائث تله وَعَتََ قَبْلَ الرّفع فَإِنّهُ يقل بِعتَقهِ 


و ءِ وَبدَأَ بعَامِضِهَا فَقَالَ (كوالله لا أراجغك) وعي مُطَلْقَةٌ طلاقًا رَجْيًا فَهُوَ مُوإ ل 
من يَوْم الحلِفٍ وَحِي مُعْدَةٌ إن 1 يَف 15 يربجَعْ طق عَلَيْهِ أخرى وَبئّث عَلَى 

يتا الأرن فوع ينه بفعايها 
(أؤ) لَه (لا وك حَيٌّ تَسأليي) الْوَطْءَ (أو) حَيٌّ (تأيَبني) لَه ولا يفده تَفْيِدُةُ بسوالنا أو الْإْيَانِ 
له لكنة مدلا عند الشماء ا 1 0 لِِسُْلْطَانٍ سُوَالُا يَيدُ به 
كك وَكحَك كَوْنٍ الجمة يَلْحمُهَا الإيلاة فيج عَلَى الجْعة نص - 
تل ع لجل بأذكانث خابل أوكاة ل 
(قَوْلْهُ: وَظَاهِرٌ أَنَّ الجْعة حقٌ لَهُ !1) رُدَّ دَلِكَ بِأَنَّ التجْعة وَإِنْ كَانَتْ حَمًا لَهُ لا يُطَالَبْ با إِنْ 
إِلّا أَنَهُ لَكَا سَدَّدَ 0 أو أن الْمَولَ بلُرُوم الإيلاءٍ لِليَجْعِيّة مَبوئْ على الْمَولٍ 
الصّعِيفٍ بان اليَجْعيّة لا يْرمُ الاسْتِمْمَاعٌ ينا فَمَا ْنَا مَسْهُورٌ مَبْهٌ عَلَى صَعِيفٍ (فَوْلَهُ: وَلَوْ قَكَ الأكئر 
كيَوْم) هذا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقَالَ عَبْدُ الْوَمَابِ ين ما د بزِيَادَةٍ مُعْتَيرَةٍ كعَشَرَة يام (قَوْلْهُ: أكئر 


4 
, 
أب 


بَاهَا 
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ا 


كا حرف على 3ف لوطو انثقة َعَةَ أَشْهْرٍ قلا يَكُونُ يه تولك ووو 26ل القلاك 
دو لد أي سة قا يدث د نه ف ندل ولي ل 
ا إن جيم [البقرة: سس 
ا ال ا يي 
الاق لك يققغاء وعقية كاتنت لفقا سوا ئة عفن الأريعة كلذ يكين مُولِيًا بِالحَلِفٍ عَلَى الْأَرْبَعَة 
وعلى لقارله بطلت بالنؤلة يها ل ل ا تخطيه القالة 
مِنْ قَوْلِهِ ملِفَإِنَ قَاءُوا» [البقرة: 5١؟]‏ ًا تَسْتلم تكد ها كنها عقا كتذها فتكرن القلقة قطلوية 
َعْد الْأَرْبعَة أَسْهْرٍ وَلِأَنَّ إن السَرطِيّة مُصَيْر ل 
َبْقِي مَعْى الْمَاضِي بَعْدَهَا عَلَى ما كَانَتْ عَلَيْه لكر ا وَهُوَ بَاطِل وَتسُكُ الْمُقَابلٍ أن الْمَاءَ 
الث [التنين جاه لمكو القيلة ول يام 15 1د لو عب لل اش زرالا نادت ل 
الْمُقَارئَةُ وََأَى أَيْضًا أَنّهُ حَذّف كان بَعْدَ حَيفي الشَّرِطٍ وَالتَّقْدِيمْ فَإِنْ كَانُوا فَاءُواء وَإنْ لا تَقْلِبِ كَانَ 
عَنْ الْمُضِيّ لتَوَعْلِهَا فيه كُمَا قِيل فَعْلِمَ ينا مد أن الإيلاء عَلَى الْمَشْهُورٍ للف عَلَى تك الْوَطءٍ أككرٌ 
مخ المِدة 3 المذكورة لخر وأَكْثَرَ مِنْ شَهْرَئْنِ لِْعَبدٍ وأا قِيَامُ الرَوْجَة بطلّب الْمَيْعَة عا كر ل اكد 
أشير لا نكر لخر وتغة شهرني لا أغتر للد الجن العخلوث على تزك الوط ف أجل 
انَذِي ها الْقَِامُ بَعْدَهُ. 
و : وَيكَمَه ) أ الأَجَلُ ف الصّريح عاق اليك " الصّريح بتَرك الْوَطْءٍ الْمُدَّةَ الْمَذَكورَ وَكَوْلُُ: وق 
هُوَ الْمُحْتَمَْ لِلْمُدَةٍ المشكورة أؤ أَقَكَ مِنْهَا كوَاسَ لا أَطوْك عي عي يَقْدَمَ رَيْدٌ وَاخَْالُ أَنَّ ُ 
0 َل كَانَتْ) أي اليَمِينُ َمل 


ا 


4م 
نْ ومَهُ 


(قَوْلةُ: قَهُوَ مُولٍ إِذَا مَضَّت أَْبعَةُ أَشْهْرٍ إِل) جَوَابُ إِذًا عَحْذُوفْ أي طُولِب بالْمَيَِة والُْرَاجَعَة جع وَالصَابة 
َإِنْ ‏ يَفِئْ إل وَكَانَ الْأَوِلَ أَنْ يَقُولَ وَإِذَا بِالْوَاوٍ وَحَاصِل فِقّْهِ الْمسْألَة أَنَهُ إِذَا كَالَ لِرَوجَيِهِ الْمُطَلَقَةٍ 


بألانا كا واك ل سفت 3 فإنَّهُ يَكُونُ مُولِيًا وَيضْرَبُ لَهُ أَجَءْ الإيلاء أَرْبَعَة أَشْهْرِ مِنْ يَوْم الحَلِفٍ فَإِنْ 
1 3 بَعْدَهَا صلق عَلَيْهِ طَلْقَةٌ أُخْرىء وَهَذًا إذَا كَ تَنْمَضٍ الْعِدَةُ مِْ الطَّلاقٍ الْأوَلٍ قَبْلَ راغ الْأَجَلٍ 


0017 


(كَولهُ: أو لا أَطَوُّك حٌَّ : ذْ اقَالَ لَا: وَآلَهِ لا أَطَؤْك حَقٌّ تَسْألِيني الْوَطْءَ 


ةماه 





- - 


ءِ من يَوْم الحَلِفٍ فَإِنْ ا بَعْدَهُ 


16 ابْنِ سََحُنُوقٍ و وم مَُابلَهُ 8 قَوْلُ 
سَحْنُونٍ لَيْسَ بمُولٍ» وَعَاب فَوْلَهُ وَلَدُهُ - 1 الْمُصَبّفْ عَلَى الْأَوَلِ؛ لِأَنَّ ابن 
رُشْدٍ قَالَ: لا وَجْه لِقَْلِ سَحْنُونٍ وَاسْتَصْوَب ما قا لِمَسَةِ سوال 0 0 
وَإِنْيَافِنَ إِلَبْه فَالْعَالِب عَدَمْ خُصُوا 0 م 
يْ الحَلِفٍ عَلَى عَدَمِ الْوَطْءٍ قر 1 امن أن ا 
(َولُ: ولا يحون رَفْعْهَا لِسْلْطَانِ) أي لأَجْلٍ 

04. "فوت صلاة "عيد" لو اشتغل بالوضوء لما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا 
فاجأتك صلاة جنازة فخشيت فوتما فعمل عليها بالتيمم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أت بجنازة 
وهو على غير وضوء فتيمم ثم صلى عليها ونقل عنهما في صلاة العيدين كذلك والوجه فواتهما لا إلى 
بدل "ولو" كان "بناء" فيهما بأن سبقه حدث في صلاة الجنازة أو العيد يتيمم ويتم صلاته لعجزه عنه 
بالماء برفع الجنازة وطروء المفسد للزحام في العيد "وليس من العذر خوف' فوت 'الجمعة و" خوف 
فوت "الوقت" لو اشتغل بالوضوء لأن الظهر يصلى بفوت الجمعة وتقضى الفائتة فلهما خلف 
"الثالث" من الشروط "أن يكون التيمم بطاهر" طيب وهو الذي لم تمسه نجاسة ولو زالت بذهاب 


أَنْ 


فيقوت أل" 1 


أثرها "من جنس الأرض" 

أي بتمامها فإن كان بحيث لو توضأ يدرك بعضها مع الإمام لا يتيمم قال السيد ناقلا عن النهر 
وخوف فوتما بزوال الشمس إن كان إماما وبعدم إدراك شيء منها مع ا إن كان مقتديا اه قوله: 
"يتيمم ويتم صلاته الخ" المقام فيه تفصيل وهو إنه في صلاة الجنازة إن خاف رفعها قبل أن يحصل 
شيئا من التكبيرات إن اشتغل بالوضوء تيمم وأما في العبد إن خاف الإستواء تيمم اتفاقا أما ما كان 
أو مقتديا وإلا فإن أمكنه إدراك شيء منها مع الإمام لو توضأ لا يتيمم إتفاقا وإلا فعند الإمام يتيمم 
مطلقا وعندهما إن شرع بالوضوء لا يتيمم لأنه أمن الفوت إذ اللاحق يصلي بعد فراغ الإمام وإن شرع 
بالتيمم جاز له البناء لأنه لو توضأ يكون واجدا للماء في صلاته فتفسد وللإمام إن خوف الفوت 
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باق لأنه يوم زحمة فيعتريه ما يفسد صلاته فتفوت كما في التبيين وغيره ومعناه إذا شك في عروض 
للفسد أما إذا غلب على ظنه عدمه لا يتيمم إجماعا كما في الفتح ومنشاً الخالاف أن صلاة العيد 
إذا فسدت لا تقضى عند الإمام فكانت تفوت لا إلى خلف وعندهما تقضى فيمكنه أداؤها منفردا 
فكانت تفوت إلى خلف كما في السراج قوله: "وخوف فوت الوقت" وقيل يتيمم لخوف فوت الوقت 
قال الحلبي والأحوط إنه يتيمم ويصلي به ويعيد ذكره السيد قوله: "لأن الظهر يصلي بفوت الجمعة" 
هذه العبارة أسلم من تعبير بعضهم بالبدلية لأن الظهر ليس بدل الجمعة بل الأمر بالعكس وإن أجيب 
عنه بأنه لما تصور بصورة البدل بحيث يفعل عند فواتماأطلق عليه ذلك قوله: "فلهما خلف" أخذ منه 
الحلبي جواز التيمم للكسوف أي والخسوف لأتمما يفوتان لا إلى بدل وكذايتيمم لكل ما لا تشترط 
له الطهارة كالنوم والسلام ورده ودخول مسجد لمحدث ولو مع وجود الماء قاله في البحر وأقره صاحب 
التنوير قوله: "طيب" الأولى أن يقدمه على طاهر بأن يقول بطيب طاهر ليكون إشارة إلى أن قوله 
تعالى: #إفتيمموا صعيدا [النساء: 47] معناه طاهرا وأن معنى طيب طهور وهو الأولى قوله: "وهو 
الذي لم تمسه نجاسة الخ" تفسير مراد فحيئئذ يكون الطاهر بمعنى الطهور والطاهر في الأصل يعم 
الأرض النجسة التي ذهب أثر النجاسة منها قوله: "ولو زالت" عطف على محذوف تقديره وهو الذي 
لم تمسه نجاسة لم.." 00 
.2< "وله أَولُ الْقَامَةِ الكَاِيته مَلَوْ صَلَّيّت آخرّ الْأُونَ كائث 
َيْتُ لؤ صَلَّى الظّهرَ فيه 1 يَأن. 
وَاسْتَظْهرَُ ان ُشْدٍ. ولو أَخَرَ الظّفرَ عَلَى هَدًا لاو الما 
وْلُّ: [وَعَلَيْه كَالاشيراك] إل: وَهُوَ لابن الخاجب. وَحَاصِلٌ ما أَمَادَُ الشّارعُ: 
ِلِظّيْر تَظْهَدُ ني الْإنم وَعَدَمِهِ عِنْدَ تَأَخِيرهًا عَنْ الْقَامَة | ل القّنيَقه وَتَظْهَدْ بِاليَسْبَةِ للْعَصْرٍ في 
الصِّحَةٍ وَعَدَمِهَا إذَا قَدَّمَهَا في آخِر دمن يي 778 - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسسَلَامُ - في الْمَرَ 
0 «أتاني جَبريل فَصَلَّى بي الس حي للك 0 نه صَلَّى بي الْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِإُ كُلّ 
شَيْءِ مثْله» . وَقَوُلُهُ - عَلَيْهِ الصلَاهٌ وَالسَلَامُ - ق الْمَكَة الثّانية: «مَصَلَّى بي الظَوْر ورك الكل ضوخ 
صَارَ ظِلٌ كل شيع مثْلَهُ» » فَاخْتَلَفَ لبخ يي مَعْىَ فَوْلِهِ في الحَدِيئيْن؛ 56 هَلْ مَعْنَاهُ شَرَعَ 
فِيهمَا أ مَعْنَاهُ فَرَعّ مِنْهُمَا؟ فَإِنْ ُيْرَ بِشَرَعَ كَانَتْ الود دَاخْلَةَ عَلَى الْعَصْرِ وَمُشَارَكَةَ لما في أُوّلٍ 


4 


نُ قَائدَةَ الخلافي ِالنْسْبَةٍ 
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الْقَامَةِ الثاني وَإِنْ 00 بِمَرَعْ كَانَتْ الْعَصْدُ دَاخْلَةَ عَلَى الظّهْرٍ 3 مُشَارْكةٌ في آخر القَامَة الأون. َاعْلَمْ 
أ هَذَا الخلاف يخْرِي نَحْْهُ في الْعِشَاءَيْنٍ عَلَى الْقَوْلٍ بِامْتِدَادٍ وَقْتِ الْمَغْرِبٍ لِمَغِيبٍ الشّمّقٍ لا عَلَى ما 
ِلْمْصَبْفِ. قدا قبل بالاشتراك وَقِيلَ يَدُخُولٍ الْمَغْرِبٍ عَلَى الْعِشَاءِ َالاشْتراكٌ مِفْدَارٍ َلاثِ رَكَعَاتٍ مِنْ 
ل وَقْتِ العقان: . وَإِنْ قيل بِدُخُولٍ وَفْتِ ا ناء على الْمَغْبٍ قَبِمِفُدَارِ زع رَكُعَاتِ أَيْ مِنْ آخر 
وَقْتَ الْمَغْربِ. (اه. من حاشيّة يه الأطل) . ؟ 1 
ُعْتَيدُ مَعْرفَةُ الْوَفْتِ بِكُشْفبٍ ولا تَدْقِيقٍ مِيمَاتِ. 0000 
6م 007 الْمَسْبُوقٌ لصا بتَكبيرٍ إِنْ جَلس) الْمَسْبُوقُ (في تَنِته) هُوَ بِأَنْ أَدْرَكَ مَعْ إِمَامه 
الكعمَينِ الْأَحِرتَْنٍ من رباعِيّة أو ثلايية؛ٍ أن جْلُوسَهُ جِيئئذٍ في ححَلّه فَيَقُومُ بتَكْبيرٍ (إآ 
تازيد؛ بن جلن ني أولاة كفذرك التابغة مق زباعك أو الثالقة عن كلدك أو الثايية من ثُنَا 
جَلَس ف تَلِئَة كَمَنْ أَدْرَكَ التََِة من رُباعِيَة (قا) يَقُومُ بدَكْبرٍ لِأَنّ جْلُوسَه 
را مَة الإمام وَقَدْ رَفَعَ مَعَهُ يتَكبير وَهُوَ في القِيقَة لقِيَامه. 
اي مي في من ذلك قَولْهُ: (إلّا مُدْرِكٌ) مَا (دُونَ ركْعَة) كمذرك التّسَهُدَ الأخير 
0 إِذَا انام ليوف ِعَضَاءِ مَا َاتَهُ (قَضّى الْقَوْلَّ) : وَالُْرَادُ يه صوص الْقِرَاءةٍ وَصِمَتْهَا مِنْ سِرٌ أو 
جَهْرِ بأنْ يجْعَلَ ما فَائَهُ قَبْلَ دُخْولِهِ مع الإمَام بالبَسْبَةِ إِلَيّْهِ أوَلَ صَّلَاتِهِ وما أَدركَةُ مَعَهُ آخِرّهاء (وَبَق 
| 0 اتسين اوسا 
رَكعة] إ: مَا ذَكُرَهُ هُوَ مَذَّهَبُْ الْمُدَوٌنَة. وَمُقَابِلُهُ مَا +4 عَيَجَهُ سَنَدٌّ مِنْ قَوْلٍ مَالِكِ: 
ار ب تخير لزنه ريا لكلا ززون سن شل العزلية . أنه يَقُومُ يتَكبيرٍ مُطْلَنًا. 


كفاقي سلجا عط بن أ وز غير عل بتك ما 


1 


قَضَى الْقَوْلَ] إل مَا قَالَهُ وي وَذَهَبَ 0 


شن لل ال ني ب للح 


وَعَلَيكْ التّكِيئَةٌ وَالْوَقَادُِ قَمَا رك ارا وَمَا ا 0 زوق : لقا فضوا» كأحدّ الشَافِعِيٌ برَاويَة: 
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007 


ويَة: «فَافْضُوا» وَعَمِلَ مَالِكٌ بِكِلَيْهِمَا لِقَاعِدَةٍ #الأطويية والتحدنية: إذا 


هو_- 


0 الجَمْعْ بيد يمع الدليليخ ن مع فَحَمَلَ رِوَايَة 57 تموا». الم 

1ك "الثانه من الْوَيَ الْمُجِير: ادك وَُنْبَعُهُ بَعْدَ رُتْبَةِ السَيّدٍ مَلَا كَلَامَ أب مَعَ وُجُودٍ سيد انيه 
وَلِذَا أنّى بِالْمَاءِ المشعرة بِتَأَخْرِ رتبت مَقَالَ: 
(فَأت) : لَهُ الجر وََوْ بدُونٍ صَدَاقٍ الِْثْلٍ وَلَْ لأَكنَ حَالٍ مِنّْها أو لمييح مَنْظر لِعلانَة مِنْ بَنَاته. 


ه- 
ع 


َسَارَ للأولَ بَِوْلِِ: (ليكر) مَا دَامَتْ بكرا (وَلوْ عَانِسَا) بَلَعَتْ مِن الْعْمْرٍ سِيّينَ سَنَهَ أو أكثر. 


إلا ذا رَشَّدَهَا) الْأَبْ: أي جعَلَهَا رَشِيدَةَ أو أَطْلَقَ الحَجْرَ عَنْهَا لِمَا قَامَ 


سس | 28انىر ه 
حَريته وَاختارهة بن 


[التَاني من الْوِلّ الجبر الأب] 

َولهُ: [قَأب] : أي رَشِيدٌ وَإِلَا فَِالْكَلَامُ لوَلِيِهِ مَكَدًا في الْأَصْلٍ تبَعًا لي (عب) وَالرَشِيَ» وَلَكِنْ قَالَ 
وا لقا يم ل 
وَلِيُهُ بالنَطرِ في تَعيينٍ الرْج. وَاخْتُلِفَ فِيِمَنْ يَلِي الْعَقْدَ هَل الْوَُ. أؤ الْبُء مَلِذَلِكَ أَطَلَقَ صَارِحْنَا و1 
كيد بالاشل ايكالا على ها سياق. 


7 0 اا ل ا ار 


أ 


ل عدن سد عشب موا فيا بجر دك 
أو الجهاة صَّالِح النسَاوة كَالمشهود تافلة لأذول وائْخ بن وَهْبٍِ َاظرٌ لِلنّانَ. 

َوْلُ: [إِلّا إِذا وَشَّدَهَا الْأَبْ] : أي وَالْجَالُ أَنَا بَلِحةٌ إِذْ الصَخِيرةٌ لا تُرَضّدُ ث6 ما ذكرة الْمُصَيْفْ مِنْ 
عَدَم جَبْرٍ الْمُرَشَّدَةٍ هُوَ الْمَعْرُوفُ مِنْ الْمَذْهَبِء وَقَالَ ابْنْ عَبْدِ اليد لَهُ جَْيقَاء وَكُمَا لا يبعا الْذَبث 


عَلَى المشهور ا حَجْرَ َهُ عَلَيْهَا 5 الككاملة وَمَا في لشي و (عب) من بَقَاءٍ الحخر عَلَيْهَا ف 


الفقافا: 6 صوَابِ إذ افيد له يَتَنكَض ل لا يَكُونُ في أَمْرٍ دُونَ آخَرَ كَذَا في بن. وَمُِْ الْبكْرٍ التي 
رَشَّدَهَا الأب 17 الي رَسّدَهَا الْوَصِيتُ» وف بَقَاءِ ولَايهِ عَلَيْهَا فَوْلَانٍ الرَاجحُ بَقَاوْمَا كُمَا هئ نَمل 
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2 
9 
0 


فر (غَيْر لنزضيع) كا قلا إيلاء في وضع ! لِمَا في 1 وَطيقَ مِنْ إصْلاح ولد 
4 أكثرٌ مِنْ (سَهْرَيْنِ لِلْعَبْدِ) وَلَوْ ِسَائِيَتء ولا مد ييه 
0 0 له وَلأذََن؛ِ (قَيد) بِشَيْءٍ في يجيب كو : لا أَطَؤك في هَذٍ 


فَإِدْ حَلَفَ لا يطأ رَوِجَتَُ مَا دَامَث تُرضِع: أَوْ حَقٌ تَفْطِمَ وَلّدَهَا 
ا لضا قلا إيلاء عَلَيِِ عِنْدَ مَاِكِ؛ َكَالَ أَصْبَعُ بكرن وام ال للَّخْويم : وَقَوْلُ أَصْبَعٌ أَوْقَقْ 
بِالّْقِياسِء لَكِنّ الْمُعْتَمَدَ فَوْلُ مَالِكِ وَهُوَ مُمَيدٌ جا إِدَا قصّدَ بِالحَلِفٍ عَلَى تَرْكِ الْوَطْءٍ إلاح الْوَلَدِ أو 
0 
هُ: [أكثَرَ من أَرْبَعَةٍ أَشْهْرٍ | : وَأَمَا آَوْ حَلّف عَلَى ترك أَربَعَةٍ ع أَشْهْرٍ فَمَطْء فَلَا يَكُونُ مُولِيه وَرََى 
يذ ع ل علي بيك وف مذهب أي عيذ ك7 خيلا ن قفر وه تل 
ِلَّذِينَ يُؤْلُونَ من نِسَائِهمْ تَرَيْصُ أَرْبَعَة أَشْهْرٍ َإِنْ قَاءُوا مَإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيم) [البقرة: ؟١]‏ هَل 
القققة عطلرية د حارج الْأَربعة اأخيراز ويا نعلي المشهرر ا ولاك هبيه لّا بَعْدَ الَْرْئعَة الْأَسْهْرٍ 
ولا يَمَعْ عَلَيْهِ الطّلاقٌ إِلّا بَعْدَهَاء وَحَبِتُ كانت الْمَِعَهُ مَطْلُوبَة بَعْدَ اله : شه فلا يَكُونُ مُولِيء 
بالْحَلِفٍ بماء وَعَلَى مُقَابلِهِ يُطْلَبُْ بِالْمَيْعَة فِيهَاء وَيُطْلَّقْ عََيْهِ بمْجَدَدٍ لوعو نولك مدير 
ما تُعْطِيهِ الْمَاءُ مِنْ قَوْله تَعَالى: مكَإنْ قَاءُواك [البقرة: ا كد ها يفدها عا 
وى ل َعَة الْأَشْهُرِ وَلدَنَّ إِنْ السَرْطِيّة يَصِيرُ الْمَاضِي بَعْدَهَا مُسْعَقِْلَا؛ 
قَلَدْ كان بد في اربع مقي 1 مَعَْ الْمَاضِي بَعْدَهَا عَلَّى ما كَانَ كن وَهُوَ بَاطك 


١ 
3 


ْن لِْعبْدِ] : أي لِأَنّهُ عَلَى اليَضْفبِ مِنْ الو في الحُدُودٍ وَهَذَّا مِنْهًا. 
قَْله: [فٍ هَذِهِ الدّارِ] : أَيْ مَذِكْيهُ الدّارَ قَبْدٌ لِلْحَلِفٍ عَلَى عَدَمِ الْوَطيِ." (5) 
)١(‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير > بلغة السالك لأقرب المسالك؛ أحمد الصاوي 57/5 


(؟) حاشية الصاوي على الشرح الصغير - بلغة السالك لأقرب المسالك؛ أحمد الصاوي 5178/7 


هلاه 





559 "فَيَحِْ طَلْث الدَلُو وَالرَشَائٍ وَكَذَا الانتظاد 0 قَالَ ل يَ الح وَإنْ 0 م الْوَقْتُء ل 
كان في الصّلاة إِنْ ظَنّ الْإِعْطَاءَ قَطََ وَإلّا لاء كن ف الْمُهُسْتَايَ ن عَن الليط: ِنْ ظَنّ إِعْطَاءٌ الْمَاءِ 
3 الآله فكي العليكه وال لان . 


(وَالْمَخْصُورُ فَاقِدُ) الْمَاءِ وَالعابِ (الطَهُورَينِ) أن خبس ف مَكان نجس ولا يمكِنْهُ إِخْرَاج ثُرَابٍ م 


2 


وَكَذَا الْعَاجِرُ عَنْهُمَا لِمَرَضٍ (يُوْجْيُعَا عِنْدَةُ: وَقَالَا: د بِالْمْصَلّينَ و جُوبًء فِيَرَكُعْ وَيَسْجُدٌ 

فَيَجِبُ إِ. َقَدْ تَقَلَ الْؤجُوب في النَّهْرِ عَنْ الْمِعْرَاجء م ثم قَالَ: لكل ليث كعابي ل وق وف 

الميتراج قِيلَ يحب الطّلَْبْ إِجْمَاعَاء وَقِيل لا يَحَبُ. اه. وَيَنْبَغِي أ لَى الظَّاهِرء وا 

عَلَى مَا في الدَايَة. اه أعْ مِنْ الْتيَارٍ روايّة الحْسَنِ كما قَدَّمْنَاةث 

قُلْت: هو تَؤفِيقٌ - عه نذا ل ا 
مَعَ رَفِيقِهِ دلْوْ يجب أَنْ يَسْأَلَهُ مخلافي الْمَاء. اه وَمِفْلَهُ في التَعَارْعَانيٌة 


المشتمن كما قَالَ قٍ خُطبته : : وَيَنبَغي تَقْييدٌهُ يمحا إذَا غَلَبَ على ذه َي الإغطافحا 
لفن ها ستيه 4 التُقُومة في السَمَرِء بخلافي الْمَاءِ تأَمَلْ (فَوْلُّ وَكذَا الِانتِظارٌ) 
0 
وَعِنْدَهُ لا يحب بَلْ يُسْتَحَتُ أَنْ يَنْمَظِرَ إلى آخر الْوَفْتِء فَإِنْ حاف فَوْت الْوَقْتِ تَيَكُمَ وَصلَّى» وَعَلَى 
هَذًَا لَوْ كَانَ مَعَ رَفِبِقِهِ نَوْبٌ وَهُوَ عُرْيَانُ فَقَالَ الْمَظِرْ حو عَقٌّ أُصَلََ وَأَدْفَعَهُ ليك مَعُوا: أَنّهُ إِذَا و 
و 
وََجمَعُوا أَنّهُ في الْمَاءِ يَْعَظرٌ إن جر ع الونث ومنت اللاي أذ | كدر عل افاسوى العاو ع كذنرث 
بالْإبَاحة فَعِنْدَهُ لاء وَعِنْدَهُمًا نَعَمْ كَذَا في الْمَيْضٍِ وَالْمَنْح والتتارخانية وَغَيْرِهَاء وَجَرَمَ في الْمُنْيّةِ بِقَوْلٍ 
الْإِمَام: وَظَاهِرٌ كَلَامِهِمْ تَبْجِيحُةُ. وَل الحليّة: وَالْمَدِقُ للْإِمَام نا الْأَصْلَ 3 الْمَاءِ الْإبَاحَةُ ع و 08 فيه 
عَارِضٌ فَيَتَعلّقْ الْفِجُوبُ بالْمُدرَة التَابئَةِ بالإبَاحة وَلَا كَدَلِكَ مَا 09 فلا يَنْْتُ إِلّا بالْمِلْكِ كُمَا في 
ا ل ا بو كال فى التهر: كلا تنطن باه 
أغط قراغ أعاة ولا لاما جوم هال تك ما جت ب فى 


أي 


الْتَظاةُ لِلِدَلو 


]لاه 





وَعَلَيْهِ ْمَل مَا في المنح. اه (قَوْلَهُ لَكِنْ في القهْسْتَاِيَ) امعذواك على القن كما هو يناف الْفُهُسْتَانَ 
َكَانَ الْوَاجِبْ تَقْدِعَهُ © الجواب عَنْ الْمُحيط أَنَهُ غَيْدُ ظاهِر الرُوَايَة ح. 


و 


24 ك8 مرخ كا 00 352 ا 3 
قلت: وَقَد عَلِمَّت التؤفيق بما قَدْمَنَاهُ عَنْ المتصّاص»ء من أنه 


و 


بتَفْر الْأَوْض أَوْ الَْائْطٍ بِشَيءءٍ فَإنَّهُ 


م 


التُصَيْف في مال الي بلا إِذِْهِ (فَوَْهُ يوَجِرها عِنْدَة) لمَوْلِِ - عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَلَامْ - «لا صلا 
ِطَهُورٍ» سِرَاج (فَوْلَهُ وََالَا يَتسَبّهُ الْمُصَلِينَ) 
145 . الشف أخع) وََوْ 1 يَسَْجُدْ أو لا كَمَبَهُ وا 
وَإِنْ الختلّف الْمَجْلِسْء وَلَّوْ 1 يَسْجُدْ في الصّلاةٍ سَمَطَنَا في 
(وَلَوْ كررها ني عَخلِسَيْنِ َكَرَت وَف عَخْلِس) وَاجِدٍ (لا) تََكَررُ بل كََنْهُ وَاحِدَةٌ وفعلا بَْد الأول أو 
قُنيَةُ. وَفِ الْبَخرٍ التَأَخِيرُ أخوَط وَالْأَصْلْ أن مَبْئاهَا عَلَى التَّدَاخْلٍ دَفْعَا للْحَرَج 
لا يَكُونُ تَبَعًا لِأفضْعَبٍ. 
(موْله كته وَاحدَةٌ) هدًا ظاهِمُ الزواية: وف روايَة الَادِرٍ لا كيه الْوَاحدهُ وََنْسَأ لحلاف كل بالصّلاةٍ 
يكتذل المفرية 1 2ه 
(توْلَهُ ون املف الْمَجْلِس) كدًا ني النَهْرِ عَنْ الْبَدَائِع وَمثْلهُ في الدُرَرِ وَسَرَط في الْبخر اتََادهُ َال 
ْ ّ' 


الينْلِنُ في حَوَاشيه وَمِْلَهُ ني غَاَةِ الْميانِ والتهَاَة وَالَِِيُ وَالظَاجرٌ أن فيه تلاق وَيَنْبَغِي تَرْجيح مَا 
32 ال اه. 


قُلت: لَكِن في السُإْنْبْلَاليّة مَا يُفِيدُ عَدَمَ الخلافٍ حَيْتْ جَعَلَ فَوْلَهُ وَإِنْ الختلّف الْمَجْلِسْ مَبِّْا عَلَى 
فَرْضٍ تَسْلِيم الْوَجْهِ لِرِوايّة النّواوِِِ وَهُوَ أن الْمَجْلِسَ بالصّلاةٍ تَبَدلَ كما لِأَنَّ خلس البَلاوَةٍ غَيْر 
)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد امحتار)» ابن عابدين 5557/١‏ 


/ءلاعه 





بد امي لم ل ل حَقِيِقَةَ وَحُكُمًا فَلَوْ 1 

ل ما روه يَهُ عَمَا قَبْلَهَاكُمَا في غَايَة 95 32 اه. 

(تَوْلْهُ سَمَطَنًا) لِأَنَّ الحَارجيّة أَحَدََتْ خكم اله رت 1 

(قَوْلهُ في الْأَصّحّ) وَعَلَى روايّة النّوادرٍ لا تَسْقْطَ الَارِجِيةُ لِأنَّ الصّلائيّة ما اسْتَمْبَعنْهَا عَلَى هَذِهِ الرواية 
7 عن ملفا 

(َوْلَهُ كُمَا مرّ) أي مر 


0 َولة: فيَأَء 5 


وَالئَانِيَةُ: قَوْلَهُ: آم َتَلَرَمْهُ التَويَةُ 0 

7 ا عَكْسَ ا اميق أَئْ ل ثَلَاهَا في الصَّلَاةٍ مَسَجَدَهَا فِيهَاء نه أَعَادَهَا بَعْدَ السّلام 
قباد تح أخرئ قَالَّ الرَبْلَعِنُ: وَهَدًا يُوَيَدُ رِوَايَةَ النَوَادِِِ وَقِيل: لا بحث. وَوَقَّقَ الْمَقِيهُ بحَمْلٍ الْأَوَلٍ 
ىخا لك ل لهم ل شت لخدي ون على ما نك وو لشميخ» وَل 


تأيد ع ولو 1 يشقد خا عق شل © ثلاهااشفة ستخدة #اجذ ل م عند الأول شَرْحُ الْمُنيَة 


(قَوْلَهُ وَلَوْ كرَرَهَا في َْلِسَيْنِ تَكَيرثْ) الْأصْل 

التلاوة أَوْ السّماع أو الْمَجْلِسِ. 

كا الْمَوَلَانِ: 5 الْمَتلوَ وَالْمسْمُوع حَقٌ لَوْ تلا سَجَدَاتِ الْمُْآنِ كُلّهَا 

يجْلِسٍ أو يَالِسَ وَجَبَتْ 

وأكا الكمية كيو فشمان ل كمااق كربو الكلت: 
أو بأَكْثَرَ من ثلاث كما في الْمْحِيطٍِ مَا 4 يَكُنْ لِلْمَكَائَيْنِ حك الْوَاجدء كَالْمَسْجِدٍ وَالْمَبْتِ وَالسَفِيئة 
ولَوْ جارك وَالصّحْرَاءِ بِاليَسْبَةِ تاي ني الصّلاةٍ رَاكبًا. وَحْكْمِيٌ وَذَلِكَ بَاسْرَةِ عَمَلٍ يُعَدّ في الْعْرفٍ 
قمعا لها كئلة كما لوول 6 


هو- 
8 


© كَل كَبيرا أؤ نَامَ مُضْطجعًا أؤ أَرْضَّعَتْ وَلَدَهَا الاو دم 
أو نِكَاح بخلاف ما إِذَا طَالَ 00 فراوثة أو شع أو عله أو أكل لثمة أن شر بر 

قَاعِدًا أَوْ كَانَ جَالِسَا قَمَامَ أو مَسَى خُطوتيْنِ أؤ ثَلَانَ على الْنلافي أَوْ كَانَ فَائِمًا فَمَعَدَ أَوْ نازلا ركد م 
في مَكَانِهِ فَلَا تَتَكَبَرُ حِلْيَةٌ مُلَّصًا (فَوْلْهُ بَنْ كَمَتْهُ وَاحِدَةٌ) ولا يُنْدَبُ تَكَرَايُهَا بخلافٍ الصّلاةٍ عَلَى 


الل تضق لفان ومل جيم سيان 


508 





ا ل 0 ع 

اللمجتى تثر: وأجاب الرنئ بأد 

الكتاقية إل العتاكة اذل 55 بَتَعُ منْهُ قَوْل ل البغض صف يكل في شن الشّيْخ إِسْمَاعِيلَ وَقَالَ و 
سِيِّمَا إِذّا كَانَ بَعْضٌُ الْحَاضِرِينَ اه الدَّهَابٍ كما يُتَمَقُ في 000 

0 وَالْْصْ أَنَّ مَبْتَاهَا) أي الَجْدَة وَعَذَا اسْيِحْسَانٌ وَالْقَِانْ أَنْ تَتكثرٌ لِأَنَّ التَلَاوَةَ سَبَبٌ لِلْوْجُوب 


د 


(قوله دَفعًا لْحرج) لِأَنَّ في إيجَابٍ." )١(‏ 

0.6 "يخلاف صَابُونٍ وَدَلُوكِ وأَشْنَانٍ ايَْاَا زَادَ في الجَؤهرة وَسِدْرٍ وَهُوَ مُشْكِل (وَقَصَمَ تمتها أئ ا 
َحَلْقَ رَأْسِدِ و) إرَالَةَ (شغر بَدَنه) إِلّا الشّثْر الثّابت في الْعَبْنِ هَل سيد فيه عِنْدَ (وَلَبْسنَ كم 
وسراويل) أي عل مشو 0 َدَنِ أو بَعْضِه كرْرَدِيَة ونس (وقباو) ولو 4 بذجل ينهي حكن 
ّْ ا ا و ا اي انا 
كيه ومُوجَبُةُ دَمْ وعأ 000 ويْلِنُ الشّغْرٌ وَمُوجَبه 


4 


وَلِذَا ثَالَ بَعْضُهُمْ: لا خلاف ف خِطَمِيّ الْعِرَاقٍ لِأَنَ لَهُ رَائِحَةَ طَيبَةَ أنَا 


صَابُونِ) في جِنَايَاتِ ات لَوْ غَسَلَ بِالصَّابُونٍ والترض رٍ لا روَايَة 

ولا يَفْدُ اه وَمُفْئَضَى التّْلِيلٍ عَدَمْ وُجُوبٍ الدّم وَالصَّدَقَةِ انما قل قل ون قَال في الظّهيريّة: وأ 

شَيْءَ عَلَيْهِ اه وَمِثْلّهُ في الْبَخْرِء وَكَدَا في الْمُهْسْئَانِ عَنْ - الطّحَاوِي فَافْهَمْ (كَوْلهُ 5 بفتح 
الدَّالِء قي هُوَ نَبْتٌّ بأرض الجججاز مغروف كالأشتا 
يي الحكّة وَالجرَب (فوْلهُ وَأُسْنَانِ) قبل هُوَ بِضّ 7 وكسرِهًا كُمَا في الْقَامُوسِء وَيُسَمِّى حَرَّضًا 
يض (َوْلهُ وَسِدْرِ) هُوَ وَرَكُ الَنقٍ ح (فَوْلَهُ وَهُوَ مُشْكِلَ) فَإِنَّ الينَدْرَ كَالَطْمِيَ يَفْمْلُ الوا ويلِيُ 
الشَّعْرٌ فَكَانَ يَنبَغِي وُجُوبُ الصَّدَقَةِ عِنْدَهًاكُمَا في امتح وَالصّابُونُ وَالْؤُسْنَانُ فيهمًا كلك ندا حمق 
رَادَ غَيْهُ أن ِلصابُونِ طيب زائكة 

قُلت: و تقذ عبنت الاق على أذ لا شئء فيه ين كع ولا مق | 

ْمل فَافّْهَمْ (َولهُ وََلْقَ رَأَسِ) وَكذًا رس عَبْرو وَلَوْ حلالَا لَُاب (فَوْلْهُ وإرَلةَ سَعْرِ كنه) أي ب 
كَالشَارِبٍ وَلْإِبْطٍ وَالْعَانَةِ وَالبقَبَةِ وَالْمَحَاجِمِ كما في لباب قَالَّ في الْبَخْرِ: وَالْمُرَادُ إِيَالَةُ شَعْر 


هو- 
ع 


لاقي واذككاة ايد ولك امكذ 


2 
- 
39 غ1 
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اسه 





0" مِنْ أي مَكان كَانَ ن الكأس وَالْبَدَنِ مُبَاسََةٌ أو تَْكِيئًا (قَوْلُهُ أ 
خْرًا مِنْ الرَّأسِ وا 


ع 


له أئ 
7 
0 - 


كُلَ مَعْمُولٍ !2) أَشَارَ به إلى أن الْمُرَادَ الْمَنْعْ عَنْ لَبْسٍ الْمَخِيطٍ وَِعّا حص الْمَذْكُورَاتِ لِذِكْرهَا و 


2 


ليث ولي البدخر لعا الجر وا يم 


ده اه. قُلت: 0 


د 0 دنا وَأَكَادَ قَولَهُ 0 بَعْضِه خُرْمَة 5 الْمُمَاريْنِ قي يدي البَحْلٍِ) و ص اليَندِيٌ 
ف تكد الكيرء ركه القارئ في شرح الاق وَأَمَا الْمََْةُ َيُنْدَبْ ا عَدَمُهُ كُمَا في لْبَدَائع وَكَامُهُ 


فِيمَا عَلَقْنَاهُ عَلَى الْبَخْرِ 0 الدِّْعٌ الحَدِيدٌ كَمَا يُفْهَمْ مِنْ الْقَامُوسِء وَفِيهِ انس بالضّجٌ 
فَنْسْوَةٌ طَوِيلةٌ أؤ كُل نوْبِ سه نه أي كالِي َه معارب ينث من الأ ِل الْقَدَمِ (قَوْلَهُ وَقَبَا) 
بالْمَدٍّ الْمُْمَرحُ مِنْ 2 ط 0 وَلَوْ َه يَدخْْ إ2) في الام يك وهات القلة قاد والعاء 
وَنَحُومَا عَلَى مَنْكبِهِ مِنْ غَيْرٍ إِدْحَالٍ يَدَيْهِ في كُمَيْهِ وَفِيهِ مِنْ فَصْلٍ الْنَايَاتِ: ولو لقي القياء عل 
مَكبنه وز ما عليه م ون 1 يُدْخِل يده ني تمنو وكذا لو بريه ولكن أذخل يدنه بي كُمنه 
وَلَوْ أَلْقَاهُ و1 يُرَرْهُ وَ1 يُدخْل يَدَيْهِ في كُمَيْهِ فلا سَيْءِ عَلَيْهِ سِوى الْكَرَامَة اه وَفِ شَبْحِهِ أَنَّ إِدْخَالَ 
إختى الْيَدَيْنِ في الحَكم كَالْيَدَيْنِ فَمَولُهُ جار الْمُرَادُ به تفي الجرَاءِ لِمَا عَلِمْت مِنْ كَرَاهَته يكم قَولَهُ 

عِنْدَنا أي عِنْدَ أَِمَبَنَا النَّلانّة خلامًا لدُفَرَ حَيْتْ فَالَّ عَلَيْه د دم كما في شَرْح اللّبَابٍ. واعْترَضَ عَلَى الّبَابٍ 
ا الْإِخْرام بَعْدَ مَا ذَكَرَهُ في مَكَرُوهَاتِهِ وَقَالَ فَالصّوَابُ أَنْ يَقُولَ وَإِلْمَاءُ الْقَبَا 
وو عَلَى َفْسِهِ وَهُوَ مُضْطَّجعٌ كُمَا ذَكرَهُ في الْكبيرٍ. اه. 


6 2 


ونقاضاة أن 6 عَنْهُ لس الْمَخِيطٍ الس الْمُعْمَاد ولَعَكَ وَجْه كَرَامَةٍ إلْقَاءِ حو الْقبَاءِ والْعََاءِ عَلَى 


ا و رَمَ إخ. ل يل 
خرّام لِأَنَهُ َه فَكَانَ الْأَؤِل لَهُ ذِكْرَ هَذِه الْمَسْأَلَةِ حُتَاكَ أَيْضًا (مَوْلّهُ كُمَا سَبَجِيءْ) 
)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد امحتار)» ابن عابدين 4/5/5 


.مه 





عر عَنْ الْإفرَادٍ وِنْ كان أَفْضَل لِعَوْفٍ مَغرقيه عَلَى مَغرقة الْإمَْادٍ (فولَهُ هو أَْصَلْ) أي بن الم 
مِن الْإقَْادٍ بالْأَوْلَء وَهَذَا عِنْدَ الطَرفيْنِ. وَعِنْدَ الثاني هُوَ وَلتَّمَتُمْ سَوَاءٌ قُهُسْتَايك لْكَلَامُ في 8 
الآمَاقِيَ؛ إلا فَالْإفْرَادُ أَفْصْْمَ كُمَا سيت وَعِنْدَ مَالِكِ التَمتُُ أفْضَلْ. وَعِنْدَ السَّافِعِيَ الإفرا 
كل وَاجدٍ مِنْ اليج وَالْعْمرَة بإِخرام عَلَى حِدَةٍ كُمَا جرم به في اليّهَايَة وَالْعِنَايَة وَالْمَنْح خلامًا لِلرَلعِيَ. 
قَال في كت نا مَعَ الاقْيِصَارٍ عَلَى أَحَدِمما فلا 0 أ 0 0 بلا خلافب. 


من الْقِرَانِ فلي 


راد 


عا فهمة اليم بن أ م لقالا عدن مشت عه 
الصّلاةُ وَالسَلَامُ -. قَالَ في الْبَخْرِ: وَقَدْ أَكثَرَ اتام الْكَلَامَ وَأَوْسَعْهُمْ تَمَسَا في ذَلِكَ الْإِمَامُ الحا 
بالطروكيه زِيَادَةَ عَلَى أَلْفِ وَرَقَةِ اه. وَرَكَحَ عُلَمَانا أَنّهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ - كا 


2 
5 


إِذ تَقْدِيره يكن | تَمْعُ بَيْنَ الرُوَايَاتِ بن مَنْ رَوَى ارا د سمعَةُ يلي ع وَحْدَهُء وَمَنْ ل زوك الك 
حِعَهُ بلي بالُْمْرَةِ وَحْدَهَاء وَمَنْ رَوَى الْقِرَانَ سمه يُلَئ يما د الآي لَه - علَيْهِ الصّلاة وَالسَلام 
- َه لا بد له بن لقال عا أمر به الذي هو وكين كد أطال في الْمَنْح في بَيَانٍ تَقُدِم أَحَادِيثِ 


ع 
- 


الْقِرَانِ قَانْجعْ إِلَيْه. [تَنْبِيةً] 
اخْمَارَ الْعَلَامَةُ الشَّيْتُ عَبْدُ الكخمّن والوقارة ن كبر قت رذله الصن مِن الْإفْرَادٍ وَأَسْهَكْ من الْقِرَانِ 
لِمَا عَلَى ا مِنْ الْمَسَفَّة في أَدَاءِ النُسْكَيْنِء لِمَا يَلرَمُهُ بالنَايّة مِنْ الدَّمَبْنِ وَهُوَ أخرى لِأَمْئَلِنَا 
إِمْكَانٍ المُْحَافَظة عَلَى صِيَّانَة إِخْرَام احج مِنْ الث وَنْحوو فَيْجَى ذخو ني الحج المَبْرُورٍ المُمْسَرٍ ينا 
لا رَقَثَ ولا مُسُوقَ ولا جدَالَ فيهء وَدَلِكَ لِأَنَّ الْقَارِنَ وَالْمُفْرِدَ يَبْقَيَانِ حرمَينٍ أكثر مِنْ عَشْرَةِ أيَام 
َكَلّمَا يَقْدِرُ الْإنْسَانُ عَلَى الاختراز قوااىة قز المخطررات: بنيقنا ادال د 0 
” مِنْ الحرع مَيْمْكِنُهُ الاخترارٌ في ذَيْنِك الْيَوْمَْنٍ 0 حَجُْهُ إِنْ 

نَهُ تَعَالَ. قَالَ شيخ مَشَايحْنًا الشّهَابْ أَحْمَدُ الْمَبوعٌ في مَنَاسِكِه: 0 
في حَدٍ دَاتهِ أفْضَلُ مِنْ النّمن ؛ لكن قد قَدْ يَفْكرِنُ به مَا يجْعلُهُ مَرِجُوحًا حَاء فَإِذَا دَار 
يَسْلَُ عَن الْمخظوراتٍ وَبَيكَ أَنْ يكم وَيسْلَمَ عَنْهَا كَِالْأَوْلَ التََنُّمْ لتشلم حَحة 


امه 





0 اه. 

قلت: وَنَظيرهُ مَا قَدَّمْتَاهُ ى: عَنْ الْمُحَّق ابْنِ أمير حَاجٌ مِنْ تَفضِيله تخي الْإِخْرام 1 آخر الْمَوَاقِبِتِ 
لِمِئْلٍ هَذِه الْعلَِ وَهَدًَا كُلّهُ با عَلَى أَنَّ الْمرَادَ مِنْ حَدِيثِ «مَنْ حَجّ كَل يَرْقْثْ» إل من ابْتِدَاءٍ الْإِخْرام 
ل قله لذ يكو عاك " )١(‏ 


دقع "أن للكافية انه 


(الِانْتِمَاعْ فيها) أي ني دَارٍ الَرْبٍ (بِعَلّفٍ وَطَعَامٍ وَحطب وَسِلاح وَدُهْنٍ بلا قِسْمَة) أَطْلق الكل تَبَعا 
1 5 0 ات بالْجَاجَة حت 
مُمَيّدٍ بِظَهُورٍ الْعلّهِ وَقَبْضِهَا قَبْضِهًا في يَدِ النَاظِرٍ وَبِالنَظَرٍ إل الصَّلَةٍ 


4 ل 007 00 مح وَسَمَأ بذ مز 
ْ 5 إن اع ارك تان 


ا 


ع ورم 


مول ف باع م اب لوف وق مانأ لاي ين مل اي لعا الا 
وَغَيْرهَا قُبَيْلَ باب الموكد كنا ان لخر فا كه الْإِمَامُ ووه فب تغقى الصبلة وا مث الْأَجْرَة وَالظّاهِرٌ 


أذ نيد لافقا نه ن في الذَرَرِ لَكِنْ ما جَرْمَ به في الْعْيَةِ يَْمَضِي انيعي كايا الأخرقة 
وَهُوَ ظَاهِرٌ لا سِيِّمَا عَلَى مَا كي به 4 الما تون مِنْ جُوَازِ مجر جْرَةِ عَلَى الْذّذَانِ َالإِمَامَةٍ وَالتَعْلِيم وَعَلَى 
هَذًَا مَشَى الْإِمَامُ الطَرَسُوسِيُ قٍِ نمع الوَسَائْلٍ عَلَى 3 الْحُدَرسَ ووه من أصنكات لوطا إِذَا مَاتَ 
قُ حا السبّئة ة يُعْطَى بقَدَرِ مَا بَاشَّرَ 1 لاني قَالَ بخلافي الْوَفُْفٍ عل الْذَوْلَادٍ وَالل 


ع لل قرة عاك ولا وها ل 1 بزل ناته الا 
يَسْتَحِقُهُ وريه وَإلّا سَقَط. اه. وَتَبِعَهُ في الْأَسْبَادٍ وأَفّْى به في الْمَعَاوَى الَتْريّة: يكن الْعَمَمِ عَلَيْه 
اليل وأو بنكو لمشو بق تم أو من الْأَوْلادٍ وله تَعَالٌ أَعْلَمُ مريت الشّبْحَ 
إسْمَاعِيل في شَرْحِهِ عَلَى الذُرَرِ تَقَلَ قُبَيْلَ باب الْمُئَدّ مِْلَ ذَلِكَ عَنْ الْمُفْ أي السُعُودء ون الْمُدَيْسَ 
الاي يَسْتَحِقٌ الْوَظِيمَة مِنْ وَفْتِ إِغْطَاءٍ السُلْطَانِ مَتُلْحَقُ الْأَيمُ الى قبن البمافر: ا 
كان الْأَحْدُ عَنْ مَيِتِ؛ لدعا من مَبَادِئ أَيَام الْمبَاسَرَة كَأَيَام التّعْطِيلٍ. اه. 
[نَنبِيةٌ | ظَهَرَ مِنْ كلام الطرَسُوسِيّ | أن مَعْلومَ الْمُدَرْسِ وَكحُوِه يُورَثْ عَنْهُ ِقَدَرِ مَا بَاتَ 


)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد امحتار)» ابن عابدين ؟79/7ه 


"مه 





ع 


الْعآةوآن تلو المستقجق ق وق الذئة كزؤيك عند عزيه بد لهور لعل وذ 1 ينعتها الثاعلة عل 
خلافي مَا مَدٌ عَنْ الْبَْرِ وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْعَلَُ بَعْدَ قَبْضٍ النَاظِرٍ نا مِلْكًا لِلْمُسْتَحِئَينٍ وَإِنْ 1 تُفْسَمْ 
ا ل ا ا ا 
مر قري ًا ًا ُلك لِلشَركة الخّاصة 3. فَالخاصِك: أن غَلَّهَ الوَْفٍ بَعْدَ ظْهُورِهَا تُورَتُ؛ 

لفتحن يقد بَعْدَ إِرَازْها بِيَدٍ النَّاظِرٍ صَارَتْ مِلْكًا َم وَهِيَ في يَدِهٍ أمَائَةٌ هُمْ يَضْمَنُهَا إذَا اسْتَهْلَكهَا 
وك فد اتاج عن وشتيه ذا با اتشمة وإذ كا بطة أ متها صخ جر لطر 
حِصّةٌ أَحَدِجِمْ مِنْهَا هَذَا مَا ظَهَرَ لي» وَيُوَيَدُ سي في الَوالة إِنْ شَاءَ الله يد 
عر لولم اللوراين لمحو بالود علي يامو يواه بم نه أعْلَمُ (قَوْلْهُ أي للْعَافِينَ) 
ل 1 ل 
الزيق كخلوا قف كه ركرلة ل غَيْدُ) فَكَرَجَ النَّاجِرُ وَالدَّاخْلُ لِدْمَةٍ َةِ النْدِيٍ بأَجْرِ إِلّا أَنْ يَكُونَ قَدْ حَبَرٌ 
النطَة أو طَبَح اللّحى فا بأ به جيئيذ) ِأَنّهُ مَلَكّهُ بالِاسْتَهْلاك وَلَوْ فَعَلُوا لا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ بكر 


(قَوْلَهُ ِعَلَنٍ) ولا 1 ِعَلَفٍ دَوَابه اك إِذَا , يُوجَدٌ || 0 د مُنْكَة مُنْتَمّى (قَوْلْهُ عا طَعَام) أَعلَة فَشَّمِا- 
امهيا لأذكلٍ وَغَيْهُ حَقٌ يجُورَ لم ذَبْخ الْمَوَاشِيء وَيَرْدُونَ جُلُودَهَا في الْعَِيمَة 0 (قَوْلّهُ وَدُهْنِ) بالضّجّ 
مَا يُدْهَنٌ به أَما بِالْمَنْحَ فَهُوَ مَصْدَ مَصْدَرٌ وَالْأَوَلُ هُنَا أَوْلَ لِنَنَاسُقٍ الْمَعْطُوقَاتِ خِلانًا للْعَئِيَ كما أَقَادَهُ في 


لقره ولأتراةبرالتخي .ها :كل لقزل. الزتلوي إن | لا يُوْكَ عَادَ 5ل كود هُ نال مث الْأَدوية 


3 


وَالطيبٍ وَدُهْنِ الْبََفْسَح وَمَا أَشْبَه شْبَه دَلِكَ. اه. وا سَلكٌ أَنُّ َو تَحَقّىَ أَحَدِهِمْ مَرَضْ يَحُوجَُ إل اسْتعْمَايها 
جَارٌ كما بتَهُ في الَْنْح» وَصَيّعَ به في الْمُحِيطٍ جَدْرْ (كَوٍأ هُ وَقَيّدَ في الْوقَايَة إ) قَالَ في الدُرّ الْمنْتَقَى : 
اغله أله كر" (1) 

0.4 "في الثّمْرِ: كُل مَا يَدْخْلُ تَبَعَا لا يُقَابلُةُ شَيْءٌ مِنْ الئَّمَنِ لِكَوْنهِ كَالْوَصْفٍ وَدَكَرَهُ الْمُصَبِفْ في 
بَابِ الِاسْتَحْفَاقٍ قُبَيْلَ السَلّم 


(ولا يَدْخْلُ الرَرْعٌ في بَيْع وض ذا نبت ولا قِِمَة لَه فَيَدْخْلْ في الْأْصّحْ شَرْحُ الْمَجْمَع 


فلك اناا دعل : 


١ 48/4 الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد امحتار)» ابن عابدين‎ )١( 


7ه 





2 (قَوْلَهُ : وق التَهْرِ إ( قَالَ فيه وَلِذَا قَالَ في الْقُنيَة: الشكرق دَارًا قَذَهَبَ هب بِنَاؤُهَا 4 يَسْقْطْ شَيْءٌ مِنْ 
النّمَنِ َإِنْ اسْتَحقٌ أَخْدٌ الدَّارٍ بالحصّة وَمِنْهُْ مَنْ سَوَى بَيْنَهُمَا اه وَنحْوْ ذَلِكَ بِيَابُ الجارية كُمَا سَلَفَ 
ط وَقٍ الْكَاني: رَجل لَهُ أَْض بَيْضَاءٌ وَلآخْرَ فِيهًا تَخْكْ فَبَاعَهَا رب الْأَرْضٍ بِإِذْنِ الآخر بَلْفٍء وَقِيمَةُ 
كل وَاحِدٍ حْمُسْمِانَةٍ فَالنَّمَنُ بَيْنَهُمَا نِضْمَانِ َإِنْ هَلَكَ النَخْلْ قَبْل الْمَبْضٍِ ِآقَةٍ 3 سماويّة خْيْرَ الْمُشْئرِي 
بئْنَ الك وَأَخْدٍ الْأَرْض بِكُلَ التّمَنِ لِأَنَّ النَخْلَ كَالْوَصْفٍ وَالنّمَنْ يمُقَابلَة اْأصْلٍ لا الْوَصْفٍ مَلِذَا لا 
ماعسحو ري اموس ارو لسر راد ارات و الوراعازو اسل راصي 
[تمم | ى خا لت أى الغو ةم كادهة: ا إِذَا كَانَ لباب الدَّارٍ الْمَبيعَة كِيلُونٌُ مِنْ 
فِضةٍ لا يُسْترط أَنْ يَنْقدَ لوي الح اق اق اوور الى الال ين 

ف الصرْفٍ مِن مَسْأَلَة الْأَمَةِ مَعَ الطَّوْقِ وَالسسَيْفٍ الْمُحَلَّى؛ لِأَنَّ دُخُولَ الطَوْقٍ وَالليَة في الب يكن 
ل للع صر ور إن انَصَلَتْ بالسَيْفٍ | 02000 
ِلْحِلَيَة أَيْضًا كُمَا سَيَأْقٍ في المكئفي» نَكَانَتْ مِنْ مُسَمّى السَيْفٍء إِذَا عُلِمَ هذا ظَهَرَ أَنُّ قي بَيْع الشَّاضٍ 


0 بوط كما ل للم م اق كل الاق جلا لعن توقع يك من 


بض أَمْلٍ الْعَصْر؛ لِأَنَّ اْعلَمَ م يَحْنْ من مُسَمّى الْمَييع؛ » فَكَانَ دُخُولُهُ عَلَى وَجْهِ التَبَعِنّتَ فَلَا يُقَابله 
عكار لقن ب للق ورك د رم + كدو كريد المتشألة فى جات المكدفت 


اوسا لكك تعال جد 


ل ولا يَدْخْلْ الرَّرْعٌ إل) إطلاقة يم ل ا ا 0 خْدَهُ بِالْعِرْبَالِ وَمَا إِذَا 

عَفِنَ وَاخمَارَ الْمَضْلِوُ وَتَبعَهُ في الدّ 58 يِل يَكُونُ لله 4 عل الإنراه 
لاق أَحَدَ أَبُو اللّبثِ كد وَقَالَ: في 0 وَاخَارَ 100 اللَْثِ أَنهُ لا يَدْخْلْ بَكُلَ حَالٍ كما 
هُوَ إِطْلَاقٌ الْمُصَيِّفٍ. اه. (فَوْلْهُ إِلّا إِذَا نَبَتَ ولا قِيمَة لَهُ) ذَكْرَ في المدَايَة قَولبْنِ في هَذِه الْمَسْأَلَة بلا 
تَرُجيح) وَذَكرَ في النَجْنِيسٍ أَنَّ الصوَاب لشخرلٌ ها ره ع عَلَيِْ الْقُدُورِجُ والإسبيجابي وَالِْلَافُ مَبْدءٌ 


م 


عَلَى الِاخْتلافٍ في + روي را سه السو وتصامن قَالَ: في الْقَنْح يَْني أن مَنْ قَالَ: لا 
ا 


ع 
2 
نم 0 


جر بَبْعْهُ قَالَ: يَدّخْلْ وَمَنْ قَالَ: يَخُورُ قَالَ: لا يدخ و 0 كلا كلا مِنْ الِاخْتِلاقَيْنِ 0 
مه وَعَدَم4 إن الْمَوْلَ بِعَدَم جُوَارٍ بَيِعْهِ وَبِعَدَم دُخُوا 1 ع كِليْهِمَا مَبْوّ عَلَى سُقُو 
سل بيه عَلَى رَجَاءٍ تككه كما يجُورُ ار ماه 0007 
:ممه 





الخال ناهد مَا في القَنْح. وَظَاهِرُهُ التيَارٌ عَدَمْ الدّخُولِء لِاخْتيَاره جَوَارٌ بَبْعِه وَبه 0 
0000 لو واقة يدل ا ل ا 
5 بتِعْهُ أؤ لا الصّحِيخ الْوَارُ. 
1 ا 5 


(قَضاه) وَجَب قَضَاءْ فَائِئَةِ مُطْلَا 

مُضْطجعًا عَلَى الْأصّحّ .قال في للضي طاهرا هُ سَوَاءٌ كان مَريضًا أَوْ صّحِيحًا وَحَكى اللّحْمِيٌ فِيهًا 
َوَالٍ أَجَارَهُ 5 الجَلّابٍ لِلْمَرِيضٍ خَاصّةٌ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوٌنَة. 

وي التَوَادرٍ الْمَنْعْ إن كان مَرِيضًا وجاك الْأبمَرِيُ عي للصّجيح وَمَْشَا لحلاف الْقِيَامن عَلَى الُخْصّة 
هل يُورُ أو جنع وَمَفْهُومُ قَولِه مع الْقُدْرَةَ عَلَى أَعْلَى مِئْهُ أَنّهُ | ذا كَانَ لا يَفْدِرُ إلا على الاصْطِجاع 
جَارَ لَه التمَقْنُ مِنْ اضْطِجاع ابْقَاقَاء وَحِكَايَةُ عبق الخِلاف فيه وَجَعْلْ الْأَوَلِ كالْمتَّمقٍ عَلَيْهِ غَْدُ صَوَابٍ» 
أََادَهُ الُْتَافُ. ا 


17 


ثلاثة 


[قَصْلْ ف قَضَاء الْمَائئَة كتيب الْحَاضِرَئَينٍ وَالْمَوَايْت] 

(قَصْل) في قَضَاءٍ اْمَائئَةِ وترِيبٍ الْحَاضِرتَنِ وَالمَوائِتِ في أَنْفْسِهَا وَبِسَيْرِهِ مَعَ حَاضِرَة (وَجَب) فَوْرًا عَلَى 
الراجبح وَقِبِل عَلَى الترّاخي. وَقيل عَلَى حَالَةٍ وسْطّىء فَعَلَى الْأَوَلٍ يخم الَأخِيرُ ِلّاوَفْتَ الضّرورَاتٍ مِنْ 
نَوْمِ غَالِبِء وَأَكلٍ بشدة ا وَقَضَاءِ حَاجَةٍ وَتَكُسُبٍ لِقُوتِ صَرُورِيٌ لَه وَلِعِيَالِهِ وَاشْتِعَالٍ بعل عبني 
لفل إلا السحئّن وَسَفْعَ الْوثْرٍ ويكعَي الْمَجْرٍ. وَثَالَ ابن الْعَريَ له التَنَقلُء ولا يَبْحَسن نَفْسَهُ مِنْ 
الْمَضِيلَةِ. وَقَالَ الْقُوِجُ إِنْ كان يَثْركُ التّقَلَ لِقَضَاءِ الْمَرْضٍ فلا تتم وَإِنْ كان لِلْبَطَالَةِ َتَتقْلُ ول 


رَرُوقَ َ أَعْرِفْ مِن أَيْنَ أَنّى به وَلْمَنْوَى لا تَنبَعْ ا موى. 
وَفَاعَكْ وَجَب (قَضَاءُ) صَلَاةٍ (قَائتَة) أي فَاتَ وَفْيّهَا وَالذَّمَةُ مَعْمُورَةٌ يما قَضَاءَ أ قَوَائََ (مُطْلنًا) عَنْ 
التَيدٍ بكُوْنِهِ في غَيْرِ وَقْتِ مَنع تَفْلٍ أو كراهقه لل ل م 


7 


وَبكُوْنِه في حَصرٍ أَوْ سَمَرٍ أؤ في صِحَة أَوْ مَرَضِء وَبِكُوْنِهِ عَمْدَا أؤ سَهْوَا أو بِكَوْنِه ها أو مَظْنُونًَ. 


مُطلقً 


)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد امحتار)» ابن عابدين 0507/84 ه 


له 





)١(‏ منح 


رخ م اسم 2 ا 2 - 82 وق رن اماق لاق ا وت هو برا وا يف ع 21 9 
ا ا 


- ع 


رض الْإِسلام." (1) 


العَرَرٍ (ي الْعَقْدِ) أَيْ بيع أو الْمَرْضٍ فلا يَفْسْدُ عَلَى الْمَشْهُورٍ. ابْنُ ُشْدٍ الْمَشْهُورُ جَوَارُ رَهْنٍ الْعَرَر 
في عَفْدِ د الميِع وَهُوَ ظَاهِرٌ قَوْلٍ ابْنٍ 0 في إطلاقه في فَوْهَا أَجَارٌ ابْنُ الْقَاسِم رَهْنَ التَّمَرَة وَالرَّرعَ قبل 
ُدُوَ صَّلَاجِهِمَا تَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَأَارَ ِل إِلَ الْقَوْلٍ بِأَنَّ اسْتراطة فِيه يُفْسِدُةُ. الْمَازِرِيجُ وَهمَا جَارِيَانِ 
100 لَاسِدَ دا َاََ المتّحيحَ كل يُصَ توا أَم لا. الخط وََنَْاً الخَلاف هل اليَهْنْ حِصّةٌ مِنْ 
النّمَنِ أؤ لاء وَهَذِهِ إخدى التَظَائِرٍ لي يجُورُ فِيهَا الْعرَرُ وَالثَانِيَةُ لَك وَالثَالِيَةُ الُلْمْ وَالرَابِعَةُ الصُلْحْ 
دك عِلّة بَذْلٍ ما يبَاع بِمَؤلِو (وَثيقَة) أ لِلتونّقِ بيه (يحَق) لإخراج بَدْلٍ من لَه الْبيْمُ ما ياغ لِعَثر 
لوبق بوه كيدل الميبع والمُويْرٍ والْمُعَارِ والْمَؤْهُوبٍ ولْمُعَصَدّقِ به. 
وتَريف الْمْصَيْنٍ اليْن ها ذْكِر قرب من فَؤْلَ ابن الحاجب. إِعْطَاءُ اثر وَثيقةٌ مو واغترضة ابن 
عَرَقََ بأَنّهُ لا يعَتاوَلُ اليفْن بِحَالٍ لِأَنُّ امم والْإِعْطَاءٌ مَصْدَرٌ وَهُما مُعََايِنَانِ وَيَعْني 4 لين وَإِنْ كانَ 
الأطل لطر 0 لكن خا غلب في ا للها ِطْلَاقَهُ عَلَى الشّيْءٍ الْمَرِهُونِء فَالْأَوْلَ أَنْ يَقُولَ: مَالُ 


2-2 
5 


دَيْنِ. قَالَ فَحَرَحَث الْوَدِيعَةُ وَالْمَضْنُوعٌ بِيَدٍ صَانِعِه 

والقيقُ الحاني الشلَ م الحط يِقَالُ ل لين تلن ي عزفي على العذد أنضاد كتويخ تبك 

اليَهْنٌ وَيَبَطُّلْ اليَهْنْ» فَتَعْرِيقُهُ بِالْإِعْطَاءٍ 0 00 ِمَا الْعَقْدُ صّحِيحٌ أَيْضًا. وَق انير عَنْ الْعَقْدِ 

بالْمَبْضٍ وَالْإِعْطَاءٍ وَالْبَذْلِ في فنا إِضَا يم إِلّا بالْقَبْضٍ لِقَوْلٍ اللَهِ تَعَالَ فْرمَانٌ 
نه لا 


7 


39 


مَقْبُوضَةٌ» [البقرة: 58] » وق الْإِغْطاءٍ وَللْبَذْلِ !ا يت إلا بِالْإقْبَاضِ وَالْإِذْنٍ فِيه» وَلَوْ 
وَل الْمزئنُ قَنِضَهُ ينْفْسِه ملا يَكُونُ 0 

وَعََقَُ ابُْ شَاسٍ بِأنُّ: حامس الْعَينِ وَِيقَةٌ بلحي وَنَظَرَ فيه وق تَعْرِيٍ ابْن الحاجب وَالْمُصَيِفٍ أن 
اليغْنَ عِنْدَ الْمُمَهَاءِ لَبْسَ هُوَ نَفْسْ الْإِعْطَاءِ أَوْ الاختباس» ولا يَكَادُونَ يُطْلِقُوتَهُ على ذَلِكَ أَضْلاء بَلْ 
هُوَ عِنْدَهمْ أما العَفْدُ أو الشَئْء الْمَرْهُونُ» قَمِن الْأَولٍ فَوْهُمْ لين يرم امول ومَوْهُمْ يصِحٌ يَعْنْ كذًا 
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كه 





)١(‏ منح 


ولا يَص يَصِحّ رَهَنُ كذا وَاشْترَاطهُمْ | لصِيعَّة فيه أَوْ جَعْلهًا ركنا لَهُ. وف كلام ابْنِ التاجب َابْنِ شَاسٍ ما 
1 )00 


الْمُوْطُوُ يُسْتَحَبُ لِمَنْ يَرْمِي الْبَذْرَ أَنْ يَقُولَ عَقِب الِاسْتِعادة طأأَقَرَيْتُمْ مَا خرْنُونَ 4ه [الواقعة: 71] 
فأ 1 ترْرَعُونَهُ أَمْ تَْنْ الَارِعُونَ4ه [الواقعة: 14> ا ؛ تَعَالَ هُوَ الرَارِعُ الْمَيث الْمَبَلّهُ الله صِِ 
عَلَى سَيّدِنا ححَمّدٍ وَازرُقْنَا خَيْرةُ وَجَيْبََا ضَرَرَهُ وَاجْعَلَْا لأنْعْمِكَ مِنْ الشّاكِرِينَ اه. قَالَ وَهَذَا الْمَوْلُ أَمَانٌ 
رع مِنْ بيع الآنَاتِ الدودِ وَالجرَادٍ وعَبماء متمغته من بْقَةٍ ورب فَوْجدَ كَدَلِكَ وَاخْيلِف هل الْأَمْضَلْ 
الَرَاعَةُ لِكثْرَةِ التّنَاوْلٍ مِنّْهَا أؤ الْغِرَاسَةُ دَوَامِهَا لمر وَيُسْتَحَبٌ عِنْدَ رَرعِهِ 7 عَرْسِهِ أَنْ يَنْتفِعَ به ميغ 


الفغلية اإيخفة 11 : نُوَابْهُ مَا دَامَ تقاض امارد ملكّه ملكه. ولا تَلَرَمُ الْمُرَارَعَهُ مْجَيدٍ 
عَقْدِهَا مَلِكُنَ مَسْحُهَا (إِنْ 1 يُبْدَرْ) بِضَجّ 0 كُونٍ الْوَحْدَةٍ وَمَنْح الذَّالٍ الْمُعْجَمَة أي 1 يجْعَلْ 
الْبذْرُ بالأْضء فَإِنْ بُذِرَ لَرِمَثْ ابْنُ يُشْدٍ هَذًا مَعْى قَوْلٍ ابن الَْاسِمِ في الْمُدَونَِ وَنَصن رواية أَصْبَعٌ عَنْهُ 


قي ل وَكَالَ 0 الما 7 ان كانه رازه ع الْقَاسِم في كتاب ابْنِ سَحْنُونٍ ليم جد اعدو وَقَالَ 


هو- 
أ 


ابْنُ كِنَائَة في الول 1 8 إل ١‏ يلعل را كان أؤ غَيْرَكُ وَبِهِ جَرَتْ الْمَنْوَى بقُوْطْبَة َع وَقَعَ هَذَا 
الاختلافٌ ١‏ في الْمُرَارَعَةِ لأا رَكَةٌ وَإِجَارَة كل وَاحِدَةٍ مِنّْهُمَا مُفْتَضِيَةٌ للأخرى ِحُلينَهَا لا مَضْل فِيهَا 
عَنْهَاء فَاخْتُلِفَ أَمْهُمَا ا 0 مَه بالْعَقّدٍ و وََ يجْزْهَا إلا عَلَى التَكَاقُوٍ 


7 
ا 


أ ول أخقا على سبو جا لفطل لاد 


بَنُ بمثْله 8 أوع. 0 
لكِرَاءِ مما 1 تقذ أحها بشئنء لك بل 4 لع مماجبة حوسًا عله ثلا تور ليان على الكل 
كن الحعر وَإِْرَام الْعَفّْدِ أَنْ يجُورَ التَمَاضّلُ بل حال قَالَهُ ابْنُ شد خليل وَمَنْسَااخِلافٍ ذورها 


ببْنَ الشركة وَالْإجَارَة ابْنُ عَبْدٍ السّلام الْأَقْربِ عِنْدِي أَنا سَرَكَةٌ حَقِيقِيةٌ إلا أنها مركبَةٌ مِنْ سَرَكةٍ الْأَمْوَالٍ 


سر هه سر 8ه ع 


- 


وَالْأَعْمَال. ابّْنُ عَرَقَةَ وَقٍ دوه ِالْعَقْدٍ أ الشرُوع تَالِنُهَا بِالأَبْدَارٍ لابن رُشْدٍ عَنْ سَحْنونٍ مَعْ ابْنٍ 


الفاوتية" 0( 
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- 39 الله ؟ 
جَدُ لقعا يَأَحْدُهًا وجي وَجَاحَتِهِ ثم يَدْمَعْ مِنْ مَْتبَاتَا سَيَنَا قَلِبلّا لِمَنْ يَنُوبْ عَنْهُ فأَرَى أذ 


إن 


بَقَاهُ لِنَفْسِهِ حَرَامٌ 2 اتير عِبَادَةَ الله تَعَالَ مَنْجَرًا و11 يُوَفب بِقَصّدٍ صَاحِبهًا إذخباذة التؤسقة 


000 0 ا 0 شَيْءٍ من الإجَارة 


عَلَى ذَلِكَ فَإِيّ َعْذِيهُ لِصَرُورَتهِ. اه. 

وَسَيْخ الْمَنُوقّ. 

الْمِسْتَاوِيٌ مُقْتضَى فَوْلٍ الْمَنُوقِ الَّذِي أَبْمَاهُ لِنَفْسِهِ حَرَامٌ اسْتِحْمَاقٌ النَائِبٍ جِيع الْمَعْلُوم لِأَنَهُ ا 
عي سه ب سي ار ار 


" 


3-0 زه فو ابي وك عله 2000 


000077 0 0 وَافِقٌ 
لماه 
وأَحَدَّهُ مِْ جَوَابٍ لاني مَنَصُورٍ في 5 الإِحْبَاسٍ مِنْ بتار و وَنحْوِ مَا ا لمج | 52 عابي اختار 
الويتتاويا ف تأليفه قِ لقي له نكيت كوم الِاسْتِئَابَةُ عَلَى تحْرَى الْعَادَةِ وَمُوَاقَقَةَ الْعرفٍ مِنْ غَيْرٍ خُرُوج 
فِيهَا إلى حَدٍّ الْإِمْراطٍ وَالرِيادةٍ المُعْمَادٍ في الْبَلَدِ بَيْنَ النّاسٍ مِنْ كَوْيْمًا دَائِمَا أو غَالِما أو كثيرا بِغيْرٍ سَبَبٍ 


يُشْترَطُ لِانْعقَادِهَا لَفْظَّ َخْصُوصٌ قَالَهُ الح في 
وَشيّ 3 أو مَا 08 مَقَامَهُ يَدُلَّ عَلَى التَوْكِيلٍ. ابْنُ الحاجب الْمُعْتَيرُ 
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ذه في الْمَْقِ الأول مِنْ قَوَاعِدِهِ في الصّورة الْمُرَكبَةِ مِنْ الشّهَادَةٍ 07 

الَِْايَة وَالْمَسْرُوقٍ وَالْمَغْصُوبٍ وَغَيْرِهَا. قَالَ الْإِمَامُ مَالِكُ " 
نْ يَتَعلّقَ بِالْقِيمَةِ حَدّ كالسّرقة ة قلا بُدَّ مِنْ انتَْنِء وي عله أَبْضًا ]1 4 
طول تلان أَشْيَاءِ شب الشَّهَادَةٍ د َم لِمُعَيّنِ وَهُوَ ا 
الْمْقَوَمَ مُتصّيٍ لِمَا لا يتََامَى لا الْمُتَئجمْ وَالْقَائِفُ وَهْوَ ضَّعِيفٌ؛ لِأَنَّ الشَّاهِدَ دك و وَشِبْهُ الحا 
ححكمة يَنْقُذُ في القيمة» وَالحَاكم يُنْفِدُهُ وَهُوَ أَظْهَرُ مَنْ شِبْهِ الرَوايَة' لي 
الشَّهَادَةٍ لِوَجْهَبْنِء أَحَدُممًا قُوَهٌ مَا يُفْضِي إَِيْهِ هذا الْإِخْبَانٌ تي ا 0 
وَتَانِيهِمًا 0ة 428 في كَوْنِهِ رِوَايَة 1 
الِمَامُ مَالِكُ - رَضِي اللَهُ تَعَالَ عَنْهُ - يَكْفِي فيه 
مِنْ انْنَيْنِ وَلِلِشَافِعيّة في ذَلِكَ قَوْلَانِ 
الحكم لِأنَّ الحاكم اسْتَنَابَة في ذَلِكَ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَنا وَعِنْدَ الشَّافِعية اه. 
ائنُ كَرِحُونٍ ابْنْ الْمَصّارٍ يُقْبَلُ قَوْلُ النَّاجِرٍ في قِيم الْمتْلَمَاتٍ إِلّا أَنْ يَتعلَقَ يا حَدَّ تَقُويم الْعَرْضٍ الْمَسْرُوقٍ 
لِيُعْلْمَ هَل بَلْعَتْ قِيِمَتْهُ قِيمَيُهُ النَصّاب أَمْ لاء قلا بُدَّ فيه فيه مِن الْتَبْنِء َه قَالَ قَالَ ابْنْ ل القعتَار يمول تقلية 
الْقَاسِمِ عَلَى راي ابْنِ افع عَنْ الْإمَام مَالِكِ - رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهُمَا - كما يُمَلَدُ الْمُقَوَمُ أن 
الجئَايات لِمَعْرِفَتِهِ ذَلِكَ 5 المضت تَرَحَحَتْ عِنْدَهُ الرُوَايةُ يَهُ النَانِيَةٌ في المكقف ولوق + بَيْنَّ الْقَاسِمٍ 
وَالْمْقَوْم أَنَّ الْقَاسِمَ نَائْبٌ عَنْ الحاكم فَاكْتَمَى فيه بِوَاجِدٍء وَالْمُمُوْمْ كَالشَاهِدٍ 07 الْقِيمَةِ. طفي فيه 
َظرٌ وَالظَاهِرٌ مِنْ كلامهئ أن الْمُقَوْمَ غَيُْ لْقَاسِم لِمَفْيقِهمْ بَيْنَ الْقَاسِم وَالْمُعَدّلٍ قَفِي التّحْمَة: 
وأَجْرُ مَنْ شيم م أو يُعَيِلُْ ... عَلَى اليهُوس وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ 
وَلَدهُ في سَرْحِهِ أَجْرَةُ الْقَاسِم والْمُعَدّلٍ في الْقِسْمَةِ وَهُوَ الْمقَومُ. اه. وَهْوَ ظَاِرٌ لِمَنْ تَصَمَّحَ كَلَامَهُمْ 
َوه َوْلُ طفي إِنّهُ خلافُ ظَاهِرٍ كَلَامِهمْ غَيْدُ ظَاهِرٍ وله أغْله. ." )١(‏ 
05ه. "إلا بَعَدَمُ 


3 
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. 
1 
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عَلَيْه الحَدّانِ. وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ يَدْخْْ حَدَّ الفئية في حَدّ الزنا. اللّحْمِيمْ إنْ سرب حرا مرارًا أو زَقَ 
مراًا أو افترى عَلَى رَجُل مِرَارًا أَجْرَاً في ذَلِكَ كُلّهِ حَدٌّ وَاجِدٌء وَاخْتُلِفَ إِنْ قَدَفَ جَمَاعَةَ 


02 
2 


(ِلّا) أَنْ يُكَيْرُ لِوَاجِدٍ أو يَقُذِفَ غَيْرَ الْمَقْدُوفِ أوَلَا (بَعْدَهُ) أي حَدٍّ الْقَذْفِ مَيْعَادُ الحَدُ عَلَيْهِ عَلَى 


لَْأَصَك لأنة كدف مُؤْئئَف, ولا مَرْقَ ني النَكَرْرٍ بيْنَ المصرِيح وَغَيِْ كمَوْلِ اك 0-0 


2 
ا 0 


بْنُ عَرَقَةَ في رَجْمَهَا مَْ قَذْفَ رَجْلَا مَحَدَّ لَهُ نه قَذَهَهُ تَانيةَ حدّ ِيَةَ حل لَهُ تَانيَةَ © 


بَعْدَ الضَّدب ذلك غايك شا كانت خرة تانين ذه قَذْففٌ 0 


العْدُويةٌ في مَادِيهِ عَلَيْهِ. 


(3) يُوجب الْقَذْفُ (عَلَى) الْقَاذِفٍ (لْعَئد) أو الْأمَةِ (نِصمَة) أن الْقَدْرِ الْمَكُور وَهُو أَرَْعُوَ عَلَى 
الْمَشْهُورٍ. ابْنُ عرَقَةَ وَقَدْرُ حَدّه عَلَى الي تَانُونَ دَكرَا كَانَ أو أَنْتَى وَسَطْيْهَا عَلَى ذِي الرَقّء وَمثَلَ 
لِتَعْريضٍ فَقَالَ (2) قَوْلِهِ في خا رينت بِضَّمٌ م التَاءِ (بِرَانِ 3 المتبضتك) أو ودف أن رِجْلُكَ ا 
دن ُبْحَدٌ ِأَنّهُ تَغريض بزنا هَرِحهِ لِأَنَّ تاه يَسْري لمي الْأَعْضَاء فَيَْمُ من نشيته لِيَعْضِهَا يِسْبَئة 
َهُه فَإِنْ أََاد بِالْعَيْنِ الذَّاتَ قَهُوَ مِنْ الصّريح. ابْنُ جو ٍ ملل نت عَبْنَكَ أو رجْلّك كذلا 97 
الْقَاسِعِ وأشييته فول ابن 0 في الْمْدَوَيَهِ قب 


هَل هُوَ من التَعْرِيضٍ أَمْ لا وَاسش ماع 0 يرما ككلم ياي 
ل ا 0 م عَرَقَةَ فِهَا مَنْ كَالَ لِرَجْلٍ رق 
مَنْجُك أو يَدُك أؤ رِجْلّك خدّ. الصَّقِلِعْ عَنْ مُحَمَدٍ أشهَب لا ميحد ؛ في قَوْلِهِ رَنَثْ يَدَاكَ أؤ رجْلاك 
(أؤ) قَالَ لامرأةٍ زلبك يكشر النَّاءٍ حَالَ كَوْنِك (مُكْرَعَةً) بمنح الرّاءِ عَلَى الرّنَا فء 

الإكراة عَلَيِْ أو تَكُونَ رَوْجَمَهُ ويلَاعِنُهَا. فِيهَا مَنْ قَالَ لِرَؤجَتِه. " )١(‏ 

.0 'لافي تاريخ الْمَوْتِءِ وَدَفْع مَالِهِ بَعْدَ بُلوعْه. 

كم أو عَلَيْهمْ أَنْفُسِهمْ الْبَينهُ أنّهُ 1 ينف عَلَيْهمْ وَإِلّا كَالْمَوْلُ قَوْلْهُ مِنْ غَيْرِ يَينِ تلْرَمُهُ في دَعْوَى الْأَيْنَام 
ولِلْحَاضِنٍ الْيَمِينُ عَلَيْهِ في دَعْوَاةث 

(لا) يحون القَوْلَ قَْلَ الوَصِيّ (إِنْ التَلَمَا) أ الْوصِييٌ وَمَنْكَانَ عَحَجُورًا لَهُ (في تاريخ الْمَوْتِ) لِلمُوصِي 


77/9 منح الجليل شرح مختصر خليل» محمد بن أحمد عليش‎ )١( 





َالْموْلُ لِمَنْ كَانَ عَمْجُورًا ولا يُقْبَ قَوْلُ وَصِيّةِ فيد إلا يي ابن عَرَقَة اب شَاسٍ إنْ نازع الصّيعٌ الْوَِيّ 
في تاريخ مَوْتٍ أبيه؛ إِذْ به تحثر التََّمَُ مَالْمَوْلُ قَوْلُ الصّين؛ إِذْ الْأَضْل عَدَمُْ ما ادّعَاهُ الْوَصِينُ (ول) 
ُصَدَّقُ الْوصِيُ (في) دَعْوَى (دَفْع مَالَُ) أي الْمَحْجْور إِليِْ (بَغْد الْبلُوغ) وَالوْشْدٍ عَلَى الْمَشْهُورِ وَثَالَ 
عبد الْمَِكِ يُصَدَقُ فبدء وَمَنسَأُ اللا قؤله تغال «إقإذًا دقثم لبهم أنواقع تأشهثوا عليهز4 
[النساء: >] هَل مَعْنَاهُ لَِلا تَعْرَمُوا أَوْ ِعَلَّا تحْمُو وله أَغله. ." )١(‏ 
ه. "الفقير ويؤخذ ممن تحر منهم من أفق إلى أفق عشر ثمْن ما يبيعونه وإن اختلفوا في السنة مرارا 
وإن حملوا الطعام خاصة إلى مكة والمدينة خاصة أخذ منهم نصف العشر من ثمنه 
الفقير" بقدر ما يراه الإمام فإن لم يكن له قدرة على شيء سقطت عنه وقال ابن حبيب لا تؤخذ من 
الفقير واستحسنه اللخمي "وتؤخذ ممن تحر منهم" بفتح الجيم في الماضي وضمها في المضارع أي من 
أهل الذمة رجالا كانوا أو نساء أحرارا كانوا أو عبيدا بالغين كانوا أو صبيانا "من أفق" بضم الهمزة 
والفاء وسكونها "إلى أفق" أي من محل إلى غير محل جزيته أي من إقليم إلى إقليم آخر والأقاليم خمسة 
مصر والشام والعراق والأندلس والمغرب "عشر ثمن ما يبيعونه" عند ابن القاسم وقال ابن حبيب عشر 
ما يدخلون به كالحربيين فعلى قول ابن القاسم لو أرادوا الرجوع قبل أن يبيعوا أو يشتروا لا يحب عليهم 
وهو ظاهر كلام الشيخ وعلى قول ابن حبيب يجب عليهم ومنشاً الخلاف هل المأخوذ منهم لحق 
الاتتفاع أو لحق الوصول إلى القطر ومفهوم كلامه أنه لا يؤخذ منهم العشر إذا تحروا في بلادهم وهو 
كذلك ثم بالغ على أخذ عشر الثمن فقال: "وإن اختلفوا" أي ترددوا "في السنة مرارا" وقال الإمامان 
أبو حنيفة والشافعي لا يؤخذ منهم في السنة إلا مرة واحدة لنا ما فعل عمر رضي الله عنه ولتكرر 
الانتفاع والحكم يتكرر بتكرر سببه "وإن حملوا" أي أهل الذمة "الطعام خاصة" قيل المراد به الحنطة 
والزيت خاصة وقيل المراد به كل ما يقتات به أو يجري مجراه فيدخل في ذلك الحبوب والقطاني والزيتون 
والأدهان وما في معنى ذلك المذكور من الزيوت والأدهان أي من بقية الأدم ومن المصلح." 0 
0.ه. "أن يكون للميت ولد أو ولد ابن أو اثنان من الإخوة ما كانا فلها السدس حينئذ وميراث 


الأب من ولده إذا انفرد ورث المال كله ويفرض له مع الولد الذكر أو ولد الابن السدس فإن لم يكن 


18 منح الجليل شرح مختصر خليل؛ محمد بن أحمد عليش‎ )١( 
(؟) الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» صالح بن عبد السميع الأزهري ص47"‎ 


ك١‎ 





له ولد ولا ولد ابن فرض للب السدس وأعطي من شركه من أهل السهام سهامهم ثم كان له ما بقي 
وميراث الولد الذكر جميع المال إن كان وحده 
أن يكون للميت ولد أو ولد ابن أو اثنان من الإخوة ماكانا فلها السدس حيئئذ" ما ذكره من حجب 
الأم من الثلث إلى السدس بالاثنين من الإخوة مذهب الأئمة قاطبة إلا ابن عباس رضي الله عنهما 
فإنه قال لا يحجبها إلا ثلاثة من الإخوة مستدلا بقوله تعالى: #إفإن كان له أي للميت «إإخوة 
فلأمه السدس * ومنشأ الخلاف الخلاف في أقل الجمع "وميراث الأب من ولده" الذكر والأنثى نقول 
في شأنه "إذا انفرد ورث المال كله" بلا خلاف "ويفرض له مع" وجود "الولد الذكر أو" مع "ولد 
الابن" الذكر "السدس" من أصل التركة "فإن لم يكن له 0 ذكر "ولا ولد ابن" كذلك "فرض للأب 
السدس" من أصل التركة "وأعطي" بعد ذلك "من شركه من أهل السهام" وهم البنت أو بنت الابن 
أو الاثنتان من ذلك فصاعدا "سهامهم ثم كان له ما بقي" إن بقي شيء فإن فضل شيء بعد أخذ 
ذوي السهام سهامهم أخذه بالتعصيب لما صح من قوله عليه الصلاة والسلام: "ألحقوا الفرائض بأهلها 
فما بقي فلأولى رجل ذكر" أي وهو موجود في الأب "وميراث الولد الذكر جميع المال إن كان وحده" 
ولس م100 

0 "والحكمة ف منع النحرم من اللباس والطيب البعد عن الترفه والاتصاف بصفة الخاشع» وليتذكر 
بالتجرد القدوم على ربه؛ فيكون أقرب إلى مراقبته وامتناعه من ارتكاب المحظورات. 
قوله: ((ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس)) قال الحافظ: هو نبت أصفر طيب الريح 
يصبغ به. 
قال ابن العربي: ليس الورس بطيب ولكنه نبه به على اجتناب الطيب وما يشبهه في ملاءمة الشمء 
بودي ع انانب مل الله وهو مجمع عليه فيما يقصد به التطيب» انتهى. 
قال مالك في "الموطأ": إنما يكره لبس المصبغات؛ لأنما تنفض. 
وقال الشافعية: إذا صار الثوب بحيث لو أصابه الماء لم تفح له رائحة لم يمنع. 
قال الحافظ: والحجة فيه حديث ابن عباس بلفظ: 'ولم ينه عن شيء من الثياب إلا المزعفرة التي تردع 
الجلد”؛ رواه البخاري. 


)01 الثمر الدابي شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» صالح بن عبد السميع الأزهري ص / ١‏ 17> 


كه 





وأما المغسول فقال الجمهور: إذا ذهبت الرائحة جازء انتهى. 
وقال البخاري: (باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن) . 
وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: يشم امحرم الريحان» وينظر في المرآة» ويتداوى بما بأكل الزيت 
والسمن. 
وقال عطاء: يتختم ويلبس الحميان» وطاف ابن عمر - رضي الله عنهما - وهو محرم وقد حزم على 
بطنه بثوب» ول تر عائشة - رضي الله عنها - بالتبان بأسا للذين يرحلون هودجهاء ثم ذكر حديث 
عائشة: "كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف 
قال الحافظ: واختلف في الريحان؛ فقال إسحاق: يباح» وتوقف أحمدء وقال الشافعي: يحرم» وكرهه 
مالك والحنفية. 
ومنشاً الخلاف أن كل ما يتخذ منه الطيب يحرم بلا خلاف» وأما غيره فلا. 
قال: و (الحميان) يشبه تكة السراويل» يجعل فيها النفقة ويشد في الوسطء قال ابن عبد البر: أجاز 
ذلك فقهاء الأمصارء وأجازوا عقده إذا لم يمكن إدخال بعضه في بعض. 
قال الحافظ: والتبان: سراويل قصيرة بغير أكمام, وكأنه هذا رأي رأته عائشة» وإلا فالأكثر على أنه 
لا فرق بين التبان والسراويل في منعه للمحرم, انتهى. 
وعن يعلى بن أمية أنه قال لعمر - رضي الله عنه -: "أرني النبي حين يوحى إليه» قال: فبينما النبي 
- صلى الله عليه وسلم - بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه» جاءه رجل فقال: يا رسول الله - صلى 
لله عليه وسلم - كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي." )١(‏ 
0.٠‏ "وما تركوه فزعًا) منا )١(‏ أو تخلف عن ميت لا وارث له (؟) (وخمس خمس الغنيمة () 
ف) هو (فيْء) مي بذلك لأنه رجع من المشركين إلى المسلمين (5) وأصل الفيء الرجوع (5) . 


)١(‏ وهربوا أو بذلوه فزِعًا منا في الحدنة وغيرهاء وهذا إذا لم نقصدهم بقتال» وإلا كان غنيمة. 
)( مسلمًا كان أو كافرّاء يستخرج جميع ماله فيصرف 2 مصالح المسلمين» قال الشيخ وغيره: اتفق 
المسلمون على أنه من مات ولا وارث له معلوم فماله يصرف في مصالح المسلمين. 


١74/ص خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام؛ فيصل المبارك‎ )١( 
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(9) سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم, فإنه يصرف في مصالح المسلمين» قال الشيخ: 
يقسمه الإمام بنفسه ف طاعة الله ورسوله» كما يقسم الفيء وهذا قول أكثر السلف, وهو قول عمر 
بن عبد العزيز» ومذهب أهل المدينة والرواية الأخرى عن أحمد. وهو أصح الأقوال» وعليه يدل الكتاب 
والسنة» اه وكذا ما يهدى لأمير الجيشء» وبعض الغانمين» وغير ذلك مما سيأ بيانه وغيره. 
(:) لأن المشركين لما أشركوا مع الله غيره» لم يبقوا مستحقين لتلك الأموال» التي إنما جعلها الله 
للاستعانة بما على عبادته» فأرجعها الله لعباده المسلمين» ليستعينوا بما على عبادته وحده. 
(5) قاله الشيخ وغيره» قال: والله خلق الخلق لعبادته» وأعطاهم الأموال ليستعينوا بما على عبادته 
فالكفار لما كفروا بالله» وعبدوا معه غيره» لم يبقوا 
مستحقين للأموال» فأباح الله لعباده قتلهم» وأخذ أموالهم فصارت فيئا أعاده الله على عباده المؤمنين» 
لأتحم هم المستحقون له» وكل مال أخذ من الكفار 
قد يسمى فيئًّاء حتى الغنيمة» لقوله في حنين «ما يحل لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمسء وهو مردود 
عليكم» لكن لما قال الله ما قا للّهُ عَلَى رَسُولِهِ؟ه الآيات» صار اسم الفيء عند الإطلاق» لما أخذ 
من الكفار بغير قتال. 
وجمهور العلماء على أن الفيء لا يخمسء كقول مالك وأبي حنيفة» وأحمد» وهو قول السلف قاطبة؛ 
وهو الصواب» فإن السنة الثابتة» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه» تقتضي أنهم لم يخمسوا 
فيًا قط ومنشاً الخلاف: أنه لما كان لفظ آية الخمسء وآية الفيء واحدّاء اختلف فهم الناس للقرآن» 
وضبويهة امال امس الف و سمواوي 17 

١١ 0.٠‏ القول الأول» وهو مذهب الأئمة الأربعة: أنه لا يحب عليه الهدي؛ على خلاف بينهم 
في هذا السفر. فمنهم من قال: هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة - كما هو مذهب الحنابلة ى 


ومنهم من قال: بل الميقات» فإذا ذهب إلى الميقات م رجع عاها فلا هدي عليه» وهذا مذهب 


الشافعي» ومنهم من قال: بل إذا رجع بلده خاصة كما هو مذهب أبي حنيفة» ومنهم من قال: إذا 
رجع إلى بلده خاصة أو ما يماثله مسافة وأولى من ذلك إذا كانت المسافة أكثر. 

إذاً: هم متفقون على سقوط الحدي بتنوع السفر لكن اختلفوا في السفر. 

؟- وذهب الحسن البصري واختار ذلك ابن المنذر: إلى أنه لا يسقط عنه وإن رجع إلى بلدته أم إلى 


55٠/4 حاشية الروض المربع» عبد الرحمن بن قاسم‎ )١( 





ما هو أبعد منها. 
ومنشا الخلاف في هذه المسألة راجع إلى الخلاف في الآية في سورة البقرة وهو قوله تعالى: «إفمن تمتع 
بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحدي ... ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام» فاختلف 
أهل العلم في " ذلك " هل الإشارة إلى التمتع أو إلى المدي؟ 
أ- فهل هي إشارة إلى التمتع» فيكون التمتع غير مشروع لحاضري المسجد الحرام؛ فيكون المعنى: ذلك 
التمتع المذكور إِنما يشرع لمن لم يكن حاضر المسجد الحرام» أما من كان حاضراً له فليس له أن يتمتع. 
ب- والقول الثاني: أن الإشارة راجعة إلى الهمدي أي ذلك الحدي المشروع إنما يشرع لمن لم يكن أهله 
حاضري المسجد الحرام أما من كان أهله حاضري المسجد الحرام فتمتع فليس عليه هدي. 
فمذهب الأحناف وهو اختيار البخاري: أن الإشارة راجعة إلى التمتع ولذا يقول الأحناف بعدم 
مشروعية التمتع لحاضري المسجد ال حرام. 
ومذهب جمهور العلماء: إلى أن الإشارة إلى الحدي أي ذلك الحدي وما ينوب عنه من الصيام إنما 
يكون لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام» وذلك لأنه ترخص وترقّه بأن جمع بين نسكين في 
سفر واحله قلما جمع يينهما في سفر واحد أوجبنا عليه الحدي لترخصه في ذلك" )١(‏ 

..0١‏ تآقالوا: والنبي صلى الله عليه وسلم إِنما تمى عن الألبسة المختصة بالوجه كالنقاب والبرقع» وأما 
جرد تغطيته بأي شيء كأن تسدل ثوبما على وجهها فإنه لا حرج في ذلك. 
وأنكر شيخ الإسلام ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: (إحرام المرأة في وجهها) وقال: 
' إنما هو قول لبعض السلف "» وهو كما قال فإنه قد رُفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولا 
يصح, وأما قول شيخ الإسلام: أنه قول لبعض السلف. 
فنعم هو لبعض السلفء لكنه ليس كأي أحد من السلف بل هو إلى ابن عمر من يحتج بقوله حيث 
م يكن له مخالف ول يخالف السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
إذا علم الخلاف في هذه المسألة: فليعلم أن منشأ الخلاف في هذه المسألة - أي باعث الخلاف - 
هو: هل الشارع تمى المرأة عن النقاب والبرقع لكون النقاب والبرقع لباساً مختصاً بالوجه [فيشبه 
القميص في حق الرجل] وحيئذٍ لا يحرم على المرأة إلا اللباس المختص به. أم أن النبي صلى الله عليه 
وسلم تمى عن النقاب والبرقع لكونه غطاءً للوجه فيحرم عليها كل غطاء وكل تغطية؟ 


)١(‏ شرح زاد المستقنع للحمد» حمد بن عبد الله الحمد مه 





أما الجمهور فقد سلكوا المسلك الثاني. 
أما شيخ الإسلام في ظاهر قوله» وهو قول ابن القيم ومذهب بعض الحنابلة فقد سلكوا المسلك 
الأول. 
قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم إِنما تمى عن اللباس المختص بالوجه وهو النقاب والبرقع» ولم يمنع من 
تغطية الوجه فأشبه ذلك امحرم فإنه ينهى أن يلبس القميص ويجوز له أن يغطي بدنه بإزار ورداء. 
وأما الجمهور فقالوا: - كما تقدم - أنه نمى عن التغطية مطلقاً. ومسلك الجمهور أصح مما ذهب 
لمعف تارم7 10 

. "التفاضل دون النسيئة. 
فهذه الفلوس النافقة التي كانت تصنع قليما لما قيمة معدنية بذاتحاء وليست ذهبا ولا فضة بل هي 
جنس آخرء وعليه فيجوز فيها التفاضل بالذهب والفضة لأتما جنس آخرء وإنما الكلام هنا في جواز 
بيعها نسيئة» فهل يجوز بيع الفلوس النافقة بالدراهم أو بالدنانير نسيئة؟ 
قولان لأهل العلمء ومنشاً الخلاف هو هل الفلوس النافقة أثمان أم عروض؟ فإن قلنا هي أثمان فلا 
يحوز بيعها نسيئة بالدنانير أو بالدراهم؛ كما لا يجوز بيع الدراهم بالدنانير نسيئة» وهذا القول هو 
المشهور من المذهب وهو قول المالكية وهو اختيار شيخ الإسلام في الفتاوى» والقول الثاني أنما عروض 
وليست أثماناء وحينئذ فيجوز بيعها نسيئة كما يجوز أن يشتري ثيابا بدراهم نسيئة فهي عروض» وهذا 
مذهب الشافعية وهو اختيار ابن عقيل من الحنابلة» وذكره صاحب الفروع اختيارا لشيخ الإسلام؛ 
والقول الأول هو الراجح فإِتما أثمان» فالحكم للغالب عليها أتما أثمان» فيباع بما ويشترى كما يباع 
ويشترى بالذهب والفضة, فالحكم الغالب عليها هو الثمنية» وعليه فلا يجوز بيعها بالدراهم ولا 
بالدنانير نسيئة» أما التفاضل فجائز. 
*اوييالة 
المصوغ المباح من الذهب والفضة كحلي النساء ونحو ذلك مما يجوز للرجل كالخاتم من الفضة ونحوه 
هل يجوز بيعه بالدراهم والدنانير تفاضلا - ولا إشكال في الدراهم - ولكن في الدنانير في مسألة 
التفاضلء والدراهم والدنانير في مسألة النسيئة» أم لا يجوز؟ 


وهذه المسألة توجد في أسواق الناس» فهل يجوز للرجل أن يشتري من بائع الذهب الحلي بدراهم إلى 
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سنة» وهل يجوز أن يشتري منه هذا الحلي بذهب تبر مع تفاضلء» فمثلا: يقول هذا الذهب عندي 
اعتبره تبرا ولا تعتبره مصاغا لأنه مستعمل» فخذ هذا الذهب وزنه كيلو جرام على أنه تبر» وأعطني 
تسعمائة جرام من الذهب المصاغء فهل هذا جائر؟." )١(‏ 

2.01١‏ "الأصولية )١(‏ : يجب أن يهتدي إلى الحق والصواب فيهاء لأن الحق فيها واحد لايتعدد» 
والمصيب فيها واحد بعينه» وإلا اجتمع النقيضان. فمن أصاب الحق فقد أصاب» ومن أخطأ فهو 
آثم» ونوع الإثم يختلف: فإن كان الخطأ فيما يرجع إلى الإيمان بالله ورسوله فالمخطئ كافر» وإلا فهو 
مبتدع فاسق» لأنه عدل عن الحق» وضلء كالقول بعدم رؤية الله تعالى» وخلق القرآن (؟) . 
ويلحق بذلك المسائل القطعية المعلومة من الدين بالضرورة (أي البداهة) » كوجوب الصلوات الخمس 
والرّكاة والحج وصوم رمضان وتحريم الزنا والقتل والسرقة وشرب الخمر ونحوها مما علم قطعاً من دين 
الله فليس كل مجتهد فيها مصيباًء بل الحق فيها واحد لايتعدد, وهو المعلوم لناء فالموافق له مصيب» 
والمخالف له مخطئ آثم. 
أما المسائل الفقهية الظنية أي الأحكام التي ليس فيها دليل قاطع؛ فهي محل الاجتهاد؛ ولا إثم على 
المجتهد فيهاء لكن اختلف الأصوليون فيها. هل كل مجتهد فيها مصيب أو أن المصيب واحد؟. 


ومنشاً الخلاف في هذا: هل لله تعالى في كل مسألة حكم معين في الأمر نفسه قبل اجتهاد لمجتهد 
أو ليس له حكم معينء وإنما الحكم فيها هو ماوصل إليه المجتهد باجتهاده؟. 


)١(‏ المسائل الأصولية: مثل كون الإجماع والقياس وخبر الواحد حجة, لأن أدلتها قطعية» فيعتبر 
المخالف فيها آثماً مخطاً. 
(؟) المستصفى: »,73/١١5‏ الإحكام للآمدي: 25/١55‏ شرح المحلي على جمع الجوامع: 27/917 
شرح العضد على مختصر ابن الحاجب: 27/5917 مسلم الثبوت: 7/777» كشف الأسرار: 
»4/١ 07‏ التلويح: ,7/١1.‏ الملل والنحل: 21/7١١‏ إرشاد الفحول: ص8؟5.." (5) 

0.45 "ويجزئ المرأة من اللباس ما سترها الستر الواجب» لحديث أم سلمة السابق والمستحب أن 
تصلي المرأة في دِرْع (قميص سابغ يغطي قدميها) وخمار يغطي رأسها وعنقهاء وجلباب تلتحف به 
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من فوق الدرع. وحكم انكشاف شيء من عورة المرأة غير الوجه والكفين بالتفرقة بين اليسير والكثير» 
كحكم الرجل سابقاً. 

وعورة المرأة مع محارمها الرجال: هي جميع بدتما ما عدا الوجه والرقبة واليدين والقدم والساق. 

وجميع بدن المرأة حتى الوجه والكفين خارج الصلاة عورة كما قال الشافعية» لقوله صلَّى الله عليه وسلم 
السابق: «المرأة عورة» . 

ويباح كشف العورة لنحو تداوٍ وتخل في الخلاء» وختان» ومعرفة بلوغ» وبكارة وثيوبة» وعيب. 

عورة المسلمة أمام الكافرة: عورة الحرة المسلمة أمام الكافرة عند الحنابلة والمالكية كالرجل المحرم: ما بين 
السرة والركبة. وقال الحنفية والشافعية: جميع البدن ماعدا مايظهر عند المهنة أي الأشغال المنزلية. 
ومنشأ الخلاف تفسير امراد من آية النور فإولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن» .. إلى أن قال: «إأو 
نسائهن [النور: 5/7١‏ ؟7] فال الحنابلة وآخرون: المراد بمن: عموم النساءء بلا فرق بين المسلمات 
والكافرات» فيجور للمرأة المسلمة أن تبدي من زينتها للمرأة الكافرة ما يحل لها أن تبديه للمسلمة. 
وقال الحنفية والشافعية: إن المراد كمن خصوص النساء المسلمات» أي المختصات بمن في الصحبة 
والأخوة في الدين» وعلى هذا فلا يحل للمسلمة أن تبدي شيئاً من زينتها الباطنة للكافرة )١(‏ . 
العورة المنفصلة: يحرم النظر إلى عورة الرجل عند الحنفية والشافعية متصلة كانت أو منفصلة من شعر 


أو ذراع أو فخذ. 


)١( "..0/١54 تفسير آيات الأحكام بالأزهر:‎ )١( 

ه١اه.‏ "وقال الحنابلة: يقوم الإمام عند صدر الرعيل ووسط المرأة . ومنشأً الخلاف: اختلااف الآثار 
ذلك قفي حديث سمرة بن جندب قال: «صليت وراء رسول الله صِلّى الله عليه وسلم على امرأة 
ماتت في نفاسهاء فقام عليها رسول الله صِلّى الله عليه وسلم في الصلاة وسطها» )١(‏ وف حديث 
أبي غالب الحنّاط قال: «شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل» فقام عند رأسه؛ فلما رُفعت 
أي بجنازة امرأة» فصلى عليهاء فقام وسطهاء وفينا العلاء بن زياد العلوي» فلما رأى اختلاف قيامه 
على الرجل والمرأة» قال: يا أبا حمزة: هكذا كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلم يقوم من الرجل حيث 
قمثُء ومن المرأة حيث قمثء قال: نعم» (؟) وفي لفظ لأبي داود: «فقال العلاء بن زياد: هكذا 
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كان رسول الله صلّى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة كصلاتك يكبر عليها أربعا» ويقوم عند رأس 
الرجل» وعجيزة المرأة» قال: نعم» . 

فمنهم من أخذ بحديث سمرة للاتفاق على صحته؛ وقال: المرأة في ذلك والرجل سواء؛ لأن الأصل أن 
حكمهما واحدء إلا أن يثبت في ذلك فارق شرعي. 

ومنهم من صحح حديث أبي غالبء وقال: فيه زيادة على حديث سمرة» فيجب المصير إليهاء وليس 
بينهما تعارض أصلاً. 


. رواه الجماعة (نيل الأوطار:5/57)‎ )١( 
)١( ".. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وأبو داود (المصدر السابق)‎ )1( 

657-. "المبحث الرابع . شروط الصوم: 
فيه مطلبان: الأول . في شروط الوجوب. والثاني . في شروط صحة الأداء. 
المطلب الأول . شروط وجوب الصوم: 
اشترط الفقهاء لوجوب الصوم شروطاً خمسة هي ما يأت )١(‏ : 
١‏ - الإسلام: شرط وجوب عند الحنفية: شرط صحة عند الجمهور» فلا يحب الصوم على الكافرء 
ولا يطالب بالقضاء عند الأولين» ولا يصح صوم الكافر بحال ولو مرتداً عند الآخرين» وليس عليه 
القضاء عندهم أيهنا. ومنشأ الخلاف: مخاطبة الكفار بفروع الشريعة» فعند الحنفية: إن الكفار غير 
مخاطبين بفروع الشريعة التي هي عبادات» وعند الجمهور: الكفار مخاطبون بفروع الشريعة في حال 
كفرهم بمعنى أنه يجب عليهم الإسلام» ثم الصوم, إذ لا يصح الصوم لأنه عبادة بدنية محضة تفتقر إلى 
النية» فكان من شرطه الإسلام كالصلاة» ويزاد في عقوبتهم في الآخرة بسبب ذلك؛» ولكن لا يطالبون 
بفعلها في حال كفرهم» فتنحصر ثمرة الخلاف في مضاعفة العذاب في الآخرة» فعند الحنفية: العذاب 
واحد على الكفر» وعند الجمهور يضاعف العذاب على الكفر وعلى ترك التكاليف الشرعية (5؟) . 
فإن أسلم الكافر في شهر رمضانء» صام ما يستقبل من بقية شهره» وليس عليه قضاء ما سبق 
بالاتفاق» لقوله تعالى: #ؤقل للذين كفروا: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف [الأنفال:/8/7] » ولأن 
في إيجاب قضاء ما فات في حال الكفر تنفيراً عن الإسلام. والردة تمنع صحة الصومء لقوله تعالى: 
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«إلئن أشركت ليحبطن عملك» [الزمر:ه >/9؟] . 


)١(‏ البدائع: 284-5417 فتح القدير: /47-5/810.» الدر المختار: 7/١545‏ ومابعدهاء اللباب: 
5 مومابعدهاء الشرح الصغير: ١/7/١‏ ومابعدهاء القوانين الفقهية: ص١١‏ ومابعدهاء 
المهذب: ١/1717‏ ومابعدهاء مغني المحتاج: 478-1517 . المغني: 017 ١57-7/1١ء‏ كشاف القناع: 
1-9 وى شرح الرسالة: ١/8.6٠‏ ومابعدهاء 5.*» بداية المجتهد: ١/١/6‏ ومابعدهاء الح 
ومابعدها. 


)1١( ومابعدهاء ط دار الفكر.."‎ ١/78 انظر كتابي أصول الفقه الإسلامي‎ )١( 


2 


/ااه. أما إن سامت (رعت) بنفسها بدون أن يقصد مالكها ذلكء فلا ركاة فيها عند الحنفية 
وفيها الركاة عند الحنابلة. 

والسائمة عند الشافعية: أن يرسلها صاحبها للمرعى في كلأ مباح في جميع الحول أو في الغالبية العظمى 
منه» ولا يضر علف يسير تعيش بدونه بلا ضرر بِيّن كيوم أو يومين؛ لأن الماشية تصبر اليومين ولا 
تصبر الثلاثة غالباً» فإن علفت معظم العام؛ أو في مدة لا تعيش بدونه» أو تعيش في تلك المدة ولكن 
بضرر بيّنء فلا تحب ركاتماء لوجود المؤنة (النفقة والمشقة) . 

ولو سامت بنفسهاء أوبفعل الغاصب أو المشتري شراء فاسدء أو كانت عوامل في حَرْث ونَضح 
(حمل الماء للشرب) ونحوه» فلا ركاة في الأصح, لعدم إسامة المالك» وإنما اعتبر قصده دون قصد 
الاعتلاف؛ لأن السوم يؤثر في وجوب الركاة» فاعتبر فيه قصده. والاعتلاف يؤثر في سقوطهاء فلا 
يعتبر قصده؛ لأن الأصل عدم وجوبجها. وبذلك يشترط عند الشافعية: أن يكون كل السوم من المالك» 
فلا زكاة فيما ساصت ينفسها أو أسامها غير الماللك: 

ومذهب المالكية )١(‏ : أن الركاة تجب في الأنعام» سواء أكانت سائمة (راعية) أم معلوفة» أم عوامل» 
لعموم حديث أبي بكر المتقدم في الإبل: «في كل خمس شاة» . 

ومنشأ الخلاف بين الرأيين كها بين ابن رشد: معارضة المطلق للمقيد» ومعارضة دليل الخطاب للعموم» 
ومعارضة القياس لعموم اللفظء أما المطلق فحديث: «في كل أربعين شاة شاة» وأما المقيد فحديث 


«في سائمة الغنم الرّكاة» 
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)١(‏ القوانين الفقهية: ص8/١٠2‏ بداية المجتهد:514؟١/1١ء‏ الشرح الكبير: 2١1/477‏ الشرح 
الصقو كفو اي" 0 

/١اه.‏ "حكم نسيان ما عينه: إذا أحرم بنسكء ثم نسي ما عينه» أهو حج أو عمرة أو هماء قبل 
الطواف» فله عند الحنابلة صرفه إلى أي نسك شاء. ويكون قراناً عند المالكية والحنفية والشافعية في 
الجديد؛ لأنه تلبس بالإحرام يقيئاً» فلا يتحلل إلا بيقين الإتيان بالمشروع فيه» فيعمل أعمال النسكين 
ليتحقق الخروج عما شرع فيه؛ فتبرأ ذمته من الحج بعد إتيانه بأعماله» ولا تبرأ ذمته من العمرة لاحتمال 
أنه أحرم بالحج, ويكتنع إدخاها عليه ولا دم عليه فيراً من الحج فقطء وعليه عند المالكية تحديد نية 
الحج. 
ومنشأ الخلاف ون 1 اوهو فل اك إل العدرقة #اله معائنغيد. الخنارلة مغر ببتائر اعنة 
الجمهور. 
الاشتراط في الإحرام )١(‏ : أجاز الشافعية والحنابلة الاشتراط في الإحرام» وهو التحلل لمانع مرضي 
ونحوه, ولا يجوز التحلل مع عدم الاشتراط» بدليل حديث ابن عباس: «أن ضباعة بلنت الزبير قالت: 
يا رسول الله إن امرأة ثقيلة (؟) » وإنٍ أريد الحج» فكيف تأمرني؟ فقال: أُهِلّي واشتراطي أن حلي 
ف حيث حبستني) قال: فأذركت» (4). 
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يصح الاشتراط. عملا برأي ابن عمرء وقالا عن الأحاديث: إنما قصة 
عين» وإنًا مخصوصة بضباعة. ومنشاً الخلاف: هل خطابه صَلَّى الله عليه وسلم لواحد يكون غيره 
فيه مثله أو لا؟ 
من أحرم بحجتين أو عمرتين: إن أحرم» انعقد بإحداهماء ولغت الأخرى عند الحنابلة؛ لأنهما عبادتان 


)١(‏ نيل الأوطار: 8١/4‏ , المغني: 7/7/7 وما بعدها. 


(١؟)‏ في رواية عائشة «وجيعة» . 
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(9) أي مكان إحلالي. 
(5) رواه الجماعة إلا البخاري» وللنسائي في رواية «فإن لكِ على ربّك ما استثنيت» (نيل الأوطار: 


889 وله ووايات القرى مغن شافسة ى لفق عليده وف بعكم ة علد تعر 
20.8 "” - أن يكون المعقود عليه مشروعاً 

+ - أن يكون مقدور التسليم وقت التعاقد 

- أن يكون معيناً معروفاً للعاقدين 

العنصر الرابع - موضوع العقد 

السبب ف النظرية الحديثة عند القانونيين 

موقف الفقهاء من نظرية السبب بالمعنى الحديث 

1ب 

ا 

حاير 

0 

المطلب الثالث - الإرادة العقدية 

الفرع الأول - صورية العقود 

الفرع الثاني - سلطان الإرادة العقدية 

الأولى - حرية التعاقد ورضائيته 

الثانية - حرية الاشتراط وترتيب آثار العقود والقوة الملزمة للعقد 

أولاً - مذهب الحنفية في الشروط 

ا سلف لايل "اشرو 

الفرع الثالث - عيوب الإرادة أو عيوب الرضا 

١‏ - الإكراه 

؟ - الغلط 

اك التدليس أو التغريد 
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- الغبن مع التغرير 

المببحث القاليع ت تروط العقن 
أولاً - شرائط الانعقاد 

ثانياً - شرائط الصحة 

ثالفاً - شرائط النفاذ 

رابعاً - شرائط اللزوم 

المبحث الرابع - آثار العقد 
الببعف النامسن ت اتفدين» العقرود 
التقسيم الأول - بحسب وصف العقد شرعاً 
ع بن اشنية ولجموور 
العقد الباطل 

العقد الفاسد 


العقد المكروه ترا 


١‏ - بيع النجش 

؟ - تلقي الركبان أو الجلب 

* - بيع الحاضر للبادي 

5 - البيع وقت النداء لصلاة الجمعة 

أنواع العقد الصحيح 

أنواع العقد النافذ 

التقسيم الثاني - بالنظر إلى التسمية وعدمها 

التقسيم الثالث - بالنظر إلى غاية العقد وأغراضه التقسيم الرابع - بالنظر إلى العينية وعدمها 
التقسيم الخامس - باعتبار اتصال الأثر بالعقد وعدم اتصاله 
١‏ - العقد المنجز 

؟ - العقد المضاف للمستقبل 

7 - العقد المعلق على شرط 





الجن المنادي ا الرارافف 
خيار المجلس عند الشافعية والحنابلة 
خيار التعيين 
خيار الشرط 
مدة الخيار 
أثر خيار الشرط 
خيار العيب 
خيار الرؤية 
خيار النقد 
المبحث السابع - انتهاء العقد 
انتهاء العقد بالفسخ 
انتهاء العقد بالموت 
اشهاء اللعاقد: بعلا اإتجازة موقو" 012) 

:7ه ""وقال المالكية والشافمية ولكسابلة (9) + يدخل قي فاكهة: رطب النخيل وعنب ورمان وأترخ 
(نارنج) ورطب ويابس وليمون ونَبْق (ثمر حمل السدر) » وبطيخ ولب قُسْتق وبُنْدق وغيرهما من اللبوب 
كلب لوز وجوزء في الأصح, ولا يشمل القثاء والخيار والجزر والباذنجان. 
15 - عدم أكل الحنطة: لو حلف لا يأكل من هذه الحنطة يقع على أكل عينها مقلية (؟) 
ومطبوخة, ولا يقع على الحنطة النيئة إلا بالنية» كما لا يقع على الخبز» وما يتخذ من الدقيق إلا أن 
ينويه فيحنث به» وهذا عند أبي حنيفة رضي الله عنه؛ لأن اسم الحنطة لا يقع على الخبز حقيقة 
فحملها على الخبز يكون حملاً على امجاز والحقيقة أولى. 
ورأى الشافعية (3) أنه يحنث بأكل الحنطة مطبوخة ونيئة ومقلية» ولا يحنث بأكل طحينها وسويقها 
وعجينها وخبزها. كذلك لا يتناول الرطب ثمراً ولا يُسْراً (4) » ولا يتناول العنب زبيباً. 
وقال الصاحبان رحمهما الله والمالكية: إن أكل الحنطة خبزاً حنث أيضاًء كما لو أكل من عينها؛ لأن 
المتعارف ف إطلاق أكل الحنطة هو أكل المتخذ منها وهو الخبز» لا أكل عينهاء يقال: فلان يأكل 
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من حنطة كنا آي من .كرما ومطلق الكاذم صمل على التعا ره ومنشاً الخلاف 500 


متعارف» فعند أي حنيفة: الحقيقة أولى من المجاز المتعارف. وعند الصاحبين: 


./8//٠0 4 ومابعدهاء القوانين الفقهية: ص 151. المغني:‎ 4/81٠ مغني المحتاج:‎ )١( 

)١(‏ المقلية: هي التي يغليها الناس على النار ويأكلوتما قضماًء وهي التي تسمى في عرف بلادنا 

(بليلة) . 

(5) مغني امحتاج: / 5/35 . 

(4) قال أهل اللغة: ثمر النخل أوله طلع وكافور» ثم حخلال» ثم بلح» ثم بسرء ثم رطبء ثم تمر.." )1١(‏ 
١5ه.‏ 'ومنشأ الخلاف في الميفكوس منها وفي منفوذة المقاتل: هو الاستثناء المذكور في الآية السابقة 

هل هو استثناء متصل أو منقطع؟ فمن قال: إنه متصل» قال: تعمل الذكاة في هذه الأحوال. ومن 

قال: إنه منقطع أي ما ذكيتم من غيرهاء لم يعمل الذكاة فيها. 

والمراد بالحياة المطلوب تحققها في هذه الحالة عند الحنفية والمالكية: هو وجود أمارة الحياة من حركة 

رجل أو طرفة عين أو جريان نفسء سواء عاشت من مثله أو لا تعيشء بقيت لمدة قصيرة أو طويلة: 

أي أن المطلوب بقدر حياة المذبوح بعد الذبح, وهو الحد الأدنى للحياة. 

وعند الشافعية والحنابلة: أن تبقى فيه حياة مستقرة يمكن زيادتما على حركة المذبوح» سواء انتهت إلى 

حال يعلم أتما لا تعيش معه أو تعيش. 

ثانياً . أثر الذكاة في الحيوان المريض: 

اتفق الفقهاء على تأثير الذكاة» وحل الأكل في الحيوان المريض الذي لم يشرف على الموت. واختلفوا 

في تأثير الذكاة في الحيوان الذي أشرف على الموت من شدة المرض )١(‏ . 

فقال الجمهور: وهو المشهور عن مالك: إن الذكاة تعمل فيه. 

وقال بعضهم: إن الذكاة لا تعمل فيه. 

وسبب الخلاف تعارض القياس مع الأثر. فالجمهور أخذوا بحديث كعب بن مالك المتقدم: أن جارية 

له كانت ترعى غنماً بِسَلّع» فأبصرت شاة مشرفة على الموت» فأدركتها وذبحتها بحجر» فسئل رسول 
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الله صلّى الله عليه وسلم فقال: كلوها (؟) . 
والبعض أخذ بالقياس: وهو أن النكاة إنما تؤثر في الحي» وهذا في حكم الميت. 


)١(‏ بداية المجتهد: »١1/577/‏ القوانين الفقهية: ص ١/6١‏ ومابعدها. 
)١(‏ رواه أحمد والبخاري (نيل الأوطار: 8/188) .." (1) 

5 "كما العقود غير المالية كالوكالة والوصاية والزواج على الأصح والعقود المالية التي ليس فيها 
التزنامات متقابلة كالإعارة والإيداع» والعبادات» والتصرفات المنفردة كالطلاق والوقف والكفالة والإقرار 
ونحوهاء فهذه لا فرق فيها بين الفاسد والباطل. 
| ين المشيتواجميور: 
أساس الخلاف بين الحنفية وغيرهم راجع لقضية أصولية: وهي فهم أثر النهي الصادر عن الشرع, 
كالنهي عن شراء السمك في الماء» فإنه غرر» وعن بيعتين في بيعة» وكتحريم بيع الخمر والميتة والخنزير 
ونحو ذلك. فهل النهي يقتضي فساد المنهي عنه أي عدم الاعتبار والوقوع في الإثم معاً أو أنه يقتصر 
على إيجاب الثم وحده مع اعتباره أحيانا؟ 
ثم هل يستوي النهي عن ركن من أركان العقد مع النهي عن وصف عارض للعقد لازم له أو غير 
لازم؟ 
قال جمهور الفقهاء )١(‏ : إن تمي الشارع عن عقد ما: يعني عدم اعتباره أصلاً» وإثم من يقدم عليه. 
ولا فرق بين النهي عن ركن من أركان العقد (الصيغة وأهلية العاقدين ومحل العقد) أو النهي عن وصف 
عارض للعقد ملازم له أو مجاور» لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم: «من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد» ومن أحدث ف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» . 
وعليه إذا حدث عقد منهي عنه فهو باطل أو فاسد لا يترتب عليه أي أثر؛ لأن نمي الشرع عنه يجعله 
غير مشروع أو غير موجود» وإذا كان النهي لوصف فيسري إلى الموصوف. 
وقال الحنفية (؟) : قد يكون نمي الشارع عن عقد: معناه إِثم من يرتكبه فقطء لا إبطاله» ويفرق بين 
النهي الراجع لأصل العقد (أي لخلل في الصيغة أو في العاقد أو في امحل) فيقتضي بطلان العقد وعدم 
وجوده شرعاً وعدم ترتب أي أثر عليه» وبين النهي العائد لأمر آخر كوصف من أوصاف العقد ملازم 
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له فيقتضى بطلان هذا الوصف فقطء ولا يتعدى البطلان إلى أصل العقد» لأنه استكمل عناصره 
الأساسية» فيكون العقد فاسداً فقط. 


)١(‏ بداية المجتهد: 25/١‏ المستصفى: ,»1/51١‏ الإحكام للآمدي: »١/578‏ شرح جمع الجوامع 

للمحلي: 1/8٠١‏ المدخل إلى مذهب أحمد: ص 59. الإيماج: 4 1/5. 

هرا الأضولة قير نان عقف الأسرارة ص امايق رد اخعار الازى عابديية قاو ري ا 
.0 9(إرث خيار العيب: 

اتفق الفقهاء على أنه يورث خيار العيب وخيار التعيين» لتعلق الحق بذات المعقود عليه» فلو مات 

صاحب الخيار لم يسقط الخيار» وينتقل الحق لورثته؛ لأن المورث استحق المعقود عليه سليماً من 

العيب» ولزمه أحد الأشياء في خيار التعيين» فلا يحبر الوارث على أخذه معيبكٌ وإنما ينبت له ما ثبت 

لمورثه. وق خيار التعيين يلزم الوارث بما لزم المورث. 

وأما خيار الشرط وخيار الرؤية فلا يورثان عند الحنفية )١(‏ خلافاً للمالكية والشافعية؛ لأن الخيار 

متعلق بإرادة العاقد ومشيئته» فهو من الحقوق الشخصية التي لاتقبل الانتقال من شخص لآخر 

بالوراثة (؟) . 

ومنشاً الخلاف بين الحنفية والجمهور في إرث الخيار راجع إلى اختلافهم في إرث الحقوق. 

قال الحنفية: الأصل أن يورث المال دون الحقوق, إلا ما قام دليله من إلحاق الحقوق بالأموال. 

وقال الجمهور: الأصل أن تورث الحقوق والأموال؛ إلا إذا قام دليل على وجود اختلاف بين الحق 

والمال بالنسبة للإرث» لقوله صلَّى الله عليه وسلم: «من ترك حقاً أو مالاً فلورثته» . 


)١(‏ ويوافقهم الحنابلة في عدم إرث خيار الشرط كما تقدم. 
)١(‏ البدائع: 578/ه, بداية المجتهد: 5/5١5‏ المجموع للنووي: 29/١95‏ حاشية الباجوري: 


2 غاية المنتهى: 5/٠١‏ 39*, المغني: م/م ." (0) 
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20.515 "وإذا تطابق الإيجاب والقبول» لزم البيع» ولا خيار لواحد من العاقدين إلا بسبب وجود عيب 
أو عدم رؤية للمبيع. نصت المادة )551١(‏ من امجلة على ما يأق: «ما بيع صفقة واحدة إذا ظهر 
بعضه معيباً: فإن كان قبل القبضء كان المشتري مخيراً: إن شاء رد مجموعه, وإن شاء قبله بجميع 
الثمن» وليس له أن يرد المعيب وحده؛ ويمسك الباقي. وإ ن كان بعد القبض: فإذا لم يكن في التفريق 
ضررء كان له أن يرد المعيب بحصته من الثمن سالماً وليس له أن يرد الجميع حينئذ مالم يرض البائع. 
وأما إذا كان في تفريقه ضررء رد الجميع» أو قبل الجميع بكل الثمن» مثلاً: لو اشترى قلنسوتين بأربعين 
قرشا» فظهرت إحداهما معيبة قبل القبضء يردهما معا» وإن كان بعد القبض يرد المعيبة وحدها بحصتها 
من الثمن سالمة» ويمسك الثانية بما بقي من الثمن. أما لو اشترى زوجي خفء فظهر أحدههما معيباً 
بعد القبض»ء كان له ردهما معاً للبائع» وأخذ عُنهما منه» . 
وقال أبو حنيفة والمالكية )١(‏ : إذا اشتملت الصفقة على حلال وحرام؛ كالعقد على سلعة متقومة 
وخمر أو خنزير» أو غيرهماء فالصفقة كلها باطلة. وقال الصاحبان: يصح العقد في الصحيح» ويفسد 
في الفاسد. ومنشاأ الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه هو: أن الصفقة إذا اشتملت على الصحيح 
والفاسد يتعدى الفساد إلى الكل عند أبي حنيفة. وأما عند الصاحبين فلا يتعدى الى الصحيح, وإِنما 
يقنصر أثر الفساد على الفاسد. 
ولو باع الرجل ملكه وملك غيره في صفقة واحدة؛ صح البيع فيهماء ويلزم البيع فيما يملكه امالك 
ويتوقف اللزوم في ملك الغير على إجازته» وهذا باتفاق الحنفية والمالكية» لأنحم يصححون العقد 
الموقوف أو عقد الفضولي» كما سنعلم. 
وقال الشافعية والحنابلة في الأرجح عندهم (؟) : تفريق الصفقة معناه: أن يبيع ما يجوز بيعه» وما لا 


يجوز بيعه صفقة واحدة بثمن واحدء وهو ثلاثة أقسام: 


.5/؟1١1 القوانين الفقهية: ص ٠55؛. البدائع:‎ )١( 
المجموع: 70-4 4. المهذب: 21/559 المغني: 5/7 وما بعدهاء القواعد لابن رجب:‎ )١( 


ص 247١‏ الأشباه والنظائر للسيوطي: ص 4/8: غاية المنتهى: )1١( "..5/١5‏ 
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"المبحث الرابع . البيع الباطل والبيع الفاسد 


العقد من حيث حكمه أو وصفه الذي يعطيه الشارع له» بناء على مقدار استيفائه لأركانه وشروطه, 
ينقسم عند جمهور الفقهاء إلى صحيح وغير صحيح. 

الصحيح: هو ما استوق شروطه وأركانه. وغير الصحيح: هو ما اختل فيه ركن من أركانه أوشرط من 
شروطه؛ ولا يترتب عليه أي أثر» ويشمل الباطل والفاسد» وهما بمعنى واحد. 

وأما الحنفية: فيقسمون العقد إلى صحيح وفاسد وباطل» فغير الصحيح عندهم, إما فاسد أو باطل. 
ومنشأ الخلاف: هو في مفهوم تحي الشرع عن عقد ما.. هل النهي يقتضي الفساد أي عدم الاعتبار 
والوقوع في الإثم معأء أو يقتصر على إيجاب الإثم وحده مع اعتباره أحيانء ثم هل يستوي النهي عن 
ركن من أركان العقد مع النهي عن وصف عارض للعقد؟ 

قال جمهور الفقهاء: إن تمي الشارع عن عقد ما: يعني عدم اعتباره أصلاًء وإِثم من يقدم عليه؛ ولا 
فرق بين النهي عن أركان العقد أو النهي لوصف عارض للعقد, لقوله عليه الصلاة والسلام: «من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردء ومن أدخل في ديننا ما ليس فيه فهو رد» )١(‏ . 

ومتى خالف العمل أمر الشارع وطلبه» وصف بالفساد أو البطلان» سواء أكانت المخالفة راجعة إلى 
حقيقة العمل أم وصفهء وسواء في ذلك العبادة والمعاملة. 

وقال الحنفية: قد يكون نمي الشارع عن عقد: معناه إِثم من يرتكبه فقطء لا إبطاله. ويفرق بين النهي 
عن أصل العقد أو أركانه» فيوجب بطلان العقد» وبين 


)١(‏ رواه مسلم عن عائشة» وفي رواية للبخاري ومسلم وأبي داود «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
مله فهو ره لجع عام الأصول باعي )10 

0.5 أوقال المالكية والشافعية: إذا مات صاحب الخيار: فلورثته من الخيار مثل ما كان له؛ لأن 
الخيار حق ثابت لضمان صلاحية المال المشترى» فلم يسقط بالموت كالرهن وحبس المبيع على الثمن 
ونحوها من الحقوق المالية» فينتقل إلى الوارث كالأجل وخيار الرد بالعيب» ولأنه حق فسخ للبيع» 
فيتتقل إلى الوارث كالرد بالعيب» والفسخ بالتحالف )١(‏ . ْ 
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ويلاحظ أن مرجع الخلاف في إرث الخيار هو: هل الأصل أن تورث الحقوق كالأموال أو لا؟ 

فقال الجمهور: الأصل أن تورث الحقوق والأموال إلا إذا قام دليل على وجود اختلاف بين الحق 
والمال بالنسبة للإرث. 

وقال الحنفية: الأصل هو أن يورث المال دون الحقوق إلا ما قام دليله من إلحاق الحقوق بالأموال. 
ثالثاً - ما هو في معنى الموت: كالجنون والإغماء والنوم والشكر والردة واللحاق بدار الحرب (؟) . 
فإذا ذهب عقل صاحب الخيار بالجنون أو الإغماء» في مدة الخيار» ومضت المدة على تلك الحال 
صار العقد لازماً لأنه عجز عن الفسخ فتزول فائدة الخيار» فإن أفاق في مدة الخيار» بقي الخيار» 
لإمكان مارسة حق الفسخ والإجازة. 

وكذا يسقط الخيار لو بقي صاحبه نائماً لآخر مدة الخيار» كما يسقط على الصحيح لو سكر وظل 
سكراناً عق عضت هدة الكيار. 

ولو ارتد من له الخيار في مدة الخيار» فقتل على الردة أو مات: لزم البيع. وكذا لو لحق بدار الحرب» 
وقضى القاضي بلحاقه؛ لأن الردة بمنزلة الموت بعد الالتحاق بدار الحرب. 

فإن عاد المرتد إلى الإسلام في مدة الخيار» فهو على خياره. 

كل ذلك إذا لم يتصرف المرتد بالخيار فسخاً أو إجازة» فإذا تصرف ف مدة الخيار ينظر: 

إن أجاز البيع جاز بالاتفاق» ولو فسخ يصبح حكم العقد موقوفاً عند أبي حنيفة: فإن عاد مسلماً 
نفذ» وإن مات أو قتل على الردة» بطل الفسخ. 

وقال الصاحبان: تنفذ تصرفات المرتد حال ردته. ومنشاً الخلاف: هل تصرفات المرتد موقوفة أو 


نافذة؟ 


275/1565 مغني المحتاج:‎ 2١1/559 القوانين الفقهية: ص 25077 المهذدب:‎ 25/٠١5 بداية المجتهد:‎ )١( 
والفسخ بالتحالف: يحصل عند اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن أو قدر المبيع» ولى يكن لكل‎ 
واحد منهما بينة» ولم يتراضياء فيحلف الحاكم كل واحد منهما على دعوى الآخرء فإن حلفا فسخ‎ 
. ومابعدها)‎ 5/١/7 القاضي البيع بينهما (انظر نتائج الأفكار:‎ 

(؟) المبسوط: 07/44 فتح القدير: )١( "..5/171١‏ 
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0.07 "وأما بالنسبة للمسلم فيه (المبيع) فلا يثبت خيار الرؤية فيه بالاتفاق؛ لأن هذا الخيار لايجري 
فيما يملكه الإنسان ديناً في الذمة» إذ لافائدة في الخيار حينئذ؛ لأن ثمرته في الأصل رد المبيع الغائب 


عند رؤيته إذا لم يعجب المشتريء والمبيع المسلم فيه ليس عيناً معينة» بل دين في الذمة يقضى بأمثاله» 
فعند رؤيته إذا ساغ رده بخيار الرؤية يعود ديناً كما كان» ويجب أداء مثل آخرء فيمكن رده أيضاً 
بالخيار» وهكذا فيتسلسلء فلذا يكتفى بوصف المبيع لصحة السلمء فيقوم بيان الوصف مقام المعاينة. 
وأما خيار العيب في المسلم فيه: فإنه يصح ثبوته؛ لأنه لابمنع تمام القبض الذي تتم به الصفقة )١(‏ . 
العاشر: بيان مكان الإيفاء إذا كان للمبيع كلفة ومؤونة» كالحنطة والشعير» وهذا الشرط في جواز 
السلم عند أبي حنيفة» وأما عند الصاحبين» فلا يشترط ذلك. 

ومنشأ الخلاف هو: هل يتعين مكان العقد مكاناً للإيفاء فيما يحتاج لحمل ومؤونة؟ مع اتفاقهم على 
أن مكان الإيفاء إذا كان مجهولاً لايجوز السلم؛ لأتما جهالة مفضية إلى المنازعة (؟) . 

قال أبو حنيفة: لايتعين مكان العقد مكاناً للإيفاء؛ لأن العقد إذا وجد مطلقاً عن تعيين مكانء 
فلايتعين مكان العقد للإيفاء» وإذا لم يتعين مكان العقد للإيفاءء» بقي مكان الإيفاء مجهولاً جهالة 
مفضية إلى المنازعة بسبب الخلاف على نفقات النقل. 

وقال الصاحبان: يتعين مكان العقد مكاناً للإيفاء» فلا يكون هناك جهالة فيصح السلم؛ لأن سبب 
وجوب الإيفاء هو العقد, والعقد وجد في هذا المكان» فيتعين مكان العقد لوجوب الإيفاء فيه كما 
في بيع العين. 


.١١9 فتح القدير: ه ص 2547 عقد البيع للأستاذ الزرقاء: ص‎ )١( 
رد امحتار: )ص‎ 75١ فتح القدير: ه ص‎ 2١758 ص‎ ١١ المبسوط:‎ .5١7 (؟) البدائع: ه ص‎ 
سر‎ 

م؟ه. "الحبة لاثنين: 
لو وهب إنسان داراً من رجلين أو مداً من حنطة أو ألف درهم أو نحو ذلك مما يقسمء فإنه لا يصح 
عدك أي حنيفة. وعند الصاحبين: يصحء ويجري الخلاف فيما لو وهب رجل داراً لرجلين وقال: 
(وهبت لكما هذه الدار: لهذا نصفهاء ولهذا نصفها) . 





ومنشأً الخلاف ني ذلك: أن أيا حنيفة يعتبر الشيوع عند القبض ما نعاً من صحة الهبة. وأما 
الصاحبان: فيعتبران الشيوع عند العقد والقبض معاً هو المانع من صحة الحبة. وبناء عليه: يجوز هبة 
الاثنين من الواحد بالاتفاق» لعدم وجود الشيوع عند القبض في رأي أبي حنيفة» ولانعدام الشيوع في 
الحالتين معاً في رأي الصاحبين؛ لأن الشيوع وجد عند العقد» ولم يوجد عند القبض. 
ولا تحوز هبة الواحد من الاثنين عند أبي حنيفة» لوجود الشيوع عندا لقبض» ويجوز ذلك عند 
الصاحبين؛ لأنه لم يوجد الشيوع عند العقد والقبض ا 

89-. "المبحث الثالث . أحكام الوكالة: 
إذا وقعت الوكالة صحيحة كان لما أحكام تتعلق بالتصرفات التي يملكها الوكيل» وبالحقوق التي ترجع 
له في التوكيل بالبيع والشراء» وبحال المقبوض في يده هل يعتبر أمانة أو مضموناً؟ 
أولاً . تصرف الوكيل: 
يترتب على الوكالة ثبوت ولاية التصرف الذي تناوله التوكيل» وسأذكر هنا أنواع الوكالات لمعرفة أوجه 
التصرف التي يملكها الوكيل والتي لا يملكها. 
١‏ - الوكيل بالخصومة (انحامي) : 
أ- صلاحية الإقرار: الوكيل بالخصومة أي بالمرافعة أمام القاضي مثل المحامي اليوم» يملك الإقرار على 
موكله بغير القصاص والحدود عند جمهور الحنفية؛ لأن الوكيل بالخصومة وكيل بالجواب عن دعوى 
المدعي لبيان الحق وإثباته» لا المنازعة فيه. والجواب قد يكون إنكاراًء وقد يكون إقراراً )١(‏ . وقيده 
أبو حنيفة ومحمد أن يكون الإقرار في مجلس القاضيء بينما لم يقيده أبو يوسفء فأجاز إقرار الوكيل 
في مجلس القاضي وغيره. 
وقال زفر ومالك والشافعي وأحمد: إذا كانت الوكالة مطلقة» فلا تتضمن الإقرار على الموكل» فلو وكل 
رجلاً في الخصومة لم يقبل إقراره على موكله بقبض الحق وغيره؛ لأن الوكالة بالخصومة معناها التوكيل 
بالمنازعة» والإقرار مسالمة؛ لأنه معنى يقطع الخصومة» فهو يتنااق مع معن الوكالة بالخصومة؛ فلا يملكه 
الوكيل فيها كالإبراء. وفارق الإقرار الإنكار: بأنه لا يقطع الخصومة؛ ولأن الوكيل لا يملك الإنكار 
على وجه يمنع الموكل من الإقرار» فلو ملك الإقرار لامتنع على الموكل الإنكار» وهو لا يجوز بدليل أن 
الوكيل لا يملك المصالحة عن الحق ولا الإبراء منه بدون خلاف (؟) . 
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واستثنى المالكية حالة كون الوكيل عاماً وجعل له الموكل الإقرار في عقد الوكالة» وحالة اشتراط خصم 
الموكل أن يجعل الإقرار لوكيله» بأن يقول له: لاأتعاطى المخاصمة مع وكيلك حتى تجعل له الإقرار. 
ومنشا الخلاف في الحقيقة هو في قاعدة «هل الأمر المطلق الكلي يقتضي الأمر بشيء من جزئياته 
أو لا يقتضي؟» قال الحنفية: يقتضي ما ذكرء لاشتمال الكلي على الجزئي ضرورة» فيصح إقرار الوكيل 
با خصومة. 


)١(‏ البدائع: 27/585 تكملة فتح القدير: »5/٠١‏ المبسوط: ١9/4‏ ومابعدهاء الدر المختار: 
6 الكتاب مع اللباب: ١5١/؟.‏ 
؟) بداية المجتهد: 7/7917؛ الشرح الكبير: 8/810/9, المهذب: 1/861١‏ المغنى: 591 ." )١(‏ 
ُُ . 

.-< "وأجاز المالكية )١(‏ لا للسلطان الأخذ بالشفعة لبيت المال» كما إذا مات أحد الشريكين» 
ولا وارث لهء فأخذ السلطان نصيبه لبيت المال» ثم باع الشريك الآخر حصته؛ فللسلطان الأخذ 
بالشفعة لبيت المال. وكما لو مات إنسان عن بنت مثلاً» فأخذت النصفء ثم باعته» كان للسلطان 
الأخذ من المشتري لبيت المال. 
ب . ويتفرع على الخلاف السابق بين الفقهاء في شرط استمرار ملك المشفوع به: إرث حق الشفعة. 
قال الحنفية: لا يثبت للوارث حق الأخذ بالشفعة إذا مات الشفيع بعد طلب الشفعة قبل القضاءء 
فليس للوارث الشفعة في عقار بيع في حياة مورثه؛ لأن الوارث لم يكن مالكاً ما ورثه وقت العقد. 
وقال الجمهور: يثبت حق الشفعة للوارث» إذا طالب به الشفيع المورث بعد البيع قبل موته» بخلاف 
لضرر الدخيل عن نفسه. 
ومنشا الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في إرث خيار الشرط: هو هل تورث الحقوق كما تورث 
الشرط الخامس . عدم رضا الشفيع بالبيع وحكمه: 
اتفق الفقهاء على اشتراط ألا يصدر من الشفيع ما يدل على رضاه ببيع العقار المشفوع فيه» فإن 
رضي بالبيع أو بحكمه قولاً» أو فعلاً بأن باع الشفيع المشفوع به أو سكت مدة طويلة من غير عذر 
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سقط حقه في طلب الشفعة؛ لأن الشفيع بالخيار بين الأخذ والترك؛ لأن الشفعة حق ثبت له لدفع 
الضرر عنه» فيخير بين أخذه وتركه. 

وقدر المالكية مدة السكوت فقالوا: ألا يظهر من الشفيع ما يدل على إسقاط الشفعة من قول أو 
فعل أو سكوت مدة سنة كاملة بعد العقد فأكثر بلا مانع» مع علمه وحضوره. 

لكن يشترط لسقوط هذا الحق: ألا يكون هناك تدليس أو خديعة للشفيع لإسقاط الشفعة» من 


.7/54175 الشرح الصغير: 2/5757 الشرح الكبير:‎ )١( 
0 سوط‎ )9( 

١*ه.‏ "'فلايجب الحد في هذه الحالات لوجود شبهة الملك وإن علم أن الوطء حرام )١(‏ . 
شبهة النكاح: أي شبهة العقد بأن وطئ الرجل امرأة تزوجها بغير شهود أو بغير ولي» أو بنكاح مؤقت 
وهو نكاح المتعة» فلا يحب الحد وإن كان الواطئ يعتقد التحريم» لاختلاف العلماء في جواز عقد 
النكاح بغير شهودء أو بغير ولي» أو تأقيت العقد, والاختلاف يورث شبهة. وإذا تزوج إنسان من 
محارمه بسبب نسب أو رضاع أوصهارة موجبة لتحريم مؤبد» أو جمع بين أختين أو عقد على خمس 
أو تزوج معتدة الغير» وحصل وطء بكموجب العقد» فل" حل عليه عند أ حنيفة والثوري وإن علم 
با حرمة, لكن عليه التعزير؛ لأنه وطء تمكنت الشبهة منه بسبب وجود صورة المبيح» وهو عقد النكاح؛ 
فلم يوجب الوطء حداً. 
وقال جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبين من الحنفية: يجب الحد في كل وطء 
حرام على التأبيد؛ لأن النكاح باطل بالإجماع؛ ولا عبرة بشبهته؛ لأنما شبهة فاسدة» وما ليس بحرام 
على التأبيد» كا حرم بالصهرية مثل أخت الزوجة» أو المختلنف 2 تحريمه. كالنكاح بغير شهود: لا 
لكن قيد المالكية وجوب الحد بوطء ذات الرحم امحرم أو ذات الرضاع أو الزوجة الخامسة بأن كان 
الواطئ عالماً بالحرمة» فإن لم يعلم بالحرمة» فلا يحد. 
وكذلك لا يحد عند الشافعية حال الجهل بالتحريم» أو بكون المرأة من امحارم. 
ومنشاً الخلاف: أن الأصل عند أبي حنيفة أن النكاح إذا وجد من أهل له في محل قابل لمقاصد 
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النكاح؛ يمنع وجوب الحد» سواء أكان هذا النكاح حلالاً أم حراماً» وسواء أكان التحريم مختلفاً فيه 


أم مجمعاً عليه» وسواء ظن الحل فادعى الاشتباه أم علم بالحرمة. 


)١( "..4/١51١ البدائع: المرجع السابق» فتح القدير:‎ )١( 

؟*0.- "شرائط الإقرار بالقذف: 
كذلك لا يشترط ب الإقرار بالقذف سوى الشروط العامة ف الإقرارات في كل الحدود: وهي البلوغ 
والنطق» فلا يصح إقرار الصبي ف الحدود, ولا إقرار الأخرس» سواء بالكتابة أم بالإشارة» كما ذكر في 
حد الزنا. 
ولا يشترط تعدد الإقرار بالقذف بالاتفاق» ولا عدم التقادم أيضاً )١(‏ . 
إثبات القذف بعلم القاضي: 
اتفق الحنفية على أن حد القذف يثبت بعلم القاضي في زمان القضاء ومكانه. واختلفوا في إثباته في 
غير زمان القضاء ومكانه (؟) . فقال متقدموهم: له أن يقضي بعلمه في الواقعة» وقال متأخروهم: لا 
يحوز له أن يقضي بعلمه مطلقاً في الحوادث المتنازع فيها بسبب غلبة الفساد والسوء في القضاة!. 
تحليف القاذف ونكوله: 
إذا ل يكن للمدعي بينة على القذف, وطلب من القاضي أن يستحلف القاذف بالله تعالى ما قذفه 
فلا يحلف عند الحنفية؛ لأن المقصود من الاستحلاف القضاء بالنكول عند عدم الحلف» والنكول 
يكون قائماً مقام الإقرار» ولكن الحد لا يقام بما هو قائم مقام غيره (*) . 
وقال مالك والشافعي: يحلف, وإذا نكل لا ترد اليمين على المدعي في الحدود. وقال أحمد: يحلف 
ولا ترد اليمين على المدعيء وإنما يقضي القاضي على المدعى عليه بالنكول عن اليمين؛ بإلزامه بادعاء 
المدعي (54) . 
ومنشاً الخلاف م الها ونيو نهل بهن لدت بعالض اوبات يدري ند اناا 
كما فق سائر قوق العباف أو أنانقيه سحقين» وسق الله كالب«قلاعلقه وقد ضبق يانه ي عقة 
حد القذف. 


المبحث السادس . صلاحيات القاضى في إثبات القذف: 
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إذا رفعت دعوى القذف إلى القاضيء فإما أن ينكر القاذفء أو يقر. فإن أنكر وطلب المقذوف من 
القاضي التأجيل لإقامة البينة» وادعى أن له بينة في المصر على قذفه؛ فإنه يؤجله إلى أن يقوم من 
مجلسه؛ ويحبس (5) المدعى عليه القذف في تلك الفترة. فإن أحضر البينة قبل قيام الحاكم من مجلسه: 
م المقصود وإلا خلَّى سبيله. 

ولا يحوز عند أبي حنيفة في فترة الانتظار إلى آخر مجلس الحاكم أن يأخذ كفيلاً بنفس المدعى عليه؛ 
لأن المقصود من الكفالة إقامة الكفيل مقام المكفول عنه في إيفاء الحد, وهذا لا يتحقق في الحدود 
والقصاصء ولأن الكفالة شرعت للاستيثاق» والحدود مبناها على الدرء والإسقاط» قال عليه الصلاة 
والسلام: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» (1) فلا يناسبها الاستيثاق بالكفالة» بخلاف 
الحجبس» فإن الحبس للتهمة مشروع. 

وقال الصاحبان والشافعية: يأخذ القاضي من المدعى عليه كفيلاً بنفسه إلى ثلاثة أيام» ليأ بالبينة: 
ولا يحبسه؛ لأنه لا ضرر على المدعى عليه» فتؤخذ منه 


)١(‏ البدائع: 1//495-.ه. 

(؟) البدائع؛ المرجع نفسه: 5 217/5 المبسوط: .3/١١‏ 
(*) المبسوط للسرخسي: © »4/١١‏ البدائع: 7/057. 
(4) القوانين الفقهية: ص /55. 


(5) المراد من الحبس: الملازمة» أي يقال للمدعي: لازمه إلى هذا الوقت» لأن الحبس عقوبة» ومجرد 
الدعوى لا تقام العقوبة على أحد (المبسوط: )1/١١5‏ . 
(5) تقدم تخريجه عن عائشة» وأنه ضعيف الإسناد» والأصح أنه موقوف على جماعة من الصحابة 
مكل اغهر وغلي وابق مغو وضقنة بن عام ومعاة.." )١(‏ 

20.57 "وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا قطع السارق فلا غرم عليه» )١(‏ . 
وقال المالكية: إن كان السارق موسراً عند القطع. وجب عليه القطع والغرم» تغليظاً عليه» وإن كان 


معسراً لم يتبع بقيمته» ويجب القطع فقطء ويسقط الغرم تخفيفاً عنه» بسبب عذره بالفاقة والحاجة (؟) 
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وقال الشافعية والحنابلة: يجتمع قطع وضمانء فيرد ما سرق لالكه. وإن تلف فيرد بدلهء فإذا تلف 
المسروق في يد السارق ضمن بدله: برد مثله إن كان مثلياء وقيمته إن كان قيمياًء سواء أكان موسراً 
أم معسراًء قطع أم لم يقطع؛ فلا بمنع القطع وجوب الضمان» لاختلاف سبب وجوب كل منهماء 
فالضمان يجب لحق الآدمي, والقطع يجب لحق الله تعالى» فلا يمنع أحدهما الآخر, كالدية والكفارة» 
والجزاء والقيمة في قتل الصيد الحرمي الحملوك () . 

ويلاحظ أن منشأ الخلاف بين الحنفية وغيرهم: هو قاعدة تملك المضمون عند الحنفية» وهي «أن 
المضمونات تملك بالضمان» ويستند الملك فيها إلى وقت وجوب الضمان» فلا يجتمع عندهم القطع 
والضمان؛ لأنه لو ضمن لملك المسروق» واستند ملكه إلى وقت الأخذء فيحصل القطع في ملك 
نفسه. وهو لا يجوز. 

وقال الشافعي وغيره: لا تملك المضمونات بالضمان» فيجتمع القطع والضمان لتعدد السبب» وعدم 
إسداة الضعاة إل وقت. الخد (4) : 

والراجح الواضح هو قول الشافعية والحنابلة» لاختلاف سبب كل من الضمان والقطع» ولضعف 
الحديت الذي اسعسد إليه الحنفية, 

حالة تكرار السرقة: اتفق العلماء على أن السارق تقطع يده اليمنى في السرقة الأولى» فإذا سرق ثانية 
تقطع رجله اليسرى. واختلفوا في قطع اليد اليسرى في السرقة الثالثة» والرجل اليمنى في السرقة الرابعة. 


)١(‏ قال الزيلعي عن حديث «لا غرم على السارق بعد ما قطعت بمينه» : غريب بهذا اللفظ ومثله 


اللفظ الوارد هناء وبمعناه ما أخرجه النسائى في سننه عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلَى الله 
عليه وسلم قال: «لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد» قال النسائي: هذا مرسل وليس بثابت» وأخرجه 
البيهقي أيضاًء وذكر له علة أخرى» وأخرجه الدارقطني في سننه بلفظ: «لا غرم على السارق بعد قطع 
بمينه» (راجع جامع الأصول: 24/9717 نصب الراية: ©/7/931» سبل السلام: 5 4/7) . 


.57٠0ص بداية المجتهد: 25/5147 حاشية الدسوقي: 545 وما بعدهاء القوانين الفقهية:‎ )١( 





(؟) المهذب: 3/585, المغني: 8/717١‏ » غاية المنتهى: 5 7/94. 
(4) تخريج القروع على الأول للركاي: ص +7 (1) 

.20 "عليه الصلاة والسلام: «قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم» )١(‏ وهي قيمة ربع الدينار (؟) . 
وبه يظهر أن منشاً الخلاف: هو تقدير ثمن امجن الذي قطع السارق به في عهد الرسول صلَى الله 
عليه وسلم. فالحنفية يقولون: كان ثمنه ديناراً. والآخرون يقولون: كان ثمنه ربع دينار. والأحاديث 
الصحيحة تؤيد وترجح رأي الجمهور. 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم والموطأ وأبو داود والترمذي والنسائي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله 
صلَى الله عليه وسلم قطع سارقاً في مجن قيمته ثلاثة دراهم (المراجع السابقة» جامع الأصول: )4/51١١‏ 
نصب الراية: هه 8/") . 
(0) المنتقى على الموطأ: 2//١57‏ بداية المجتهد: 7/4701 حاشية الدسوقي: 4/8787 المهذب: 
7 مغني المحتاج: »4/١5/‏ المغني: 28/795٠‏ القوانين الفقهية: ص 2,59 غاية المنتهى: 
00008 

ه*ه. "يقول: كذبت؛ لأنه ربما يكون صادقاًء فيكون قوله: «كذبت» كذباًء والكذب معصيةء 
والإتيان بالمعصية لا يكون توبة عن معصية أخرى» بل يقول: القذف باطل» وندمت على ما قلت 
ورجعت عنه» ولا أعود إليه. 
اسيك اق أن الشافعي شرط في توبة القاذف التلفظ باللسان» مع أن التوبة من عمل القلب: أنه 
رتب عليها حكماً شرعياً: وهو قبول شهادة امحدود إذا تاب» فلا بد من أن يعلم الحاكم بتوبته حتى 
يقبل شهادته. 
ومنشا الخلاف بين الحنفية والجمهور: خلافهم في رجوع الاستثناء الوارد في قوله تعالى: #والذين 
يرمون المحصنات, ثم لم يأتوا بأربعة شهداء» فاجلدوهم ثمانين جلدة: ولا تقبلوا لحم شهادة أبدأء» وأولئك 
هم الفاسقون. إلا الذين تابوا» [النور: 5/4 5-7] هل يرجع إلى جميع الجُمَل التي سبقتء فيرتفع رد 
الشهادة» كما ارتفع الفسق» أو يرجع إلى الجملة الأخيرة وهي الفسق. والخلاف راجع إلى مسألة 


"77/1 الفقه الإسلامي وأدلته» وهبة الزحيلي‎ )١( 
711/1 الفقه الإسلامي وأدلته» وهبة الزحيلي‎ )١( 





أصولية مشهورة وهي: هل الاستثناء عقب الجمل المتعاطفة يعود للجميع أو يعود للجملة الأخيرة؟." 
00 

2.55 "وقد روي أن «أبا طلحة رضي الله عنه قتل يوم خيبر عشرين قتيلآ» وأخد أسلابهم» )١(‏ . 
ومنشاً الخلاف بين الفريقين: هل قوله صلَّى الله عليه وسلم: «من قتل قتيلاً فله سلبه» صادر منه 
بطريق الإمامة أم بطريق الفتيا؟ 
قال الحنفية والمالكية: إن السلب لم يكن للقاتل إلا يوم حنين» فتخصيص بعض امجاهدين به موكول 
إلى اجتهاد الإمام» فهو تصرف مقول بطريق الإمامة والسياسة. وما وقع منه صلَّى الله عليه وسلم 
بالإمامة لا بد فيه من إذن الإمام في كل عصر من العصور. 
وقال الشافعية والحنابلة: إن تنفيل السلب تصرف حادث من الرسول صَلَى الله عليه وسلم بطريق 
الفتياء لا بطريق الإمامة» وكل ما وقع منه بطريق الفتيا والتبليغ يستحق بدون قضاء قاض أوإذن إمام 
(؟). 
وهذا الخلاف يجري ف فهم خديك: ومن أحيا أرضاً ميتة فهي له» (7) فهل يحتاج إصلاح الأرض 
لتملكها إلى إذن الإمام أو لا؟ رأيان كما لا حظنا. 
والتنفيل بناء على رأي الفريق الأول إنما يكون في مباح القتل» فلا يستحق بقتل غير المقاتلة كالصبي 
والمرأة وامجنون ونحوهم. ولا يشترط في استحقاق النفل سماع القاتل مقالة الإمام؛ لأن إسماع كل 


)١(‏ رواه أبو داود وأحمد وابن حبان والحاكم عن أنس (راجع نيل الأوطار: 577//اء نصب الراية: 
8 . 

(؟) راجع الفروق للقراقي: 21١/١5‏ 7/17 وما بعدها. 

(*) رواه البخاري في صحيحه عن عائشة» وروي عن سبعة آخرين من الصحابة (راجع نصب الراية: 


م ) .."0) 


457/1 الفقه الإسلامي وأدلته» وهبة الزحيلي‎ )١( 
41/7 الفقه الإسلامي وأدلته» وهبة الزحيلي‎ )١( 





0ه.2 "ولا تقبل شهادة من يفعل الأفعال المستقبحة» كالبول على الطريق والأكل على الطريق؛ لأنه 
في عرف السابقين تارك للمروءة؛ ومثله لا يمتنع عن الكذب فيتهم. ولا تقبل شهادة من يظهر سب 
السلف كالصحابة والتابعين لظهور فسقه؛ بخلاف من يخفيه؛ لأنه فاسق مستور )١(‏ . 
واتفق الفقهاء على أن الفاسق إذا تاب من فسقهء تقبل شهادته. واستثنى الحنفية المحدود في القذف» 
فإنه لا تقبل شهادته عندهم وإن تاب» خلافاً لبقية الفقهاء. ومنشاً الخلاف هو غود الاستقناء في 
قوله تعالى: #ؤولا تقبلوا لحم شهادة أبداء وأولئك هم الفاسقونء إلا الذين تابوا من بعد ذلك» 
[النور: 5/4 ؟5-7] . فقال الحنفية: لا تقبل شهادة المحدود في قذف وإن تابء لقوله تعالى: ؤولا 
تقبلوا لحم شهادة أبداً» [النور: 5/5 ؟] وأما الاستثناء فهو راجع عندهم إلى الجملة الأخيرة وحدهاء 
أي إلى أقرب مذكور إليه. 
وقال جمهور الفقهاء: تقبل شهادة المحدود في قذف بعد التوبة؛ لأن الاستثناء بعد الجمل المتعاطفة 


بالواو يعودإليها جميعاً إلا إذا خصص الحكم 


)١(‏ راجع الكتاب مختصر القدوري مع اللباب: 5/5١‏ وما بعدهاء فتح القدير: 5/515 وما بعدها.." 
00 

0 "وهنا ذكر فقهاء الحنفية )١(‏ مسائلء فقالوا: من أقر بدين لأجني عنه في مرض موته ثم 
قال: هو ابني» ثبت نسبه منه وبطل إقراره له؛ لأن دعوى النسب تستند إلى وقت العلوق (بدء الحمل) 
فتبين أنه أقر لابنه فلا يصح إقراره. 
ولو أقر لأجنبية» ثم تزوجهاء لم يبطل إقراره لحا؛ لأن الزوجية طارئة يقتصر وجودها على زمان التزوج. 
ومن طلق زوجته في مرض موته طلاقاً ثلاثاً أو أقل بطلب منها ثم أقر لحا بدين ومات وهي في العدة, 
فلها الأقل من الدين الذي أقر به» ومن ميراثها منه؛ لأن الزوجين متهمان في ذلكء لجواز أن يكونا 
توصلا بالطلاق إلى تصحيح الإقرار» فيثبت أقل الأمرين. فإن تم الطلاق بغير طلب المرأة» كان الزوج 
فار بطلاقه لحرماتما من الميراث» فلها الميراث بالغاً ما بلغ ويبطل الإقرار. وإذا انقضت عدتما قبل 
موته» ثبت إقراره ولا ميراث ا. 


وقال الشافعية على المذهب: يصح إقرار المريض مرض الموت لوارث؛» كما يصح لأجنبي؛ لأن من 


١78/7 الفقه الإسلامي وأدلته» وهبة الزحيلي‎ )١( 





صح إقراره له في الصحة» صح إقراره في المرض كالأجنبي؛ ولأن الظاهر أن المقر محق في إقراره؛ لأنه 
انتهى إلى حالة يصدق فيها الكاذب, ويتوب فيها الفاجر (؟) . 

ومنشا الخلاف بين الحنفية والشافعية في الإقرار هو أن الشافعية قالوا: إن الفعل إذا وجد مطابقاً 
لظاهر الشرع حكم بصحته. ولا تعتبر التهمة في الأحكام؛ لأن الأحكام تتبع الأسباب الجلية دون 
المعاني الخفية. وقال أبو حنيفة رضي الله غنه: 


)١(‏ الكتاب مع اللباب: 7/85 وما بعدها. 


01 مغني امحتاج: ان الردية فوم‎ )١( 

2008 "وإنلم يكن على المريض ديون في صحته: جاز إقراره؛ لأنه لم يتضمن إبطال حق الغير» وكان 
المقر له أولى من الورثة؛ لأن قضاء الدين مقدم على حقوق الورثة. هذا هو مذهب الحنفية )١(‏ . 
وقال جمهور الفقهاء: دين الصحة ودين المرض يتساويان» فلا يقدم دين الصحة على دين المرض؛ 
لأنحما حقان يحب قضاؤهما من رأس المال ولى يختص أحدهما برهن؛ فاستويا كما لو ثبتا ببينة» أي 
أنمما يستويان لاستواء سببهما وهو الإقرار الصادر عن كامل الأهلية» بل إن الباعث على صدق المقر 
حال المرض أقوى منه حال الصحة؛ لأن المرض سبب التورع عن المعاصي والتوبة عما جرى في الماضي 
(0). 

ومنشا الخلاف بين الحنفية وغيرهم في دين الصحة والمرض هو القاعدة السابقة التي ذكرها الزنجاني, 
فعند الشافعي ومن وافقهم يتساوى إقرار الصحة وإقرار المرض في استحقاق الغرماء من التركة؛ إذ 
الإقرار مشروع في حالتي الصحة والمرض»ء ولا تعتبر التهمة في الأحكام. وقال الحنفية: إن الإقرار حال 


)١(‏ راجع البدائع: 7/57 اللباب شرح مختصر القدوري: ١/85‏ وما بعدهاء تكملة فتح القدير: 


وما بعدهاء تبيين الحقائق: *9/ه وما بعدهاء الدر المخعار: ؟١/4/4.‏ 


)١(‏ مغني امحتاج: ”2,2 المغني: 0/7.." فم 


١50/7 الفقه الإسلامي وأدلته» وهبة الزحيلي‎ )١( 
١557/7 (؟) الفقه الإسلامي وأدلته» وهبة الزحيلي‎ 





.غه. "أنواع الأنكحة الفاسدة المختلف فيها: 
هناك أنكحة فاسدة أربعة» ورد النهي فيها صراحة» وهي نكاح الشغار» ونكاح المتعة» والخطبة على 
خطبة أخيه. ونكاح امحل )١(‏ . 
أما نكاح الشغار: فهو أن يُنكح موليته: بنته أوأخته على أن ينكحه الآخر موليته» »ولا صداق بينهما 
إلا بُْضّع هذه ببضع الأخرى. اتفق العلمآء على معناه هذاء وعلى أنه نكاح غير جائز لثبوت النهي 
عنه» لخلوه عن المهر. واختلفوا إذا وقع» هل يصحح بمهر المثل أو لا؟ 
فقال مالك والشافعي وأحمد: لا يصحح ويفسخ أبداً قبل الدخول وبعده؛ لما روى ابن عمر: «أن 
رسول الله صِلَّى الله عليه وسلم تمى عن الشغار» (؟) » والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه 
ابنته» وليس بينهما صداق. 
وقال أبو حنيفة: يصح نكاح الشغار بفرض صداق المثل. أما النهي عنه في السنة فمحمول على 
الكراهة» والكراهة لا توجب فساد العقد» فيكون الشرع أوجب فيه أمرين: الكراهة ومهر المثل. 
الفسخ على الإطلاق. وإن قلنا: العلة عدم الصداق» صح بفرض صداق المثل» مثل العقد على حمر 
أو خنزير. 


27/779 بداية امجتهد: 7/51 وما بعدهاء الدر المختار: 7/451 وما بعدهاء الشرح الكبير:‎ )١( 
المهذب: 25/545 مغني امحتاج:‎ ,50١54 الشرح الصغير: 7/58”. 455» القوانين الفقهية: ص‎ 
.١8١ مختصر الطحاوي: ص‎ 28/٠١ اللباب:‎ ,548-7/5141١ المغني:‎ "١5 
الك‎ )5/١ 5٠١ رواه الجماعة عن نافع عن ابن عمر (نيل الأوطار:‎ )١( 

1غه "يننا ولال له أبداء بذليل ساروى مالف عن سعيد بن السيب وسليمان بن سان أن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه فرق بين طليحة الأسدية وبين زوجها راشد الثقفى لما تزوّجها في العدة 
من زوج ثان» وقال: أيما امرأة نكحت في عدتماء فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بماء فرق 
بينهما ثم اعتدت بقية عدتما من الأول» ثم كان الآخر خاطباً من الخطاب» وإن كان دخل بما فرق 


)000 الفقه الإسلامي وأدلتهى وهبة الزحيلي 3/9 ٠‏ 





بينهماء ثم اعتدت بقية عدتما من الأول» ثم اعتدت من الآخرء ثم لا يجتمعان أبداً. قال ابن المسيب: 
وما مهرها بما استحل منها. وهذا هو مانع العدة عند المالكية من أربعة عشر مانعاً. 

ّ( - المرأة الحامل من الزنا عند الحنفية» ومانع الزنا عند المالكية )١(‏ : 

يحل بالاتفاق للزاني أن يتزوج بالزانية التي زنى بماء فإن جاءت بولد بعد مضي ستة أشهر من وقت 
العقد عليهاء ثبت نسبه منه» وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت العقد لا يثبت نسبه منه 
إلا إذا قال: إن الولد منه» ولم يصرح بأنه من الزنا. إن هذا الإقرار بالولد يثبت به نسبه منه لاحتمال 
عقد سابق أو دخول بشبهة» حملاً لحال المسلم على الصلاح وستراً على الأعراض. 

أما زواج غير الزاني بالمزني بماء فقال قوم كالحسن البصري: إن الزنا يفسخ النكاح. وقال الجمهور: 
موز الزواج بالمزني بما. ومنشاً الخلاف آية: وإوالزانية لا يتكحها إلا زان أو مشرك؛ وحيّم ذلك على 
المؤمنين» [النور: 5/7 ؟] الفريق الأول يأخذ بظاهر الآية» والكلام خرج مخرج التحريم. والفريق الثاني 
(الجمهور) حملوا الآية على الذم؛ لا على التحريم, لما روى أبوداود والنسائي عن ابن عباس قال: 
«جاء رجل إلى النبي صلَّى الله عليه وسلمء فقال: إن امرأت لا تمنع يد لامس . 


-5/501١ بداية المجتهد: 5/95 وما بعدهاء البدائع: 5/5795, المهذب: 25/47 المغني:‎ )١( 
0" 

قد يمتنع أحد الزوجين عن اللعان بعل طلبه من القاضى» وقد يرجع عنه ويُكذب نفسهء فماذا يفعل 
القاضي؟ 

أما في حال نكول أحد الزوجين عن اللعان بعد طلبه منه» فقد اختلف الفقهاء في حكمه على رأيين 
(1): 

أ ذهب الحنفية: إلى أنه إن امتنع الزوج عن اللعان حبس حت يلاعن أو يكذب نفسه؛ فيحد حد 
القذف. وإن امتنعت الزوجة عن اللعان حبست حت تلاعن أو تصدق الزوج فيما ادعاه عليهاء فإن 
صدقته خلي سبيلها من غير حد؛ لأن قوله: «إويدرا عنها العذاب» [النور:4/8١]‏ أي الحبس 
عندهم وعند الحنابلة. 


١40/9 الفقه الإسلامي وأدلته» وهبة الزحيلي‎ )١( 





ب . وذهب الجمهور غير الحنفية: إلى أنه إن امتنع الزوج عن اللعان أو امتنعت الزوجة خُدٌ حد 
القذف؛ لأن اللعان بدل عن حد الزناء لقوله تعالى: ##ويدراً عنها العذاب 6 [التور :م4 ؟] أئ 
العذاب الدنيوي وهو الحد عندهم؛ فلا يندرئ الحد عن الزوجة مثلاً إلا بلعاتما. 

إلا أن الحنابلة وافقوا الحنفية فيما إذا امتنعت الزوجة عن اللعان أخذاً بمدلول الآية السابقة: #إويدراً 
عنها العذاب» [النور:5/8 ؟] فإن لم تلاعن وجب ألا يدرأ عنها العذاب» فتحبس حتى تقر بالزنا 
أربع مرات أو تلاعن. 

ومنشاأ الخلاف ين الكتفية والجمهور ي. حال استناع الروج .عن اللعانة هو الخدلاقهم فى لوت 
الأصلي لقذف الزوجة» أهو اللعان أم الحد؟ قرر الحنفية بأن الموجب الأصلي هو اللعان» واللعان 
واجبء لقوله تعالى: «إوالذين يرمون أزواجهم. ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهمء فشهادة أحدهم أربع 
شهادات بالله أ 


)١(‏ الدر المختار: 25/8٠0‏ اللباب: #00 البدائع: 7+8" بداية المجتهد: 25/١١5‏ القوانين 
الفقهية: ص 45 ”2 مغني المحتاج: »*/91/١‏ 885» المهذب: 5/١١9‏ المغني: 7/891 391ء 
٠ 5‏ 5» غاية المنتهى: 7١؟٠/7*»‏ كشاف القناع: ."00 

*؛ه. "المطلب السادس . هل ألفاظ اللعان شهادات أو أيمان؟ 
تبين في بحث شروط المتلاعنين أن الحنفية قالوا: إنما يجوز اللعان لمن كان من أهل الشهادة» فلا لعان 
إلا بين مسلمين حرين عدلين» وتشترط بي المتلاعنين: الحرية والعقل والبلوغ والإسلام والنطق وعدم 
الحد في القذف. 
وقال الجمهور: يصح اللعان من كل زوجين مكلفين» سواء أكانا مسلمين أم كافرين أم عدلين أم 
فاسقين أم محدودين في قذف أم كان أحدهما بتلك الصفة» أم كان من الأخرس. 
ومنشأ الخلاف في محدود القذف والأخرس والكافر هو: هل ألفاظ اللعان شهادات أو أيمان؟ 
رأى الحنفية )١(‏ : أن اللعان شهادات مؤكدة بالأبمان مقرونة باللعن وبالغضبء وإنه في جانب الزوج 
قائم مقام حد القذفء وفي جانب الزوجة قائم مقام حد الزنا. ودليلهم آية اللعان: #إوالذين يرمون 


أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم؛ فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله» [النور: 5/5 ؟7] سمى 


)١(‏ الفقه الإسلامي وأدلته» وهبة الزحيلي 51/9 ه 





الأزواج شهداءء ومى اللعان شهادة في النص: إفشهادة أحدهم» [النور:5/5 ؟] وجعل عددها 
كعدد شهادات الزنا. وإذا كان اللعان شهادة» فيشترط فيها ما يشترط في الشهادة على المسلم. 
وقال الجمهور (؟) : ميت ألفاظ اللعان شهادات» وهي في الحقيقة أيمان, واللعان يمين» وإن كان 
يسمى شهادة» لقوله صلّى الله عليه وسلم في قصة لعان هلال بن أمية: « 


.78 )9/106 وما بعدهاء اللباب:‎ 7/55١ البدائع:‎ )١( 
)١( مغني المحتاج: 5 //"» المغني: 1/5917 وما بعدها.."‎ 7/١1 بداية المجتهد:‎ )١( 

.0 "قال المالكية بالوجوب قضاءء فتجبر عليه» وقال الجمهور بأنه مندوب لا تحبر عليه ولما أن 
تمتنع إلا عند الضرورة )١(‏ » ورضاع الولد على الأب وحده؛ وليس له إجبار أمه على رضاعه» سواء 
كانت من مرتبة أدقى أو شريفة» وسواء أكانت في حال الزوجية أم مطلقة. وجاء في المقدمات 
الممهدات لابن رشد المالكي: ويستحب للأم أن ترضع ولدها. 
ومنشأ الخلاف: كيفية فهم المراد من قوله تعالى: #والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين» لمن 
أراد أن يتم الرضاعة ... 4 إلمقوله: «إوإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلّمتم 
ما آتيتم بالمعروف» [سورة البقرة: 788/؟] . 
ذهب المالكية: إلى أنه يجب على الأم إذا كانت زوجة أو معتدة من طلاق رجعي إرضاع ولدهاء فلو 
امتنعت من إرضاعه بدون عذرء أجبرها القاضيء إلا المرأة الشريفة لثراء أو حسب فلا يحب عليها 
الإرضاع إن قبل الولد الرضاع من غيرهاء فهم فهموا من الآية أنما أمر لكل والدة زوجة أو غيرها 
بالرضاع» وهو حق عليهاء واستثنوا الشريفة بالعرف القائم على المصلحة. ولا يجب الإرضاع أيضاً على 
المطلقة طلاقاً بائنء لقوله تعالى: «إفإن أرضعن لكم, فآتوهن أجورهن [الطلاق:15/7] فإن هذه 
الآية واردة في المطلقات طلاقاً بائناً. 


١/4٠١7 أحكام القرآن للجصاص:‎ »4/١878 :705-1١/7١6 5 أحكام القرآن لابن العربي:‎ )١( 


ومابعدهاء الدر المختار وحاشية ابن عابدين: 5/9374 ومابعدهاء تفسير القرآن لابن كثير: 21/5/17 


)١(‏ الفقه الإسلامي وأدلته» وهبة الزحيلي 54/9 5 ه 





فتح القدير: 9148/", المغني: 07/5717 البدائع: ٠‏ 4/5» القوانين الفقهية: ص 2577 بداية امجتهد: 
2/57 الشرح الصغير: 5 27/175 مغني امحتاج: واس ارا 

.20 "كيفية توزيع الوصية المشتركة: 
الوصية المشتركة: هي أن يكون الموصى له مجموعاً مشتركاً من معين وجماعة محصورة» وجماعة غير 
محصورة» وجهة برء كالوصية بثلث ماله لخالد» ولأولاده الأربعة» وللفقراء» وللمستشفى. 
نص القانون المصري (م 7) والسوري (م )١١5‏ على كيفية توزيع الثلث الموصى به» بأن تقسم 
الوصية في هذا المثال سبعة أسهمء ويعتبر لكل معين ولكل فرد من أفراد الجماعة المحصورين ولكل 
جماعة غير مخصورة ولكل جهة برٌ سهمء فيعطى لخالد سهم, ولكل ولد من أولاده» سهمء وللفقراء 
سهمء وللمستشفى سهم. وبه اعتبر لفظ «الفقراء» كشخص واحدء أخذاً برأي الإمامين أبي حنيفة 
وأبي يوسف )١(‏ . 
وقال الشافعية (؟) : لو أوصى لزيد والفقراء» فالمذهب أنه كأحدهم ف جواز إعطائه أقل شيء 


متمول. 


)١(‏ وقال محمد: لحم سهمان (الدر المختار: 25/5171 البدائع: 47 7/8) ومنشأ الخلاف: هل 


يصدق اللفظ بواحد أو لا يصدق إلا باثنين. 


(؟) مغني المحتاج: 8/47.." (5) 

0 . "ما يحب مِن الذي عَلَى الْمُحْصَرٍ: 
م" - اتَمَقَ الْمُمَهَاءُ على أن الْمُخْر بِالْعْمْرَة مُفْرَدَةَ أ و احج مُفْرد 
لِلتّحَلل مِنْ إخرامه. 


2 


ما الْمَارِنُ كَمَدٍ اخْتَلَقُوا فِيمَا يحب عَلَيْهِ مِنَ ادي لِلتَحَلّل بالأسخْصَارٍ: مدهب الشَافعِيّةُ )١(‏ وَالتَابلة 


- 


)( إل ١‏ َك نه يحل بِدَم وَاحَكٍ» حيث أَطْلَقُوا وُجُوب هَذَي عَلَى الْمُخْصّرٍ دُونَ تَفْصِيلٍ والعيدالةً 


إل بدَمَئْنِ يَذْعحُهُمَا في ارم (") . 


)١(‏ الفقه الإسلامي وأدلته» وهبة الزحيلي 5/٠١‏ ؟ 
)١(‏ الفقه الإسلامي وأدلته» وهبة الزحيلي 57١/١٠١‏ 





اك هو التلاف الْمَريمَنٍ في حَقِمَةِ إخرم الْقَارنِ. (انْظر ممنطلح إخراة) . 
الكايزة يدن تعيج القارة وده خرن يرغم واج كي عن الأو رمه رغم امج ورغرم 
الْعُمْرَة» اك قَانُوا: يَكفِيه طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعَْ وَاحِدٌ لِلْحَج وَلْعْمْرَةِ مَفْرُوئَنِ» فَِألرْمُوهُ ذا أخصِرّ يمدي 


2 


وََمّا التَفِيةُ فَالْقَارُ عِنْدَهُمْ حم إِحْرَامَيْنِ: إِخْرام الحَجّ و خم الْعْمْرَةء لِدَلِكَ ألْرَمُوهُ بِطَوَائَْنِ وَسَعْيَبْنِ 
فَالْرَمُوهُ إِذَا امه حَذَيَينِ . وَقَانُوا: الأ يَفْضّل أَنْ 1 مُعَيّئبنِ هُبَيئَيْنِء هَذَا لإتخْصارٍ ١‏ لج وَهَذَا 
لات خصا ١‏ ل خفان قنرق كا 3 0 2 جِتَايَات الأنحْرَام عَلَى 


١ 5 / 7 المهذب مع المجموع 8 / 747 25575 وشرح المنهاج‎ )١( 

57٠5 / ١ المغني * / /اه” - مره" والكافي‎ )١( 

(؟) الاختيار ١‏ / 217/8 والحداية ؟ / 259 والبدائع ؟ / »١79‏ واللباب وشرحه ص 2,777 
وتنوير الأبصار وحاشيته رد امحتار ؟/ اس )١("‏ 


/اعه. "اشيقال || ماد 


١‏ - ف ال اشْتَمَل بالنَّوْبِ إِذَا أَدار: على ار حَقّ لا تَرْجَ مِنْهُ يَدُهُ وَاشْتَمل عَلَيْه 
حاط به وَالشَّمْلَةُ الصّمَاءُ: الي بين نحْنَهًا قَمِيصُ ولا سَرَاويل. 

قال أبو عْبَيِيه امال الصّفاء لوا دول لوس قال و ساد 

َيَكُونُ فيد مُرْجةٌ ترج مِنْهَا يده وَهُوَ التَلَقُمْ. )١(‏ 

َ ا 


أَنَا في الإممطلاح: فَيرَى خُنْهُورُ الْقُقَهَاء نه لك يذه يج عن الْمَعْى اللّقَوِي. 
وترق ابخطهم أذ اشيفال المكقان هما تعلق غانه: الإضطبَاع كه أن يَضَّعٌ طرق تَوْبِهِ عَلَى عَا 


7١١/5 الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





ققد عن من ع نب 0١‏ 


. لسان العرب مادة: (شثمل)‎ )١( 
ط المكتبة السلفية»‎ ١7+ / ” ط بولاق ثالثة» والمجموع شرح المهذب‎ 45 / ١ (؟) ابن عابدين‎ 
ط أنصار السنة» والمغني لابن‎ 75١ / ١ ط دار الفكر» وكشاف القناع‎ 7١5 / ١ وحاشية الدسوقي‎ 
)1١( "..1077 / © مكتبة الرياض؛ والمجموع‎ 584 / ١ قدامة‎ 

. ا ذَكْرَ الرَمْلِيُ في ممَايَة لشختاج أن مشا الخاكفٍ : 

لّهُ علَيْهِ وَسَلَمَ لأدانّهُ صَّحَّ عَنْ جَابرٍ وَعَائْسَة وَابْنِ عَبّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمْ 

0 2 
تعتقدة أنُّ صَلّى الله عَلَِْ وَسَلُمَ أخزم بالحج ثم أذخل علَيْهِ الغفرة و 


0 ا ل مَمَعْ بيد َيْنَ الرْوَايَّاتِ) ة رُوَاةَ الْيَفْرَادٍ كل الآ تحرام وَلقَاةٌ الْقِرَانِ آخرة وَمَنْ رَوَى 
م أَرَادَ ع للعو وَهُوَ الإنْتِمَاءٌ» وَقَدٍ انْتَمَعَ بالإكْتَمَاءٍ بِفِغْل وَاجِدٍء وَيُوَيَدُ ذَلِكَ أَنهُ صَلَّى الله 


روسل 1 كنك 0 حَجَنْهُ مُفْرَدةَ لَكَانَ غَيْرَ مُعْتَمِرٍ في تِلْكَ 
سق و يقْل أحدٌ إِنّ احج وحْدَةُ أمْضَل من الْقِرانِ فَانَْطَمتٍ الرَواياث في حَجّيه (5) . 


خالة وُجُوب الؤْبَفْرَادٍ وُجُوبهُ ف حَقَ 
- الختلف الْقُمَهَاءُ بِاليَسْبَة لمكي ون 
الأْدَنْسَاك العَلاَمَق 0 الأخر 


. )7 / حديث جابر وعائشة وابن عمر رضي الله عنهم سبق تخريجه (ف‎ )١( 


(؟) حديث أنس رضي الله عنه سبق تخريجه (ف / 7) . 


٠1١ 5/5 الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





() حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه البخاري بلفظ " تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في حجة الوداع بالعمرة إلى احج وأهدى فساق معه الحمدي من ذي الحليفة ". (فتح الباري * / 9ه 
ط السلفية) . 

(4) نحاية المحتاج "8 // 4 #9.." )1١(‏ 


3200-49 'قَيَأْقِ يما في الصّيْفٍء وَقَال ابْنُ وَهْبِ ا 


كد وضع اليم نا 0 وق 1الأرفة بتنعرى بقة الأفجل رأى 
الْمَفْصُودَ من الْعْووضٍ نا كان وَقْت الأمجل لآ عَبْرَُ. أَكَا مَنْ أجارٌ ذَلِكَ وَلرَمَهُ بِمَبْضِهِ كَقَدْ شَبَهَهُ 
بالدَتَانِيرٍ وَالدَرَاهِم (؟) . 

ما إِذَا أنَى الْمْسْلَمْ إَِيّْهِ بالْمُسْلَم فيه في عَلّهِ عَلَى غَيْرٍ الصَّمَةِ الْمَسْرُوطة في الْعَقْدِ َبُنْظَر: فَإِنْ 
بيجدْسِه وَنَوْعِه وَلَكِنْ عَلَى صِفَةٍ دُونَ صِفَيِه الْمَشْرُوطَة جار لِلْمْسْلِم قَبْولك لكنُّ لا يَلْرَمهُ؛ لأْدَنَّ فيه 
إِسْقَاطًا حلي قل جرة غانه أخذة 


0 0 


َه 


ن أحصرَة حاسة 4 وَنَوْعِه وَبِصِفَةٍ ا هه الكؤمتوقي: لرمَهُ ُو 1 1 ل ىا تَتَاوَلَهُ لعل وَزِيَادَةٍ 


د 95 وو 


َيَنْمَعْهُ وَل يَضْرُة إِذْ 1 يَفنْهُ غَرَضٌ (7) . 
ىن اعم لل شي كذ م 


أفخه 


-._ 4 


359 6 )ء ك4 
َأَنَى روي فَعِنْدَ الشّافِعيّة ثَلنَهُ 


.7707/ ٠” بداية المجتهد‎ )١( 
بداية المجتهد ؟ / 87؟.‎ )١( 
)5( "..5110 / شرح منتهى الإرادات ؟‎ 84٠ / 4 روضة الطالبين 5 / 55» المغني‎ )5( 
"لتلَفٍ ولْعَلََِّ لِأمَنَهُ تلقث عَلَيْهِ مَنَافِعُ مَالِهِ ِسَبّب كَانَ في يَدِ الْعَاصِبء فَلَرِمَهُ ضَمَامماء كما‎ 0. 


3 1 يَدْفّع الْقِيمَةٌ وَالأَحْجِرَةٌ أو الْعَلْهُ في مُقَابَلَةِ مَا يَقُوتُ من الْمَنَافِ لآ في مُقَابَلّة أَجْرَاءٍ الشَيءٍ 
الم لمَعْصّوب» فَتَكُونٌُ ال لقيفة وَاحجِبَةَ 3 مُقَابَلَة ذَاتَ الشيقةة والغرة قُ مُقَابَلَة المنتكةة وَإنَ تّلِفَ 


المنطوية تقل الذافيب الخرثة إن يون لي "كيز جين الكلق تق 4 علنها عق يكوك 


٠/1/0 الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين‎ )١( 
57/٠٠ الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين‎ )؟١(‎ 





عليه طفاما. 

وَمنَْأُ الحلآفٍ: هل يْلِكُ الْعَاصِبُْ الشوة افعو أَدَاءٍ العتعان» قال أنات الإحاد الأوول؛ 
الصَّامِنْ يْلِكُ الْمَال الْمَضْمُونَ بالصّمَانٍ مِنْ وَقْتِ قَئْضِهِ. 

َال أَصْحَابُ الإبَّحَاوِ النَانيِ: لآ يْلِكُ الْعَاصِبُ الشََيْءَ الْمَعْصُوب بِأَدَاءٍ الضَّمَانِ؛ لأمَنَّ الْعَصْب 
عُدْوَانٌ تخُضٌ َلآ يَصْلْحْ سَبَبًا لِلْمِلْكِ. )١(‏ 


نا - ما يَتَعَلّق بِالعَّمَانِ من أَحكام: 
يتَعَلّقُ بِضَمَانِ الْمَخْصُوب الْمسَائل الثَاليَةُ: 


/ تبيين الحقائق ه‎ »١57 / اللباب شرح الكتاب ؟‎ 2١5” / ٠ البدائع‎ »١5 / ١5 المبسوط‎ )١( 


ةن بذاية الحقيه + 801081 شي الإسالة ‏ اإاناي 00 
ادهه. "الذي 

5 - الْمْرَادُ بِالْمرَكِي في بَابٍ الْقَضَاءِ مَنْ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ في تَعْدِيل الشّهُودٍ. دب الْقُمَهَاءُ إِلّ 

الْقَاضِيَ ذا عَرَفَ عَدَالَةَ الشّهُودٍ فلا َتَاجُ إلى تزكيتهة: وَإِنْ عَرَف أَُمْ جْروحُون رد شَهَادَحُمْ. 

هَل يَتََخِدٌ الْقَاضِي شكس لصو ويَتَعَرَفتَ حال مَنْ يهل مِنْهُمْ؟ 

قال الَتَفِيّةُ وَالْمَالِكِيّةُ: إِنَّ التّركِيَة نَوْعَا 

يا لبر ا يق ما يذ ابيز قبنيني إلقاضي أذ قار إأمسالة عن الود عن هُوَ 
أكْترمم خبرةً وأَعْلَمُهُمْ بالَميُرِ فِطنَة مَيُوليهُ الْمَسْأَلَة عن 
الود يا يأل ذلك ال م أل حَلَيهِ ول سوق ولا يَنْقْل 
ِْقَاضِي إلا مَا اتَّمَقَ عََيْهِ عَدْلانِ فأكُترُ وَالْعَدَدُ في الْمرّكي لَيْس بِسَرْطٍ عِنْدَ الأدِمَام أبي حَبيفَةَ وأبي 
يُوسُفَ وَالْوَاحِدُ يَكْفِي وَالإنَْانٍِ أخوطه وَقَال حُحَمَدٌ: شَيْطٌ حَقٌّ لا تَنْبْتَ الْعَدَالَةُ بِقَوْل الْوَاحِدِ ومنَْأ 


* 29/91١ الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





ع و 
أ 


م 
ع 
- 


زعا 1 


١هه.‏ "به قَمَا هُوَ مَهُ مَفْصُودٌ ذلك أزل )1١(‏ » 


هام 2385 
بَينَ الْمَقَهَاءٍ: 
: 


لِكَ إلى الخْتَلآفِهم في اعَتِبَارٍ أ 


ع 


الْقَوْل الأمول: فُجُوث الجزاء فيه (9) . 
وَإَِيّْهِ ذَب الختَفيّة (8) » وَالْمَالِكِيَةُ (ه) » وَالشَافِعِيَةُ )١(‏ . وَالختَالَةُ (0) . 


2 


وَقَال الَِيُّ وَالسَافِعِيُُ وَالتَالةُ إِنَّ الجَرَاءَ في إِثْلدف الْمُحْرمٍ بَئْضَ الصّيْدِ هُوَ الْقِيمَةُ وَاسْتَدلُوا ها رُوِيَ 


6 
0 


3 


مِنْ أنَّ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ َال 


.5٠0 5 / * والمغني‎ ,”9٠0 / 7 المبسوط 4 / 85, والمجموع‎ )١( 

.5037 7/١ بداية المجتهد‎ )١( 

(") بداية المجتهد ١‏ /08.*, والمبسوط 5 / ٠١١‏ والمجموع 07 / 819 المغني * / 5١ه.‏ 
(4) المبضوظ 6 / لااره 11 


(5) بداية المجتهد ١‏ / 50/8 وحاشية الدسوقي ؟ / 85. 


"١1١/91 الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين‎ )1١( 





(5) المجموع 5 / 117 ا 307. 
002 7 /. ملهو كحم" 35 

م ه. لْمَذَْهَ ب» خلافًا لإبْن وَهْبٍ حَيْتُ قَال: لِلأْجَب 
00 رن 
وَمَْشَا الحا هل ْله ني الجثر الْبَكَارُ أو الجهل مَصَالِح اليِسَاءء فَالْمَسْهُورٌ نظِرٌ يلأمؤل» وَائْن 
وَهْبٍ َاظرٌ للنّانِ. 
وَاسْتَنْق الْمَلِكيُّ من جَبرِ الْبكْرٍ مَنْ رَسَّدَهَا الأبثء أ جعَلَهَا رَشِدَةَ أو أَطْلَقَ الحجْرٌ عَنْهَا لِمَا قَام 
كُمَا اسْتَدْتَوًا مَنْ أَقَامَتْ سَنَةٌ فَأَكْكْرَ يبِيْتِ رَوْحَهَا 0 


تتريلة 7 س#َقَامَتَهًا بِبَيتِ الروْجَ 06 ة مَل التُيُوبة. 


التَنِيَةُ: التببُ الي 1 تَبلغْ وَتَلَمَثْ بَعْدَ أَنْ أَرَال البَوْجُ بَكَارَكَاء مَلِاذْمَبٍ جَرْنهَا لِصِعْرهَا إِذْ لا عبر 
بِيُوتتِهَا في هَذِهِ الَالَة» وَالَبَبْ الي بَلَعَتْ وَرالْتْ يَكَارعًا بن لق ال اماظن وقوه د 
وَلَدَتْ 0 الزّنآ اذهب + جَبَرُهَاء 0 ححَق َّ لولآدَكَا مِنّ النَاء تورث لي َالْمتْ 5 بِعَارضٍ كُوْبَة 
0 صَرْبَةِ أ أؤ نحو ذلك لاب عانقا ول غانينا. 
ك1 لبك كارن 0 37 0 
.»> "'تَعالى: لْواَنْرَلْنَا مِنَ السّمَاءٍ مَاءَ طَهُورَا )١(‏ 4 » وَالطَّهُورُ اسْمٌ لِلطَاهِرٍ في نَفْسِهٍ الْمُطَهَرِ 
لَِيِو ولتعلقارق وَبِه تَبيَنَ أَنَّ الطّهَارَةَ عَمَل الْمَاءِ خِلَْة وَفِغْل اللْسَانٍ مَضْلٌ في الْبَابِ عي لَؤْ 
سَال عَلَيْه الْمَطَرٌ أَجْرَُ عَنٍ الْوْضُوءِ وَالْعَسْلء َل يُشْترَطُ لَهُ اليه إذِ اسْترَاطْهَا لإغْتِبَارٍ الْفِغْل الإِخْتِمَارِيَ 
به تَبيّنَ أن اللأَمَ لِلْوْضُوءٍ مَعْى الطّهارَة» وَمَعْى الْعِبَادَةٍ فيه من الَّوَائِِء فَإِنِ اتَصَلَتْ به اليه يَمَعْ 
عِبَادَةَ وَإِنْ 1 تَنّصِل به لا يَقَعْ عِبَادَةَ لكنّهُ يَمَعْ و سِيلَةَ إِلَّ إِقَامَةِ الصّلآةٍ لحْصّول الطَّهَار: ة كالسغي إِلّ 
الجبعة () . 
فقتق الفالكقة أن اليه فَرْضٌّ في لطتو نانش يَعَاقَاه وَقَال المارري: 5 


٠7مم الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين ه‎ )١( 
551/14١ الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





اله شْهَر وَقَال ابن الحاجب: عَلَى لصح لِقَوْلِه تَعَالٌ: وما مِرّوا 

الدِينَ) وَقَوْلِه عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسَادمُ: نا الأمَغْمَال بالبْيّاتِ. 

وَمُقَايل الأَدَشْهْرٍ وَالأَمَصَّم روَايَة الوَلِيدٍ بْنِ مُسْلِمِ عَنْ مَالِكِ بِعَدَم الْوْجُوبٍ. 

َمْسا الجافٍ أن ني الطَّهارة - كَالْوْصُوءٍ - شام قن حَيْتُ إِنّ المطلوب ينها 


.4/ / سورة الفرقان‎ )١( 


(؟) رد امختار على الدر المختار ١‏ / ؟/ا - /اء وبدائع الصنائع )1١( "..*. - 19 / ١‏ 


ههه. 1 


55/147 الموسوعة الفقهية الكويتية» مجموعة من المؤلفين‎ )١( 





/اده. "'ذكر ابن سريج فيما حكاه العراقيون وجهين: أحدهما - أنه يكون متعديا؛ فإنه لم يثبت 
لواحد منهما الاستقلال بالحفظ» فإذا أثبت أحدهما ذلك لصاحبه؛ كان على خلاف موجب 
الاستحفاظ. 
والوجه الثاني - أنه لا يكون المسلم إلى صاحبه متعدياء وكذلك لا يكون المستقل متعديا؛ فإن 
استحفاظهما يشعر في الظاهر بقيام كل واحد منهما بحق الحفظ» لو لم يكن صاحبه حاضرا؛ فإن 
اعتقاد اجتماعهما أبدا على الحفظ -وهو أمر دائم- بعيد. 
والألفاظ المطلقة تؤخذ من موجب العرف»؛ وليس كما لو فرض الوصاية إلى رجلين» فإن التصرفات 
لا يستقل بما أحدهما دون الثاني؛ فإن الاجتماع على تصرف يقع في الأوقات ليس متعذرا» فحمل 
الأمر على اشتراكهماء وصدور التصرف عن رأيهما ليس بعيداء بخلاف دوام الحفظ. 
ثم إذا أثبتنا عند إطلاق الاستحفاظ لكل واحد منهما رتبة الاستقلال» فلو تنازعاء 
فليس أحدهما أولى من الثاني. فإن أمكن الاشتراك في إثبات اليد» فلا معدل عنه. 
وإن عسرء وقد تنازعاء ورأى القاضي أن يقسم العين بينهما -وكانت قابلة للقسمة- فله ذلك؛ فإنا 
إذا كنا نغبت لكل واحد منهما الاستقلال بالحفظع فلا يمتنع بسبب التزاع أن ينفرد كل واحد منهما 
بحفظ البعض. 
وإن قلنا: لا يثبت لكل واحد منهما رتبة الاستقلال -وهو المذهب عند المراوزة- فلا سبيل إلى قسمة 
العين بينهما؛ فإنا لو فعلنا ذلك» لكنا مخصصين كل واحد منهما بالانفراد في بعض العين» وهذا 
عالق معن اشوا 
فرع: 
465- قال ابن سريج لو سلما الرهن إلى عدلء ووكلاه ببيعه عند محل الحق» وكانت العين من 
ذوات الأمثال» فأتلفه أجنبي, وغرم المثل. قال ابن سريج: يسلم إلى العدل بحكم الاستحفاظ الأول؛ 
وإذا حل الحق» لم يبعه إلا بإذن جديد. 
أما قوله: لا يبيعه إلا بإذن جديدء فصحيح. وأما قوله: يحفظه العدل من غير." )1١(‏ 

2.4 "الصنف الثالث: الغارم 


قال: (أو غارم) 1 


771/5 تحاية المطلب في دراية المذهبء الجويني» أبو المعالي‎ )١( 





الغارم ينقسم إلى قسمين: غارم لنفسه» وغارم لغيره. 

والغارم لنفسه لحته قسهان: غارم 2 وجه شرعي » وغارم 2 وجه غير شرعي . 

فالغارم في وجه شرعي: مثل إنسان متزوج امرأتين أو ثلاثا أو أربعاء وكل امرأة في كل سنة تلد توأمين, 
فأصبح 2 أربع سنين أو حمس سنين عنده عدد كبير من الأولاد وإمكانياته لا تفى بحاجات هؤلاى 
وهو مكلف بأن يسعى لسد حاجاتحم» فأخذ يستدين» والناس يعرفون ظروفه فأقرضوه وداينوه» حتى 
كثرت عليه الديون وأصبح غارما لأصحاب الديون» فهذه الديون لحقته بسبب شرعي؛ لأتما لإعالة 
نفسه وأولاده. 

والغارم لنفسه في وجه غير شرعي: مثل إنسان أخذ يبذر بماله الذي في يده في أمور غير مشروعة:؛ إما 
أكما من باب التبذير في الحلال أو من باب الإنفاق في الحرام حتى فني ماله» ثم أخذ يستدين» فإذا 
كان يستدين لينفق 2 وجوه محرمة لحقته الديون وأصبح غارماء والديون الى لحقته وأصبح غارما 
ف وجه غير شرعي . 

فالغارم لنفسه غرما شرعيا له حق أن يأخذ من الرّكاة من أجل أن يسدد دينه الذي ركبه بسبب الحاجة 


وبالوجه الشرعي» وف ذلك إعانة له على حياته» قال تعالى: #إوتعاونوا على البر والتقوى [المائدة: "| 


أما الغارم في وجه غير شرعي فلا يعطى من الركاة؛ لأنه يدفعها في محرم؛ ويضعها في غير طريقهاء ولو 
أعطيناه لكنا قد أعناه على الإثم والعدوان» والله قد نمى عن ذلك. 

إذا: الغارم لحظ نفسه تحته هذان القسمان, أحدهما يأخذ والآخر لا يأخذ. 

والغارم لحظ غيره: مثل: رجل من أهل المروءات والنجدة والإحسان والإصلاح بين الناس» وجد 
عائلتين أو شخصين قد وقع بينهما نزاع وخصومة» والنزاع والخصومة ف أموال» والأموال ملتبسة 
مشتبهة» وكلا الفريقين يدعي على الآخر وأدلتهم غير واضحة. 

فجاء يصلح بينهم بعد أن وقع بينهم النزاع والقتال والقطيعة والخصومة» فقال: أنا أتحمل لكم المال 
الذي تختلفون فيه مقابل الكف عن النزاع» فكفوا وتصالحوا وكونوا إخواناء وهذا المال الذي هو سبب 
التزاع أنا أضمنه» فطالبوه فقال: أنا أجمعه لكم؛ لأنه ليس عنده مقدار المال الذي ضمنه للطرفين» 
فله الحق أن يأخذ من الرّكاة ما يسدد ما ضمنه في ذمته للمتخاصمين؛ لأن في ذلك إصلاحا بين 


"1 





الناس» حتى أن بعض العلماء قال: ولو كان غنيا فيعطى ولا نرهقه في ماله» حتى لا يتوقف بعد ذلك 
عن الإصلاح بين العاس: 
فإذا علم أنه سيسدد عنه من مال الرّكاة ما ضمنه للغرماء الذين أصلح بينهم» فلن يتأخر في قضية 
أخرى أن يدخل فيها بالإصلاح. 
إذا: الغارم لغيره يساعد ويعطى ولو كان غنياء ولا نرهقه في ماله؛ لأنه فاعل خيرء وما دام فاعل خير 
فإنه يحب أن نعينه على فعل الخير. 
وأعتقد أن هذا كان معروفا في الجاهلية عند العرب» فقد كانوا إذا تقاتلت قبيلتان وطال القتال بينهما 
يأثي شخص ذو نجدة ومروءة ويسعى بين الفريقين بالصلح فيكفوا عن القتال ثم ينظر: ماذا لكل قبيلة 
عند الأخرى من الدية؟ فتكون هناك المقاصة وما زاد يتحمله هو» سواء من ماله إن كان ذا مال وفير 
أو ساون عن العرب وعدرة ادها تمق فق عنم افير ها التروزية قرافي 107 

8. 'افائدة رواية الحديث كاملا 
في بعض الروايات: (أن رافعا أتى أهل قباء وقال: يا أهل قباء! لقد جنتكم من عند رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بأمر كانت لكم فيه مصلحة» ولكن طاعة رسول الله أول» تمى عن المزارعة) » وذكر 
هذا الأمر. 
وجاء عن زيد بن ثابت قال: (رحم الله رافعاء والله إن لأعلم بالحديث منه, إنما جاء رجلان يختصمان 
في أرض استأجرها أحدهما من الآخر-وذكر الصورة» فقال: أو تفعلون ذلك! فنهى عن الإجارة 
حيدة]. 
وهنا يقول الصنعاني: رافع اقتصر هنا على جزء من الحديث فأخل بالمقصود, لأنه قال: تمى. 
فهل تمى ابتداء أو نمى لسبب المنازعة والمخصومة؟ نمى لسبب النؤاع والخصومة في تلك الصورة التي 
لم يكن لمم إجارة إلا هي» وهنا التنبيه على أن طالب العلم لا يأخذ جزءا من الحديث ويترك الباقي» 
قد يكون في هذا الجزء ارتباط وثيق قوي بأوله» وقد يكون أول الحديث علة لآخره؛ أو تمهيدا له أو 
سببا فيه» فلابد من جمع أطراف الحديث كما قال علي رضي الله تعالى عنه: (لا ينبغي للمحدث أن 
بحدث بالحديث حتى يجمع أطرافه) . 
ومن هنا كان التأليف في باب (أطراف الحديث) » والبخاري رحمه الله قد يقطع الحديث في مواطن 


//١ 4٠ شرح بلوغ المرام لعطية سالم» عطية سالم‎ )١( 





متعددة» ولكن بأقِ بالجملة من الحديث على قدر معنى الباب» وقد يعيد الحديث بعينه ولفظه مرارا 
لعدة معان فيه» وف كل مرة يورد الحديث لجزء منه» كما في حديث: (من عمل لي إلى الظهر) » قال: 
باب من استأجر إلى نصف النهار. 

وساق الحديث؛ ثم عقب عليه: باب من عمل إلى العصر. 

وساق عين الحديث الأول؛ لأن الحديث يشتمل عليهما. 

يهمنا في هذا: أن طالب العلم عندما يحدث بجزء من حديث يتعين عليه أن يقف على تمام الحديث؛ 
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.0 "في زمان] )١(‏ قد يقع في مثله اندمالٌ على بُعدِء والظاهر خلافه, والنزاع كما صورناه» فالقول 
قول الجاتي. اتفق عليه الأصحاب. 
هذا إذا دار النزاع على دعوى الاندمال. 
4- فلو قال الوارث: مات المجروح بسبب طرَى كترةٍ من عُلوٌ أو قتلٍ [مذقف] )١(‏ من غير 
الجارح» فإذا كان منشاً التزاع على هذا الوجه» وكان السريان ممكناًء والاندمال تمكنٌ, أو كان الاندمال 


غيرُ ممكن لقرب الزمان» فإذا كان دوران النزاع على ادعاء الوارث سيباء وإنكارٍ الجاني إياهء وحمله - 
على المذهب- على السريان مع الإمكان» فإذا تصورت المسألة بمذه الصورة» فقد ذكر صاحب 
التقريب تردداً واحتمالاً» وقال: يحتمل أن يُقبل قولٌ الوارث مع بمينه» ولا نكلّفه إقامة البينة على 
السبب الذي ادعاه؛ فإن الأصل بقاء الديتين» [وما قاله] () محتمل ممكن. 

وهذا يخرج على إضافة المودّع دعوى تلف الوديعة إلى سبب لا متنع إثباته بالبينة» وإذا هو ادعى 
ذلكء لم نكلفه إقامة البينة» بل قلنا: القول قوله مع بمينه» قال: ويحتمل ألا يُقبل [ما ادّعَاه] (؟) إلا 
ببينة؛ من جهة [أنه لا عجز] (5) عن إثبات الأسباب بالبينات على الجملة» ولا ينبغي أن [نتعلل] 
(5) بالكليّة في تصاريف المسائل إلى براءة ذمة الجاني» وإذا قلنا: ثبت موجب الديتين» ففيه مستدرك؛ 
فإن الأمر موقوف على المآل. 

وذكر الصيدلاني -حيث انتهينا إليه- تفصيلاً نأتي به على وجهه. وذلك [أنه قال] (7) : إن قصر 


الزمان» ولم يمكن فيه الاندمال» فقال الوارث: مات بسبب آخرء ولم يمت بالجرح؛ ولم يذكر سبباً 
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مفصلاً من سقطة وغيرهاء فلا يقبل قوله؛ 


(1) في الأ 
(0) في الأ 
(0) في الأ 
(:) في الأ 
(5) في الأ 
(5) في الأ 


(0) في الأ 


؛ " أن لا يعجزون ". 
: " عطل " كذا تماماً وبدون نقط. 





4. 
2 


: "فإن جرى ذكر في زمان". 


: "وما قالوه". والضمير يعود على الوارث. 


اس 


:2 ادُعوه . 


:"أنه لو قال".." (1) 
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